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شكر وعرفان

الحمد الله وحده والشكر له على فضله وامتنانه

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والداعي إلى رضوانه

.مدني بالإرادة والصبر ووفقني لإتمام هذا العملأن أفله الحمد الله والشكر 

الذي  ''بلماحي زین العابدین''وأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر للأستاذ الفاضل الدكتور 

أشرف على هذه الأطروحة ولم یبخل علي بنصائحه وتوجیهاته السدیدة فله مني كل 

.التقدیر والإحترام

تحت رئاسة أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشةكما لا یفوتني 

'' دایم نوال''والأستاذة زوقار عبد القادر'' للأستاذ '' و مراد بدران''الاستاذالدكتور'' 

، فحصهات تالثمین من أجل مجزء من وقتهواقتطاعقبول مناقشة الأطروحة على 

.التمعن فیها وإبداء الملاحظات حولهاوتحمل عناء 

ولا یفوتني أن اشكر كل من ساعدني مادیا او معنویا ولو بكلمة لإتمام هذه الرسالة.   
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بـــل إن التـــي لا غنـــى عنهـــا فـــي اقتصـــاد الســـوق،الحریـــاتحریـــة المنافســـة مـــن تعتبـــر 

أصبح أكثر من ضرورة بالنسبة للعلاقات التعاقدیة، فهي من السنن الفطریة والكونیـة تكریسها

وقـد لازمــت النشــاط ،غایتهــا التفـوق فــي مجـالات الأعمــال والأنشـطة أیــا كانـت طبیعتهــاللبشـر

قیمـة حقوقیـة مرادفـة  ابإعتبارهـو ، ت بأنهـا أحـد شـروط اللازمـة لإحترافـهالإقتصادي حتى اتصـف

علـى أسـاس حـق الأفـراد فـي مزاولـة أنشـطتهم كمتعـاملین اقتصـادیین،لحریة المبادرة الخاصة،

والــذین لا تقــوم لهــم قائمــة علــى أرض الواقــع إلا إذا كانــت شــروط المنافســة مــن أجــل الــدخول

مؤطرة بضمانات قانونیة ناجعة.لأسواق المعاملات الإقتصادیة 

نزعــة فطریــة تــدعو إلــى بــذل الجهــد فــي ســبیل بأنهــافــي اللغــة العربیــة المنافســة عرفــت 

فیقــال مــثلا نــافس فلانــا فــي كــذا أي ســابقه فیــه وبــاراه فیــه مــن ،التشــبیه بالعظمــاء واللحــاق بهــم

لــنعم التــي یلقاهــا التصــویر القرآنــي لوبعــد ،1المنافســةغیــر أن یلحــق الضــرر بــه والتنــافس مــن

حــث االله عــز وجــل عبــاده علــى عمــل الخیــر والتنــافس علیــه وفــي هــذا الشــأن تقــول المؤمنــون،

.2''ختامه مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسونالآیة الكریمة :''

مبدأ حریـة المنافسـة فـي المعـاملات، وفـي ذلـك یقـول ابـن  إلىالإسلامي الدینأشاروقد 

بعضهم بعضا تنتهي إلـى -أي المنافسة-ئون، في الیسار متقاربون ومزاجمةالرعایا متكافإن خلدون'' 

فالمنافسـة لا توجـد ، هذا التكافؤ أو التقـارب ركـن مـن أركـان المنافسـة،غایة موجودهم أو تقرب''

والتنـافس أمـر مرغـوب فیـه ، 3إلا إذا كان عدد البائعین كبیرا، وكانت قواهم متكافئـة أو متقاربـة

من حیـث المعاملـة وتقـدیم السـلع الأكثـر ،لما ینتج عنه من بقاء الأصلح جاري في المجتمع الت

الــدخول فــي میــدان المنافســة حتــى تزدهــر بحیــث یســتطیع كــل تــاجر، جــودة والأرخــص ســعرا

هــذه المنافســة شــریفة تقــوم علــى النزاهــة أساســها العمــل الجــاد أن تكــونبیــد أنــه یجــبتجارتــه،

تــدفع للإبتكــار و ل فــي ازدهــار المشــروعات وتقــدمها، ضــزى الفیعــ-المنافســة–فإلیهــا،4والأمانــة

في میدان التجارة والصناعة.وتحفز على الإبداع، وتعطي أفضل النتائج

بـالنمو للمنافسةكما أن المنافسة هي وسیلة لتحقیق النمو والرفاه، ویرتبط المفهوم السلیم 

مـة المشـروعات بعضـها بعضـا، بحثـا لكن لا یساوي بینهمـا، وهـي مزاحوالأداء العام للإقتصاد

مریكي،الإتحــاد الأوروبــي،القــانون الأدراســة مقارنــة،جــابر فهمــي عمران،المنافســة فــي منظمــة التجــارة العالمیــة، تنظیمهــا وحمایتهــا،1
.325ص  2011الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،دار  القانون المصري،

، من سورة المطففین.26الآیة 2
القانونیــةللعلــومالأنبــارجامعــةمجلــةبالمناقصــة،التعاقــدفــي المنافســةحریــةحمــاد ،مبــدأمخلــفوعلــي،مخلــفصــالحعــارف 3

.258،ص 2005العراق،،05العدد،03المجلد والسیاسیة،
، مكتبـة 1صبري مصطفى حسن السبك، دعوى المنافسة غیر المشـروعة كوسـیلة قضـائیة لحمایـة المحـل التجـاري ''دراسـة مقارنـة''،ط4

.07، ص2012الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر،
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ـــــه ـــــدهـــــ إلا أن ،1عـــــن التفـــــوق والســـــعي إلی ـــــتحـــــدث إلا إذا ن یا ل فـــــي حـــــدودها المنافســـــة ظل

المشــــروعة، فــــإذا جاوزتهــــا أحــــدثت صــــراعا بــــین التجــــار ونظــــالا یتــــدرع فیــــه كــــل مــــنهم بشــــتى 

نبغـي للقضاء على غیره، وحینئذ تصیر المنافسـة شـرا مسـتطیرا ی-منهمالخبیثحتى -الوسائل

لإزالـة المؤسسـات الصـغیرة ضف إلـى ذلـك المحـاولات المتكـررة للمؤسسـات الكبـرى،2مكافحته

افســها فــي مجــال نشــاطها الإقتصــادي، واللجــوء إلــى كافــة الســبل والوســائل التــي تنوالمتوســطة 

واستئثارها بالسوق دون منافس.الاحتیالیة لإخراجها من مجال المنافسة

،وبالنظــام اللیبرالــي علــى حــد ســواءبحریــة التجــارة والصــناعةالمنافســة تــرتبطولمــا كانــت

عــرف عنــه بالملكیــة الجماعیــة لوســائل الإنتــاج،  الــذي ،الإشــتراكيللنظــام تعتبــر منافیــة هــافإن

ــــ ــــة علــــى جمی ــــة الدول ــــى جانــــب تهمــــیش وتقییــــد ع المجــــالات والأنشــــطة الإقتصــــادیةوهیمن ، إل

 كــانو  ،1962الإســتقلال فــي عــام عقــب  جزائــرالوهــو مــا كــان ســائدا فــي ،المبــادرات الفردیــة

ولمبـادئ ینظر إلى حریة التجارة والصناعة علـى أنـه یخـالف السـیادة الوطنیـةآنداكاقتصادها

وهو ما نجم عنه انعدام روح المنافسة.،3النظام الاشتراكي

أظهـرت عیـوب غیر أن الأزمة الاقتصادیة التـي عاشـتها الجزائـر فـي أواخـر الثمانینـات،

واحتكــــار الدولـــة النشــــاط لإحــــداث التنمیـــةالاقتصــــاد الموجـــهلبیات الاعتمـــاد الكلــــي علـــى وســـ

، وكیّفــت منظومتهــا عمیقــةإصــلاحات بالدولــة الجزائریــة الأمــر الــذي عجــل بقیــام الاقتصــادي،

ى حریة المنافسـة أمـرا لا بـد ، وأصبح اعتماد علالتشریعیة وفق ما یتطلبه نظام اقتصاد السوق

.منه

ح أن للنشــاط الإداري تــأثیرا علــى المنافســة، وتجلــى دلــك فــي ظهــور فــرع جدیــد وقــد اتضــ

فــي قــانون المنافســة وهــو القــانون العــام للمنافســة، والــذي جــاء لتوســیع نطــاق قواعــد المنافســة 

حیــث یلعــب هــذا النــوع مــن العقــود دورا هامــا فــي لتشــمل بــذلك نشــاط فــي الصــفقات العمومیــة، 

فالمنافســة فــي الصــفقات العمومیــة نتــاج، لزیــادة فــي معــدلات الإتحقیــق التــوزان الإقتصــادي وا

تمثــل حاجــة قصــوى بالنســبة للــدول لتحصــل علــى الجــودة بأفضــل ســعر، ومكافحــة التلاعبــات 

، دار الثقافــة للنشــر 1طمنافســة والإتفاقیــات الدولیــة،الإحتكار والممارســات المقیــدة للمنافســة فــي ضــوء قــوانین المعــین فنــدق الشــناق،1
.26ص،2010،عمان، الأردنوالتوزیع،

.20صبري مصطفى حسن السبك،المرجع السالق، ص 2
.1963سبتمبر 10في ،المؤرخة64،ج،ر،ج،ج،العدد1963سبتمبر 08الصادر بموجب استفتاء دستور،ج،ج،د،ش،3
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فـــي المشـــتریات العمومیـــة، والبحـــث عـــن الاطـــر السیاســـاتیة والممارســـات المتبعـــة فـــي قطـــاع 

.1عّالالصفقات، التي تشجع المنافسة في الأسواق على نحو ف

إن إجــراء المنافســة فــي قــانون الصــفقات العمومیــة، یمكــن النظــر إلیهــا مــن وتبعــا لــذلك، فــ

زاویة قانونیة وزاویة اقتصادیة، فهـي مـن الزاویـة القانونیـة مجمـوع القواعـد والإجـراءات الإداریـة 

ي التــي تجــب علــى الإدارة اتباعهــا، مــن أجــل إیجــاد المقــاول أو المــورد أو مقــدم الخــدمات، الــذ

أمـــا مـــن الزاویـــة الإقتصـــادیة فهـــي نظـــام إنتـــاج یســـتطیع تـــأمین الحاجیـــات العامـــة بشـــكل جیـــد،

علـــى اعتبـــار أم لكـــل شـــخص الحریـــة فـــي ممارســـة مبنـــي علـــى الحریـــة الصـــناعیة والتجاریـــة،

.2التجارة واختیار النشاط الذي یرده 

ــــ ــــة البعــــدین الســــابقین، البعــــد الق ــــي الصــــفقات العمومی انوني والبعــــد وتختــــزل المنافســــة ف

الإقتصـادي، فالمنافسـة هــي مـن جهـة عبــارة عـن اتبــاع جملـة مـن الإجــراءات الإداریـة لإختیــار 

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، هـــــي حریـــــة المتعامـــــل المتعاقـــــد، بقصـــــد اشـــــباع حاجیـــــات المرفـــــق العـــــام

یتعــین أن تتــیح عملیــة التنــافس ، وفــي ســبیل ذلــكالإقتصــادي فــي الوصــول للطلبــات العمومیــة

لصـــفقة بـــالعرض الـــذي یتحقـــق فـــي إطـــاره أفضـــل مســـتوى التناســـب بـــین الـــثمن ربـــط مشـــروع ا

والجودة، وهي نتیجة یصعب تحقیقها إذا لم یـتم تنظـیم المنافسـة علـى أسـاس إمـداد المتنافسـین 

المشـروع دون تمیـز أو امتیـاز، بعیـدا عـن تـأثیر أي بكافة المعلومات اللازمة لتقـدیر متطلبـات

عرضـه دون سـابق علـم بفحـوىالمتنـافسیقـدم، بحیـثلمضـاربةشكل من أشـكال التواطـؤ أو ا

أن یسـمح بقابلیـة العـروض للمقارنـة فیمـا  همـن شـأنوهو إجـراء ،3عروض غیره من المتنافسین

وفق المعاییر المحددة سلفا من طـرف المصـلحة المتعاقـدة فـي دفتـر الشـروط والمعلومـة بینها، 

لدى جمیع المتنافسین.

ن تلك الحریة لا تؤخذ على إطلاقها أو أنهـا خالیـة مـن أي اسـتثناء، وتماشیا مع ذلك، فإ

بـــل یتعـــین التأكیـــد علـــى أن نطاقهـــا ینتهـــي عنـــد بدایـــة حریـــة التعاقـــد، التـــي ینبنـــي علیهـــا حـــق 

إزاء الشـروط والمعـاییر المعتمـدة المتنافسین فـي أن یبرمـوا عقـودا فیمـا بیـنهم لتقویـة تنافسـیتهم،

والعلـوم السیاسـیة علوم ،كلیة الحقـوقال دكتوراهأطروحة لتكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة ،خیرة بن سالم،الآلیات القانونیة 1
.03، ص 2018-2017الجزائر،السنة الجامعیة:،جیلالي لیابس، سیدي بلعباس،جامعة 

جامعـة،02العـدد،47المجلدوالإقتصادیة،ونیةالقان للعلومالجزائریة،المجلة»العمومیةالصفقاتفيالمنافسةحمایة«الشریف،كتو محمد2
.76،ص2010الجزائر،بن یوسف بن خدة ،

:'' المناقصــة تحقــق ضــمانات أكثــر للمصــلحة العامــة، ولا یتــأتى ذلــك إلا إذا أحیطــت رأت المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي مصــر، أن3
لأحـد أو اسـتثناء، وإلا اختـل التـوازن واضـطرب حبـل المنافسـة الـذي بالسریة التامة،وجعل المساواة بین المتنافسـین هـو المبـدأ دون تمیـز 

یقــوم علــى تكــافؤ الفرص،ممــا یخــرج المناقصــة عــن الهــدف الــذي تقــررت لأجلــه ویفــوت الغــرض مــن عقــدها''، أشــار إلیــه: مهنــد مختــار 
.507، ص2005ت، لبنان،،منشورات الحلبي الحقوقیة، بیرو 1نوح،الإیجاب والقبول في العقد الإداري''دراسة مقارنة''،ط
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مصـــلحة المتعاقـــدة أیضـــا فـــي اختیـــار المتعاقـــد معهـــا خـــارج نطـــاق وحـــق الفـــي إبـــرام الصـــفقة،

.1ضرورات مرفقیة مشروعةالمنافسة، في حدود ما یجیزه نظام الصفقات العمومیة من 

عـرف تجسـید ،الجزائـرالتي مرت بهاخلال الحقبة الإستعماریةوتجدر الإشارة، إلى أنه 

، فقــــد أخضــــعت الإدارة اخاصــــا قانونیــــا مبــــدأ حریــــة المنافســــة فــــي الصــــفقات العمومیــــة تنظیمــــ

08المـؤرخ فـي  24-57رقـم المرسـومأبرزهـا،نصـوص قانونیـةلعدة  الفرنسیة آنداك الصفقات

التنظـــیمامتـــدادعنـــهنـــتج الـــذيو  الجزائـــر، فـــي والمتعلـــق بالصـــفقات المبرمـــة19572جـــانفي 

.3صفقات الجزائر إلى الفرنسيالقانوني

الاسـتمراریةأسـس كـان لهـذه الـذي الـنص وكـان لإسـتقلال،بعد ابهذا التشریعوقدُ احتفظ

التنفیذیـةرئـیس السـلطة عـن التعلیمـة الصـادرة هـيشـریف،نـاجيبـنالأسـتاذیـراهمـاحسـب

 157-62رقـم  لصدور القانونومهدتسبقت، والتي1962جویلیة  13في  المؤرخةالمؤقتة

 لعـدم ، وذلـك4الوطنیـةالسـیادةمـع ارضیتعـمـا إلا الفرنسـیةبـالقوانینالعمـلبتمدیـدتعلـقالم

للاحتفـاظ وان بالسـیادة الوطنیـة،یمـس لا تقنیـاولكونه تشریعاللصفقات العمومیةتنظیم إعداد

، ولـم یمنـع 5فـي الجزائـر المسـتقلةالعمومیـةالصـفقاتفـي تنظـیمبـالغ الأثـرالفرنسـيبـالتنظیم

، 103-64منهــا المرســوم رقــم ذلــك أیضــا مــن استصــدار مراســیم تنظیمیــة فــي هــذا المجــال،

وفـــي  ، المتضـــمن إنشـــاء اللجنـــة المركزیـــة للصـــفقات العمومیـــة،1964مـــارس 26المـــؤرخ فـــي

المتضــمن المصــادقة علــى 1964نــوفمبر 21الســنة ذاتهــا صــدر القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي 

اء دفتـــر الشـــروط الإداریـــة العامـــة المطبقـــة علـــى صـــفقات الأشـــغال الخاصـــة بـــوزارة تجدیـــد البنـــ

(الملغى).6والأشغال العمومیة والنقل

ــة المغربیــة لــلإدارة المحلیــة 02الدولــة،طامزیــد الجیلالــي، الحمایــة القانونیــة والقضــائیة لقواعــد المنافســة فــي صــفقات1 ،منشــورات المجل
.16ص ،2012والتنمیة، الرابط،المغرب،

2 Décret n° 57/24 du 8 Janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie, J.O.A. n°09 du 22 janvier
1957, p 396.
3 BENNADJI Chérif, L’évolution de la Réglementation des Marchés Publics en Algérie, Thèse
Doctorat d’Etat en Droit, université d’Alger, institut de droit et de sciences administratives, p88.

الوطنیــة،الســیادةمــعیتعــارضمــا إلا الفرنســیةبــالقوانینالعمــلبتمدیــد،یتعلــق1962دیســمبر31فــي،المــؤرخ157-62القــانون4
05فـيالمـؤرخ،29-73 رلأمـا مـن،04الملغـى بموجـب المـادة(باللغـة الفرنسـیة) ،،1963جـانفي11المؤرخـة فـي،02ج،ر،ج،ج،العـدد

وینشــر فـــي الجریــدة الرســـمیة 1975یولیـــو05اعتبـــارا مــن التـــي نصــت علـــى أنــه :''یـــدخل هــذا الأمـــر فــي حیـــز التنفیــذ ،1973یولیــو 
.1973غشت 03،المؤرخة في62ج،ر،ج،ج،العددللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة''،

.20،ص2007الجزائر،،التوزیع،وللنشردار جسور،1الجزائر،طفيالعمومیةالصفقات،عمار بوضیاف5
)،المطبقـة علـى صـفقات الأشـغال الخاصـة بـوزارة C.C.A.G،المتعلـق بـدفتر الشـروط الإداریـة العامـة (1964نـوفمبر 21القرار المؤرخ فـي6

20،المـؤرخ فـي219-21رقـم م تبموجـب ، الملغـى 1965ینـایر19المؤرخـة فـي،06العـدد،ج،ر،ج،ج،تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل
،المؤرخـة 50ریـة العامـة المطبقـة علـى الصـفقات العمومیـة للأشـغال،ج،ر،ج،ج،العدد،المتضـمن الموافقـة علـى دفتـر البنـود الإدا2021مایو
.2021یونیو 24في
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نـصأولصـدورالعمومیـة، إلـىالمنظمـة لصـفقاتوالمناشـیرالتعلیمـاتوقـد أفضـت

الصــفقاتقــانونالمتضـمن1967جــوان 17المــؤرخ فـي 90-67رقـم الأمــروني لهــا ،وهـونقـا

 ولـــو توجهـــافجســـدالمخططـــات،الانطـــلاق فـــي سیاســـةمـــعمتزامنـــامـــادة167العمومیـــة، بــــ 

بعـد ذلـك ، 1مـرات عـدة عـدلعلـى الصـفقات والـذيالاشـتراكيالطـابعإضـفاءنحـومحتشـما

، المتضــمن صـــفقات المتعامـــل1982أفریـــل 10،المــؤرخ فـــي 145-82صــدر المرســـوم رقـــم 

تعـدیلات  عـدة الأخـر هـو عـرف الـذي العمومیـة،الصـفقاتیـنظمنـصثـاني وهـو 2العمـومي

.التطبیقیةمن النصوصالكثیرواتخذت في ظله

للصــــفقاتالقانونیــــةالمنظومــــةإصــــلاح عــــن ئــــرزاالجتوقــــفت لــــممــــن هــــذا المنطلــــق، و 

رُصـدتوالتي، القانونیةالنصوصتضمنتهاالتي غاتراوالف النقائصتغطیةبهدف،العمومیة

ئـرزاالجالدولیـة التـي أخـذتها مـاتزاتلوالإ المعـاییرمعالداخليالتنظیمولتكییف، تطبیقهاأثناء

 دولــة وتجســیدالعمومیــةالصــفقات إلــى الخــاصدخــول القطــاعمجــالفــتحمثــلى عاتقهــا، علــ

.3القانون

 إقـراربعـد ،للجزائـرولاقتصـاديالسیاسـيالتوجـهفـي  تغیـرأدى وتأسیسـا علـى ذلـك، 

09المـــــؤرخ  434-91رقـــــم التنفیـــــذيالمرســـــومإصـــــدار، إلـــــى19894فیفـــــري لســـــنة دســـــتور

 علـى اللیبراليالطابعإضفاءحاول الذي، 5العمومیة فقاتالصتنظیمالمتضمن1991نوفمبر

 هـــذه فـــي الجزائـــرعرفتهـــاالتـــيبالصـــعوباتتطبیقـــهوارتـــبط،العمومیـــةالصـــفقاتتنظـــیم علـــى

الطارئة.المستجداتلمواجهةتعدیله استدعىما،المرحلة

تنظیمالمتضمن250-02الرئاسي رقم المرسومرافق صدور ،2002سنة  في

المحروقات وانتعاش لأسعارارتفاعمنالعالمیةالأسواقعرفتهمامومیة،الصفقات الع

الأنشطةتحریرنحو الدولة لتوجهاتاستجابةهذا المرسوم  اءوج،الجزائرلمداخیل

والمـتمم،1967یونیـو27فـيالصـادرة،52العـددج،ج،،المتعلق بقانون الصفقات العمومیة،ج.ر،1967یونیو17فيالمؤرخ ،90-67رقم رالأم1
20،المــؤرخ فــي11-76والمعــدل بــالأمر رقــم،1969مــاي 27فــي الصــادرة،46دد،العــج،ر،ج،ج،1969مــاي22،المــؤرخ فــي32-69بــالأمر رقــم

.)ملغى(،1976مارس 09في ،الصادرة20،ج،ر،ج،ج،العدد1976فبرایر 
1982أفریـل13فـيالصـادرة،15.عـددج،ر،ج،ج،المتعلـق بالصـفقات المتعامــل العمومي،1982أفریـل10 فــي،المـؤرخ 145-82رقـم المرسـوم2
المعـدل ،1988مـارس30فـي ،المؤرخة13العدد،ج،ر،ج،ج،1988مارس29،المؤرخ في 72-88رقمبموجب المرسوم والمتممالمعدل)،ملغى(،

.1991سبتمبر25في ،المؤرخة44العدد،ج،ر،ج،ج،1991سبتمبر14،المؤرخ في320-91رقم بموجب المرسوم
،الســنة 01، كلیــة الحقوق،جامعــة الجزائــرالعــامنالقــانو فــي دكتوراهلــا أطروحةللأشــغال،العمومیــةالصــفقةفــيالأجــرمیریــام أكــرور،3

.3،ص2015-2014الجامعیة:
فبرایــر 23،المتعلــق بنشــر نــص تعــدیل الدســتور الموافــق علیــه فــي اســتفتاء 1989فبرایــر28،المــؤرخ فــي18-89المرســوم الرئاســي رقــم 4

،.1989مارس01،المؤرخة في09،ج،ر،ج،ج،العدد1989
13الصــــــــادرة فــــــــي،57عــــــــددال،المتعلــــــــق بتنظــــــــیم الصــــــــفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج.1991نــــــــوفمبر09يفــــــــ،المــــــــؤرخ 434-91رقــــــــم م ت 5
.1998مارس 11،المؤرخة في13ج،ر،ج،ج،العدد،1998مارس07،المؤرخ في87-98رقم م توالمتمم بموجب ،المعدل)ملغى(،1991فمبرنو 
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وتخفیفالعمومیةالصفقاتإبرامعتبة رفع بغرض1مرتینالنصالاقتصادیة، وعدل هذا

العمومیة.الصفقات في الحرةالمنافسةمبادئخالواد ،للصفقاتاللجنة الوطنیة عن الضغط

لزامـاومن أجل تعزیز مبدأ حریة المنافسة ومحاربة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، كـان

المسـتجدات مـعتتماشـىوجعلهـاالعمومیـة،للصـفقاتالقانونیـةالمنظومـة في النظر إعادة من

المــؤرخ ،236-10 رقــمالمرســوم الرئاســير الدولیــة والوطنیــة، الأمــر الــذي كــان ســببا فــي صــدو 

الـذي أدخـل أحكامـا جدیـدة مسـتوحاة ،2ضمن تنظیم الصفقات العمومیةالمت2010اكتوبر07في

وذلــك بهــدف ،3الذي هــو فــي الأصــل قــانون خــاص بالنشــاط الإقتصــادي،مــن قــانون المنافســة

.4إضفاء المزید من الحمایة لحریة المنافسة في الصفقات العمومیة 

دور التشـریع  فـي التفكیـر إعـادة كان مـن الضـروريلزیادة تكریس حریة المنافسة أكثر، و 

16فـيالمـؤرخ 247-15 رقم الرئاسيالمرسومالتمویل للمشاریع التنمویة، فجاء سیاسة في دفع

علـى عقـود  لیـنص،5تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضـات المرفـق العـامالمتعلق 2015سبتمبر

للمنافسـة مـن شـفافیة ومسـاواة وحریـة الوصـول ترام المبـادئ الأساسـیةعقود جدیدة تستوجب اح

.6للطلبات العمومیة

تــدریجیا عــن تســیر بعــض المرافــق الاقتصــادي حــتم علــى الدولــة التخلــي ولــوفالإنفتــاح 

مكانیــــة دخولهــــا مجــــال لإالعمومیــــة، خاصــــة تلــــك التــــي تتصــــف بــــالمیزة التجاریــــة والصــــناعیة 

لإختلال الذي یعرفه التسـییر العمـومي، وأیضـا نتیجـة للأعبـاء المالیـة وهذا لتلاقي ا،7المنافسة

28،المؤرخــة فــي52،العــددج،ر،ج،جالعمومیة،اتالصــفقبتنظــیم،المتعلــق2002جویلیــة24فــي،المــؤرخ250-02رقــم الرئاســيالمرســوم1
09،المؤرخــــة فــــي62،العــــددج،ر،ج،ج،2008أكتــــوبر26،المــــؤرخ فــــي388-08رقــــم المرســــوم الرئاســــي،المعــــدل والمتمم،بموجــــب2002یولیــــو
(الملغى).،2008نوفمبر

07،المؤرخـــة فـــي58ج،ج،العـــددج،ر،،،یتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیة2010اكتـــوبر07،المـــؤرخ فـــي236-10 رقـــم المرســـوم الرئاســـي2
ــــم المرســــوم الرئاســــي،المعــــدل والمتمم،بموجــــب2010اكتــــوبر ــــایر13،المــــؤرخ فــــي03-13رق ــــي02ج،ر،ج،ج،العــــدد،2013ین 13،المؤرخــــة ف

(الملغى).،2013ینایر
،المعـدل والمـتمم 2003جویلیة 20، الصادرة بتاریخ 43،المتعلق بالمنافسة،ج،ر،ج،ج،العدد2003یولیو 19،المؤرخ في03-03لأمر رقم ا 3

،المــــؤرخ 05-10القــــانون رقــــم،وب2008جویلیــــة 02المؤرخــــة فــــي،36ر،ج،ج،العــــدد ج،،2008یولیــــو 25،المــــؤرخ فــــي12-08بـــــلقانون رقــــم 
.2010غشت 18المؤرخة في،46ر،ج،ج،العددج،،2010غشت 15في
جامعـة بـن یوسـف ،العـام أطروحـة، كلیـة الحقوقانونالقـفـيالـدكتوراهجلیل مونیة،المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر،أطروحة4

.4ص،،2015،بن خدة، الجزائر
عــــدد ال،بتنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات المرفــــق العامالمتعلــــق،2015ســــبتمبر16فــــيالمــــؤرخ ،247-15رقــــم المرســــوم الرئاســــي5

.2015سبتمبر20،الصادرة في50
نفس المرسوم.،من05المادة 6
.08لیات القانونیة لتكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صخیرة بن سالم،الآ7
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فـي إطـار  المترتبة عن التدخل المباشـر والكلـي للدولـة فـي إنشـاء وتمویـل وإدارة مرافقهـا العامـة

.1المرفق العامتفویضما یعرف بعقود 

ــةأدراســة موضــوع المنافســة فــي الصــفقات العمومیــة تكتســيمــا ســبق ،اســتنادا إلــى همی

حیــث بــین المتعــاملین الإقتصــادین العــاملین فــي هــذا المجــال ،جــو تنافســيفــي تنشــیطكبیــرة،

، ومـن الأفـراد تعتبر الصفقات العمومیة من أنجع الوسـائل فـي انجـاز المشـاریع وتلبیـة حاجـات

ثــم فهــي تشــكل مــدخلا كبیــرا مــن مــداخل الإصــلاح، حیــث تــرتبط صــعوبة التوفیــق بــین حریــة 

ة التعاقــد فــي مجــال ابــرام الصــفقات العمومیــة بطبیعــة علاقــة التعــاكس القائمــة المنافســة وحریــ

ذلـك علــى أسـاس أن دائـرة الحــق فـي الوصــول للطلبـات العمومیـة ونیلهــا، یقـاس بمــدى بینهمـا، 

حیــث لا تتســع إلا بقــدر مــا تضــیق مــن تقلــیص الأخــرى وفــق ضــوابط المســاواة فــي التنــافس،

المتعاقـــدة فـــي إبـــرام العقـــد مـــع مـــن تختـــاره مـــن المتعـــاملین دائـــرة الســـلطة التقدیریـــة للمصـــلحة

المتعاقدین.

هذه الصعوبة تتجلى من خلال تأرجح الحمایة القانونیة والقضائیة في هـذا المجـال، بـین 

مناصــرة حقــوق ومصــالح المتعــاملین الإقتصــادیین المرشــحین للفــوز بالصــفقة، وبــین مراعــاة مــا 

مـن حریـة التسـییر، مـن أجـل إنجـاح تنفیـذ المشـاریع التـي تستوجبه مسـؤولیة الآمـرین بالصـرف 

یتوقف علیها حسن سیر المرافق العامة واستمراریتها.

ــكمــا أن  تتضــح مــن خــلال تناولــه بالدراســة والتحلیــل تكــریس مبــدأ حریــة المنافســةةأهمی

الكفیلـــة بضـــمان تحقیقـــه فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، ســـواء المتـــوفرة فـــي المرســـوم الســـبل

آلیـــات متـــوفرة فـــي نصـــوص قانونیـــة بتـــدخلحـــدیثاالتـــي تـــم إقرارهـــاتلـــك أو،247-15ئاســـيالر 

أخرى، وهي الآلیات التي من شأنها تحفیز السـلوك التنافسـي ومكافحـة المسـاس بالمنافسـة فـي 

.الصفقات العمومیة

وعلیـــه كـــان مـــن البداهـــة أن تكـــون المســـتجدات التشـــریعیة والتنظیمیـــة المتعلقـــة بحمایـــة 

وكـذا الرقابــة القضـائیة علــى مشـروعیة القــرارات وصـحة الإجــراءات افسـة فــي هـذا المجــال،المن

السالف الذكر.،ت ص ع و ت م عالمتعلق ،247-15رقم المرسوم الرئاسي، من207المادة 1
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أنظـــار اهتمــام الممارســین والبــاحثین فــي مجـــال محــلالمتعلقــة بالمنافســة المتطــورة بإســتمرار،

الصـــفقات العمومیـــة، وبالتـــالي فـــإن مصـــدر تكـــریس هـــذا البحـــث هـــو تحلیـــل الوضـــع الجدیـــد 

مـؤطرة لحـق المترشـحین لنیـل الصـفقات العمومیـة فـي المسـاواة والتنــافس للضـمانات القانونیـة ال

وهــي دواعــي مرتبطــة بمــا یمثلــه نظــام الصــفقات العمومیــة ضــمن مشــروع ترســیخ مــنهج الحــر،

غایته الإرتقاء بممارسة المنافسة وضمان حسن تسییر المال العام.حدیث للحكامة،

ـــى تنظـــفـــیكمن،هـــدف الدراســـةعـــن  أمـــا یم إجـــراءات المنافســـة فـــي نیـــل هـــو الســـعي إل

، بطرق تمنع تـأثیر المصـلحة الشخصـیة علـى حمایـة المـال العـام، وتحقیـق العمومیةالصفقات

وتنفیــــذ مشــــروعاتها بأســــعار أقصــــى درجــــات الكفایــــة الاقتصــــادیة للحصــــول علــــى المشــــتریات

تنافسیة عادلة.

نیـل الصـفقات فـي لضمانات القانونیة المؤطرة لحق المترشـحین الحدیث عن اإلى جانب 

ن خــلال المقارنــة بــین المرســوم الرئاســيوهــذا مــالمســاواة والتنــافس الحــر،  اطــار فــي العمومیــة

مـع الأخـذ ، التي تدخل في هذا المجالأخرى مختلفةوقوانین النصوص السابقة و  247-15رقم

ل الرقابــة القضــائیة علــى مشــروعیة القــرارات وصــحة بعــین الاعتبــار الحمایــة المتــوفرة فــي مجــا

وهــي دواعــي مرتبطــة بمــا یمثلــه نظــام الصــفقات ضــمن مــنهج الإجــراءات المتعلقــة بالمنافســة،

، وعلـى حدیث للحوكمة، غایته الإرتقاء بممارسة حریة المنافسة وضـمان اسـتعمال المـال العـام

  ن:مقتضى ذلك، فإن موضوع الدراسة یسعى إلى تحقیق أساسی

ــا- التــي جــاءت بهــا منظومــة الصــفقات أو قــانون ،النصــوصرصــد وتحلیــل: یتمثــل فــي أولهم

لممارسة الفعالة لحریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة.ومدى تكریسها لالمنافسة، 

المســتقلة الأخــرى فــي حمایـــة الإداریــة: ینصــب علــى مــدى إســهام القضـــاء والهیئــاتثانیهمــا-

ل بها.المنافسة حال الإخلا

تكــریس مبــدأ حریــة المنافســة فــي بــین أســباب اختیــار موضــوعمــن ولا منــاص مــن القــول، أن 

الصفقات العمومیة وضمانات حمایته، هو الدور المهـم الـذي تؤدیـه حریـة المنافسـة فـي معظـم 

وذلــك ســواء النشــاطات الاقتصــادیة بوجــه عــام وفــي مجــال الصــفقات العمومیــة بشــكل خــاص،
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وفضــــلا عـــن ذلــــك فــــإن قواعــــد الـــدولي كمــــا ســــبقت الإشـــارة إلیــــه،  لــــي أوعلـــى المســــتوى المح

إضـافة قبل،توقائیا بالنسبة لمرحلة إبرام العقد وتحد من النزاعات في المسالمنافسة تؤدي دورا

إلـــى تبنـــي توجـــه جدیـــد یســـعى إلـــى إخـــراج الصـــفقات العمومیـــة مـــن العقـــود الإداریـــة بـــالمفهوم 

هـــذا مـــن خـــلال المصـــطلحات والصـــیاغات التـــي جـــاء بهـــا و  الكلاســـیكي إلـــى عقـــود الأعمـــال،

ومــــا یؤكــــد علــــى ذلــــك إدخــــال قواعــــد قــــانون المنافســــة حیــــز،247-15 رقــــم المرســــوم الرئاســــي

.1التطبیق في هذه العقود 

أهــم مواضــیع مــنیعــد،فهــوتكــریس حریــة المنافســة إزالــة معوقــاتالحــدیث عــن أمــا عــن 

النقـائص والعیـوب التـي تعتـري المرسـوم بعـضظهـرت ، لاسیما وأن التطبیقات العملیـة أالبحث

، وهـذا مــن تنظـیم الصـفقات العمومیــة وتفویضـات المرفـق العــامالمتعلــق 247-15 رقـم الرئاسـي

الـذین حیث عدم كفایة الآجـال القانونیـة لإیـداع العـروض مـن طـرف المتعـاملین الإقتصـادیین،

جـال قصـیرة مـن طـرف بعـض فـي ظـل اعتمـاد آ،عروضهمعن صعوبتهم في تحضیراشتكوا

ســعارالمتعمــد لأتخفــیض اعتمــاد بعــض المتعهــدین لأســلوب إضــافة إلــى المصــالح المتعاقــدة،

، وهــو الأمــر الــذي یســتدعي ضــرورة ل غیــر عــادي مــن أجــل الفــوز بالصــفقةبشــك،عروضــهم

.إیجاد ضمانات فعالة لحمایة المنافسة وتعزیزها في إجراءات التعاقد

میــز بجمـع قــانونین مختلفــین مـن حیــث الدراسـة وكیفیــة تطبیــق كمـا أن موضــوع البحـث یت

فدراســـتنا ســـتكون القـــانون الخـــاص علـــى عقـــود تحكمهـــا نصـــوص قواعـــد القـــانون العـــام،  قواعــد

محــــددة فــــي كیفیــــة تكــــریس مبــــدأ حریــــة المنافســــة وحریــــة الوصــــول للطلــــب العمــــومي وشــــفافیة 

لهــذا المبــدأ فــي مجــال الصــفقات الإجــراءات، وفــي دور القضــاء فــي تجســید الحمایــة القضــائیة

العمومیة.

دراسـة رغـم مـا یسـتحق مـن مـن الناحیـة العملیـة  الكـافي البحـثولكون الموضوع لم یلقـى

راجـــع لتنـــاثر النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بـــه مـــا بـــین تنظـــیم الصـــفقات ذلـــك أهمیتـــه، ولعـــل 

ا الإداریـة، وخصوصـا العمومیة ونصوص أخرى، مثل قانون الجنائي، الإجراءات الجزائیة وكذ

.11خیرة بن سالم، الآلیات القانونیة لتكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص1
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قــــانون المنافســــة، هــــذا الأخیــــر لــــم یســــمح بتــــدخل قواعــــده فــــي مجــــال الصــــفقات العمومیــــة إلا 

،مما یدل على حداثة هذا المجال من البحث.2008سنة ر تعدیلو بصد

واستكمال مـا أرادنا المساهمة بلبنة،عنیت بموضوع المنافسةفإلى جانب الدراسات التي

بتقدیم الجانب العملي لموضوع تكریس مبدا حریة المنافسة في الصـفقات ،انتهى إلیه الباحثین

العمومیة.

تكــــریس، فــــإن القــــوانین التــــي نظمــــت فــــي محتواهــــا آلیــــات إشــــكالیة الدراســــةعــــن  أمــــا

الــذي ، المنافســةنونقــامــا أقــره مثــلنجــدها فــي قــوانین أخــرى غیــر قــانون الصــفقاتالمنافســة،

لینظــر ویشــمل عقــود الصــفقات العمومیــة، بإعتبارهــا وســع مجــال اختصــاص مجلــس المنافســة

مصـــدرا محـــتملا للممارســـات المنافیـــة للمنافســـة، وانطلاقـــا مـــن هـــذه المعطیـــات فـــإن الإشـــكالیة 

القانونیـة والضـمانات الرقابیـة  القواعـدإلـى أيّ مـدى ستسـاهم المراد تحلیلها في هـذا المقـام:

والتوفیـق بینهمـا وبـین حریـة وك التنافسـي،في تكریس مبدأ المنافسة الفعّالة وتشجیع السل

في مجال الصفقات العمومیةّ؟. دالتعاق

هو سؤال من صمیم إشكالیة الموازنة بـین بـین مبـدأ حریـة المنافسـة الـذي یضـمن ترسـیخ 

ع الخـاص، وبـین ضـرورة إعطـاء الشفافیة والحفاظ علـى مصـالح الفـاعلین الإقتصـادیین بالقطـا

كلفــین بتحضــیر الصــفقات ولتمكیــنهم مــن تحقیــق فعالیــة الطلبــات لســلطة التقدیریــة للمهــامش ا

علـــى  حریـــة اختیـــار المتعاقـــدین مـــع الإدارة،-عنـــد الإقتضـــاء–مـــن خـــلال مـــنحهم العمومیـــة، 

أساس طریقة الإبرام الأكثر إیجابیة من منظور ضروریات المرفق العام.

  ا:وتتفرع عن هذه الإشكالیة العدید من التساؤلات الثانویة مفاده

النصــوص القانونیــة المرصــودة فــي تنظــیم الصــفقات العمومیــة وقــانون تكــریس مــا مــدى -

  ؟.مبدأ حریة المنافسة في نیل الصفقات العمومیةلالمنافسة 

كفیلـة بحمایـة فـي تجسـید ضـمانات-الجنائي والإداري-ما مدى مساهمة رقابة القضاء-

  ؟.مبدأ حریة المنافسة من الممارسات الغیر المشروعة 



مقدمـــة

~ 12 ~

والتسـاؤلات، ارتأینـا فـي درسـتنا اتبـاع المـنهج التحلیلـي نظـرا  ةللإجابة على هـذه الإشـكالی

لأهمیتــه وملائمــة اســتخدامه فــي الدراســات القانونیــة، معتمــدین علــى تسلســل منطقــي وعــرض 

ثــم إعــادة بنائــه للوصــول إلــى نصــوص الأفكــار انطلاقــا مــن معطیــات ومبــادئ قانونیــة عامــة، 

ریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة.تكرس لنا مبدأ ح

مـا أخـذ بـه لمقارنـة بـین ل، فـي الدراسـةبصـفة ثانویـةإضافة إلى استخدام المـنهج المقـارن

واســتخراج أوجــه الشـــبه الأخــرى الأنظمــة القانونیــةمــا هــو معمــول بــه فــيو  المشــرع الجزائــري

بینهما ومقارنتها.والاختلاف

عـض الصــعوبات، كـون المتعمـق فـي مجـال الصــفقات غیـر أن هـذه الدراسـة اعترضـتها ب

حتــى یــتمكن ،العمومیــة، یــرى أنــه ینبغــي الإلمــام بجمیــع التقنیــات الإداریــة فــي مثــل هــذه العقــود

ارتكــاب ممارســـات التـــي ینفــذ معهـــا هــذا الموظــف الفاســـد  ةمــن الوقــوف عنـــد الثغــرات القانونیــ

قلـــة أحكـــام القضـــاء  افة إلـــى ذلـــكإضـــ، مبـــدأ المنافســـة المشـــروعة ویفلـــت مـــن العقـــابتتنـــافى و 

الجزائري وقرارات مجلـس المنافسـة یجـد أن مـا یتعلـق بمجـال المنافسـة فـي الصـفقات العمومیـة 

.یكاد یكون منعدما

سعیا إلـى تحقیـق أهـداف هـذه الدراسـة والإحاطـة بـأكبر قـدر ممكـن مـن عناصـر الإجابـة 

بابین:المتطلبة لتفكیك الإشكالیة، سیتم تقسیم هذا البحث إلى 

.العمومیةالصفقاتفيالمنافسةتكریس مبدأ المنافسةالباب الأول : 

الصـفقاتفـيالمنافسـةتفعیـلالضـمانات القضـائیة والإداریـة ودورهـا فـي البـاب الثـاني : 

.العمومیة



تكریس مبدأ حریة المنافسة 

في الصفقات العمومیة
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یشــكل نقطـــة إن وضــع إطـــار قــانوني محكـــم للصــفقات العمومیـــة یقــوم علـــى حریــة المنافســـة،

البدایة لتحقیـق أفضـل المشـتریات مـن حیـث الجـودة والسـعر، لكـن ذلـك یتوقـف علـى رسـم اسـتراتجیة 

خاصـــة وأن الصــفقات العمومیـــة فعالــة وصـــحیحة مــن أجـــل تحقیــق النتـــائج المرجــوة لهـــذا المســعى،

علــى  مــن خلالهــاوتحقیــق التنمیــة تطویرهــا،للات الحیویــة التــي تســعى الجزائــر تعتبــر إحــدى المجــا

بتكـریس حریـة المنافسـة بـین المتعـاملین سـواء وطنیـین أم أجانـب، وذلـك ، المستوى الوطني والمحلـي

.1بالإعتماد على مبادئ المساواة والشفافیة وحریة الوصول للطلبات العمومیة 

وبحســب ثــل هــذه العقــود الإداریــة یختلــف مــن دولــة لأخــرى،تنظــیم مزاویــة أخــرى، فــإنومــن 

وبمدى تنظـیم الرقابـة والمتابعـة علـى تقـدیم الخـدمات العامـة مـن طبیعة الاقتصاد الوطني من جهة،

مـناختیـارمـنتمكنهاتقدیریةسلطة الإدارة تمنحوالدول الإسكندنافیةبریطانیافيمثلا جهة أخرى، ف

الشخصـیةوالاعتبـاراتالسـوقفـي السائدةالاقتصادیةالأحوالضوء في ،واسعةبحریةمعهمتتعاقد

بضــماناتالإداریـةالعقــود تحـیطالوقـتذاتفــيولكنهــامعهـم،التعاقــدفــي مــن ترغـبلـدى والفنیـة

حـینبـینالدوریـةالتفتـیشأجهـزةبهـاتقـومدقیقةمالیةرقابةد بقواعأوالبرلمانأماملمسؤولیة الإداریةا

.2وآخر

 هــذاأن یبقــىعلــى التعاقــد،عنــدمعینــة قواعــد بإتبــاعالــدولتتقیــد بعــضوتأسیســا علــى ذلــك،

كقاعـدةالإداریـةإبـرام العقـودفـي إلزامیـا طلـب العـروض طریقیكونلاحیث،للإدارة اختیاريالتقیید

الطریقـة هـذهبأخـذتوقـد  ،یحـددها القـانونالتـيالإجـراءاتإلـىاللجـوء الإدارة اختـارت إذاإلا،عامـة

تقـومالحاضـر الوقـتفـي الـدولمـنالعظمـىالغالبیـةأنإلا ،وسویسـراوألمانیـاهولنـدامنكلالاختیاریة

.3العمومیةبالصفقاتالمتعلقةالقوانینبمقتضىالتعاقدإجراءاتبتنظیم

نظمــــتالتــــي الأولــــى التشــــریعاتمــــنیعتبــــر الفرنســــيالتشــــریعولابــــد مــــن الإشــــارة، إلــــى أن

ســنة الصــادرخاصــة وســطرت لهــا مبــادئ تحكمهــا بموجــب المرســومبــإجراءاتالعمومیــةصــفقاتال

علیهـایتعـینالتـيوالتـدابیربمجموعـة مـن الإجـراءات،الـذي تضـمن تقییـدا للمصـالح المتعاقـدة 1829

.4عند التعاقدإتباعها

سالف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت م ع،247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة 1
.37،ص1999الأردن،،والتوزیع،عمانللنشرالثقافةدار،العامة ''دراسة مقارنة''للمناقصاتالقانونيالنظامالجبوري،خلفمحمود2
كلیـةعام،قـانونالحقوق،تخصـصفـيالعلـوم دكتـوراهالعمومیة،أطروحـةإطـار الصـفقاتفـيالعـامالمـال،آلیات حمایـةحمـزة خضـري3

.17،ص2015-2014،الجزائر،السنة الجامعیة:1الجزائرجامعة،الحقوق
.38ص المرجع السابق،الجبوري،خلفمحمود4
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تأخـذبـدأتقـد ،لعمومیـةابالصـفقاتالمتعلقـةوالتنظیماتوالتشریعاتالقوانینأنإلىالإشارة مع 

وهـو الشـأن 1المتعاقـدةالمصـالحعمـلتسـهیلأجـلمـن،المقارنـةالقـوانینفـي مختلـفالتبسـیططابع

23كما أقرت محكمـة الـنقض الفرنسـیة مبـدأ المنافسـة فـي قرارهـا الصـادرة ، 2بالنسبة للقانون الفرنسي

فـراد فـي التقـدم للصـفقة، دون منـع المقصود بحریة المنافسـة هـو حـق الأ إن، بقولها:''1998ماي 

.3الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من الترشح''

89أقر المشرع المصري مبدأ المنافسة في قانون المناقصات والمزیـدات رقـموفي هذا الإطار، 

تخضـــع كـــل مـــن المناقصـــة العامـــة والمزیـــدات العامـــة لمبـــادئ إذ نـــص علـــى أنـــه:'' ، 1998لســـنة

وأكـدت علیـه أیضـا محكمـة القضـاء الإداري ص والمساواة وحریة المنافسـة''، العلانیة وتكافئ الفر 

مــن المبــادئ الأساســیة التــي تخضــع لهــا المناقصــة العامــة الإعــلان وحریــة فــي مصــر، بقولهــا:'' 

المتنافسین،؟ والمقصود بحریة المنافسة والمسـاواة، هـو حـق الافـراد فـي المنافسة والمساواة بین

امـة دون منـع الإدارة لأحـد مـنهم أو حرمانـه مـن حقـه فـي التنـافس للوصـول التقدم للمناقصـة الع

.4إلى إرساء العطاء علیه بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا''

فنحن نتحدث عن مجموعة من المترشحین تقدموا بعروضهم وفقا إذا ما تحدثنا عن المنافسة،

وقیـد المنافسـة، یشكل إطار عـام لسـیرللشروط المعلن عنها من طرف المصلحة المتعاقدة، وهو ما

یــد المصــلحة المتعاقــدة فــي اختیــار المتعاقــد معهــا، حیــث أن كــل صــفقة علیهــا أن تعتمــد الإجــراءات

وهذا لن یأتي إلا بمفهوم المنافسة النزیهة والشریفة.طلب العروض كأصل عام،

ناتج عن سلسلة مـن الإصـلاحات التـي سـعى المشـرع ،247-15 رقم ویعتبر المرسوم الرئاسي

مجموعة من الأهداف، تتمحور حول المحاور الرئیسیة التالیة:لتحقیق

لأوسع بین المترشحین.اتثمین القواعد التي تشجع على حریة المنافسة وتحت على التنافس -

  ا.وضع آلیات تمكن من ضمان الشفافیة في إعداد الصفقات وابرامها وتنفیذه-

1 FRANÇOIS LICHERE , La simplification du droit des marchés publics , revue du droit public ,
L.G.D.J, N06 – 2003 , page 1530 , 1531 .

.18، المرجع السابق، ص العمومیةإطار الصفقاتفي العامالمال، آلیات حمایةحمزة خضرينقلا عن:
.19، المرجع السابق، صالصفقات العمومیةفيالمنافسةمبدألتكریسالقانونیةالآلیات،سالمخیرة بن2

3 LAJOYE CHRISTOPHE، Droit des marchés publics، éditions Berti، Alger، 2007، p. 104.
أعمـال السـلطة محمـد فؤاد،عبـد الباسـط،أشـار إلیه:1957أبریـل 21،المـؤرخ فـي 2946حكم محكمة القضاء اللإداري في مصر،رقم 4

.315س.ن، صد.،مصر،،د.ط، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،)العقد الإداريا–القرار الإداري الإداریة(
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مـن إمكانیـات اللجـوء إلـى كـل ترسیخ أخلاقیات الإدارة وذلك بإدارج إجراءات من شـأنها التقلـیص -

الممارسات المرتبطة بفعل الغش.

الحــد مــن التــدخل البشــري مــن خــلال نــزع الصــفة المادیــة عــن المرســوم وإلــزام أصــحاب المشــاریع -

صفقات الدولة.بنشر بعض المعلومات والوثائق في البوابة الإلكترونیة ل

اعتماد وسائل الطعن ووسائل المصالحة لتسویة النزاعات الناتجة عن ابرام الصفقات العمومیة.-

، لیعـزز مبـادئ الصـفقات، خاصـة المتعلقـة 247-15إن هذه الأهداف یسعى إلیها المرسـوم الرئاسـي 

ر مرحلــة حساســة فــي والتــي تعتبــمنهــا بحمایــة قواعــد المنافســة أثنــاء وضــع الصــفقة محــلا للمنافســة، 

، وكــذا ضــبط مســار الصــفقة العمومیــة، لمــا تشــمله مــن قواعــد لهــا تــأثیر مباشــر علــى ســیر المنافســة

وفي حـــدود ضـــمان الســـیر الحســـن الإســـتثناءات الـــواردة علـــى قواعـــد الـــدعوة للمنافســـة ضـــبطا دقیقـــا،

مایـة قواعـد المنافسـة كما تتجلى أیضا في القواعـد المقـررة لحللمرفق العام وحمایة المصلحة العامة،

عنــد واعتمــاد الصــفقة، بالإضــافة لمســألة إحــداث مســلك الــتظلم الإداري وآلیــات لضــمان المزیــد مــن 

الشفافیة والتخلیق خلال ابرام الصفقات العمومیة.

إن الحدیث عن تكریس مبدا حریة المنافسة في العقود الإداریة نجـده فـي منظومـة الصـفقات 

قانونیـة مؤكــدة، كمجـال أصــیل سـمي بتنظــیم الصـفقات العمومیــة، محـدد بموجـب نصــوصالعمومیة،

مبـــدأ حریـــة تكـــریسوتبعـــا لـــذلك لهـــذه المنظومـــة نتنـــاول المنافســـة فـــي محـــورین، الأول یتمثـــل فـــي 

الرقابـــة حریـــة المنافســـة فـــي تكـــریس كفصـــل أول، وثانیـــا: المنافســـة وفقـــا للنصـــوص القانونیـــة

ني.كفصل ثاالعمومیةالصفقاتعلى  الإداریة



تفعیل مبدأ حریة المنافسة 

وفقا للنصوص القانونیة 
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في مجال الصفقات العمومیةلمبدأ المنافسةقانون المنافسة تكریس :المبحث الأول

أي ا التـي یعرفهـالتحـولات عـن یعد صـورة صـادقةالمنافسةأن قانون،المسلم بهمن ىأضح لقد

لا یمكـنأساسـیاوعنصـراصـبح أداة فعالـة فـي تنظـیم وتنمیـة الاقتصـاد عمومـا،أبحیث نظام اقتصادي،

الیــوم أنــه فــي الوقــت ذاتــه القــانون اذهــ مــا یمیــز نإ ثــمعنــه فــي تفعیــل نشــاط الســوق تحدیــدا،الاســتغناء

.1مؤسسات  عدة نه یتدخل عبرأ قانون وطني(داخلي) وقانون مجموعاتي بمعنى

قصـد رفـع دینامیكیـة الاقتصـاد وتحسـین ،لى تنظیم المنافسة وقواعد حمایتهـاإالقانون كما یهدف

،2بضـــمان الشـــفافیة والنزاهـــة فـــي العلاقـــات الاقتصـــادیةیســـمحو جـــمســـتهلك فـــيالظـــروف المعیشـــیة لل

المنافسة في منـاحيالعامة التي تنظبط بها ممارسة حریةواعتبارا لهذه الأهداف فالأمر یتعلق بالشریعة

المتعلــق بالمنافســة المعــدل  03/03رقــم  وبــالرجوع لأحكــام الأمــر، الأنشــطة الإنتــاج والتوزیــع والخــدمات

تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المتضـــمن  247-15 رقـــم وأحكـــام المرســـوم الرئاســـيالمـــتمم،و 

ـــة المرفـــق العـــام، ـــم یتضـــمنا بصـــفة مباشـــرة أي مقتضـــى الإحال ـــین القواعـــد العامـــة  وأ،فإنهمـــا ل الـــربط ب

ـــة،للمنافســـة والأ ـــل الصـــفقات العمومی ـــافس لنی ـــكإلا أن  حكـــام المختصـــة بالتن عـــة یعنـــي وجـــود قطی لا ذل

لامتـدادبالنسـبةسـواءحكامهمـا،أالتقـاطع الجامعـة بـین اسـتنباط عناصـرن مـن المتیسـرأ طالمابینهما،

علـى مسـتوى إمكانیـة اللجـوء وأ ،)المطلب الأول(المنافسة للتطبیق في مجال الصفقات العمومیةقانون

ســات المقیــدة للمنافســة الممار لقطــع دابــرالمتضــمن قــانون المنافســة، 03/03رقــم  مقتضــیات الأمــر إلــى

).المطلب الثاني(وفي مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة

المطلب الأول: قابلیة سریان قانون المنافسة في مجال الصفقات العمومیة

حـول إن مسألة سریان قانون المنافسة في مجال الصفقات العمومیة یطرح عدة مسائل جوهریـة،

عرفتهـاوالإقتصـادیة التـيالسیاسـیة والإجتماعیـةالأنظمـةعبـرقـانون المنافسـة ومضـمونهمراحل تطـور

القـانون هـذا بتطبیـقالمعنیـةالعامـةالمنافسـة والأشـخاصزیادة على مسـألة العلاقـة بـین قـانون،رالجزائ

المنافســة مــن الناحیــة الزمنیــة المشــرع الجزائــري لتــدخل قــانونوضــعهاالتــيالشــروطإلــىو  الأول) (الفــرع

لا یمس  أن ومن جهة أخرى ینبغي(الفرع الثاني)هذا من جهة،في مجال الصفقات العمومیةوالجغرافیة

و بلقایـــــد، محمـــــد تیورســـــي،قواعد المنافســـــة والنظـــــام العـــــام الاقتصـــــادي'' دراســـــة مقارنة''،أطروحـــــة دكتـــــوراة، كلیـــــة العلـــــوم القانونیـــــة والإداریـــــة، جامعـــــة أبـــــ1
.15،ص2011-2010تلمسان،الجزائر،السنة الجامعیة:

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.03/03، من الأمر رقم 01المادة 2
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أداء مهـــام المرفـــق العـــام وممارســـة صـــلاحیات الســـلطة  نفـــي أي حـــال مـــن الأحـــوال بحســـ،هـــذا التـــدخل

العامة (الفرع الثالث).

الفرع الأول : مفھوم قانون المنافسة

لتيا ،للتحولاتالعاكسةالمرآة هو المنافسةقانون نأ نجدالمقارنةالتشریعات إلى بالنظر

الناحیة أهمیة تحدید ماهیة هذا القانون ومضمونه منتبدوالمنطلق هذا منیعرفها أي نظام اقتصادي،

الشكلیة والموضوعیة وعلاقته بالأشخاص العامة.

البند الأول: تعریف قانون المنافسة وتطوره

 أو الـذي یكیـف فهـو الاقتصـاد،توجیـه وتنظـیم القـوانین التـي تهـدف یعتبر قانون المنافسـة إحـدى 

الــــذي عــــرف تطــــورا ملحوظــــا وذلــــك تبعــــا للتحــــولات و قتصــــادي الــــذي یجــــب أن یســــود، یحــــدد النظــــام الإ

، ولهذا سنتطرق للتعاریف التي أعطیت لقانون المنافسة وأهم تطوراته.نشأتهقتصادیة التي صاحبة الإ

  فسةأولا: تعریف قانون المنا

وتنبع هـده الصـعوبة أساسـها مـن وضع تعریف محدد لقانون المنافسة،من صعوبة بمكانیعتبر

وتبعا لذلك كله نجـد ،1تحقیقها ومن تعدد المجالات التي یحكمها إلى كثرة الأهداف والغایات التي یرمي

 وأ العـام القـانون رطـاإ فـي سـواء تلـك التـي تـدخلفـروع القانونیـة الأخـرى،الأن هذا القانون یرتبط بشـتى 

الشــركاتتحتــه مــن موضــوعات ینطــويالأعمــال ومــا علــى قــانوننــه ینفــتح أكثــرأإلا  الخــاص،القــانون

بعـض الفقهـاء اجتهـاداتمقتفیـین فـي ذلـك سنحاول تقدیم جملـة مـن التعـاریف، لهذا والملكیة الصناعیة،

المشتغلین والمهتمین بالموضوع.

مجموعــة القانونیــة التــي تحكــم تنظــیم المنافســة علــى أنــه:'' قــانون الأســتاذ شــریف بنــاجي عـرّف 

وعرفتـه ،2بـالعملاء والزبـائن''والاحتفـاظعملیـة البحـث عملیة التنافس بین الأعـوان الإقتصـادیین فـي

ـــارو  ـــىبأنـــه:''CATHERINEBARREAUالأســـتاذة كـــاثرین ب ـــق عل ـــي تطب مجموعـــة القواعـــد الت

الـذي تخوضـه هـذه ى تنظـیم التنـافسإلـموجهـة تـي تكـونوال السـوق،أثنـاء نشـاطها فـيالمؤسسات

.3ن تكون مفرطة''أبمعنى العمل على أن تكون هذه المنافسة كافیة ودون المؤسسات،

،المكتبــة العصــریة لنشــر1ولائحتــه التنفیذیــة، ط2005لســنة 03حســین الماحي،حمایــة المنافســة ''دراســة مقارنــة فــي ضــوء أحكــام القــانون المصــري رقــم 1
.53،ص 2007والتوزیع، مصر،

تـــأثر المنافســـة الحـــرة بالممارســـات التجاریة،رســـالة دكتـــوراه فـــي القـــانون،فرع قـــانون الأعمال،كلیـــة الحقوق،جامعـــة مولـــود معمري،تیـــزي جـــلال مســـعد،مدى2
.02،،ص 2012وزو،الجزائر، 

ق''،المنظم مــن طــرف كلیــة زیبــار الشــادلي،ماهیة المنافســة فــي الجزائر،مداخلــة فــي ملتقــى وطنــي حــول'' قــانون المنافســة بــین تحریــر المبــادرة وضــبط الســو 3
.06،ص 2015مارس 17و 16الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم القانونیة والإداریة،جامعة قالمة، یومي 
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مجموعة القواعد التشـریعیة والتنظیمیـة التـي تهـدف الـى على أنـه:''عرفه البعض الآخربینما

لــزام المؤسســات بالقیــام إیكمــن خاصــة فــي ن دوره أو  ،ضــمان احتــرام مبــدأ حریــة التجــارة والصــناعة

أحدهماالتمیز بین المفهومین لهذا القانون،الآخرالبعضفضلحین  في '،تحملها' أو بعملیة التنافس

''مجموعة من القواعد تهدف الضیق یعرف قانون المنافسة على أنه:للمعنى فوفق واسع،ضیق والآخر

أمـا ،ع المهیمن''ضالإستغلال التعسفي للو  وأ كالاتفاقاتیة ى منع الممارسات المقیدة للعبة التنافسإل

التي تتـولى تنظـیم المنافسـة بـین ''مجموعة من القواعد القانونیةعلى أنـه:وفقا للمعنى الواسع فیعرف

.1الشركاء الإقتصادیین بشأن البحث والحفاظ على الزبائن''

لا یشكل الاهتمام الأول لقانون المنافسـة، أن مسألة حمایة المنتفعین هو ،إلیهالتنبیهینبغيوما

والبحث عن الفاعلیة الاقتصادیة.ما یهم السیر الكلي والحسن للسوقبقدر

ثانیا: تطور قانون المنافسة

فیـــه وكانــتظهــور قــانون المنافســة فـــي الأنظمــة القانونیــة عمومــا، بإنتهـــاج اقتصــاد حــر ارتــبط

دول العــالم، بعــض فــي -قــانون المنافســة -هلــم یتوقــع ظهــور إحــدى أهــم مقوماتــه، ونتیجــة لــذلكالمنافســة 

وانعــــدمت فیهــــا المبــــادرات الفردیــــة واحتكــــار الدولــــة لمــــذهب الإشــــتراكي،علــــى ابعضــــها اعتمــــادبســــبب

وهو ما شـهدته الجزائـر شاطات التوزیع والإنتاج والخدمات دون مزاحمة من كیانات اقتصادیة خاصة، لن

لوضع فیها بفعل الأزمة الإقتصادیة في سنوات الثمانینات.والتي تغیر ابعد الإستقلال، 

نشأة قانون المنافسة.-1

بالولایــات المتحــدة القــرن التاســع عشــرةإلــى نهایــة المنافســة،لقــانون الأولــى البــوادریرجــع ظهــور

ة،الإحتكاریـ،التي كانت من أولى الدول التي سـنت القـوانین الوطنیـة لحمایـة المنافسـة ومنـع الممارسـات

واســع علــى الــذي كــان لــه أثــر2ACTSHURMANصــدر قــانون شــیرمان 1890فــي عــام ذلــك أنــه 

الـذي عجـل بصـدور قـانون ،الأمـر3القـانون لـم یحقـق نتائجـه المرجـوة  هـذا ،إلا أنقانون المنافسةتطور

وبمقتضـاه صـدر فـي ،اللجـوء للأسـعار التمیزیـة،الذي یحظـر1914عام  4CLAYTON ACTكلایتون

.16-15ص،تیورسي محمد،قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي '' دراسة مقارنة''،المرجع السابق ،ص1
ور جون شیرمان،وهو جمهوري من ولایة اوهایو، كان رئیس لجنـة المالیـة فـي مجلـس الشـیوخ،أطلع علـى موقـع سمي قانون شیرمان على اسم مؤلفه،السینات2

.صباحا ،10:00،على الساعة 2022أكتوبر 21ویكیبیدیا، بتاریخ  http://ar.m.wikipedia.org
.339جابر فهمي عمران،المرجع السابق،ص 3
ئب هنري دي لامار كلایتون،من ولایة ألاباما،قدم تشریعات لتنظیم سـلوك الكیانـات الضـخمة،وأقر مجلـس الشـیوخ سمي قانون كلایتون على اسم مؤلفه،النا4

،أطلــع علــى موقــع 1914أكتــوبر 15أكتــوبر مــن نفــس السنة،لیصــبح قانونــا فــي 08، ومجلــس النــواب فــي 1914یونیــو05هــذا القــانون بأغلبیــة ســاحقة فــي 
.http://economicdb.comصباحا،10:00،على الساعة 2022أكتوبر 21الموسوعة الإقتصادیة، بتاریخ 
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ــــر ذات ال ــــذي حظــــر اللجــــوء لأعمــــال المنافســــة الغی ــــة ال ــــانون المؤســــس للجنــــة التجــــارة الفیدرالی ســــنة الق

.1المشروعة

لـى إالإتحاد السوفیاتي والنكبات الاقتصادیة فـي التسـعینات مـن القـرن الماضـي ،وقد أدى انهیار

الإحتكـار الأمریكـي واسـتغلت هـذه الفرصـة لتـرویج لقـانون منـعالاهتمام بهذا القانون حول العـالم،تجدید

أمـا فـي أوروبـا فـإن قـانون المنافسـة یعـد التي لم یكن قبل هذا تعمـل وفـق آلیـات السـوق ومبادئـه،،للدول

بمقتضـى اتفاقیـة 1958متزامن مع انشاء السـوق الأوروبیـة المشـتركة سـنةأنه اعتبار على حداثةأكثر

،والـذي أشـار فیـه 1986دیسـمبر01تـاریخ ن تـأخر بالنسـبة للقـانون الفرنسـي حتـى أ،و 1957روما لسـنة 

ن هـذه الأخیـرة لا یمكـن أو  لى أن حریة الأسعار تحدد من خـلال قواعـد لعبـة المنافسـة،إالمشرع الفرنسي 

.2ن یرافقها مبدأ حریة الصناعة والتجارة أمعنى دون أن یكون لها وجود أو

نشأة قانون المنافسة في التشریع الجزائري-أ

كغیرها من الدول المنتهجة للمذهب الإشتراكي قانون المنافسة إلا حـدیثا، علـى الجزائر لم تعرف

اعتبار أن اقتصادها آنداك كان یقوم على السیطرة الكاملة لوسائل الإنتاج والتوزیع والخدمات من طرف 

وهـــو الوضـــع الـــذي ســـرعان مـــا تغیـــر بعـــد ســـنوات التســـعینات، بســـبب الإصـــلاحات الإقتصـــادیة الدولـــة، 

یعیة التي شهدتها الجزائر.والتشر 

لـــیس الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــامعلـــى أن مبـــدأ حریـــة المنافســـة وفقـــا لتنظـــیم 

إذ تـــرد علیـــه اســـتثناءات وقیـــود متعـــددة، منهـــا مـــا یرجـــع الـــى طبیعـــة الصـــفقة ومنهـــا مـــا یتعلـــق ،مطلقـــا

یــة الاقتصــاد الــوطني بتفضــیل بصــلاحیة العــروض وكفــاءة أصــحابها، ومنهــا مــا تــم تقریــره فــي اطــار حما

المنتوجات والمؤسسات الوطنیة على غیرها.

إلـى  الصـفقة العمومیـةدخولمرحلة وقد یظهر للجمیع أن المنافسة لا یمكن الإخلال بها إلا في 

حیــز التنفیــذ، غیــر أنــه یمكــن أن تكــون هنالــك ممارســات وإجــراءات تجعــل مــن ســوق الطلبــات العمومیــة 

متعاقــــدة، وذلــــك بحصــــولها علــــى مقابــــل أو رغبــــة منهــــا مــــن احتكــــار بعــــض تحــــت رحمــــة المصــــلحة ال

التي لها منتوج وحید لا یمكن لمؤسسـات أخـرى تـوفیره أو تحـوز علـى هـذه الصـفقة، فتظهـر المؤسسات،

أهمیة هذه المرحلة وأهمیة تكریس المنافسة في مقتضیات المتعلقة بتوسیع نطاق المنافسة.

ــــادرة وضــــبط 1 ــــین تحریــــر المب ــــي حــــول'' قــــانون المنافســــة ب ــــي ملتقــــى وطن ــــة العامــــة لقــــانون المنافســــة،مداخلة ف ساســــان رشید،خضــــوع الأشــــخاص المعنوی
.02،ص2015مارس 17و 16لإداریة،جامعة قالمة،یومي السوق''،المنظم من طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم العلوم القانونیة وا

ق والعلـــوم بوزیـــدة صـــبرینة،قانون المنافســـة لا أمـــن قـــانوني أم تصـــور جدیـــد لأمـــن القانوني،مـــذكرة الماجســـتیر فـــي القـــانون،فرع قـــانون الأعمال،كلیـــة الحقـــو 2
.56،ص2016-2015،قالمة ،الجزائر،السنة الجامعیة: 1945ماي 08السیاسیة،جامعة
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ا الفصــل قابلیــة قــانون المنافســة للتطبیــق فــي مجــال الصــفقات وبنــاءا علــى ذلــك، ســنبحث فــي هــذ

)، زیــادة علــى مســألة تكــریس حریــة المنافســة یكــون فــي جمیــع مراحــل تحضــیر المبحــث الأولالعمومیــة (

(المبحث الثاني).وإعداد شروط الصفقة العمومیة 

.89/12المنافسة في ظل قانون المتعلق بالأسعار *

لــى تنظــیم إ 1963 دســتورون مــن القــوانین الصــادرة فــي ظــل ســریانلــم یشــر المشــرع فــي أي قــان

لقـائم علـى توجیـه اي الجزائـر النظـام الإشـتراكي تبنـ19761نوفمبر 22في ومع تعدیل الدستورالمنافسة،

وبالتالي غیاب منتوج آخر آن واحد،فهي المنتج والموزع والمقدم للخدمات فيالسوق من طرف الدولة،

تعرف هذه المرحلة المنافسة اطلاقا في المجال الاقتصادي. موبذلك لوطني،ینافس الإنتاج ال

تـأثرت اللیبرالـي،النظامبروزخلال تلك الفترة وبوادر العالم عاشهاالتيالأحداثالتطورونظر

وكیفـــت منظومتهـــا التشـــریعیة مـــع هـــذه التحـــولات الاقتصـــادیةكغیرهـــا مـــن الـــدول بهـــذا النظـــام،الجزائـــر

حمّل في طیاتـه معـالم  الذي ،19892فبرایر 23في الدستوريالتعدیل في أساسا ذلكت تجسدالحاصلة،

حیـث اعتـرف المشـرع لأول مـرة بالملكیـة الخاصـة نظام اقتصادي جدید القائم على مبدأ حریة المنافسة،

ـــا دســـتوریا ـــة وادمـــاج الخـــواص فـــي تســـیر،3وجعلهـــا حق ـــة للتجـــارة الخارجی اع القطـــ وانهـــاء احتكـــار الدول

الـذي كـرس  ،4المتعلـق بالأسـعار12-89القـانون رقـم صـدر، الهـام التغیـرومـوازة مـع هـذا، الاقتصادي

التـي أخضــعت لنظــامین متمــایزین همــا:،ریــة الأســعارحمبـدأ المنافســة بطریقــة غیــر مباشـرة ،مــن خــلال 

ة كقاعـدة عامـةالمقننـالقـانون نظـام الأسـعار هـذا وجعـل،5مصـرح بهـامقننـة ونظـام أسـعارنظام أسـعار

.1989لسنة بما یتماشى والدستور

بســبب عــدم الإقــرارمجــرد أحكــام نظریــة،بقیــتهــذه الفتــرة المنافســة فــيالقــول بــأنكمــا یمكــن

عرفـت  التـيأما الممارسـات،رالصریح لمبدأ حریة التجارة والصناعة الذي یعد أحد دعائم الاقتصاد الح

مثـل الإلتـزام الأعوان الإقتصادین والمستهلكین،م العلاقات بینفتتمثل في تنظی،طریقا محتشما للتطبیق

الجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة ،المتضــــمن إصــــدار دســــتور 1976نــــوفمبر 22،المــــؤرخ فــــي97-76 رقــــم لأمــــرالصــــادر بموجــــب ا،ج،ج،د،شدســــتور 1
.1976نوفمبر 24في ،المؤرخة94،العدد الشعبیة

نــص تعــدیل الدســتور الموافــق علیــه فــي المتعلــق بنشــر،1989فبرایــر28المــؤرخ فــي،18-89المرســوم الرئاســي رقــم ،الصــادر بموجــب دســتور،ج،ج ،د،ش2
.1989لسنة،09ج،ر،ج،ج،العددفي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،،1989فبرایر23استفتاء 

.1989، دستور،ج،ج ،د، ش،لسنة 49المادة 3
(الملغى).1989یولیو 19،المؤرخة في29،المتعلق بالأسعار،ج،ر،ج،ج،العدد1989یولیو 05،المؤرخ في12-89القانون رقم 4
(الملغى).سالف الذكر.،،المتعلق بالأسعار12-89،القانون رقم 11المادة 5
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نهــا ممارســات أوغیرهــا، وهــي الممارســات التــي كانــت تكیــف علــى 2،احتبــاس المخــزون1الأســعاربشــهر

تجاریة غیر مشروعة.

المتعلق بالمنافسة06-95المنافسة في ظل الأمر رقم *

وهــي الســنة التــي عرفــت،1995ســنة  إلــى رالمتعلــق بالأســعا89/12ظــل العمــل بالقــانون رقــم 

ویكـرس 4أول قانون یجسـد المنافسـة بصـفة صـریحة وهو ،3المتعلق بالمنافسة 06-95رقم الأمرصدور

التوجه نحو نظام اقتصاد السوق، إذ تضمن هذا القانون مجموعة من المبادئ والأسس التي تقـوم علیهـا 

ومبــــدأ الشــــفافیة والمنافســــة بــــین الأعــــوان ،5لتمیــــزومبــــدأ عــــدم احریــــة الأســــعار علــــى غــــرار المنافســــة،

فیـــه  الـــذي أعلـــن ،1996هـــذا القـــانون مـــع تعـــدیل الدســـتور فـــي ســـنة وقـــد تـــزامن صـــدور، الإقتصـــادیین

كـد علیــه أیضــاأ،و 6لمبــدأ حریــة التجـارة والإســتثمار إقـرارمـن خــلال تكـریس المنافســة الحــرة عــن صـراحة

والــذي  2020نــوفمبر01ســتفتاء إ، بموجــب 2020فـي ســنة  يدســتور دیل المشـرع الجزائــري فــي آخــر تعــ

.7فیه أصبحت المنافسة حقا دستوریا مكفول لكل مواطن

الممارســات المنافیــة للمنافســة أحكــام تحظــرالمتعلــق المنافســة، 06-95رقــم مــرالأ كمــا تضــمن

هــذا  رفعــو ، كالإتفاقــات المحظــورة والتعســف فــي وضــعیة الهیمنــة علــى الســوق وغیرهــا مــن الممارســات

،03/03الأول یتعلــق بالمنافســة الصــادر بموجــب الأمــرلــى قســمین،إتعــدیلا بحیــث تــم تقســیمه الأمــر

.04/02بموجب القانون المطبقة على الممارسات التجاریة الصادریخص القواعدوالثاني

المتعلق بالمنافسة.03/03المنافسة في ظل الأمر رقم *

 اجزئیـ06-95القـانون ألغـى الـذي بالمنافسـة،متعلـقال 03/03رقـم الأمرصدر2003سنة في

السـلع التـي تحمـل ستنثاءا تحـدد مـن الدولـة بالنسـبة لأسـعارإ و  كقاعدة عامة،الأسعارحریةوأبقى بنظام 

.8طابع استراتیجي

الف الذكر.(الملغى).،س،المتعلق بالأسعار12-89انون رقم الق،29المادة 1
، من نفس القانون .37المادة 2
(الملغى) .1995فیفري 22،المؤرخة في09المنافسة،ج،ر،ج،ج،العدد ، المتعلق ب1995ینایر 25،المؤرخ في06-95الأمر رقم 3
، من نفس الأمر.01المادة 4
سالف الذكر (الملغى).،،المتعلق بالمنافسة06-95رقم من الأمر ،07و 04تینالماد5
اطــار القانون''،الصــادر بموجــب المرســوم ،علــى أنه:''حریــة الاســتثمار والتجــارة معتــرف بها،وتمــارس فــي1996،دستورج،ج،د،ش،لســنة 43نصــت المــادة 6

،فــي الجریــدة 1996نــوفمبر 28،المتعلــق بإصــدار نــص تعــدیل الدستور،المصــادق علیــه فــي اســتفتاء 1996دیســمبر07،المــؤرخ فــي438-96الرئاســي رقــم 
.1996دیسمبر 08،المؤرخة في76ج،ر،ج،ج،العدد،الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

،المتعلــق بإصــدار تعــدیل الدســتور المصــادق علیــه فــي اســتفتاء أول 2020دیســمبر30،المــؤرخ فــي442-20،مــن المرســوم الرئاســي رقــم61المــادة نصــت7
حریـــة التجـــارة والاســـتثمار والمقاولـــة مضـــمونة،وتمارس فـــي اطـــار ''للجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة،على أنـــه:،فـــي الجریـــدة الرســـمیة2020نـــوفمبر

.2020دیسمبر30،المؤرخة في82القانون''،ج،ر،ج،ج،العدد
لنظام الأسعار والهوامش المقننة تراجع النصوص الأتیة:الخاضعةللإطلاع على أنواع السلع والخدمات8
مراحـــــل ،المتضـــــمن تحدیـــــد أســـــعارالحلیب المبســـــتر والموظـــــب فـــــي أكیـــــاس عنـــــد الإنتـــــاج وفـــــي مختلـــــف2001فبرایـــــر12،المـــــؤرخ فـــــي50-01رقـــــم  م ت-

،المؤرخـة 35،ج،ر،ج،ج،العـدد 2020یولیـو 08،المـؤرخ فـي153-20رقـم  بــ م ت،المعـدل والمـتمم 2001فبرایـر12،المؤرخـة فـي11التوزیع،ج،ر،ج،ج،العدد
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ـــىالممارســـات التـــي مـــن شـــأنهاكمـــا تضـــمن حظـــر ـــة حریـــة المنافســـة عل الإتفاقـــات  غـــرار عرقل

حكـام تتعلـق بالتجمعـات الاقتصـادیة وتنظیمهـاأإضـافة لإدراجـه لسوق وغیرهـا،ا المحظورة والهیمنة على

 فــــيالأول ینلـــى تعـــدیلإالمتعلــــق بالمنافســـة  03-03رقـــم  وقــــد خضـــع الأمـــروفـــق مبـــادئ المنافســـة،

یشــــمل حتــــى الصــــفقات العمومیــــة المنافســــة صــــبح قــــانونأهــــا وبموجب،20101فــــيالثــــاني و  2008ســــنة

كمـــا تضـــمن التعـــدیل تغیـــرا فـــي ،2قواعـــد المنافســـةلهـــام یســـتوجب الخضـــوع بإعتبارهـــا مجـــال اقتصـــادي 

) عشـرة عضـوا بعـدما كـان 12حیث رفع المشرع من عـدد أعضـاءه إلـى إثنـي (تشكیلة مجلس المنافسة،

طفیفا إلا أنه یعتبر تعدیلا هاما.وبالرغم من أن التعدیل یبدو) أعضاء،09العدد تسعة (

المنافسة بالأشخاص العامةعلاقة قانون البند الثاني: 

المنافسة بالصفقات العمومیة، لابد من التطرق فـي البدایـة التـي التطـور علاقة قانونقبل تحلیل

الشخص العام، فقد كان القضاء الإداري في فرنسا في فتـرة قانون المنافسة بالذي مر به موضوع علاقة

بقواعـد المنافسـة، والمرحلـة التـيإخلالـهلما، یرفض تطبیق قانون المنافسة على الشخص العام في حـا

دراج قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة.إهذا القضاء فیها أقر

.أولا: استبعاد خضوع الشخص العام لقواعد المنافسة

مثل الأشخاص العمومیون العمود الفقري للتنمیة الاقتصـادیة، وزادت أهمیـة هـذه الأخیـرة بصـفة ت

لاتجاه نحو العولمة والاندماج في بنیة الاقتصاد العالمي، وذلك لما شهدته الدول من ا خاصة مع تنامي

حیـــث أصـــبحت قـــدرة أي اقتصـــاد علـــى المنافســـة تقـــاس بمـــدى تـــوافر ســـریع لأشخاصـــها العامـــة،تطـــور

واتساع شبكة الفاعلین الإقتصادیین العمومیین وجودة وكفاءة خدماتهم.

وســـائل تقنیـــة وقانونیـــة، احتكـــرت و عمومیـــة مـــن إمكانیـــات علیـــه الأشـــخاص الونظـــرا لمـــا تتـــوفر

عتمــادا كبیــرا علــى إحكومــات الــدول لســنوات طویلــة النشــاط الاقتصــادي، وبالتــالي شــهدت بعــض البلــدان 

،المتضــــــــــمن تحدیــــــــــد أســــــــــعار الــــــــــدقیق والخبــــــــــز فــــــــــي مختلــــــــــف مراحــــــــــل 1996أبریــــــــــل13،المــــــــــؤرخ فــــــــــي132-96رقــــــــــم م ت،2020یونیــــــــــو14فــــــــــي=
،المحــدد لكفیــات تســعیر المــاء المســتعمل فــي الفلاحــة 2005ینــایر05،المــؤرخ فــي14-05رقــم م ت،1996ابریــل14،المؤرخــة فــي23ددالتوزیع،ج،ر،ج،ج،العــ

،المتضـمن تحسـین تعریفـات نقـل 1998غشـت29،المـؤرخ فـي269-98رقـم م ت،2005ینایر12،المؤرخة في05وكذا التعریفات المتعلقة به،ج،ر،ج،ج،العدد
13،المــؤرخ فـــي329-98رقـــم  م ت،1998ســبتمبر02،المؤرخـــة فــي65ه الشـــركة الوطنیــة للنقــل بالســـكك الحدیدیة،ج،ر،ج،ج،العــددالمســافرین الــذي تقـــوم بــ

14،المؤرخــــة فــــي77،المتضــــمن تحســــین تعریفــــات نقــــل البضــــائع الــــذي تقــــوم بــــه الشــــركة الوطنیــــة للنقــــل بالســــكك الحدیدیة،ج،ر،ج،ج،العــــدد 1998أكتــــوبر
البیــع عنــد الخــروج مــن ،المتضــمن تحدیــد أســعار البیــع عنــد دخــول الــنفط الخــام للمصــفاة وأســعار2006ینــایر09لمــؤرخ فــي،ا06-06رقــم م ت،1998كتــوبرأ

15،المؤرخــــة فــــي02المصــــفاة وحــــدود الــــربح عنــــد التوزیــــع وأســــعار بیــــع المنتوجــــات البترولیــــة المودعــــة للإســــتهلاك فــــي الســــوق الوطنیة،ج،ر،ج،ج،العــــدد 
24،المؤرخـــة فـــي29،المتضـــمن تحدیـــد أســـعار البیـــع الـــداخلي للغـــاز الطبیعي،ج،ر،ج،ج،العـــدد2005ابریـــل24لمـــؤرخ فـــي،ا128-05رقـــم م ت،2006ینـــایر
،المحــــــدد حــــــد الــــــربح عنــــــد التوزیــــــع بالتجزئــــــة وســــــعر البیــــــع الغــــــاز الطبیعــــــي المضــــــغوط 2005ســــــبتمبر10،المــــــؤرخ فــــــي313-05رقــــــم م ت،2005ابریــــــل

،المتعلـــق بحـــدود الـــربح القصـــوى عنـــد الإنتـــاج 1998،المـــؤرخ فـــي أول نـــوفمبر 44-98رقـــم م ت،2005ســـبتمبر11،المؤرخـــة فـــي62كوقود،ج،ر،ج،ج،العـــدد
.1998فبرایر 04،المؤرخة في 05والتوضیب والتوزیع التي تطبق على الأدویة المستعملة في الطب البشري،ج،ر،ج،ج،العدد 

، السالف ذكرهما.2010غشت 15في ،المؤرخ05-10القانون رقمو ،2008یولیو 25،المؤرخ في12-08رقم القانون1
المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.03/03، من الأمر رقم 02المادة 2
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القطــاع العــام فــي لقیــام بإنشــاء مؤسســات اقتصــادیة، حیــث قامــت حكومــات الــدول النامیــة خــلال عقــدي 

القطـــاع الاقتصـــادي، مـــن ناحیـــة تملـــك المؤسســـات الاقتصـــادیة الســـتینات والســـبعینات بالســـیطرة علـــى 

لا یمكــن لنشــاط الإداري للشـــخص العــام مــن المســـاس رغــم أنـــه، العمومیــة وتنظیمهــا وتســـیرها وتمویلهــا

ن تصــرفات وقــرارات الســلطة العامــة لا تــؤثر فــي أبالمنافســة فــي الســوق، فــإن الاعتقــاد الســائد كــان یــرى 

ن أسـلطة تهـتم بالدرجـة الأولـى بتنظـیم المرافـق العمومیـة، و وإنهـارج السـوق نها خاإالسوق، على اعتبار 

.1حدود الطلب على الأموال والخدماتمركزها لا یتجاوز

استمر هذا الأمر من خلال عدم الاهتمام بتأثیر تلك القرارات في الأسواق، رغم مجافاة ذلك  وقد

فـي تـؤثر فـي مجریـات الأمـور فـي السـوق، و  أن یمكنلكون قرارات السلطة العامة،للواقع وانكار للعدالة

هـــذا المقـــام رفـــض مجلـــس المنافســـة الفرنســـي مراقبـــة القـــرارات الإداریـــة التـــي تنـــدرج فـــي إطـــار امتیـــازات 

،كمـــا رفـــض القضـــاء أیضـــا مراقبـــة قـــرارات 2الســـلطة العامـــة، لكـــون الإدارة لا تعتبـــر متعـــاملا اقتصـــادیا

ه قانون المنافسة.شخاص العامة على ضوء ما ینص علیأ

ثانیا: إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة

لا یســمح بتطبیــق قــانون المنافســة علــى قــرارات الســلطة العامــة، والســبب راجــع فــي الســابق، كــان

المؤسســات بنشــاط اقتصــادي بالتحدیــد نشــاطات الإنتــاج والتوزیــع والخــدمات، حیــث كانــت الســلطة لقیــام 

خارجــة عــن مجــال الســوق، فهــي فــي وضــع المشــتري العمــومي بصــفتها ســلطة تنظیمیــة تعتبــرالعمومیــة

علـى المنافسـة الحـرة ن تـؤثرأوبالتالي كان یسود اعتقاد یقضي بأنـه لا یمكـن للسـلطة للمواد والخدمات،

.3و بالأحرى لیس من صالحها القیام بتقیید المنافسة الحرةأو تقییدها أ

.87كتو محمد الشریف،حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص 1
VILLEقضیة مدینة بامي  فيیعد أصل النزاع 2 DE PAMIER،مـن ر دي للمدینـة،قرر إعـادة تنظـیم مرفـق توزیـع المیـاه فـي المدینـة،وقر المجلس البلـ أنى إل

lyonnaise،وفــي نفــس الوقــت ابـرم عقــد مــع شـركة '' 1924منـذ SAEDEجهـة أخــرى فســخ عقـد التســیر الــذي كـان یربطــه بشــركة '' des eaux فقامــت،''
ارســــة منافیـــة للمنافســـة،وطلبت منـــه والمعاینـــة وإلغـــاء الإختیــــار بطلـــب تـــدخل مجلـــس المنافســــة علـــى أســـاس انـــه وقـــع ضـــحیة ممSAEDEمؤسســـة المیـــاه '

مـن قـانون 53اعلـن عـن رفضـه للإخطار،لكونـه خـارج عـن مجـال اختصاصه،مسـتندا علـى نـص المـادة 17/05/1988الجدید،لكن مجلس المنافسـة بتـاریخ 
وزیعــا ولا خــدمات،وانما ینــدرج ضــمن تــدابیر تنظــیم المرفق،ممــا نــتج عنــه لا یعــد انتاجــا ولا تPAMIERالمنافســة الفرنســي،وان العقــد الــذي ابرمتــه بلدیــة بــامي

این حكمت محكمة بـاریس بإختصاصـها للفصـل فـي النزاع،معتمـدة علـى 1988جوان30رفض الإختصاص من قبل المجلس،وعرض على القضاء وبتاریخ 
مسـتندة فــي ذلـك علــى نــص ’SAEDE'،حیث قبلــت المحكمـة طلــب شــركة التــأثیر فـي الســوق لتبریــر تطبیـق قــانون المنافسـة علــى الأشــخاص العمومیـةمعیـار
جل اختیار المؤسسـة التـي یعهـد الیهـا بمهمـة توزیـع ألعدة مؤسسات متخصصة من PAMIER،اذ اعتبرت ان دعوة بلدیة 01/12/1986مر أمن 07المادة 

د لأنـه لا یمكـن للبلدیـة خـرق قواعـد المنافسـة التـي تطبـق علـى الجمیـع،غیران المیاه،تجعل البلدیة ممارسة لعملیة التـأثیر فـي السـوق،وحكمت بتوقیـف اثـر العقـ
،الـذي قضـى بـرفض اختصـاص مجلـس 06/06/1989النزاع لم یقف عنـد هـده المرحلـة،وطرح مـرة أخـرى علـى محكمـة التنـازع التـي أصـدرت حكمهـا بتـاریخ 

حكمت بتوقف اثر العقد لأنه لا یمكن للبلدیـة خـرق قواعـد المنافسـة للفصـل فـي المنافسة للفصل في النزاع،في حین اكدت على اختصاص القاضي الإداري،و 
،العــدد 01بــن یســعد عذراء،مبــدأ حظــر الإتفاقــات واعمالــه فــي الصــفقات العمومیة،مجلــة العلــوم الإنســانیة،المجلد:مــدى شــرعیة هــذا التصرف''،أشــارت الیــه"

.248،ص2016،الجزائر،01،جامعة قسنطینة 45
ــــة للقــــانون والعلــــوم السیاســــیة،المجلدجــــلال مســــعد،م3 ــــوم 01،العــــدد09دى اخضــــاع الأشــــخاص المعنویــــة لقــــانون المنافســــة،مجلة النقدی ،كلیــــة الحقــــوق والعل

.144،ص2006السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،
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 عـن ویترتـبالمنافسـة،قـانون لقواعـد الإداریـة القـرارات اخضـاعبعـدمضيیقاعتقاد،یسود وكان

العمومیــة فــي تقییــد المنافســة، بالتــالي عــدم إمكانیــة الســلطاتنفــي مســؤولیة فــي یتمثــلخطیــرإثــر ذلــك

 قــرارات الــى النظــرةتغیــرت لكــن، مســاءلتها علــى الآثــار المقیــدة للمنافســة التــي تخلفهــا القــرارات الإداریــة

بقواعــــدالإخــــلال إلــــى حیــــث أصــــبحت هــــذه الأخیــــرة ملزمــــة بتجنــــب دفــــع الأعــــوان الإقتصــــادین،رةالإدا

لا تخل بقراراتهـا الأثـر أالسلطات العمومیة یجب  أن مفاده والذي الأوروبي،القانون في السائدةالمنافسة

لمنافسـة، الشـيء الـذي لا كانت عرضة للمساءلة الإداریة على تقییدها لإ المفید والنافع لقواعد المنافسة، و 

.1یسمح بتوسیع نطاق تطبیق قانون المنافسة بطریق غیر مباشر

« L’effet utile des règles de concurrence consacre ainsi un principe

d’opposabilité permettant par ricochet du droit de la concurrence aux actes

administratifs ».

ظهــرت نظریــة أخــرى وهــي نظریــة التعســف ،ة الأثــار المفیــدة لقواعــد المنافســةجانــب نظریــ إلــى

وكشـــف دور الإدارة فـــي دفـــع الأعـــوان إبـــرازالتلقـــائي فـــي وضـــعیة الهیمنـــة ،التـــي كـــان لهـــا الفضـــل فـــي

بمقتضـاها یمكـن مراقبـة الأثـار رتكـاب الممارسـات المنافیـة للمنافسـة،إلـى إالاقتصادیین بواسـطة قراراتهـا 

لـى إیجـاد وضـعیة إتـؤدي تلقائیـا  أن ،وفیمـا إذا مـن شـأن آثـار هـذا التصـرف2داريإ ة عن تصـرفالناجم

الهیمنة على السوق لصالح عون اقتصادي ،مما یسمح له بإستغلال تلك الوضعیة تعسفیا خلافا لقـانون 

د أن ،الــذي بمجــر ،وقــد دخلــت هاتــان النظریتــان القــانون الفرنســي عــن طریــق القاضــي الإداريالمنافســة

لى نزع الحصانة التـي إحتى عمد تقبل فكرة نفاذ قانون المنافسة في مواجهة قرارات السلطات العمومیة،

.3تتمتع بها اللوائح والتنظیمات العامة التي تخل بقانون المنافسة

ى عوامــل كثیــرة، منهــا مــا إلــقواعــد المنافســة فــي مجــال الشــرعیة الإداریــة یرجــع  إدراج والواقــع أن

قتصـار القاضـي الإداري علـى المرفـق إ د في الماضي مـن عـدم اهتمـام الإدارة بقواعـد المنافسـة و كان سائ

 أن لــى الاهتمــام بمــا یمكــنإن یتجــاوز ذلــك أالعــام، بتغلیــب الجوانــب التــي تهــم مســتعملي المرفــق، دون 

.4لیه تنظیم المرفق من آثار تنعكس على المحیط الاقتصاديإیفضي 

.146،ص ،السابقالمرجعجلال مسعد،1
،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم 01،العـــدد12لـــى الصـــفقات العمومیة،مجلـــة العلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة،المجلدتیـــاب نادیـــة، أحمیـــة وهیبـــة،تطبیق قـــانون المنافســـة ع2

.602،ص2021السیاسیة،جامعة الشهید حمة لخضر،الوادي،الجزائر،
.88كتو محمد الشریف،حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق،،ص 3

4 Nicinski Sophie , Droit public de la concurrence , L G D J, paris, France,2004, p26.
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علاقــات المرفــق العــام ذه المعطیــات بعــین الإعتبــار وإعــادة النظــر فــيولــذا كــان لابــد مــن أخــد هــ

ـــة الفرنســـي فـــي قضـــیة میلیـــون ومـــاریس بمحـــیط التنافســـي MILLION،وقـــد جـــاء مجلـــس الدول ET

MARAIS عمالــــه مــــن ألوضــــع حــــد لمرحلــــة اتســــمت بتجاهــــل الشــــخص العــــام ،لمــــا أن یترتــــب علــــى

أن كــان القضــاء ینفــي تطبیــق مامرحلــة جدیــدة، وبعــدمســجلا بــذلك انعكاسـات ســلبیة علــى قواعــد الســوق

القضـیة الجدیـدة أصـبح یعتـرف بخضـوع تصـرفات ،فإنـه فـي العـام المنافسة على قرارات الشـخصقانون

بــأن تقــدیر شــرعیة تصــرف ،حیــث اعتبــر مجلــس الدولــة الفرنســيالأشــخاص العمومیــة لقــانون المنافســة

ــــالرجوع إ ــــتم ب ــــى إداري مــــا، یمكــــن أن ت ــــق بحریــــة الأســــعار  1986فــــي الأمــــر الصــــادرحكــــام أل والمتعل

تطبیق القانون على الشخص العام هـو القضـاء ن الجهة القضائیة التي تتولىأ،ومن الواضح 1والمنافسة

القرارات التي تمس بالمنافسة الحرة.الإداري، الذي له صلاحیات الفصل في المنازعات التي تثیرها

المنافسة في الصفقات العمومیة.الفرع الثاني: نطاق تدخل قانون 

ومـا یبــین ذلـك مــا شــكال، إالمنافسـة علــى الصـفقات العمومیــة لا یثیـر الآن أي إن تطبیـق قــانون 

، والـذي 03/03 رقـم الأمرأقره المشرع الجزائري من تعدیلات في قانون المنافسة، والتي توجت بصدور

معینة، بحیث یقتضي توافر مجموعـة أصبح بشكل رسمي یشمل میدان الصفقات العمومیة ضمن حدود

وكــذا أصــناف العقــود ،المعنیــة بتطبیــق قــانون المنافســة (البنــد الأول) مــن الشــروط المتعلقــة بالأشــخاص

ى القیـود إلعرضة لممارسات منافیة للمنافسة، إضافة ن تكونأالتي یمكن -الصفقة العمومیة–الإداریة 

ة الزمنیة والجغرافیة لتدخل قانون المنافسـة فـي هـذا المجـال من الناحیالتي نص علیها التشریع الجزائري

(البند الثاني).

البند الأول: شروط تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة.

مـن قــانون المنافسـة الجزائــري، یلاحـظ أنهـا اشــترطت تـوافر صــفات 02نــص المـادةإلـى بـالرجوع 

جغرافــي الولا)،إضـافة علــى اشــتراطها الإطــار الزمنــي و معینـة فــي الأشــخاص والنشــاطات المعینــة بــذلك (أ

محدد (ثانیا).ال

: الأشخاص والنشاطات المعنیة بتدخل قانون المنافسة:أولا

ممارســة مــن ال،علــى معیــار یتحــدد نطــاق تطبیــق قــانون المنافســة فــي مجــال الطلبــات العمومیــة

ر التنافسي لسوق الطلبات العمومیة التي تخل بالسی،طرف القضاء الإداري على أشخاص القانون العام

1 Charbit Nicolas, Secteur public et droit de concurrence ,èdit joly, paris ,France,1999, p24.
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مجال سریان أحكامـه ضمن اریة من العقود الإد امعین ان قانون المنافسة الجزائري حدد نوعأ(أولا) على 

(ثانیا).

،مــن حیــث الأشــخاص حیــث لأحكــام قــانون المنافســة الجزائــري یلاحــظ أنــه تطبیقــه واســعبــالنظر

ـــوالم ةیخضـــع لأحكامـــه كـــل مـــن الأشـــخاص الطبیعیـــ ،علـــى أســـاس أن جـــوهر 1العـــام أو الخـــاص ةعنوی

یمكــن علــى مبــدأ المســاواة، فحتــى الحریــة التــي یتوقــف نجــاح ممارســتها علــى حــد كبیــرالمنافســة هــو

مختلـف القـائمین بالنشـاط الاقتصـادي علـى قـدر المسـاواة، ان یكـونممارسة المنافسة بحریة، فإنه یجب

معنــوي مهمــا كانــت طبیعتــه تبــر كــل شــخص طبیعــي أو، وبــذلك یع2عنــد التــدخل فــي الســوقودون تمیـز

.3الخدمات كمؤسسة معنیة بإحترام قواعد المنافسةالتوزیع أویمارس بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو

المؤسسة الخاصة الممارسة لنشاط اقتصادي.-1

سـلع یقصد بالمؤسسة بأنها وحدة اقتصادیة تقوم بمزج مجموعة من عوامل الإنتاج بغرض إیجاد 

مثـل جراحـوالطبیعیـینمجلس المنافسة الفرنسي أن الأشـخاص وقد اعتبر،4وخدمات موجهة لإستهلاك

ـــة بـــإحترام قواعـــد المنافســـة ،إضـــافة للتجـــار 5الأســـنان والمهندســـین والأطبـــاء والمحـــامین مؤسســـات معنی

والحرفیین وهو موقف تبناه أیضا المشرع الجزائري.

المنظمـات والجمعیـاتوالمدنیـةالتجاریـةالشـركات علـى لمنافسةل المنافیةالممارساتتحظركما

 كان ، متى6بصفة ثانویةالمهنیة والنقابات العمالیة وغیرها، ذلك أن العبرة بممارسة نشاط اقتصادي ولو

تنظـیم نقـابي بمقاطعـة سـلعة بالنسبة لقـرارالأمر هو السلعة، مثلما أو على سوق الخدمةلنشاطها تأثیر

ى عرقلـة حریـة المنافسـة إلـ،التي قد تهدف خدمة، حیث قد یعتبر ذلك من الإتفاقات المحظورةمعینة أو 

.7أو الحد منها من خلال التأثیر على مستوى الطلب

مـن 02الذي أقرته المـادة إذن، یتحدد نطاق تطبیق قانون المنافسة بمعیار النشاط الاقتصادي،

وحصـرته فـي مجـال الإنتـاج والتوزیـع والخـدمات،،والمـتممالمتعلق بالمنافسة المعـدل03/03الأمر رقم

،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.03/03،من الأمر رقم 02المادة 1
.78،ص2008،السنة السادسة،المحكمة الدستوریة العلیا،القاهرة،مصر،13والمنافسة''،مجلة الدستوریة،العددمحمد محمد عبد اللطیف،"الدستور2
المؤسسـة: كـل شـخص طبیعــي أو -نـه :'' یقصـد فـي مفهـوم هـذا الامـر مـا یـأتي :......أ،المتعلـق بالمنافسـة علـى 03/03،مـن الأمـر رقـم 03تـنص المـادة 3

صفة دائمة نشاطات دائمة الإنتاج أو الخدمات أو الإستیراد''،المعدل  والمتمم،السالف الذكر.معنوي أیا كانت طبیعته یمارس ب
.74،ص2020ن،الأردن،ا،دار الخلیج للنشر والتوزیع،عم1قانة الطاهر،علم الاقتصاد،ط4
شــریعین الجزائــري والفرنســي،أطروحة دكتــوراة علــوم فــي محمــد زكریــاء رقراقي،الممارســات المنافیــة للمنافســة فــي الصــفقات العمومیــة " دراســة مقارنــة بــین الت5

،جامعــــة جیلالــــي لیابس،ســــیدي بلعبــــاس، الجزائــــر، الســــنة 1962مــــارس 19القــــانون،فرع التجــــریم فــــي الصــــفقات العمومیة،كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة،
.51،ص 2018-2017الجامعیة:

ل والمتمم،السالف الذكر.،المتعلق بالمنافسة،المعد03/03،من الامر رقم 02المادة 6
ـــــــــن یوســـــــــف بـــــــــن 7 ـــــــــانون الخاص،كلیـــــــــة الحقوق،جامعـــــــــة ب ـــــــــدكتوراة علـــــــــوم فـــــــــي الق ـــــــــة لحمایـــــــــة المنافســـــــــة،أطروحة ال ـــــــــة صـــــــــوریة،الآلیات القانونی قاب

.27،ص1،2017خدة،الجزائر
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بمعنـى أن الأنشـطة التـي لـیس لهـا تـأثیر علـى السـوق محـل الحمایـة، تخـرج مـن دائـرة اختصـاص قــانون 

ومثال ذلك الأنشطة الاجتماعیة المحضة.المنافسة

تـاج، مـن خـلال للمقصود بالأنشطة الاقتصادیة، فقـد عـرّف المشـرع الجزائـري نشـاط الإنوبالنسبة

)07، فقرة السابعة (03المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، حیث نصت المادة 03/09القانون رقم

منه على أنه:'' یقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما یأتي:

:الإنتاج-

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح هو تلك

مرحلــة تصــنیعه المعالجــة والتصــنیع والتحویــل والتركیــب وتوضــیب المنتــوج، بمــا فــي ذلــك تخزینــه أثنــاءو 

للبیـع ى مـواد أو سـلع نهائیـة جـاهزةإلـعملیة تحویل مواد أولیة فالإنتاج هووبالتاليوهذا قبل تسویقه''، 

لــــو كــــان متصــــلا و منتوجــــات، هــــذه الأخیـــرة تشــــمل كــــل منقــــول و أى ســــلع إلــــفـــي الســــوق، أي تحویلهــــا 

والطاقـة الكهربائیـة الغذائیـة،لاسیما المنتوجات الزراعیة والصناعیة وتربیة الحیوانات والصـناعات1بعقار

المـواد الخـام المتـوافرة ومنتجـات الصـناعات الإستفادة مـنفالهدف من النشاطات الإنتاجیة هو،2وغیرها

الأخرى واستغلالها لإنتاج سلعة تامة الصنع.

قنـــوات قصـــیرة أو ذلـــك النشـــاط الـــذي مـــن خلالـــه تنتقـــل المنتجـــات عبـــریـــع فیقصـــد بـــه أمـــا التوز 

أمـا الخـدمات فهـي مـا ،3طویلة لتزوید السوق بما یجب أن یتـوفر علیـه مـن منتوجـات وسـلعمتوسطة أو

ویشـمل تقـدیم ،4مصـلحة لفائـدة الزبـائنیقدم من مسـاعدة فـي القیـام بتقـدیم عمـل أو فـي قضـاء حاجـة أو

نشـــاطات كثیـــرة ومتنوعـــة مثـــل خـــدمات النقـــل البـــري والبحـــري والجـــوي للســـلع أو المســـافرین،الخـــدمات

وخدمات الإیداع والحراسة وخدمات الإطعام والترفیه وغیرها.

الخــــدمات بصــــفة دائمــــة  أو التوزیــــعالممارســــة لنشــــاطات الإنتــــاج أولك تعتبــــر الأشــــخاصذوبــــ

ترامها تحت طائلـة تـدخل مجلـس المنافسـة لردعهـا فـي وملزمة بإح،5،مؤسسات مخاطبة بقواعد المنافسة

المتعــاملین بإعتبــار أن تأهیـلرتكابهـا لأي ممارســة منافیـة للمنافســة فـي سـوق الطلبــات العمومیـة،إحـال 

،المتضمن قانون المدني،المعدل والمتمم،السالف الذكر.58-75،من الأمر رقم 683المادة 1
19،المــؤرخ فــي04-16،مــن القــانون رقــم11،المطــة 02،المتضــمن قــانون المــدني،ویراجع أیضــا المــادة 58-75،مــن الأمــر رقــم02مكرر،فقــرة 140المــادة 2

،المتعلــق بــالتقییس،التي تــنص علــى أنــه:'' المنتــوج :كــل مــادة أو مكــون أو مركــب أو جهــاز أو نظــام أو 04-04عــدل ویتمم،القــانون رقــمی،الــدي 2016یونیــو 
.2016یونیو 22المؤرخة في،37و وظیفة أو طریقة أو خدمة''،ج،ر،ج،ج،العدداجراء أ

فــي العلوم،تخصـص قانون،كلیــة الحقــوق والعلـوم السیاســیة، جامعــة دكتــوراةدلیلـة مختور،تطبیــق أحكــام قـانون المنافســة فــي اطـار عقــود التوزیــع، أطروحـة3
.13،ص2015مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،

،المركـــز العربـــي للنشـــر والتوزیـــع 1مصـــطفى،تثمین خـــدمات الدولـــة فـــي إطـــار مـــا یقدمـــه المرفـــق العـــام مـــن خـــدمات ''دراســـة تحلیلیـــة''،ط الســـید دبـــوس4
.20،ص2019،القاهرة،مصر،

،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.03/03، من الأمر رقم 02المادة 5
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بحـــد ذاتـــه قرینـــة حاســـمة علـــى  هـــو المنافســـة لنیـــل الصـــفقات العمومیـــة،المشـــاركین فـــيالإقتصـــادیین

فتنـــدرج بالتـــالي الأعمـــال التـــي الخـــدمات،التوزیـــع أو ج أوتخصـــص هـــذه المؤسســـات فـــي مجـــال الإنتـــا

 وأ نجـاز للأشـغالإمـن جل إنجازهـا لفائـدة الإدارة العمومیـة،أیتنافس علیها المتعاملون الإقتصادیون من 

.1ضمن الأنشطة الاقتصادیةتقدیم خدمات التموین والدراسات وغیرها،

.قوم بها الأشخاص العامةتكریس مبدأ المنافسة بالنسبة للصفقات التي ت-2

،2الدولـــة والجماعـــات الإقلیمیـــةالمتمثلـــة فـــيالعمومیـــة الإقلیمیـــة،الفئـــة الأشـــخاص هذهـــ تشـــمل

مركزیـــة الموجـــودة علـــى الدارة الإفالدولـــة تشـــمل المؤسســـات العمومیـــة،مثـــلعمومیـــة مرفقیـــة شـــخاصأو 

والمصالح الخارجیـة الوزارة الأولى(الحكومة) والوزرات،،أي مصالح رئاسة الجمهوریة و مستوى العاصمة

المنصوص علیها یئاتهما،في حین تتمثل الجماعات المحلیة في الولایة والبلدیة به3على مستوى الولایات

،وقــد عرفهــا الفقــه المرفــق العــامفهــي أســلوب مــن أســالیب تســیرالعمومیــة،وبالنســبة للمؤسســات، قانونــا

یمكـن أن تكـون مؤسسـات هـذه الأخیـرة،4إدارة مرفق عام یتمتع بالشخصـیة المعنویـةبأنها:'' كیان یتولى

ال ز والــذي مــا،5تخضــع للقــانون الإداري تســند لهــا مهمــة تســیر المرافــق العامــة الإداریــة إداري ذات طــابع

،أو مؤسســات عامــة ذات طــابع تجــاري وصــناعي 6ا الصــنف مــن المؤسســاتذســاري المفعــول بالنســبة لهــ

.7المرافق العامة التجاریة والصناعیةا مهمة تسیرتسند له

العمومیـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري لقـــانون المنافســـة، متـــى المؤسســـاتخضـــوعویكـــون

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 03/03مــن الأمــر رقــم 02المنصــوص علیهــا فــي المــادة تــوافرت الشــروط

،8یـدخل ضـمن القطاعـات المفتوحـة للمنافسـةتلـك المؤسسـاتالنشاط الذي تمارسـهیكون أن لابدأخرى

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 29المادة 1
.''،السالف الذكراعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة والولایةم،على ما یلي :'' الج1996ج،ج،د،ش،لسنة ،دستور16تنص المادة 2
.45،ص2014سعید،المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري،دار بلقیس،الجزائر،بوعلي3
.35،ص 2020لتسییر بالأهداف في المؤسسات العامة ''بین النظریة والتطبیق''،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،رایس وفاء،نظام ا4
ــــــــــي 01-88،مــــــــــن القــــــــــانون رقــــــــــم ,3,2,1یراجــــــــــع المــــــــــواد5 ــــــــــة 1988جــــــــــانفي 13،المــــــــــؤرخ ف ،المتضــــــــــمن القــــــــــانون التــــــــــوجیهي للمؤسســــــــــات العمومی

.1988جانفي 13المؤرخة في ،02الإقتصادیة،ج،ر،ج،ج،العدد 
المؤسسـات،المتضـمن انشـاء2007مـاي19،المؤرخ فـي140-07رقم م تداري في الجزائر،المستشفیات،حسب إمن قبیل المؤسسات العمومیة ذات طابع 6

ـ ،المعـدل والمتمم،بـ2007مـاي20،المؤرخـة فـي33الجواریة وتنظیمها وسـیرها،ج،ر،ج،ج،العددالعمومیة للصحةالعمومیة الإستشفائیة والمؤسساتالمؤسسات
ــادة علــى المؤسســات العمومیــة 2011أكتــوبر19،المؤرخــة فــي57،ج،ر،ج،ج،العــدد2011أكتــوبر17،المــؤرخ فــي357-11رقــم م ت الطــابع العلمــي  ذات،زی

ـــلوالثقـــافي والمهني، ات ،المؤسســـ2005غشـــت 25،المؤرخـــة فـــي58،ج،ر،ج،ج،العـــدد2005غشـــت16،المـــؤرخ فـــي299-05رقـــم م تالجامعـــات حســـب مث
.2011دیسمبر 04،المؤرخة في66،ج،ر،ج،ج،العدد2011نوفمبر24،المؤرخ في396-11رقم م تالعمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،حسب 

12يفــ،المؤرخــة 54،ج،ر،ج،ج،العــدد1990دیســمبر01،المــؤرخ فــي391-90رقــم م تمثالهــا فــي الجزائر:الشــركة الوطنیــة للنقــل بالســكك الحدیدیــة،وفقا 7
29،المؤرخــة فــي25،ج،ر،ج،ج،العــدد1991مــاي12،المــؤرخ فــي148-91رقــم م ت،حســب AADL،الوكالــة الوطنیــة لتحســین الســكن وتطــویره 1990مبردیســ
.2014أكتوبر22،المؤرخة في63، ج،ر،ج،ج،العدد2014أكتوبر21،المؤرخ في298-14رقم م ت،المعدل والمتمم،بال1991ماي

،المتعلــق بخوصصــة المؤسســات العمومیــة، علــى أنــه :''...هــذا الأمــر المؤسســات 1995أوت  24،المــؤرخ فــي 22-95،مــن الأمــر رقــم 02تــنص المــادة 8
التابعة للقطاعات التنافسیة التي تمارس نشاطاتها في القطاعات الآتیة :

الصـناعات النسـیجیة والزراعیـة الغدائیة،الصـناعات الدراسة والإنجاز في مجالات البناء والأشغال العمومیـة وأشـغال الري،الفندقـة والسـیاحة،التجارة والتوزیع،-
للمســــــــــافرین التحویلیــــــــــة فــــــــــي المجــــــــــالات الآتیــــــــــة : المیكانیكیة،الكهربائیة،الإلكترونیة،الخشــــــــــب ومشتقاته،الورق،الكمیائیة،البلاســــــــــتیكیة،الجلود،نقل البــــــــــري
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مؤسســة تتمتـع بالشخصــیة المعنویـة، یتكــون مجمـوع رأســمالها العمومیـة الاقتصــادیة فهـيالمؤسســاتأمـا

وتخضـع لقواعـد القـانون التجـاري مـن تنظیمهـا وأعمالهـا اقتصـادیا،العمومیـة تمـارس نشـاطاالأمـوالمن

وأموالها.

معنویــةأشــخاصبصــفتهاالعمومیــةالهیئــات عــن الاقتصــادیة ةالعمومیــالمؤسســةتتمیــزوبــذلك

یكـــون مجلـــس المنافســـة مختصـــا  مثـــومـــن ،1الخـــدمات العمومیـــةالعـــام ومكلفـــة بتســـییرخاضـــعة للقـــانون

المؤسســـة العمومیـــة الاقتصـــادیة علـــى غـــرار بهـــاالتـــي تقـــوم، الممارســـات المنافیـــة للمنافســـةبـــالنظر فـــي

وبالتـــالي تتســـاوى أشـــخاص قـــانون العـــام مـــع ،2الصـــناعي والتجـــاريالمؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع

،متـــى كـــان یشـــمل الإنتـــاج أو التوزیـــع أو عنـــد ممارســـة النشـــاط الاقتصـــاديأشـــخاص القـــانون الخـــاص

ویخرج عن ذلك متى استعملت امتیازات السلطة العامة.الخدمات،

ثانیا: العقود المعنیة بتدخل قانون المنافسة

 فقـط طلـبالعقود الإداریة، قد اقتصر فقط علـى أسـلوب  لىإ فإن امتدادهالمنافسة نقانو بالنظر ل

 03/03رقـم  مـن الأمـر02وهدا ما أشارت إلیه المـادة ، أسالیب ابرام الصفقاتغیره من دون العروض

.بالمتعلق بالمنافسة 

بالنسـبة للصــفقات یتبــین أن سـریان هـذا القـانون یكـون قـانون المنافسـة،مـن02للمـادة بـالرجوعو 

ــب العــروضعــن طریــق أســلوب'' التــي تبــرم   إلابإعتبارهــا قاعــدة عامــة فــي الإبــرام، ومــا التراضــي ''طل

الصــفقات العمومیــة یكــون بتقنیــة  لــىإالمنافســة متــداد قــانونإ أن، وبعبــارة أخــرى 3اســتثناء لهــده القاعــدة

 سختصــاص مجلــإ تــالي اقتصــاروبالتطبیــق قــانون المنافســة محــدودا،أمــرممــا یجعــل طلــب العــروض،

ـــات العـــروض فقـــط،  ـــة للمنافســـة فـــي طلب ـــى ردع الممارســـات المنافی شـــكل دون النظـــر فـــيالمنافســـة عل

.4ستشارةالتراضي بعد الإ أوتراضي بسیط 

،المعـدل 1995سـبتمبر03،المؤرخـة فـي48المتوسـطة''،ج،ر،ج،ج،العدد والبضائع،التأمینات،الصناعات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات المحلیة الصـغیرة و =
.1997مارس 19في ،المؤرخة15،ج،ر،ج،ج،العدد1997مارس19،المؤرخ في12-97رقم  م توالمتمم،

، السالف الذكر.المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة،22-95، من الأمر رقم 04المادة 1
ONAGO،ومؤسسـة أونـاغوFIATفـرع شـركة فیـات ASTRAالمنافسة،تخاصـمت فیهـا كـل مـن شـركة أسـترا في هـذا الإطار،عرضـت قضـیة علـى مجلـس2

ــــدى مؤسســــة ASTRA،وتعلــــق الأمــــر بصــــفقة عمومیــــة حصــــلت علیهــــا شــــركة أســــترا  ــــة أســــعار العطاءات،وحیــــث أن لجنــــة الصــــفقات ل ــــق مقارن مــــن منطل
مــن ،08ناعیة تســلیم شــركة أســترا لشــهادة الســلبیة،بالمعنى الــذي تــنص علیــه المــادة اشــترطت فبــل التوقیــع علــى عقــد شــراء المركبــات الصــONAGOأونــاغو

،المحـدد لطـرق الحصــول علـى شـهادة السـلبیة الخاصـة بالتفاهمــات 2005مـاي 12،المــؤرخ فـي 175-05رقـم  و م تالمتعلـق بالمنافسـة،03/03الأمـر رقـم 
ن أعلاه لا ینطبقان على هده الحالة(صفقة عمومیـة)وان المتقـدم الـى عـرض عمـومي للعطـاء ووضعیة الهیمنة على السوق،رأى المجلس أن النصین المذكوری

مـن ASTRAلا یمكن أن یخضع الا لبنود وشروط دفتر الأعباء التي أعطیت له،فإن مجمع المجلس أعلن قانونیا ،ان طلـب شـهادة السـلبیة مـن شـركة أسـترا 
.47،ص2014مجلس المنافسة الجزائري ،لسنة لالتقریر السنوي مجلس المنافسة غیر مؤسس قانونا''،یراجع في ذلك

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 39المادة 3
م.و ، من نفس المرس41المادة 4
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فـإن الأمـر یختلـف بخصـوص التراضـي ،وإذا سلمنا بإنعدام المنافسة في شكل التراضي البسـیط 

، باسـتثناء الأحكـام الخاصـة بطلـب العـروض ممـا یـدل ویؤكـد علـى 1وطبعد الإستشارة وبنفس دفتـر الشـر 

بــالرغم مــن أن درجــة یكــون محــلا للممارســات المنافیــة للمنافســة، أن،كمــا یمكــن وجــود مجــال للتنــافس

،إلا أن جـراء طلـب العـروضإجـراء التراضـي بعـد الإستشـارة لا یرقـى لمسـتوى مثیلتهـا فـي إالمنافسة فـي 

.2الأسلوب من الخضوع لقواعد المنافسة ذاه إعفاء ذلك لا یبرر

الممارســات حظــر إلــى ،تشــیر، المتعلــق بالمنافســة03/03مــن الأمــر06المــادة إضــافة إلــى أن 

التي بسببها یتم ''السماح بمنح صـفقة عمومیـة لفائـدة أصـحاب هـذه الممارسـات المقیـدة''، وذلـك دون أي 

المشــرع علــى الصــفقة المبرمــة بأســلوب ي لــم یقتصــرأ ،الأســلوب الــذي تبــرم بــهتحدیــد لنــوع الصــفقة أو

غیـرتخفـیض أوعمـال مـدبرة أ وأتفاقـات إلا یحدث  أن المتوقعغیرفمن، 3المناقصة (طلب العروض)

،لأن برمــت بالتراضــيألــى خلــق وضــعیة هیمنــة مــثلا فــي صــفقات عمومیــة إعــادي فــي الأســعار تــؤدي 

،وإن كانــت هــذه الصــفقة أكثــر مــن طریقــة الإبــرامفــي الممارســات التــي تســاعد علــى مــنح یكــونالحظــر

.4ذا ما تمت المبالغة في استعمالهاإ،التحایلأشكالعتبرت في بعض الأحیان شكلا منإالطریقة 

البند الثاني: الإطار الزمني والجغرافي لتدخل قانون المنافسة.

تطبـق ،علـى أنـه :" ،المتعلق بالمنافسـة المعـدل والمـتمم03/03رقم  من الامر02نصت المادة 

ى غایـة إلـالإعـلان عـن المنافسـة بـدءا مـنالصـفقات العمومیـة.....أحكام هذا الأمـر علـى مـا یـأتي:

مما یمكن القول معـه أن تطبیـق قـانون المنافسـة زمنیـا یكـون فـي مرحلـة إعـداد "،المنح النهائي للصفقة

ستبعاد تطبیقه في إصفقة ،وبالتالي غایة المنح المؤقت لل إلى بدءا من الإعلان طلب العروضالصفقة،

یجعــلالعمومیــة،الصــفقات فــي المنافســةقــانونلســریانجلیــا أن شــرط الــزمنویظهــرمرحلــة تنفیــذها،

مرتبطة بالإجراءات التالیة:للمنافسةالمنافیةالممارسات

وفـــي  ،العـــروض طلـــب أشـــكالجمیـــع فـــي لزامـــيإ جـــراءإ یعتبـــر والـــذي الصـــفقة، عـــن الإعـــلان-

.5الإستشارة عند الإقتضاء بعد يالتراض

.28،ص2012ائر،ووفقا لقرار مجلس المنافسة،دار الهدى عین ملیلة،الجز 03/03شروط حسین،شرح قانون المنافسة على الأمر 1
، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 52المادة 2
.60رقراقي محمد زكریاء، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق ،ص 3
الحكومـــة وللتبلیـــغ الـــى الســـادة الولاة،بخصـــوص الصـــفقات العمومیـــة ،الموجهـــة لأعضـــاء 2014دیســـمبر 13،المؤرخـــة فـــي 334الأول،رقـــم تعلیمـــة الـــوزیر4

.)غیر منشورة(المبرمة بالتراضي البسیط، 
،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 65،62،61المواد یراجع5
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المرشــحین الإقتصــادینالمتعــاملینطــرف  مــن العطــاءات ،وهــي مرحلــة تقــدیمإیــداع العــروض-

لمــــا یســــتطیع المرشـــح القیــــام بــــه وفقــــا للمواصــــفات الفنــــيالوصــــفوالتــــي یتبــــین مــــن خلالهـــاللصـــفقة،

بـرام العقـد فیمـا إ أساسـه علـى الـذي یقترحـه ویرتضـىالسـعروكـذلك تحدیـدالصـفقة،المطروحة في ملـف

.1رست علیه الصفقة و ل

وهــي الإجــراءات التــي تخــتص بهــا لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض فــتح الأظرفــة وتقییمهــا،-

.2وفقا للكیفیات المقررة قانونا

 إلا،حائزا للصفقة بصورة نهائیـةالمرشح المختارلا یعتبر،حیثالمنح المؤقت والإعلان عنه-

لإعلان المنح المؤقت للصفقة.،ابتداءا من تاریخ أول نشر3) أیام10اء مدة عشرة (نقضإبعد 

والــذي یكــون بعــد ممارســة لجــان الرقابــة الخارجیــة لمهامهــا مــن خــلال المــنح النهــائي للصــفقة،-

الصفقة للمتنافس بعـد المصـادقة علیهـا مـن طـرف الجهـات المحـددة إسناد،ثمالتأشیر رفض أو التأشیر

.4قانونا

مـــن حیـــث الأشـــخاص یشـــمل القاضـــي الإداري أو مجلـــس المنافســـةإختصـــاص فـــإن وبالنتیجـــة،

،كما یمكن الإسـتدلال بـنص المرشحین لطلب العروض والمصلحة المتعاقدة فقط دون المتعامل المتعاقد

: السـماح بمـنح صـفقة  إلـى لاسـیما عنـدما ترمـي،التـي جـاء فیهـا :'' ..من قـانون المنافسـة06المادة 

فإن هذه الممارسات تقع في زمـن ''،فحسب هذه المادةعمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة

نــاء تنفیــد الصــفقة ،بــدلیل مــا نصــت أثترتیــب آثــار بعدیــة تكتشــف إحتمــالقبــل مــنح الصــفقة، بــالرغم مــن

تفویضــات تنظــیم الصــفقات العمومیــة و المتضــمن  247-15 رقــم مــن المرســوم الرئاســي72علیــه المــادة 

بــأن لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض لهــا أن تقتــرح علــى المصــلحة المتعاقــدة رفــض ،المرفــق العــام

،في حال ثبوت قیام صاحبه ببعض الممارسات التي تشكل تعسف في وضعیة الهیمنـة العرض المقبول

المنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت .اختلالأو قد یتسبب في على السوق،

،دار جســور للنشــر 5،ط01،القســم2015ســبتمبر 16المــؤرخ فــي 247-15رقــم عمــار بوضیاف،شــرح تنظــیم الصــفقات العمومیــة طبقــا للمرســوم الرئاســي 1
.259،ص2017،الجزائروالتوزیع،المحمدیة،

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 71،72،73،74:الموادیراجع2
.المرسومنفس ،، من82المادة 3
.ص ع و ت م ع،السالف الذكر.،المتضمن ت247-15، من المرسوم الرئاسي 04المادة 4
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دلیل على الإحتراز والوقایة، بمفهوم المخالفة -قتراح رفض العرض المقبولإ-الإجراء هذا رویعتب

ا العــرض أثنــاء مرحلــة التقیــیم مــن شــأنه تعبیــد الطریــق أمــام وجــود الهیمنــة كممارســة تبقــى ذفــإن قبــول هــ

.1قائمة أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة وتستوجب التصدي لها 

المشــرع الجزائــري لــم یقــدم أي جدیــد فیمــا یخــص تقییــد الــزمن  أن قــولیمكــن الهــذا المنطلــق،مــن

الــذي یحتمــل أن تقــع فیــه الممارســات المنافیــة للمنافســة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، بفتــرة تبــدأ مــن

 أن بل العكس من ذلك یمكن لهذا التقیید الزمنيغایة المنح المؤقت للصفقة، ىإل عن المنافسة الإعلان

لاسیما فـي الإداري،القاضيرقابةوحتىالمنافسة لسجمرقابةمنالممارساتمنجملةبإفلاتیسمح

مرحلة تحدید الحاجات.

المنافسـةقـانونتعـدیلخـلالالمشـرعبهـاعنـيالتـي الأهـداف أبرزمنوتماشیا مع ما تم ذكره، 

الصـفقاتمجـال يفـ الإقتصـادیین الأعـوان وثقـةبنزاهـةتخـلالتيالممارساتمنع هو ،2008سنة في

لاســیما فــي ظــل الإنقتــاح الاقتصــادي الــذي تشــهده الجزائــر،2وطنیــین أم أجانــبكــانواســواءالعمومیــة

والإندماج الدولي الذي تسعى الیه.

یلاحـــظ أن المشـــرع الجزائـــري لـــم مـــن قـــانون المنافســـة،03/03مـــن الأمـــررقم07بـــالرجوع للمـــادة

،بل اكتفى بـذكر كلمـة السـوق الممارسات المنافیة للمنافسةبصفة صریحة لسوق الداخلیة لتحدیدیتناول

التصـدي للاعتـداءات الاقتصـادیة الممكـن تنظیمهـا فـي الخـارج، لكنه فـي سـبیل ،3دون كلمة '' الداخلیة''

فقد تم تمدید السوق الجغرافیة المعنیة بوقوع الممارسات المنافیة للمنافسة، خصوصا الإستغلال التعسفي 

،بموجـب المرسـوم الرئاسـي لإتفاق الشـراكة مـع المجموعـة الأوروبیـةنة، بعد توقیع الجزائرلوضعیة الهیم

حیث أصبحت تشمل إقلـیم المجموعـة الأوروبیـة أو جـزء هـام ،2005بریلأ 27المؤرخ في،159-05رقم

.4منهمنه وإقلیم الجزائر أو جزء هام

.67رقراقي محمد زكریاء، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق،ص 1
،المتضــمن ت ص ع و ت م ع،:'' یمكــن للمصــلحة المتعاقــدة مــن اجــل تحقیــق أهــدافها ،أن تلجــأ بغیــة 247-15،مــن المرســوم الرئاســي 38نصــت المــادة 2

علـى أنـه:''یمكن أن یكـون منـه48ماتها الى ابرام صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري أو المؤسسات الأجنبیة''،كما تنص المادة تنفیذ خد
طلب العروض وطنیا أو دولیا...''،السالف الذكر.

ة التـي خــارج المملكــة وترتـب علیهــا اثــار دخلهـا حیــث نصــت صــراحة سـریان قــانون المنافســة حتـى علــى الأنشــطنص التشـریع الأردنــي،علـى ســبیل المقارنــة3
علـى أنـه:'' تسـري أحكـام هـذا القـانون علـى جمیـع الأنشـطة الإنتـاج والتجـارة والخـدمات فـي المملكـة كمـا 2004،لسـنة 33من قانون المنافسة ،رقم 03المادة 

.2004سبتمبر 01،المؤرخة في4673ار دخلها''،الجریدة الرسمیة،العدد ى أي أنشطة اقتصادیة تتم خارج المملكة وتترتب علیها اثإل تنصرف احكامه
،المتضــمن التصــدیق علــى الاتفــاق الأوروبــي والــدول الأعضــاء فیهــا مــن جهــة، الموقــع 159-05، فقــرة ''ب''،مــن المرســوم الرئاســي رقــم 41نصــت المــادة 4

والبروتوكـولات 06الـى  01عنوان ''المنافسة احكام اقتصـادیة أخـرى ،وأكـدا ملاحقـه مـن ،لاسیما الفصل الثاني منه الوارد تحت 2002ابریل 22بفالنسیا یوم 
والوثیقة النهائیة المرفقة به،على أنـه" یتعـارض مـع السـیر الحسـن لهـذا الاتفـاق، طالمـا أن مـن شـأنه أن یـؤثر علـى التبـادلات بـین المجموعـة07لى إ 01من 

المؤسسات أو عدد منها ،لوضعیة مسیطرة على :المفرط من طرف إحدى والجزائر ،الإستغلال
كافة إقلیم المجموعة او جزء هام منه،-
.2005أبریل 30،المؤرخة في31،ج،ر،ج،ج،العدد 2005أبریل 27،المؤرخ في''كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام منه-
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ك نتیجـــة طبیعیـــة ومنطقیـــة للعولمـــة وذلـــ ،هنـــا بالتمدیـــد الجغرافـــي للســـوق المعنیـــةالأمـــریتعلـــقو 

المؤسســـات لـــى إزالـــة الحـــواجز الجمركیـــة لتســـهیل عمـــلإوالتـــي تهـــدف الإقتصـــادیة التـــي یشـــهد العـــالم،

ممارسـة  تفي هذه الحالة یكون مقـر المؤسسـة التـي ارتكبـ،الأجنبیة، ومن بینها سوق الطلبات العمومیة

إقلـیم المجموعـة الأوروبیـة أو  لـىإ ريسـدة للمنافسـة ستالمقیـالآثـار أن طالمـامنافیة للمنافسـة غیـر مهـم،

،خاصـة وأن مثـل هـذه الممارسـة مـن شـأنها فـي جـزء هـام منـه أو ،أو في إقلیم الجزائرفي جزء هام منه

.1التأثیر على التبادلات بین المجموعة والجزائر

،علــى 41المـادة المتعلــق لكیفیـة تطبیــقالمتوسـطيللإتفــاق الأوروبـي05الملحــق رقـم  أكـد ولقـد

حسب القواعـد المتـوفرة فـي قـانون،أن اختصاصات سلطات المنافسة للطرفین لتسویة مثل هذه الحالات

تكـونوالتـي،علـى مؤسسـات تقـع خـارج اقلیمهـا هـذه القواعـد تطبـقعندماالمنافسة الخاص بكل طرف،

الممارسـات فـي بـالنظرجزائـرال فـي السـلطاتتخـتصوبالتـالي،2الإقلیمـینهـاذین على تأثیرلنشاطاتها

ولوكان مركز المؤسسة المنسوب الیهـا تلـك الممارسـات یقـع ،الوطنیةبالمنافسةالإضرارمن شأنهاالتي

في دولة أخرى.

،قد تكون حدود السوق الجغرافیة بما فیها سوق الصـفقات العمومیـة محـددة بـالإقلیم الـداخلي  إذن

حیــــث یقــــوم العارضــــون بطــــرح ســــلعهم لأوروبیــــة المشــــتركة،الوطنیــــة الجزائریــــة والســــوق امقــــل الســــوق

ه الاتفاقــات تمدیــد ســعة الســوق لتتعــدى إقلــیم الجزائــر دوخــدماتهم فــي هــذه الســوق، كمــا یمكــن بموجــب هــ

.3والاتحاد الأوروبي فتشمل إقلیم الدول المتفقة أو جزء هام منه

في الصفقات العمومیة.الواردة على تطبیق قانون المنافسةالإستثناءاتالفرع الثالث: 

،إلا ان هــذا المبــدأ لا المنافســة فــي مجــال الصــفقات العمومیــةرغــم التســلیم بمبــدأ تطبیــق قــانون

مــن الأمــر رقــم 02یؤخــذ علــى اطلاقــه، انمــا یــرد علیــه بعــض القیــود والإســتثناءات التــي أوردتهــا المــادة 

فــي عــدم إعاقــة مهــام المرفــق العــام، المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم، وتتمثــل فــي الأســاس 03/03

).البند الثاني)، وعدم إعاقة ممارسة صلاحیات السلطة العامة (البند الأول(

، فـي فصـله الأول،علـى أنـه:'' تهـدف 41لمتعلـق بكیفیـة تطبیـق المـادة ،مـن الاتفـاق الأوروبـي المتوسـطي ا05،من الملحق رقم 03،المطة 41نصت المادة 1
یـود المنافسـة أحكام هذا الملحق الى ترقیة التعاون والتنسـیق بـین الطـرفین فـي تطبیـق قـانون المنافسـة الخـاص بكـل طـرف وذلـك بهـدف تفـادي إعاقـة أوالغـاء ق

بین المجموعات الأوروبیة والجزائر أو أن تلغیها'.للأثار النافعة التي قد تنحم من التحریر التدریجي للتبادلات
،فــي فصــله الأول، نثــت علــى أنــه:'' تترتــب اختصاصــات 41،مــن الاتفــاق الأوروبــي المتوســطي المتعلــق بكیفیــة تطبیــق المــادة 02،الفقــرة 05الملحــق رقــم 2

فســة الخــاص بكــل طــرف بمــا فــي ذلــك عنــدما تطبــق هــذه القواعــد علــى ســلطات المنافســة للطــرفین لتســویة هــذه الحــالات مــن القواعــد المتــوفرة فــي قــانون المنا
مؤسسات تقع خارج اقلیمیهما والتي لنشاطاتهما تأثیر على هاذین الإقلیمین ''.

ق غالیــة قوسم،التعســف فــي وضــعیة الهیمنــة فــي القــانون الجزائــري علــى ضــوء القــانون الفرنســي،أطروحة دكتــوراة فــي العلوم،تخصــص قانون،كلیــة الحقـــو 3
.106ص ،2016والعلوم السیاسیة،جامعة مولولد معمري،تیزي وزو،الجزائر،
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البند الأول: عدم إعاقة تطبیق قانون المنافسة لأداء مھام المرفق العام.

د فـي لقد اعتبر المرفق العام الأساس الذي بواسطته یمكن للدولة تلبیة حاجـات وانشـغالات الأفـرا

، وتماشــیا مــع التطــورات الحاصــلة فــي مجــال 1جمیــع جوانــب الحیــاة الاجتماعیــة والسیاســیة والإقتصــادیة

الإیدیولوجي والإقتصادي، فقد استعاد المرفق العام مدلوله السیاسي بحیث اصبح یغطي أغلب الأنشـطة 

مرهــون بعــدم مســاس مــن قــانون المنافســة ان ســریان القــانون02الخاضــعة للدولــة، وقــد اشــترطت المــادة 

بمهام المرفق العام والسیر العادي له.

أولا: خضوع المرافق العامة لقواعد المنافسة.

یعــد المرفــق العــام مــن المفــاهیم الشــائكة فــي القــانون الإداري رغــم الأهمیــة التــي تكتســبها بإعتبــاره 

دیة والسیاســیة والاجتماعیــة ،نظــرا لإرتباطهــا بــالكثیر مــن المعطیــات منهــا الاقتصــاللنظــام الإداريمعیــار

المرفـق العـام علـى أنـه:'' تلـك الأنشـطة التـي ''Duguit''عـرف الفقیـه دوجـيوقـد السـائدة فـي الدولـة ،

والتـي یمكـن تحقیقهـا بتـدخل كلـي ،یجب أن تضمن وتضبط وتراقب من طـرف الحكومـة بسـبب طبیعتهـا

.2للدولة''

عامـة، وهـو المبـدأ الأساسـي الـذي اتفـق علیـه ن انشاء المرفق العام یستهدف تحقیق المصلحة الإ

،زیـادة علـى أن الجهـة العامـةالعمومیة للمرافقالأشخاصویتجلى ذلك من خلال تسییرغلب الفقهاء،أ

لا اذا إ عــام فــلا یمكــن القــول بوجــود مرفــقالتــي تقــرر وجــود الحاجــات وتلبیتهــا هــي الســلطات العمومیــة،

،ألا وهــو اشــباع الحاجــات العامــة الــذي أنشــئ مــن أجلــه لغــرضا كــان یســتهدف تحقیــق النفــع العــام وهــو

  للأفراد.

یلاحـظ بكـل وضـوح إخضـاع المشـرع التـي شـهدها الاقتصـاد الـوطني،ن المراقب لحالـة التطـورإ

ـــدالجزائـــري لعـــدة قطاعـــات علـــى  الاقتصـــاديانفتـــاحمـــوزاة مـــع،3العمومیـــة للضـــبطالمرافـــقمـــنالعدی

الـذي  ،وذلـك تطبیقـا لمبـدأ التكیـف7والتأمینـات6،والمنـاجم5،والمحروقـات4اهغرار قطاع المیـ على المنافسة،

،كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،جامعة 03ارزیــل الكاهنــة،عن اســتخدام تفــویض المرفــق العــام فــي القــانون الجزائري،مجلــة أبحــاث قانونیــة وسیاســیة،العدد 1
.11الصدیق بن یحي،جیجل،ص 

.04،ص 2010عام والتحولات الجدیدة،دار بلقیس،الجزائر،ضریفي نادیة،تسیرالمرفق ال2
،المحـــــدد لقواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة بالبریـــــد والموصـــــلات الســـــلكیة 2000وت أ 05،المـــــؤرخ فـــــي03-2000: القـــــانون رقـــــم فـــــي هـــــذا الشـــــأن مـــــثلایراجـــــع 3

،المتضــمن قــانون المالیــة 2004دیســمبر29،المــؤرخ فــي21-2004،المعــدل والتمم،بالقــانون رقــم2000وتأ 06،المؤرخــة فــي48واللاســلكیة،ج،ر،ج،ج،العدد 
.2004دیسمبر30،المؤرخة في28،ج،ر،ج،ج،العدد2005لسنة 

-09الأمر رقــــم بـــ،المعــــدل والمتمم،2005 أوت 04،المؤرخـــة فـــي60،المتعلـــق بالمیاه،ج،ر،ج،ج،العــــدد 2005وت أ 04،المــــؤرخ فـــي12-05القـــانون رقـــم4
.2009لیویو 26،المؤرخة في44،ج،ر،ج،ج،العدد02

-19،الملغــــى بالقــــانون رقــــم2005یولیــــو19،المؤرخــــة فــــي50،المتعلــــق بالمحروقات،ج،ر،ج،ج،العــــدد2005ریــــلأب28،المــــؤرخ فــــي07-05القــــانون رقــــم 5
.2019دیسمبر22،المؤرخة في79،المنظم لنشاطات المحروقات،ج،ر،ج،ج،العدد2019دیسمبر11،المؤرخ في13

.2014مارس30،المؤرخة في18قانون المناجم،ج،ر،ج،ج،العدد ،المتضمن2014برایرف 24،المؤرخ في05-14القانون رقم 6
-06،المعـدل والمتمم،بالقـانون رقـم 1995مـارس 08،المؤرخـة فـي13،المتعلـق بالتأمینات،ج،ر،ج،ج،العـدد 1995جـانفي25،المـؤخ فـي07-95الأمر رقـم7

.2006ارسم18في ،المؤرخة15،ج،ر،ج،ج،العدد2006فیفري 20،المؤرخ في04
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على المنافسة الحـرة أصبح انفتاح المرافق العامةوبذلك، هم المبادئ المنظمة للمرافق العامةأیعتبر من 

وتعویض مبدأ عدم المنافسة، بالمساواة في المنافسة ضرورة لا مفر منها،على الرغم ممـا طرحتـه مسـألة 

الخــدمات التــي دعــت الیــه ان تحریــر ســوق الســلع أوأســاس علــى الخدمــة العامــة فــي أوروبــا مــن جــدل،

أن  بـداعين یـؤدي الـى تفكیـك المرفـق العمـومي،أمن شـأنه المنظمة العالمیة للتجارة والإتحاد الأوروبي

یـة ،وتأخـذ شــكل الخـدمات والمرافـق التـي تسـعى لتحقیــق المنفعـة العامـة فـي أوروبـا غالبــا مـا تكـون عموم

.1المحتكر مما یشكل عائقا لهذا المسعى

ثانیا: ضرورة الموازنة بین مھام المرفق العام وقواعد المنافسة.

 ةــــعلاق لــىإ یــؤدي نأ شــأنهمــنالمنافســةمبــدأ الــى العامــةالخــدماتاخضــاع عــن الحــدیث إن

ة الواجـب اتباعهـا للتوفیـق بـین ممـا یتطلـب تفكیـرا جـادا حـول الوسـیلتصادمیة مع مفهوم المرفـق العامـة،

،التي تشكل الغایة الأساسیة للمرفق العمومي.المنافسة وبین المنفعة العامة

الذي ینظم السلطة العامة والمرافق العمومیة، فإن أهدافه تتجه الـى وإذا كان القانون الإداري هو

،یقـه لقـانون المرافـق العامـةتحقیق المصلحة العامة التي یضعها القاضي الإداري نصب عینیه عنـد تطب

إما بصفة مباشرة أوعن طریق تحویل بعـض المهـام غیـروتقوم الإدارة مثلما سلف بتسییر المرفق العام،

ى اشــخاص آخــرین لمــدة محــددة فــي إطــار عقــود تفــویض المرافــق إلــالسـیادیة التابعــة للســلطات العمومیــة 

.2العامة

فإن المبتغى من تسـییر برامها لتلك العقود،إمنافسة عند وإذا كانت الإدارة ملزمة بإحترام قواعد ال

ومـن المرفق العام ،یبقـى دائمـا تحقیـق المصـلحة العامـة فـي جمیـع المجـالات لتلبیـة حاجـات المـواطنین،

الحـرة ومتطلبـات هنا یرى بعض الباحثین أنـه لا یخلـو الأمـر مـن إمكانیـة التعـارض بـین قواعـد المنافسـة

،كأن ترى الإدارة مثلا أن شركة معینة مؤهلة أكثر من غیرها للنهـوض بـالمرفقتحقیق المصلحة العامة

.3لا یجوز معه إعمال المنافسة بین جمیع الشركات المرشحة ،بشكل

وضـع إلـى  ،1995نـوفمبر03في قراره المؤرخ فيذهب مجلس الدولة الفرنسي هذا الإطار وفي

أن اشتراط تخصصات تقنیة عالیة عند اسناد والذي اعتبرحدود للتطبیق الكامل لقواعد المنافسة الحرة ،

صفقة عمومیة مـن شـأنه الحـد مـن المنافسـة بـین المترشـحین ،لكنـه أجـاز دلـك التصـرف معتبـرا أنـه یجـد 

لعامة،كلیــــة قنــــان نهــــاد،المفهوم الأوروبــــي للخدمــــة العامــــة وتــــأثیره علــــى المرفــــق العمــــومي فــــي الجزائر،مــــذكرة الماجســــتیر فــــي القــــانون العــــام،فرع الإدارة ا1
.36،ص2013-2012،الجزائر،السنة الجامعیة:01الحقوق،جامعة قسنطینة

.2018غشت 05في ،المؤرخة48،المتعلق بتفویض المرفق العام،ج،ر،ج،ج،العدد2018غشت 21،المؤرخ في199-18رقم  م ت،من 02المادة 2
.77رقراقي محمد زكریاء، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق،ص 3
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لـى أن سـلطات الضـبط یجـب أن تسـهر علـى إویضـیف ذات المجلـس تبریره في متطلبات المرفق العام،

بیر التـي تتخـذها ،مبـررة إزاء أهـداف الإجـراءات والقواعـد التـي تـنظم  أن تكون عرقلة المنافسة بفعـل التـدا

حكـام الإتفاقـات المشـروعة التـي یطبقهـا ألـى إلا یسـتند الملصقات الإشهاریة ،وبالتالي فالقاضـي الإداري

التــي تصــب فــي وعــاء أشــمل وهــو ،بــل یأخــذ بعــین الإعبتــار متطلبــات المرافــق العامــةمجلــس المنافســة

.1امة المصلحة الع

ن ارتباط ضرورة الإصلاح الإداري للمرافق العامة مع متطلبات الفعالیة القائمة أ،خلاصة القول

علـى  على نوعیة الخدمة العمومیة، یستوجب الیوم في ظل الوضع الجدید للسـوق انفتـاح المرافـق العامـة

الهـدف الأساسـي ،على أن یكون ذلك بصفة نسبیة ومرتبطا بظروف ومحیط یسـمحان بضـمان المنافسة

وفــي حــال وجــود تنــازع بــین قواعــد المنافســة وأداء مهــام المرافــق العامــة، فــإن القاضــي ، 2للقطــاع المعنــي

إذا رأى بـأن تطبیــق قــانون و  ل عــادل،حـالإداري یتـدخل بــإجراء موازنـة بــین المصـالح المتعارضــة لإیجــاد 

لأن ضــرورة تحقیـــق كــم بإســـتبعاده،العـــام للمرفــق العمـــومي فإنــه یحإعاقــة الســیرالمنافســة ســیؤدي الـــى

علــى أي شــكل مــن ،ولأنــه یجــب تغلیــب المصــلحة العامــةالصــالح العــام تقتضــي تقییــد حریــة المنافســة

.3استبعاد تطبیق قانون المنافسةأشكال المصالح الأخرى ،وإن كان الأمر یقتضي

  مة.البند الثاني: عدم إعاقة تطبیق قانون المنافسة على ممارسة السلطة العا

إن تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة أصبح لا یثیر أي اشـكال، بعـد ادخـال قواعـد 

،لاسـیما فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، وهـدا مـن أجـل حمایـة مبـدأ المنافسة في مجال الشرعیة الإداریة

للشــخص مــلا إداریــاعإلا أنــه وبإعتبــار أن العقــود الإداریــة ،حمایــة المنافســة فــي جمیــع تعاقــدات الإدارة

العـــام یـــدخل فـــي إطـــار أداء مهـــام المرفـــق العـــام وممارســـة الســـلطة العمومیـــة، فإنـــه یطـــرح تســـاؤل حـــول 

اعتماده لتطبیق قانون المنافسة على الممارسات المخلـة بقواعـد المنافسـة فـي مجـال الذي ینبغيالمعیار 

الصفقات العمومیة.

المنافسة في محـال الطلبـات العمومیـة، لـن یكـون مام حالات تعدد الإخلال بضوابطألا شك أنه 

 ى،غیـر أنـه مهامـا تعـددت مرتكزاتـه المحتملـة فهـي علـالبحث عن مرتكز حاسم لهذا المعیـار أمـرا سـهلا

الأرجح متأصلة من ضرورة التمیز بین الممارسات بقرارات السلطة العامة والممارسات المنفصلة عنها.

.79،ص،رقراقي محمد زكریاء، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق1
،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالموصلات السلكیة واللاسلكیة'، السالف الذكر .2000/03رقم  م ت،من 01المادة 2
.157-155ص ص  جلال مسعد،مدى اخضاع الأشخاص المعنویة لقانون المنافسة،المرجع السابق،3
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المعنیة بتطبیق قانون المنافسة.أولا: أعمال السلطة العامة غیر 

الأمـــر هنـــا، بـــالقرارات الصـــادرة عـــن الإدارة والمتصـــلة بممارســـة صـــلاحیات الســـلطة یتعلــق

حیــث رفــض مجلــس المنافســة فــي الجزائــر النظــر فــي القــرارات التــي یتخــذها الشــخص العــام فــي العامــة،

لعامة یكون بصفتها طالبا للخدمة ولیسا الأشخاصفتدخلالسلطة العامة بإعتبارها نشاط إداري، طارإ

عارضا لها، مما یبعده من مجال اختصاص مجلس المنافسة الذي یختص فقط بمراقبة الممارسات التي 

یرتكبها الأعوان الإقتصادیین خلال ممارستهم للأنشطة الاقتصادیة مهما كانت صفتهم، سـواء كـانوا فـي 

.1القطاع العام أو الخاص

حــدى القضــایا التــي عرضــت علیــه، إقضــى مجلــس المنافســة الجزائــري فــي  ري هــذا الإطــافــ    

المتعلــــق06-95بعــــدم اختصاصــــه فــــي المســــائل المرتبطــــة بممارســــة الســــلطة العامــــة طبقــــا للأمــــر رقــــم

بالمنافســة(الملغى)، وذلــك لأن قواعــد المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون ینحصــر تلقیهــا علــى نشــاطات 

.2، بما فیها التي یقوم بها الأشخاص العامة الإنتاج والتوزیع والخدمات

ممـا حـال وفیما یتعلق بمعارضة الشروط التي تم في ظلها تطبیق قانون الصفقات العمومیـة،

06-95یــرى المجلــس أن مســألة تطبیــق الأمــر دون الإســتفادة مــن الصــفقة وتــم منحهــا للمؤسســة أخــرى،

،ومـنح الذي اتخذه ممثل الإدارة المتعاقـدة بعـد فـتح الأظرفـةعلى القرار  منه (الملغى)،02المادة لاسیما

،لأن هــذا بموجبــه الصــفقة لأحــد المتعهــدین ،یعتبــر قــرارا إداریــا لا یخضــع لمراقبــة واختصــاص المجلــس

من قانون 07و 06ن تكیف وفقا للمادتینأ،التي یجب الأخیر یتحدد أساسا بطبیعة الممارسات المرتكبة

اتفاقـــات أو تعســـف فـــي وضـــعیة الهیمنـــة ،التـــي تعـــاین بمناســـبة ممارســـة نشـــاطات المنافســـة ،أي تشـــكل 

ویضــیف المجلـــس، بـــأن الأمــر یتعلـــق بإختیـــار ســلطة عامـــة لمؤسســـة ، الإنتــاج أو التوزیـــع أو الخـــدمات

لإنجاز طلبات عمومیة، بحیث تدخلت الإدارة على هذا الأساس بصفتها طالبة في سـوق أشـغال البنـاء، 

أن تطبیـق أحكـام المـادة و منح الصفقة لمؤسسة لا یعد فعل انتاج أو توزیـع أو خـدمات، والنتیجة هي أن

.3الأشخاص العامة یتوقف على ممارستها للوظیفة الاقتصادیةمن قانون المنافسة على02

1
.90لمرجع السابق،ص كتو محمد الشریف،حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة،ا

،بشأن إخطار قدم لـه مـن طـرف ممثـل مؤسسـة الأشـغال العمومیـة 1998ماي 02،المؤرخ في 02-ق-99هذا الشأن،قرار مجلس المنافسة رقم یراحع في2
بقواعـــد المنافســـة،وذلك أدرار  لولایـــةالتشـــغیل والتكـــوین المهنـــي مدیریـــة،بخصـــوص مـــدى تقیـــد الإجـــراءات المتخـــذة مـــن طـــرف 1998مـــاي02والبناء،بتـــاریخ 

ــیم : بمناســبة طلــب العــروض الصــادر مــن طرفهــا مــن اجــل انجــاز مركــز للتكــوین المهنــي بمنطقــة ''فنوغیــل'' و"تســابیت"،بولایة ادرار، رقراقــي محمــد أشــار إل
.93زكریاء، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق،ص

.90المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص كتو محمد الشریف،حمایة3
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 الـذي ویعتبر هذا الموقف انعكاسا لـلآراء والقـرارات التـي صـدرت عـن مجلـس المنافسـة الفرنسـي،

شــخاصأو  ،العــام القــانونا بــأن اختصاصــه لا یشــمل القــرارات التــي یتخــذها أشــخاصنجــده یقضــي أیضــ

النظـربصـرفعـام،مرفـقتسـییربمهـامالقیـامقصـدالعامـةالسلطةبإمتیاراتالمتمتعةالخاصالقانون

یةالإدار  المحاكم ولهذا فإن ،1الخدماتالتوزیع أوعما إذا كانت هذه القرارات مصدرا لنشاطات إنتاج أو

ممارســـات،مـــنبهـــایتصـــلومـــاالمنازعـــات المتعلقـــة بقـــرارات الســـلطة العامـــةالمخولـــة بالبـــث فـــي هـــي

خطاره بعدم مراعـاة المنافسـة لإ المنافسةمجلس لىإ اللجوءفي  المتضررالمتنافسبالتالي استبعاد حق و 

 م طلـب العـروض أوإزاء كل ما یتعلـق بتنظـیاختصاصهذا الأخیر للا یكون ثمومن في ابرام الصفقة،

المتعاقد.اختیار

من منطلق حریة صاحب المشـروع فـي أنوالملاحظ أن تحدید الطبیعة القانونیة لهده القرارات،

سـلطانمبـدأمـنمتأصـلالاقتصـادیة،الأنشطةبسوقمتعامل أو مستهلك رأي غرار على لنفسهیختار

بأن،مما یصح القولة وفق منطق القانون الخاصالإرادة الذي تتأسس علیه الإلتزامات التعاقدیة المبرم

ابعاد القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات من دائرة اختصـاص مجلـس المنافسـة مبنـي علـى علاقـة مزدوجـة

عــــن طبیعــــة الأنشــــطة ا اتصــــاف قــــرارات الســــلطة العامــــة التــــي تنــــأى بهــــ علــــى ،الجانــــب الأول ینصــــب

والتعاقــد،رورة اعتبــار الإدارة العامــة تتمتــع بحریــة الإختیــار،بینمــا الجانــب الثــاني یــرتبط بضــالاقتصــادیة

ـــع أو الخـــدمات نجـــاز إ،بهـــدف التـــي یتعـــین ضـــمان ممارســـتها لكـــل مـــن یـــدخل ســـوق الإنتـــاج أو التوزی

.2حاجیاته وفق الآلیات المشروعة

ها العامـة مـن قبیـل القـرارات التـي تتخـذالأنشطة الخاصة بإسـتخدام واسـتغلال الأمـوالكما تعتبر

و ،وهـفي حدود ما یخوله القانون لها من امتیازات السـلطة العامـةالإدارة وهي بصدد إدارة هذه الأموال،

هـذا الشـأن قـررت محكمـة الـنقض الفرنسـیة فـي  وفـي عـن الخضـوع لقواعـد المنافسـة،ا یبعـده الذي الأمر

Lysقضیة  de France /A.D.P '':عـاماتفاق یتعلـق بمـال عقد اوالقرارات التي تتخذها هیئة عامة بفسخ بأن 

1
Cons,Conc,Dec, n° 05-D-23,du 18 mai 2005,BOOCRF, « il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la

façon dont les personnes publiques organisent leurs appels d’offre ne relève pas la compétence du conseil de la
concurrence mais de celle des juridictions administratives » .

.91ص  ،حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابقأشار الیه : 
.84رقراقي محمد زكریاء، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق،ص 2
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،تعد قـرارات و برفض منح امتیازات الى شخص ماأ،في تنفیذ التزاماته المالیةالآخرتخلف الطرفاثر على

.1''متمتعا بإمتیازات السلطة العامةمال عام هراادشخص من اشخاص القانون العام مهمة یدیر بواسطتها

المؤسســـات أو الهیئـــات المكلفـــة بـــإدارة بعـــض بعـــضا زیـــادة علـــى الأنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا ذهـــ

طبیعــة اجتماعیــة بحثــة ومجــرد تمامــا مــن أي هــدف  فهــي ذاتالأنظمــة الإلزامیــة للضــمان الاجتمــاعي، 

لــى تبــادلات إكـون أنــه لا یـؤدي ولا یخضــع لقواعـد المنافســة2ربحـي، ومــن ثـم لا یكــون نشـاطا اقتصــادیا

.3في السوق المرجعیة

ن نتســاءل عــن مجــال تطبیــق قــانون المنافســة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، أ ،رولنـا فــي الأخیــ

صـاحبة السـلطة الإدارة قـرارات علـى المجلـس طـرف مـنالمنافسـةقـانونتطبیق عدم مبررا كان إذا لأنه

في مجال تطبیق قانون تدخل أن یمكنالتيالممارسات هي فماالاقتصادیة،صبغةمنومجردةالعامة

.دون عرقلتها لممارسة صلاحیات السلطة العامة؟من المنافسة،

ثانیا: سریان قانون المنافسة على الممارسات المنفصلة عن امتیازات السلطة العامة

عن قرارات السلطة العامة، ممـا یجعلهـا قابلـة لأن بالممارسات التي تخرج بطبیعتهایتعلق الأمر

فــي ذلــك یرجــع إمــا لصــدورها مــن المتنافســین ،والســبب موضــوعا للإجتجــاج لــدى مجلــس المنافســةتكــون

وإما لصدورها من صاحب المشروع، دون مراعاة ما یترتب عنها من اخلال بالضوابط العامـة للمنافسـة، 

.4بشكل ینزع عنها الحصانة التي تتمتع بها قرارات السلطة العامة إزاء تدخل المنافسة

وهــي القضــیة التــي أیــدت فیهــا محكمــة الــنقض الفرنســیة موقــف محكمــة اســتئناف بــاریس بإختصــاص المحــاكم الإداریــة دون مجلــس المنافســة، حیــث قالــت 1
المحكمة النقض الفرنسیة:''

‘’ Attendu que la réalisation par un établissement public une convention d’occupation domaine public à la suite de
non-paiement de redevance dont les taux est par ailleurs contesté ainsi que le refus opposé une demande de
concession, constituent des décisions par lesquelles une personne public assure la mission de gestion du domaine
public, qui lui est confiée, au moyen de prérogative de puissance publique, et relève que les conditions critiquées
de fixation du niveau des redevances d’occupation temporaire du domaine public sont indissociable de la gestion
du domaine, a statué à bon droit ‘''.

.84، ص السابقالمرجعاقي محمد زكریاء،الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،نقلا عن: رقر 
.117حسین الماحي،المرجع السابق، ص 2
Poucetمثــال ذلــك اعتبــار  محكــة عــدل المجموعــة الأوروبیــة فــي قضــیة 3 et Pistre أن الهیئــة المكلفــة بتســییر  مصــلحة الضــمان الاجتمــاعي لیســت،

Poucetمـن معاهـدة عمـل الإتحـاد الأوروبـي، تـتلخص وقـائع  هـده القضـیة فـي رفـض شخصـان یـدعیان 86و 85سسـة وفقـا للمـواد بمؤ  et Pistre تسـویة
لــیم اشـتراكات الضـمان الاجتمـاعي الناتجـة عـن صــندوقین للضـمان الاجتمـاعي فـي فرنسـا، حیــث ادعیـا حریـة التوجـه الـى ایــة وكالـة ضـمان علـى مسـتوى إق=
عي'' تحـــاد، وبعـــد طـــرح  محكـــة عـــدل المجموعـــة الأوروبیـــة ،استخلصـــت الأخیـــرة بـــأن '' الأنظمـــة المعنیـــة هـــي أنظمـــة إجباریـــة، وأنهـــا تتبـــع '' هـــدف اجتمـــاالا

عاقــة وتسـتجیب لــ''مبدأ التضــامن''،وأن الأنظمـة التـي تهــدف بالفعـل الـى ضــمان الأشـخاص جمـیعهم بتغطیــتهم مـن مخـاطر المــرض ،الشـیخوخة ،المـوت، والإ
كــذا بغــض النظــر عــن شــروط ثــروتهم وحــالتهم الصــحیة وقــت انخراطهم،ترتكــز علــى نظــام الإنخــراط الإجباري،والــذي لا یســتغني عــن تطبیــق مبــدأ التضــامن و 

اعیـة محضـة، وهـو التوازن الكالي امثل هذه الأنظمة، وبذلك فإن الهیئـات التـي تقـوم بتسـییر المرفـق العـام للضـمان الاجتمـاعي تـؤدي وظیفـة ذات طـابع اجتم
ط النشــــاط المؤســــس بالفعــــل علــــى مبــــدأ التضــــامن الــــوطني ولا یســــعى لتحقیــــق هــــدف الربح''،وتســــتبع بعــــد ذلك،بإشــــارتها الــــى أن'' هــــدا النشــــاط لــــیس ینشــــا

ة الأوروبیة.من المعاهدة المنشأة للمجموع86و 85اقتصادي،وبالتالي فإن الهیئات التي تتولى هدا النشاط لا تمثل مؤسسات وفقا للمادتین 
.85نقلا عن : رقراقي محمد زكریاء، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق ،ص 

.96الجیلالي أمزید،الحمایة القانونیة والقضائیة لقواعد المنافسة في صفقات الدولة، المرجع السابق،ص 4
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المتعلــق 03/03لأحكــام الأمــر رقــمضــع هــي تخوبالنســبة للممارســات الصــادرة عــن المتنافســین، ف

هـو فـي  كون أن التأهیل القـانوني والمهنـي للمتنافسـین المشـاركین فـي نیـل الصـفقة العمومیـة،بالمنافسة،

،ولا یختلــف فــي ذلــك ذاتـه قرینــة حاســمة علــى تخصصــهم فــي مجــال أنشـطة الإنتــاج والتوزیــع والخــدمات

لیســت بالوضــعیة القانونیــة طالمــا أن لعبــرة هنــا،1العــام القــانونأشــخاص عــن الخــاصالقــانونأشــخاص

وإنما بكون الأعمال التي یتنافسـون مـن أجـل إنجازهـا لفائـدة المصـلحة المتعاقـدة التـي تنـدرج ،للمتنافسین 

مســـلك اجرائـــي المنافســـة هـــوفـــإن لجـــوء المتنـــافس لمجلـــسونتیجـــة لـــذلك، ضـــمن الأنشـــطة الاقتصـــادیة

أو  2على ممارسة اتفاقات منافیة للمنافسةعن اقدام المتنافسینتترتبقد  التي،مطابق لطبیعة المخاطر

رقـم  المرسـوم الرئاسـيمخالفـة أحكـامتمثـلوهـي مخـاطر تألیف تجمعات فیما بیـنهم، أو المدبر،التواطؤ

المتعلـــق 03/03والأمـــر رقـــم المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام15-247

بالمنافسة .  

فــــي نیــــل الصــــفقات والتــــي شــــاركتالممارســــات المنافیــــة للمنافســــةالمتضــــررة مــــن فالمؤسســــات

تملك الحق في اللجوء الى مجلس المنافسـة للـدفاع عـن حقوقهـا المترتبـة عـن النتـائج السـلبیة العمومیة،

اف الأخیر لا یكفي لضمانه وجود أجهزة خاصة، بل بتكامل عدة أطـر السوق، فضبط هدالنظام اقتصاد

،أمـا عـن ممارسـات الإدارة العامـة المنفصـلة عـن قـرارات السـلطة أخرى لها مصلحة بما فیها المؤسسـات

العامة، فیتعلق الأمر بالأعمال التي تكون خاضعة لقانون المنافسة رغم اتباع نظـام الصـفقات العمومیـة 

.4،وذلك بإعتبارها أنشطة اقتصادیة 3في اجازها

بالمنافسة،على أنه:'' بغض النظر عن كل الأحكـام الأخـرى المخالفـة، تطبـق أحكـام هـذه الأمـر علـى مـا ،المتعلق03-03،من الأمر رقم 02نصت المادة 1
سالف الذكر.یلي:..وتلك التي یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها''،المعدل والمتمم، ال

.،المعدل والمتمم،السالف الذكر،المتعلق بالمنافسة03-03، من الأمر رقم07،06المواد 2
لا علـى الصـفقات العمومیــة إ،المتضــمن ت ص ع و ت م ع علـى أنـه:''لا تطبــق أحكـام هـذا البــاب 247-15،مـن المرســوم الرئاسـي رقـم 06تـنص المـادة 3

مؤسســـات العمومیـــة للتشـــریع الـــذي یحكـــم للنشـــاط التجاري،عنـــدما تكلـــف محـــل نفقات:الدولـــة،الجامعات الإقلیمیة،المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري،ال
ــة كلیــا  ــة أو مــن الجماعــات الإقلیمیة،وتــدعى صــلب الــنص'' المصــلحة المتعاقدة''،الســالف أبإنجــاز عملیــة ممول ــا بمســاهمة مؤقتــة او نهائیــة مــن الدول و جزئی

الذكر.
ordreالمهنیـة للصـیادلة ،بـأن قیـام2009ریـل اب22بتـاریخ في هذا الصدد،قضـى مجلـس المنافسـة الفرنسـي4 des pharmaciers ــ بوجیـه مراسـلة لـدار"

علـى  Basse–Normandieوغیرها من المستلزمات العلاجیة من الصـیادلة المجـاورة لمقراتهـا فـي منطقـة المتعاقدین والمؤسسات الفلاحیة بالتزود بالأدویة
من شأنه تقیید المنافسة،ویمكن ان یترتـب عنـه تزییـف المنافسـة،لا سـیما یة بأن هده الرسالة تعتبر عملا مدبراحساب الصیدلیات الأخرى رغم أسعارها التنافس

Lادةمــن خــلال الحــد مــن الــدخول الــى الســوق وممارســة حریــة المنافســة،ویؤدي الــى تقســیم الأســواق ومصــادر التمــوین، وهــي الأفعــال المحظــورة بموجــب المــ
الفرنسي،حیث درج المجلس بإختصاصه في متابعة هده الممارسـة،رغم دفـع المنظمـة المهنیـة للصـیادلة بعـدم اختصـاص لكونهـا من القانون التجاري420.1

یقـرر فـي صـحة مكلفة بأداء مهام المرفق العـام ومـزودة بإمتیـازات السـلطة العامـة،لكن مجلـس المنافسـة وان كـان یسـلم بالحقیقـة ویعتبـر أنـه لـیس للمجلـس أن
المنظمة،متى كانت ذات صبغة إداریة،على انه یجب ان یكون قرارهـا قـد اتخـذ  لـیس فـي اطـار المرفـق العـام فحسـب،وانما إضـافة الـى ذلـك یجـل  قرارات هذه

فـي   واضـحاان لا یشكل تدخلا في نشاط اقتصادي، وبالتالي رأى مجلس المنافسة أن مراسلة التي بعثت بهـا المنظمـة الـى المؤسسـات المـذكورة تعتبـر تـدخلا
Lنشاط خدماتي یكون بموجب ذلك مجلس المنافسة مختصا في نظر القضیة بمقتضى المادة  من القـانون التجاري،المتعلقـة بحظـر الإتفاقـات المقیـدة 420.1

.87للمنافسة"،أشار الیه:رقراقي محمد زكریاء،الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق،ص 
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دي لأعمـــال المشـــتري العمـــومي علـــى أســـاس الاســـتعمال النهـــائي ویتحـــدد الطـــابع غیـــر الاقتصـــا

، فــإذا أعیــد عــرض موضــوع الصــفقة علــى المســتهلكین وفــق 1للأشــغال والتوریــدات والخــدمات والدراســات

أغراض تجاریة، فإن قـانون المنافسـة یكـون قـابلا للتطبیـق ویكـون مجلـس المنافسـة مختصـا بالفصـل فـي 

مارسات المشتري العمومي، بعد أن زال عنها امتیاز السلطة العامـة وذلـك المنازعات المتعلقة بقرارات وم

بسبب الغرض الاقتصادي الذي صاحبها.

وبالتالي فإن المعیار الذي یمكن تحدید ما إذا كان قانون المنافسة یطبق على المشتري العمومي 

 كـوناقتصـادیا نهائیـا، أم لا، یكمن في معرفة هل هذا المشـتري یتصـرف بوصـفة طلبـا وسـیطا أو طالبـا 

لا یمكـن للشـخص العـام أن في أغلب الحالات، و أن قانون المنافسة یقتصر تطبیقه على طالب الوسیط

لــى الغیــر إ،ویتحقــق ذلــك عنــدما یمــنح خدماتــه لا طالبــا نهائیــا لمــا اشــتراه مــن الأمــوال والخــدماتإیكــون 

وفـي تلـك الحالـة لا یمكـن تطبیـق قـانون بعیدا عن الغرض التجاري، مثل منحة مستعملي المرفـق العـام،

.2المنافسة

تجاریـة، ومثـال العمومي بعرض المشتریات علـى المسـتهلكین بطریقـةالمشتريإلا في حالة قیام

بحیــث لا یمكـــن أن الســكك الحدیدیــة والخـــدمات البریدیــة...وغیرها،ر صــناعات شــبكات النقـــل عبــ ذلــك

لأن الشـراء هنـا یمكـن فصـله عـن الغـرض الاقتصـادي أو ئيفكـرة الطالـب الاقتصـادي النهـا،تتـوفر فیهـا

.3والذي یتمثل في إعادة عرض خدمة ذات طابع اقتصاديالتجاري للمشتري العمومي،

المطلب الثاني: الممارسات المقیدة لحریة المنافسة في الصفقات العمومیة

بــین المؤسســات، ي تــتم التــالاتفاقــات  كافــة مبــدأ حریــة الاســتثمار والتجــارة، حظــرمــن مقتضــیات 

مـا كـلحظر ونتیجة لذلك حرص المشرع علىتغییر في البنیة التنافسیة للسوق،التي یكون من شأنها و 

.نه تقیید المنافسة، ومن ضمن ما منعه الاتفاقات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیةأمن ش

كمـا سـنتناول عریفهـا (الفـرع الأول)،علـى تحدیـد مفهـوم الاتفاقـات مـن خـلال ت،سنركز في دراسـتنا

تقییــد المنافســة فــي ســنتطرق إلــى وفــي الأخیــر (الفــرع الثــاني)،التعســف فــي الهیمنــة علــى الســوقحظــر 

(الفرع الثالث).الصفقات العمومیة من خلال الأسعار 

الإتفاقات المقیدة للمنافسةالفرع الأول: مفهوم

هنــاك  نأ ،إذ للدولــةل واســع بالأهــداف الاقتصــادیة ن موضــوع الإتفاقــات المحظــورة یــرتبط بشــكإ

المطلـق، بینمـامثل الإتفاقات منافیة للمنافسة في حد ذاتها أي انها تعتمـد علـى مبـدأ الحظـردول تعتبر

الشــروط لكــي یخضــع مــنالنســبي، بحیــث تشــترط تــوافر مجموعــةعلــى الحظــرأخــرى تعتمــدهنــاك دول

، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 29ة الماد1
.88رقراقي محمد زكریاء،الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق،ص 2
.94كتو محمد الشریف،حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص 3
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،الـــذي انـــتهج نفـــس منهـــاج المشـــرع الفرنســـي لتشـــریع الجزائـــريالحـــال فـــي ا هـــو مثلمـــاالاتفـــاق للحظـــر،

،1بإعتمــاده علــى مبــدأ الحظــر النســبي، حیــث كــرس معــاییر للتمیــز بــین الإتفاقــات المشــروعة والمحظــورة

البنـد ذلك ینبغي تعریف الإنفاق المقید للمنافسة والشروط الواجب توافرها لقیام هذه الممارسـة(ولتوضیح

.)الثانيالبند (الإتفاقات المقیدة في مجال الصفقات العمومیةلبعض صورمع الإشارةالأول)

البند الأول: تعریف الإتفاقات المقیدة للمنافسة وشروطها قیامها.

العامة في القانون الاقتصادي بصـفة عامـة وقـانون تشكل الإتفاقات المقیدة للمنافسة أحد محاور

مــن الــرغم علــى الفقهیــةالدراســاتشــغلتالتــيمواضــیعال اهــم مــنتعتبــر،كمــاخاصــةبصــفةالمنافســة

حـین یهـدف  فـي وضـع تحدیـد دقیـق لهـا،التشـریع الـىبحیـث یهـدفبها فقها وقانونـا،المقصود اختلاف

فــي وضــع إطــار خــاص لهــذه الممارســةیشـتركانالا انهمــا اعتمــاد مبــدأ الملائمــة الاقتصــادیة، الــى الفقـه

ریعا وفقها.شي توضیح المقصود بهذه الممارسة تووضع تعریف جامع لها، وعلیه ینبغ

أولا: تعریف الإتفاقات المقیدة للمنافسة

 لــىإ ،لأنهــا غالبــا مــا تــؤديالاتفاقــات المقیــدة للمنافســةحظــر علــى تجمــع كــل قــوانین المنافســة

حمایـــة المنافســـة وتنمیتهـــا بـــین  لـــىإ التشـــریعاتولهـــذا تتوجـــهالســـوق، لـــىإ الـــدخولوالحـــد مـــن عرقلـــة

ممـــا یســـتوجب علینـــا شـــرح وتحلیـــل الاتفـــاق مـــن خـــلال متعـــاملین الإقتصـــادیین وذلـــك بمنـــع الإتفاقـــات،ال

تعریفه من الناحیة التشریعیة والفقهیة.

التعریف التشریعي:-1

ـــى أنـــه:" تحظـــر الممارســـات والأعمـــال المـــدبرة 2نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون المنافســـة عل

الحـد منهـا أو تهدف أو یمكن ان تهدف الى عرقلة حریة المنافسة والاتفاقات الصریحة والضمنیة عندما

في جزء جوهري منه لاسیما عندما ترمي إلى:أو الاخلال بها في نفس السوق أو 

في ممارسة النشاطات التجاریة فیها، أوالحد من الدخول في السوق -

ور التقني،التطأو الاستثمارات  وأمنافذ التسویق  أومراقبة الإنتاج أو تقلیص -

مصادرة التموین، أواقتسام الأسواق -

 أو حســـــب قواعـــــد الســـــوق بالتشـــــجیع المصـــــطنع لارتفـــــاع الأســــــعارعرقلـــــة تحدیـــــد الأســـــعار-

تطبیــق شــروط غیــر متكافئــة لــنفس الخــدمات تجــاه الشــركاء التجــاریین، ممــا یحــرمهم مــن -لانخفاضــها،

منافع المنافسة،

،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم 01،المجلـــد 3تفاقات المحظـــورة المقیـــدة لمبـــدأ حریـــة المنافســـة،مجلة المفكـــر للدراســـات القانونیـــة والسیاســـیة،العدد ماجـــدة بوســـعید،الإ1
.88،ص 2018السیاسیة،جامعة الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانة،الجزائر،سبتمبر،

مم،السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة،المعدل والمت03-03من الأمر رقم ،06المادة 2
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هم خــدمات إضــافیة لــیس لهــا صــلة بموضــوع هــذه العقــود بــرام العقــود مــع الشــركاء لقبــولإخضــاع إ

حسب الأعراف التجاریة.أو یحكم طبیعتها سواء 

السماح یمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة.-

،یتضــح لنــا أن المشــرع الجزائــري لا یمنــع التعــاون وتنســیق الجهــود بــین المتعــاملین الإقتصــادیین

نمـــا الـــذي إ مشـــتركة وتبـــادل المعلومـــات والخبـــرات لتحســـین الإنتـــاج والمردودیـــة،بغـــرض القیـــام بدراســـات

ینشــطون فــي  نالــذی،الضــمني بــین المتعــاملین الإقتصــادیینأو التفــاهم الصــریح أو الاتفــاق یحظــره هــو

، مثـل الاتفـاق علـى تحدیـد السـعر لسـلعة 1على تنسیق جهودها بغرض تنظیم المنافسة بینهاسوق معینة

مــن و عــون اقتصــاديأو مقاطعــة تــاجر أو مصــادرة التمـوین أخدمــة معینــة او تقســیم الأســواق  وأ معینـة

جل اقصائه من السوق.أ

التعریف الفقهي:-أ

علـــى الـــرغم مـــن اعتبـــار الاتفاقـــات الاقتصـــادیة مـــن أقـــدم مواضـــیع القـــانون الاقتصـــادي ومحـــور 

تعریــف لهــذا  عدراســاتهم الــى صــعوبة وضــ،إلا ان الكثیــر مــنهم أشــاروا فــي اهتمــام الفقــه منــذ زمــن بعیــد

الشـــكل مـــن الممارســـة عنـــد محـــاولتهم تعریـــف الاتفاقـــات تعریفـــا واضـــحا وفـــي هـــذا الســـیاق یقـــول الفقیـــه

“RIPERT”،ــذا یتضــح لنــا جلیــا أنــه مــن غیــر الممكــن إیجــاد ،ن الاتفــاق یتخــذ اشــكالا مختلفــة جــداأ ول

غایــة الخطــورة لأنــه یجعــل عملیــة تنظیمهــا ن فشــل تعریــف الاتفــاق شــيء فــي إ و  ،تعریــف قــانوني دقیــق

.2تنظیما محكما تقریبا مستحیلة''

« L’entente pouvant être réalisée par les procédés Les plus différents، il nous parait pas

possible à l’heure actuelle de la faire rentre comme telle،dans une définition juridique

précise….Cet échec dans la définition est extrêmement grave, il rend à peu près impossible une

règlement étroite. »

"على أنه:'' تنشأنه عدة ارادات ترمي من خلاله الى وضـع نظـام SELINSKYوتعرفه الأستادة"

رادي مــن شــأنه أن یضــر إ''علــى انــه:'' ســعي GUDINویعرفــه الأســتاذ'' جمــاعي للســلوك فــي الســوق''،

نـه:'' كـل تنسـیق فـي أوبالتالي یقصد بالاتفاقات المخالفـة لأحكـام المنافسـة بوجـه عـام علـى ، 3بالمنافسة''

ي كـــان الشـــكل الـــذي یتخـــذه هـــذا أو  صـــریح،و أاتفـــاق ضـــمني و أ أي عقـــد وأالســـلوك بـــین المشـــروعات 

.4من المنافسة''  وأأنها ان تمنع الاتفاق إذا كان محله أو كانت الآثار المترتبة عنه من ش

، 2018،جامعـــة المســـیلة،الجزائر،3،المجلـــد9محمـــد كـــریم طالب،الإتفاقـــات المتعلقـــة بالأســـعار والمقیـــدة بالمنافســـة،مجلة الدراســـات والبحـــوث القانونیة،العـــدد1
.12ص

.175،ص 1983،دار بیروت للنشر، لبنان،1جوزف أبو الیاس، المؤسسة التجاریة،ج 2
.94الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق، ص رقراقي محمد زكریاء،3
.192،ص2018،المركز العربي للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،1لارا عادل جبار الزندي،حمایة المنافسة في قطاع الاتصالات 'دراسة مقارنة'،ط4
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لاســـیما ان مثـــل هـــذه التعریفـــات والدراســـات ســـاهمت بصـــفة فعالـــة فـــي مســـاعدة هیئـــات الرقابـــة،

مجلـــس المنافســـة والهیئـــات القضـــائیة المختصـــة فـــي تحدیـــد وتكییـــف الاتفاقـــات التـــي تـــدخل فـــي مجـــال 

الاتفـاق المنـافي للمنافسـة، یشـترط الحظر، كما یلاحظ ان كل من الفقـه والتشـریع یتفقـان علـى ان تحقـق

مجموعة من العناصر تعتبر شروط ضروریة لتشكیله مما یستوجب عرضه.

ثانیا: شروط قیام الاتفاقات المقیدة للمنافسة.

حتـى یعتبـر الاتفـاق محظـورا مقیـدا للمنافسـة، لابــد مـن تـوافر مجموعـة مـن الشـروط والتـي تتمثــل 

لإقتصادیین والإخلال بحریة المنافسة والعلاقـة السـببیة بـین الاتفـاق أساسا في وجود اتفاق بین الأعوان ا

.1والإخلال بحریة المنافسة 

وجود اتفاق بین المؤسسات المرشحة للصفقة:-1

ان التشــریعات تتعامــل مــع الإتفاقــات باعتبارهــا تصــرفا اقتصــادیا یتنــافى قواعــد المنافســة بغــض 

مكــن ان یتخــذه، لــذلك لــم یــرد فــي أي تشــریع تعریــف محــدد و الشــكل القــانوني الــذي یأالنظــر عــن الاســم 

التعبیـر من جهته تحدید ماهیة هذا الأخیر، فذهب الـبعض الـى القـول بأنـه:''حاولن الفقه أللإتفاق، إلا 

عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان الإقتصادیین، بهدف تبني خطـة مشـتركة تهـدف 

.2اخل سوق واحدة للسلع والخدماتالى الإخلال بحریة المنافسة د

وحتـــى یـــدخل الاتفـــاق المقیـــد للمنافســـة فـــي نطـــاق تطبیـــق الحظـــر المنصـــوص علیـــه فـــي قـــانون 

لابد أن یكون هناك خطة مشتركة بین مجموعة من الأعوان الإقتصادیین تهدف الى الإخلال المنافسة،

لابـد ان ،3لاتفاق فـي غیـاب هـذا الشـرطبحریة المنافسة داخل سوق واحد للسلع والخدمات ولا یقوم هذا ا

تكــون اطرافــه ممــن یمــارس النشــاط الاقتصــادي، وممــن یتمتــع بالإســتقلالیة فــي اتخــاد قراراتــه الاقتصــادیة 

التزامـــــات متبادلـــــة بـــــین المتعـــــاملین یولـــــدن یكـــــون الاتفـــــاق تعاقـــــدیاأ،ولـــــیس بالضـــــرورة 4فـــــي الســـــوق

قد یكون فـي صـورة ترتیبـات ودیـة بـین وانمان المدني،معروف في القانو كما هو،الاقتصادیین المعنین

المعدل والمتمم، السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة،03/03، من الأمر رقم 06انظر المادة 1
،المجلــة الجزائریــة للعلــوم القانونیــة والاقتصــادیة 04،العــدد52نبیــل ناصــري،تنظیم المنافســة الحــرة كآلیــة لضــبط الســوق التنافســیة وحمایــة المســتهلك،المجلد2

.120والسیاسیة،كلیة الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر، ص 
.59ابق،ص بلعید بجیلالي،المرجع الس3

4 ZOUIAMIA Rachid, le régime des ententes en droit algérien de la concurrence, revue académique de le juridique,
faculté de droit des science politiques, université de Bajia,n°1,année 2012, p26.
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1الأطراف المتواطئة، تتمثل في مجرد تشاور بسـیط او تبـادل معلومـات حـول أسـس الخطـة المـراد تبینهـا

أو حتى نشر معلومات من قبل احد المتعاملین بقصد تكریس شفافیة مصطنعة في السوق.

ت طبیعتهمـا فـلا تـأثیر لهـا حـول الاتفـاق، سـواء تعلـق وبالنسبة للقائمین بالتشاور، فإنه مهمـا كانـ

،هـذا الصــدد یمكـن التمییـز بــین تلـك الاتفاقــاتو بـین اشـخاص طبیعیــة، وفـيأالأمـر بأشـخاص معنویــة 

عــوان الاقتصــادیین المتواجــدین فــي نفــس ســوق الإنتــاج والتســویق (اتفاقــات افقیــة) وتلــك تخــص الأالتــي

قات عمودیة).التي تتم في مستویات مختلفة (اتفا

Lesالإتفاقات الأفقیة: - أ accords horizontaux

لـیس ثمـة رابطـة –یقصد بها الاتفاقات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین مستقلین فیمـا بیـنهم

، مـع العلـم بـأن 2علـى مسـتوى واحـد فـي السـوققتصـادي مماثـل ویعملـونإویقومون بنشاط -تبعیة بینهم

سـواء مـن ،قـرار كـل المتعـاملین الاقتصـادیینقتضي الحفاظ علـى اسـتقلالیةت،حریة المنافسة في السوق 

و الشروط العامة للبیع والتوزیع...الخ.أأو الدخول في السوق الأسعارحیث تحدید

متواجـدة علـى مسـتوى واحـد كتلـك مؤسسات عدیدةیتم تموین السوق من طرف،ففي هذه الحالة

 أول منافســة بعضــها لــبعض بإمكــان صــناع الســیارات دبه، فبــالتــي تبیــع مــثلا ســیارات مــن طــراز متشــا

بحیـث ،فقـيأهنـا بإتفـاق الأمـرالتي تضمن لهم الأرباح الأكثر ارتفاعا، فیتعلقموزعیها تحدید الأسعار

ضاء المجموعة على توزیع السوق فیمـا بیـنهم واقصـاء المؤسسـات التـي لیسـت طرفـا فیـه، وذلـك عیتفق ا

.3بعاد منافسیهم من السوقإة بهدف رمزیبعرض سلعهم بأسعار

Lesالإتفاقات العمودیة: -ب  accords verticaux

أكثر ثقف كل منهـا علـى مسـتوى مختلـف مـن  أو یقصد بها الإتفاقات التي تجمع بین مشروعین

لإحــدى الســلع مــن جهــة ومــوزع الســلعة مــن جهــة التــي تعقــد بــین منــتجالإتفاقــات ك العملیــة الاقتصــادیة،

مــوزعین أو بــین مجموعــة مــن منتجــین ومجموعــة مــوزعین مــن جهــة  وعــدة ین منــتج الســلعةأو بــأخــرى

مـن قـانون المنافسـة، لا 06وإذا كانت الإتفاقات المكتوبة (الاتفاقات الصریحة) بمقتضـى المـادة، 4أخرى

قــد حتــى ولــو كــان الع-شــكالا بالنســبة لموضــوع الإثبــات فــي حالــة التقییــد الفعلــي للحریــة المنافســةإتطــرح 

.221القانون الجزائري،المرجع السابق، صتیورس محمد،الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في 1
.38،ص 1995،جامعة الكویت،04احمد عبد الرحمان الملحم،التقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على اتفاق تحدید الأسعار،مجلة الحقوق،العدد2
.139المرجع السابق،ص ،محمد تیورسي، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي ''3
.139صمرجع السابق، ال الشناق،معین فندي4
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فإن الإتفاقات الضمنیة تعد أكثر تعقیدا وصعبة الإثبات، لذلك یعتمد في -صحیحا من الناحیة القانونیة

هذه الحالة على ما توفر من قرائن ومؤشرات، تثبت في مجموعها وجود اتفاق محظور.

وجود إخلال الاتفاق المنافسة:-2

التـي ،عـن بـاقي الاتفاقـاتیدة للمنافسةالاتفاقات المقهم ما یمیزأ هو خلال بالمنافسةإشرط إن 

تفاق علـى حریـة المنافسـة التي یرتبها الإیبرمها المتعاملون الاقتصادیون، لذلك ینبغي البحث عن الآثار

.1بإخلال بهاو أو بإعاقتها أسواء بالحد منها 

و تقیـد أ إعاقـة إلىبمجرد انصراف نیة الأطراف ،وبالتالي، یكفي لإعتبار اتفاق ما بأنه محظور

ما بالنسبة لأثر الاتفـاق أ للمنافسة،المناهضةالمنافسة الحرة وضرورة تحقیق الأهداف الغیر المشروعة

عبـارة'' یمكـن المشـرع قـد اسـتعملفیقصد به كل من الأثر المحقق وكذا المحتمل، خاصـة مـع العلـم بـأن

و بــالإخلال بقواعـدها قــد ألحـد منهـا ا وأن تــأثیر الاتفـاق سـلبا علــى المنافسـة بمنعهــا أحیـث ان یهـدف''،

یكون متوقعا ومحتملا فقط، وبالتالي فإن شرط الإخلال بحریة المنافسة یعد أساسیا لتكیف اتفاق ما بأنه 

الإتفاقات التي لا تهـدف الـى المسـاس بقواعـد المنافسـة لا تشـكل ممارسـات  فإن لذلك، 2ممنوع ومحظور

المتعلق بالمنافسة المعـدل 03/03من الأمر رقم 06ئلة المادة ولا تقع تحت طا،منافیة لحریة المنافسة

.3والمتمم

الإخلال بالمنافسة: والعلاقة السببیة بین الاتفاق -3

عامل وجود علاقة السببیة بین محل الاتفاق ذاتـه والآثـار الناتجـة عنـه، وبـین منـع المنافسـة یعد

ن یكــون الضــرر الــذي لحــق أبمعنــى ،4وهریــافــي ســوق الســلعة التــي یتناولهــا الاتفــاق شــرط أساســیا وج

، ومـن خـلال هـذا الشـرط نسـتخلص 5المنافسة ناتج عن الاتفـاق المبـرم بـین الأطـراف  المتواطئـة المعنیـة

ن تكون علاقـة السـببیة بـین عملیـة التشـاور والإتفـاق التـي تجـري بـین عـدة اطـراف ومـا ینـتج أبأنه یجب 

واشـتراط هـده المنافسـة والمسـاس بقواعـد حسـن سـیر السـوق،ثار سلبیة على حریةآعن هذه العملیة من 

،دراســـة الاتفـــاق العلاقـــة یفـــرض علـــى الســـلطة المكلفـــة بالرقابـــة ومتابعـــة الممارســـات المعرقلـــة للمنافســـة

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر. 03/03،من الأمر رقم 06المادة 1
،مـــذكرة ماجســـتیر فـــي لقـــانون،فرع قـــانون 03/03والأمـــر رقـــم 95/06نبیـــل ناصـــري،المركز القـــانوني لمجلـــس القـــانوني لمجلـــس المنافســـة بـــین الأمـــر رقـــم 2

.69،ص 2004-2003لحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،السنة الجامعیة:الأعمال، كلیة ا
التي تهـــدف الـــى تنظـــیم المهـــن وتبـــادل المعلومـــات التقنیـــة ،مثلـــة هـــذه الإتفاقـــات نخـــص بالـــذكر ،تجمعـــات المؤسســـات ومجموعـــات النقابـــات المهنیـــةأمـــن 3

والمعلومات المتعلقة بالتسییر.... الخ.
.71المرجع السابق،ص تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،مدى جلال مسعد،4
.238،ص2016البویرة،أكلي محند أولحاج،،جامعة21،العدد11لیندة بلحارث،دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة،مجلة المعارف،المجلد5
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وتحلیــل الســوق اعتمــاد علــى مــا یتوصــل الیــه مــن حصــیلة اقتصــادیة علــى هــذا الســوق، فــإذا لــم تقــم هــذه 

هدا الاتفاق نظـرا لمـا ضررا بالسیر  الحسن للمنافسة فمن غیر المعقول حظرالعلاقة ولم یلحق الاتفاق 

له من تأثیر إیجابي على المنافسة.

الحظــر الــذي تخضــع لــه الإتفاقــات المحظــورة وممارســات التعســف فــي  نأ الإشــارة إلــىوتجــدر

 03/03ر رقـم مـمـن الأ09وضعیة الهیمنة في السوق، لیس حظرا مطلقـا بـل اسـتثناءات أوردتـه المـادة 

،الإتفاقـات والممارسـات أعـلاه 07و 06نه:'' لا تخضع لأحكام المـادة أالمتعلق بالمنافسة، بنصها على 

یرخص بالاتفاقات والممارسات التـي له،اتخذ تطبیقاتنظیمينص أو تشریعينصعن تطبیقالناتجة

مـن  وأهم فـي تحسـین التشـغیل تسا وأتقني و ألى تطور اقتصادي إن یثبت أصحابها انها تؤدي أیمكن 

شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، لا یسـتفید مـن هـذا 

الحكم سوى الإتفاقات والممارسة التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة''.

ي حالتین هما:وبالتالي فإن التعسف في وضعیة الهیمنة مثل الإتفاقات لا یكون محظورا ف.

الحالة الناتجة عن تطبیق نص أو تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له.-

و السـماح أالمسـاهمة فـي تحسـین التشـغیل  أوالتقني  وعن التطور الاقتصادي أالحالة الناتجة-

للمؤسسات الصغیرة أو المتوسطة بتعزیز وضعیتها في السوق الذي یمكن ان نتیجة تلك الممارسات.

و أمــن المبیعــات %40التــي تفــوق حــد،تســتثنى أیضــا مــن الحظــر التجمعــات الاقتصـادیةكمـا

.1المشتریات المنجزة في سوق معینة التي یمكن الترخیص بها من مجلس المنافسة

عــــدم وجــــود داع لتدخلــــه بخصــــوص الممارســــات –مجلــــس المنافســــة –وإذا لاحــــظ هــــذا الأخیــــر

المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم، 03/03مــر رقــم الأ مــن 07و 06المنصــوص علیهــا فــي المــادتین 

فإنــه یســلم تصــریحا بعــدم التــدخل بنــاءا علــى طلــب موقــع ومــؤرخ مــن طــرف المؤسســة المعنیــة بالإتفــاق 

علـى أن بعـض الفقـه ،كما یمكن الحصـول علیـه بعـد دراسـة المجلـس،2ویكون سابقا لدخوله حیز التنفیذ

.3فاق ،للأخذ بعین الإعتبار مصلحة المتنافسینیفضل الترخیص السابق لحصول الات

لمتمم، السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة، المعدل وا03/03، من الأمر رقم 20و 18المادتین 1
لـى إ،المتعلق بالمنافسة،على انه:'' یمكن ان یلاحظ مجلـس المنافسـة بنـاءا علـى طلـب المؤسسـات المعنیـة واسـتنادا 03/03،من الأمر رقم 08تنص المادة 2

أعلاه لا تستدعي تدخله''،السالف الذكر. 7و 6ممارسة كما هي محددة في المادتین  وأو اتفاقیة أعملا مدبرا  أون اتفاقا ما إالمعلومات المقدمة له،
،مجلــة الدراســات القانونیــة والسیاســیة،كلیة 02المتعلــق بالمنافســة،العدد 03/03محمــد دمانــة ،مــریم الحاســي،تبریر الإتفاقــات المقیــدة للمنافســة وفقــا للأمــر 3

63،ص 2015الحقوق والعلوم الساسیة،جامعة عمار ثلجي،الأغواط ،الجزائر،
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المتعامــل الاقتصــادي مــن وراء طلــب التصــریح بعــد التــدخل امــام مجلــس المنافســة الــى ویســعى

و الممارســات التــي یرغــب فــي القیــام بهــا وهــو فــي وضــعیة هیمنــة، وان كانــت أالتأكــد مــن أن الممارســة 

والشيء یقال عن الإتفاقات، لذلك 1خل هذا الأخیرتؤثر على المنافسة فإن ذلك لیس بدرجة یستدعي تد

اعتبر التصریح بعد التدخل إجـراء وقـائي ووسـیلة قانونیـة یضـبط بهـا مجلـس المنافسـة سـلوك المتعـاملین 

وبالتالي فإن وضعیة الهیمنة التـي تقتـرن ، 2الاقتصادیین مع منحهم أمن قانوني بتقریر سلامة ممارستهم

مارسات مقیدة للمنافسة مثلها مثل الاتفاقات.بمظاهر التعسف تنقلب الى م

في مجال الصفقات العمومیةالمقیدة للمنافسةالبند الثاني: صور الاتفاقات 

تؤدي الإتفاقات المحظورة بین المؤسسات المرشحة للفوز بالصـفقة العمومیـة الـى اضـعاف حریـة 

الاتفاقـات عـدة اشـكال أوردهـا المنافسة، وفي بعض الحالات الى اقصـاء بعـض المؤسسـات، وتتخـذ تلـك 

.3المشرع الجزائري في قانون المنافسة على سبیل المثال لا الحصر

ورجوعــا لاجتهــادات مجلــس المنافســة الجزائــري، نجــدها قلیلــة وشــحیحة ان لــم نقــل منعدمــة، ممــا 

یتحـــتم علینـــا الإســـتئناس بمـــا توصـــل الیـــه القـــانون المقـــارن مـــن اجتهـــادات عنـــد النظـــر فـــي مثـــل هـــده 

لممارسات، بحیث نجد تطبیقات عدیدة للإتفاقات المقیـدة للمنافسـة فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، نـورد ا

نماذج منها:

Lesأولا: تبادل المعلومات:  Echanges D’informations

إن ، التنسیق بقولها:'' 1976دیسمبر 16عرفت محكمة العدل الأوروبیة في حكمها المؤرخ في 

وهو شكل من أشكال التطابق بـین المؤسسـات الأطـراف فـي ConcertéeActionمفهوم التنسیق 

ن یصـل ألـى حـدوث تعـاون بـین تلـك المشـروعات ویمثـل تحـدیا للمنافسـة دون إذلك التنسیق، یـؤدي 

.4''هذا التوافق الى حد ابرام العقد، والاتفاقیة بالمعنى القانوني لها

المؤسسـات یشـكل اتفاقـا منافیـا للمنافسـة بـین السـلوك بـینونخلص من ذلك إلـى أن التنسـیق فـي

ثبــوت وجــود تنســیق أثنــاء تقــدیمها لعــروض فــي الصــفقة العمومیــة، خصوصــا مــن ، فــي حــالالمؤسســات

خلال تبادل المعلومات بین المترشحین حول محتوى هذه العروض قبل ایداعها، أو الحصول علـى هـذه 

،المحــدد لكیفیــات الحصــول علــى التصــریح بعــدم التــدخل بخصــوص الاتفاقــات ووضــعیة 2005مــایو 12،المــؤرخ فــي 175-05رقــم  م تمــن ،02المــادة 1
.2005مایو15،المؤرخة في35الهیمنة على السوق،ج،ر،ج،ج،العدد 

.338،ص 2006اسیة،جامعة مولود معمري،الجزائر،،كلیة الحقوق والعلوم السی02،العدد09عماري،التصریح بعد التدخل لضبط السوق،المجلدغالیة2
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.03/03، من الأمر رقم 06،من المادة 04،03،02،01یراجع الفقرات،3
.30المرجع السابق، ص ،بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الإتفاقات المقیدة للمنافسة 4
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و زمنیـا بهـدف تحقیـق أقاسم الصفقات بینهم جغرافیا ، بغیة ت1المعلومات من موظفي المصلحة المتعاقدة

نهـــم التزمـــوا بمبـــادئ المنافســـة الحـــرة التـــي تفتـــرض أأربـــاح غیـــر مشـــروعة مـــا كـــان لهـــم ان یحققوهـــا لـــو 

.2استقلالیة العروض وسریتها

وتتعدد المعلومات الممكن تبادلهـا بـین المؤسسـات الراغبـة فـي الفـوز بالصـفقة، فـلا تعـد محظـورة 

ذا كـان الهـدف منهـا تقاسـم الطلـب العمـومي عـن طریـق التغریـر بالمصـلحة إلا إنون المنافسـة بموجب قـا

ن یـتم تبادلهـا قبـل تقـدیم العـروض دون ضـرورة أو  المتعاقدة حول مدى توافر المنافسـة الحـرة فـي السـوق،

  ها.على جزء منها لمتابعة ممارساتهم وردع أوالوقوف عند حصول الأطراف المتواطئة على الصفقة 

وفـــي هـــذا الشـــأن أشـــار مجلـــس المنافســـة الفرنســـي لمبـــدأ هـــام مقتضـــاه أنـــه:'' یعـــد ضـــارا بقواعـــد 

شــكل التنســیق -بصــفة خاصــة–المزایــدات یأخــذ أو المنافســة الحــرة أي اتفــاق فــي موضــوع المناقصــات 

فیمـــا یتعلـــق بوجـــود ومنافســـین وبأســـمائهم وحجـــم ،تبـــادل المعلومـــات بـــین المؤسســـات أوبـــین العـــروض 

،متـى كـان ذلـك الاتفـاق قبـل التـاریخ مشروعاتهم ومدى مصلحتهم في الصفقة المعنیة والأسعار المقدمة

.3المزیدات أو المحدد لمعرفة نتیجة البث في المناقصات 

المعلومات المتبادلة :وزمن محتوى -1

لوسـائل ن تشـمل عـدد المشـاركین واأیختلف محتوى المعلومات المتبادلة بین الأطـراف ،إذ یمكـن 

ى المعلومــات التــي إلــأشــار مجلــس المنافســة الفرنســي وفــي هــذا الشــأن، 4المادیــة والبشــریة التــي تحوزهــا

میـتهم وحجـم أسـمائهم و أ،والتي تدور حول وجـود المترشـحین و طار الصفقات العمومیة إ یمكن تبادلها في

ن تـؤدي إلـىأ ومات من شأنهاالمصلحة المرجوة من وراء الصفقة المعنیة والسعر المقترح ،واعتبرها معل

ن یســـود عنـــد ابـــرام أ الحـــد مـــن درجـــة المنافســـة بـــین المؤسســـات وتقییـــد الضـــغط التنافســـي الـــذي ینبغـــي

المحظــورة ضــمن قــانون الصــفقات العمومیــة ،وبالتــالي تعــد ســلوكیات تأخــذ الوصــف القــانوني للإتفاقــات

نــه:'' لا یســمح بـــأي تفــاوض مــع المتعهـــدین فــي اجــراء طلـــب أ،المتضــمن ت ص ع و ت م ع، علـــى 247-15،مــن المرســـوم الرئاســي 80دة تــنص المــا1
العروض ویسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص علیها في احكام هذه المرسوم فقط''،السالف الذكر.

،الـذي جـاء فیـه:'' یتخـذ التواطـؤ بـین المؤسسـات 2004،سـنة 08التقریـر السـنوي،العدد ،2004دیسـمبر16یراجع قـرار مجلـس المنافسـة التونسـي،المؤرخ فـي2
و تبــادل المعلومــات،بغرض تقاســم الصــفقات بینهــا، أالاقتصــادیة فــي مــادة الصــفقات العمومیــة أشــكالا مختلفــة ویتجلــى فــي مظــاهر متعــددة كتنســیق العــروض 

رة بهدف تحقیق أربـاح غیـر مشـروعة مـا كـان لهـا ان تحققهـا  لـو انهـا التزمـت بمبـادئ المنافسـة الحـرة جغرافیا او زمنیا او بغیة فرض اثمان مشطة على الإدا
علیــه ،اطلــع2http://www.cct.gov.tn/?page_id=144التــي تفــرض اســتقلالیة العــروض وســریتها''، منشــور علــى موقــع مجلــس المنافســة التونســي، 

.مساءا10:00،على الساعة 07/09/2022بتاریخ 
.60حسین الماحي، المرجع السابق، ص 3
ة المبــادرة محمــد زكریــاء رقراقي،الإتفاقــات المحظــورة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، مداخلــة بمناســبة انعقــاد ملتقــى وطنــي حــول'' حریــة المنافســة بــین دســتر 4

طرف كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بالشراكة مع مدیریة التجارة والصناعة لولایة البـویرة جامعـة آكلـي محنـد أولحـاج ،البـویرة المنظم من ،‘ومتطلبات الضبط'
.07،ص 2018نوفمبر 13،یوم 
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أو بـان العــرض المـالي المقتــرح العـرض،لا جـزء مــنإولا یمكـن الــدفع بـأن الاتفـاق لــم یشـمل ، 1المنافسـة

كــان اقــل مــن التقــدیر الإداري لــلإدارة بعــد مشــاركة صــاحبه فــي تبــادل المعلومــات قبــل إیــداع العــروض،

.2المتعاقدة 

لابـد ان یكــون نافیــا للجهالـة التــي ینبغــي ان تتـوفر لــدى كــل وحتـى یعتبــر اتفاقـا منافیــا للمنافســة،

یة الإجـراءات المتعلقـة بـإبرام الصـفقات العمومیـة، كمـا تجسـد حریـة مترشح، بحیث تصبح الضمان لشفاف

جـل بـذل اقصـى أو عدم الیقـین الـدافع الوحیـد للمترشـحین مـن أذ یعد هذا الجهل إ واستقلالیة المتنافسین،

.3جهودهم في سبیل الحصول على الصفقة 

ـــة بالمنافســـة،نهـــا مأأن زمـــن تبـــادل المعلومـــات هـــام لتكییفهـــا علـــى Guèzouیـــرى الأســـتاذ  خل

ن تتحالف ضد منافسیها ألى إ برام العقد یبقى دائما مضرا لأنه یدفع بالمؤسساتإن التبادل قبل أویعتبر 

أن تبـادل ولكن في المقابل ذلك لا شـيء سیضـمن،4ها وفقا لقدراتها وامكانیاتهاضن تنجر عرو أعوض 

ءات التــي تطلبهــا المصــلحة المتعاقــدة لا یســاعد علــى اعــداد العطــاالمعلومــات اللاحقــة لتقــدیم العــروض

،والإطلاع على تلك التـي تـم ایـداعها مـن طـرف المتنافسـین ،والتـي تمكـن مـن معرفـة عـدة مسـائل لاحقا

كتقـدیر درجـة المنافسـة فـي الســوق ،زیـادة علـى الإطـلاع علـى المعــاییر التـي اعتمـدت فـي انتقـاء افصــل 

مـن شـأنها المسـاهمة فـي حمـل المؤسسـات فـي عرض مـن حیـث السـعر والجـودة، وهـي المعلومـات التـي

الراغبة في الحصول على الصفقة على التواطؤ فیما بینها لإقصاء غیرها من المتنافسین والتفرد بالطلب 

العمومي.

واذا كــان التبــادل البســیط للمعلومــات یعــد الشــكل الغالــب للإتفاقــات المقیــدة للمنافســة فــي مجــال 

ة العملیة لمجلس المنافسة الفرنسي قـد كشـفت عـن العدیـد مـن الأشـكال الصفقات العمومیة، فإن الممارس

.5الأخرى، التي یمكن ان تتخذ في مجال الصفقات العمومیة كعروض التغطیة مثلا

lesثانیا: عروض التغطیة: offers de couvertures

ض،تحـدثالعرو  لتنسـیقبـالتخطیطالقیامعنداستخداما الطرق أكثرمنالتغطیة عروض تعتبر

عرضــه یتضــمن إمــا ســعر أعلــى مــن ســعر العــرض المقــدم مــن قبــل علــى تقــدیمعنــدما یوافــق المتنــافس

.237إلهام بوحلایس، المرجع السابق،ص 1
.107المرجع السابق، صمحمد زكریاء رقراقي، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة.....،2

3 Rachid ZOUIAMIA, le droit de la concurrence, belkeise, Alger, 2011, p 79 .
4 Olivier Guèzou, « Champ d’action du droit de la concurrence et marchès publics », revue DMP ,Edtions le
Moniteur,paris,France,2006,p 16.

.238المرجع السابق،ص إلهام بوحلایس ،5
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لـى إالفائز بالصفقة مسبقا من طرف المترشحین، مقابل دفع مبالغ مالیة من قبل صاحب العطـاء الفـائز 

ن طــرف المصــلحة ،أو یقــوم المتعهــد بتقــدیم عرضــا مبالغـا فیــه ومــن المتوقــع ألا یقبــل مــمـن تواطــؤا معــه

أن یتضمن عرض المتعهد شروطا خاصة غیر مقبولة بالنسبة صاحب المشـروع، ویصـممالمتعاقدة، أو

علــى ذلــك المشــرع الجزائــري فــي وقــد نــص، 1عرضــا للتغطیــة لیــوحي ظاهریــا بــأن هنــاك منافســة حقیقیــة

تحظـــر الممارســـات المتعلـــق بالمنافســـة المعـــدل والمـــتمم بقولهـــا :''03/03،مـــن الأمـــر رقـــم 06المـــادة 

الســماح بمــنح :والاعمــال المــدبرة والإتفاقــات والإتفاقــات الصــریحة أو الضــمنیة...عندما ترمــي الــى 

.صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة''

نمـــا یمكـــن اثباتـــه إ و  إن الإثبـــات لمثـــل هـــذه الإتفاقـــات لا یســـتلزم وجـــود عقـــد أو أي شـــكل محـــدد،

فالإتفاق یمكن اثابتـه مـن الوسـیلة وكیات والأسالیب التي تتبعها المؤسسات المتواطئة،لى السلإبالاستناد 

د ر جــو ''بــأن اثبــات ،وفــي هــذا الشــأن قــررت المحكمــة العلیــا الأمریكیــة :التــي تتبــع فــي ابــرام الصــفقات

یتبعهـانما یمكن اثباته استنادا للسـلوكیات التـي إ و  لا یستلزم وجود عقد أو أي شكل محدد،المخالفة،

.2"من الوسیلة التي تتبع ابرام الصفقاتاثباتهفالإتفاق یمكن المتهمون،

ان یظهر المتعهد الذي وقع الاتفاق علـى تمكینـه والهدف المرجو من تقدیم عروض التغطیة هو

بقیــة العارضــین مقارنــة مــع فــي صــورة العــرض الأفضــل مــن حیــث الســعر والجــودة،مـن الفــوز بالصــفقة،

فینــتج عــنعــرض،قــلأنــه أ لمصــلحة المتعاقــدة علــىوهــو مــا یــوهم عــروض مالیــة مرتفعــة،الــذین قــدموا

مقابل حصول المؤسسات التي لك المعنیة مسبقا،تقصاء عروض بقیة المؤسسات المتواطئة وفوز ذلك إ

،أو الانتفـــاع بالتنـــاوب بـــنفس الأســـلوب فـــي لـــم تفـــز فـــي المنافســـة علـــى جـــزء الصـــفقة فـــي اطـــار مناولـــة

اللاحقة.العروض 

علـى العـروض التغطیـة مـن خـلال تـوافر عـدد كـاف مـن نه یمكن القضاءأیمكن القول ومن تم، 

وتسهیل المشاركة في المنافسـة بتقلیـل تكلفـة تقـدیم العطـاءات مقدمي العروض الموثوق في مصداقیتهم،

فعیـل اسـتخدام حتى مع عـدم تمكنهـا مـن التقـدم بعطـاء كامل،وت،والسماح للمؤسسات الصغیرة بالمشاركة

النظام الإلكتروني في تقدیم العروض .

.77،ص2017محمد الصالح تامر،الحمایة الجنائیة للحق في المنافسة "دراسة مقارنة"،د.ط، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،مصر،1
.32المرجع السابق، ص ،بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الإتفاقات المقیدة للمنافسة 2
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الفرع الثاني: حظر التعسف في الهیمنة على السوق.

وبالضــبط لولایـات المتحـدة الأمریكیـة،فـي اسـتغلال التعسـفي للوضـع المهـیمن مبـدأ منـع الإ ظهـر

ات الصـناعیة التـي من الاحتكار موجةالفترة هذه عرفت أین،1880لسنة الأمریكيالمنافسةلى قانونإ

أقــدمت هــده الشــركات، حیــث عمالقــة شــركات البتــرول والحدیــد ومــن اجــل تحقیــق الــربح الســریعأحــدثتها

یقضـــي بمنـــع ،1890،فظهـــر قـــانون شـــیرمان ســـنة ارتكـــاب ممارســـات مقیـــدة للتجـــارة فـــي الســـوق علـــى

.1ممارسة التعسف في استخدام وضعیة الهیمنة على السوق

،یجــب بدایــة تحدیــد مفهــوم متعســفا فــي وضــعیة الهیمنــة2لعــون الاقتصــاديذا كــان األتقــدیر مــا و 

) قبل الخوض فـي الممارسـات المحظـورة ثانیا(ومعرفة معاییر تقدیرها(أولا)وضعیة الهیمنة على السوق

تها أي الاستغلال التعسفي للهیمنة.ذا

البند الأول : مفهوم التعسف في الهیمنة على السوق.

ولتبیان ذلك ینبغي تطورا اقترن بتطور تشریعات المنافسة الحدیثة،الهیمنةعرف مفهوم وضعیة 

رق لتعریف الهیمنة .طالت

أولا:  تعریف وضعیة الهیمنة.

،بــــل هــــي عبــــارة نابعــــة مــــن القــــاموس لا تتضــــمن الهیمنــــة الإقتصــــادیة مفهــــوم  قــــانوني خــــاص

حیث تمكن هـده الأخیـرة ،3السوق،في الحصول على وضعیة مهمة في الاقتصادي والذي مفاده التحكم

لـى الامتثـال لهـاإبل عكس ذلك قد تدفع المتنافسین لى الضغوط التنافسیة،إصاحبها من عدم الإكثرات 

،كما تلك القوة الاقتصادیة والتي تتحصل علیها مؤسسة وتتیح لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات 

ـــىخـــرالآ ، ویعرفهـــا الـــبعض4أخـــرى موجـــودة فـــي الســـوق نفســـها ـــدرة أســـلطة نهـــا:''أ مـــن الفقـــه عل و مق

منافسة بین التعسف في وضعیة الهیمنـة ونظریـة التسـهیلات الأساسـیة،مداخلة بمناسـبة انعقـاد ملتقـى وطنـي حـول'' حریـة المنافسـة نبیل فریدي،مبدأ حریة ال1
المـنظم مـن طـرف كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسیة،بالشـراكة مـع مدیریـة التجـارة والصـناعة لولایـة البـویرة، جامعـة آكلـي ‘بین دسترة المبـادرة ومتطلبـات الضـبط' 

.3،ص 2018نوفمبر 13یوم ،الجزائر،محند أولحاج،البویرة
،المحـــدد لقواعـــد المطبقـــة علـــى 02-04،مـــن القـــانون رقـــم 03فـــي المـــادة نـــص المشـــرع الجزائـــري علـــى تعریـــف كـــل مـــن العـــون الاقتصـــادي والمســـتهلك،2

الممارسات التجاریة،على أنه :'' یقصد في مفهوم هذا القانون ما یأتي :
ل منتج أو تاجر او حرفي او مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیـة،یمارس نشـاطه فـي اطـار المهنـي العـادي او بقصـد تحقیـق الغایـة التـي عون اقتصادي:ك
تأسس من أجلها،

یونیـــو 23كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یقتنـــي ســـلعا قـــدمت للبیـــع أو یســـتفید مـــن خـــدمات عرضـــت ومجـــردة مـــن كـــل طـــابع مهني"،المـــؤرخ فـــيمســـتهلك:
غشـت 18،المؤرخـة فـي46،ج،ر،ج،ج،العـدد2010غشت15،المؤرخ في06-10،المعدل بالقانون رقم2004یونیو27،المؤرخة في41،ج،ر،ج،ج،العدد2004
2010.

.82دلیلة مختور،تطبیق أحكام قانون المنافسة في اطار عقود التوزیع،المرجع السابق، ص3
.45،ص 2010،منشورات بغدادي،الجزائر،04-02والقانون 03-03ریة وفقا للأمر محمد كتو الشریف،قانون المنافسة والممارسات التجا4
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الاقتصــادیة،تحوزها مؤسســة معینــة وتــتمكن بهــا مــن تحدیــد الأســعار والإنتــاج والتوزیــع والــتحكم فــي 

.1عاقة المنافسة الفعلیة في سوق معینة''إ ،و الكمیات المتجة

ى وقــد عرفهــا المشــرع الجزائــري علــى أنهــا: الوضــعیة التــي تمكــن مؤسســة مــا مــن الحصــول علــ

ویتفـق هـدا التعریـف '،2او ممونیهـأزبائنها  وأمركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من اغراء منافسیها 

مــع التعریــف المقــدم لوضــیعة الهیمنــة مــن طــرف محكمــة العــدل للمجوعــة الأوروبیــة فــي قرارهــا المشــهور 

أنهـــا :''مركـــز ) بUnitedBrands،بشـــأن قضـــیة یونایتـــد برانـــدس (1978فیفـــري 14الصـــادر بتـــاریخ

عرقلــة قیـام منافســة فعلیــة فــي أو والــذي یمكنهـا مــن إعاقــة القـوة الاقتصــادیة الــدي تتمتــع بـه مؤسســة مــا،

زبائنهـا وأخیـرا أو  لـى حـد معتبـر إزاء منافسـیهاإالسوق المعنیة ویعطیها إمكانیة القیـام بتصـرفات مسـتقلة 

.3المستهلكین'' 

الفـــرق بـــین حـــالتي الهیمنـــة ،1979فیفـــري  13يالمحكمـــة فـــي قـــرار لهـــا المـــؤرخ فـــكمـــا بینـــت

لا تقصي وجود منافسة ما والإحتكار بقولها:'' أن الهیمنة على خلاف حالة الإحتكار أو شبه الإحتكار،

علـى  الكبیـرالأقـل التـأثیر فعلـى ولكن تعطـي للمؤسسـة المسـتفیدة وان لـم یكـن لهـا إمكانیـة اتخـاذ القـرار،

،وفي كل الأحوال إمكانیة التصرف فـي حـدود واسـعة دون وجـوب أخـذ فسةالشروط التي ستتم فیها المنا

.4ذلك بعین الأعتبار وأیضا دون ان یلحق بها هذا الموقف ضررا''

ثانیا: تحدید السوق .

یـه العـرض مـع الطلـب علـى المـواد أو فالمكـان النظـري الـذي یتلاقـى نـه :''أ علـى السـوقیعـرف

و المســتعملون بأنهــا قابلــة للإســتبدال فیمــا بینهــا دون ان تكــون قابلــة الخــدمات التــي یعتبرهــا المشــترون أ

علـــى أنه:'الفضـــاء الـــذي تلتقـــي فیـــه ویعـــرف أیضـــا،5مـــن الأمـــوال أو الخـــدماتغیرهـــامـــعللإســـتبدال

ن أ،دون كبدیلة فیما بیـنهم،والتي یعتبرها المستعلموندالبالعروض والطلبات أو الخدمات القابلة للإست

عرفـه المشـرع الجزائـري فـي فحین، 6للإستبدال مع غیرها من السلع أو الخدمات المعروضة''تكون قابلة

نهضــة خلیــل فكتــور تــادرس،المركز المســیطر للمشــروع فــي الســوق المعینــة علــى ضــوء أحكــام قــوانین حمایــة المنافســة ومنــع الممارســات الاحتكاریــة،دار ال1
.22،ص 2007العربیة،القاهرة،مصر،

، المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03/03الامر رقم ،من03فقرة  ،03المادة 2
.19،ص المرجع السابق،غالیة قوسم،التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي،3
ســة تحلیلیــة فـي التشــریع الجزائــري علـى ضــوء نظیــره زهـرة بــن عبــد القادر،حمایـة مبــدأ المنافســة مـن التعســف فــي اسـتغلال وضــعیة الهیمنــة علـى السوق،درا4

.35،ص 2019،كلیة الحقوق والعلوم الساسیة،جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،الجزائر،01،العدد05الفرنسي،مجلة الدرسات القانونیة المقارنة،المجلد 
ـــــــــوق وال5 ـــــــــة الحق ـــــــــانون المنافســـــــــة الجزائري،مجل ـــــــــي ق ـــــــــة ف ـــــــــة لاكلي،شـــــــــروط حظـــــــــر وضـــــــــعیة الهیمن ـــــــــوم السیاســـــــــیة،العددنادی ـــــــــاس 09عل ،جامعـــــــــة عب

.13،ص 2018لغرور،خنشلة،الجزائر،
قتصـادیة والتسـییر ‘كلیـة العلـوم الإ،01محمد بن عزة،دراسة في مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسـة الجزائري،مجلـة النـدوة للدراسـات القانونیة،العـدد6

.08،ص 2000والتسییر والعلوم التجاریة،جامعة ابو بكر بلقاید،تلمسان، 
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''كـل سـوق للسـلع او الخـدمات المعنیـة بممارسـات مقیـدة للمنافسـة نـه :أعلـى  فقـرة ''ب''،،03المادة 

تعمال سـعارها والاسـألاسـیما بسـبب ممیزتهـا و وكذا تلك التـي یعتبرهـا المسـتهلك مماثلـة او تعویضـیة،

.1''و الخدمات المعنیةأالذي خصصت له،والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع 

إذا كانــــت الهیمنــــة تعنــــي القــــدرة علــــى تحدیــــد الأســــعار الســــائدة فــــي الســــوق،أو تفــــادي منافســــة 

یلجـأ الیـه ن هناك خیارا آخـر أ،فإن الهیمنة تنتفي متى ثبت وة والهیمنةقالمؤسسات الأخرى لها بفعل ال

او بعد جغرافي .،ویكون للسوق بعد سلعيالمشترون عند رفع المؤسسة للسعر

معیار تحدید السلعي للسوق:-1

الخـــدمات المتشـــابهة بدرجـــة كافیـــة كســـوق الأدویـــة مـــثلاو علـــى تحدیـــد الســـلع یقـــوم هـــذا المعیـــار

،ویتأسس هدا المعیار على منهجین:

الطلب البدیل : -أ

مــا تــؤدي الـى انصــراف العمــلاء تطــرأ علــى سـعر ســلعة معینــة عـادةزیـادةمـن المعــروف أن كــل

بـین السـلع فـي الاسـتعمال،ن یكـون ثمـة تشـابهأالى سلعة أخرى مشابهة تقوم بنفس الغرض، مما یعني 

ومن ثمة یكون هناك تحول للعمـلاء بـین تلـك ،2بحیث تقوم كل سلعة مقام الأخرى فقي الأداء المطلوب

نمــا یحــدد بوســطة التبــادل المعقــول بــین إفســوق الســلع ي الأخیــر تتضــمنها ســوق واحــدة،والتــي فــ،الســلع

السلع من قبل الزبائن.

،تحـدد قابلیـة الإسـتبدال مـن جانـب الطلـب عدیـدة ىیوجـد معـاییر أخـر وزیادة على معیار السـعر

كـــل ،ومـــن ضـــمن هـــذه المعـــاییر الخصـــائص الأساســـیة لهـــا فحســـبنواحـــد م ىن یتوقـــف ذلـــك علـــأدون 

.3هذا المنتوجوطرق تسویقلإستعماله وسعره واستراتیجیة المنتجینالشروط التقنیةمنتوج،

ن تحدیــد الســوق فــي مجــال الصــفقات العمومیــة یختلــف بحســب ألــى إ،لیــهإوممــا ینبغــي التنبیــه 

فإنـــه یـــتم ذلـــك علـــى أســـاس جمیـــع المتعـــاملین فبالنســـبة لإســـتعمال وضـــعیة الهیمنـــةالممارســـة المرتكبـــة،

وبذلك ینطوي مفهوم درجة الهیمنة في الصفقات العمومیة،الإقتصادیین المشاركین في طلب العروض،

والثــاني یتعلــق بأخــذ التــوازن علــى البعــدین اثنــین: یتعلــق الأول بعــدد العرضــین المتوجــدین فــي الســوق،

،المحـــدد للمقــایس التــي تبـــین ان العــون الاقتصــادي فـــي 2000/314مــن المرســوم رقــم 03ســبق للمشــرع الجزائــري ان قـــدم تعریفــا للســوق،بموجب المـــادة 1
تحدیـد وضـعیة و جـزء مـن  السـوق المرجعـي لأوضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصـوفة بالتعسـف فـي وضـعیة الهیمنـة،على أنـه :'' یقصـد بالسـوق 

و المتنافســون فــي نفــس أن یحصــل علیهــا المتعــاملون أو الخــدمات البدیلــة التــي یمكــن أو الخــدمات التــي یعرضــها العــون الاقتصــادي والســلع أالهیمنــة للســلع 
،(الملغى).2000أكتوبر18،المؤرخة في61،ج،ر،ج،ج،العدد2000أكتوبر 14المنطقة الجغرافیة''،المؤرخ في

.84،المرجع السابق،ص 03/03والأمر رقم 95/06مركز القانوني لمجلس القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم نبیل ناصري،ال2
.94غالیة قوسم ،المرجع السابق، ص3
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یـة قصـد الـتمكن ،ولهذا الغرض یجب تحدید السوق بدقـة كافبالنسبة لمختلف هؤلاء العارضین بالحسبان

.1من فرز العارضین الذین یقترحون عرض أشغال أو خدمات مماثلة

العرض البدیل-ب

یقوم العرض البدیل على البحث عن مدى توفر عروض بدیلة لتلك المقدمة من طرف المؤسسة 

جـل أ أي البحث عن مدى استعداد المتعاملین آخرین  للدخول الى سوق السـلعة أو الخدمـة مـنالمعنیة،

.2جل تغطیة الطلبأو سلعة مشابهة لها من أو الخدمة أتوفیر تلك السلعة 

لكن الإشكال یطـرح حـول صـعوبة تـوفیر بـدیل مطـابق، بحیـث نجـد فـي بعـض الحـالات سـلعتین 

المستعملین یعتبرنها كافیة لإرضاء نفس الحاجة مما مختلفتین من سوق واحد نظرا لكون المستهلكین او

،ذهـب مجلـس المنافسـة وكـذا القضـاء الفرنسـي الـى وامـا هـذه الصـعوبةسوق واحـدةیجعلها لا تنمیا الى 

والتي تتمثل في ما یلي :،العرض البدیل بعض المعاییر یعتمد علیها في اختیارإیجاد

،مــدة الإســتعمال وكــل الخصوصــیات التــي دراســة المنتــوج ســواء مــن حیــث الشــكل أو التشــكیلة-

تي یلبیها هذا المنتوج لرغبات المستهلكین.تمیزه عن غیره وكذا الحاجة ال

circuitsدراسة منافد التوزیع - de distribution بحیث یسمح لنا بالفصل بین أسـواق مختلفـة

.3لمنتوجات من نفس الطبیعة ونفس الإستعمال

الأول  أن بإعتبـار،یتبـین لنـا بـأن الطلـب البـدیل أضـیق مـن العـرض البـدیل،مـا سـبقخـلالمن

تحول العملاء الى طلب سلعة أخرى تقوم مقام السلعة الأصلیة، بینما الثاني ینظر الـى مـدى ینظر الى

وبعــد الإنتهــاء مــن تعیــین او تحدیــد ، اســتعداد المتعــاملین الآخــرین الــى تــوفیر الســلعة البدیلــة او الاصــلیة

لمعنیـــة مـــن الناحیـــة المتمثلـــة فـــي تحدیـــد الســـوق االإنتقـــال الـــى المرحلـــة الثانیـــة،یتعـــینالســـوق المعنیـــة،

الجغرافیة.

معیار تحدید الجغرافي للسوق.-ج

تحدیـــد القـــانون المطبـــق علـــى الممارســــة ،هـــوإن الفائـــدة الأولـــى مـــن تحدیـــد الســـوق الجغرافیــــة 

ن نحـددها إذا كـان العـون الاقتصـادي فـي وضـعیة أومـن جهـة أخـرى لا یمكننـا المتطور فیها مـن جهـة،

.123محمد زكریاء رقراقي ،الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة......، المرجع السابق، ص 1
لمســتهلك فــي ظــل قــانون  حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش وقــانون المنافســة،مذكرة ماجســتیر فــي القــانون،فرع قــانون ومســؤولیة،كلیة ویــزة لحــراري ،حمایــة ا2

.67، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائر،
.84، المرجع السابق ،ص 03/03والأمر رقم 95/06نبیل ناصري،المركز القانوني لمجلس القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم 3
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إذا مــا كــان قــام بممارســة  أو ،ا الحیــز الجغرافــي الــذي یبســط فیــه هیمنتــهذا حــددنإإلا  ،و احتكــارأهیمنــة 

الاقلـــیم الـــذي المنطقـــة أوالمعنیـــة علـــى أنهـــا:الســـوق الجغرافیـــةوبالتـــالي فقـــد تعـــرف ،1منافیـــة للمنافســـة

تعرض فیه الشركات أو المؤسسات السلع والخدمات المعنیة على القاطنین والمترددین على هذا الإقلیم،

،إذ كلما زاد حجـم الطبیعي أن نطاق هذه السوق یتوقف على حجم وأهمیة نشاط المشروع التجاريومن 

.2النشاط واهمیته كلما كانت السوق الجغرافیة للمؤسسة مترامیة الأطراف واسعة المدى

ـــة التـــي تمـــارس فیهـــا المؤسســـة  ـــد الجغرافـــي للســـوق المرجعـــي البحـــث عـــن المنطق یقتضـــي تحدی

مكــان معــین  أو معینــةمنطقــة علــى یقتصــر أن حیــث یمكــنب،الخــدمات أو التوزیــع أونشــاطات الإنتــاج 

.3معزول أو بعید اذا كانت مثلا وسائل الإتصال صعبة أو تكلفة النقل مرتفعة 

مـن خـلال التـأثیر المباشـرة علـى اكتمـال موقـع الهیمنـةإذن فتعین حدود السـوق لـه أهمیـة بالغـة،

المنافسـة الـذي قیدتــه هـذه الوضـعیة ،وبعـد القیـام بتحدیـد السـوق المعنیــةوذلـك بـالنظر لمحـلاخفاقـه،أو 

اعتمادهـا ،للقـولیمكـنالتـيالمقـاییس عـن نتسـاءل أن ،لنـاالجغرافـيوالسـوقالسـلعيالسـوقحیثمن

مؤسسة ما في وضعیة هیمنة. وأبأن عون اقتصادي 

ثالثا: مقاییس تحدید وضعیة الهیمنة.

مـالمؤسسـة ل تقدیر وضعیة الهیمنةیتم ة المعاییر التي یتم على أساسها من الأهمیة بمكان معرف

وهي غالبا مـا تكـون ،ویمكن تصنیف تلك المعاییر إلى معاییر رئیسیة على خلاف نظیرتها في السوق،

وأخرى ثانویة وهي دائما ما تكون نوعیة.كمیة

المعاییر الكمیة :-1

،هو مقدار الحصة السوقیة التـي ن موقع الهیمنةمن الأمور الضروریة التي تبین على مدى تكو 

هـذا بالإضــافة الـى القـوة الاقتصـادیة التـي تتمتــع بهـا المؤسسـة علـى مســتوى یحوزهـا العـون الاقتصـادي،

السوق.

laحصة السوق :- أ part du marché

الحصــة الســوقیة أحــد المؤشــرات المتطــورة التــي یمكــن الإعتمــاد علیهــا فــي تحدیــد موقــف تعتبــر

تلـك الحصـة -الحصـة السـوقیة -،ویقصـد بهـا4ؤسسة في السوق بالمقارنة مع المؤسسـات المتنافسـة الم

.119،ص2018،مكتبة الوفاء،الإسكندریة،مصر،1صبرینة بوزید، الأمن القانوني لأحكام المنافسة،ط1
.36حسین الماحي، المرجع السابق، ص 2
.51،ص 2002،المدرسة الوطنیة للإدارة،الجزائر،23لعدد،ا12محمد كتو الشریف،حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة،مجلة الإدارة،المجلد3
.329،ص 2021ناجي المعلا،إدارة التسویق ''مدخل استراتیجي متكامل''،دار یازوري للنشر والوزیع، عمان،الأردن،4



تفعیل مبدأ حریة المنافسة وفقا للنصوص القانونیة.............................الفصل الأول

~ 59 ~

التـي یحوزهـا العــون الاقتصـادي مقارنــة بالحصـة التــي یحوزهـا الأعــوان الاقتصـادیون الآخــرون فـي نفــس 

نـة علـى ذلـك وضـعیة الاحتكـار التـي تمكـن المسـتفید منهـا علـى مسـتوى سـوق معیمثـالوأحسـنالسوق،

بحیــث لا تخضــع لأیــة 1مــن احــتلال موقــع هیمنــة عــن طریــق اكتســاب كــلّ أو اغلبیــة حصــص الســوق

فتحقق بذلك تركیز وتجمع للقوة الاقتصادیة فتصبح المتعامل الوحید في السوق.منافسة،

ولتحدیــد الوضــع المهــیمن للعــون الاقتصــادي فــي الســوق، یتعــین حصــر مقــدار حصــته ووضــعه 

ما قررته المحكمـة الإبتدائیـة للاتحـاد الأوروبـي ،حیـث أن امـتلاك المؤسسـة لحصـة  وهذا ،اتجاه منافسیه

وهذا مـا سـار علیـه أیضـا على قیام وضعیة الهیمنة،یشكل وحده مؤشرا % 80و % 70ما بین تتراوح

أخرى تعتمد في تقدیر وضعیة الهیمنة،الفقه معاییروقد بین، 2مجلس المنافسة في العدید من القضایا 

ــــوجي والقــــ،3القــــدرة المالیــــة للمؤسســــة المهیمنــــةنهــــام ــــى تســــییر المشــــروع درة وكــــذلك التفــــوق التكنول عل

4هایمنافســـالمنافســـة ومواجهـــةفضـــلا عـــن تمكـــن المؤسســـة المهیمنـــة مـــن تجـــاوز معوقـــاتالاقتصـــادي،

فضـلا ،عن التبعیـة،بما یجعلها في منأىلى جانب النشاط المعنيإ،ممارسة المؤسسة لنشاطات أخرى 

.5عن شهرة علامتها التجاریة وتفوقها التكنولوجي

ي تتصف بها أحد المؤسسات الاقتصادیةتوعموما یمكن القول أن وضعیة الهیمنة الاقتصادیة ال

و أ،تتضح مـن خـلال دراسـة السـوق المرجعـي ومـن خـلال البحـث عـن إمكانیـة إیجـاد حلـول بدیلـة للسـلع 

الخدمات.

القوة الإقتصادیة. –ب 

الـى وضـعیة المؤسسـة المعنیـة فـي السـوق،وفقـا لهـذا المعیـار بـالنظرتحدید وضعیة الهیمنـةیتم 

وانتمائها لمجموعـة المؤسسـات التـي تربطهـا بهـا علاقـات اقتصـادیة ومالیـة ،فالإنتمـاء لأحـد المجموعـات 

به لتحدیـد الاقتصادیة القویة التي تحتل الصادرة في إحدى قطاعات النشاط یعد مؤشرا یمكن الإسترشاد 

بــأن الإنتمــاء الــى محكمــة بــاریسرأت ، وفــي هــذا الشــأن 6مــدى هیمنــة المؤسســة المنتمیــة علــى الســوق

عة الإلكترونیـة ناالمؤسسـة الوطنیـة لصـمن أمثلة ما اعتبار هذا المقیاس كمعیار لوجود الهیمنـة علـى السـوق،ما قـرره مجلـس المنافسـة الجزائري،فـي قضـیة1
ENIE 1996ن المؤسسـة' المشـتكى منهـا تعـد فـي الفتـرة التـي حـدثت فیهـا الوقـائع موضـوع الإخطـار (أنه:''یستخلص من معطیات مختلفـة ألى إ،حیث أشار(

رقراقـي محمـد زكریـاء، الممارسـات المنافیـة ر إلیـه: أشـا،1999جـوان 23،المـؤرخ فـي01-ق-99الممون الرئیسي للسوق،لاسیما المنطقة الغربیـة للـوطن''،رقم 
.122للمنافسة في الصفقات العمومیة....،المرجع السابق،ص

ــد2 ــة بعوش،المفهــوم القــانوني للتعســف فــي اســتغلال وضــعیة الهیمنــة علــى الســوق،مجلة البحــوث فــي العقــود وقــانون الأعمال،المجل ،جلیــة 01،العــدد01دلیل
.81،ص 2016ي،قسنطینة،الحقوق،جامعة الإخوة منتور 

3 Guyon Yves, Droit des affaires, droit commercial général et société tome 1,12 èd, economia, parid, France, 2003,
p975.
4 Bruno Petit, droit commercial,2 eme,èd,litec,paris, France,2000, p 148.
5 Pascal Lehuèdè,droit de la concurrence, éd. , BREAL ,paris, France,2012, pp 91-92.

.137جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجاریة ،المرجع السابق،ص 6
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مجموعة اقتصادیة قویة تتبوأ وضعیة قیادیة على المستوى الـوطني فـي النشـاط الاقتصـادي ،یعـد مؤشـرا 

فـإن القـوة  في فرنسا،ضمن مؤشرات أخرى إثبات وضعیة الهیمنة، وفي رأي السلطات المكلفة بالمنافسة

الاقتصـادیة والمالیـة لمجموعـة مـن المؤسسـات التـي تـربط بهـا یسـمح بهـا خصوصـا بـأن تتفـادى الضـغط 

.1المتولد عن عملیة المنافسة

المعاییر النوعیة:-2

خــذها أفـإن هنــاك معـاییر أخـرى ذات طــابع نـوعي یمكـن لـى المعـاییر الســالفة الـذكر،إبالإضـافة 

ومنها الإمتیازات القانونیـة أو التجاریـة والمالیـة أوتحدید مدى تكون وضعیة الهیمنة،في  بعین الإعتبار

وكـــذلك امـــتلاك المؤسســـة تكنولوجیـــا متقدمـــة ،2التقنیـــة التـــي تتمتـــع بهـــا المؤسســـة فـــي مواجهـــة منافســـیها

تـراع أو أو امـتلاك بـراءة اخلـى السـوق،إسـهل علیهـا الـدخول بحریـة لیالتسویق تستخدمها في الإنتاج أو

القــدرة التــي واشــتهار المنــتج التجــاري للشــركة المعنیــة مهمــا كــان ســببه،حــق مــن حقــوق الملكیــة الأدبیــة،

سـعار المنافسـة،الأبمستوى معین من الأسعار یكون أكثـر ارتفاعـا مـن تتمتع بها المؤسسة في الإحتفاظ

علـى مؤسسـة مـا بمجـرد حیازتهـا ولا یمكن الحكم بوضـعیة الهیمنـة ، 3وكذلك تحكمها في تقلبات الأسعار

ن یصدر منها سلوك یوصف بالتعسف ویخالف قانون المنافسة.أنما لابد إ و  على هذه المرتبة،

: وضعیة الهیمنة المتعسف فیها.رابعا

والتعســف لا التعســف فــي اســتخدام وضــعیة الهیمنــة، هــو أن الفعــل المحظــوروأن اشــرنا،ســبق

عـرف التعســف بأنـه:'' اسـتعمال صـاحب الحــق لسـلطاته المخولـة لــه وییكـون محـل ادانـة إلا بعــد وقوعـه،

ولكـن نتائجـه وأغراضـه بمعنـى أن الإسـتعمال فـي حـد ذاتـه مشـروع،، 4قانونا بكیفیة تلحق ضررا بـالغیر"

أما التعسف في قانون المنافسة فیعني بصفة عامة المساس بمبدأ المنافسة.غیر مقبولة،

تتبعهـا المؤسسـة ،والتـي التيالسلوكیات في ة الهیمنة یتمثلویمكن القول أن التعسف في وضعی

لسعي المؤسسة من خلالها الحصول علـى میـزة تنافسـیة أو اقتصـادیة ن تؤثر على السوقأمن طبیعتها 

»عرف قرار المجموعة الأوروبیة من خلال في قضیة كما ، 5غیر مبررة Hoffmann-La Roche »

.38زهرة بن عبد القادر ،المرجع السابق، ص ،أشار إلیه:في قضیة مصلحة الجنائز جنوب شرق1994فیفري25حكم لها بتاریخ 1
les،المتعلـق بمؤسسـة 1990سـبتمبر 11ل 90-ق-27وفـي قـرار رقـم  2 nouvelles messageries de la presse parisienne وضـع مجلـس،

صـة المؤسسـة المنافسة الفرنسي،مبدأ یمثل في ما یلي :'' من اجل اثبـات وجـود الهیمنـة فـي السـوق،یجب الأخـذ بعـین الإعتبـار مختلـف العناصـر المتعلقـة بح
ها المتعددین والعناصر النوعیة الخاصـة بها،مثـل تفـوق فـي التسـییر ،الإبتكـار التقنـي أو الفعـل التجاري،حیـث هنـاك عـدة المعتبرة في السوق وحصص منافسی

.120ق،ص عوامل أخرى من النظام النوعي تساهم في تحدید وضعیة الهیمنة دون ان تكون كافیة في حد ذاتها''،أشارت الیه، غالیة قوسم ،المرجع الساب
.139لمرجع السابق، ص جلال مسعد،ا3
.187، ص2016،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،جامعة المسیلة ،الجزائر،08سعاد مجاجي ،التعسف في استعمال الحق الإجرائي،العدد 4

5 MALAURIE- VIGNAL MARLE ,Droit de la concurrence ,2 èd, armand colin, paris, France,2003,p 185.
.42القادر زهرة،المرجع السابق،ص نقلا عن : بن عبد
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Roche ن عــالتصــرفات الصــادرة فكــرة موضــوعیة تســتهدفنهــا:'' علــى أ وضــعیة الهیمنــة الاقتصــادیة«

على التأثیر على هیكلة السوق،أو بسبب تواجد هذه المؤسسة القویة فيمؤسسة مهیمنة،مما یجعلها قادرة

الســوق درجــة المنافســة أصــبحت ضــئیلة ،هــذه الأخیــرة الــى وســائل مختلفــة عــن تلــك التــي تحكــم المنافســة 

.1خدمات''العادیة عند تسویق السلع وال

المنافســة الجزائــري ،وهــذا مــا یظهــر فــي الــرأي الــذي أبــداه بخصــوص مجلــستبنــاهنفــس الموقــف 

اســتغلال الموقــف المهیمن،هــو اســتغلال ''إن حیــث جــاء فیــه:احتــرام قواعــد المنافســة فــي ســوق الإســمنت،

تحریـف لعبـة ف او لأجـل منـع وتقییـد أو دتعسفي لسلطة سوق موافق للوضع المهیمن والذي یحوز علـى هـ

المتعلـق بالمنافسـة المعـدل 03-03الأمـر رقـمما نص علیه أیضا المشرع الجزائـري فـي ،وهو2''المنافسة

.3والمتمم

وعلیــه فكــل الممارســات التــي یســعى مــن خلالهــا الأعــوان الإقتصــادیین للحصــول علــى امتیــازات 

.من مساس بالمنافسةیمنعها القانون نظرا لما تلحقه تجاریة واقتصادیة دون مبرر مشروع،

البند الثاني: بعض صور الأوضاع المهیمنة في الصفقات العمومیة.

لـى تمكـین المتعهـدین إ،هو سعي المشـتري العمـومي في الصفقات العمومیةالأصل أن المنافسة

المحتملین من تقـدیم عروضـهم بكـل حریـة ،ومعـاملتهم علـى قـدم المسـاواة وفـي ظـروف تسـودها الشـفافیة 

د یتبع هؤلاء المتعهدین أسالیب غیر مشروعة في سبیل نیل الصفقة، سواء عن طریق الهیمنة أو لكن ق،

.لمنافسةانشاء تجمیعات بین المؤسسات، وغیرها من الممارسات المنافیة ل

1 «la notion d’exploitation abusive est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position
dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché ou, à la suite précisément de la présence de
l’entreprise en question, le degré de la concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le
=recoure à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normal des produits ou des services sur
la bas des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de la concurrence existant encore sur le
marche ou au développement de cette concurrence » ,arrête de la cour de 13 février 1979,Hoffmann-La Roche &
Co.AG contre commission des communautés européennes.

.93نقلا عن: دلیلة مختور،تطبیق أحكام قانون المنافسة في اطار عقود التوزیع،المرجع السابق،ص
،الصادر تبعا لطلب وزیر التجـارة،المتعلق بقرینـة اسـتغلال الموقـف المهـیمن علـى مسـتوى سـوق 2013جویلیة 25،المؤرخ في01مجلس المنافسة،رقم  رأي 2

،النشـــرة الرســـمیة لمجلـــس للمنافســـة،عدد ''،المعـــدل والمتمم،المتعلـــق بالمنافســة2003جویلیـــة 19،بتـــاریخ 03-03ر رقــم ،مـــن الأمـــ35الإســمنت،تطبیقا للمـــادة 
.2013،لسنة 03

و علـى جـزء منهـا أو احتكـار أیحظـر كـل تعسـف نـاتج عـن وضـعیة هیمنـة علـى السـوق ،على أنه :''المتعلق بالمنافسة03-03لأمر رقم،ا07تنص المادة 3
قصد:

في ممارسة النشاطات التجاریة فیها، وأحد من الدخول في السوق ال-
التطور التقني، أوالاستثمارات  أومراقبة الإنتاج او منافذ التسویق  أوتقلیص -
مصادرة التموین، أواقتسام الأسواق -
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها،-
ق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع المنافسة،تطبی-
،الســالف اخضــاع ابــرام العقــود مــع الشــركاء لقبــولهم خــدمات إضــافیة لــیس لهــا صــلة بموضــوع هــذه العقــود ســواء بحكــم طبیعتهــا أو حســب الأعــراف التجاریة-

الذكر.



تفعیل مبدأ حریة المنافسة وفقا للنصوص القانونیة.............................الفصل الأول

~ 62 ~

أولا : وضعیة الهیمنة المترتبة عن تألیف التجمعات.

بـــل وأكثـــر مـــن ذلـــك یمكـــن وغیـــر محظـــور، امشـــروعأمـــراالتجمعـــات المؤسســـاتیة یعتبـــر انشـــاء

اعتبارها وسیلة مشجعة للمنافسة في بعض الحالات، حیث تسمح للمؤسسات الناشئة من تقلیـل جهودهـا 

بإســتخدام آلیـــة التجمیــع، ومنافســـة المؤسســات الكبـــرى فـــي الوصــول للطلبـــات العمــومي ونیـــل الصـــفقات 

219-05ب المرسوم التنفیذي رقم التجمعات بموجعملیات تألیفوقد نظم المشرع الجزائري، العمومیة

الذي یبث فیه ،ویقدم طلب الترخیص لدى أمانة مجلس المنافسة،1المتعلق بالترخیص بعملیات التجمیع

تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة ، هــــذا بالنســــبة لقــــانون المنافســــة، أمــــا عــــن 2شــــهرأ) 03فــــي أجــــل ثلاثــــة (

طــار إن یقــدموا عروضــهم فــي أللمترشــحین المشــرع الجزائــري قــد ســمح  فــإن ،وتفویضــات المرفــق العــام 

وانشـاء التـزام مشـترك إزاء صـاحب ، شـریطة احتـرام القواعـد المتعلقـة بالمنافسـة،اتللمؤسسـتجمع مؤقـت

.3وهذا الإلتزام یكون قائما إما بالتضامن أو بالشراكةالمشروع لتنفیذها،

ء كبیر من سـوق الطلبـات لكن في مقابل ذلك، قد یكون التجمع وسیلة عبور نحو التحكم في جز 

،خاصــة وان إمكانیــة تــألیف تجمعــات متاحــة للمقــاولات الكبیــرة والصــغیرة العمومیــة مــن طــرف أعضــائه

ن المعیـــار أیتبـــین المتعلـــق بالمنافســـة المعـــدل والمـــتمم،03/03وبـــالرجوع للأمـــر رقـــم علـــى حـــد ســـواء،

ولاسـیما بتعزیـز وضـعیةبالمنافسـة،المعتمد لغرض الرقابة عـل عملیـة التجمیـع الـذي مـن شـأنه المسـاس 

مـــن %40اســـتئثار أحـــد المتعـــاملین الإقتصـــادیین بحصـــة تفـــوق ،هـــو اعلـــى ســـوق مـــالمؤسســـةهیمنـــة

شيء یحول دون تكییف عقد التجمـع بما یتبین معه أنه لا،4و المشتریات المنجزة في السوقأالمبیعات 

مــن %40خــلال ســنة مالیــة لأكثــر مــنذا مــا تبــث انجــاز أعضــاء التجمــعإ كمصــدر لتركیــز اقتصــادي،

مجموع الأعمال موضع الطلبات العمومیة في قطاع معین.

ـــنص المـــادة 1 ـــم  ،مـــن م ت03ت ـــه:''،219-05رق ـــع،على أن ـــات التجمی ـــالترخیص لعملی ـــع المـــذكورة فـــيأیجب المتعلـــق ب ـــات التجمی 02المـــادة ن تكـــون عملی
،ر،ج،ج،العــدد ج،2005یونیــو22المؤرخ فــي''،هــدا المرســومأصــحابها لــدى مجلــس المنافســة طبقــا لأحكــام المحــددة فــيأعلاه،موضــوع طلــب تــرخیص مــن

.2005یونیو 22،المؤرخة في 43
،المتعلق بالمنافسة ،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 17المادة 2
یمكــن المرشــحین والمتعهــدین أن یقــدموا ترشــیحاتهم وعروضــهم فــي إطــار تجمــع مؤقــت لمؤسســات، ،مــن ت ص ع و ت م ع،علــى أنــه:''81تــنص المــادة 3

شریطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة.
ویجب تجمـع مؤقـت لمؤسسـات متشـاركة،.هدین،في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات،أن یتقدموا في شكل تجمع لمؤسسات متضـامنة أویمكن المرشحین والمتع-

إنجـاز المشـروع في هذه الحالة،أن تتضمن الصفقة العمومیة أو الصفقات العمومیة بندا یلتزم مرضـیة فیـه المتعـاملون المتعاقـدون الـذین یتصـرفون مجتمعـین ب
،ویكون المؤقـــت لمؤسســـات متضـــامنة،عندما یلتـــزم كـــل عضـــو مـــن أعضـــاء التجمـــع بتنفیـــذ الصـــفقة كاملـــة، ویكـــون التجمـــع المؤقـــت بالشـــراكةبالتضـــامن أو 

السالف الذكر.بمؤسسات متشاركة، عندما یلتزم كل عضو من أعضاء التجمع تنفیذ الخدمات التي وضعت على عاتقه ...''،
علق بالمنافسة ،المعدل والمتمم،السالف الذكر.،المت03-03، من الأمر رقم 18المادة 4
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ثانیا: وضعیة الهیمنة بسبب تعامل ثانوي (المناولة).

تنفیــذ نجــاحكثــر الوســائل القانونیــة التــي تســاعد المتعــاملین المتعاقــدین علــىأتعتبــر المناولــة مــن 

هـــذه  لإبـــرام عقـــود المناولـــة،یلجـــؤونالمتعـــاملینهـــؤلاء أغلبیـــة ،ولهـــذا الغـــرض فـــإنالصـــفقات العمومیـــة

لـى شـخص آخـر (المتعاقــد إالأخیـرة تعـرف علـى أنها:''تصـرف قـانوني یعهـد بموجبــه المتعاقـد مـع الإدارة 

ن یبقى المتعاقد الأصلي مسـؤولا عـن تنفیـذ العقـد أعلى  ،من الباطن) تنفیذ جزء من محل العقد الأصلي

.1تعاقد من الباطنبرمته وضامنا للم

فیهــا القضــاء الأمریكــي فــي قــرار لمحكمــة حكــمهــذه الصــورة لأحــد أهــم الوقــائع التــي وقــد كانــت

Donnie،حــول قضــیة شــركة2004نــوفمبر08میســوري الغربیــة بتــاریخ  Mantle وشــركةApac-

Missouri، ولایــة عقــدتا اتفاقــا ســریا للتلاعــب بعــرض صــفقة تنفیــذ مشــروع الطریــق الســریع فــياللتــان

-Apacوحصــــل اتفــــاق ان تقــــدم الأولــــى عرضــــا مرتفعــــا حتــــى ترســــو الصــــفقة علــــى شــــركة میســــوري،

Missouri مقابــل حصــول شــركةDonnie Mantleفقــد علــى عقــد مــن البــاطن تنفیــذ ذلــك المشــروع،

الاتفــاق علــى المقاولــة مــن البــاطن التــي تحصــلت علیــه الشــركة اســتندت المحكمــة فــي اثبــات وجــود هــذا

بعــد رســو الصــفقة للثانیــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى علــى ســجل المكالمــات الهاتفیــة التــي  الأولــى

دارت بــین ممثلــي الشــركتین قبــل تقــدیم العــروض وعلــى الأســعار المرتفعــة غیــر المبــررة وغیــر المرتبطــة 

Donnieبالكلفة الفعلیة للمشروع التي قدمتها شركة Mantle"2.

،التــي تــأتي فــي اطــار عقــود المناولــةمارســات المنافیــة للمنافســةلقــد تفطــن المشــرع الجزائــري للم

طـار التـزام إإذ لابد ان تشمل على جزء من الصفقة في حدد المجال الذي تقوم علیها مثل هذه العقود،و 

) في مئة من المبلغ الإجمالي %40أربعین (في حدود المناول مباشرة بالمتعامل المتعاقد،تعاقدي بین

لمتعامـــل المتعاقـــد مســـؤول اتكـــون صـــفقات اللـــوازم العادیـــة محـــل مناولـــة ،ویكـــون  أن یمكـــن ولا للصـــفقة،

.3شخصیا اتجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فیها بالمناولة

ــــــد 1 ــــــد،التعامل الثــــــانوي فــــــي مجــــــال الصــــــفقات العمومیة،المجل ــــــة والسیاســــــیة،جامعة طــــــاهر مــــــولاي 03،العــــــدد02مختاریــــــة لیازی ــــــة البحــــــوث القانونی ،مجل
.130،ص2014،سعیدة،الجزائر،

،جامعـــــــة الجیلالـــــــي بونعامـــــــة،خمیس 01،العـــــــدد05صـــــــوت القانون،المجلـــــــدزیدان،الممارســـــــات المقیـــــــدة فـــــــي الصـــــــفقات العمومیة،مجلـــــــة عبـــــــد النـــــــور2
.209،ص 2018ملیانة،الجزائر،

،المتعلق ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 141،140المادتین3
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الفرع الثالث: تقیید المنافسة في الصفقات العمومیة من خلال الأسعار.

نافســـة والســـوق لتحركـــات المؤسســـات الاقتصـــادیة لنیـــل الســـعر العنصـــر المـــتحكم فـــي المیعتبـــر

عملیــة تقــدیر قیمــة الســلعة والتعبیــر  ووهــ وذلــك بحســب طبیعــة الخــدمات المقدمــة،الصــفقات العمومیــة،

ـــثمن فـــي نظـــام الســـوق الحـــرة طبقـــا لقواعـــد العـــرض عنهـــا بعـــدد معـــین مـــن وحـــدات النقـــود، ویتحـــدث ال

مـــن الأحـــوال بالســـیر الحســـن لقواعـــد لأســـعار بـــأي حـــالولا ینبغـــي أن یمـــس ذلـــك التحدیـــد ل، 1والطلـــب

لأهــــم الممارســــات المنافیــــة للمنافســــة المتعلقــــة بتحدیــــد  صممــــا یســــتوجب الغــــو ،2المنافســــة فــــي الســــوق

ـــانون المنافســـةالتـــيالأســـعار، ـــا لق ـــى ،ومـــنتأخـــذ أشـــكالا متعـــددة وفق ـــم ســـترتكز الدراســـة بالبحـــث عل ت

سة بخفض الأسعار تعسفیا في إطار أحكام قانون المنافسـة(البند الممارسات المتمثلة في المساس بالمناف

الأول) على أن یتم دراسة إشكالیة العروض المنخفضة بشكل غیر عادي في الصـفقات العمومیـة (البنـد 

.الثاني)

.03/03البند الأول: حظر ممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا في الأمر رقم 

مـام هـذا أو  أي سوق هـو أسـعار السـلع والخـدمات،دخولهمكین عند ما یشد انتباه المستهلإن أول

أو بغـــرض تحســـین وضـــعیة لـــى البیـــع بالخســـارة بغـــرض جلـــب الزبـــائن،إالمبتغـــى قـــد تلجـــأ المؤسســـات 

تخفـیض الأسـعار ن التعسـف فـيأإلا  ن یؤثر ذلـك علـى المنافسـة،أالمؤسسة في مواجهة منافسیها دون 

مـن الأمـر 12لمـادة وهـو مـا منعتـه ا،3السـوق  علـى سـلبیةفه من آثاریشكل ظاهرة خطیرة نظرا لما تخل

او ممارســة أســعار بیــع منخفضــة بشــكل عــرض الأســعاریحظــرالمتعلــق بالمنافســة بقولهــا:''  03/03رقــم 

إذا كانــت هــذه العــروض أو الممارســات مقارنــة بتكــالیف الإنتــاج والتحویــل والتســویق،تعســفي للمســتهلكین

.عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول الى السوق أو مؤسسةتؤدي الى ابعادتهدف أو یمكن ان  ''

الغــرض  البیــع بأســعار منخفضــة لا یشــكل طریقــة بیــع بقــدر مــا یشــكل ممارســة مقیــدة للمنافســة،و 

غالـب الأحـوالمنها ابعاد المنافسین والإستیلاء على السوق والرجوع بعد ذلـك الـى السـعر العـادي ،وفـي

لــى هــذه الممارســة مــن خــلال عــرض بعــض الســلع بأســعار زهیــدة ،لكنهــا فــي نفــس الوقــت یــتم اللجــوء ا

وهــو مــا جعــل الــبعض یصــف العملیــة تعــرض ســلع أخــرى بأســعار معقولــة بــل بهــوامش ربــح معتبــرة ،

ـــــي الحقوق،تخ1 ـــــانوني لتســـــویة منازعـــــات الصـــــفقات العمومیة،أطروحـــــة الـــــدكتوراة ف ـــــة الحقوق،جامعـــــة راضـــــیة رحماني،النظـــــام الق صـــــص إدارة ومالیة،كلی
.74،ص2017-2016،السنة الجامعیة:1الجزائر

السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة،03/03،من الأمر رقم 04المادة 2
ــــانون الأعم3 ــــود وق ــــة البحــــوث فــــي العق ــــة وحمایــــة المنافســــة مــــن الممارســــات المقیــــدة لها،مجل ــــة لترقی ــــن لشــــهب،مجلس المنافســــة كآلی ال،المجلــــد أســــماء ب

.95،ص2016،جامعة منتوري،قسنطینة،الجزائر،01،العدد01
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Unبأنهـا:''جزیرة مـن الخسـائر فـي محـیط الأربـاح '' ilot de pertes dans un océan de

profits''1،ثــم فإنــه ینبغــي تعریــف البیــع بأســعار منخفضــة بشــكل تعســفي،الظــاهرة،وأمــام خطــورة هــذه

معالجة عناصر هذه الممارسة.

أولا : تعریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا.

نـه یشـكل الیـوم أهـم عنصـر یشـد انتبـاه اغلـب إبـل في عملیة البیع،عنصرا أساسیاالسعر یعتبر 

الإقتصـادیینعـاتق المتعـاملین علـى ء وضـع المشـرعولحمایـة هـؤلاعند ولـوجهم لأي سـوق،المستهلكین

كــالإلتزام بالأســعار وحظــر بعــض الممارســات الخاصــة بالتســعیر كــالبیع بأســعار عــددا مــن الإلتزامــات،

عـرض  یحظـر:بأنـهالمتعلـق بالمنافسـة 03/03مـن الأمـر 12نـص المـادة فـي  وهـذا مـا جـاء، منخفضة

بتكــالیف الإنتــاج والتحویــل ل تعســفي للمســتهلكین  مقارنــةو ممارســة أســعار بیــع منخفضــة بشــكأالأســعار 

أحـد  أو عرقلة مؤسسةبعادإلى إن تؤدي أیمكن الممارسات تهدف أوإذا كانت هذه العروض أووالتسویق،

.'لى السوق'إمنتوجاتها من الدخول 

صـة خا:'' كل فعل قام به عـون اقتصـادي،أنهتعریف البیع بأسعار منخفضة على یمكنوعلیه

إذ یقـوم بالتعامـل بأسـعار جماعیة ینصب على عنصـر السـعر،أو سواء بصفة منفردة الموزعین الكبار،

تتحـــدى كـــل منافســـة تجعلـــه یتحمـــل هـــو أیضـــا نتـــائج الخســـارة مـــن خـــلال البیـــع بأقـــل مـــن ســـعر التكلفـــة 

مــن ذلــك " بأنهــا :''عبــارة عــن اقتــراح أو ممارســة ســعر أدنــىBENZONI"كمــا عرفهــا الفقیــه،2الحقیقــي

الســعر الــذي یتحقــق معــه تعظــیم الأربــاح ،بغــرض اســتبعاد كلّــي أو جزئــي للمنافســین الحــالیین أو تثبــیط 

من الأمر رقم 12نص المادة ولكن بالنظر إلى ، 3همم المنافسین الإحتمالیین من الدخول الى السوق ''

ة مقیدة للمنافسة ترتكبها مؤسسة هي ممارس''فإننا نمیل الى التعریف التـالي:المتعلق بالمنافسة، 03/03

ضد مؤسسة أخرى من خلال عرض أو ممارسة لأسعار بیـع منخفضـة للمسـتهلك انخفاضـا یضـل الـى درجـة 

.4البیع بالسعر یقل عن سعر التكلفة الحقیقي مما یخل بمبادئ المنافسة الحرة''

ائمــا بقصــد التــأثیر الإشــارة فــي هــذا الإطــار أن البیــع بأســعار منخفضــة لا یكــون دإلا أنــه تجــدر

فقــد یكــون بغــرض جلــب الزبــائن مــثلا أو بغــرض تحســین وضــعیة المؤسســة فــي مواجهــة علــى المنافســة،

.99نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس القانوني لمجلس المنافسة.....،المرجع السابق، ص1
.170محمد تیورسي،قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي ....،المرجع السابق،ص 2
.183،ص2012ر،وني ومنع الممارسات الإحتكار ''دراسة مقارنة"،دار الكتب القانونیة،مصلطیف عدنان باقي ،التنظیم القان3
،كلیـة 10د بدرة لعور،حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمسـتهلكین وفقـا لقـانون المنافسـة الجزائري،مجلـة الفكر،العـد4

.361،ص 2006بسكرة،الجزائر،الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد خیضر،
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وهـذا یعـد مشـروعا وغیـر محظـور ،إلا أن المحظـور هـو التسـعف فـي تخفـیض هـذه الأسـعار،منافسیها،

ة ومعرفــة المعیــار ولكــن الإشــكال یطــرح فــي كیفیــة تقــدیر الطــابع التعســفي الــذي یصــاحب هــذه الممارســ

المعتمدة في ذلك.

ثانیا : معاییر التعسف في ممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا.

یمكــن المتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم،03/03مــن الأمــر رقــم  12 ةدبــالرجوع لتحلیــل المــا

استنباط العناصر المكونة لهذه الممارسة والمتمثلة أساسا في ما یلي :

1رسة أسعار منخفضة موجهة للمستهلكعرض أو مما-1

قــد ، بالمنافســةالمتعلــق03/03،مــن الأمــر رقــم 12لمــادة ا یلاحــظ أن المشــرع مــن خــلال نــص

مـا یبـین الطـابع الوقـائي للحظـرو وهـ تـوج وممارسـة بیـع بأسـعار منخفضـة تعسـفیا،نالم عرض سوى بین

عــن  ن العــرض مــا هــو الا تعبیــربحیــث أالمقــرر بشــأن هــذه الممارســة فــالفرق واضــح بــین الصــورتین،

الإرادة الصـــادرة مـــن الموجـــب ،ولـــیس مـــن الضـــروري صـــدور قبـــول اتجـــاه الإیجـــاب أو أن یتحقـــق البیـــع 

أي  ، خاصــة أن ممارســة بیـع بأســعار منخفضــة تقتضـي وجــود بیــع واسـتمراریة فــي هــذه الممارســة،2فعـلا

ســـة شـــاذة ومنعزلـــة للبیـــع بأســـعار وبالتـــالي فـــإن وجـــود ممار ،3البیـــع بأســـعار منخفضـــة لمـــدة مـــن الـــزمن

الممارســة المتعلقــین  أو كمــا أوجــب المشــرع أن یكــون العــرض، منخفضــة لا تــدخل تحــت طائلــة الحظــر

بأســعار بیــع منخفضــة تعســفیا موجهــة للمســتهلكین مــن قبــل المؤسســات الاقتصــادیة ولــیس بــین الأعــوان 

تعرضت للتحویل أو التركیب.أن تكون المنتوجات المعروضة للبیع، و الإقتصادیین فیما بینهم

ن تكــون مصــنعة أو محولــة أو مســوقة بقولــه:'' الإنتــاج أ 4أن المشــرع اشــترط فــي المنتوجــاتكمــا

وبالتـالي فـالمواد التـي تبـاع علـى حالتهـا ولـو كـان سـعرها منخفضـا لا یطبـق علیهـا والتحویل والتسویق''،

و أ،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،المسـتهلك بأنـه:'' كـل شـخص طبیعـي او معنـوي یقتنـي بمقابـل 03-09،من القانون رقم 1،فقرة 03عرفت المادة 1
25یــوان متكفـــل بــه،..''المؤرخ فـــي و خدمـــة موجهــة للإســـتعمال النهــائي مـــن اجــل تلبیـــة حاجتــه الشخصـــیة او تلبیــة حاجـــة شــخص آخـــر او حأمجانا،ســلعة 

یونیــــــــــو ســــــــــنة 10مــــــــــؤرخ فــــــــــي،ال09-18،المعــــــــــدل والمــــــــــتمم بالقــــــــــانون رقــــــــــم 2009مــــــــــارس08،المؤرخــــــــــة فــــــــــي15،ج،ر،ج،ج،العــــــــــدد2009فبرایــــــــــر
.2018جوان13،المؤرخة في35،ج،ر،ج،ج،العدد2018

،كلیــة الحقــوق 02،العــدد08لمجلة الأكادیمیــة للبحــث القانوني،المجلــددلیلــة مختــور،حظر البیــع بأســعار منخفضــة بشــكل تعســفي'' اســتثناء لحریــة الأســعار''،ا2
.238،ص2017والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الجزائر،

،المحــدد لشــروط وكیفیــات ممارســة البیــع بــالتخفیض والبیــع الترویجــي والبیــع فــي حالــة تصــفیة المخزونــات والبیــع215-06رقــم  م ت،مــن 03تــنص المــادة 3
) فــي الســنة المدنیــة،ویجب أن 02عنـد مخــازن المعامــل والبیــع خــارج المحــالات التجاریــة بواســطة فــتح الطرود،علــى أنــه :'' یــرخص بــالبیع بــالتخفیض مــرتین (

ـــي تكـــون مـــدتها ســـتة ( ـــالتخفیض الت ـــع ب ـــة بی ـــتم كـــل عملی 21فـــي،المؤرخـــة 41) أســـابیع متواصـــلة خـــلال الفصـــلین الشـــتوي والصـــیفي''،ج،ر،ج،ج،العدد06ت
.2020دیسمبر29،المؤرخة في80،ج،ر،ج،ج،العدد2020دیسمبر19،المؤرخ في399-20رقم  م ت،المعدل والمتمم،2006یونیو

المتعلـق بالمنافسـة ،المعـدل والمـتمم،أن هـذه الممارسـة الممنوعـة تتعلـق بالخصـوص بأسـعار المنتوجـات 03/03،من الأمـر رقـم 12یلاحظ في نص المادة 4
لا تمتـــد الـــى الخـــدمات،وانما تقتصـــر فقـــط علـــى الســـلع أو المنتوجات،وهـــذا مـــا یشـــكل ثغـــرة قانونیـــة لا تـــوفر لمؤسســـات الخـــدمات الحمایـــة دون غیرهـــا،فهي 

.12القانونیة،مما یستوجب على المشرع إعادة صیاغة بإضافة ''الخدمات '' لنص المادة 
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04/02نظمـه المشـرع بموجـب القـانون رقـم بالخسـارة ،الـذيبل نوع آخر مـن البیـوع وهـو البیـعالحظر،

.1المتعلق بقواعد المحددة للممارسات التجاریة

أن تكون الأسعار المنخفضة مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل أو التسویق:-2

ـــه  یقصـــد بالســـعر التكلفـــة الحقیقـــي:'' ســـعر الشـــراء بالوحـــدة المكتـــوب علـــى الفـــاتورة یضـــاف الی

، هذا ویعتبر سعر التكلفة الحقیقي بمثابة عتبة المنافسة، 2د الإقتضاء أعباء النقل'' الحقوق والرسوم وعن

المتعلــق بالمنافســة ،الحــالات التــي یكــون فیهــا البیــع محظــورا 03/03مــن الأمــر 12المــادةحــددت وقــد

ـــالبیع منتجـــا أو مســـوقا  ءســـوا ـــائم ب  عـــن محـــولا، حیـــث یكـــون ســـعر الســـلعة المعروضـــة یقـــلأو كـــان الق

ومن تم یكون البیع بأسعار منحفضة محظـور ،3تحویلها وتسویقهاانتاجها أوالتي بذلت فيمصاریفال

،و یعتبـر القـرار 4فادح مقارنة بما كلفته السلعة أو الخدمةالمنتوج منخفضا بشكل إذا كان بأقل من سعر 

»،فـي قضـیة 1991جویلیـة 03الصادر عـن مجلـس قضـاء المجموعـة الأوروبیـة فـي AKZO سـابقة «

.5مهمة فیما یخص تحدید عناصر المخالفة

أن یترتب عن الممارسة تقیید للمنافسة.-3

نــه یحظــرأعلــى  المعــدل والمــتمم،المتعلــق بالمنافســة03/03مــن الأمــر رقــم 12لمــادةنصــت ا

إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن ان تؤدي الى ابعاد مؤسسة أو عرقلـة أحـد البیع،

أي  عنى ذلك ضرورة توافر العنصر المعنوي وهو نیة الإضرار،ما ی،ملى السوقإدخول لوجاتها من امنت

دخــال إن مــبعــاد المنافســین عــن الســوق وعــدم تمكــنهمإ و ،قصــد العــون الاقتصــادي عرقلــة نشــاط الســوق

.،وبالتالي شل حركة المنافسةلیهإتوجاتهم نم

جعـل الممارسـة و  ك حینمـا لـم یشـترط تحقـق الضـرر،عـد مـن ذلـأبلى إوقد ذهب المشرع الجزائري 

الممارسـة وأثرهـا  هـدفبتقییـد المنافسـة سـواء تحقـق فـالعبرةمحظورة بمجرد إمكانیـة تحقـق ذلـك مسـتقبلا،

ـــــانون رقـــــم1 ـــــو23،المـــــؤرخ فـــــي02-04الق ـــــى الممارســـــات التجاریة،ج،ر،ج،ج،العـــــدد قـــــةلقواعـــــد المطب،المحـــــدد2004یونی جـــــوان 27،المؤرخـــــة فـــــي41عل
.2010غشت18،المؤرخة في46،ج،ر،ج،ج،2010غشت15،المؤرخ في06-10،المعدل والمتمم،بالقانون رقم2004

، السالف الذكر.على الممارسات التجاریةلقواعد المطبقةالمحدد،02-04، القانون رقم19المادة 2
ـــة والسیاســـیة،المجلدفیـــروز حـــوت،حظر3 ـــد االله 03،العـــدد01البیـــع بأســـعار منخفضـــة تعســـفیا،مجلة دائـــرة البحـــوث والدراســـات القانونی ،المركـــز الجـــامعي عب

.388،ص2017مرسلیي،تیبازو،الجزائر،
4 AUGUET YVAN ,droit de la concurrence, ELLIPESE,prais,France,2002,pp 137-138.

»،كانـت شـركة هولندیـة كبیـرة 1980فـي أنـه فـي بدایـة سـنة ""حیث تتلخص وقائع القضـیة 5 AKZO »وشـركة بریطانیـة « ECS تنشـطان أقـل منهـا حجمـا،«
Peroxydeفـي الصـناعة الكیماویـة ،فكانـت الشـركتین تنتجـان مـادة كمیائییـة تسـمى de benzoyle’’ هـذه المـادة تسـتعمل فـي صـناعة البلاسـتیك وكـذلك،''

لتبیض القمح.
ع قررت الشركة البریطانیة توسیع نشاطها في انتاج المادة الكیمیائیـة، فبعـدما كانـت تنـنج المـادة المسـتعملة علـى البلاسـتیك فقط،قـررت توسـی1983وفي سنة 

ي علــى ینشــاطها الــى مجــال تبــیض القمــح ،كمــا تفعــل الشــركة الهولندیــة ردا علــى هــدا القــرار قامــت الشــركة الهولندیــة بممارســة أســعار منخفضــة بشــكل تعســف
peroxydeمادة de benzoyle’’الشـركة الهولندیـة ''المستعملة على القمح لمنع الشركة البریطانیة مـن دخـول السـوق، وقـد قامـت اللجنـة الأوروبیـة بمعاقبـة
خفضــة بشــكل تعســفي حظــر البیــع بأســعار من،بفــرض غرامــة مالیــة علــى المؤسســة المخلــة بقــانون المنافســة'' نقــلا عــن: دلیلــة مختــور،1985دیســمبر 14فــي

.236''استثناء لحریة الأسعار''،المرجع السابق،ص 
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نــه لا خــلاف فــي البیــع بأســعار منخفضــة مواســم التصــفیة الســنویة أو مهرجانــات أحیــث ،1أو لــم یتحقــق

،ذلــك أن الغــرض مــن البیــع بســعر بیــل المنافســة غیــر المشــروعةلا یعــد مــن ق، فهــذاالســیاحة والتســوق

.2التخلص من بعض السلعوإنماي السوق فمنخفض في هذه الأحوال لیس احداث خلل 

في الصفقات العمومیة.بشكل غیر عاديالبند الثاني: إشكالیة العروض المنخفضة

 علــى المشــرعأوجــب ،لأســعارالصــفقات العمومیــة مــن خــلال امجــالتجنبــا لتقییــد المنافســة فــي

المبلـغ  إذا كـان المصالح المتعاقدة بضمان الكشف عن العروض المنخفضة أسعارها بشكل غیر عادي،

قیــد القـانون مســألة اقصــاء هــذه ومــع ذلــك، المقتـرح مــن المتعهــد لا یتوافـق مــع الواقــع الإقتصــادي للسـوق

توضیحات كتابیة المصلحة المتعاقدة ب طلمن ذلك مثلا ،العروض ببعض الإجراءات الواجب مراعاتها 

مـــع الاخـــذ بعـــین الإعتبـــار التفســـیرات التـــي یقـــدمها فـــي اطـــار إحاطـــة صـــاحب المشـــروع مـــن المتعهـــد،

بالوضــعیة الحقیقیــة للســوق، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه المســاعدة علــى الوقایــة مــن مخــاطر الأســعار 

.المنخفضة

إضــــافة لإخلالــــه بالمنافســــة فــــي ســــوق عــــادي،العروض مــــنخفض انخفاضــــا غیــــربــــوالإحتفــــاظ 

علــى المــال العــام مــن خــلال إمكانیــة عــدم نجــاح المتعامــل فإنــه یشــكل أیضــا خطــراالطلبــات العمومیــة،

واللجـوء لاحقــا لإبـرام ملاحــق مـن طــرف صـاحب المشــروع مـن أجــل تنفیــذ المتعاقـد فــي انجـاز المشــروع،

بـالعروض المنخفضـة بشـكل غیـر عـادي مما یحـتم ضـرورة توضـیح المقصـود خدمات موضوع الصفقة،

وطریقة التعامل معها من الناحیة القانونیة.في الصفقات العمومیة،

أولا : تعریف الأسعار المنخفضة بشكل غیر عادي في الصفقات العمومیة.

أشـــار منشــــور الممارســـات الحســــنة فــــي مجـــال الصــــفقات العمومیــــة الفرنســـي، إلــــى أن العــــرض 

هــو ذلــك العــرض الــذي یقدمــه احــد المترشــحین للصــفقة العمومیــة والــذي المــنخفض بشــكل غیــر عــادي 

، ویعـــرف أیضــا بأنـــه:'' العـــرض المقتـــرح مـــن 3یتضــمن أســـعارا لا تتوافـــق مـــع الواقــع الاقتصـــادي للســـوق

بــالنظر للمرســوم ، 4المؤسســة والــذي لا یعكــس المبلــغ فیــه بوضــوح القیمــة الحقیقیــة للعمــل المــراد إنجــازه

نجــده لــم یقــدم تعریفــا للعــرض المــنخفض بشــكل ع و ت م ع،تضــمن تنظــیم ص،الم247-15الرئاســي

جـــانفي 31،المؤرخـــة فـــي41،المتعلـــق برقابـــة الجـــودة وقمـــع الغـــش،ج،ر،ج،ج،1990جـــانفي 30،المـــؤرخ فـــي 39-90رقـــم  م ت،مـــن 07،فقـــرة 02المـــادة1
.2001أكتوبر21،المؤرخة في61،ج،ر،ج،ج،2001أكتوبر16،المؤرخ في315-01رقم  بـ م ت،المعدل والمتمم،1990

.88،ص 2004،دار النضة العربیة،القاهرة،مصر،1محمد سلمان الغریب،الإحتكار والمنافسة غیر المشروعة،ط2
.148زكریاء محمد رقراقي،الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة.....،المرجع السابق،ص 3

4 Catherine Prebessy-Shmal ,la pénalisation du droit des marches publics,L G D.J,paris ,France,2003,p 90.
.67،ص 2017،دار الفجر للنشر والتوزیع،القاهرة، مصر،1، دلیل ابرام العقود الإداریة في القانون الجزائري الجدید، ط نقلا عن: خالد خلیفة
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 أن ولم یبین متى یكون ذلك، بخلاف القانون الصفقات العمومیـة المغریبـي الـذي نـص علـىغیر عادي

إذا كان یقل عن أكثر من :،العرض یكون منخفض بشكل غیر عادي

ي الــذي وضــعه صــاحب المشــروع فــي المئــة بالمســبة للــثمن التقــدیر )%25خمــس وعشــرین (-

بالنسبة لصفقات الاشغال،

) فـــي المئـــة بالمســـبة للـــثمن التقـــدیري الـــذي وضـــعه صـــاحب المشـــروع %35خمـــس وثلاثـــین (-

.1بالنسبة لصفقات التوریدات والخدمات غیر المتعلقة بالدراسات

التنفیـذالعمومیـة مـن مخـاطر  تهو حمایة الطلبامثل هذه العروض،والغرض من حظر اختیار

و التأخر في انجاز موضـوع الصـفقة مـوازة مـع التكـالیف الممكـن أ وارد في العقد،لما هوالغیر المطابق

لأن خفـض الأسـعار للمنافسـة فـي السـوق،بالإضـافة الـى حمایـة السـیر الحسـنتحملها لاحقا مـن جهـة،

ة سـلـك لـن یـدوم لأن ممار فـإن ذ ن كان سیعود بالفائدة علـى المصـلحة المتعاقـدة علـى المـدى القصـیر،إ و 

وبالتالي بقاء مؤسسة وحیدة في السوق.البیع بأسعار منخفضة من شأنه اقصاء المنافسین من السوق،

یــرى القضــاء الإداري فــي فرنســا ان العــرض المنخفضــة بشــكل غیــر عــادي،وفــي هــذا الصــدد،

دئ العامــة للصـــفقات یتعــارض مــع المبـــاتــؤثر ســلبا علـــى أداء موضــوع العقــد المبـــرم علــى أساســها بمـــا

درس تـن أوبالتالي ینبغي التي تسعى ضمن ما تسعى الیه الى ضمان فعالیة الصفقة العامة،العمومیة،

جـل أالمصلحة المعاقدة في حالة العرض المنخفض بشكل غیر عادي الجـدوى الاقتصـادیة للعـرض مـن 

الإشـارة فـي تجـدر،2الجـدوىفي حالة كانت المبررات المقدمة من طرف صاحبه لا تتبـث هـده اقصائه،

هذا الحظر یشمل جمیع أنواع الصفقات العمومیة. أن لىإ الأخیر

ثانیا : تأهیل العروض لمنخفضة بشكل غیر عادي في الصفقات العمومیة.

لة تأهیــل العــروض المنخفضــة بشــكل غیــر عــادي، تخضــع للســلطة التقدیریــة للمصــلحة أإن مســ

و كــان أ جمــالي لمتعامــل الاقتصــادي المختــار المؤقــت،لمــالي الإإذا كــان العــرض االمتعاقــدة، مــن حیــث 

فـإن  ،لأسـعاربالنسـبة لمرجـع كثـر مـن عـرض المـالي یبـدو منخفضـا بشـكل غیـر عـادي،أو أسعر واحـد 

تقـدیم تبریـرات من المتعهدبطلبالمصلحة المتعاقدةلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تقوم عن طریق 

،الجریـــــدة 2013مـــــارس20،الموافـــــق لــــــ 1434جمـــــادى الأولـــــى 8،المـــــؤرخ فـــــي2،12،349قـــــانون الصـــــفقات العمـــــومي المغریبـــــي،رقم مـــــن ال،41المـــــادة 1
.2013أبریل 04،الصادرة بتاریخ 6140الرسمیة،عدد 

.149زكریاء محمد رقراقي،الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة.....،المرجع السابق، ص2
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المعاقـــدة رفـــض هـــذا المصـــلحة ىعلـــاللجنـــة تقتـــرح،هـــاوبعـــد التحقـــق من،عـــن الســـعر المـــنخفض ةكتابیـــ

.1ن جواب المتعهد غیر مبرر من الناحیة الاقتصادیة''أإدا اقرت  العرض،

ومـــن تـــم، فـــإن تقیـــیم العـــروض المنخفضـــة بشـــكل غیـــر عـــادي، لابـــد أن تكـــون عبـــر اكتشـــاف 

لتحقــق منهــا وأخیــرا تقــدیر تلــك الإنخفــاض الغیــر العــادي للعــرض وطلــب توضــحیات مــن صــاحبه، ثــم ا

التفســیرات مـــن حیــث القبـــول أو الـــرفض مــن طـــرف المصـــلحة المتعاقــدة، وذلـــك نظـــرا لكــون مبـــدأ حریـــة 

الاستثمار والتجـارة لا یمكـن وفقـا لـه رفـض عـرض مـا، لمجـرد الإشـباه فـي كـون الأسـعار التـي یتضـمنها 

ــــب منخفضــــة بشــــكل غیــــر عــــادي، بمــــا لا یمكــــن معــــه للمصــــلحة المتعاقــــدة رفــــض العــــرض بــــدون طل

وفي هذا الشأن تـرى محكمـة عـدل للمجموعـة الأوروبیـة أنـه یمنـع الإقصـاء بشأنه،توضیحات وتفسیرات

، خاصـة مـن خـلال اعتمـاد معـاییر ریاضـیة 2التلقائي للعروض التـي تعتبـر منخفضـة بشـكل غیـر عـادي

روض عـــن طریـــق تقضـــي معینـــة، دون مـــنح المصـــالح المتعاقـــدة إمكانیـــة التحقـــق مـــن تكـــوین هـــذه العـــ

تفاصیلها من طرف أصاحبها.

ثالثا: مؤشرات الكشف عن العروض المنخفضة بشكل غیر عادي.

یمكن القول بأن عملیة الكشف عن العروض المنخفضة بشكل غیر عـادي فـي مجـال الصـفقات 

یتعلـق لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض التي تعتبر المرجع النهائي فیماهي من اختصاصالعمومیة،

وذلك تأسیسا على أنها اللجنـة التـي تجتمـع لـدیها جمیـع عناصـر الضـروریة للبـث فـي ،3بنتیجة المنافسة

،مـن خـلال الإعتمـاد أفضل العروض بعد تقییمها والكشف عـن العـروض المنخفضـة بشـكل غیـر عـادي

على مرجع الأسعار  .

لـــى أســـاس أنـــه غیـــر عـــادي ع،الممارســـات العملیـــة أنـــه یـــتم قیـــاس انخفـــاض الســـعر وقـــد أبانـــت

المعتمـــد مـــن طـــرف المصـــلحة 4بالنســـبة لمســـتوى الســـعر المتوســـط أو بالنســـبة لتقـــدیر الإداري للحاجـــات

بحیـــث أن الإنحـــراف عـــن هـــذه القـــیم یعتبـــر مؤشـــرا علـــى أن الأســـعار المتعاقـــدة اذا كـــان ذلـــك ممكنـــا،

لمتعاقـدة أن تسـتأنس بـبعض بالإضـافة الـى أنـه یمكـن للمصـلحة ا،المقترحة منخفضة بشكل غیر عـادي

التــي یمكــن وفقــا لهــا اعتبــار العــرض المقــدم مــنخفض بشــكل غیــر عــادي مثــل معیــارالمعــاییر الأخــرى،

ص ع و ت م ع، السالف الذكر.، المتعلق بــ ت247-15، من المرسوم الرئاسي 72المادة 1
.154زكریاء محمد رقراقي،الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة.....،المرجع السابق، ص 2
،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 71،72المواد 3
لمتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر..،ا247-15، من المرسوم الرئاسي 02،الفقرة 27المادة 4
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بحیــث لا یمكــن تقــدیم عــرض مــنخفض بــالموازاة مــع اقتــراح آجــال انجــاز أقــل بكثیــر مــن آجــال التنفیــذ،

لــى معیــار الوســائل المادیــة والبشــریة والأمــر نفســه ینطبــق عالتوقعــات المقدمــة مــن المتنافســین الآخــرین،

التي تحوزها المؤسسة.

بعــض ن یبــرر انخفــاضأن یســتطیع أالمتعهــد المختــار مؤقتــا فقــد یســتطیع ،الحــالاتوفــي كــل 

التـــي ،لإلغـــاء المـــوادتواطـــؤه مـــع المصـــلحة المتعاقـــدة قـــد یمنحـــه لاحقـــا فرصـــةغیـــر مكونـــات عرضـــه، 

لذلك یستحسن إعادة صیاغة لها مجرد وسیلة للفوز بالصفقة،اقتراحه ، فیكوناقتراحها بأسعار منخفضة

بإضــــافة فقــــرة تمنــــع العــــارض ،مــــن تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات المرفــــق العــــام72المــــادة 

منخفضـــة بشـــكل ملفـــت دي البـــدء ان أســـعارهاوالمصـــلحة المتعاقـــدة مـــن الغـــاء تســـلیم مـــواد ظهـــر بـــادئ

.1مام لجنة الصفقات المختصةلا بشرط تبریر الغائها اإ للإنتباه،

العمومیةالصفقاتشروط وإبراممبدأ المنافسة فيتجسیدالثاني: المبحث

جهـــودالتنافســـي الـــذي یمكـــن أن تخلقـــه مرحلـــة ابـــرام الصـــفقات العمومیـــة، انصـــبتتـــأطیرا للجـــو

خلالهــامــن ألــزم ،القــوانینمــنجملــةعبــروتنظیمهــاالمنافســةتكــریس إلــى ومســاعیهالجزائــريالمشــرع

للصــفقة العمومیــة مراعــاة مبــدأ حریــة المنافســة فــي كافــة إجــراءات أثنــاء تحضــیرهاالمتعاقــدةالمصــلحة

تضـع بحیـث،2العـروض طلـب عـن لإعلانالتي تسبق اتحدید الحاجات ة بالمرحلتعلقماالإبرام، منها 

متعهــدین المــؤهلین حتــى تســتطیع تحدیــد بدقــة الذات المصــلحة شــروطا مســبقة للمشــاركة فــي المنافســة،

،ن تراعــي المصــلحة المتعاقــدة فــي ســبیل ذلــك المســاواة بــین المترشــحینأقانونــا لتنفیــذ المشــروع ،علــى 

من اجل ضمان أكبر عدد ممكن من المتنافسین.بالمنافسة جمیع المعلومات المتعلقة وعلانیة 

فإن حریة ة الفعلیة،واجب الإعلان یعد خطوة أولى في طریق إلى المنافسة من الناحیولئن كان

المســـتوفون المتعهـــدینأمـــامالمجـــالفـــتحبوذلـــك  ، لهـــاالفعلـــي  التجســـیدالتقـــدم للصـــفقات العمومیـــة یعـــد 

اختیار المتعاقـدین علـى و ومن تمة دراسة هذه العروض تقنیا ومالیا المعلن عنها سابقا،لشروط المنافسة 

بـل  یـؤذي إلـى التعسـف فـي اسـتعمال معنـاه،لا بحیث أن فسح المجال للمنافسة یجب أنتنفیذ للصفقة،

وهـدا  یجب أن تمارس داخل مجال یشمل أطرفا وجدت في مراكز متساویة مـن حیـت نشـاطها وكفاءتهـا،

ین خرشــــي النوي،الصــــفقات العمومیة،دراســــة تحلیلیــــة ونقدیــــة وتكمیلیــــة لمنظومــــة الصــــفقات العمومیــــة،د.ط،د، دار الهــــدى للطباعــــة والنشــــر والتوزیـــــع،ع1
.234ص،2018ملیلة،الجزائر،

و ت م ع،السالف الذكر.،المتضمن تنظیم ص ع247-15رقم من المرسوم الرئاسي،27المادة 2
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مــا یبــرر إحاطــة حریــة المشــاركة فــي الصــفقات العمومیــة بجملــة مــن الشــروط القانونیــة التــي مــن شــأنها 

علیها قانونا.المنصوصلا تتوافر فیهم الضمانات الذینالأشخاصإقصاء

ســـبق ذكـــره، وضـــع المشـــرع الجزائـــري للمصـــلحة المتعاقـــدة الإطـــار العـــام لإبـــرام الصـــفقة وممـــا

العمومیة، بدء من تحدید الحاجیات ومدى نجاعتها، ووضع شروط المنافسة لتنفیذ تلك الحاجیات، وبین 

وسائل الحدیثة (البوابة الإلكترونیـة)، كذلك كیفیات الإعلان عنها سواء كان ذلك بالطریقة التقلیدیة أو بال

لیس كل من تتوافر فیه شروط المنافسة یمكنه المشـاركة فیهـا، ذلـك أن هنـاك مـن إلا أنه في مقابل ذلك 

)، وتكــون إرادة المطلــب الأولفئــة محــددة دون الآخــرین (الإجــراءات مــا تجعــل تلــك المنافســة محصــورة

افسة، التي بینها المشـرع الجزائـري فـي المرسـوم الرئاسـي رقـم المصلحة المتعاقدة متوقفة على أشكال المن

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، على اعتبار أن طلب العروض المتعلق بتنظیم 15-247

.)الثانيالمطلب (1هو قاعدة عامة في ابرام الصفقات العمومیة

والتقییدریةالمطلب الأول: مبدأ المنافسة في اختیار المترشحین بین الح

الصفقات العمومیة من المجالات الحیویة لتدخل الدولة في تدبیر الحیـاة الاقتصـادیة  أن بإعتبار

نجاعة الطلبات العمومیة والإستعمال الحسن للمال العالم فقد عمل المشـرع علـى والإجتماعیة، ولضمان

قیــق مبــدأ المنافســة الحقیقیــة بــین إقــرار جملــة مــن المبــادئ والإجــراءات التــي تــؤدي بتكاملهــا ومجملهــا لتح

وفــي ســبیل تحقیــق هــذا المبتغــى، فقــد نظمــت الصــفقات العمومیــة فــي الجزائــر ، المتعــاملین الإقتصــادیین

تعــده علــى تقــدیر ادري عقلانــي،رحلــة ضــبط وتحدیــد الإحتیاجــات بنــاءبــدءا مــن معبــر مراحــل مختلفــة،

عـى فیـه حـدود اختصـاص لجـان الرقابـة المختصـة المصلحة المتعاقدة قبل الشـروع فـي عملیـة ابـرام، وترا

مــن قبــل المتعامــل الاقتصــادي الــذي یشــترط ان یكــون وكــذا المواصــفات التقنیــة للمشــروع المــراد تنفیــذه،

.2متمتعا بالكفاءة والقدرة المادیة والمالیة

سمى یلتأتي مرحلة وضع شروط المنافسة كخطوة ثانیة، تقوم فیها المصلحة المتعاقدة بإعداد ما

التنظیمیـة والتشــریعیة كیفیـة ابــرام الصـفقة العمومیـة وتنفیــذها فـي اطـار الأحكــامفیـهالشـروط تبــینبـدفتر

1
سالف الذكر.،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،247-15رقم من المرسوم الرئاسي، 39أنظر المادة 

المتضــمن 145-82مــن المرسـوم رقــم20و 05،والمــادتین )ملغـى(،المتضــمن تنظـیم الصــفقات العمومیــة السـالف الــذكر 67/90،مــن الأمـر رقــم 01المـادة 2
ــــــذكرتنظــــــیم صــــــفقات المتعا ــــــم  م تمــــــن 02،والمــــــادة )ملغــــــى(مــــــل العمــــــومي الســــــالف ال ــــــة الســــــالف لصــــــالمتضــــــمن تنظــــــیم ا434-93رق فقات العمومی

مــــن المرســــوم 02،والمــــادة )ملغـــى(المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات العمومیـــة الســــالف الــــذكر250-02مـــن المرســــوم الرئاســــي رقـــم 02،والمــــادة )ملغــــى(الـــذكر
،المتضــمن ت ص ع و ت م ع،247-15،مــن المرســوم الرئاســي 53،والمــادة )ملغــى(الســالف الــذكر،ت العمومیةالمتضــمن تنظــیم الصــفقا236-10الرئاسـي

السالف الذكر.
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، ودون أن تكون1التي تتلائم مع طبیعة كل مشروع وتعقیداته وأهمیتهالمعاییرجانب إلى ،المعمول بها

.موجهة نحو أي منتوج معین بذاته

ولكـن  ریة المنافسة والمساواة بـین المشـاركین فـي الصـفقة،ومن المعلوم أن طلب العروض هو ح

تـرد علیـه اسـتثناءات تعتبـر فـي حـد ذاتهـا ضـمانات  إذلا یؤخـذ علـى إطلاقـه دائمـا ،المنافسـةحریةمبدأ 

القیـود تعـود  وهـي وفي جانبه الآخر ضمانات للمشاركین فـي المنافسـة أیضـا،، لجهة المصلحة المتعاقدة

ـــاقي قـــانونينـــصإمـــا نتیجـــة لتطبیـــق ـــبعض الفئـــات أو منتجـــا معـــین الأفضـــلیة علـــى حســـاب ب یمـــنح ل

المنافسـةالـدخول فـي من بعض الفئاتتمنع وجود قواعد قانونیة المنتجات الأخرى، وإما لالمتنافسین أو

لأسباب تتعلق بالمتنافسین أنفسهم أو بعروضهم.التي تجریها الإدارات العمومیة 

المسبق للصفقة العمومیة وأثرها على حریة المنافسةمرحلة التحضیر :الفرع الأول

الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق المتعلــق بتنظــیم 247-15أحكــام المرســوم الرئاســيحــدد

، مجموعــة مــن المعطیــات الواجبــة الإتبــاع خــلال هــذه المرحلــة الهامــة مــن حیــاة الصــفقة العمومیــة، العــام

برامهـــا، ویتعلــق الأمــر بمســـألة تحدیــد الحاجیــات والإعـــداد وذلــك بضــرورة تحضــیرها قبـــل الإقــدام علــى إ

.2المسبق للمشاركة والإنتقاء أي إعداد دفاتر الشروط ،ومسألة تحدید طرق إبرام الصفقة

حریة المنافسة في مرحلة تحدید الحاجیاتتكریس البند الأول : مظاهر 

بـالنظرأنـه إلا الحاجـة، فـي المسـبقالتفكیـر دون الإنفاق في یشرع أن یعقل لا فإنه عام كأصل

 أن حیـث،ومـنقصـوىأولویـة وذات هامـةتصـبحالاحتیاجـاتتحدیـد فـإن العمومیـةالنفقـات لةأمسـ إلى

الإنفـاقفالمصـلحة العامـة تقتضـي أن یكـونحد ذاته تضبطه قواعد قانونیة وتنظیمیة، العام في الإنفاق

الإنفاقحرة فيمعنى ذلك أن الإدارة لیستى،لحاجة ملائمة ولغرض معین وقابلة للتنفیذ من جهة أخر 

إضـافة إلـى وجـود المكلـف بالإنفـاق مخـتص بـدلك،یكـون أن یجـب ه،ثـم إنـ3أي ما كانتالأوجهكل في

عملیـــة الإنفـــاق تـــتم أن عـــن ذلـــك كلـــه یجـــبوفضـــلاالإعتمـــادات المالیـــة المخصصـــة لـــدلك المشـــروع،

الخـــدمات أفضـــلبهـــدف الوصـــول إلـــى اقتنـــاءبهـــا،والتنظیمـــات المعمـــول بأســـالیب محـــددة فـــي القـــانون

وتنطبــق هــده الضـــوابط علــى كافــة أنــواع الصـــفقات العــام،المــال علـــى ظــااوبطــرق حســنة وســلیمة وحف

العمومیة مهما كانت طبیعتها.

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي ، 79المادة 1
.المرسومنفس من،27المادة 2
.22،ص2011،عمومیة،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،ط ،القبة القدیمة،الجزائرخرشي النوي،تسییر المشاریع في إطار الصفقات ال3
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إجراءات ضبط وتحدید الحاجات::أولا

مـن لتأكـدوا  والضـبطالتخطـیط فـي  الكفـاءة علـى ترتكـزالحاجـاتضـبط  أن القـولیمكـن

إنجاز المشروع في العناصر  هذه تتمثلذها،یتنفوحسنبالصفقةوثیقارتباط  لها  ثلاثةعناصر

المشـروعإذن أن نجـاحللازمـة،التنفیذلمعاییر ووفقا  المخصصةالمیزانیةوضمنالمحدد الوقت في

المشـروع هـذا ةیبـه مسـؤولتنـاط طـرف ،وجـودالتخطـیطلمتعلقـةا المرحلـةخاصـةالصـفقةبعـدهومـن

 القـدرة منهـاوالتـية،یة الأساسـیالإدار  والخبرات والإمكانات ةیالفنالمؤهلاتتوافریستلزم  الذي الأمر

مـن مختلـفالمعلومـات إلـى  للوصـولالعلمیـةالوسـائلواسـتخدامالفعـالوالتواصـل  طیعلـى التخطـ

 فـي  والدراسـةبالتصـمیمالمتعلقـةالأخطـاء حیتصـح علـى والقـدرة فـي المشـروع،المشـتركةالجهـات

تتعلـقالتنفیـذمشـاكلمـن % 50 أن إلـى الدراسـات تشـیر أن خصوصـا،وجـدت إن ذیـالتنفمرحلة

.1بالتصمیم

:المراد تلبیتهاالحاجاتوحصر إحصاءمرحلة.-1

فیهـا راعـيوت،2السـابقة  واتنسـال خـلالعنهـاالمعبـر اتیـالحاجحصـر علـى المرحلـة هـذه تقـوم

الإجمالیـة ةیمـلقاالوجـوب الأخـذ بمـعالمختصـة،الصـفقاتجـانل اختصـاصحـدودلمتعاقـدةا المصـالح

یخـصفیمـاالحاجـاتتجـانسو ،صـفقات الأشـغالخـصیمایف الأشغال ةیعملبنفسالمتعلقةللحاجات

.والخدماتوالدراسات وازمـالل صفقات

علـى مجموعـة مـن وتقوم،الحاجات المطلوبة دیحدت في  ةیالزاو  حجرالمرحلة  هذه تعتبر  إذن

العناصر وهي :

إجمــال الحاجــات المعبــر عنهــا للســنوات الماضــیة، وتقیــیم الأهــداف التــي تــم التوصــل إلیهــا مــن -

.خلال تلك الحاجات، وتسجیل النقائص التي عرفتها كل عملیة من تلك العملیات

ل الإقتصــادي والإجتمــاعي، وهــذا مــن خــلال التطــور الحاصــل فــي المجــاالأخــذ بعــین الإعتبــار-

وهــذا مــن حیــث أســعار وجــود فــارق زمنــي بــین الحاجــات التــي لبیــت مســبقا والتــي ســتلبى فــي المســتقبل، 

المواد والسلع وتطور حاجة المجتمع لمثل هذه الخدمات.

الحقــوق والعلــوم ، كلیـة03عبـد الغــاني بوالكر،سـناء متغیر،ضــبط وتحدیـد الحاجــات بمناسـبة ابــرام الصــفقات العمومیة،مجلـة أبحــاث قانونیـة وسیاســیة،العدد 1
.169السیاسیة،جامعة محمد صدیق بن یحي،جیجل،الجزائر،ص

وتقنیـةالمواصـفاتإلـىاسـتنادابدقـةومـداهاطبیعتهاحیثالحاجات منإعدادویجب«..،هیفجاءالذي15-247،من الرسوم الرئاسي04،الفقرة 27المادة 2
اقتصـادیامتعاملأومنتوجنحوموجهةالتقنیةالمواصفاتهذه تكون ألاویجبوظیفیة،متطلباتأوبلوغهایتعین نجاعة أومقاییسأساسعلىتعدمفصلة
.»محدد
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إجـراء  أي فـي  الشـروعقبـلالمتعاقـدةالحاجـات مـن قبـل المصـالحنـه یجـب حصـرأعلـى 

تحتاجـهلمـامسـبقا دیـتحدهنـاك كـونی أن جـبی إذ  هيیبـدوهـذا أمـرة،یـالعمومالصـفقة املإبـر 

  الإدارة تحـددبمـامرتبطـةتكون  ةیعمل كون ة،یالتعاقد ةیالعملالدخول فيقبلالمتعاقدةالمصالح

مسـبقا دایـتحدمحـددة كـذلك ،بالصفقةالمتعلقةالعناصرمختلفتكون أن من أجل وهذا لها، اجیكاحت

النتـائج الاعتبـار نیبعـخـذیؤ  علـى قـایدق حصـرااجـاتیالاحت هـذه حصـر أي  بدقـة  كـونیهنـا دیـوالتحد

.1الأشغال  ةیونوعالمحتملةوالعوائقالصعوباتومختلفالمسطرة

مرحلة تحلیل المعطیات وضبط الحاجات بدقة -2

 هذه ث تعملیبحالمتعاقدة،للمصلحة ةالمتاح اتیالمعطكلتناول على لیالتحلمرحلةتقوم

باعتبارهـا قهـایإلـى تحقتصـبوالتـي،النتائجالاعتبار نیبعآخذة راتیالخمختلفلیتحل على  رةیالأخ

تحـددثـمالمبرمجـة،الأشغال أو المقدمةالخدمات ةیونوعالمحتملةالعوائقمختلفتدرسكماأهدافا،

 هـذه فـي المتعاقـدةالمصـلحةبرنـامج كـونی، و ةیـبالعمل  لاقـةع لهـا تكـون أن مكـنیالتـي الأطـراف كـل

مختلــفتحكــمالتــي اتیوالصــلاح ذیــالتنفوآجــالعــدة كالأهــداف،جوانـبمــنبدقــةحُــدد قــد المرحلـة

 ةیـلتلبالمتعاقـدةالمصـالحتحتاجهـاالتـيالمحـددةالمبـالغومـن خـلالوالشـركاء، نالمتـدخلیمـع العلاقات

.2ةیالعمللأشغالالإجماليالمبلغاختصاصحدود في الرقابة وعنتحددیات،یالحاجتلك

المواصفات التي تحكم تحدید الحاجیات :ثانیا:

إجــراءات ابــرام الصــفقة أي اتخــاذقبــلحاجاتهــاتضــبط أن المتعاقــدةالمصــلحة علــى یجــب

توّضـــحانـــاتیبخـــلالمـــنتقنیـــةمواصـــفات علـــى بالاعتمـــادالأخیـــرة هـــذه تحدیـــدویـــتمة،یـــالعموم

مـن،ةیضـرور المتعاقـدةالمصـلحةتراهاالتيوالمتطلباتالشروط دیوتحدالتقنیة،ایاز والم اتیالخصوص

  ار.یختالا قیطر  عن وذلك ةیوالفعال  الجودة ثیح

المتعاقدة:المصالححاجیاتبإشباعوثائق المتعلقة-1

ئـاتیه مـن طـرف هایلعمصادق مسبقامعدةمواصفات ووثائق على المتعاقدةالمصلحةتعتمد

 لهـا المعتـرف أو تقنیـاالمعتمـدة ةیـالدول أو الوظیفیـة ةیـالعمومالمصـالحمـع قیبالتنسـ،مؤهلـة ومختصـة

.بالجودة

.171عبد الغاني بوالكر،سناء متغیر،ضبط وتحدید الحاجات بمناسبة ابرام الصفقات العمومیة،مرجع سابق،ص1
الحسـبان فـيؤخـذیفإنـهالحاجاتصیتخصحالةفي«على أنه:،المتضمن ت ص ع و ت م ع،247-15من المرسوم الرئاسي 10الفقرة،27المادة نصت2

المصـلحةإمكـانعـنالنظـربغـضالمنفصـلةالحصـصعیـالإجمـالي لجممبلـغال إتباعهـاالواجـبوالإجـراءاتالصـفقاتلجـانالاختصـاصحـدوددیـد لتح
السالف الذكر.''،واحد لكل الحصص أو اجراء لكل حصةإجراءإطلاقالمتعاقدة
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المواصفات التقنیة :-2

توضـــع فـــي البطاقـــة الفنیـــة للمشـــروع، وتســـتخدمالتـــيالفنیـــةوالخصـــائصهـــي تلـــك الممیـــزات

بخصــوص الإشــغال أو التوریــدات أو الخــدمات أو الدراســات، عــادة عنــد إبــرام عقــد ةیــالتقنالمواصــفات

التـي الأنابیـبمـننوعیةهنافیشترط، صحراویةمنطقةل المیاهخرطومإقتناء بخاصةصفقةومثال ذلك 

ذات  اراتیالســمــننــوع علــىالمتعاقــدة مصــلحةأو أن تتعاقــد ال،1المرتفعــةالحــرارةدرجــةتقــاوم

ئـةیللب  قةیصـد  اراتیسـتكـون كـأن ة،یـئیالبالخصـائصأو حتى ،والصلابة  القوةك  ةیالتقنالخصائص

   .ةیالشمسبالطاقةمثلاتعمل

.المتعاقدةلمصالحا اتیحاجبإشباعالمتعلقةالإجراءات:الثانيالبند 

وضــع المشــرع الجزائــري مــن خــلال حتــى تصــل المصــلحة المتعاقــدة إلــى تحدیــد دقیــق للحاجــات، 

جملة مـن ،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن  247-15رقم المرسوم الرئاسي

الإجراءات التي ینبغي اتباعها لتحقیق النجاعة في الطلبات العمومیة. 

للمشروعالمسبقةأولا : الدراسات

 ریتقـدمـن  لهـا  تسـمح،مشـروع أي ذیتنفقبل الإدارة بهاتقومالتيالدراساتمجموعها بیقصد

الأخطـاءمـنمةیسـلبصـفةذ المشـروعیـبتنفالنهـائي القـرار تتخـذجعلهـایمـاالمطلوبـةاجاتیالاحت قیقد

المصـالح علـى لزامـا كـان ةیـالأهمبهـذهكانـت الدراسـاتولماوضوح،بكلالمطلوبةالمخططاتنجازوا

جـادیإ علـى لتعمـكمـامشـروع،كـل إلـى بـالنظرأو متخصصـةمؤهلةمكاتب دراسات اریاختالمتعاقدة

 فـي تسـاهم قـةیدق دراسـات على الحصولضمنممالمكاتب،ا وهذه ئة المتعاقدةالهی نیبالتوافقمننوع

.2صحیحا دایتمهللمشروع دیالتمه

:المشروعجدوىدراسة-1

مــن الأمــور التــي تســبق أي مشــروع ســواء أكــان عامــا أو خاصــا هــو دراســة جــدوى هــذا المشــروع 

علـى مـدى من الدراسات المتكاملـة المعتمـدة علـى عـدة إختبـارات وتقـدیرات، للحكـم،بمعنى القیام بسلسة 

.3صلاحیة المشروع في ظل التوقعات المتعلقة بالتكالیف والمنافع المباشرة والغیر المباشرة

.170ت بمناسبة ابرام الصفقات العمومیة،مرجع سابق،صعبد الغاني بوالكر،سناء متغیر،ضبط وتحدید الحاجا1
.176ص،نفس المؤلف ، نفس المرجع ،2
.1، ص2009عبد الكریم یعقوب،دراسات جدوى المشروع،د.ط، دار أسامة للنشر والتوزیع،عمان ،الأردن،3
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القیـام بدراسـة العامـةالمصـالحالمشـرعنجاعـة ألـزم ذو العمومیـةالطلبـاتتكـون أن أجـلومـن

التـيالسـلیمةبالطریقـةإنجازهـاالاستشارات بغرضالقیام بالعدید منألزمهاقة، كماالصفقة بدموضوع

 الإذن أو الإلزامیـةالاستشـارةدرجـة إلـى ترقـى لا الجـدوىدراسةالمطلوبة، و والمواصفاتالشروطتطابق

المتعاقـدةحةممثـل المصـل ةیمسـؤولسـوىالضـوابط لهـذه الإدارة مخالفـة على ترتبی لا وبالتاليبالتعاقد،

.1الوصیةأمام الجهات

بالمشروعالخاصةالملائمةدراسة-2

والفوائد له المخصصة فیالتكالنسبة أي إنجازه،المرادالمشروعمةیق حولالدراسة هذه تتمحور

مجمــوع وهــو ریــالأخ لهــذا الاجتمــاعي الــدور إلــى بالإضــافةذه،یــتنف وراء مــنالتــي ســتجنى ةیالاقتصــاد

للدولـــة، ةیـــالاجتماعالأعبـــاء صیتقلـــ فـــي ومســـاهمته نیللمـــواطنمهایتقـــد علـــى عمـــلیتـــيال ،الخـــدمات

ربطهـا خـلالمـن وهـذا المشـروع، علـى الناتجـة اتیوالسلب اتیجابیالإ دیتحدمكنیالدراسة لهذه جةیوكنت

 .ایمحل أو ایمركز سواء لدولةا قهایتحق إلى تصبوالتي، ةیالتنمو بالأهداف

 دیتحدمعالبرنامج أو للمشروع ةیر یالتقد ةیوالماد ةیالمال لةیالحصبدراسةئمةالملادراسةترتبطو 

 هـذه ع،یالمشـار  هـذه هـا إنجـازیف تمیـالتـي الظـروف إبـرازمـعالإنجازوآجالبلوغهاالواجب الأهداف

ضـخممشـروعكـلمرافقـةمـع لهـایلتمو  ةیـالزمنالجـداولو  ةیـالأولو  حسـب عیالمشـار  فقـط تمـسالدراسـة

.دراسته في  التقدمدرجةبرزیو  تهیأهمبررییمقترحب

المشروعبنُضجالمتعلقةدراسات-3

شـأنمـن هأنـالتأكـدمـنتسـمحالتـيالدراسـاتمجمـوعالمشـروعنضـجبدراسـاتقصـدی

المحلـي، أو لجهـوياأو  الـوطنيالمسـتوى علـى والاجتمـاعيالاقتصـاديالتطـور في یساهمأن المشروع 

.2للكلفة والآجالالمثلى الظروف في للانطلاق  أةمهیبإنجازهالمتعلقةالأشغال وأن

ثـلاث مراحـل، بحیـث تقـام دراسـات تحدیدیـة  علـى عموميالنضج لمشروع التجهیزوتتم دراسات

ثم تلیهـا الدراسـات الخاصـة بإمكانیـة تنفیـذ المشـروع، ثـم قیـام بدراسـات خاصـة بتحضـیر إنجـاز المشـروع 

أي تجهیـز عمـومي  زیـللتجهولا یكون موضوع تسجیل للإنجاز بعنـوان میزانیـة الدولـةوطریقة استغلاله،

.ت ص ع و ت م ع،السالف الذكرالمتضمن ،247-15رقم المرسوم الرئاسيمن،05المادة1
-98رقـــــم  ،یعـــــدل ویـــــتمم م ت2009مـــــایو 03،المؤرخـــــة فـــــي26،ج،ر،ج،ج،العـــــدد2009مـــــایو 02،المـــــؤرخ فـــــي 148-09رقـــــم  م تمـــــن ،06المـــــادة 2

.1998یولیو 15في ،المؤرخة51،المتعلق بنفقات الدولة للتجهیز،ج،ر،ج،ج،العدد1998یولیو13،المؤرخ في227
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إذا لم یتم استكمال دراسات تنفیذ هذا المشروع بعد واستلامها والموفقة ممركز ری أو كان ممركزاللدولة، 

علیها. 

للإنجاز:القابلة قائمة المشاریعضمنالمشروعلیلبند الثالث: تسجا

إلیهـا سـابقا واكتمـال النضـج الكـافي للمشـروع،الإشـارةتمـتالتـيالدراساتمختلف ءفایاستبعد

 لهیتسـجالمطلـوبللمشـروعالتقنـيالملـفشـملی أن جـبیوفـي هـدا الإطـار  ل،یتسـجال مرحلـةتـأتي

المحتـوى تتضـمن ةیـتقنبطاقـة میتقـدضـرورة، وكذا المشروع میتقدأسبابتضمنی ریتقر  عرض ا،یإجبار 

لــ طبقـا المنافسـةنتـائج، إلـى جانـب والـدفع وآجـال الإنجـازالصـعبةبالعملة/أو نار ویبالد والكلفة المادي

 القطاعـات إذا نیبـ قیالتنسـبضـرورةالتـزام میوتقـد،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العـام

 عیبتشـج ذیـلتنفیجیة ااسـترات علـى الاعتمـادمـع قطاعـات  بعـدة  علاقـة لـه  إنجـازهالمشـروع المـراد كـان

.1 ةیللتنمالمسطرة الأهداف احترامظل في  ةیالمحلوالموادالوسائلاللجوء إلى

بدراسـة الملـف علـى أسـاس ات المختصـةر والإدا المؤسسـاتمسـؤولي أو المخـتص ریالـوز ویقـوم 

المخـتصولالمسـئ أو ریالـوز  منالمقررانجاز المشروعاعتمادیترتب على و ،سابقاالمذكورالعناصر

المحتــوىحــدود فــي بالإنجــازالمكلــفبالصــرفمــرالآ باســمد المشــروعیــتفر ،قبــول المشــروعحالــة فــي

العامـةالنفقـات عیجملیسجت هیوعل البرنامج،بمقرر نیوالملحقبذلك نیورخصة البرنامج المتصلالمالي

:كالآتيتكون  أن مكنیوالتي،زیلتجه

 :ةیالمركز للبرامجبالنسبةأولا: 

،ایـمالالمشـغلةالمؤسسـة أو الإدارة المختصّـةمسـئول أو وزاري  دائـرةكـل فـي ریالـوز  قـومی

اتخـاذ ةیـبالمالالمكلـف ریللـوز  مكـنیكمـا،ع والبرامجیالمشار لیتعد أو غلق أو میتقس  واعادة لیبتسج

.2ایمالالمستقلةالمتخصصة والمؤسسات راتللإدا بالنسبةالإجراء هذا

الممركزة: ریغ نسبة للبرامجبالثانیا: 

وقـد ، الـوالي باسـممسـجلةبـرامج التجهیـز الوالتـي تكـون ،تخص البـرامج القطاعیـة غیـر الممركـزة

المتعلق بنفقات الدولة للتجهیز، بحیث تفرد 227-98التنفیذي رقم من المرسم17علیها المادة نصت

بالانطلاقسمحی لذيا ،الكافي الاكتمالبلغت يالتبعنوان البرامج القطاعیة غیر الممركزة إلا المشاریع 

،المعدل والمتمم، السالف الذكر.الدولة للتجهیز،المتعلق بنفقات 227-98رقم  م ت،من 09المادة 1
نفس المرسوم.،من 04المادة 2
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وفي هذا الإطار یتعین معرفة الأرض التي سیقام علیها البنـاء وآجـال الإنجـاز السنة،خلالإنجازها في

تنظـــیم الصـــفقات طبقـــا لــــ الإستشـــارات المتصـــلة بالعملیـــة المعنیـــة أو والـــدفع، ونتـــائج طلـــب العـــروض

.1العمومیة وتفویضات المرفق العام

بــرامج زیــتجه اتیــعمل غیــتبل علــى ةیــالقانون الطــرق حســب الــوالي ســهریف ةیــللبلدأمــا بالنســبة و 

مـــن الـــوزیر مقـــرربموجـــبشـــاملةبصـــورةللمجلـــس الشـــعبي البلـــديوتبلـــغلها،یتعـــد أو ةیـــالبلد ةیـــالتنم

المختصـــة حســـب الإجـــراءات المقـــررة ،ویكلـــف الـــوالي بعـــد استشـــارة المصـــالح الولائیـــة المكلـــف بالمالیـــة

.2وأولویاتهابتوزیع هذه الإعتمادات، حسب الأبواب والبلدیات مع مراعاة توجیهات التنمیة 

  programmes communals de developments (P.C.D) :ةیللتنم اتیبرامج البلد:ثالثا

جــاء لتكــریس مبــدأ اللامركزیــة علــى مســتوى عبــارة عــن مخطــط شــامل للتنمیــة فــي البلدیــة، هــو

المحلیــة، مهمتــه تــوفیر الحاجیــات الضــروریة للمـواطنین ومنهــا علــى وجــه الخصــوص التزویــد الجماعـات

المصالح الولائیة المختصة، بعـد البرامج هذابماء الشرب والتطهیر والطرق والشبكات وفك العزلة ،وتعد 

لمتواجــدة فــي استشــارة المصــالح التقنیــة المحلیــة المعنیــة، ثــم یــوزع طبقــا للقــانون حســب البــاب والبلدیــة ا

مـنمبلغـة ةیـإجمالبرنـامجق رخصـةیـطر   عـن لیـالتمو تمیـ و،3الولایة مع تفضیل البلـدیات المحرومـة

 قیـطر  عـن اتیالبلـد إلـى  تبلـغثـمبعد استشارة الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، ةیالمال ریوز  طرف

مـن تمویل هذه النوع في هاتساعد رىأخ ةیمالموارد اتیللبلد نعلى ذلك فإ ادةیز  ذ،یالتنف لغرض الوالي

الإعانـات أوطریـق عـن '' وإمـاالذاتيلیالتمو ''بهاالخاصة اتیالبلد ةیزانیمإما من یأتي هذاالمشاریع و 

.الاقتراض

الفرع الثاني: تكریس المنافسة في مرحلة الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء.

ووضع أصحابها موضع المنافسـة، فإنـه یصـبح مـن لما كان طلب العروض استدراجا للعطاءات

الضروري إعلام هؤلاء المتنافسین بقواعد المنافسة وكیفیات تقییم مشاركتهم فیها، ویضمن تبیـان جوانـب 

وتبــین فیهــا الشــروط التــي تبــرم وتنفــذ دوریــا، و  نــةالتــي توضــع بصــفة محیالمنافســة هــذه دفــاتر الشــروط، 

 علـى هـذا الشـأن فـي بهـاالمعمـولالإجـراءاتتؤسـس أن یجـبنـهأ علـى ،4وفقهـا الصـفقات العمومیـة

سالف الذكر.،المعدل والمتمم،،المتعلق بنفقات الدولة للتجهیز227-98رقم  م تمن ، 17و 16المادتین 1
، من نفس المرسوم.22المادة 2
سالف الذكر.،متعلق بنفقات الدولة للتجهیز،ال227-98رقم  یعدل ویتمم م ت،148-09رقم  م ت،من 21المادة 3
سالف الذكر.،المتضمن ت ص ع و ت م ع،247-15،من المرسوم الرئاسي 26المادة 4
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وجـه الخصـوص،  علـى القواعـد هـذه تكـرس أن ویجـب،موضـوعیةمعاییر وعلى الشریفةقواعد المنافسة

.1الشروطدفاترتحددهاالتيوالانتقاءالمشاركةلشروطالمسبق الإعداد

.الشروط وأنواعهالبند الأول: مفهوم دفتر 

النـداء عـن الإعـلان قبـلالإدارة تقـوم فـان الإذعـان، عقـود مـن عقـد العمومیـةلصـفقةا باعتبـار

الشـروط،بـدفتریسـمىلمـاالمنفـردة وفقـا بإرادتهـاالمتعلقـة بالصـفقةالشـروط والأحكـامبإعـداد،للمنافسة

.2على حد سواءالمتعاقدوللمتعاململزم للإدارة  عقد  بمثابةیعد والذي

الشروطدفاترتعریف :أولا

الشـروطدفتـریعـرف لم  الجزائريالمشرع أن نجد،247-15الرئاسيالمرسوم إلى بالرجوع

بعضهم یعرف دفاتر ف ،تعریفهامما حدا بالفقه إلى محاولة لصفقة،ا إعداد كلعند علیهابالنصواكتفى

 وهـو منهمـا،كـل قوحقـوالطـرفینمـنكـلالتزامـات على دفتر یحتوي عن عبارة هي:"الشروط على أنها 

، 3العـام القـانونوسـائلمـنالشروطللمناقشة ودفترقابلغیر إداري بقرارمحددةلائحة،نصوصیعتبر

بموجبهـا سـائروتحـددالمنفـردةبإرادتهـاالمتعاقـدة الإدارة تضـعهارسـمیةوثیقـة ":ابأنهـ  هاونیعرفوآخرون

معهـا،المتعاقـداختیـاروكیفیـةفیهاالمشاركةوشروط اجوانبهبمختلف،المنافسةبقواعدالمتعلقةالشروط

إطاراتهـاكـلد وتجنالمؤهلة،الداخلیةخبرتهاتستغلصفقةكل في الشروطدفتر  إعداد تتولىحین والإدارة

.4المسطرة الأهداف یحققدفتر شروط  إعداد إلى الوصولجلأ منالمعنیین

وثیقـة رسـمیة مكتوبـة تضـعها  عـن عبـارةو هـ طالشـرو دفتـر أن ،نجـدهـذه التعـاریفمـن خـلال

كیفیـــات،تبــین فیهـــا قواعـــد المنافســة وشـــروط المشــاركة فیها،وكـــذاالمصــلحة المتعاقـــدة بإرادتهــا المنفـــردة

 أو المطلـوبلمنتـوجا مطابقـةلتقـدیرالمطلوبةوالأسالیبالأشكالفیهاتتحدد كمامعها،المتعاقداختیار

.إنجازهاالمرادالأشغال

التــي ســتجرى علــى أساســها ، ى بیــان شــروط والمعلومــات والمواصــفاتإلــ دفــاتر الاعبــاء هــدفوت

التعاقــد، فمــن الصــعب علــى جهــة الإدارة أن تضــمن الإعــلان كــل الشــروط والمواصــفات لــذلك التجــأت 

مــارس 08،المؤرخــة فــي 14،ر،ج،ج،العــدد ومكافحته،الفســادمــنیتعلــق بالوقایــة، 2006فیفــري 20، المــؤرخ فــي 01-06رقــم قــانونمــن،09المــادة 1
بالقـانون ،والمعـدل والمـتمم،2010سـبتمبر01،المؤرخـة فـي50،العـددج،ر،ج،ج،2010غشـت 26،المـؤرخ فـي05-10،بالقانون بـالأمرمتممالمعدل وال،2006

.2011غشت10،المؤرخة في44،العددج،ر،ج،ج،2011أوت 02،المؤرخ في15-11رقم
دور الصـفقاتحـولالسـادسالـوطنيالملتقـىضـمنقـدمتالعام،مداخلـةللمـالحمایـةالعمومیـةالصـفقاتمجـالفـيالمنافسةحریةمبدأتیاب،كریسنادیة2

.12ص،2013ماي20المدیة،یومفارسیحيالعام،جامعةالمالحمایةفيالعمومیة
.215ص،1990الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالإداري،القانونعوابدي،عمار3
242لقسم الأول،المرجع السابق،ص العمومیة،االصفقاتتنظیمبوضیاف،شرحعمار4
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الإلتــزام بــین التشــریعات المقارنــة الــى اعــداد كراســة بالشــروط والمواصــفات للإحالــة الیهــا، فهــي مصــدر

عــام لكــل المناقصــات كونــه یتضــمن كافــة الشــروط فین المتعاقــدین، لــذلك فمــن هــذه الــدفاتر مــا هــوالطــر 

ومنها مـا یكـون دفتـر شـروط المطلوبة والإجراءات الإداریة لكافة مراحل الصفقة (دفتر الشروط العامة)،

.1خاص للصفقة، ومها ما یكون مشتركا بین جمیع الصفقات العمومیة 

ر الشروط.انواع دفات:ثانیا

ــــ247-15مــــن المرســــوم الرئاســــي 95أشــــارت المــــادة  ــــق ب ــــة  ـالمتعل تنظــــیم الصــــفقات العمومی

لـى دفتــر البنـود الإداریــة العامــة إأن تشــیر ن كـل صــفقة عمومیــة یجـبألــى إ، وتفویضـات المرفــق العـام

جـزء لا یتجـزأ مـن ا دفاتر التعلیمات الخاصـة، هـده الـدفاتر تشـكل ذوك ودفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة

.2الصفقة العمومیة، وتوضع تلك الدفاتر بصفة محینة ودوریة 

généralescahier(CCAG):العامة الإداریةالبنوددفاتر-1 des clauses administratives

التـي ،ذات الطبیعـة الواحـدةالعمومیةالصفقات على المطبقةالأحكاممجملالدفتر هذا یتضمن

المــؤرخ القــرار كــان ،و 3ینــة مــن عقــود الأشــغال أو عقــود التوریــد مــثلا وهــي شــروط دائمــةتبرمهــا إدارة مع

ألغي بموجـب إلا أنه،4البنود الإداریة العامةالمرجع القانوني الأول لدفاتریعتبر،1964نوفمبر 21في

داریـة ،المتضمن الموافقـة علـى دفتـر البنـود الإ2021مایو20،المؤرخ في219-21المرسوم التنفیذي رقم

،وجـاء فـي تبریـر هـذه المرسـوم أن هـذا الـدفتر یطبـق 5العامة المطبقة علـى الصـفقات العمومیـة للأشـغال

دفتــر الشــروط هــذا ویفهــم مــن ذلــك،6ن تتخــذ كمرجــعأعلــى كــل صــفقات العمومیــة للأشــغال التــي یجــب 

ددة ،إلا أن یخـــص میـــدان الأشـــغال فقـــط ،غیـــر أنـــه وبـــالرغم مـــن الإخـــتلاف البـــین بـــین المجـــالات المتعـــ

لــى إلجــأ ،تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــامالمتضــمن 247-15المرســوم الرئاســي 

.7أولا من أجلهاعلى مجالات أخرى غیر المجال الذي حررتتعمیم تطبیق هذه الدفاتر

.183، ص2016، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت، لبنان،1،ط ‘عامر نعمة هاشم،الأصول القانونیة لإبرام العقود الإداریة '' دراسة قانونیة'1
المتعلق بـ ت ص ع و ت م ع .السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 95،26المواد 2
.183اشم،المرجع السالق، ص عامر نعمة ه3
)،المطبقـة علـى صـفقات الأشـغال الخاصـة بـوزارة تجدیـد C.C.A.G،المتعلق بـدفتر الشـروط الإداریـة العامـة (1964نوفمبر 21القرار المؤرخ في4

، السالف الذكر.البناء والأشغال العمومیة والنقل
السالف الذكر.یة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال ،،المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدار 219-21رقم  م ت 5
السالف الذكر.،المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال ،219-21رقم  م ت، 01المادة 6
  ف الذكر.،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السال247-15،من المرسوم الرئاسي 26المادة 7
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ــدفاترمختصــةوتقــوم كــل وزارة مــن الــوزارات أو مصــلحة مــن المصــالح ال ،بإعــداد مســبق لهــده ال

علــى كــل عقــود الأشــغال الموافــق علیهــا، التــي تطبــقمثــال ذلــك دفتــر الشــروط لــوزارة الأشــغال العامــة،

بموجب مرسوم تنفیذي وهي تتضمن قواعد لائحیة عامة ومجردة.

cahier(CPC):دفتر التعلیمات المشتركة-2 des prescriptions communes

التـي هـي مـن نـوع واحـد ،العمومیـةلصـفقاتا علـى المطبقـةالأحكـاممجمـلالـدفتر هـذا یتضـمن

واللــوازم والدراســات والخــدمات، ویجــب ألا تخــالف هــذه الشــروط فــي مضــمونها أحكــام البنــود كالأشــغال

لكــن الشــروط التقنیــة فــي الصــفقة العمومیــة هــي نظریــا نوعــان: شــروط تقنیــة خاصــة ، 1الإداریــة العامــة

أو بالعقد الـذي یـراد ابرامـه، أمـا الشـروط العامـة الفنیـة تتضمن مجموعة من القواعد والأحكام لعقد معین 

فهي التـي تتضـمن شـروطا ذات طبیعـة فنیـة، وفـي غیـاب دفتـر الشـروط المشـتركة المصـادق ،أو التقنیة 

علیهــا بقــرار مــن الــوزیر المعنــي، فــإن الشــروط التقنیــة الخاصــة بالصــفقة تكــون عمومــا فــي الملحــق تقنــي 

الكشوف الوصفیة، نقاط حساب والوثائق التبریریة.لدفتر التعلیمات الخاصة مثل

CPS)(cahierالخاصة التعلیماتدفاتر-3 des prescriptions spécials:

الوثیقــة التعاقدیــة التــي تحــدد الإتفاقــات الإداریــة والتقنیــة والمالیــة الخاصــة بكــل صــفقة بهــایقصــد 

فهــي تحتــوي علــى ،2ل جــزء لا یتجــزأ منهــاعمومیــة للأشــغال وكــذا الملاحــق المرتبطــة بهــا، والتــي تشــك

،وهي تكمل ما یكون من نقـص فـي النـوعین السـابقین مـن الـدفاتر برامهإالشروط الخاصة بكل عقد یراد 

ویشترط في دفتر الشروط الخاصـة ان تكـون مطابقـة للأحكـام والقـوانین ،3لى العقد محل الإبرامإبالنسبة 

،وفقــد رفــض دیــوان المحاســبة العمومیــة فــي لبنــان 4القانونیــة العامــةوالأنظمــة النافــذة، ومتفقــا مــع المبــادئ 

.5مشروع معروض علیه لعدم مطابق بین العرض المقدم ودفتر الشروط الخاصة بالمشروع

ونظــرا لتعــدد دفــاتر الشــروط واخــتلاف أنواعهــا، فإنــه قــد یثــور تســاؤل حــول مــدى امكانیــة مخالفــة 

دفــاتر البنــود الإداریــة العامــة مــن ضــوابط وأحكــام ،وقــد اتجــه هــو وارد فــي  دفــاتر الشــروط الخاصــة لمــا

أن الأحكــام الــواردة فــي بــدفاتر  هــي،و علــى القاعــدة المتبعــة فــي هــدا الشــأنأغلــب الفقهــاء الــى الإتفــاق

.141،ص 2009، مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة،مصر،1هبة سردوك،المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري،ط1
،المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال،السالف الذكر.219-21رقم م ت،من 08المادة2
.363ص،2005د.ط،دار الفكر العربي، للطباعة والنشر،القاهرة،مصر،وي،الأسس العامة للعقود الإداریة،سلیمان الطما3
.209،ص2007،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،1وسیم نقولا أبو سعد،رقابة دیوان المحاسبة المسبقة،ط4
.184-183عامر نعمة هاشم،المرجع السابق،ص ص،5
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وذلــك إعمــالا للقاعــدة:الشــروط الخاصــة یمكنهــا ان تعــدل الأحكــام الــواردة فــي بــدفاتر الشــروط العامــة،

.''الخاص یقید العام''

وفقــا لإمتیــازات الســلطة أن المصــلحة المتعاقــدة تســطیعیمكــن القــول،وانطلاقــا مــن هــده القاعــدة

التعـــدیل فـــي الإطـــار المســـموح بـــه ،بشـــرط أن یكـــونبالشـــروط العامـــةالأحكـــام الـــواردةالعامـــة أن تعـــدل

لشــروط الخاصــة إذا تضــمنت ا،وهــو مــا ذهبــت الیــه المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي مصــر بــالقول :'' 1قانونــا

الملحقـة بالشـروط العامــة أحكامـا خاصــا...فإنها تكـون هـي الواجــب التطبیـق دون الــنص اللائحـي أو الــنص 

.2.''.ن من المبادئ المسلم بها أن الخاص یقید العامأإذ  العام،

اســـتقرت أحكــام مجلـــس الدولـــة الفرنســي علـــى إجـــازة مثــل هـــده المخالفـــة ،انطلاقــا مـــن مبـــدأ  وقــد

تعاقدیة الذي یسمح للأطراف أن یضمنوا العقـد كـل مـا یرونـه ملائمـا لطبیعـة الرابطـة التعاقدیـة،الحریة ال

بلى ان المشرع الفرنسي نص في قانون الشراء العام على امكانیة هده المخالفة بشرط أن یشار بوضـوح 

.3لا اعتبرت كأن لم یكنإ الى الاحكام التي تمت مخالفتها و 

على أنه یمكن ترخیص بصـفة اسـتثنائیة، تطبیـق أحكـام مخالفـة فقد نصما المشرع الجزائري، أو 

لبعض أحكام دفتـر البنـود الإداریـة العامـة التـي تتعلـق بخصوصـیات محـددة لكـل فئـة مـن الأشـغال و/أو 

تــدرج مـادة فـي دفتـر التعلیمــات الخـاص یجـب أن تحــدد لكـل دفتـر التعلیمـات الخاصــة، وفـي هـذه الحالـة

.4التي یمكن مخالفتها والتي تخصص لها أحكام مختلقة و/أو تكمیلیة،فیها قائمة الأحكام

الشروط وطبیعته القانونیة دفتر إعداد البند الثاني: إجراءات

وأهــم صــورة تتجســد فیهــا ،یعـد الإعــداد المســبق لــدفتر الشـروط جــزءا أساســیا فــي تكــوین الصـفقة

الشروط یتعین على المصلحة المتعاقدة تحدید جمیع ذلك أنه وفقا لمبدأ الإعداد المسبق لدفتر المنافسة،

وكــذا البحــث عــن الشــروط الأكثــر ملائمــة لتحقیــق الأهــداف المــراد إبرامهــا،الجوانــب المرتبطــة بالصــفقة

.5ویتم وضع دفتر الأعباء تحت تصرف المترشحینالمسطرة مسبقا،

ة العمومیــة، فــإن لــه أثــر ونظــرا لهــذا الطــابع الشــامل والمــؤطر لــدفتر الشــروط لكــل جوانــب الصــفق

وقــد اختلــف فقهـاء القــانون فــي ،6بـارز علــى ضـمان احتــرام المبــادئ الأساسـیة لنجاعــة الصــفقة العمومیـة

.26-25،ص ص،2018،مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة،مصر،1لإدارة في مجال الصفقات العمومیة وفق التشریع الجزائري،طنبیل أزرایب،سلطة ا1
.455مهند مختار نوح،الإیجاب والقبول في العقد الإداري.....،المرجع السابق،ص 2
.170،ص 2018ركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،الجیزة،مصر،،م1محمد سامر دغمش،نظریة البطلان في العقود الإداریة 'دراسة مقارنة''،ط3
،المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال،السالف الذكر.219-21رقم م ت،من 02المادة 4
.سالف الذكر،المتضمن ت ص ع و ت م ع، ال247-15، من المرسوم الرئاسي 63،59المواد 5
من نفس المرسوم.، 05المادة 6
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ـــدفتر الأعبـــاء، حیـــث رأى الـــبعض مـــنهم بأنهـــا ذات طـــابع  تحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة للشـــروط المكونـــة ل

رأى بأنها ذات طابع لائحي.تعاقدي والبعض الآخر

الشروط.دفتر إعداد راءاتأولا : إج

باعتبارهـامنفـردةوبصـفةللمنافسـةالنـداءقبـلالشـروطدفتـربإعـدادالمتعاقـدةالمصـلحةتقـوم

وقد حرص المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة والقانون،التراضيلأسلوببالنسبةوحتىعامةسلطة

الشـفافیة والوقایـة وهذا حرصا علـى ،الإعداد المسبق لدفتر الشروط على بـ و ف مالمتعلق  01-06رقم

دفتـر إعـدادویـتم وجریمـة الرشـوة والمحابـاة علـى وجـه الخصـوص،، عمومـاجـرائم المـال العـاممـن وقـوع

وفق الإجراءات الآتیة :شروط

إدراج المواصفات والشروط العامة للمنافسة-1

،الشـروطاعـداد دفتـر فـي في الدعوة للمنافسـة أسیاسـیةالمطلوبةتعتبر مرحلة ادراج المواصفات 

فإذا كانت تتعلق بصـفقة أشـغال وجـب وصـف الأشـغال والتي تختلف بحسب نوع الصفقة المراد ابرامها،

وتــــدرج ،1فـــي مــــا إذا كانـــت تتعلــــق بإنجــــاز منشـــأة أو بنــــاء أو هندســـة مدنیــــة أو أشــــغال شـــبكة مختلفــــة

استشــــارة و/أو فــــي ملــــفعدمــــه فــــي دفتــــر الشــــروطمــــنالمصــــلحة المتعاقــــدة فتــــرة تحضــــیر الأشــــغال

المؤسســات أثنــاء تحدیــد الإحتیاجــات وكــذا فــي دفتــر التعلیمــات الخاصــة أثنــاء تحدیــد الإحتیاجــات التــي 

المــواد المــراد اقتنائهــا ،أمــا إذا تعلــق الأمــر بصــفقة توریــد ،فإنــه وجــب وصــف المنقــولات أو2یجــب تلبیتهــا

بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات.،كذلك دون ذكر العلامة الخاصة بالمنتوج محل الإقتناء

والتي یتعین على المتعهد الراغب في ضمن دفتر الشروط،النموذجیةكما تدرج الوثائق الإداریة 

ویتعلــق الأمــر التصــریح بالنزاهــة والتصــریح بالإكتتــاب ورســالة التعهــد المشــاركة ملاءهــا والتوقیــع علیهــا،

ثائق الخاصة بطلـب العـروض أو عنـد الإقتصـاء بالتراضـي تحضیر الو یتعین، كما 3والتصریح بالمناولة

علــــى جمیــــع ن تحتــــويأوالتــــي یحــــب بعــــد الإستشــــارة ،التــــي یجــــب أن تكــــون فــــي متنــــاول المترشــــحین،

.التي تمكنهم من تقدیم تعهدات مقبولة ،المعلومات الضروریة

،المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال،السالف الذكر.219-21رقم م تمن ،05المادة 1
، من نفس المرسوم.29المادة 2
، 17ج،ر،ج،ج،العـــددبالنزاهـــة والتصــریح بالإكتتـــاب ورســالة التعهـــد والتصــریح بالمناولة،التصــریح لنمـــاذج،المحــدد 2015دیســـمبر 19القــرار المـــؤرخ فــي 3

.2016مارس 16المؤرخة في 



تفعیل مبدأ حریة المنافسة وفقا للنصوص القانونیة.............................الفصل الأول

~ 85 ~

والعقوبــات وشــروط التعویضــات، ،1المتعاقــد، مبلــغ الكفالــةكمــا یــتم وضــع بنــود تتعلــق بإلتزامــات

وكـذا التسـبیقات التـي یسـتفید منهـا المتعاقـد حسـب كـل ،2بعـد توجیـه إعـذار المتعامـل المتعاقـدفسخ العقد

وكفالـــة  ،4والبنـــود المرتبطـــة بالضـــمانات المالیـــة ككفالـــة حســـن التنفیـــذ،3نـــوع مـــن أنـــواع تســـدید الصـــفقة

ومـن الأحكـام ، 5ر وإجـراءات حسـابهاوحـالات فـرض عقوبـة التـأخیالضـمانات،الضمان وكیفیة استرجاع

.6تنظیم حالات القوة القاهرةتلك المتعلقة العامة التي توضع في دفتر الشروط أیضا

یمنـع علـى المصـلحة لـى أنـه بعـد وضـع دفتـر الشـروط تحـت تصـرف المتعهـدین،إتجدر الإشارة 

واصفات حدیثة ظهرت في السوق لم تكن ن هناك مأبحجة المتعاقدة أن تقوم بتعدیل المواصفات الفنیة،

لأن هـدا سـوف یقضـي علـى ن كان ذلك في صالح الجهة الإداریـة،إ موجودة وقت إعداد دفتر الشروط و 

فإنـه یتعـین وإذا أرادت المصلحة المتعاقـدة بتعـدیل المواصـفات لوجـود أخـرى حدیثـة،مبدأ تكافؤ الفرص،

ولكن بدون بدفتر شروط یشمل كافة التعدیلات المطلوبة،علیها أن تقوم بإلغاء المنافسة ثم تعید طرحها

أن تكون هده التعدیلات تنطبق على منتج بذاته أو أشخاص بذواتهم وذلك تحقیقا لمبدأ المسـاواة وتكـافؤ 

  الفرص.

المصادقة على دفتر الشروط-2

، 7الداخلیـةتعد المصادقة على دفتر الشروط مظهرا من مظاهر ممارسة السلطة العامة والرقابة 

نجــد أن المشــرع الجزائــري نصــب لجــان علــى كافــة المســتویات وفــي جمیــع وفــي هــذا الشــأن ، 7الداخلیــة

ـــة، ـــاتر الشـــروط واعتمادهـــاالقطاعـــات المعنی ـــى دف ـــالأحرى لجـــان متخصصـــة للمصـــادقة عل قبـــل ،8أو ب

،وینــتج عــن المصــادقة علــى دفــاتر الشــروط ثــلاث للتنفیــذالإعــلان عــن طلــب العــروض لتصــبح قابلــة

:نذكر منهاأوضاع

وبهذا یدخل الشروع حیز التنفیذ مباشرة.: وذلك بالموافقة بالإجماع من طرف أعضاء اللجان،القبول-

،السالف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت م ع247-15من المرسوم الرئاسي ،125المادة 1
نفس المرسوم.من،150و 149تین الماد2
أعلاه بما یأتي:108ه:'' یقصد في مفهوم المادة ،من نفس المرسوم، على أن109تنص المادة 3
التسبیق:هو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة،'-
الدفع على الحساب:هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة،-
.المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضى لموضوعها'لتسویة على رصید الحساب،هو الدفع-
،من نفس المرسوم.133المادة 4
،السالف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت م ع247-15من المرسوم الرئاسي ،147المادة 5
والتلـف الناجمـة والأضـراریة للأشغال،لا یمنح للمقاول أي تعویض عن الخسـائرفي إطار الصفقة العموم،على أنه:'' ،من نفس المرسوم112المادة تنص 6

علـى نفقاتـه وعلـى مسـؤولیته كافـة التـدابیر الضـروریة التـي یجـب علـى المقـاول أن یتحمـل، و عن اهماله وعدم تبصره وغیاب الوسـائل لدیـه أو أخطـاء ارتكبهـا
ورشــة وكـذا المنشــأت قیـد البنـاء مــن جـراء العواصــف والسـیول والأمــواج وكـل الظــاهر الطبیعیـة الأخــرى والعتــاد وتجهیـزات الالتموینیـاتتحـول تـأثر أو تضــرر 

في الوقت والمكان الذي یتم فیه تنفیذ الأشغال.التي یمكن عادة توقعها،
،السالف الذكر.،المتضمن ت ص ع و ت م ع247-15وما یلیها، من المرسوم الرئاسي 156المادة 7
.من نفس المرسوم،175إلى  169المواد من8
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ویـتم تـدوینهایكون ذلك في وجود أراء یبدها أحد أعضاء اللجنة أو كلهم على دفتـر الشـروط،:التحفظ-

فـــع تلـــك التحفظـــات مـــن أجـــل ویعـــاد تنظـــیم اجتمـــاع اللجنـــة مـــن التأكـــد ر فـــي محضـــر اجتمـــاع اللجنـــة،

المصادقة على دفتر الشروط.

ویعاد إعداده أسباب جوهریة تستدعي رفض اللجنة لدفتر الشروط،حالة وجود: یكون ذلك في الرفض-

.1التي تجتمع مرة أخرى من أجل المصادقة علیهمرة أخرى بناء على طلب اللجنة،

ثانیا: طبیعة القانونیة لدفاتر الشروط" 

الإداریــة، فیمــا إذا كانــت الشــروط التــي الشــروطلــدفاترالقانونیــةالطبیعــةحــول لفقــها اختلــف

.تحتویها ذات طبیعة تعاقدیة أو ذات طبیعة تنظیمیة لائحیة، والآثار التي یرتبها القانون علیها

دفاتر الشروط ذات طبیعة تعاقدیة -1

نها تتضمن مجموعة من الشـروط لأ ،یرى جانب من الفقه أن دفاتر الشروط ذات طبیعة تعاقدیة

العقد، وبذلك تصبح هذه الشروط والمواصفات جزءا لا یتجزأ منه، علیها فيالتي قد النصوالمواصفات

علـى  لى سریان كل ما تضمنه دفتر الشروط من بنـودإلیها صراحة في العقد، الأمر یؤدي إطالما أشیر 

.2عه على العقدالعقد، وتكون ملزمة للمتعامل المتعاقد بمجرد توقی

عوابـدي حیـث یـرى:'' أن دفتـر الشـروط ذو طـابع الأسـتاذ عمـارأخـذ بـهوهو نفس الإتجاه الـذي

،لأنه سیصبح شریعة المتعاقدین بمجرد ابرام العقد، ورغـم أن المصـلحة المتعاقـدة تعاقدي ولیس تنظیمي

والأحكـام التعاقدیـة بینهـا ووضـع الشـروطتملك سلطة الإعداد الإنفرادي لهذه الدفاتر، من حیـث صـیاغة

وبــین المتعامـــل المتعاقـــد، إلا أنهـــا لا یجـــوز لهـــا تعـــدیل هــذه الشـــروط بعـــد الموافقـــة علیهـــا مـــن المتعهـــد، 

وتصبح خاضعة لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین.

ومن خلال دراسة مجموعـة مـن العقـود الإداریـة، نجـد أنـه لا یمكـن الأخـذ بهـذا التكییـف القـانوني 

قه لكافة العقود المبرمة من طرف المصلحة المتعاقـدة، لأن هنـاك بعـض العقـود الإداریـة ومـن طلاإعلى 

بینها عقد الامتیاز تتسم بالطـابع المركـب، إذ تكـون بعـض شـروطه ذات طبیعـة تعاقدیـة والـبعض الآخـر 

.3ذا طبیعة تنظیمیة

،السالف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت م ع247-15من المرسوم الرئاسي ،195المادة 1
.26نبیل إزرایب، المرجع السابق، ص 2
.170،ص 2002مصطفى أبو زید فهمي،الإدارة العامة نشاطها وأموالها، دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،مصر،3
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دفاتر الشروط ذات طبیعة لائحیة.-2

عقد هي الشروط التـي توضـح لرجـال الإدارة كیفیـة إبـرام الصـفقة، علق بإبرام الن الشروط التي تتإ

lesوتعتبـر بطبیعــة الحــال ذات طبیعــة لائحیــة règles réglementaires بإعتبارهــا صــادرة عــن ،

كیفیة التعاقد مبنیـة فـي العـادة علـى القـرارات واللـوائح المنظمـة للمنقصـات والمزایـدات ولما كانت الوزیر،

ما یـرد فـي دفـاتر الشـروط العامـة بهـذا الخصـوص هـو مـن قبیـل الأوامـر والإجـراءات العامة ،فإن معظم 

.1خالفتها للعقاب الإداريمعرضتوإنالداخلیة، التي لا یترتب على مخالفتها بطلان التعاقد،

اعتبار دفاتر الشـروط ذات طبیعـة تعاقدیـة، وهـو مـا أشـارت إلیـه المـادة أما المشرع الجزائري فقد

تحدد الأحكام التعاقدیة نسـبة العقوبـات بالقول:'' 247-15،من المرسوم الرئاسي رقم  02رة الفق 147

یجــب أن تشــیر كــل صــفقة ''، كمــاالمالیــة وكیفیــات فرضــها أو الإعقــاء منهــا طبقــا لــدفاتر الشــروط

ـــى التشـــریع ـــة العامـــة و عمومیـــة إل ـــر البنـــود الإداری ـــى دفت ـــاتر والتنظـــیم المعمـــول بهمـــا،...، الإشـــارة ال دف

المشـــرع ،إذن2التعلیمـــات التقنیـــة المشـــتركة المطبقـــة علـــى الصـــفقات التـــي تشـــكل جـــزءا لا یتجـــزأ منهـــا 

الجزائري یعتبر دفاتر البنود العامة ودفاتر التعلیمات المشتركة المطبقة على الصفقات العمومیـة جـزء لا 

یتجزأ منها.

  فقةالفرع الثالث: تكریس المنافسة في مرحلة الإعلان عن الص

یعتبـــر الإعـــلان قـــدیم قـــدم الإنســـان علـــى هـــذه الأرض، ووجـــد منـــذ أن بـــدأ یمـــارس فیهـــا مختلـــف 

تعرضــــت لتطــــورات عدیــــدة ارتبطــــت بــــالتغیرات الاجتماعیــــة والإعــــلان بــــذلك ظــــاهرة ،3نشــــاطات حیاتــــه

اختلفـــت أســـالیب الإعـــلان مـــن النـــداءات إلـــى  وقـــد والإقتصـــادیة عبـــر مختلـــف العصـــور والحضـــارات ،

إلـى الـدوریات والملصـقات والافتـات، ثـم اسـتخدام  -الإعلان– لینتقل بعدهاوالعبارات المزخرفة،الكلمات

عـــن الســـلع ،وهـــذا بعـــد اكتشـــاف الطباعـــة وطهـــور الصـــحافة المكتوبـــة وانتشـــار جوانـــب الســـفن للإعـــلان

 لــةالآبفضــل اكتشــاف ،التاســع عشــروزاد الإعــلان انتشــارا وتطــورا بصــورة واضــحة فــي القــرن ،4الكتــب

تطور الإعلان20البخاریة وما نتج عن ذلك من ازدهار الصناعة وظهور الشركات الكبرى ،وفي القرن

تطــورا ملحوظــا بســبب اســتخدام التقنیــة الحدیثــة فــي تصــمیم وإخــراج الإعــلان فــي الصــورة التــي نشــهدها 

.5الیوم

.362مود الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق،ص سلیمان مح1
، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،11، المطة 95المادة 2
.37،ص 1999،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 71، العدد 1أحمد عیساوي،الإعلان من منظور الإسلامي،كتاب الأمة،ط3
.19، ص 2014زهیر عبد اللطیف عابد، مبادئ الإعلان، د ط، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن، 4
.20نفس المرجع،ص ،نفس المؤلف5
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شــأن أیـة عملیــة ومـا الإعـلان فــي مجـال الصــفقات العمومیـة إلا عملیــة اتصـالیة ،شـأنه فــي ذلـك

،فالرسـالة التـي تتمثـل فـي لها أركانها الرئیسیة، بـدءا مـن المرسـل الـذي هـو المصـلحة المتعاقـدةاتصالیة

موضــوع الصــفقة أو المشــروع المــراد إنجــازه، فالوســیلة التــي هــي الجرائــد الیومیــة أو البوابــة الإلكترونیــة، 

خصــا طبیعیــا أو معنویــا، والــذي یفتــرض فیــه ســواء كــان شفالمرســل الیــه الــذي هــو المتعامــل الاقتصــادي

.1شروط المشاركة في المنافسة 

البند الأول : مفهوم الإعلان وأهمیته في الصفقات العمومیة 

التي صـیغت حـول مصـطلح '' الإعـلان''، مـن المهتمـین والبـاحثین فـي مختلـف تعددت تعاریف

هت تلــك التعــاریف فــي بعــض الجوانــب إلــى المجــالات الاقتصــادیة والإجتماعیــة والإعلامیــة، بحیــث تشــاب

.2حد التطابق، واختلفت في بعضها تماما

  :  الإعلان تعریفأولا : 

لـه  تعریـفوضـعمـنلابـدالعمومیـة،الصـفقة عن الإعلان حولدقیقة و واضحة فكرة لتكوین

لإصطلاحي،.امن الناحیة اللغویة و 

التعریف اللغوي:-1

والإعـــلان فـــي الأصـــل إظهـــار المعالنـــة والإعـــلان: المجـــاهرة،جـــاء فـــي لســـان العـــرب: العـــلان و 

، ونستفید من ذلك أن الجهر3وهو ظهور الأمرالسرالشيء ،واعتلن الأمر إذا اشتهر والعلانیة خلاف

إظهـــار  هـــو الإعـــلان أن أي والإســـتخفاء،الإســـرار عكـــس علـــى یكونـــواوالإشـــهار والإظهـــار والإعـــلان

.4ه یكون معلوما لدى الآخرینالشيء أو الأمر، وإفشاء وجود

ن الكــریم كلمـة الإعــلان فــي كثیـر مــن المواضـع نــذكر منهـا قــول االله عزوجــل : آوقـد ورد فــي القـر 

ـــــمُ وَاللَّـــــهُ  ـــــایَعْلَ ونَ مَ ـــــونَ''تُسِـــــرُّ ـــــا تُعْلِنُ ـــــا5وَمَ ـــــه تعـــــالى:'' رَبَّنَ ـــــكَ ،وقول ـــــمُ إِنَّ ـــــاتَعْلَ ـــــيمَ ـــــانُخْفِ ـــــنُ وَمَ ۗ◌ نُعْلِ

أَعْلَنْـتُ تعـالى أیضـا :'' ثـُمَّ إِنِّـي،وقولـه6وَلاَ فِـي السَّـمَاءِ ''الأَْرْضِ فِـيشَـيْءٍ مِـنْ اللَّـهِ لَىعَ یَخْفَىٰ وَمَا

،هذا من حیث المدلول اللفظي .7''إِسْرَارًالَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ 

.61أحمد عیساوي، الإعلان من منظور الإسلامي، مرجع سابق ، ص 1
.15، ص 2002القاهرة ، مصر ، ،2منى حدیدي ، الإعلان، دار المصریة اللبنانیة ،ط 2
.283،ص2004،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1محمد محمد أحمد أبو سید أحمد، حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي، ط 3
.65،ص 2019،دارالیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،1عبد الرزاق محمد الدلیمي،الإعلان في القرن الحادي والعشرین،ط 4
، من سورة النحل.19الآیة 5
، من سورة إبراهیم.38الآیة 6
، من سورة نوح .09الآیة 7
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تعریف الإصطلاحي:  -2

فكــل مــنهم یعرفــه مــن وجهــة ،لانالإعــ فــي المفهــوم الإصــطلاحي ،اختلــف البــاحثون فــي تعریــف

دائـــرةعرفتـــه فقـــد، نظـــرة الخاصـــة بـــه معتمـــدا علـــى فهمـــه لـــه ،وســـنحاول تبیـــان بعـــض التعـــاریف تباعـــا

بمنشــأة تجاریــة أو صــناعیة الجمهــوربأنــه:'' مجموعــة الوســائل المســتخدمة لتعریــف الفرنســیةالمعــارف

بأنـه:'' هـو Stantonه الیهـا، وعرفـه ستاسـتون وإقناعه بإمتیاز منتجاتها والإیعاز إلیه بطریقة مـا بحاجتـ

عـن طریـق رسـالة معلومـة -مرئیـة أو شـفهیة–شخصـیةكافة الأنشطة التي تقدم كمجموعة بطریقة غیر

.1المعلن تتعلق بسلعة أو خدمة فكرة معینة

مـــا أشــارت إلیـــه جمعیـــة التســویق الأمریكیـــة علـــى ومــن أحســـن التعریفــات التـــي وضـــعت حــدیثا،

هـــو مختلـــف نـــواحي النشـــاط التـــي تـــؤدي إلـــى نشـــر أو إذاعـــة الرســـائل الإعلانیـــة والمرئیـــة أو الإعلان:''

إلـى التقبـل الطیـب سیاقه،بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات أو من أجل المسموعة على الجمهور

الإعــلان یعــرف وفــي مجــال الصــفقات العمومیــة، فــإن ، 2لأفكــار أو أشــخاص أو منشــآت معلــن عنهــا'' 

إیصال العلم إلى جمیـع الـراغبین بالتعاقـد وإبلاغهـم عـن كیفیـة الحصـول علـى شـروط التعاقـد :''على أنه

،أو هــو:'' توجیــه دعــوة إلــى 3ومكــان وزمــان إجــراء المناقصــة أو المزایــدة "ونوعیــة المواصــفات المطلوبــة،

یتم بمقتضـاها ة التيكافة المقاولین والمتعهدین الراغبین في التعاقد مع الإدارة وبیان الشروط الموضوعی

.4التقدم بالعروض إلى جهة الإدارة ''

وتأخذ الدعوة للمنافسة شـكل ،5الراغبین في التعاقدإذا فهو دعوة توجهها المصلحة المتعاقدة إلى

طلـب لـذلك یعتبـر الإعـلان أحـد القواعـد الأساسـیة التـي تسـبق ، 7ب مختلفـةیبأسـال6شكل طلب العـروض

تم وفقـا للشـروط التـي یعلـى أنـه سـ، والـدلیلالرئیسـي الممیـز لـهابـة الخـطبمثقـوم علیـه ،فهـوالعروض وی

.65زهیر عبد اللطیف عابد،المرجع السابق،ص1
ریة،مصــــر، محمــــد بوراس،النظــــام القــــانوني للإشــــهار عــــن المنتجــــات والخدمات''دراســــة تأصــــیلیة للإشــــهار التجــــاري''،د.ط،دار الجامعــــة الجدیــــدة، الإسنكد2

.31،ص2014
.67، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،1محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة،ط3
.148،دار النهضة العربیة،القاهرة، مصر ، د س ن،ص جابر جاد نصار، العقود الإداریة ، د ط4
مداخلــة بمناســبة أعمــال الملتقــى الــوطني حــول دور الصــفقات العمومیــة فــي حمایــة المــال مــریم الواشــیني،مراحل ابــرام المناقصــة فــي الصــفقات العمومیــة، 5

.02،ص2013ماي 20العام،بكلیة الحقوق، جامعة المدیة،الجزائر،یوم
بعبـارةدله،واسـتبالمتعلـق ص ع و ت م ع247-15المناقصـة مـن المرسـوم الرئاسـي مصـطلححـذف الجزائـريالإشـارة إلیـه ،هـو أن المشـرعینبغـيمـا 6
مـا یحسـب وهـو"...العامـة القاعـدةیشـكل الـذيالعـروضطلـبوفقـا لإجـراءالعمومیـةالصـفقاتتبـرمه :''ولـمنـه بق39العـروض،من خـلال المـادةطلبراءإج

"الفرنسیةالصیاغةيفواردهوماللمشرع الحزائري،وهو ما یطابق appel d’offre لصـیاغةأیضـاوتغییـرهذلـكتـداركةالمنافسـفـي قـانونالمشرع،وعلى"
"الفرنسـیةباللغـةعلیهـاأصـطلحلاسـیما وأنـهالعـرضطلـبإلـى"المناقصةعنالإعلانبنشربدءا"منالمادة …a partir de la publication de l’avis

d’appel d’offres…'.
.مومیة وتفویضات المرفق العام، السالف الذكر،المتضمن تنظیم الصفقات الع247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة 7
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،1دي إلى تسهیل الرقابة على الإدارة ،سواء كانت هذه الرقابة ذاتیة أو قضـائیةؤ أعلن عنها وهذا بدوره ی

.2العمومیةالصفقات في المنافسةتطبیقآلیاتمنآلیة الإعلان وبالتالي یعتبر

في الصفقات العمومیة أهمیة الإعلان-ثانیا

متســـاویة  صعـــن طلـــب العـــروض إجـــراءا جوهریـــا، نظـــرا لمـــا یـــوفره إتاحـــة فـــر  الإعـــلان یعتبـــر

إضافة إلى مـا یـوفره الإعـلان مـن تنـافس ،3والموردین الراغبین في الدخول في طلب العروضللمقاولین

ب وتنفیـــذا أصـــوب ترتب علیـــه شـــروطا أفضـــل وأســـعارا أنســـیبـــین عـــدد كبیـــر مـــن المتعهـــدین ،والـــذي ســـ

، مما ینعكس بالإیجاب على المصلحة العامة للدولة .4للمشروع

 یتـأتى إلا إذا علـم أولئـك المقـاولین أو المـوردون بحاجـة المصـلحة المتعاقـدة إلـى لا وهذا التنافس

فیه مصلحة للأفراد أو الشـركات لأنـه یشـعرهم بالإطمئنـان بشـأن الإعلان  ومن ناحیة أخرى فإنالتعاقد،

الإدارة  یحــول بــینو  أحــد المتنافســین للتعاقــد،بــین الإدارة و یمكــن أن ینشــأ لامة المنافســة مــن أي تواطــؤســ

والغایة ،5للمنافسةبحجة أنهم وحدهم الذین تقدموا،عقودها على طائفة معینة من المواطنینوبین قصر

یحـوم حولهـا الشـك، عقودهـا فـي أجـواء تشـوبها الربیـة و لبـرم تجنیـب المصـلحة المتعاقـدة اوالغایة من ذلك 

وسـوف تـؤول سوف تضیع الفرصـة عـن مـن یرغـب فـي التعاقـد كـي یتنـافس مـع غیـره،لأن سریة التعاقد

قیمــة الأشــیاء أو منافعهــا إلــى النقصــان بــدلا مــن الزیــادة ،كمــا ســوف تحــال المشــاریع بمبــالغ خیالیــة لا 

.6تتناسب مع كلفتها الحقیقیة

ه القانوني .البند الثاني: مضمون الإعلان وتكییف

عـن بــاقي الإعلانـات الأخــرى خاصـة المســابقات جـراء طلــب العـروضإفــي الإعـلان  لا یختلـف

وبـذلك فـإن أول مـا مسبقا ترتبط بطبیعة هذا الإجـراء،،فهو یتوجه الى فئة معینة حسب الشروط محددة

أو الدراسـات أووكـذا الأشـغال أو الخـدمات الفئات التي یتوجه لها طلـب العـروض،یحدده الإعلان هو

والقضـــاء،( دراســـة مقارنـــة بــــین النظـــام الفرنســـي والمصـــري)،دار النهضـــة العربیة،القاهرة،مصــــر، مطیـــع علـــي محمـــود جبیر،العقـــد الإداري بــــین التشـــریع1
.261،ص 2006

كلیة،أعمالالحقوق،تخصص قانونفيد.م.لدكتوراهأطروحة،والفرنسيالجزائريالتشریعینبینمقارنةحریة المنافسة دراسةمبدأتفعیلآلیاتآمنة مخاشنة،2
.66،ص2017-2016الجامعیة:،الجزائر،السنة-1-باتنةجامعة،الحقوقالسیاسیة،قسموالعلومالحقوق

قارنــة بـــین كــل مــن القـــانون البحرینــي والقـــانون مــال االله جعفــر عبـــد الملــك الحمادي،ضــمانات العقـــد الإداري،المناقصــة العامـــة( دراســة تأصــیلیة تحلیلیـــة م3
.80،ص 2010،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،مصر،2المصري وقانون الیونسترال)،ط

یــة التأمین)،''دراســة قانون–ضــمانات الإدارة–الكفــالات-العقــد–الإســتثناءات الــواردة علیهــا–عبــد الــرؤوف جابر،ضــمانات المشــاریع الإنشــائیة العامة(المناقصــة4
.62،ص2003،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،1مقارنة''،ط

.233سلیمان محمد الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص 5
.52،ص 2010،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،2محمود خلف الجبوري،العقود الإداریة،ط 6
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، إلا مــا اســتثناه 1(الإعلان) یشــمل جمیــع أســالیب ابــرام الصــفقات العمومیــةوهــو اللــوازم المــراد إنجازهــا،

.2المشرع بنص خاص

مجموعـــة مـــن البیانـــات مراعـــاةعـــن المنافســـةویجـــب علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة عنـــد الإعـــلان 

التعـرف لـراغبین فـي المشـاركة فـي المنافسـةحتـى تسـمح الإشارة في الإعلان،التي ینبغي،والمعلومات

فـي تحدیـد طبیعـة الفقهیـة الآراءوقد اختلفـت على طبیعة الصفقة وشروط الترشح لنیلها ومكان تنفیذها،

مـن ولـیس إیجابـا صـادر ددعـوة للتعاقـ -الإعـلان–والتي تراوحت بین اعتبـار هـذا الأخیـرهدا الإعلان،

القانون.وبین اعتباره التزام مصدرهالإدارة،

أولا : مضمون الإعلان: 

،3مـن العلـم بهـا طلـب العـروض بـإجراءاتالمخاطبینتمكن تلك البیانات اللازمة التيبهیقصد 

على دفتر الشرط الإطلاع فیه عونیالذي یستطوطریقة إجرائها والمكانالمنافسةعلى موضوع التعرفو 

.4والمهلة الزمنیة المعطاة لتقدیم العروضومكان إجرائها وتاریخه بالیوم والساعة،الخاص بها،

نمــا الحـــد الأدنـــى إ برامـــه، و إلا تشــكل كـــل مـــا یجــب معرفتـــه حـــول العقــد المـــراد هــذه المعلومـــاتو 

،بحیــث یمثـل هــذا الحــد وأولیــة عـن الإدارة المتعاقــدة ومواعیــد ومكـان تســلیم العـروضلتكـوین فكــرة عامـة

والتــي نــص المشــرع علــى المحتملــین،المتنافســین علــم ىإلــالواجــب وصــولها الجوهریــةالبیانــاتالأدنــى

.5مع ترك السلطة التقدیریة للإدارة في إضافة ما تشاء إلیهاوجوب أن یتضمنها الإعلان،

ونســـتنتج مـــن كـــل هـــذا أن المصـــلحة المتعاقـــدة صـــاحبة الإرادة المنفـــردة فـــي تحدیـــد محـــل العقـــد 

.6المعنیین به أو الأشخاص المهتمینعلى أن تقوم  بعرضه على جمیعوموضوعه وشروطه،

،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع على أنه:'' یكون اللجوء الإشهار الصحفي الزامیا في الحالات الأتیة:247-15سوم الرئاسي من المر 61نصت المادة 1
طلب العروض المفتوح ،-
طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا،-
طلب العروض محدود،-
المسابقة،-
التراضي بعد الإستشارة عند الإقتضاء''، السالف الذكر.-
مـن ت 49یتعلق الأمر هنا بالصفقات العمومیة التي استثناها المشرع من إجـراءات الإعلان،وهـي حـالات التراضـي البسـیط، المنصـوص علیـه فـي المـادة 2

ي المـادة ،وحالـة الإسـتعجال الملـح المنصـوص علیـه فـ23ص ع و ت م ع،وكذا الصفقات التي تتطلب السرعة في اتخاد القرار المنصوص علیها في المـادة 
، من نفس المرسوم.12

.42،ص 2014،مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة،مصر،1ریم علي احسان محمد العزاوي،وسائل ابرام العقود الإداریة( دراسة مقارنة )،ط 3
.19، ص2010،بیروت، لبنان،،منشورات الحلبي الحقوقیة1،الصفقات العمومیة،تشریعا وفقها واجتهادا ( دراسة مقارنة )،ط یشعبد اللطیف قط4
.590مهند مختار نوح ، المرجع السابق ، ص 5
.43ریم علي احسان محمد العزاوي، المرجع السابق ، ص 6
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تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات ـ المتعلـــق بـــ 247-15رقـــم وبـــالرجوع للمرســـوم الرئاســـي

ــــق العــــام ــــري وضــــع بیانــــات خاصــــة بطلــــب العــــروض وبیانــــات تتعلــــق المرف ، نجــــد أن المشــــرع الجزائ

الإستشارة. ب

 العروض :  طلب بإجراءالمتعلقالإشهارمضمون-1

:1أن یحتوي طلب العروض على البیانات الإلزامیة الآتیةیجب 

تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي ، -

كیفیة طلب العروض،-

شروط التأهیل أو الإنتقاء الأولي،-

موضوع العملیة،-

ات قائمــة مــوجزة بالمســتندات المطلوبــة مــع إحالــة القائمــة المفصــلة إلــى أحكــام دفتــر الشــروط ذ-

الصلة، 

مدة تحضیر العروض ومكان إیداع العروض،-

مدة صلاحیة العروض،-

إلزامیة كفالة التعهد عند الإقتضاء،-

تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة '' لا یفتح إلا من لجنة فتح الأظرفة -

وتقییم العروض'' ومراجع طلب العروض.

عند الإقتضاء . ثمن الوثائق،-

، أن المشــرع لــم تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــامكــن أن نلاحظــه فــيومــا یم

رغم أنها مسألة ضروریة في صلب الإعـلان عـن طلـب العـروض ،الشروطى مكان سحب دفاترإل یشر

المتعاقدة وعنوانها كاف لإعلام المتنافسین بمكان سحب دفتر ،ولا یمكن الإحتجاج بأن تسمیة المصلحة

ط، لأنــه یقــع أحیانــا أن یحــدد مكــان الســحب فـي غیــر عنــوان المصــلحة المتعاقــدة أو أن یعهــد إلــى الشـرو 

، لـذا مـن الضـروري 2الشـروط تمكـین المتنافسـین مـن سـحبهادفـاترمكتب الدراسات الذي كلف بتحضـیر 

.ب دفاتر الشروطعلى إعلام المتنافسین بمكان سحنصال

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 62المادة 1
.213المرجع السابق ،صي النوي، الصفقات العمومیة شخر 2
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ون المشـــرع قـــد كفـــل للمتنافســـین فرصـــة المشـــاركة فـــي الفـــرض للبیانـــات فـــي الإعـــلان، یكـــوبهـــذا

وشـكل المنافسـة وآجـال تقــدیم المنافسـة مـن خـلال إطلاعهـم علــى جهـة صـاحبة المشـروع محـل الصــفقة،

ممــا یجســد إرادة المشــرع فــي تكــریس العلانیــة والمســاواة بــین التــي یتضــمنها العــرض،العــروض والوثــائق

.1المتنافسین

الاستشارة:بإجراء لقالمتعالإشهارمضمون–2

المعلومـات، تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـاممن 64المادةالمشرع فيحدد 

مقبولـة، عـروض تقـدیممـنتمكـنهمالتـي،استشـارة المؤسسـاتیحتویهـا ملـف أنالتـي یجـب الضـروریة

:یأتيمالاسیما

التقنیةالمواصفات ذلك في ات بماالمتطلبكل أو المطلوبةالخدماتلموضوعالدقیقالوصف-

التصـامیم والرسـوم وكـذلك الخدمات، أو المنتجات في تتوفر أن یجبالتيوالمقاییسالمطابقة،وإثبات

ذلك،الأمراقتضى إن الضروریة،والتعلیمات

الحالة،، حسبالمالیةوالضماناتوالتقني،الطابع الاقتصادي ذات لشروطا-

المتعهدین،منالمطلوبةالتكمیلیةالوثائق أو المعلومات-

تُصاحبها،والوثائق التيتقدیم التعهداتاستعمالها فيالواجب اللغات أو اللغة -

الأمر،اقتضى إذا العرض،وعملةالتسدیدكیفیات-

 لهـا تخضـع أن یجـبوالتـي،المصـلحة المتعاقـدةتحـددهاالتـيوالشروطالأخرىالكیفیاتكل-

الصفقة،

العروض،لتحضیرمنوحالمالأجل-

الأسعار، أو صلاحیة العروضأجل-

فیه،المعتمدةالحجیةوالشكلیة العروض لإیداعساعةوآخرتاریخ-

الأظرفة،فتحوساعةتاریخ-

.2التعهدات تودع أن یجبحیثالدقیقالعنوان-

.257سابق، صالمرجع الوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، عمار ب1 .
ص ع و ت م ع، السالف الذكر .المتعلق ب ،247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 64المادة 2
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ثانیا: التكییف القانوني للإعلان والأثار المترتبة عنه  :

وقـد اختلـف الفقهـاء فـي تكییـف ساسـي بالنسـبة لطلـب العـروض،أعلان إجراء جوهري و یعتبر الإ

كمــا تختلــف الآثــار المترتبــة عــن مخالفــة التــي ینظــر الیهــا للإعــلان،الزاویــةعلــى حســب كــلالقــانوني،

.إجراءات الإعلان بین البیانات التي تكون جوهریة فیه وبین البیانات الي لا تكون أساسیة في الإعلان

التكییف القانوني للإعلان: -1

یــرى جانــب مــن الفقــه بــأن قیــام الإدارة بــالإعلان عــن اجــراء المناقصــة أو المزایــدة أو ممارســة لا 

،1لـى المتعاقـد معهـاإقـدم بـه الإدارة تتن یكون مجرد دعوة الى التعاقد ومن ثم فإنه لا یمثل إیجابا أ یعدو

جهة  على ا وفي الوقت ذاته لیس دعوة للتعاقد ،وإنما التزامالإعلان لیس إیجاب أن ا یرى جانب آخرمبین

.2هو الآخر مصدره القانونالمقاول،وأن تقدیم العطاء من قبل المورد أوالإدارة مصدره القانون

حیث أن هو أن الإعلان هو دعوة للتعاقد ولیس وعدا بالتعاقد،-في نظر الباحث-والرأي الراجح

على الواعد بالوفاء بوعده بقبول الموعود له ،بینمـا الإدارة فـي طلـب العـروض هذا الأخیر یفرض التزاما

الإعـلان  ممـا لا یصـلح القـول بـأنتلغي المنافسة لإعتبارات المصـلحة العامـة، أن تستطیع في أي وقت

هو وعد بالتعاقد .

عطــاءات الإعــلان یمثــل إیجابــا لكانــت الجهــة المعلنــة ملزمــة بقبــول كــل الوإذا تصــورنا جــدلا أن

ــى أالتــي تقــدم لهــا، وقــد قضــت محكمــة الــنقض المصــریة:''  ــد أشــیاء عل ــأن طــرح المناقصــة توری ســاس ب

أمـا تراطات لا یعتبـر إیجابـا فـي صـحیح القـانون ،وإنمـا مجـرد دعـوة للتعاقـد،الشروط الـواردة فـي قائمـة الإشـ

بالموفقـة علـى العطـاء متـى ویـتم القبـولالإیجاب فهو مـا یصـدر ممـن تقـدم بعطائـه بالشـروط المبینـة فیـه،

.3صدرت هذه الموافقة ممن یملكها

،دار النهضـة 2'' الیونسـترال''،ط جابر جاد نصار،المناقصـات العامـة( دراسـة مقارنـة)،في القـانونیین المصـري والفرنسـي والقـانون النمـودجي للأمـم المتحـدة1
.42العربیة، القاهرة، مصر، د س ن، ص 

.88مال االله جعفر عبد الملك الحمادي،المرجع السابق،ص 2
أخشــابفـي إحـدى القضایا،أرسـل المـدعى( وزارة المعـارف المصـریة) إلـى المـدعى علیـه( المقاول)خطابـا یـدعوه فیـه للإسـتراك فـي مناقصـة محـدودة لتوریـد3

أن یتقدم المدعى علیه بعطائه على استمارة خاصة مرافقة لخطاب الدعوة،وتضـمن الخطـاب ضـرورة أن یراعـي المقـاول التعلیمـات المدونـة له،وطلب المدعي
المـدعى علیـه ..تقـدمبطهر الإستمارة والتعلیمـات الـواردة فـي الخطـاب ذاتـه،ومنها أن یرفـق بالعطـاء عینـات موقـع علیهـا وتـأمین مؤقـت قـدره كـذا فـي المائة...

ه الحضــور بعطائــه علــى الإســتمارة مبینــا أصــناف الأخشــاب وأثمانهــا ..... فطلــب المــدعى القیــام بالتوریــد ثــم أرســل خطابــا آخــر إلیــه یــذكره بــذلك وطلــب منــ
ددا إیـاه بقیـام قلـم القضـایا بإتخـاذ الـلازم إن لتوقیع على العقد،وعلى العینات التي سبق له إرسالها مع العطاء،ثم استعجله مهددا بإلغاء عطائه،ثم استعجله مهـ

امتنــع عــن التنفیــذ فــي مــدى أســبوع،وقد قضــت محكمــة الموضــوع، وأیــدتها فــي ذلــك محكــم الإســتئناف،بأن هنــاك عقــدا صــحیحا قــد نشــأ لكنهــا صــورن خطــأ 
نــه '' قبول''،وعنــد عــرض الموضــوع علــى محكمــة أالخطــاب الــذي یــدعو المــدعي علیــه للإشــتراك فــي المناقصــة علــى أنــه ایجــاب وعطــاء المــدعى علیــه علــى 

النقض المصریة:قضت بأن المدعى علیه هو الذي تقدم بعطائـه كعـرض مسـتجد مسـتقل عـن شـروط المناقصـة،وهو توریـد الأخشـاب حسـب العینـات المرسـلة
ذي تضـمنه طلـب التورید،وبهـذا تـم التعاقـد بینهمـا، ومـن في الخطاب المع العطاء مع دفع التأمین النهائي عند قبول العطاء،وأن هذا العرض قد قبله المدعي

ر حكمهـا أنـه ثم یكون قضاء المحكمة للمدعي بالتعویض على المـدعى علیـه لإمتناعـه عـن الوفـاء بإلتزامـه بموجـب عقـد التوریـد موافقـا حكـم القـانون،ولا یضـی
ى انه ایجاب من المدعى علیه رافقه قبول المـدعي كمـا هـو الحـال فـي واقعـة صور التعاقد على انه ایجاب سابق من المدعي وافقة قبول المدعى علیه،لا عل

) لســنة 107،والطعــن رقــم ( 1984، ص39،ث 7/01/1985،جلســة 50) لســنة 105الــدعوى إذ أن قضــائها مســتقیم علــى الأســاس القــانوني، الطعــن رقــم ( 
ــــــــــــة،ط،إعداد وصــــــــــــیاغة ال،أشــــــــــــار إلیهمــــــــــــا، محمــــــــــــود محمــــــــــــد صــــــــــــبره13/01/1949ق، جلســــــــــــة 17 ،مكتــــــــــــب صــــــــــــبره للتــــــــــــألیف 4عقــــــــــــود الحكومی

.61-60ص ص،2007والترجمة،جیزة،مصر،
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 الإعلان  عن مخالفة إجراءاتالمترتبةالأثار -2

،نصـت علیـه أغلـب التشـریعات وقـد اسـیا الـذي یحكـم الصـفقات العمومیـةتعتبر العلانیـة مبـدأ أس

یترتب و ب العروض، في جمیع أشكال طل1عن الصفقة هو طابع الزامي واجباري الإعلان أن أكد والتي

علــى ضــرورة الإعــلان الســابق علــى تــنصالتــي القواعــد نأ ،كمــا2عــدم مراعاتــه بطــلان الصــفقة  علــى

lesالمناقصـة تعتبـر مـن قبیـل القواعـد الأمـرة règles impératives لـى وصـف إ،یـؤدي الخلـل فیهـا

.3اللامشروعیةالمناقصة 

الإعلان ملزمة للإدارة، فیتعین علیها احترام الشروط التي یتطلبها المشرع في نأالمسلم به فمن

وإلا ترتـــب علــى ذلـــك بطــلان المـــزاد أو ،أوضــاع الإعـــلان مــن حیـــث المــدد وكیفیـــة إجرائــه وعـــدد مراتــه 

،حیـث أفتـت الجمعیـة 4وقد كان موقف مجلس الدولة المصري مشابها لموقف نظیره الفرنسيالمناقصة،

les–ات الجوهریــةغفــال جهــة الإدارة للشــكلیإالعمومیــة بــأن  formalité substantielles- المتعلقــة

بین من یرغـب فـي الإشـتراك لأن ذلك یمس بمبدأ حریة المنافسة،لى بطلان المناقصة إبالإعلان یؤدي 

.5في هذه المناقصة

لأحــــد، أو لــــم تســــلم 6كــــذلك الشــــأن إذا لــــم تحتــــرم المصــــلحة المتعاقــــدة المــــدة المقــــررة للإعــــلان

ط الكاملة للمنافسة، ولكن لیس كل خطأ أو خلل في الإعلان مهمـا كـان وزنـه أو نوعـه المتعهدین الشرو 

مـــن شـــأنه أن یـــؤدي إلـــى ابطـــال طلـــب العـــروض، فهنـــاك أخطـــاء لا یكـــون لهـــا هـــذا المفعـــول، وهـــي مـــا 

lesیصطلح علیها بالشـكلیات الغیـر الجوهریــة  formalité accessoires یترتـب عنهـا '' ،والتـي لا’‘

،أو حـدوث خطـأ فـي ة التـي تجـري المـزادطمن ذلك مـثلا اغفـال الإدارة تضـمین الإعـلان السـلالبطلان،

.7الأرقام من السهل أن ینتبه الیه المتقدم

ص ع و ت م ع،السالف الذكر.، ب 247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة 1
.41محمد الصغیر بعلي،العقود الإداریة ، مرجع سابق،ص 2
.603مهند مختار نوح ،المرجع السابق، ص 3
.235ص المرجع السابق،''،أشار الیه:سلیمان محمد الطماوي،Helbing،في قضیة ''1931مارس26نسي،الصادرة بتاریخ حكم مجلس الدولة الفر 4
.606، 605مهند مختار نوح ، المرجع السابق ،ص ص 5
ن طـرف مدیریـة الإسـكان ،في قضیة الإعلان عـن مناقصـة التـي طرحـت مـ1988ینایر 31، بتاریخ 122لجنة الفتوى بمجلس الدولة المصري،رقم قضت 6

،وحـــددت فـــي الإعـــلان لتقـــدیم 1987یونیـــو25بمصـــر، لإنشـــاء وحـــدات ســـكنیة بـــدائرة المحافظـــة وذلـــك بنشـــر عنهـــا فـــي الوقـــائع المصـــریة لأول مـــرة بتـــاریخ 
ا مــن تــاریخ أول إعــلان بالوقــائع ثلاثــین یومــالعطــاءات تقــل عــن ثلاثــین یومــا فــي حــین أن المهلــة  القانونیــة المحــددة لتقــدیم العطــاءات یجــب أن لا تقــل عــن

المناقصــة المصـریة،ولم تتــوفر حالـة الضــرورة التــي تجیـز تقلــیص هـذه المهلــة بالشــروط المقـررة لذلك،وفضــلا عـن ذلــك قامــت المدیریـة بالنشــر مـرتین فقــذ،عن
شـر عنهـا ثـلاث مرات''،وقـد قضـت لجنـة الفتـوى المذكورة في ثلاث صحف یومیة على الرغم من أن قیمتها تزیـد علـى خمسـین ألـف جنیـه، وكـان یتعـین أن ین

ذلـك بطـلان بمجلس الدولة، بأنه لما كان ثابت من قضیة الحالـة المعروضـة أن المدیریـة قـد خالفـت إجـراءین جـوهریین مـن إجـراءات النشـر،فإنه یترتـب علـى 
.76الإعلان عن المناقصة المذكورة، أشار الیها، محمود محمد على صبره،مرجع سابق، ص 

’‘في قضیة 1939یولیو 25مجلس الدولة الفرنسي،حكم  الصادرة بتاریخ 7 Gantron ’‘،فـي قضـیة 1929ینایر 18الصادرة بتاریخ ،والحكم’‘ Com
Com de Beausoleil’’ 236، أشار الیهها ،سلیمان محمد الطماوي،مرجع سابق،ص.
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الـى درجـة ذلـك الخلـل أو المترتبة عن مخالفة إجراءات الإعلان، فإنه ینظـروبالتالي فإن الآثار

ر علــى ســیر المنافســة فهــو یتطلــب الــبطلان وإعــادة فــإن كــان الخطــأ جوهریــا یــؤثالخطــأ فــي الإجــراءات،

إلا أن یكون بسیطا ولم یؤثر في الإعلان مرة أخرى بشكل قانوني وصحیح ،أما إذا كان الخطأ لا یعدو

.إجراءات المنافسة فلا یترتب عن ذلك البطلان

ولغته الإشهارمُدةثالثا:

تلـك  فـي ،والمتمثلـةالآجـالعنصـر هـي المنافسـةمبـدأ علـى المـؤثرة الإعـلان عناصر أهم من

المحـددةللمـوادبـالرجوع و  عروضـهم،وتقـدیملتحضیرالإقتصادیینللمتعاملینالممنوحةالمدة الزمنیة

حالیـا،بهـاالمعمـول أو الملغاةتلكبینالعمومیةبالصفقاتالخاصةالقوانینمجمل في الإعلان لآجال

قانونـا وفـيمحـددةبفتـرةالآجـال هـذه ضـبطتـم أولـى رحلـةم ففـي مـرحلتین،بـینتراوحـتنستشـف أنهـا

جال.الآ هذه تحدید في  المتعاقدةللمصلحةالتقدیریةللسلطةالمجالإفساحتمثانیةمرحلة

مدة الإشهار: -1

أو  عروضــهمتقــدیمخلالهــاللعارضــینیمكــنالتــيالزمنیــةالفتــرةتلــك هــي الإشــهار،قصــد بمِــدْد ی

ومن ،1السوقوأوضاعأوضاعهمللمتعهدین دراسةلِیُتَاحكافیةتكون أن یجبالمُدَّة وهذه ترشیحاتهم،

الصـــفقات تنظـــیم مـــن 66المـــادة  إلا أنمـــن الدقـــة والوضـــوح، علـــى درجـــة عالیـــةثـــم تقـــدیم العـــروض

الســـلطةللمصـــلحة المتعاقـــدة  تحینمـــا تركـــ، مســـلكا مغـــایرا تانتهجـــالعمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام

منهــا،العناصــرمــنبجملــةقیــدالتواكتفــت ذات المــادة فقــط بإشــتراط،فــي تحدیــد مهلــة الإعــلانالتقدیریــة

لـو تـم تحدیـد مـن الأنسـب وكـان یصـالها،إ و  العروض لتحضیرالمناسبةوالمدةالصفقةموضوعتعقیدات

درجـــة التقنیـــات ویكـــون ذلـــك بحســـب طبیعـــة الصـــفقة العمومیـــة و المـــدة الـــدنیا والمـــدة القصـــوى للإعـــلان،

.2امتیازات وسلطات المصلحة المتعاقدة ةوهذا حمایة للمتنافسین في مواجهالمعقدة التي تتطلبها،

حینهــاو  ،العــروض تحضــیرآجــالتمدیــدمضــطرة لالمتعاقــدةلمصــلحةوفــي بعــض الأحیــان تجــد ا

فضـلا،المتـوفرةبكـل الوسـائلالشـروط سبق لهـم سـحب دفـاتر نالذیالمتعهدینن تخبرأ علیهایستوجب

وكـان  ،3ولالإعـلان الأ التـي تكلفـت بنشـروعیـة النشـرأ اللازمة في نفـسعن وجوب قیامها بالإعلانات

الاكادیمیـة ،247-15وم الرئاسـي رقـمسـجراءات ابرام العقود الإداریة في الجزائـر طبقـا للمر عمیري أحمد،دور الإشهار (الإعلان) في إضفاء الشفافیة على إ1
.232،ص2017جامعة حسیبة بن بوعلي ،شلف ،الجزائر،،18،العدد للدراسات الاجتماعیة والانسانیة

ص ع و ت م ع، السالف الذكر.، ب 247-15رقم  رسوم الرئاسي، من الم66المادة 2
.208خرشي النوي، تسیر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 3
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إذا ، المتعهـدجانـبمـن-العـروض یـداعإ جـلأ-تمدیـد طلـب یكـونمن الأحسن لو أن المشـرع سـمح بـأن 

یقــدم علــى أن  صــفقة،غیــر كافیــة بســبب تعقیــدات موضــوع ال العــروض لتحضــیرالمقــررةالآجــالرأى أن 

أو  شـعار بالوصـولإعـن طریـق مراسـلة محمولـة مـع ،للعروض الإیداعجلأقبل نهایة -التمدید-طلبال

التـي تمكـن صـاحب المشـروع مـن تقیـیم أن یتضـمن الطلـب كافـة العناصـرو  أیة وسیلة ممكنة، أو فاكس

.1التمدید طلب

سلاح ذوللمصلحة المتعاقدة هو نن ترك تحدید آجال الإعلافإ-الباحثفي نظر–وعلى العموم

إذ  ایجـابي حینمـا تحسـن المصـلحة المتعاقـدة اختیـار الآجـال المناسـبة،أن یكون لذلك أثرحدین، فیمكن

أنــه كلمــا كانــت المــدة معقولــة وطویلــة نســبیا كلمــا زادت معهــا نســبة المشــاركة وتوســعت دائــرة المنافســة 

وفي مقابل ذلك یمكـن یة من الناحیتین الفنیة والمالیة،عداد العروض بطریقة جدإ بتمكین العارضین من

أن یكــون لــذلك أثــر ســلبي فــي حــال مــا تعســفت المصــلحة المتعاقــدة فــي اســتعمال هــذه الســلطة وقــررت 

لــى عــدم تمكــن بعــض الأطــراف مــن إ وضــع آجــال مجحفــة فــي حــق المتعــاملین الإقتصــادیین، مــا یــؤدي

.2ب العمومي معقدة نوعا ماخصوصا إذا كانت طبیعة الطل،تقدیم عروضهم

  لغة الإعلان :-2

، تنظیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامالتي اعتمدها المشرع في  الإعلان إن لغة

وحسنا مـا فعـل المشـرع حینمـا لـم یقتصـر،اللغة الفرنسیةها والراجح أن3جنبیةالأغة اللو  اللغة العربیةهي 

اقتصــر مــن المفــروض لــوأنــه :''بى الأســتاد محمــد صــغیر بعلــيیــر وفــي هــذا الشــأن ،اللغــة هــذه علــى

،4تطبیق هذا الشرط ( لغة أجنبیة) علـى طلـب العـروض الـدولي حفاظـا وحمایـة ودعمـا للثوابـت الوطنیـة

رابعـةطلـب العـروض بلغـة ثالثـة أوإلا أنه لا مانع من تحریر،علیها في الدستور الجزائريالمنصوص

الأمر الذي لابـد منـه فـي حالـة مـا إذا كانـت المصـلحة المتعاقـدة تنـوي مثلا، وهووالإسبانیةكالإنجلیزیة

كــاف  إذا اعتبــر متنــافس أن الأجــل المقــرر فــي إعــلان الإشــهار غیــر''علــى أنــه:،مــن قــانون الصــفقات العمــومي المغریبي،08، الفقــرة 19نصــت المــادة 1
مـن صـاحب المشروع،بواسـطة مراسـلة طلـب أن یشـهارلتحضیر العروض بالنظر إلى تعقد الأعمال موضوع الصفقة،یمكنه أثنـاء النصـف الأول مـن آجـل الإ

العناصـر محمولة مع إشعار بالتوصـل أو فـاكس أو بواسـطة رسـالة الكترونیـة مؤكـدة تأجیـل تـاریخ جلسـة فـتح الأظرفـة،یجب أن تتضـمن رسـالة المتنـافس كـل
رفـة، یكـون التي تمكن صاحب المشروع من تقییم طلبه للتتأجیل،وإذا أقر صاحب المشروع بصحة طلب المتنافس،یمكنـه القیـام بتأجیـل تـاریخ جلسـة فـتح الأظ

یـدتین توزعـان علـى تأجیل الذي یترك تقدیر مدته لصـاحب المشروع،موضـوع إعـلان تصـحیحي وینشـر إعـلان التأجیـل فـي بوابـة الصـفقات العمومیـة وفـي جر 
تأجیــل تــاریخ الصــعید الــوطني علــى الأقــل تختارهمــا صــاحب المشــروع تكــون إحــداهما باللغــة العربیــة والأخــرة بالغــة الأجنبیــة،في هــذه الحالــة لا یمكــن أن یــتم

.جلسة فتح الأظرفة إلا مرة واحدة أیا كان المتنافس الذي یطلبه''،السالف الذكر
ـــاس غنیـــة،الإعلان عـــن الصـــ2 ـــة لتكـــریس مبـــدأ المنافســـة،مجلة العلـــوم الإنســـانیة،المجلدأ،عب ،جامعـــة الإخـــوة منتوري،قســـنطینة، 49عددالفقة العمومیـــة كآلی

.27،ص2018الجزائر،
، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 65المادة 3
.230،ص 2017دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،الجزائر،رارات والعقود الإداریة، د ط، قمحمد الصغیر بعلي، ال4
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، فلو كانت الإدارة ترید التعاقد مع إحـدى الشـركات البریطانیـة مـثلا، 1ابرام صفقاتها مع متعاملین أجانب

.2الإنجلیزیة یمكن للإعلان أن یكون باللغةفإنه

ن تراعـي الترجمـة الدقیقـة عنـد تحریـر الإعـلان أعاقدة على المصلحة المتلابدوفي كل الأحوال،

اختلاف بین الاعلان باللغـة العربیـة وبـین الاعـلان المحـرر باللغـات  أو،لتجنب أي تناقض بلغة أجنبیة

عـدم حصــول جمیـع المتعهـدین علــى نفـس المعلومــات د یــؤدي إلـىهمـا قـالاجنبیـة، لأن عـدم التطــابق بین

ن، كما یعد هذا خرقا بمبدأ المساواة ومساسا بشفافیة الإجراءات التـي أسسـت اردة في الإعلاو والبیانات ال

علیها المنافسة. 

:عن المنافسة في الصفقات العمومیة: وسائل الإعلان الثالثالبند 

مـنالتـيالمناسـبةالوسـائلتـوفیرمـنلابـدالإعـلان،مـنالمرجـوة الأهـداف تحقیـقسبیل  في

الإقتصـادیین،المتعـاملینمـنممكـن عـدد أكبـرمـعالتعاقـد فـي المتعاقـدةالمصـلحةرغبةشأنها إیصال

مـنمجموعـة علـى اعتمـدأنـهنجـد،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضـات المرفـق العـامالرجوع إلى و

التقلیدیة ( أولا ) والحدیثة ( ثانیا).بینتراوحتالإعلان،لنشرالوسائل

.التقلیدیة:  نالإعلا  نشرولا : وسائلأ

( الفترة من أبرز الوسائل القانونیة التقلیدیة للإشهار في الجزائر منذ الإستقلال، الجریدة الرسمیة

كانـت تنشـر فـي الجریـدة ، و ) والنشـرة الرسـمیة لصـفقات المتعامـل العمـومي1984إلـى غایـة 1962منذ

الإعلانــات ضــمنهوالتبلیغــات، تــدرجالرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة، فــي صــفحة الإعلانــات 

وبعدها تم إنشاء ، 1967سنة غایة إنشاء الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار إلى عن الصفقات العمومیة،

النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي.

 : )ع.م.ص.ر.ن (العموميالمتعامللصفقاتالرسمیةالنشرة-1

المـــؤرخ 116-84بموجـــب المرســـوم رقـــم ل العمـــومي،أنشـــئت النشـــرة الرســـمیة لصـــفقات المتعامـــ

لإعلاناتكل اعن وزیر التجارة، وینشر فیهاتصدردوریةیةنشر  عن عبارة، وهي19843ماي  12في

لاســــیما طلبــــات العمــــوميامــــلالمتعیبرمهــــاالتــــي،العمومیــــةبالصــــفقاتالخاصــــةوالتنظیمیــــةالقانونیــــة

.172،173،،ص ص2016،دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،2لحسین بن شیخ آث ملویا،رسالة في الإستعجالات الإداریة،د ط،ج 1
.53ریم علي احسان محمد العزاوي،مرجع سابق،ص2
ـــم3 ـــي یبرمهـــا المتعامـــل العمومي،ج،ر،ج،ج،العـــدد1984مـــاي12المـــؤرخ فـــي،84-116المرســـوم رق ،20،المتضـــمن إحـــداث نشـــریة خاصـــة بالصـــفقات الت

.1984ماي 15المؤرخة في 
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تتعلَّـق التـيالتقنیـة أو الاقتصـادیةالمعلومـاتكـلالاقتضـاءوعنـد،العروض والإعذارات وقرارات الفسـخ

تنظیم من65لمادةفي ا وقد نص المشرع على هذا الإجراء،1المصلحة المتعاقدةتبرمهاالتيبالصفقات

كمـــا ینشــر إجباریـــا فــي النشـــرة الرســـمیة بقولهــا:''.....،الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفـــق العــام

.لعمومي (ن.ر.ص.م.ع)لصفقات المتعامل ا

:)الجرائد(المكتوبة الصحافة-2

، ولا للمنافسة عـن طریـق الإشـهارطلب العروض بمختلف أشكاله، بالضرورة الدعوةیبدأ إجراء

عـــن  یعفــي الإعـــلان فـــي النشـــریة الرســمیة لصـــفقات المتعامـــل العمـــومي مــن اللجـــوء الإجبـــاري للإشـــهار

واحــدة باللغــة علــى مســتوى التــراب الــوطني،یــومیتین مــوزعتین، فــي جریــدتین وطنیتــین 2طریــق الصــحافة

التي ینبغي النشر فیها.وهو الحد الأدنى من الجرائد ،3العربیة وأخرى بلغة أجنبیة

واحــدة والمتمثلــةمؤسســة مــع الإشــارة إلــى أنــه نظــرا لقلــة أوعیــة الإشــهار واحتكــار النشــر مــن قبــل

 عـن سـتعلنالتـيالمسـبقة بالجرائـد  رفـةمعیصـعب،فإنـه ANEP(4الإشـهار (و  للنشرالوطنیة الوكالة

یبـدومـا وهـو الیومیـة،الجرائـدعلـى جمیـعیومیـا  الإطـلاع علـى مرغمـانفسـهالمتتبـعالصـفقة، إذ یجـد

.5الأحوالجمیع في مكلفا و یلاـمستح و صعبا

13ص فـي المـادة ه في حال تجاوز الطلبات العمومیة للحدود المالیـة المنصـو أنّ بالذكروالجدیر

فــإن  ،تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــامالمتضــمن247-15مــن المرســوم الرئاســي

المصـــلحة المتعاقـــدة ملزمـــة بإرســـال الإعـــلان عـــن المنافســـة إلـــى الوكالـــة الوطنیـــة للنشـــر والإشـــهار دون 

رفـض نفقـات ،ذا الإجـراءمخالفـة هـوفـي حـالالمنتشرة على المسـتوى الـوطني، ، أو عبر فروعها 6غیرها

هذا الإنفاق خرقا لواجبویشكل ،المالیین والمحاسبون العمومیون ومحافظو الحساباتالمراقبینمن قبل

.7الإشهار بواسطة الوكالة وتقصیرا من قبل المسؤولین المعنیین

السالقف الذكر.، 1984ماي12المؤرخ في، 84-116المرسوم رقم، من 03المادة 1
.المرسوممن نفس ، 04المادة 2
،السالف الذكر.ص ع و ت م عتنظیمنلمتضم،ا247-15قم الرئاسي ر المرسوممن،65المادة3
المؤرخـة ، 02،المتضـمن إحـداث شـركة وطنیـة تسـمى''الوكالة الوطنیـة للنشـر والإشـهار''،ج،ر،ج،ج،العدد1967دیسـمبر20،المؤرخ فـي279-67رقمر الأم4

.1968جانفي 05في
السیاسـیة،جامعةالعلـوموالحقـوق،كلیـة02العـدد،والحریاتالحقـوقمجلـة،"نموذجـاالعمومیـةالصـفقات"الفسـادمكافحـةفـيالشـفافیةدورخیضـرة،الكریمعبد5

.101ص،2016خیضر،بسكرة،الجزائر،مارسمحمد
،المتضمن إرسال الإعلانات والإشهارات إلى الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار دون سواها.2004أغسطس 18،المؤرخ في 05مقرر رئیس الحكومة،رقم 6
المتضمن إرسال الإعلانات والإشهارات إلى الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار دون سواها.،05ئیس الحكومة،رقم ، مقرر ر 02المادة 7
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وصایتها:تحتالموضوعةالعمومیةوالمؤسساتالمحلیة الجماعاتصفقاتإعلان  وسائل-3

الموضــوعةالعمومیــةالمحلیــة والمؤسســاتالجماعــاتإعلانــاتالجزائــريالمشــرعخــص لقــد   

نشـرتفـرضالتـيالعامـة القاعـدة عـن اسـتثناءاعتبرهـاحیـثخاصـة،بوسـائل نشـرتحـت وصـایتها 

مـا ذكرنـاه العمـومي حسـبالمتعامـللصـفقاتالنشـرة لرسـمیة  و الصـحف الوطنیـةعـن طریـق الإعـلان

سابقا.

المشـرع فـرض ،فبعـدماالعمومیـةبالصـفقاتالخاصـةالإعلانـاتكثـرة إلـى سـبب ذلـكویعـود

  الدعوة إعلان فیهانشرالتيالجرائدنفس في  المؤقت للصفقاتالمنحإعلانات الزامیة نشرالجزائري

 نوضـما لهـا  الـواردة الإعلانـاتمـنالهائـل الكـم اسـتیعاب علـى قـادرة  هـذه الجرائـدتعـد لـم للمنافسـة،

 فـي الإكتفـاءخـلالمـن،1المحلیةاستثناء للجماعاتیفتحالمنظمجعلما وهو لنشرها،معقولةمواعید

بنشـر 247-15 رقـم الرئاسـيالمرسـوم،مـن65مـن المـادة  03الفقـرة  حددتهاالتي مالیةأسقفحدود

:المعنیـة قراتبـالم العـروض طلـب إعـلان مع إلصـاقجهویتین، أو محلیتینیومیتین في محلیا الإعلان

التقنیـةللمدیریـةللولایـة،والفلاحـة رفالحـ ةالتقلیدیــوالصناعةالتجارة لغرفة الولایة،بلدیات لكافةو  للولایة

.2الولایة في المعنیة

الإلكترونیة: النشرثانیا : وسائل

 أن مكـنالمغیـركـان  فمـنأهـدافها،لتحقیق الدولة وسائل أهم أحدالعمومیةالصفقاتكانتلما

بـات لـذا المعلومـات،وتكنولوجیـاالإتصـالمجـال فـي والمتلاحقـةالسـریعةعـن التطـوراتتبقـى بمعـزل

التكـالیفتقلیـلمـنتـوفرهلمـاالعمومیـةالصـفقاتإبـرامعملیـة عـن الصـفة المادیـةنـزعالضـروريمـن

المكتوبـــةالوســـائلجانـــب إلـــى لتضـــاف الإعـــلان وســـائلاتســـعت لـــذلك وتبعـــا،3المنافســـةدائـــرةتوســـیعو 

فـي  الأخیـرة هـذه لإسـتخدام كـان  حیـثلإنترنـت،ا كةشـبعبـرتكلفـةأقلإلكترونیةأخرىوسائلالتقلیدیة

.مع الإدارةالتعاقد في الراغبینالمتنافسین وعدد الشفافیةزیادة في  إیجابیاأثراالعمومیةالصفقاتإبرام

.206خرشي النوي، تسیر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق،ص 1
15الرئاسـي رقـمالمرسـوم،مـن 03،الفقـرة 65المـادة 2 - والبلـدیاتالولایـاتطلبـات عـروضإعـلانلـى أنـه: یمكـنص ع و ت م ع،عتنظـیمالمتضـمن247

مائـة التـوالي،إداري،علـىلتقـدیرتبعـامبلغهـایسـاويخـدماتودراسات أولوازمأوأشغالصفقاتتتضمنوالتيوصایتهاالموضوعة تحتالعمومیةوالمؤسسات
الكیفیـاتإشـهار محلي،حسـبمحـلتكـونعنهـا،أنیقـلأو)دج(50.000.000ملیـون  دینـارعنها،وخمسـینیقـل) أودج100.000.000دینـار (ملیـون
:الآتیة
:المعنیةبالمقراتالعروضطلبإعلانو إلصاقجهویتین،أومحلیتینیومیتینفيالعروضطلبإعلاننشر

للولایة،-
الولایة،بلدیاتلكافة

لولایة،لوالفلاحةوالحرف،التقلیدیةوالصناعةوالصناعة،التجارةلغرف-
.الولایةفيالمعنیةالتقنیةللمدیریة-

3 Patrick SCHULTZ, Eléments du droit des marchés publics, L.G.D.J, paris, Deuxième édition, 2002, page 123.
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یـنظمنـص،أولظـیم الصـفقات العمومیـة تنالمتضـمن10-236الرئاسـيالمرسـوم كـان لقـدو    

المرسـوم  فـي ذلـك علـى التأكیـدتـمو ،1الجزائـر فـي العمومیـةالصـفقاتمجـال فـي الإلكترونیـةالمعـاملات

بالطریقـةالمعلومـاتوتبـادللإتصـالاتحت عنوان  كاملافصلاخصص الذي ،247-15الرئاسي

إحالـةمـع،إلكترونیـةبوابـةإنشـاء علـى نصـتلتيا 203 المادة وهي وحیدةمادةوتضمنالإلكترونیة،

.2بالمالیةالمكلفالوزیرمن لقرار وتسییرهاالبوابةمحتوىتحدید

الإجراءات المتبعة لإبرام صفقة عمومیة عبر البوابة الإلكترونیة -1

العمومیـة،الصـفقات فـي متخصـصفـي مجـال الصـفقات العمومیـة بأنهـا:' موقـعتعـرف البوابـة

بهــا،المهتمــینولكــلالعمومیــةالصــفقاتمجــاللجمیــع المتعــاملین العمــومیین فــيواســع اءفضــ فهــي

إبــرام وكـذلك،العمومیـةبالصــفقاتالمتعلقــةالوثـائق والمعلومــاتومبادلــةبنشــرالســماح إلــى وتهـدف

 وممـن المرسـ203فـي المـادةالمشرع الجزائـري علیها ونص،3الإلكترونیةبالطریقةالعمومیةالصفقات

بوابـة تؤسـسأنـه: '' علـى تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام، 247-15رقم الرئاسي

 الإعلام بتكنولوجیاتوالوزارة المكلفةبالمالیةطرف الوزارة المكلفةمنتسیرالعمومیة،للصفقاتإلكترونیة 

.4''یخصهفیماوالاتصال كل

أو  بالطریقـة التقلیدیــةسـواء الإبـراممعینـةإجـراءاتاتبـاعصـفقة عمومیــة یتطلـبأیـةإبـرام إن

وســائل فــي یتمثــلوســیط،لوجــود وذلــك التقلیدیــةالطریقــة عــن تختلــفالأخیــرة هــذه أن غیــرالإلكترونیــة

عبـرالصـفقة عـن الإعـلان وكیفیـةبالتسـجیلخاصـةوتتعلـقالصـفقة،إبـرامطریقهـا عـن یـتمإلكترونیـة

  .العروض لطلب الترشحملفات طرح  بكیفیة علقتتالإلكترونیة وأخرىالبوابة

:الإلكترونیةالبوابةعبرالصفقة عن الإعلان وكیفیةبالتسجیلالمتعلقةالإجراءات-2

لهــم متوقــفالمخصصــةالوظــائف إلــى الاقتصــادیینوالمتعــاملینالمتعاقــدةالمصــالحدخــول إن

 عـن البوابـةلـدى مسـیریـداعهاإ و ،5سـتمارةالتسـجیل بعـد ملـئ وامضـاء الاویـتمالبوابـة، فـي تسجیلهم على

بتعیـین المتعاقـدةبإنشـاء البوابـة الإلكترونیـة الأطـرافالمتعلـق  القـرار ألـزم وقـد الإلكتروني،البریدطریق

العمومیة، السالف الذكر ( الملغى).الصفقاتتنظیمالمتضمن236-10الرئاسيالمرسوم،من 173المادة 1
وتسـییرهاوكیفیـاتالعمومیـةللصـفقاتالالكترونیـةمحتـوى البوابـةیحـدد، 2013نـوفمبر17،المؤرخ فـية،الصـادر عـن الـوزیر المكلـف بالمالیـ13رقـم  ارقر  2

.2014أبریل09المؤرخة في،21عددالبالطریقة الإلكترونیة،ج،ر،ج،ج،المعلوماتتبادلكیفیات
الإلكترونیة،مجلـة المالیـة الإدارةإطـارفـي العمومیةللخدمةأفضلتحسیننحوالعمومیةللصفقاتالإلكترونیةبوابةمركان،الالبشیرمحمدودان،االلهعبدبو3

.111ص،2015رسبتمب،الجزائر،مستغانمبادیسبنالحمیدعبد،جامعة3والأسواق،العدد
  لف الذكر. ، المتضمن ص ع و ت م ع ،السا15-247رقمالرئاسي،من المرسوم203لمادة ا 4
انظر الملحق ،نمودج التسجیل في البوابة الإلكترونیة ،خاصة بالمصلحة المتعاقدة والمتعاملین الإقتصادیین .5
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كمـا .لهـم المخصصـةبالـدخول للوظـائفیكـون مـزود بعنـوان إلكترونـي ومـرخص لـهطبیعـيشـخص

.1البوابة مسیرمباشرة لدىإیداع الاستمارات یمكن

 إلـى الـدعوات المنافسـة أو عـن توقیـت الإعلانـات فـإن الإعـلان عـن المنافسـة،یخـصفیمـاأمـا 

الجرائـد وفـي فـي الإعلانـات للنشـرمـع إرسـالیتـزامنالبوابـةرسـائل الاستشـارة علـى أو الانتقاء الأولـي

الاقتصادیین المعنیین، وتقـومالاستشارة للمتعاملین إرسال رسائلالمتعامل العمومي أوالنشرة الرسمیة 

متنــــاول فــــي وضــــعهاعنــــدالمنافســــة عــــن عنــــوان تحمیــــل وثــــائق الإعــــلانالمتعاقــــدة بتحدیــــدالمصــــالح

.2الصحفي الإعلان في الإلكترونیةللصفقات العمومیة بالطریقةالمرشحینالمتعهدین

قبـل نشـره فـيیینالاقتصـادالمتعاقـدین علـم إلـى یصـلالبوابة في الصفقة عن فالإعلان وعلیه،

میـزةتظهـرومـن هنـالنشـره،طویـل  وقـت یتطلـب  ذلك لأن العموميللمتعاملالرسمیةوالنشرةالجرائد

المیـدان هـذا فـي مهـتمویسـتطیع أيوجیـز، وقـت فـي الإعلاناتنشر في الإلكترونيالتعاقد في السرعة

.العملساعاتوخارجالعطلأیامحتىالإعلانات هذه على الإطلاع

 والـدعوات إلـى العـروض طلـب عـن الإعـلان إلـى أشـار القـرار هـذا أن أیضـاالإشـارةوتجـدر

فیهـاالأخیـرة یكـون هـذه أن العلـم مـعالمسـابقة،یـدرج ولـم فقـط،الاستشـارةورسـائلالأولـي،الانتقـاء

تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق مـن 47المـادة علیـهنصـتمـاحسـبإجباریـا الإعـلان

بإسـمالطلبـات، فیـتم النشـربتجمـعالخاصـةالمنافسـة عـن الإعـلان وثـائقنشریخصفیماأما،3لعاما

الشـروطدفتـریـتم تحمیـلمؤسسـاتتجمـعحالـة وفـي المنسـقة،المتعاقـدةالمصـلحة طـرف ومنالتجمع

.4التجمع رئیس طرف ومنالتجمعبإسمالإلكترونيوالتعهد

البوابة :لفات الترشح لطلب العروض عبرالإجراءات المتعلقة بطرح م-3

عنوانخلالهامنحددتكانتوالتيالبوابةعبرالمتعاقدةالمصلحةبهتقوم الذي الإعلان بعد

هـو  مـا وفـق كـل الوثـائق،إیـداعللصـفقةالترشـحیریـدمـنلكـلیتسـنىحتـىالوثـائق،لتحمیـلإلكترونـي

المتضـمن247-15المرسـوم الرئاسـي وكـذا كترونیـةالإل بالبوابـةالمتعلـق القـرار فـي علیـهمنصـوص

، السالف الذكر.2013نوفمبر 17، من القرار المؤرخ في 10المادة 1
نفـس فـي یكـونفـي البوابـة الإعـلان نشـر أن العمومیـةالصـفقاتبـةبإنشـاء البواالمتعلـق القـرار مـن15المـادة  فـي التالیـة،جاءالملاحظـةتسـجیلیمكـن2

النشرإرسالمعیتزامن الذي هو المتعاقدةبه المصلحةتقوم الذي فالإرسالالعمومي،وعلیهللمتعاملالرسمیةوالنشرةالجرائد في إرسال الإعلانمع الوقت
للمتعامـلالرسـمیةالجرائـد والنشـرة فـي النشـر أن الاقتصـادیین،ذلكالمتعـاملین إلـى لوصـولا فـي الأول هـو یكـونفـي البوابـةالنشـرصـدورالجرائـد،أما فـي

النشر. ووقت الإرسالبینالزمني الفارق إلى بالنظرواحد وقت في یكونفوصول النشر لاالبوابة،إذن في النشرمنأطول وقت یأخذالعمومیة
،السالف الذكر.ص ع و ت م عتنظیمالمتضمن،247-15الرئاسي رقمالمرسوممن ،61ینظر المادة 3
،السالف الذكر.2013نوفمبر17،من القرار المؤرخ في17المادة 4
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الخــاص الإعــلان علــى المتعهــدین رد حالــة ففــي ،تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام

أو  ورقـي حامـل علـى العـرض مـننسـخةبإعـداد ذلـك إلـى بالإضـافةیقومـونالبوابة،عبرمعینةبصفقة

الأخیـرةإیصـال هـذهویـتم،بدیلـةنسـخة"عبـارةیحملمختوم ظرف في العرض ذلك ویوضعإلكتروني

 العرض كان إذا في وجود إلا النسخة هذه فتحیتم ألا القانونیة، علىالآجال في المتعاقدةالمصالح إلى

مـنیـتمكن لـم إذا الأخیـرةالقانونیـة، والحالـةالآجـال فـي یصـل لـم أو فیروسـا،یحمـلإلكترونیـاالمرسـل

.فتحه

یـتمالحـالات الـثلاث هذهـ مـنحالـةیتضـمنإلكترونیـاالمرسـل العـرض كـان إذا فـةالمخالبمفهـوم

لكن الإشكال قد یطرح ، 1البدلیةالنسخةإتلافسیتمسلیما العرض هذا كان إذا أماالبدلیة،النسخةفتح

إصـلاحالمتعاقـدة بمحاولـةلمصـلحةا تقـومفیـروس،تحتـويوكانـتالبدیلـةالنسـخةفـي حـال تـم إرسـال

فتعتبـرشـل،الف وفـي حالـة،الإصـلاحنجـح إذا العـروض تقیـیموتواصـلالبدیلـة،النسـخة أو عـرضال

ویبلـغالفیـروس،بـأثرالاحتفـاظویـتمإصـلاح ملغـاةمحـلوكانـتفیروسـاتحمـلكانـتالتـيالملفـات

.بذلكالمعنيالمتعامل

البوابـةترسـل عبـر يالتـ العـروض أظرفة فتحكیفیة عن سكت قد القرار فإن، ذلك إلى بالإضافة

 العـادي لإبـرامالمتبعـة فـيبـالطرقتـتمالعملیـة أن علـى یـدلمـا هـذا العمومیـة،للصـفقاتالإلكترونیـة

بإنشـاء البوابـة الإلكترونیـة للصـفقاتالمتعلـق القـرار مـن14المـادة أكدتـهمـاالعمومیـة، هـذاللصـفقات

الرئاســـي الســـابق للصـــفقات فـــي المرســـومالمنصـــوص علیهـــا 122المـــادة أحالـــت إلـــىوالتـــي،العمومیـــة

المتعلقة بإجراءات فتح الأظرفة من طرف اللجنة المختصة بذلك.،2362-10العمومیة رقم 

للمصـالحفـیمكنسـري،طـابع ذات أو الكبیـرالحجـمفـي الوثـائق ذاتجـاءلمـابالنسـبةأمـا

عنـوانتحدیـدمـعإلكترونـي أو ورقـي مـاديحامـل علـى للمتعـاملین الاقتصـادیینتبلیغهـاالمتعاقـدة

عنهـا الإعـلان مرحلتـيیتعـدى لا للمناقصـةالإلكترونـيالطـابع فـإن وبالنتیجة،3الوثائق هذه لاستخراج

.،السالف الذكر.2013نوفمبر17من القرار المؤرخ في،05،الفقرة 12المادة 1
مـن 71بالمـادة اسـتبدلتالإلكترونیة،قـدبالبوابـةالمتعلـقالقـرارإلیهـاأحـالمنـه،والتي122المـادة فـإنإلغـاؤه،تـمقـد 236-10رقـمالرئاسـيالمرسـومأنبمـا2

بالصـفقات العمومیـة وتغییـر المتعلـقإلـى المرسـومالإحالـةالتي تتضـمنالموادالقرار،لاسیماتعدیل هذامنلابدوعلیهالجدید،247-15رقمالرئاسيالمرسوم
.المصطلحات

المتعاقـدة المصـالحجهـة تبلـغمـنغموض،فكیـفهنـاك أن،2013نـوفمبر17،مـن القـرار المـؤرخ فـي13لمـادةقـراءة امـنالأولـىللوهلـة یبـدو:ملاحظـة3
هـذه الوثـائق عنـد لاسـتخراجعنـوانبتحدید القرار ألزمهاثانیةجهةإلكتروني،ومن أو حامل ورقيبواسطةالسريالطابع ذات الوثائقالاقتصادیینالمتعاقدین

وذلـك بتبلیـغ المتعاقـدینالمتعاقـدةالمصلحةقبلمنللتلاعبیطرح مجالماالاستشارة،وهذارسالة أو الأولي الانتقاء إلى الدعوة أو المناقصة عن الإعلان
الأجـلتحضـیر عروضـهم فـيمـن المتعاقـدینالكثیـریـتمكن فلا العروض تحضیرأجلبتقلیصتقومللمنافسة،المناقصة طرح معهم قبلالتعاقدتریدالذین

.ملفاتهملنقص أو الآجالاحترام عدم بحجةعروضهم رفض یؤدي إلىمماناقصةطلباتهمتكونحدد،وبالتاليالم
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العـروض  وتقیـیم للأظرفـة فـتحمـن العـروض فـي البـتمسـألةوتبقـىالمترشـحینمـنوتقـدیم العطـاءات

التقلیدیة.للأسالیبخاضعة

العمومیةللصفقاتالمعلوماتیةنظمةتقوم علیها أالتيالمبادئ-4

البوابـة الإلكترونیـةبإنشـاءالمتعلـق القـرار نـصالمعلوماتیـة،التحتیـةالبنیـةإیـواءأجـلمـن

 إطـار فـي وذلـك العمومیـة،للصـفقاتنظـام المعلوماتیـةتصـمم أن یجـبأنـه،علـىالعمومیـةللصـفقات

الصـفقةلإبـرامولـوجهمحالـة فـي الاقتصـادیینلدى المتعـاملینالثقةإضفاءأجلمنمبادئ عدة احترام

الصفقة. أطراف بینالإلكترونیةالتعاملات في اللازم الآمانوبالتالي ضمانالإلكترونیة،البوابةعبر

بالطریقة الإلكترونیةالمتبادلةالوثائقمةسلا-أ

یـین متخصصـینتقن علـى بالاعتمـادقصوى،أهمیة ذات مسألةالإلكترونیةالملفاتوقایةتعتبر

fire''للحمایةجداراستخدامخلالمنالمعلوماتیةوالبرمجةالحاسوبمجال في well''جدارویسمى

، تصـیبهالتـيوالهجمـاتمـن التهدیـداتلحمایتـه وذلـك كمبیـوترجهـاز أي فـي ضـروريفوجـودهالنـار

المعلومـاتوسـرقةنظامـه إلى الوصولصنة والمتطفلینراللق الفرصةیتیحبالأنترنتالكمبیوترفاتصال

جهـازإصـابةفرصـةیتـیححمایـة أي غیـرمـنالنظـام مفتوحـاوتـركبسـهولة،الشخصـیةوالبیانـات

مجراوالبـالمتطفلـینیمنـعالجـدار فهـذا والفیروسـات،ملفـات التجسـسمثـلالضـارةمجرابـالبالكمبیـوتر

.الأنترنتشبكاتخلالمنإلى الكمبیوترالوصولمنالضارة

بفحـصیقـوم فهـو المبـانيتركیـبالحریـق فـيأبـواب إلـى مشـابه هـو النـارجـداریفـةوظ إن

مطابقـةكانـت إذا إلا بالـدخول لهـا ولا یسـمحخروجهـا، أو دخولهـاحالـة فـي سـواءالمعلومـات

تتحـولمعقـدة،حسـابیة وطـرق سـریةمفـاتیحالتشـفیر باسـتخدامتقنیـة علـى یعتمـدكمـا، 1للمواصـفات

یـتم لم مامفهمومة،وغیرمقروءةغیررقمیةرسالة إلى ومفهومةمقروءةرسالةة منالمعاملبواسطتها

.التشفیربعملیةالقائمین طرف من إلا فك

والمعلومات المتبادلة بالطریقة الإلكترونیةالوثائقسریة-ب

السـریةوتعتبـرالوثـائقترمیـزنظامطریق عن الإلكترونیةبالطریقةالمتبادلةالوثائقحمایةتتم

بما طلب العروض تنظیم إجراءاتالمشرع على ینبغي لهذا العمومیة،الصفقاتإبرام في مهماعاملا

،جامعــة أبــو بكــر 02، العــدد01صــلیحة بــن عودة،أهمیــة التعاقــد عبــر البوابــة الإلكترونیــة للصــفقات العمومیة،المجلــة المتوســطیة للقــانون والإقتصــاد،المجلد1
.61،ص2016بقاید،تلمسان،الجزائر،
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المعلومـاتسـریة كفالـة وهـي منه، للهدف وتحقیقهسلامتهضمان في الأسلوب أو الطریقةمعیتناسب

  والعقود.

ومنـعشـبكة المعلومـاتل مسـتخدمكـلبسـریة مراسـلاتالاحتفـاظ فـي كبیـرا دورا التشـفیرویلعـب

الشـبكة علـى بـهالموقـع الخـاصلفـتحیختارهـامعینـة أرقـام یسـتخدم فهـو علیهـا،الآخـرین الإطـلاع

 لا بدونـه الـذي السـريالمفتـاحالسـر أوكلمـةتعتبـر الأرقـام وهـذه رسـائل،منوصلهما على والإطلاع

المعلنة الإدارة موقع على وضهمعر  أصحاب العروض بإرسالویقومفیهمالمعرفةالموقعدخولیمكن

علیهـا بـالإطلاع الإدارة نفـسمـوظفيحتـىیسـمح لأحـد لا تنظیمـا الإدارة وتضـعطلـب العـروض، عـن

تتبـعأجـلالإلكترونیـة، مـنبالطریقـةالمعلومـاتتبـادلبتعقـبتسـمحللأحـداثصـحیفةبإنشـاء،وذلـك

اسـتلاموتوقیـتیبـین تـاریخاسـتلاموصـلمـنحطریـق عـن إلكترونیـاالمتبادلـةالوثـائقوتوقیـتتـاریخ

.مادي إلكترونيحامل على أو الإلكترونیةبالطریقةیرسل عرض لكل العروض

 إلــــى وحالتهــــاأنواعهــــابكافــــةالورقیــــةالمســــتنداتتحویــــلوالمعلومــــاتللوثــــائقأرشــــیفوانشــــاء

التعرضیتها من مخاطرإلكترونیة، وحمابطریقةمعهاوالتعاملإلكترونیة، یسهل استرجاعهامستندات

.التلف أو للضیاع

الفرع الرابع :حدود مبدأ حریة المنافسة في الوصول للصفقة والمساواة بین المترشحین

عـــن المســـاواة فـــين الحـــدیث عـــن المنافســـة فـــي الصـــفقات العمومیـــة هـــو بالضـــرورة الحـــدیثإ

عــین علــى المصــلحة المتعاقــدة أن یتبحیــث المعاملــة بــین المترشــحین كمبــدأ لتعزیزهــا فــي مجــال التعاقــد،

بــین إذ لا یجــوز لــلإدارة أن تخلــق وســائل للتمیــز،1تعامــل المشــاركین فــي المنافســة علــى قــدم المســاواة

.ازات أو تضع عقبات عملیة أمام المتنافسینیالمترشحین أو أن تمنح امت

نهـا مطلقـة أو فـإن ذلـك لا یعنـي كو واذا كانت المساواة هي الأصـل مبـدئیا فـي مجـال الصـفقات،

خالصـــة مـــن أي اســـتثناء بـــل التأكیـــد علـــى أن نطاقهـــا ینتهـــي عنـــد الإعتبـــارات التـــي تفرضـــها المصـــلحة 

حینمـا تتعلـق بمـنح حـق الأفضـلیة  لمؤسسـات أو فقد تلجـأ التفضـیلیة بإسـتثناء مـن المبـدأ العـام،العامة،

ایــة الإســتثمار المحلــي مــن هیمنــة مــن أجــل حممقــاولات وطنیــة لقــدرتها التنافســیة أمــام القــرات الأجنبیــة،

21حكــم لــه بتــاریخالمســاواة، فــيوقــد أكــد القضــاء الإداري فــي مصــر علــى مبــدأ ، 2الشــركات الأجنبیــة

،السالف الذكر. ص ع و ت م عتنظیمالمتضمن247-15الرئاسي رقمالمرسوممن ،05المادة 1
.المرسومنفس من ،82المادة 2
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ــ''بمــا یــأتي:1957أفریــل التــي تخضــع لهــا المناقصــة العامة....المســاواة بــین الأساســیةدئ امــن بــین المب

عــدم جــواز لــلإدارة فــي و ،1....''مــن حقــه فــي التنــافسالإدارة لأحــد مــنهم أو حرمانــه  عدون منــ،المتنافســین

.2استدعاء من تراه بإرادتها واختیارها وأن تستبعد بعض المتنافسین

عامین تـرد مبدئینمبدأ المساواة ومبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة، نألى إالإشارة وتجدر

العمومیـة صـیص بعـض الصـفقاتوعلیـه سـتناول تخي نص علیها القـانون،تعلیهما بعض استثناءات ال

لــى إ،)البنــد الثــاني) ومــنح هــامش الأفضــلیة للمنتــوج الــوطني،(الأولالبنــدالمؤسســات الوطنیــة (لــبعض

الذین یخلوا بإلتزاماتهم أو الذین لا تسـتوفي جانب حق المصلحة المتعاقدة في استبعاد بعض المتعاملین

) والتـــزام المتعــــاملین الأجانــــب للتعامــــل مــــع لــــثالبنــــد الثاعروضـــهم الشــــروط المطلوبــــة فــــي المنافســـة (

الرابع).الشراكة (البند طارإالوطنیة في المؤسسات

:البند الأول: الصفقات المحجوزة

ـــر للصـــفقات العمومیـــة مجموعـــة مـــن القواعـــد الجدیـــدة، التـــي ترتكـــز  لقـــد أدخـــل الإصـــلاح الأخی

تحسـین و وإرساء المزید من الشفافیة والمنافسة ،على الحكامة الجیدة وأهداف التنمیة المستدامةبالأساس

لـیسعمقـاأكثـربشـكلتـدخلتالحكومـةبحیـث أنمناخ الأعمال خاصة بالنسبة للمقاولات الوطنیة،

مـنحرمانـه إلـى ذلـك تعـدىبـلالأجنبیـة،المؤسسـاتحساب على أفضلیةهذه الأخیرةمنح في  فقط

.المحجوزةالصفقاتقبیلمنعمومیة عدتصفقات في  تعهداتهاتقدیم

للبلـدیاتالتـي أجـازت،247-15الرئاسيلمرسوما من65المادة أحكامخلالمن ذلك وتجلى

عروضـها طلـب إعـلان أن یكـونوصـایتهاتحـتالموضـوعة الإداري الطـابع ذات والمؤسساتوالولایات

 علــى العقـود، هـذه فـي رهـاغی دون وحـدهابالمسـاهمةمنهــاالقریبـةالمؤسسـاتتـتمكنبحیـث،فقـط محلیـا

لا  برغبة المصلحة المتعاقدة في انجاز صفقاتالإعلاناتالتشریع اللجوء لهذا النوع منالرغم من تقیید

.3یتعدى تقدریها المالي حدا معینا 

أولا: فئة الحرفیین :

لك :''هوالحرفيبالقول أن 014-96من الأمر10المادة في هذه الفئةالمشرع الجزائري عرف

یثبت تأهیلا ویتولى ،شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف، یمارس نشاطا تقلیدیا

.238محمد سلیمان الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة،المرجع السابق،ص1
.97ریم علي احسان محمد العزاوي،المرجع السابق، ص2
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر. 247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 03،فقرة 65ة ت المادصن3
.1996ینایر14،المؤرخة في03،یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف،ج،ر،ج،ج،العدد1996ینایر10المؤرخ في،01-96رقم الأمر4
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التســــجیل فــــي ســــجل ویكســــب ، وإدارة نشــــاطه وتســــیره وتحمــــل مســــؤولیته''بنفســــه مباشــــرة تنفیــــذ العمــــل،

الشيء  وهو ،2على بطاقة مهنیة للحرفيالحصولو  ،1الحرفيالصناعة التقلیدیة والحرف للشخص صفة 

.3الذي یؤهله للقیام بصفة ثانویة بكل الأعمال التجاریة المرتبطة بنشاطاته الرئیسیة

فإنهـا تتعلـق بتخصـص الخـدمات المرتبطـة وبالنسبة لإجراءات الصفقات العمومیة لفئة الحـرفین،

وتســمح والتأهیــل، لا تتطلــب شــهادة التصــنیفالأشــغال التــي وهــي بالنشــاطات الحرفیــة الفنیــة للحــرفیین،

الخـدمات ذات الـنمط العـادي والطـابع المتكـرر مثـل هـؤلاء الحـرفیین فـيللمصلحة المتعاقـدة أن تستشـیر

الإنتـاج الـوطني،حمایة على الحرص على على شيء فإنما یدلهذا وإن ذلو  خیاطة الأعلام الوطنیة،

أداة الإنتـاج اج أوالإنتـوطني عندما یكـونحیث یتعین على المصلحة المتعاقدة إصدار طلب العروض

مراعاة الحالات المنصوص علیها في أحكام  عمالوطني قادرة على الإستجابة للحاجات الواجب تلبیتها،

هذا المرسوم.

لا تــــؤدي بالضــــرورة لإشــــراك الفعلــــي لهاتــــه الفئــــة فــــي 86إن الطریقــــة المعتمــــدة ضــــمن المــــادة 

ان حجمهـا أو درجـة تعقیـدها تسـتلزم متـدخلین أن المشاریع أي مـا كـ لىإ وذلك بالنظرالمجهود التنموي،

لا شـعبة مـنإلا یغطـي نشـاطها والتـي فـي الغالـبفـي الغالـب لـدى الحـرفیین،تتوفر لا یتمیزون بقدرات

ضمن دفاتر الشروط ،لدى ینبغي على المصالح المتعاقدة أن تدرجالتي یقتضیها انجاز الصفقةالشعب

الخدمات التي یقدمها الحـرفیین من % 20عن لا تقلتراح نسبةالخاصة بصفقاتها ما یلزم العارضین اق

.4والمؤسسات الصغیرة بالتعاقد من الباطن مع المؤسسات التي تحوز أساسا على هده الصفقات

الصغیرة و المتوسطة:ثانیا :تخصیص الصفقات للمؤسسات

یمتهـــا والـــدور عـــن المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة لا یـــتم بمعـــزل عـــن الإشـــادة بأهإن الحـــدیث

كمــا أن دراســة هــذه المؤسســات ضــمن مجــال الطلــب العمــومي لا تســقیم بــدونالأساســي الــذي تقــوم بــه،

القانونیة التشجعیة المخصصة لصالح المؤسسة الصغیرة والمتوسطة.الإجراءاتالرجوع إلى

یراجع المراسیم التنفیذیة الآتیة : 1
.1997مایو04،المؤرخة في27،یحدد كیفیات تنظیم سجل الصناعة التقلیدیة والحرف،ج،ر،ج،ج،العدد1997أبریل30،المؤرخ في141-97رقم  م ت-
مــــایو 04،المؤرخــــة فــــي27،یحــــدد كیفیــــات تســــجیل فــــي ســــجل الصــــناعة التقلیدیــــة والحرف،،ر،ج،ج،العــــدد1997أبریــــل30،المــــؤرخ فــــي142-97رقـــم م ت-

.2015مایو20،المؤرخة في26،ج،ر،ج،ج،العدد2015مایو14،المؤرخ في124-15رقم  بـ م ت،المعدل والمتمم 1997
ـــــــم م ت - ـــــــي143-97رق ـــــــل30،المـــــــؤرخ ف ـــــــي والمســـــــتخرج مـــــــن1997أبری ـــــــة للحرف ـــــــة المهنی ـــــــوى البطاق ـــــــة ،یحـــــــدد شـــــــكل ومحت ســـــــجل الصـــــــناعة التقلیدی

.1997مایو04،المؤرخة في27والحرف،ج،ر،ج،ج،العدد
یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف،السالف الذكر.،01-96،من الأمر 30المادة 2
، من نفس الأمر.32المادة 3
.264،المرجع السابق،ص الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةخرشي النوي،4
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تعریف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة :-1

تضـــمن القـــانون التـــوجیهي لتطـــویر المؤسســـات ،الم02-17القـــانون رقـــممـــن05المـــادة أفـــادت

هـي مؤسسـة انتـاج للسـلع و/أو الخـدمات مهمـا المؤسسات الصغیرة والمتوسـطة أن ،الصغیرة والمتوسطة

رقـــم أعمالهـــا یتجـــاوز) شخصـــا،لا250)علـــى مـــائتین وخمســـین (1تشـــغل مـــن واحـــد (،كانـــت طبیعتهـــا 

) دینـــار 01مجمـــوع حصـــیلتها الســـنویة ملیـــار(لا یتجـــاوز أو )ملاییـــر دینـــار جزائـــري،04الســـنوي أربعـــة(

.1''تستوفي معیار الإستقلالیة و  جزائري،

)250لـى مـائتین وخمسـون (إ) 50أما المؤسسة المتوسطة فتعرف بأنها تضـم مـا بـین خمسـین (

) ملاییــر 04ربــع (ألــى إملیــون دینــار الجزائــري )400ربعمائــة (أورقــم أعمالهــا الســنوي مــا بــین شخصــا،

)01لى ملیار (إ) ملیون دینار جزائري 200أو مجموع حصیلتها السنویة ما بین مائتي (ئري،دینار جزا

.2دینار جزائري

)49ربعــین (ألــى تســعة و إ) 10وتعــرف المؤسســة الصــغیرة بأنهــا مؤسســة تشــغل مــا بــین عشــرة (

حصــیلتها )ملیــون دینــار الجزائــري ،أو مجمــوع400لا یتجــاوز اربعمائــة (ورقــم أعمالهــا الســنويشخصــا،

) ملیون دینار جزائري.200مائتي (السنویة لا یتجاوز

)09(لـــى تســـعةإ) 01( بأنهـــا مؤسســـة تشـــغل مـــن شـــخصفتعـــرفالمؤسســـة الصـــغیرة جـــداأمـــا

ملیـــون دینـــار الجزائـــري ،أو مجمـــوع حصـــیلتها )40ورقـــم أعمالهـــا الســـنوي أقـــل مـــن أربعـــین (أشـــخاص

.3جزائري) ملیون دینار20السنویة لا یتجاوز عشرین (

فمـا أكثـر مـن قبـل %25وتعرف المؤسسة المستقلة بأنها كل مؤسسة لا یمتلـك رأسـمالها بمقـدار

.4المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمؤسسات أخرى،لا ینطبق علیها تعریف مجموعة وأمؤسسة 

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة هي 04-01المؤسسة في مفهوم الأمر رقم

أغلبیــة رأس المــال تجاریــة تحــوز فیهــا الدولــة أو أيّ شــخص معنــوي آخــر خاضــع لقــانون العــام،شــركات

المتعلـق بالمنافسـة 03/03أما الأمـر رقـم ،الإجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع لقانون العام

ج،ر،ج،ج،العدد ،ن القــانون التــوجیهي لتطــویر المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة،یتضــم2017أكتــوبر10،المــؤرخ فــي02-17قــانون رقــم ال،مــن 05المــادة 1
.2017ینایر 11،المؤرخة في02

.قانون ال نفس، من08المادة 2
من نفس القانون.، 10و 09تین الماد3
.قانونال نفسمن،05المادة 4
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مـة صـفة دائبمعنـوي أیـا كانـت طبیعتـه یمـارس اعتبـر المؤسسـة كـل شـخص طبیعـي أوالمعدل والمـتمم،

.1نشاطات الإنتاج والتوزیع أو الخدمات أو الإستیراد 

نهــا تســاعد علــى تطــویر النمــو والتنمیــة فــي أفــي  همیــة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطةأوتكمــن 

الجدیــدة ،زیــادة حــد المجــالات الخصــبة المجســدة للإبــداع والأفكــارأوالتــي تعتبــر المنــاطق الأقــل اهمیــة،

والدخل وخلق فـرص العمـل مؤسسات دورا هاما في مجالي تولید الإنتاجعلى ذلك تؤدي هده الفئة من ال

.2لتمییزها بالقدرة الكبیرة على التفاعل بمرونة تتناسب مع متغیرات الإستثمار متغیرات السوق ومتطالبته

الصغیرة والمتوسطة.إجراءات تخصیص الصفقات للمؤسسات-2

تنظیمیــة بغــرض تشـجیع بــروز مؤسســات دابیرتـ إدارج تــم، التشــغیلاسـتراتیجیة تجســید إطـارفي 

لاشــــغال امصــــغرة یــــدیرها مقــــاولون شــــباب فــــي جمیــــع القطاعــــات والأنشــــطة لاســــیما مؤسســــات البنــــاء و 

أجهـزة الوكالـة الوطنیـة لـدعم تشـغیل  طارإالعدید من المؤسسات في نشاءإتم هذا الإتجاه في العمومیة،

ستمرارها مرهونا بالإمكانات المتاحة لها.إوالتي یبقى ،4وصندوق الوطني للتأمین على البطالة3الشباب

بتسـهیلات ترمـي إلـى تحسـین الظـروف للمؤسسـات تم مرافقـة هـذه الأجهـزةمن أجل هذا المسعى 

الصغیرة لإبرام عقود عمومیة، بهدف توفیر حلول للوضعیة الغیر الملائمة الناجمة عن حجمها وقـدراتها 

خرى الموجودة فـي ة على منافسة مختلف المؤسسات الأمالي غیر قادر المالیة، التي تجعل من ضعفها ال

.5السوق

المراجـــع المهنیـــة عائقـــا أمـــام المؤسســـات المصـــغرة المنشـــأة المالیـــة أوالحصـــیلةلا تكـــون وحتـــى

عدم اشتراط ذلك، والإكتفاء بوثیقة من البنك أوجب المشرع الجزائري على المصالح المتعاقدةحدیثا، فقد

المماثلـة للصـفقة المعنیـة ئیة مالیـة معنیـة تبـرر وضـعیتها المالیـة، ولا یشـترط المـؤهلات العلمیـة أو من ه

.6والإقتصار على ما هو مثبت بالشهادات

الحاجـــات المحـــددة مـــن طـــرف المصـــالح المتعاقـــدة منصـــوص علیهـــا فـــي دفتـــر الشـــروط وتكـــون

شـكل حصـة أو عـدة صـغرة، وإمـا فـيمنفصل، یتعلق فقـط بالطلبـات التـي یمكـن أن تسـند المؤسسـات الم

مم،السالف الذكر.،المتعلق بقانون المنافسة،المعدل والمت03/03،من الأمر رقم 03المادة 1
.7،ص2008،المدرسة الوطنیة للإدارة،الجزائر،02،العدد18إقلولي ولد رابح صافیة،مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،مجلة الإدارة،المجلد 2
،المؤرخـة 52،ج،ج،العدد ،المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیـة لتشـغیل الشـباب وتحدیـد قانونهـا الأساسـي،ج،ر1996سبتمبر08،المؤرخ في296-96رقم م ت 3

.2011مارس06،المؤرخة في14،ج،ر،ج،ج،العدد2011سبتمبر06،المؤرخ في102-11رقم  ـ م ت،المعدل والمتمم،ب1996سیبتمبر11في
ي ،المؤرخـــة فـــ44،ر،ج،ج،العـــدد،جعـــن البطالة،المتضـــمن القـــانون الأساســـي للصـــندوق الـــوطني للتـــأمین1994یولیـــو06،المـــؤرخ فـــي188-94رقـــم  م ت 4

.2004ینایر03،المؤرخة في03،ج،ر،ج،ج،العدد2004ینایر 03،المؤرخ في 01-04رقم  ـ م ت،والمتمم،ب1994یولیو 07
،كلیـة 05دد عبد الغاني بولكور،عن أولویة المنتج ذو المنشأ الوطني والمؤسسات الوطنیـة فـي مجـال الصـفقات العمومیة،مجلـة أبحـاث قانونیـة وسیاسـیة،الع5

.188،ص2017السیاسیة،جامعة محمد الصدیق بن یحي،جیجل،الجزائر،دیسمبرالحقوق والعلوم 
،المتصمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 07،الفقرة87المادة 6
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حصص في إطار دفتر الشـروط محصـص وفـي جمیـع الحـالات، یجـب أن یتضـمن دفتـر الشـروط نظـام 

تخصـص المصـالح المتعاقـدة مـا بحیـث ، 1تقییم العروض وشروط تأهیلیة مكیفة مع المؤسسات المصغرة

سـنویة القصـوى للحاجـات ویحتسـب ذلـك مـن المبـالغ ال،2على الأكثـر مـن الطلـب العمـومي20%نسبته

المذكرة أعلاه كما یلي :

دج ) لخدمات الأشغال (هندسة مدنیة وطرقات).12.000.000عشر ملیون دینار(اثني-

دج)لخــدمات الأشــغال (أشــغال البنــاء التقنیــة وأشــغال البنــاء 7.000.000ســبعة ملایــین دینــار(-

الثانوي).   

 ت.دج) لخدمات الدراسا2.000.000ملویني دینار (-

دج )للخدمات.4.000.000أربعة ملایین دینار(-

.3دج) لخدمات اللوازم7.000.000سبعة ملایین دینار(-

التــدابیر التســهیلیة والتحفیزیــة المتخــدة إلا أن نســبة الصــفقات المخصصــة لهــا مــن الطلبــات م غر

ن أصــحاب كــون عــدد قلیــل فقــط مــ،المحــددة  الأهــدافلا ترقــى إلــى العمومیــة مــن الطلبــات العمومیــة،

المشاریع والمصالح المتعاقدة ممن طبقت عملیة التخصـیص الحصـري لهـذه المشـاریع لفائـدة المؤسسـات 

.الصغیرة

البند الثاني: مبدأ الأفضلیة وترقیة الإنتاج الوطني 

بـینٌ المسـاواةومبـدأالمنافسـةحریـةٌ لمبـدألإداریـةٌ ا العقـود نصـوصتكـریسٌ مـنبـالرغم

الأجنبیةٌ المنافسةمنوحمایتٌه الوطن الإنتاجتشجیعٌ  إلى المشرعیسعىوالأجانب،نینٌ الوط المتعاملین

والمنتجـــات الوطنیـــة للصـــناعاتالحمایـــةتشـــجیع وتـــوفیرمـــن قاعـــدةهـــذا الحكـــم انطلاقـــاالقویـــةٌ، یـــأتي

 إلـى  نظـرابتطبیقـٌه الأولـى تعتبـرالتـي،ةٌ یـوالنامالمتقدمـةالـدولكـلعلیهتحرصأمر وهو والمحلیة،

 فـي دور  مـنالمحلیـةٌ الصـناعیةٌ المنتجـاتةٌ یـأولو  تقریـرٌ ولمـاومشـتریاٌتهاالحكومـةمشـروعاتحجـم

.4المحلیةٌ الصناعةتشجیعٌ 

30عددج،ج،الغرة،ج.ر،،یحـــدد كیفیـــات تطبیـــق المـــنح التفضـــیلي للطلـــب العمـــومي للمؤسســـات المصـــ2014أفریـــل 29،المـــؤرخ فـــيق و م مـــن،03المـــادة 1
.2014مایو21،الصادرة بتاریخ 

السالف الذكر. ،ت ص ع و ت م ع،المتضمن 247-15المرسوم الرئاسي من،87المادة 2
.المرسوم نفس ،من 03،الفقرة87المادة 3
.243،ص1997،عمان،الأردن،لتوزیع والطباعةواللنشرالمسیرٌةدار،1طالثاني،مقارنة) الكتابالإداري(دراسةالظاهر،القانونخلیلٌ خالد4
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ترتیـبٌ شـأنهمـنالدولیـةٌ  لـب العـروضج فـي الأجانـبالمرشـحینٌ أمـامالمشـاركةأبـوابفـتح إن

الإنتـاجوسـائلحیـثمنسواءبینٌهما،التفاوتظل في والأجانبالوطنینبینالتكافؤ  عدم حالة ظهور

معقـدةوعملیـاٌتمشـاریعٌ بإنجـازالصـفقةموضـوعتعلـقعنـدخاصـةالمالیـةٌ  والقـدرات الأداء ةٌ یـونوع

 إلـىا یـؤدي مـ وهـذا الأجانـب،بمنافسـةالـوطنینللمتعـاملینتسـمح لا عالیـةٌ  وكفـاءات مهاراتتتطلب

الاقتصـاد علـى سـلبانعكسیـممـاقـدراتهم فـي والتحسـینٌ  ریللتطـو هٌمسـعی وعـدم المنافسـة عـن عـزوفهم

.1يالوطن

εومما سبق ذكره، ستناول في هذا العنصر لتعریف  ϣΎѧϫ�ΩΑϣΔϳϠѧο ϓϷ�Δѧϣυϧϣϟ�ι ϭѧλ ϧ�ϲѧϓ

العمومیة(أولا)، ثم تبیان طریقة تطبیق هامش الأفضلیة في الصفقات العمومیة (ثانیا).للصفقات 

الجزائري.القانونفضلیة فيالأ مبدأ هامش  :أولا

لمبــدأفــي تطبیقهــاالجزائــر تبــاین فــي العمومیــةوالمنظمــة للصــفقاتالمتعاقبــةالنصــوص عرفــت

بمقتضـى و  ،2فیـهما قللـتالأفضلیة ومنهاالهامشمنحفي نسبة  زادت مافمنهاالوطني،الإنتاجحمایة

قســم خــاص ســماه ''ترقیــة المشــرعخصــص لــه ،247-15المرســوم الرئاســي الجدیــد للصــفقات العمومیــة 

عكس ما كان موجودا في المراسیم السـابقة المنظمـة للصـفقات الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج''،

للمنتجـات ذات المنشــأ الجزائـري و/أو للمؤسســات كهـامش الأفضــلیة%25أبقــى علـى نســبة و العمومیـة ،

.3خاضعة للقانون الجزائري

أســـالیب التعاقـــد الإداري فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة '' دراســـة مقارنة''،أطروحـــة دكتـــوراة العلـــوم فـــي القـــانون العام،كلیـــة الحقوق،جامعـــة خلـــدون عائشة،1
.97،ص ،2016-2015، السنة الجامعیة: 1الجزائر

ومیة مبدأ منح هامش الأفضلیة من خلال النصوص الأتیة :تنولت التنظیم السابقة للصفقات العم2
كانتـاإذا،ذاتیـاالمسـیرةوالمؤسسـةالوطنیـةالشـركةوتختـار، التـي نصـت علـى أنـه:''،المتعلـق بالصـفقات العمومیـة90-67الأمر رقـم،من 02فقرة،ال38المادة -

السالف الذكر (الملغى).،المعدل والمتمم،''الأدنىالسعرعرضواالذینالعروضأصحاببینمن
أن یقـٌتنالعمـوميالمتعامـلعلـى:''یجٌـبیلـيمـاعلـى 23المادة حیثٌ نصتخلالمنالمبدأا هذتناولفقد 82/145رقم المرسوم،من 23،24،25:موادال-

:التالیةٌ الأسبقیةٌ حسبافسة بالتعاقدالمنإلىبالدعوةالعمومالمتعاملیلي:'' یقٌومماعلى 24المادة ونصت،"قبل غیرٌهالوطنالإنتاج
،العمومیوٌنالمواطنونالمتعاملون-
،الوطنیةٌ الخاصةالمؤسسات-
،دولتهاضماناتتقدمالتيالأجنبیةٌ المؤسسات-
’’..الملائمة ....التنفیذٌ حسنضماناتتقدمالتيالأجنبیةٌ المؤسسات-
الإنتـاجباعتمـادیلتـزم أن علیـهٌ یجٌـبكما،الصفقةشروطحسبالطلب تلبیةٌ قادرا علىالمختارالمتعاقدالمتعاملیكٌونأنیجب"أنه:على 25المادة نصتو 

..".غیره...قبلي الوطن
:أنـهعلىمنـه،20المـادة نصـت◌ٌ  فقـد،العموميالمتعامـلیبرمهـاالتـيالصـفقاتتنظـیمتضـمنالم434-91رقـمم ت - أن قـدةالمتعاالمصـلحةیجـب علـى"

الصـفقة،شـروطحسـبالطلـب تلبیـةٌ  علـىقـادراالمختـارالمتعاقـدللمتعامـلأن یكٌونأنه یجٌبعلى 21المادة أكدتثم"المتوفرالوطنيالإنتاجأولویاٌ تطلب
، السالف الذكر.أولویة "الوطنيالإنتاجعلىبالاعتمادیلتزمعلیهكما یجٌب

لمنتـوج%15فـٌوقی لاأفضـلیةٌ هـامشمٌـنحی":یلـيمـامنـه علـى19المـادة ضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیة،فقـد نصـت المت250-02الرئاسـي رقـمالمرسـوم-
، السالف الذكر.أعلاه11المادةفي المذكورةالصفقاتأنواعجمیعٌ  في الأصل الجزائريذيالوطني

''.الأفضلیةٌ هذهلتطبیقٌ العروض لتقدیمٌ ومقارنةتبعةالموالطریقٌةلممنوحةا الأفضلیةٌ ملف المنافسة بوضوححٌددأنیجٌب
یلي :ماعلى23فقد نصت المادة ،2المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10رقم الرئاسيالمرسوم-

یحـوز أغلبیـة الجزائري،التـيلقـانونلللمؤسسـات الخاضـعة أو/والمنشـأ الجزائـريذات%) للمنتجـات25وعشرین في المائـة (خمسةبنسبةللأفضلیةٌ،هامش یمٌنح
''،المعدل والمتمم،(الملغى)،السالف الذكر.أعلاه 13المادة فيالمذكورةالصفقاتأنواعجمیعٌ یخصفیمٌا،جزائریون مقیمٌونرأسمالها

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،سالف الذكر247-15، من المرسوم الرئاسي 83المادة 3
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ارتفاع قیمة الواردات فـي السـنوات ،هوبنظام الأفضلیة للإنتاج الوطنيولعل من مبررات الأخذ

الخـاصلـوطنيا القطاع مواجهةالأجانب فيالمتعاملونیمارسهاالتيالقویةالأخیرة في ظل المنافسة

لتـيا تلـكخاصـةالمشـاریع،لإنجـازوالفنیـةالتقنیـةالإمكانـاتونقـص  الكفـاءة  بقلـةالهش، الذي یتمیـز

تتطلبــهلمــانظــراالمتعاقــدةالمصــالح الغالــب فــي  إلیهــاتلجــاوالتــي،دولیــةمناقصــاتضــمن حتطـر 

مشاریعها ،لدلك وجدت الدولة نفسها مجبرة على اللجوء إلى المنتجات والخـدمات ذات المنشـأ الجزائـري،

85ه المـادة بتكییف قانون الصفقات العمومیة مع التطورات الإقتصادیة الراهنة ،من دلك ما نصـت علیـ

...15/247مـــن المرســـوم الرئاســـي  عنـــدما تصـــدر المصـــلحة المتعاقـــدة دعـــوة للمنافســـة وطنیـــة و/أو :''

.تعطي الأفضلیة للاندماج فـي الاقتصـاد الـوطني وأهمیـة الحصـص ...فإنه یجب علیها حسب الحالة ..دولیة

.أو المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائریة''

كمــا أدرج المشــرع فــي قــانون الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام نصــا قانونیــا یســاعد 

الخبــرة التــي یتمتــع بهــا المتعـــاملین الإقتصــادین الأجانــب ،إلــى نظــرائهم الجزائــریین للنهـــوض علــى نقــل

ن تدرج ضمن ،أبالإقتصاد الوطني، وذلك بإلزام المصلحة المتعاقدة عند دعوتها للمنافسة وطنیة ودولیة

دفتر الشروط أحكاما تسمح بضمان تكـوین ونقـل المعرفـة التـي تـرتبط بموضـوع الصـفقة فـي إطـار ترقیـة 

.1الإنتاج الوطني 

ثانیا: كیفیة تطبیق هامش الأفضلیة

حدد المشرع الجزائري كیفیات احتساب هامش الأفضـلیة فـي القـرار الصـادر عـن الـوزیر المكلـف 

رار قـد أهمـل بشـكل لا لــبس فیـه كیفیـات احتسـاب هـامش الأفضـلیة فـي صــفقات بالمالیـة، إلا أن هـذا القـ

مـــن القـــرار المحـــدد 02وبینـــت المـــادة اللـــوازم التـــي یمكـــن أن یســـتفید منهـــا المتعامـــل المتعاقـــد الأجنبـــي،

لكیفیــات تطبیــق هــامش الأفضــلیة كیفیــات احتســاب هــذا الهــامش فقــط فــي صــفقات الأشــغال والخــدمات 

یشـكل خرقـا لمبـدأ المسـاواة المكفولـة للمتعهـدین والتـي تمثـل أحـد أعمـدة مبـدأ المنافسـة،ممـا،2والدراسات

والتي یمكن أن نمیز منها الطرق التالیة:

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،سالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي من، 5،فقرة 85المادة 1
منشــأ الجزائــري و/أو الذات للمنتوجــاتالأفضــلیةٌ بالنســبةهــامشتطبیــقٌ بكیفٌیــاٌت،المتعلــق 2011مــارس 28قــرار الــوزیر المكلــف بالمالیــة،المؤرخ فــي2

.2011أبریل20،المؤرخة في24،ر،ج،ج،العدد للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري،ج
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:منفردةالعروض بصفة إلى الجزائريللقانونالخاضعةلمؤسسةا تقدمحالة-1

أغلبیـةیحـوز  ريالجزائـخاضـعة للقـانونشـركاتمـنمقدمـةدولیـة عـروض أمـامنكونعندما

وشـركاتأجانـب،أسـهمهاأغلبیـةیحـوزالجزائـريخاضـعة للقـانونوشـركاتمقیمـون،جزائریـونأسهمها

 فـإذا المؤسسـات، هـذه لعـروض التقنـيالتقیـیمبعـدیكـونالأفضـلیةهـامشمقیمـة، فـإن تطبیـقأجنبیـة

%نسبةتضاففإنهتقنیامؤهلةالمؤسسات هذه كانت الحقـوقبكـلمحسـوبةعروضهاأسعارمن25

بالنسـبة الأجانـبا یحوزهـالتـيالنسـبةحـدود فـي25% تضـافكمـاالأجنبیـة،للشـركاتبالنسـبةوالرسـوم

.أجانبأسهمهاأغلبیةیحوزالتيالجزائريللقانونالخاضعةللمؤسسات

:تدابیر تطبیق أفضلیة المتوج ذو الأصل الوطني -2

 ثیـح، الـوطنيالأصـل وذ  المنـتج ةیأفضـللیـلتفع تزمـایكانیم ةیالعمومالصفاتقانونوضع

  :ـبالمتعاقدةالمصلحة ألزم

:وطنينطاق في المنافسة إلى الدعوة حصر-أ

عندما،ةیللمنافسة وطن دعوة بإصدارالمتعاقدةالمصالحمختلف ةیالعمومالصفقاتقانون  دیق

  لهـذه تهـایتلبالواجـبللحاجـاتسـتجابةالا علـى قـادرا  الـوطنيالإنتـاج أداة أو الـوطنيالإنتـاج كـونی

 هـــذه صیتخصـــضـــرورةمعنـــاه،1القـــانون هـــذا فـــي الموجـــودةالاســـتثناءات مرااحتـــمـــعطبعـــاالمصـــالح،

 إلـى اللجـوءالضـرورةوأملـتتعـذر دلـك إذا إلا ة،یـالوطنالسـوقفـي  عـام كأصـل نییللـوطنالصـفقات

 :ليیماباحترامملزمةالمتعاقدةفالمصلحة ةیالدول المنافسة

 میـیتقونظـاملیـالتأهشـروط  إعـداد عنـدتأخـذ  أن جـبی ةیـدول المنافسـة كـون حالـة فـي-

جـوالمنافسـة فـيمـننهـایتمكلأجـل وهذا ،والمتوسطة رةیالصغ ةیالوطنالمؤسساتإمكاناتالعروض،

 .ذیالتنفوآجال والكلفة بالجودةالمتعلقةالشروطمن

مسـتثمرالصـفقةلحـائزلمناولـةشـرطا،الدولة بالمنافسةالخاصالشروطدفترتضمنی أن جبی

للقانونالخاضعةلصالح المؤسساتالأصليالصفقةمبلغمنالأقل على بالمائة نیلثلاثلوحدهأجنبي

 ذات  المعرفـةنقـل أو نیبتكـو البنـود الخاصـةبعـض إدراج المتعاقـدةللمصـلحةمكـنیكمـاالجزائـري،

.الصفقةبموضوعالصلة

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،سالف الذكر.247-15 رقم من المرسوم الرئاسي،1، الفقرة85المادة أنظر1
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مختلـف الصـعوباتتجـاوز علـى تسـاعدالتـي الظـروف خلـقمحاولـة فـي ءاتراالإجـ هـذه تـدخل

نمـيیبمـا، هـایعل والحصـولالصـفقات إلـى رةیالصـغالمؤسسـات  ولـوج  دون تحـولالتـيوالحـواجز

متها.یق كانتمهما ةیالعمومالطلباتمختلف في تواجدها

:الأجنبيالمنتجاستعمالتمنع ریتدابوضع-ب

مجــال المنتجــات الأجنبیــة فــياســترادلفــاتورةار السیاســة الترشــیدیة للنفقــات وتخفیضــافــي إطــ

للجـوءتمنـع ا ریالشـروط تـدابدفتـر فـي إدراج المتعاقـدةالمصـلحةالقـانون ألـزمالعمومیـة، فقـد الصـفقات

تـهینوعكانـت أو متـوفر ریـغ عادلـهی الـذي المحلـيالمنتـوج كـان حـال فـي إلاّ الأجنبـي، للمنـتجالمباشـر

كمـا یلتـزم، 1ةیـالوطن ریـغ المنتجـاتاعتمـادإشـكال فـي لا هنـاالمطلوبـة، ةیـالتقن رییللمعـامطابقـة ریـغ

ا،یـمحلالمنتجـةوالخـدماتالمـوادباسـتعمال  ةیالأفضـلهـامشمـنالمسـتفیذین المتعـاملون الأجانـب

.2الشأن هذا في بهاالمتعهدالالتزامات  ذیتنفمنالمتعاقدةالمصلحةوتتأكد

 أو ة الحصـصیـأهمومدى،الوطنيالاقتصاد في المنتجاندماجنسبةحسب ةیأفضلوتخصص

 أو المندمجةأن المنتجاتبمعنىة،یالجزائر السوق في اقتناء أو مناولة عقد محلتكونالتيالمنتجات

بـالعروض صالخـا میـیالتقعنـد، ةیبالأفضلتحظى ةیالجزائر السوقمنالمقتناةالمنتجات أو الحصص

%القانون  هایعل نصالتيالحدود في .الوطنيللمنتجبالمائة25

اطار الشراكة: في البند الثالث: الإلتزام بالإستثمار

تبنـــى المشـــرع مبـــدأ هـــام مفـــاده تعزیـــز حریـــة ،أجـــل بعـــث النشـــاط الاقتصـــادي فـــي الجزائـــرمـــن

، الــذي 2009مالیــة التكمیلــي لســنة ،غیــر أن المبــدأ عــرف تراجعــا عقــب صــدور القــانون ال3الإســتثمار

51فـي إطـار شـراكة، تمثـل فیهـا المسـاهمة الوطنیـة بنسـبة لا تنجز إلاقضى بأن الإستثمارات الأجنبیة

تعدیل أحكام وكان من المنتظرللشریك الأجنبي، %49مقابل 4على الأقل من رأسمال الإجتماعي%

إلا هدا الأخیر احتفظ بمبدأ منح الدولـة والمؤسسـات ،2010في إطار قانون المالیة التكمیلي لسنة 58

العمومیــــة حــــق الشــــفعة عــــن كــــل التنــــازلات عــــن حصــــص المســــاهمین الأجانــــب أو لفائــــدة المســــاهمین 

.سالف الذكرال ضمن ت ص ع و ت م ع،،المت247-15 مرق من المرسوم الرئاسي،الفقرة الأخیرة85المادة 1
.المرسوم نفسمن،129المادة 2
09-16،والملغـى بالقـانون رقـم2001غشـت 22بتـاریخ،الصـادرة47الاسـتثمارات،ج،ر،ج،ج،العددبتطـویر،المتعلـق2001أوت20فـي،المـؤرخ03-01الأمـر3

یولیــو 24،المــؤرخ فــي18-22،الملغــى بالقــانون رقــم2016غشــت 03فــي ة،المؤرخــ46بترقیــة الاســتثمارات،ج،رج،ج،العدد،المتعلــق2016غشــت03يفــ،المــؤرخ
.2022یولیو28في ةؤرخ،الم50ج،رج،ج،،2022

.2009یولیو 26المؤرخة في،4،ج،رج،ج،العدد2009،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة2009یولیو22،المؤرخ في01-09لأمر رقم ،ا02،الفقرة 58المادة4
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ـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــاممـــن 84جـــاءت المـــادة ، وقـــد 1الأجانـــب مطابقـــة تنظـــیم الصـــفقات العمومی

.20102قانون المالیة التكمیلي لسنة55المادة لمحتوى

ومجال تطبیقهبالاستثمارالالتزامأولا :مضمون

ورغبة المشرع في توسیع حظـوظ المسـتثمرین الـوطنیین،،في إطار سیاسة ترقیة الإنتاج الوطني 

بتكـریس معاملـة تفضـیلیة للمؤسسـاتوتمكینهم من الظفر بحصـة ضـمن برنـامج الإسـتثمارات العمومیـة،

-15رقــم المرســوم الرئاســيمــن84وهــذا أشــارت إلیــه المــادة ة،الصــفقات العمومیــ عــروض الوطنیــة فــي

العمومیةإطار السیاسات في، الدولیةدعوات للمنافسةشروط ردفاتتنص أن یجب":السالف الذكر247

عنـدمافـي شـراكة،بالاسـتثمارالالتـزام علـى الأجانـبللمتعهـدینبالنسـبةالحكومـةتحدد منهـاللتنمیة التي

بالنسـبةالـوزیر المعنـي أو  الهیئـة العمومیـةسلطةمنمقررتحدد قائمتها بموجببمشاریعالأمریتعلق

الالتـزامیشـترط لا :أنـهیعنـي هـذا، 'لهـا العمومیـة التابعـة وبالنسـبة لمشـاریع المؤسسـاتلمشـاریعها 

، الحكومـةتحـددهاالتـي ،للتنمیـةالعمومیـةالسیاسـات اطـار فـي تبرمالتي، الصفقات في  لاإ بالاستثمار

.المختصةالسلطةمنمقرربموجببالاستثمارللالتزامالخاضعةالمشاریعقائمةتعد هذه الأخیرة

وهذا في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة العرض،إلزامیا لقبولإجراءالالتزام بالاستثماریعتبر

ن ملـف طلـب العـروض قائمـة ،بحیـث یتضـمأغلـب رأسـمالها جزائریـون مقیمـونالجزائري ویحـوزللقانون

،هـذا الأخیـر یمكـن لـه 3الأجنبـيعملیـة شـراكة مـع المتعهـدیمكنهـا تجسـیدالتـيللمؤسسـاتمحـددة غیر

.4عن اسم الشریك أو الشركاء الجزائریین بعد تبلیغه للصفقةالكشف

بالاستثمار والإستثناءات الواردة علیهالالتزام إجراء:ثانیا

مــن ســلطة المؤسســة الوطنیــة الســیادیة فــي باریــة الإســتثمار، بمقــررعنــدما یخضــع المشــروع لإج

للمنافســـةالشـــروطدفتـــریـــنص أن یجـــبالحالـــة،حســـبالـــوزیر أو المســـتقلةالوطنیـــةالهیئـــة أو الدولـــة،

علــى الإجــراء المتعلــق بالتعهــد بالإســتثمار، ویتجســد ذلــك عــن طریــق الشــراكة فــي نفــس الدولیــة المعنــي،

.5ع الصفقةمیدان النشاط لموضو 

.2010غشت 29،المؤرخة في49دد،ج،رج،ج،الع2010،المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت 26،المؤرخ في01-10،الأمر رقم46المادة 1
،على أنه :'' یجـب أن تـنص دفـاتر الشـروط الإعلانـات عـن المناقصـات الدولیـة بالنسـبة للمتعهـدین 2010،من القانون المالیة التكمیلي لسنة 55تنص المادة 2

زائــري یحــوز الأغلبیــة فــي رأســمالها الاجتمــاعي الأجانــب علــى إلزامیــة الإســتثمار فــي نفــس میــدان النشــاط فــي اطــار شــراكة مــع مؤسســة خاضــعة للقــانون الج
  الذكر.جزائریون مقیمون'' ،السالف

09،المؤرخــة فــي21الإلتــزام بالإســتثمار بالمتعــاملین الإقتصــادین الأجانب،ج،رج،ج،العــددكیفیــات تطبیــق،2013نــوفمبر27المــؤرخ فــيق و م،،04المــادة 3
.2014أبریل

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15 رقم ،من المرسوم الرئاسي78المادة 4
.السالف الذكر،الاقتصادیین،من قرار وزیر المالیة،یحدّد كیفیت تطبیق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعامل03و 02المادتین 5
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تســطیع أن تجســد محــددة لمؤسســات،غیــرالعــروض قائمــة طلــب أن یتضــمن ملــفكمــا یمكــن

عــــن اســــم شــــریك أو الشــــركاء هــــذا الأخیــــر یمكــــن لــــه أن یعلـــنعملیـــة الشــــراكة مــــع المتعهــــد الأجنبـــي،

وقبل ذلك یجب أن یتضمن عـرض المتعهـد تحـت طائلـة الـرفض  التزامـاالجزائریین بعد تبلیغه الصفقة،

سیرمتابعةالمتعاقدةعلى المصلحةویتوجب،حسب النموذج المحدد قانونامكتوبا بالقیام بالاستثمار،

 وفي دوریة،وبصفة رأشهثلاثةكلوالصناعةالمالیةإلى وزیريتقریروإرسالالاستثمارعملیة تجسید

مسـؤولیة لـىإ راجعـا ذلـك یكـن ولـم ،للصـفقةالنهائيالاستلامقبلالاستثمارتجسیدیتم لم إذا ماحالة

.1الطرفینیرضياتفاقحسبتجسیدهكیفیاتحولبالاتفاق الطرفان یقوم، المتعاقد الأجنبي

على  نصت:تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام من  05فقرة  84لمادة اغیر أن 

خاصـة یمؤسسـات السـیادیة فـي الدولـة یمكن الصفقات المبرمة وفق اجراء التراضي بعـد الاستشـارة، ال''أنه 

بحالة التراضي بعد الإستشـارة هناویتعلق الأمر"، واجراء التراضي البسیط أن لا تخضع لأحكام هذه المادة

وبالتـالي یكـون المتعهـد الأجنبـي غیـر ملـزم والتراضي البسیط الخاصـة بالمؤسسـات السـیادیة فـي الدولـة،

وال التالیة:في إطار الشراكة في الأحبالإستثمار

المؤسسات السیادیة"بعد الإستشارة الخاصبحالة التراضي -1

الــذي نصــت التراضــي بعــد الإستشــارة،وهــي تخــصالإلتــزام بالإســتثمار،مــنهــذه الحالــة تســتني

تلجـــأ المصـــلحة ، بقولهـــا:'' تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام مـــن 51علیـــه المـــادة

ستشارة في الحالات الآتیة :   ضي بعد الإلى التراإالمتعاقدة 

تبقى باقي و ، ''في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة-

وحســن مــا فعــل المشــرع عنــدما رفــع هــدا الإستشــارة خاضــعة للإلتــزام بالإســتثمار،بعــدالتراضــيحــالات

.2الإلتزام على المتعهد الأجنبي

ة التراضي البسیط : حال-2

، تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام ، مــن 05فــي فقرتهــا 84بمقتضــى المــادة 

فـــإن المتعهـــد الأجنبـــي غیـــر ملـــزم بالإســـتثمار فـــي إطـــار شـــراكة مـــع المؤسســـات الجزائریـــة، وهـــذا طبقـــا 

ملح المعلل بخطـر داهـم حالة الإستعجال المثل ،المرسوممن 49المادة المنصوص علیها في حالات لل

.3أو في حالة تموین مستعجلیتعرض له ملك او استثمار،

.السالف الذكر،قتصادیینالا من قرار وزیر المالیة،یحدّد كیفیت تطبیق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعامل،08-06المادتین1
،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 05، فقرة 84المادة 2
،من نفس المرسوم.49المادة 3
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لكــن هــذا یضــفي فهــذه الحــالات تخــرج مــن دائــرة الإلتــزام بالإســتثمار بالنســبة للمتعهــد الأجنبــي،

هل ستكون الإعتبارات السیادیة مبررا كافیا لإعفـاء غموضا على حالات التراضي البسیط، بعبارة أخرى

ویبــدو أن سســات الوطنیــة؟،الإســتثمار فــي صــفقات التراضــي مــع المؤ الأجانــب مــن الإلتــزام بینالمتعهــد

هو مراعاة خصوصیة الصـفقة العمومیـة السبب الحقیقي من وراء إقرار المشرع الجزائري لهذا الإستثناء،

ن الإلتزامـات وذلك من حیث السـرعة فـي التسـییر والتقلیـل مـالتي تبرمها المؤسسات السیادیة في الدولة،

وحتــى یــتم انجــاز الصــفقة تتماشــى مــع حــالات اللجــوء الــى التــي تتقــل كاهــل المتعــاملین الإقتصــادیین،

التراضي.

بالاستثمارالالتزامشرطاحترام عدم عن المترتبة: العقوباتثالثا

التعاقدیـةللرزنامـةطبقـاالاجنبـيالمتعهـدلم یجسـدهالاستثمارإذا عاینت المصلحة المتعاقدة أن 

تقـوم أن المتعاقـدةالمصـلحة علـى فیجـببخطـأ منـه،الشـروطدفتـرعلیـه فـيالمنصـوصوالمنهجیـة

تنظــیم الصــفقات لمتضــمن ا 247 -15مــن المرســوم الرئاســي 149فــي لمبینــةا الشــروطحســببإعــذاره

المالیــة أو تامــا العقوبــاعلیــهتطبــقفإنهــا،امتثالــه عــدم حالــة وفــي،العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام

الصفقة.فسخالتعهد اومنالممنوعینقائمة في التسجیل

المالیةالعقوباتتطبیق-1

المتعاقـد معهـا عنـد إخلالـه  علـى المالیة تلـك المبـالغ التـي یحـق لـلإدارة تطبیقهـایقصد بالعقوبات

جــة خطـأ المتعاقــد،،ویكــون الغـرض منهـا إمــا لتغطیـة ضـرر حقیقــي لحـق بـالإدارة نتیبإلتزاماتـه التعاقدیـة

 لـى ذلـكإوقـد أشـارت ،1عـن أي ضـرر قـد یلحـق الإدارةالمتعاقـد بغـض النظـر علـى العقـاب وإما لتوقیـع

تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق ،المتضــمن 247-15المرســوم الرئاســي مــن147المــادة 

قبـل المتعاقـد فـي الآجـال المقـررة أو یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الإلتزامـات التعاقدیـة مـن ،بقولهـا:''  العام

المالیة التعاقدیـة المطبقـة علـى المتعـاملین ....''،تقتطع العقوباتتنفیذها غیر مطابق فرض عقوبات مالیة

التــي تــتم حســب الشــروط والكیفیــات المنصــوص علیهــا ،المتعاقــدین بموجــب بنــود الصــفقة مــن الــدفعات

.2الصفقة 

ـــد الإداریـــة وضـــمانتها '' دراســـة مقارنـــة''،المرك1 ز العربـــي للنشـــر حســـام محســـن عبـــد العزیز،ســـلطة الإدارة الجزائیـــة فـــي فـــرض الغرامـــة التأخیریـــة فـــي العق
.27،ص 2018والتوزیع،القاهرة،مصر،

المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.،247-15،من المرسوم الرئاسي 03،فقرة 147المادة 2
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طبقـا،منهـا الإعفـاء أو فرضـهاوكیفیـاتالمالیـةالعقوبـاتنسـبةللصـفقةالتعاقدیـةالأحكـامتحدد

ـــدفاتر ـــة،للصـــفقاتمكونـــةعناصـــرباعتبارهـــاأدنـــاهالشـــروط المـــذكورةل تعـــود للمصـــلحة لكـــن العمومی

ــــذي جســــد عملیــــة الإســــتثمار أو التــــزم الأجنبــــيالمتعامــــل إعفــــاء أو إیقاعهــــا فــــي الســــلطةالمتعاقــــدة ال

علـى أن  أوامر بتوقیف الأشغال،لمتعهدتسلم لو  ،القوة القاهرة تعلق الآجاللة غیر أنه في حا، 1بتجسیده

وفــي كلتـــا الحــالتین یترتـــب علـــى الإعفــاء مـــن العقوبـــات بعــد زوال ســـبب التوقیـــف،-الأشـــغال–تســتأنف

.2المالیة بسبب التأخر تحریر شهادة الإداریة

:التعهدمنلممنوعینا قائمة في التسجیل-2

تنظــیم الصــفقات العمومیــة لمتضــمن  247-15 رقــم مــن المرســوم الرئاســي75بمقتضــى المــادة

قائمـة فـي التسجیل لىإ یؤديبالاستثماربالالتزامالأجنبيالمتعهدخلالإ،فإن وتفویضات المرفق العام

والإقصاء بصفة مؤقتة أو نهائیة من المشاركة في الصفقات العمومیة.التعهد،منالممنوعین

بعـــد قیـــام مســـؤول الهیئـــة العمومیـــة أو الـــوزیر یـــتم إلا لا ،هـــذاالتســـجیل أن ة إلـــىالإشـــار وتجـــدر

لیـه فـي إعـن الوقـائع المنسـوبة تقـدیم جـوابلمـع اشـعار بالإسـتلام المعني بمراسـلة المتعامـل الإقتصـادي

یئـة ع ،فـإن مسـؤول الهنـ، فإذا امتنع عن الإجابة فـي الأجـل المحـدد أو قـدم جوابـا غیـر مق3أیام10مهلة 

العمومیــة أو الــوزیر المعنــي یقــرر فــي هــده الحالــة منــع المتعامــل مــن المشــاركة فــي الصــفقات العمومیــة 

بناءا على مقرر معلل ویبلغ للمعني.

فعالیـة ذات لكنهـاصـارمةجدیـدة،عقوبـةالتعهـدمـنالممنـوعینقائمة في التسجیلعقوبةتعتبر

مـننهـائي أو مؤقـتبشـكلالاقصـاءیعنـيفیهـاالتسـجیل كـون أن اذ ،العمومیـةالصـفقاتفـي نظـام

 لا حتـىالاسـتثمارتجسـیداتمـام علـى یحـرصالأجنبـيالمتعاقـدیجعـل،للصـفقاتمسـتقبلاالترشـح

.جدیدةصفقات على للحصولالترشحمنمستقبلاللإقصاءیتعرض

فسخ الصفقة -3

 لهـا یتعـرض أن یمكـنالتـي،عقوبـةأقصـىالاجنبـيالمتعهـدمسـؤولیةتحـتالصفقةفسخیعتبر

فــإذا لــم یقــم ،4بعــد أن یوجــه لــه إعــذار لتــدارك الخطــأالاســتثمار،تجســید فــي بــالالتزام،نتیجـة الإخــلال

السالف الذكر.،نالاقتصادیی، یحدّد كیفیت تطبیق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعامل2013نوفمبر 27من قرار وزیر المالیة،المؤرخ في ،07المادة 1
،لمتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.ا 247-15، من المرسوم الرئاسي 04،فقرة 147المادة 2
،الســـالف الاقتصادیینت تطبیــق الالتـــزام بالاســتثمار بالنســـبة للمتعامــلا،یحــدّد كیفیـــ2013نــوفمبر27مـــن قــرار وزیـــر المالیــة،المؤرخ فـــي،02،فقــرة02المــادة3

  .الذكر
.،لمتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكرا 247-15المرسوم الرئاسي ،من 149المادة 4
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المتعاقد بتدارك تقصیره في الأجل المحـدد فـي الإعـذار، جـاز للمصـلحة المتعاقـدة حسـب الضـرورة فسـخ 

بعـــد موافقـــة ســـلطة الهیئـــة العمومیـــة أو الصـــفقة تحـــت مســـؤولیة المتعامـــل المتعاقـــد الأجنبـــي دون ســـواه، 

ن المشــاركة مـالمقصـیینوكـذا تسـجیله فـي قائمـة المتعـاملین الإقتصـادیین الـوزیر المعنـي حسـب الحالـة، 

.في الصفقات العمومیة 

ولا یمكن للمتعاقد الأجنبي الإعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومیة عند 

الــذي لحقهــا بســبب خطئــه،إصــلاح الضــرر ىإلــالرامیــة ،والمتابعــاتدیــة للضــمانالتعاقالبنــودتطبیقهــا

وتقــع،1التــي تــنجم عــن الصــفقة الجدیــدة،ذلــك یتحمــل المتعاقــد الأجنبــي التكــالیف الإضــافیةزیــادة علــى

.الوطنيشریكه دون  وحدهالأجنبيالمتعامل على العقوبة

اء من المشاركة في الصفقات العمومیةالبند الرابع: سلطة المصلحة المتعاقدة في إقص

تاحـة الفرصـة لجمیـع المترشـحین المشـاركة فـي طلـب إإذا كان تنظیم الصفقات العمومیة قد كفل 

في من تتوافروقصرها فقط الإطلاق من فرض شروط معینة للمنافسة  على ن ذلك لا یمنعفإ العروض،

بالتأكـد مـنملزمـةالمتعاقـدةالمصـلحةثـم إن، التي تعلن عنهـا المصـلحة المتعاقـدة مسـبقا،فیهم الشروط

ولهـا فـي ذلـك السـلطة التقدیریـة التـي صلاحیة العـروض وكفـاءة المرشـحین فـي تنفیـذ الصـفقة العمومیـة،

اصدار قرارات فردیـة بإقصـاء زیادة على ذلك لها الحق في ،العامةالسلطةعن طریق امتیازاتتباشرها

.2ل المحظورة قانونا كإجراء عقابيبعض الأشخاص لقیامهم ببعض الأفعا

العــروض المشــاركة فــي ویتضــمن اســتبعاد أحــد ،الإدارة  تتخــذهقــرار  بأنــهالإقصــاءیمكــن تعریــف 

تحـــتفظ مـــا وعـــادة ،3غیـــر محـــددمحـــدد أووقـــد یكـــون الإقصـــاء ،قانونـــاوهـــذا لأســـباب محـــددةالمنافســـة

وتطــرح هــذه دین غیــر المرغــوب فــیهم،المتعاقــدة بقائمــة خاصــة تتضــمن بأســماء هــؤلاء المتعهــالمصــلحة

الســـلطة المعنیـــة بـــإجراءات المنافســـة فـــي حتـــى تتأكـــد القائمـــة فـــي لحظـــة البـــدء فـــي اجـــراءات المنافســـة،

ولـو كانـت عطـائهم مسـتوفاة لكافـة الشـروط ،حتـى4حسابها استبعاد هؤلاء الممنوعین من دخول المنافسـة

.5التي حددت سابقا من طرف الإدارة 

.،لمتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكرا 247-15المرسوم الرئاسي من ،152المادة1
وأ لسـببمعهـاللتعاقـدلحینالصـاغیـراسـتبعادفـي التقـدیرمطلـق:'' ... ولهـاالـذي جـاء فیـه المصـریة الإداريء القضـامحكمـةهـذا الشـأن نجـد حكـم  وفـي 2

ســـــحر جبــــار یعقوب،ســــلطة الإدارة فـــــي حرمــــان المتعاقــــد واســـــتبعاده،المجلد ''، أشــــارت إلیــــه :اســــتعمال الســـــلطةإســــاءةعیـــــب  إلایحــــدها لا.لآخــــر ...
.121،ص2010ت الكوفة،العراق،ا،مركز الدراس16،العدد01

.140مال االله جعفر عبد الملك الحمادي،المرجع السابق،ص3
.509مهند مختار نوح،المرجع السابق،ص 4
.142جابر جاد نصار،المرجع السابق،ص 5
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الإقصاء ب أسباولا : أ

ـــالرغم مـــن خطـــورة  ـــى المتعهـــدین المشـــاركین فـــي الصـــفقاتالإقصـــاءب ، إلا أن المشـــرع قیـــده عل

تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة المتضــــمن  247-15 رقــــم بأســــباب محــــددة حصــــرا فــــي المرســــوم الرئاســــي

بـة ، وهـي بـذلك تخضـع لرقاز للمصلحة المتعاقدة الخروج عنهـالا یجو بحیث،1وتفویضات المرفق العام

19قــرار الــوزیر المكلــف بالمالیــة، المــؤرخ فــي فــيالعمــل بــه الإقصــاء كیفیــات المشــرعبــین وقــدالقضــاء، 

الإقصــاء وقــد یكــون،2،المحــدد لكیفیــة الإقصــاء مــن المشــاركة فــي الصــفقات العمومیــة2015دیســمبر 

یراهــاب أخــرىقانونیــة أو لأســباكجــزاء علــى اخــلال ســابق بإلتزامــات تعاقدیــة أو عــدم اســتیفاء واجبــات

.على عدم الإضرار بالمصلحة العامةالمشرع حرصا

:لإقصاء بسبب إخلال بإلتزامات تعاقدیة ا-1

،وفیـه تصـدر الإدارة قـرار یقضـي بمنـع سـاس تعامـل سـابقأهده الحالـة علـى الإقصاء فيیكون

،3العقدیـةماتـهوالذي سبق وأن تعاقدت معه وأخل إخـلالا جسـیما بإلتزاالشخص من الدخول المنافسات،

 القـرار ،وبـین4مما یجعله غیر جدیر بثقة المصلحة المتعاقدة في التعـاملات المسـتقبلیة التـي یعلـن عنهـا

بمبـادرة خـذیتالـذي  ، مدة الإقصاء التلقائي5المحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة

ل فــــي قائمــــة المؤسســــات التــــي أخلــــت فــــي حالــــة التســــجی) واحــــدة01مــــن المصــــلحة المتعاقــــدة بســــنة (

بإلتزاماتها.

على أنه :یقصـى بشـكل مؤقـت أو نهـائي مـن المشـاركة فـي الصـفقات ،لمتضمن ت ص ع و ت م ع ا،247-15المرسوم الرئاسي من 75نصت المادة 1
العمومیة ،المتعاملون الإقتصادیون:

م أو تنازلوا عن تنفیذ الصفقة العمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض. الذین رفضوا استكمال عروضه-
عن النشاط  أو التسویة القضائیة أو الصلح .التصفیة أو التوقفالذین هم في حالة  إفلاس،أو-
.التصفیة أو التوقف عن النشاط  أو التسویة القضائیة أو الصلحالذین هم محل إجراء إفلاس،أو-
ل حكم قضائي نهائي بسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنیة.الذین كانوا مح-
یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیة.الذین لا-
یستوفون الإیداع القانوني لحسابات شركاتهم .الذین لا-
الذین قاموا بتصریح كاذب.-
من أصحاب المشاریع.مسؤولیتهم،المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بإلتزامتها بعدا كانوا محل مقررات الفسخ تحت -
من هدا المرسوم .89المنصوص علیها في المادة المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة،-
والتجارة.المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة و الجمارك -
الدین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الإجتماعي .-
من هدا المرسوم وهده الحالة تتعلق بالإستثمار بالنسبة للأجانب .84الذین أخلوا بإلتزاماتهم المحددة في المادة -
ــــــف بالمالیــــــة،المؤرخ فــــــي القــــــرار 2 ــــــوزیر المكل ــــــة،ا2015دیســــــمبر19الصــــــادر عــــــن ال ــــــة الإقصــــــاء مــــــن المشــــــاركة فــــــي الصــــــفقات العمومی لمحــــــدد لكیفی

.2016مارس 16،المؤرخة في17،ج،ر،ج،ج،عدد
.151،ص2018الإسكندریة،مصر،،،دار المطلوعات الجامعیة1مفتاح خلیفة عبد الحمید،العقود الإداریة '' دراسة مقارنة''،ط3
بقولها :'' إذا كان من الثابت رفـض العطـاء الأكبـر یرجـع الـى 1962دیسمبر 23ي حكمها بتاریخف،في هذا الشأن،الإداریة العلیا في مصرأشارت المحكمة4

ریـم علـي ،"ماضي صاحبه في سنة السابقة یدل على أنه لا یحترم التزاماته ولا یـوفي بعهـوده،فهي أسـباب جدیـة كافیـة لـرفض العطـاء ولـو كـان أكبـر العطـاء
.118احسان محمد العزاوي،المرجع السابق،ص 

.السالف الذكر،المحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة القرار ، من05المادة 5
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الإقصـــاء المؤقـــت فـــي مثـــل هـــده الحالـــة بموجـــب مقـــرر المتعـــاملون الإقتصـــادین كمـــا قـــد یكـــون

)02والــذین صــدر فــي حقهــم مقــررین اثنــین (المســجلین فــي قائمــة المؤسســات التــي أخلــت بإلتزاماتهــا،

فســخ الصــفقة یحمــل فــي مضــمونه نــوع مــن ویبــدو ذلــك طبیعیــا خاصــة وان للفســخ تحــت مســؤولیاتهم،

ومـا أكثـر هــذه والــذي لا یعكـس رغبتـه الجدیــة فـي تنفیـذ المشــروع،الخطـأ الجسـیم الــذي یرتكبـه المتعاقـد،

المصــلحة الحــالات مــن الناحیــة العملیــة لــذا جــاء القــرار الــوزاري وأبعــدهم بصــفة مؤقتــة بموجــب قــرار مــن

.1المتعاقدة 

:2سابات القانونیة للشركةالإقصاء بسبب عدم ایداع ح-2

یقصــد بالحســابات الشــركة تلــك الجــداول التــي تبــین مختلــف عناصــر الأصــول والــدیون الموجــودة 

السنة المالیـة ونشاطها أثناءالمالیة للشركةوضعیةالحساباتوتظهر تلكالمالیة،السنةعند تاریخ قفل

شـــركة لـــدى المركـــز الـــوطني للســـجل ومـــن تـــم یكـــون كـــل متعامـــل ملـــزم بإیـــداع حســـابات ال،3المنصـــرمة

.4ویعد الإیداع بمثابة إشهارالتجاري خلال شهر الذي یلي مصادقة الجمعیة العامة علیها

التي لا تتضـمن شـهادة تثبـت ،على المصلحة المتعاقدة رفض كل العروضأنه یتعینمما یعني

للســجل التجــاري أو علــى نيطقیــام صــاحب العــرض بإیــداع القــانوني لحســابات الشــركة لــدى المركــز الــو 

ویتخــذ الإقصــاء فــي مثــل هــذه الحالــة بصــفة ، مســتوى ملحقاتــه التــي یوجــد بهــا المقــر الإجتمــاعي للشــركة

بحیـث یكـون المتعامـل تلقائیـا فـي وضـعیة ابعـاد العطـاء متـى یحتـاج الـى مقـرر بثبتـه، ولا مؤقتة وتلقائیـا

لا یعقـــل أن یفـــتح بـــاب المشـــاركة فـــي طـــال ،فـــ5تـــوافرت حالـــة عـــدم ایـــداع الحســـابات القانونیـــة للشـــركة 

العروض لمتعاملین خالفوا التشریع المحاسبي.

.6الإقصاء بسبب التنازل عن تنفیذ الصفقة أو رفض استكمال العرض-3

، بعـد عروضـهماسـتكمال نییالاقتصـاد نیالمتعامل رفض في تتمثل الأولى، حالتانمر بالأ تعلقی

التقنیـة عطـاءتهمیـام إلـى اسـتكمال أ) 10عشـرة ('لمتعاقدة في أجـلدعوتهم كتابیا عن طریق المصلحة ا

.السالف الذكر،المحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة القرار من،06المادة 1
السالف الذكر.،المتضمن ت ص ع و ت م ع،247-15،من المرسوم الرئاسي 06،فقرة 75المادة 2
،المعـــدل 1975دیســـمبر19،المؤرخـــة فــي101،المتضــمن قـــانون التجاري،ج،ر،ج،ج،عــدد 1975ســـبتمبر26،المـــؤرخ فــي59-75،الأمـــر رقــم 716المــادة 3

لمــؤرخ ،ا20-15رقــم ،المعــدل والمــتمم بالقــانون2005فیفــري09،المؤرخــة فــي11العــدد،ر،ج،ج،ج،2005فیفــري06،المــؤرخ فــي02-05رقــم والمــتمم بالقــانون
.2015دیسمبر03،المؤرخة في71عددال،ج،ر،ج،ج،2015دیسمبر 30في
من نفس الأمر.،03،الفقرة 717المادة 4
، القرار،المحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة،السالف الذكر.03المادة 5
و ت م ع،السالف الذكر.،المتضمن ت ص ع247-15 رقم من المرسوم الرئاسي،01، الفقرة 75المادة 6
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المهلـــة دون تقـــدیم المتعهـــد  هفـــإذا انقضـــت هـــذ، 1بالوثـــائق الناقصـــة المطلوبـــة بإســـتثناء المـــذكرة التبریریـــة

.2فإنه یقصى تلقائیا ومؤقتا من المشاركة في الصفقات العمومیة،للوثائق الناقصة بدون سبب مبرر

 ةیصـلاحآجـالنفـاذقبـل ةیـعمومصـفقة ذیـتنف عـنالمتعامـل المتعاقـد بتنـازلفتتعلـق ةیـالثانأمـا

،3الشخصــي فــي تنفیــذ الصــفقةلفكــرة الإعتبــار إهــدارا یعــدهــذا  أن ریــبمبــرر، ولاســبببــدون العــروض

والمتمثل فـي الإقصـاء التلقـائي المؤقـت 4جسیم من جانب المقاول یستوجب أقصى الجزاءات ئخطهو و 

.5) أشهر06لمدة ستة (د من الصفقات العمومیةللمتعه

الإخلال بإلتزام بالإستثمار.ساسأالإقصاء على -4

المتضـمن ،247 -15رقـم  الرئاسـيالمرسـومأحكـامضـمنمجـدداالحالـة هـذه علـى دیـالتأكتـم

خلـــونی نیالـــذ نییالاقتصـــاد نیبالمتعـــاملتعلـــقیتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام،

 نیالمــذكورت ةیــوالمنهج ةیــالزمنالرزنامــةبــاحترامتتصــلالتزامــات،هــي84المــادة فــي المحــددةبالتزامــاتهم

بالأجانـبتتعلـق عـام وبشـكل فهـي الشـراكة، إطـار فـي الأجنبـيبالاسـتثمارالخـاصالشـروطدفتـر فـي

.6في الصفقة نیالمبالاستثمارمجال عن وخرجواصفقةمناستفادوا نیالذ

، 2015دیســمبر19، مــن القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي07یعــة الإقصــاء فقــد بینــت المــادة وعــن طب

علـى  الإقصاء النهائي التلقائيبأنه یطبقالمحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة،

ة فـــي إلا إذا تـــم رد اعتبـــار لهـــم حســـب الشـــروط المحـــدد،اخلـــوا بالتزامـــاتهم الإســـثتماریةبالأجانـــب الـــذین

مــن اســم الإقصــاء النهــائي التلقــائي فإنــه یتخــذ بصــفة التشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا ،وكمــا هــو ظــاهر

لـى مقـرر مـن المصـلحة إتلقائیة متى توافرت هذه الحالة أو الوضـعیة فـي المتعامـل الأجنبـي، ولا یحتـاج 

.7المتعاقدة لإثباته 

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15 رقم ، من المرسوم الرئاسي71المادة 1
القرارالمحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة،السالف الذكر.،من 04المادة 2
ــدكتوراة فــي العلوم،تخصــص علــوم قانونیــة،فرع تجــریم فوزیــة الهاشــمي،آثار تنفیــذ الصــفقات العمومیــة علــى الطــرفین المتعاقد3 ین''دراســة مقارنة''،أطروحــة ال

.322،ص 2018-2017،سیدي بلعباس،السنة الجامعیة:1962مارس19الصفقات العمومیة،جامعة الجیلالي لیابس،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
،مركـــــز الدراســـــات العربیـــــة للنشـــــر 1د الأشـــــغال العامـــــة ''دراســـــة مقارنـــــة''،طســـــامح عبـــــد االله عبـــــد الـــــرحمن محمد،ســـــحب العمـــــل مـــــن المقـــــاول فـــــي عقـــــو 4

.216،ص 2016والتوزیع،الجیزة،مصر،
.المحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة،السالف الذكر القرارمن ،05المادة 5
  الذكر.،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف 247-15من المرسوم الرئاسي ،84المادة 6
.269صالسابق،المرجعة،یالعمومالصفقاتمیتنظشرحاف،یبوضعمار7
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والشبة الجبائیة.الإقصاء بسبب عدم استیفاء الواجبات الجبائیة-5

بهـاأخـل إذا التـي، ةیـالقانونالالتزامـاتجبـات الجبائیـة والشـبه الجبائیـة مـن بـینایعتبـر أداء الو 

وهـذه  ،1ةیـالعمومالصـفقات فـي المشـاركةمـنالمؤقـتالتلقـائيللإقصـاءتعـرضیالاقتصـاديالمتعامـل

لأشـخاصمنافسـةفـي  بـاب المشـاركةفـتحی فیـا، فكیـمنطقهـا الإقصـاءیبـدو فیالتي لاتالحالة من الحا

.العامةنةیالخز وحقوقالمجتمعحقوقاتجاه ةیالجبائبالتزاماتهموفائهم عدم ثبت

الصـفقات العمومیـة بصـفة تلقائیـة ومؤقتـة دون الحاجـةهـؤلاء مـنونتیجة لذلك یتم اقصـاء مثـل

یقـدمون فـي الـذینقتصـادیونالمتعاملون الإ-الإقصاء–ویستثنى من هذا الإجراء ،2ذلك ى مقرر یتبثإل

أو عـن عروضهم جـدول تسـدید الضـرائب أو شـهادة أداء مسـتحقات الضـمان الإجتمـاعي لغیـر الأجـراء، 

وهــم طریــق تقــدیم ضــمانات یــتم قبولهــا مــن قبــل الســلطات المختصــة بتحصــیل تلــك الالتزامــات القانونیــة، 

.3یةبذلك یكونون قد استوفوا التزاماتهم الجبائیة والشبه الجبائ

  كاذب.  حیتصر الإقصاء بسبب-6

الحقیقــــي للبیانـــات والمعلومـــات الــــواردة فـــي التصــــریح یتعلـــق التصـــریح الكــــاذب بـــالإدلاء الغیـــر

تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة ،مــــن 07فــــي فقرتهــــا 75المــــادة وقــــد نصــــت،4بالترشــــح مــــن قبــــل المتعهــــد

ي مــن المشــاركة فــي الصــفقات یقصــى بشــكل مؤقــت أو نهــائ، علــى أنــه:'' وتفویضــات المرفــق العــام

العمومیة المتعاملین الإقتصادیین:

أن المعلومات غیر مطابقة لملف العرض لهاإذا تبین ذلك أنه ، الذین قاموا بتصریح كاذب ''-

تتبــعالتــيالمتعاقــدةالمصــالح عیــإلــى جم دهیــتمدمكــنی) أشــهر، و 06ســتة (لمــدةفإنهــا تقــوم بإســتبعاده

،كمــا رتــب المشــرع الجزائــري الفســخ بســبب الإدلاء  راءبــالإجبــادرتالتي،المتعاقــدةالمصــلحةســلطة

،كــل هــذا مــن أجــل تكــریس العمــل النزیــه فــي مجــال 5بمعلومــات زائفــة تحــت مســؤولیة المتعامــل المتعاقــد 

.الصفقات العمومیة

، المحـدد 2015دیسـمبر19مـن القـرار الـوزاري المـؤرخ فـي03،المتضمن ت ص ع و ت م ع،والمادة247-15رقم الرئاسيمن المرسوم،05فقرة  75تین لمادا 1
لفین الذكر.السالكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة،

ــــوزیر المكلــــف بالمالیــــة،المؤرخ فــــي،مــــن 04المــــادة 2 ــــة الإقصــــاء مــــن المشــــاركة فــــي الصــــفقات 2015دیســــمبر19القــــرار الصــــادر عــــن ال ،المحــــدد لكیفی
العمومیة،السالف الذكر.

ـــــل29،المـــــؤرخ فـــــي 355رد" وزارة المالیة،قســـــم الصـــــفقات العمومیـــــة،رقم 3 ـــــس2017أفری ـــــة ،علـــــى استشـــــارة قانونیـــــة لمجل ـــــة عـــــین عبید،ولای الشـــــعبي لبلدی
قسنطینة،الجزائر.

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،67المادة 4
،من نفس المرسوم،على أنه:'' وإذا اكتشفت المصـلحة المتعاقـدة بعـد امضـاء الصـفقة أن المعلومـات التـي قـدمها صـاحب الصـفقة 03،فقرة 69نصت المادة 5

ائفة، فإنها تأمر بفسخ الصفقة تحت مسؤولیة المتعامل المتعاقد دون سواه''.الصفقة ز 
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:الإقصاء بسبب إدانة قضائیة-7

شــحین المشــاركة فــي المنافســة، إذا كــان تنظــیم الصــفقات العمومیــة الجزائــري قــد كفــل لجمیــع المر 

التـي أدیـن اصـحابها ،لمبدا المساواة ،فإن ذلك لا یمنع المصلحة المتعاقدة مـن اسـتبعاد العـروضتطبیقا

نتیجة ارتكاب أفعال تتعلق بالغش الجبائي أو النزاهة المهنیة أو مخالفة الأنظمة بأحكام قضائیة نهائیة،

والتشریعات المعمول بها.

ظمة والتشریعات المعمول بها.مخالفة الأن-8

أحدوتعتبرتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاممن 75المادة ضمننص علیها 

القانونأحكامبعض في المتعاقدة، وتتمثلالمصالح عیجمتتخذه الذي المؤقتالتلقائيحالات الإقصاء

11المؤرخ في 81/10رقم القانونمن 23و 19نیالمادتمایلاسالأجانبالعماللیتشغبشروطالمتعلق

المــؤرخ  14-83رقــم القــانونأحكــاموبعــض،1،المتعلــق بشــروط تشــغیل العمــال الأجانــب1981یولیــو

،لاسـیماوالمـتممالمعـدلالاجتمـاعيالضـمانمجـال فـي نیالمكلفبالتزامات،المتعلق1983یولیو 02في

26المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي 88/07رقـــــــــــم  القـــــــــــانونأحكـــــــــــامبعـــــــــــض عـــــــــــن ،فضـــــــــــلا24،16،15،13،072

 إلـى ،إضافة39،38،373من الموادمایالعمل لاس وطب والأمن ةیالصح ةی،المتعلق بالوقا1988ینایر

دج، عـن 10.000و 5000،المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب،على أنه ":یعاقب بغرامـة مالیـة تتـراوح بـین 10-81،من القانون رقم 19تنص المادة 1
رخصة إذا كان هذا العامل :ملزم بجواز العمل المؤقت أول أجنبيكل مخالفة تبث كل من خالف أحكام هذا القانون بتشغیل عام

غیر حائز إحدى الوثقتین ،-
أو حائزا لسند سقط صلاحیته،-
أو یعمل في منصب آخر غیر منصب الوارد في الوتقتین المذكورتین".-

سـلها اشـعار بـنقض عقـد العمـل أو القائمـة بأسـماء المسـتخدمین ،من نفس القـانون،فتنص علـى أنـه:'' تعاقـب الهیئـة صـاحب العمـل،على عـدم ار 23أما المادة 
ـــدیها فـــي الآجـــال المنصـــوص دج ویضـــاعف المبلـــغ إذا تكـــررت هـــذه 1000الـــى  100أعلاه،بغرامـــة تتـــراوح بـــین 22و 21علیهـــا فـــي المـــادتین الأجانـــب ل

.1981یولیو14،المؤرخة في28،ج،ر،ج،ج،العدد 1981یولیو11المخالفة''، المؤرخ في
،على أنـه :'' یترتـب علـى عـدم التصـریح بالنشـاط مـن طـرف ،والمتعلـق بالتزامـات المكلفـین بالضـمان الإجتمـاعي14-83،مـن القـانون رقـم 07تنص المـادة 2

عن شهر تأخیر،توقع هیئة الضمان الإجتماعي هذه الغرامة وتحصلها''.%20) دج تضاف الیها نسبة 5000المكلف،دفع غرامة قدرها خمسة ألاف(
مــن هــذا القانون،غرامــات توقعهــا هیئــة 10،مــن نفــس القــانون،فتنص علــى أنــه:'' یترتــب علــى عــدم الإنتســاب فــي الآجــال المحــددة فــي المــادة 13أمــا المــادة 

یر''.عن كل شهر من تأخ%20قدرها ألف دینار عن كل عامل لم یتم انتسابه ویضاف الى مبلغ الغرامة الضمان الإجتماعي على الهیئة المستخدمة
یمكـن هیئـة الضـمان الإجتمـاعي أن تحـدد بصـفة مؤقتـة،مبلغ ،تنص على أنه:''عند عدم بـالأجور مـن طـرف صـاحب العمـل فـي الآجـال المحـددة،15والمادة 

ر الـى كـل عنصـر سـاس جزافـي یـتم حسـابه بـالنظأتلك الإشتراكات على أساس مبلغ الإشتراكات المدفوعة عن الشهر أو الثلاثة اشهر أو السنة السابقة علـى 
من عناصر التقدیر".

وتصبح هذه الزیادة مكتتبة بصفة نهائیة لهیئة الضمان الإجتماعي''.%05لى مبلغ الاشتراكات المحدد بصفة مؤقتة،زیادة قدرها إوتضاف 
مـن هـذا القـانون،دفع غرامـة قـدرها 14والمادة تـنص علـى أنـه:'' یترتـب علـى عـدم تقـدیم تصـریح بـالأجور وفقـا للآجـال والشـروط المنصـوص علیهـا فـي المـادة

عن كل شهر من تأخیر'' توقع هیئة الضمان الإجتماعي هذه الغرامة وتحصلها''.%05من مبلغ الإشتراكات المستحقة،تضاف الیها زیادة قدرها15%
عن كل شهر من تأخیر''.%15قدرها ،من نفس القانون،على أنه:'' یترتب على عدم دفع اشتراكات الضمان الإجتماعي زیادة 24وتنص المادة 

02المؤرخ فــي ویقــدم مبلــغ هــذه الزیــادة ابتــداءا مــن تــاریخ دفــع الإشــتراكات الأصــلي المستحق،ویحصــل هــذه الزیــادة مــن طــرف هیئــة الضــمان الإجتمــاعي،
13،المؤرخـة فـي02،ج،ر،ج،ج،العـدد1988ینـایر12،المـؤرخ فـي04-88،المعـدل بالقـانون رقـم1983یولیـو05،المؤرخـة فـي28د،ج،ر،ج،ج،العـد1983یولیـو
دیسـمبر 31،المؤرخـة فـي98،ج،ر،ج،ج،العـدد1999،المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 1998دیسـمبر31،المـؤرخ فـي12-98،والمعـدل بالقـانون رقـم1988ینـایر

1998.
،بغرامـة 34،10،08لأحكـام المـواد ب كـل مخـالف،المتعلق بالوقایة الصـحیة والأمـن وطـب العمـل،على أنـه:''یعاق07-88،من القانون رقم 37تنص المادة 3

،دج،أوة بإحـــدى هـــاتین 6000لـــى إ 4000دج وفـــي حالـــة العـــود یعاقـــب المخـــالف بـــالحبس مـــن شـــهرین الـــى ســـنة أشـــهر وغرامـــة مـــن2000لـــىإ 1000مـــن
قائیة الصحیة والأمن المقررة''.عدد المرات التي یعرض فیها العمال للخطر،بسبب انعدام اجراءات الو ر العقوبیتین،یمكن تطبیق الغرامة بقد

500أعلاه،بغرامـة مـن 3،6،7،11،13،14،17،23،24،25،26،28،54یعاقب كـل مخـالف لأحكـام المـواد :''،من نفس القانون،تنص على أنه38أما المادة
  دج''. 1500لىإدج 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین''.4000دج الى  2000) أشهر على الأكثر  و بغرامة 03وفي حالة العود یعاقب المخالف بالحبس لمدة ثلاثة(
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لاســیما أحكــام المتعلــق بعلاقــات العمــل،1990بریــلأ 21المــؤرخ فــي 11-90رقــم أحكــام القــانونبعــض

العمـال بیبتنصـمتعلـقالقـانون الأحكـامبعـض إلـى ، إضـافة1المعـدل والمـتمم 149و144و140 المـواد

 فــي المشـاركةمـنالمؤقـتفالإقصـاء كـنیومهمـا، 2منــه25،24لاسـیما أحكـام المـواد لیالتشـغومراقبـة

.3) 02ن (یسنتتخذ لمدةیالحالات لهذه بالنسبةالصفقات

المشــرع الجزائــري فــي اســتبعاد تلــك الفئــة مــن المتعــاملین،أراد أن یضــمن حــد كبیــر عــدم فكأنمــا

وحصـر مجـال المنافسـة فقـط علـى المتعـاملین 4المرغوب فیهم فـي عملیـات طلـب العـروضدخول الغیر

وبالتـــالي ضـــمان تنفیـــذ المشـــروع أو تقـــدیم الخدمـــة أو توریـــد ،الـــذین یوجـــدون فـــي حالـــة ســـلیمة ونظامیـــة

الأكمل.الوجهالسلعة على

الإقصاء بسبب إدانة قضائیة لغش الجبائي.-9

 علـى الـنصع في تنظیم الجدید للصفقات العمومیة على إعـادةلخطورة هدا الفعل ،حرص المشر 

ة یـالعمومفـي الصـفقاتالمشـاركةمـنالإقصـاء اتیـفیبكالمتعلق ةیالمال ریوز  قرار  ضمنهذه الحالة

مجـال أن علـى أخـرىمـرةممـا یبـین،ةیـة الوطنیـالبطاق فـي نیمسـجلكونـوای أن ذلـك فـي شـترطی ثیـ،ح

اریـة والتج  ةیـالجبائالجوانـب عیـجممـنمةیسـل ةیوضـع فـي هـم نیالـذ نیاملالمتعـ علـى قتصـریالمنافسـة

   .ةیوالجمرك

247-15المرســوم الرئاســي ضــمن ذكرهــا رد لــم لحالــة هــذه أن الشــأن هــذا فــي  لاحــظیو 

 حیتوضـأحـال قـد هأنـ الـرغم علـى وذلـك ،تنظیم الصفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامالمتضمن 

  دج''. 1500دج الى  500أعلاه، بغرامة من 22،21،فتنص بأنه:'' یعاقب كل مخالف لأحكام المادتین 39وعن المادة =
.1988ینایر 27،المؤرخة في04ج،ر،ج،ج،العدد،1988ینایر26المؤرخ فيدج''،4000دج الى  2000وفي حالة العود تكون الغرامة 

دج،كـل توظیـف عامـل 2000دج الـى  1000،المتعلق بعلاقات العمل،على أنه:''یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من 11-90،من القانون رقم140تنص المادة1
عقوبـة الحـبس تتـراوح مـن ،وفي حالة العود یمكـن اصـدار في حالة عقد التمهین المقرر طبقا للتشریع واتلتنظیم المعمول بهماإلاقاصر لم یبلغ السن المقررة 

یوما الى شهرین،دون المساس بالغرامة التي یمكن ان ترفع الى صنف الغرامة المنصوص علیها في الفقرة السابقة''.15
قـة بالراحـة المتعلدج كل مستخدم یخالف أحكام هـدا القـانون2000ىإل 1000،من نفس القانون،على أنه:'' یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من144وتنص المادة 

القانونیة،ویتكرر تطبیقهما  حسب عدد العمال المعنیین''.
الـوطني المضـمون الآجـردج كـل مسـتخدم یـدفع لعامـل أجـرا یقـل عـن 2000الـى  1000،فتنص على أنه:'' یعاقب بغرامـة مالیـة تتـراوح مـن 149أما المادة 

للعمل،وذلــك دون الإخــلال بأحكــام الأخــرى الــواردة فــي التشــریع المعمــول به،وتضــاعف أو الحــد الأجــر الأدنــى المحــدد فــي إتفاقیــة جماعیــة أو اتفــاق جمــاعي
،،المعـــدل والمـــتمم 1990ابریـــل25،المؤرخـــة فـــي07لمتعلـــق بعلاقـــات العمل،ج،ر،ج،ج،العـــدد ا،1990افریـــل21العقوبـــة حســـب عـــدد المخالفـــات''،المؤرخ فـــي

،المـــؤرخ 03-94،والمـــتمم بالمرســـوم التشـــریعي رقـــم1991دیســـمبر25،المؤرخـــة فـــي68د،ج،ر،ج،ج،العـــد1991دیســـمبر21،المـــؤرخ فـــي29-91بالقـــانون رقـــم
،المؤرخـة 38،ج،ر،ج،ج،العـدد 1997ینـایر11،المـؤرخ فـي01-97رقـم ،والمـتمم بـالأمر1994ابریـل13،المؤرخـة فـي20،ج،ر،ج،ج،العـدد1994ابریـل11في
بالقـانون،والمـتمم 1991دیسـمبر25،المؤرخـة فـي68،ج،ر،ج،ج،العـدد1991یسـمبرد 21،المـؤرخ فـي29-91المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم1997ینـایر12في

.1994ابریل13،المؤرخة في49،ج،العدد،ج،ر،ج2022جویلیة 30في ،المؤرخ 16-22رقم 
ن  هـــــذا مــــ18،المتعلـــــق بتنصــــیب العمــــال ومراقبــــة التشـــــغیل،على أنــــه :'' یعاقــــب كــــل مخـــــالف لأحكــــام المــــادة 19-04مــــن القــــانون،24تــــنص المــــادة 2

دج عــن كــل منصــب شــاغر لــم یــتم تبلیــغ عنــه،في حالــة العــود تضــاعف الغرامــة 30.000دج الــى  10.000بغرامــة مــن القانون،والمتعلقــة بتبلیــغ العــروض
المنصوص علیها في الفقرة السابقة''.

المعلومــات الواجــب ارســالها الــى الوكالــة المكلفــة بــالمرفق مــن هــذا القانون،المتعلقــة ب19:'' یعاقــب كــل مخــالف لأحكــام المــادة ،فتــنص علــى أنــه25أمــا المــادة 
،المؤرخـة فـي 83،ج،ر،ج،ج،العـدد2004دیسـمبر 25علیهـا فـي الفقـرة السـابقة''،المؤرخ فـيفي حالـة العـود تضـاعف الغرامـة المنصـوصالعمومي للتنصیب،

.2004دیسمبر 26
لمشاركة في الصفقات العمومیة،السالف الذكر.القرار،المحدد لكیفیة الإقصاء من ا،من 03،المطة 05المادة 3
.133صالمرجع السابق، مال االله جعفر عبد المالك الحمادي،4
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 نییالاقتصـاد نیالمتعـاملمشـاركةمـنات الإقصاءیفیكالمحدد ل قرارال إلىمنه  75دة الما قیتطب اتیفیك

 ریغ، 1جبائي غش بسببالاقتصاديالمتعاملبإدانةالنهائيالحكم في تتمثلأخرىحالةأضاف الذي

 يفـ الحالـة، لهـذه ة بالنسبةیالعمومالصفقات في المشاركةمنالإقصاءمدةصراحةحددی لم المشرع أن

.2) سنوات10(عشربمدةالسابق في  حددهی كان أنه نیح

الإقصاء بسبب إدانة قضائیة تمس النزاهة المهنیة-10

إن توافر شرط النزاهة المهنیة في المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة مـن الأمـور التـي عـادة مـا یـتم 

وفـــي  فــي الوقــت ذاتــه،نظــرا لمــا یشــكل مــن أهمیـــة وخطــورةالعمومیـــة،علیهــا فتنظــیم الصــفقاتالــنص

المحصلة من ضمان لجهة الإدارة من ابرام تعاقـداتها مـع أشـخاص یتمتعـون بحسـن سـمعة تطمـئن إلـیهم 

سـمعتهكانـت  إذا العطـاء مقـدماسـتبعادحـق الإدارة أعطیتٌ  لذلك، 3في تنفیذ التزاماتهم على أكمل وجه

مـع أو معهـاالسـابقةتعاقداتـه فـي تاریخٌـهمـن  الإدارة تستشـفهاوالتـي یمكـن أنالمهنیـةٌ غیـر نزیهـة،

علـى الوجـه نفـذها أو أدائهـا فـي بتـأخرهالتعاقدیةٌ بالتزاماتهالإخلالسبق له قد یكون كأن أخرى،جهات

.غیر المطلوب

الشـيءدینوا بأحكـام نهائیـة حـائزة لقـوة أوهذا الحق المكرس للمصلحة المتعاقدة في استبعاد ممن 

لجهــات القضــائیة بإرتكــاب أفعــال تمــس بالنزاهــة المهنیــة أمــر مســلم بــه مــن قبــل المقضــي فیــه مــن قبــل ا

الإقصــاء مــدةأمــا، 5عیــب اســتعمال الســلطة ووجــود الســبب الــلازم للإســتبعاد،ولا یحــده ســوى4القضــاء

أنـه كـان نیحـ فـي كـاذب،  حیتصـر بالإدانـة بسـببالنهـائيالحكـمحالة غرار على ) سنوات03بثلاث (

.6) سنوات 10بعشرة (المنعمدة ددحیالسابق في

.أو الصلحالنشاط عن التوقف أو ةیالتصفالإقصاء بسبب الإفلاس أو التسویة القضائیة أو-11

،المتضــــمن ت ص ع وت م ع،علــــى أنــــه:' یطبــــق  الإقصــــاء النهــــائي التلقــــائي علــــى 247-15رقــــم المرســــوم الرئاســــي،مــــن09،الفقــــرة 75تــــنص المــــادة 1
 إذا تم رد الإعتبار لهم حسب  الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما :المتعاملین الإقتصادیین الآتي ذكرهم إلا

  لف الذكر.المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك والتجارة''،السا-
،المؤرخـة 24لعـدد،جج،ر،ة،جیـالعمومفي الصـفقاتالمشاركةمنالإقصاءاتیفیكحددی،الذي2011مارس 28 خیبتار ةیالمالریوز ،من القرار05المادة 2

الملغى).(،2011أبریل 20في
.182مال االله جعفر عبد المالك الحمادي،المراجع السابق،ص 3
لى أنه:'' للإدارة حق أصیل في اسـتبعاد مـن تـرى اسـتبعادهم مـن قائمـة ،الذي أكدت فیه المحكمة ع1967فبرایر 17حكم المحكم الإداري العلیا،المؤرخ في4

الا عیــب اســتعمال السلطة''،أشــار الیــه: جــابر جــاد لا یحــدها فــي ذلــكعملائهــا ممــن لا یتحلــون بحســن الســنعة ولهــا مطلــق التقــدیر فــي مباشــر هــذا الحــق
.186نصار،المرجع السابق،ص 

.89ص ،2017انتهاء'' دراسة مقارنة،د.ط،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،مصر،-تنفیذ-عامة'' إبرامعقد الأشغال الخلیل صالح السامرائي،5
ة،السالف الذكر (الملغى). یالعمومفي الصفقاتالمشاركةمنالإقصاءاتیفیكحددی،الذي2011مارس 28خ یبتار ةیالمالریوز عن ،من القرار05المادة 6

(الملغى). 
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 أو إفـلاس  ةیوضـع فـي هـم نیالـذ نیبالمتعـاملتتعلـق الأولـى ن،یحـالت نیبـ زییـالتممـنلابدهنا

مقـرر إلـى  حتـاجی فـلا إفـلاس ةیضـعو  فـي كـان فمـن، عـيیطبأمـر وهـذا النشـاط عـن توقـف أو ةیتصـف

إسـناد صـفقةتصـوری لا ثـما،یـتلقائمقصـى فهـو،مـاجهـةتخصمنافسةال في  المشاركةمن هیقصی

 أو محـل إفـلاس  هـم نیالـذ نیبالمتعـاملفتتعلـق ةنیـالثاالحالـة، أمـا1ةیالوضـع هـذه مـنعـانيیلمتعامـل

الإقتصادي المشاركة في المتعامل علىیمنع فإنه الحال كذلك ،ولما كان2النشاط  عن توقف أو ةیتصف

الصفقات العمومیة التي تعلن عنها المصلحة المتعاقدة .

الموجـودون  نییالاقتصـادالصـلح، فـإن المتعـاملون  أو ةیالقضـائ ةیبالتسـو المتعلقـةأمـا الحـالات

-صـلح أو ةیقضـائ ةیتسـو إجـراءأو محـلصـلح أو ةیقضـائ  ةیحالـة تسـو -فـي مثـل هـذه الحـالات

الجهـة طـرف مـنمرخصـونأنهـمثبتـونییقصون تلقائیا من المشاركة في الصفقات العمومیة ،إلا الذین 

صـفقةإسـنادعقلی فیك إذ .ةیمنطق هذه  الإقصاءحالةوتبدو،3نشاطهمالمختصة لمواصلة ةیالقضائ

محـل أو قضـائیةیةوضـعیة تسـو  فـي هـو لمتعامـلالعامـةتتعلـق بالمصـلحةأبعـادلهـا مـنعمومیـة بمـا

.صلحقضائیة أوإجراء تسویة 

ةیالعمومفي الصفقاتالمشاركةمن نیللممنوع ةیالوطنالبطاقة في المسجلون-12

ـــذا الاقتصـــادیونهـــذه الحالـــة المتعـــاملونتخـــص مـــنتســـجلیهم فـــي قائمـــة الممنـــوعینجـــرى نیل

 لعـون وعـد میتقـد إلـى نـاورات ترمـيم أو بأفعـالوهذا نتیجـة قیـامهم،4المشاركة في الصفقات العمومیة

 ازیـامت أو مكافـأةآخـر انیـلك أو لنفسـهإمـامباشـرة ریـغ مباشـرة أوبصـفة صیتخصـ أو بمـنحعمـومي

بشـأنالتفـاوض أو مراقبتـه أو إبرامـه أو ملحـق أو ةیـعمومر صـفقةیتحضـبمناسـبةعتـهیطبكانـتمهمـا

..5ذهیتنف أو ذلك

213المنشـأة بموجـب المـادة  العـام المرفـقضـاتیتفو و  ةیـالعمومضـبط الصـفقاتسـلطةوتتـولى

وتبلـغ ،6ةیـالعمومالصـفقاتالمشـاركة فـيمـن نیالممنـوعقائمـةالمسـك247-15المرسـوم الرئاسـيمن

أو تنشر في البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة.7لى جمیع المصالح المتعاقدةإهذه القائمة 

.269صفقات العمومیة.....،القسم الأول،المرجع السابق، صعمار بوضیاف،شرح تنظیم ال1
،المتضمن ت ص ع وت م ع،السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 03،المطة75المادة 2
القرار المحدد لكیفیة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة،السالف الذكر.، من 01،المطة 03المادة 3
،المتضمن ت ص ع وت م ع،السالف الذكر.247-15المرسوم الرئاسي  نم،09،المطة75المادة 4
.،المتضمن ت ص ع وت م ع،السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي من،89المادة 5
.المرسوم نفس من،03فقرة ،لمادة نفس ا6
جیل والسحب من قائمـة المتعـاملین الاقتصـادیین الممنـوعین مـن ،المحدد لكیفیات التس2015دیسمبر 19وزیر المالیة،المؤرخ  قرار،من 02،فقرة 06المادة 7

.2016مارس 16،المؤرخة في17من المشاركة في الصفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج،العدد 
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بمــا یعنــي أن أییــد المحكمــة المختصــة مقــرر الإقصــاء،كمــا یقصــى المتعامــل نهائیــا فــي حالــة ت

یقـوم الـوزیر المعنـي أو مسـؤول ،ربح المتعامل دعـواه  وأنوإذا حدث المتعامل قد خسر طعنه القضائي،

مــن أجــل شــطب اســم المتعامــل مــن القائمــة الهیئــة العمومیــة بإرســال حكــم المحكمــة إلــى وزیــر المالیــة،

ن المشاركة في الصفقات العمومیة .السوداء للمتعاملین الممنوعین م

ـــین  ـــافس ب ـــة المنافســـة بهـــذه الضـــوابط مـــن شـــأنه حصـــر التن ـــد مبـــدأ حری وعلـــى العمـــوم فـــإن تقیی

الـذي یـؤدي إلـى الأمـرممن یشـهد لهـم بالكفـاءة والفعالیـة فـي الأداء والتنفیـذ،أشخاص خبراء مختصین،

صطلح'' بآلیات حمایة مبدأ المنافسة''.منح هذا المبدأ وجها آخر والتطبیق الأمثل یؤدي إلى ما ا

: آثار القانونیة للإقصاء.ثانیا

تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات لمتضــمن ا 247-15لمقتضــیات المرســوم الرئاســي  اطبقــ

المتعامـلاسـمشـطبالإقصـاء قـرار  علـى فإنـه یترتـبذكـره،،والقـرار الـوزاري السـابق المرفـق العـام

الترشــحإقصــاؤه مــنوبالتــالي ،الــذین تتعامــل معــه المصــلحة المتعاقــدةاملینمــن قائمــة المتعــاقتصــادي

فـلا یتصـور أن یـتم حرمـان متعامـل ویمتد آثاره حتى لباقي الصفقات،الصفقات العمومیة، في للمشاركة

من على أن یتم السماح له بالدخول فـي ،1الإقصاءحالاتمن الصفقة نتیجة ثبوت حالة من اقتصادي

،وهذا من باب الضـغط أكثـر علـى المتعـاملین علـى العمـل وفقـا للنظـام وقـوانین لصفقات أخرىالمنافسة 

ن یكونوا في وضعیات سلیمة اتجاه المصلحة المتعاقدة.أالجمهوریة ،و 

الصفقةإرساء و إبرامعندالمنافسةإعمالب الإدارة المطلب الثاني: التزام

لنصوص الرسمیة المتعلقة بالصـفقات العمومیـة، توالت المصطلحات التي استعملها المشرع في ا

'' ـهـــم طـــرق التعاقـــد بـــأ ، فكـــان أحیانـــا یطلـــق علـــى2015حتـــى صـــدور الـــنص الجدیـــد فـــي 1967منـــذ 

سـلوبالمنظمة لأالقواعد العامةتحلیلفیما یلي،وأحیانا أخرى بـ''طلب العروض''، وسنتولىالمناقصة''

م التراضي كإجراء استثنائي عن طلب العروض(الفرع الثاني)وإبراز مفهو (الفرع الأول)، العروض طلب

.(الفرع الثالث)وكیف أن المشرع عالج مسألة المنافسة خلال مرحلة إیداع العروض

للإبرامعامة كقاعدة العروض طلب الفرع الأول: جعل

 العـروض لبـطـ أسـلوبي علـى ،247-15العمومیةالصفقاتقانون في الجزائريالمشرعاعتمد

والشـفافیةالنزاهـةلضمانالإلزامیةمن الإجراءاتبجملةوأحاطهماالعمومیة، الصفقاتلإبراموالتًراضي

،المتضمن ت ص ع وت م ع،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،75المادة 1
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غیر معروفین بـذواتهم ،ممـا لى أشخاصإعن ذلك فإن طلب العروض یوجه الصفقات، فضلاإبرام في

البنــد (عمومیــةعلیهــا فــي تنظــیم الصــفقات الالصــیغة الأكثــر شــفافیة مــن بــاقي الصــیغ المنصــوصیعتبــر

).البند الثاني(ام لإبرام الصفقة العمومیةعكأسلوب ، لهذا اختاره المشرع)الأول

:وأشكالهتعریف طلب العروض البند الأول: 

إجــراء تتعــدد أســالیبه القاعــدة العامــة فــي إبــرام الصــفقات العمومیــة، وهــویعتبــر طلــب العــروض

وتتنوع.

:تعریف طلب العروض :أولا

هــو إجــراء یســتهدف الحصــول  طلــب العــروضطلــب العــروض بأنــه:'' الجزائــري عــرف المشــرع 

للمتعهـد الـذي یقـدم عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضـاتعلى عروض من

لـى تعریـف طلـب إ عمـد، ویتضح من الـنص أن المشـرع1أحسن العروض من حیث المزایا الإقتصادیة''

تخصـیص و  ،على من عدة متعهدین متنافسـینفي الحصولحصرهاالتي ،من أهدافهانطلاقا العروض

الحــالات  فــي إلاه التفــاوض معــ ودونالصــفقة للــذي یقــدم أحســن عــرض مــن حیــث المزایــا الاقتصــادیة، 

مجـالات جدیــدة  علـى الانفتـاحلــى إممـا یـؤدي بالضـرورة ،2تنظـیم الصـفقات العمومیــةعلیهـاالمنصـوص

الحقیقة. ةالمنافسوفقا لمقتضیاتالأسعارلى ضبط إ و  للتكنولوجیا والمنتجات،

والـذي یتـیح الإداریـة العقـود إبـرامأسـالیبأحـد هـو العـروض القـول بـأن: طلـبیمكـنسـبقوممـا

الفنیـة،  أو المالیـةسـواءالاقتصـادیةالناحیـةمـنالأفضـلبـالعرضتٌقـدم الـذي المرشحمعالتعاقد للإدارة

.3الإعتماد على معاییر أخرى مع

م ع، السالف الذكر.،المتضمن ت ص ع و ت247-15، من المرسوم الرئاسي 40المادة 1
.رسوم نفس الم، من80المادة 2
،المتضـمن تنظـیم ص ع و ت م ع، علـى أنـه:'' یجـب ان تكـون معـاییر اختیـار المتعامـل 247-15،من المرسوم الرئاسـي 78تنص المادة 3

تسـتندص بالـدعوة للمنافسـة ویجـب أن مذكورة إجباریا فـي دفتـر الشـروط الخـابطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة،تالمتعاقد ووزن كل منها،مر 
المزایا الاقتصادیة :المصلحة المتعاقدة لإختیار أحسن عرض من حیث

عدة معاییر من بینها : لىإ/ إما 1
النوعیة،-
آجال التنفیذ أو التسلیم،-
السعر والكلفة الإجمالیة للإقتناء والإستعمال ،-
الطابع الجمالي والوظیفي،-
والمعـوقین والنجاعـة المتعلقـة بالتنمیـة مـن سـوق الشـغلالمحـرومینالمهنـي للأشـخاصالإدماجلترقیةالاجتماعيانببالجالنجاعة المتعلقة-

المستدامة،
القیمة التقنیة،-
الخدمة بعد البیع والمساعدة التقنیة،-
كـن أن تسـتخدم معـاییر أخـرى، بشـرط ویمالإقتضاء ،وتقلیص الحصـة القابلـة للتحویـل التـي تمنحهـا المؤسسـات الأجنبیـةشروط التمویل عند-

السالف الذكر. ’’أن تكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة....
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  طلب العروض  أشكال:ند الثانيالب

، وبمخططــات التنمیــة مــن جهــةٍ مــن جهــةالعمومیــة ةنــبالخزیالصــلةوثیقــةالصــفقات تنــكا لمــا

التعاقــد فــي رغبــت هــي والــزام جهــة الإدارة إن، لصــفقاتلإبــرامخاصــة طــرق تحدیــدئــذنحیوجــبأخــرى

مـن أكثـر ذكـر أخـرىه مـن جهـة،فإنـمحـددا لهـذه الطـرقبـداوإنالمشـرع أن هـذه الطـرق ،غیـربإتبـاع

یلیـق الأسـلوب والـنمط الـذيالحریـة لـلإدارة لإختیـارمجـالأنـه فسـحیعنيبما،للتعاقد طریقةأسلوب أو

مــنطریقــةاختیــارحالــة فــي الكاملــةالمســؤولیةتحمیلهــا عمــ،ظــروف كــل عملیــة تعاقدیــةحســببهــا و 

 أوردتوقــد  ،1علــى طلــب العــروض لتراضــيأســلوب اهنــا بتفضــیلویتعلــق الأمــر،الأخــرى دون التعاقــد

تنظیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامالمتعلق 247-15من المرسوم الرئاسي 42المادة 

العروض كما یلي :أشكال طلب

Appelالعروض المفتوح  طلب - d’offre ouvert

Appelمع اشتراط قدرات دنیا طلب العروض المفتوح- d’offre ouvert avec exigence

de capacité minimales

Appelطلب العروض المحدود - d’offre restreinte

.concoursleالمسابقة-

Appelطلب العروض المفتوح -1 d’offre ouvert:

ممـا یســمح لكــل شــكل مــن أشـكال طلــب العــروض، التـي لا تكــون فیهــا المنافسـة مقیــدة بقیــد، هـو

وهـذا  ،الإداریـةٌ الجهـةمـعالتعاقد في یرغبو روض بأن یدخل المنافسة، متعهد معني بموضوع طلب الع

إجـراء ، علـى أنـه :'' تنظیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـاممن 43المادة علیهما نصت

ــه وجــاء هــذا التعریــف أیضــا مشــابها لمــا أورده ،2''أي مترشــح مؤهــل أن یقــدم تعهــدایمكــن مــن خلال

l’appelفي قانون الصفقات العمومیة بقوله:'' المشرع الفرنسي  d’offre est dit ouvert lorsque

tout opérateur économique pet remettre une offre ذلـك فـإن مـا ولكـن فـي مقابـل،3

ن هـذه أتضمنته هذه الصیغة مـن سـعة المشـاركة لا یـؤدي بالضـرورة إلـى أكبـر قـدر مـن المنافسـة ،ذلـك 

.126سابق،ص المرجع العمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ،1
السالف الذكر،(الملغى).،ل والمتمم ''، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعد236-10من المرسوم الرئاسي رقـم،29المادة تقابها2
.9-8،ص ص،2017طرق ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، د ط، دار الخلدونیة، القبة القدیمة،الجزائر،خالد خلیفة،3
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أو صادرة عـن مؤسسـات تملـك ،المشروع لیة لمتطلباتكمطابقة أو تستجیب  ن كلهاالعروض قد لا تكو 

.1الفنیة والمالیة الضروریة لإنجاز المشروع  القدرة

التـي لا تتطلـب قـدرات ،الأسلوب من طلب العروض فـي المشـاریع والأشـغال ذالهویكون اللجوء 

،وتــتم عملیــة إســناد المشــروع فــي هــذا علــى فنیــة عالیــة أو معمقــة مثــل مشــروع صــیانة الإنــارة العمومیــة 

صـاحب أقــل عــرض ،لأن جمیــع المتنافســین یفتــرض فــیهم القــدرة علــى تنفیــذ العمــل المطلــوب مــن طــرف 

.2المصلحة المتعاقدة مادام لا یتضمن جوانب فنیة مقعدة

Appelمع اشتراط قدرات دنیـا :طلب عروض مفتوح -2 d’offre ouvert avec exigence

de capacité minimales:

المؤهلــة التــي تحــددها تــوفر فــیهم الشــروط الــدنیاهــو إجــراء یســمح فیــه لكــل المترشــحین الــذین ت

 طرف منولا یتم انتقاء قبلي للمترشحین،تعهدالمصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق هذا الإجراء بتقدیم

،لتنفیــذ الصــفقةوالمهنیــة والمالیــة ةقنیــالت القــدرات الــدنیاالمؤهلــةالشــروطوتخــص،3المتعاقــدةالمصــلحة

وتعقید وأهمیة المشروع:طبیعةوتكون متناسبة مع

القدرات التقنیة: -أ

التــي و ، 4هــي تلــك الوســائل البشــریة والمادیــة التــي یحوزهــا المرشــح نفســه أو یحوزهــا مرشــح آخــر

ء الإلتزامــات دة فــي الإعــلان، مثــال ذلــك اســتیفار تســمح لكــل مرشــح بتقــدیم عرضــه حســب الشــروط الــوا

الجبائیـــة (مســـتخرج الضـــرائب) والشـــبه الجبائیـــة المتعلقـــة بصـــندوق الضـــمان الإجتمـــاعي لغیـــر الأجـــراء 

،ولا تطلب ملكیة الوسائل المادیة 5للمستخدمین الذین یشكلون التأطیر التقني والإداري والمالي للمؤسسة 

.6ذلكمن المتعهدین أو المرشحین إلا إذا تطلب موضوع وطبیعة الصفقة 

.109المرجع السابق، دلیل ابرام العقود الإداریة في القانون الجزائري الجدید، خالد خلیفة1
.27،ص2018ي،الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في الصفقات العمومیة،د ط،النشر الجامعي الجدید، تلمسان ،الجزائر،بلعید بجیلال2
، السالف الذكر.المتعلق ب ص ع و ت م ع247-15المرسوم الرئاسي ، 44المادة 3
أنــه:'' كــل متعهــد أو مرشــح یتقــدم بمفــرده أو فــي تجمــع، ،المتضــمن تنظــیم ص ع و ت م ع، علــى247-15رقــم مــن المرســوم الرئاســي57تــنص المــادة 4

لمناولـة أو یجوز له أن یعتد بقدرات مؤسسات أخرى،....ویكون الآخذ في الحسبان لقدرات مؤسسات أخرى مشروطا بوجـود علاقـة قانونیـة بینهمـا تتمثـل فـي ا
كات) وبإلزامیة مشاركتها في إجراء ابرام الصفقة العمومیة.التعاقد المشترك أو في إطار قانون أساسي ( فرع أو شركة أو في نفس مجمع شر 

القـدرات وفي إطار تجمع مؤسسات مؤقت تأخذ المصلحة المتعاقدة في الحسبان قدرات التجمع إجمالا،وبهذه الصفة لا یطلب مـن أعضـاء التجمـع إثبـات كـل 
المطلوبة من التجمع في دفتر الشروط .

ت المرشح أو المتعهد قدرات المناول المقدم للعرض'' . وتؤخذ في الحسبان،عند تقییم قدرا
،الــذي یحــدد قائمــة التــي یتكــون منهــا ملــف طلــب التأهیــل والتصــنیف المهنیــین للمؤسســات ومجموعــات 2016أبریــل 17،المــؤرخ فــي ق و م،مــن 02المــادة 5

.2017فبرایر07المؤرخة في،07العددالتي تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج،المؤسسات وتجمعات المؤسسات
،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر .247-15رقم ،من المرسوم الرئاسي06،فقرة 57المادة6
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القدرات المالیة :-ب

علـى الوفــاء أو السـداد لإلتزامـات، وتظهـر تلــك یقصـد بهـا قـدرة الشـركة أو المؤسســة بشـكل عـام

) الأخیرة التي یقدمها المتعهد فـي عرضـه، 03في شكل الحصائل المالیة للسنوات الثلاثة( القدرة المالیة

ة المالیــة للمؤسســة، قبــل القیــام بتقیــیم العــروضالقــدر  المصــلحة المتعاقــدة أن تتأكــد مــنكمــا یتعــین علــى

1التنقنیة

القدرة المهنیة : -ج

انجــاز الأشــغال حســب نوعهــا الشــركة علـى القیــام بوســائلها الملائمــة علـىهـي قــدرة المؤسســة أو

مـا،وهـو2ویقترن ذلك بتمتع المتعهدین بشهادات تأهلهم لممارسة نشاط معـینودرجة تعقیدها المقررین،

علــى شــهادة التأهیــل والتصــنیف مــن ضــرورة حصــولهمالمتعهــدین علــى المصــلحة المتعاقــدةرضــهقــد تف

المؤسســـة المهنیـــین، كمـــا تـــرتبط القـــدرة المهنیـــة بمـــا یســـمى'' بـــالمراجع المهنیـــة'' التـــي تبـــث حســـن تنفیـــذ

قنیــة لمشــاریع مماثلــة للمشــروع محــل المنافســة، مــن حیــث طبیعــة وأهمیــة الأشــغال المنجــزة ونوعیتهــا الت

.3واحترام الآجال المحددة في العقد 

فیهم فقط ویتمیز طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، أن یضمن عروض ممن تتوفر

شــروط دنیــا دون غیــرهم، وبالتــالي یقلــل مــن عبــئ المقارنــة التــي تكــون المصــلحة المتعاقــدة مضــطرة الــى 

.4اجرائها بحجم أكبر في حالة طلب العروض المفتوح

Appelطلب العروض المحدود -3 d’offre restreint

هو اجراء لإستشارة :''طلب العروض المحـدودمن ص ع و ت م ع على أن 45المادة نصت

وبقصـد بالتأهیـل '،انتقائیة، یكون المرشحون الذین تم انتقائهم من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم تعهـد'

لاســیما الــذین ،المتعاقــدة فــي أوراق وشــهادات المرشــحینالــذي تجریــه المصــلحةالتــدقیقالأولــي التقنــي،

یـة قبـل والمتعهـدین التقنیـة والمهنیـة والمالالمترشـحینالمرسـوم،على أنـه :'' یتعـین علـى المصـلحة المتعاقـدة أن تتأكـد مـن قـدرات نفـس،مـن54تنص المادة 1
القیام بتقییم العروض التقنیة''،السالف الذكر. 

نجــازإالتي تعمــل فــي إطــار ،ومجموعــات المؤسســات وتجمعــات المؤسســات،الــذي یوجــب علــى المؤسســات2014أبریــل20،المــؤرخ فــي139-14رقــم م ت 2
.2014مایو07المؤرخة في،26ر،ج،ج،العددالصفقات العمومیة لبعض قطاعات النشاطات،أن یكون لها شهادة التأهیل والتصنیف المهنیین،ج،

ومجموعـات المؤسسـات وتجمعـات المؤسسـات التـي ،الـذي یحـدد كیفیـات تصـنیف المؤسسـات2016أبریـل 17،مـن ق و م،المـؤرخ فـي07،الفقرة 04المادة 3
ال الغابیة وأشغال المنشـآت الكامنـة للموصـلات السـكلیة تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومیة في میدان البناء والأشغال العمومیة والموارد المائیة والأشغ

.2017فبرایر07المؤرخة في،07واللاسلكیة،ج،ر،ج،ج،العدد
.160خرشي النوي،الصفقات العمومیة،مرجع سابق،ص 4
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وثــائق الشــریك إلــى التحقیــق هــذا أن یمتــد، ویمكــن1ســبق لهــا التعاقــد معهــم فــي نفــس النــوع مــن الأشــغال

.2الأجنبي في حال وجود شراكة

علـى  مؤسـسأن یكـون التأهیـل الأولـيالمنافسة في هذا الأسلوب من طلـب العـروض،وتقتضي

ر تمییزیـــة ومرتبطـــة بموضـــوع الصـــفقة، ولا یتحقـــق الإنتقـــاء الأحســـن للمرشـــحین إلا تمكنـــت غیـــمعـــاییر

المصـالح والإدارات الأخـرى  ىالمصلحة المتعاقدة من الإستعلام عنهم بكل الوسائل القانونیة المتاحـة لـد

.3والهیئات المكلفة بمهمة المرفق العمومي

أن تشـــترط مـــلاءة وقـــدرة المتعامـــل ة المتعاقـــدةالأجانـــب فـــیمكن للمصـــلحمـــا بالنســـبة للمتعـــاملینأ

علـى التقییـد الجیـد بموضـوع الصـفقة ،والتـي مـن بینهـا الضـمانات ذات الصـبغة الحكومیـة التـي الأجنبي

واللافــــت أن للمصــــلحة المتعاقــــدة الحریــــة الواســــعة فــــي الإتصــــال ، 4تســــتفید منهــــا المؤسســــات الأجنبیــــة

الصــــفقة احتـــرام مبــــادئ قیـــام إطـــار فــــي أن یــــتم ذلـــكن یتعـــینبالمتعـــاملین الإقتصـــادیین وانتقــــائهم، لكـــ

، الأمــر الــذي یســمح لهــا 6، ولا ســیما إحاطتهــا بجمیــع المعلومــات المتعلقــة بهــؤلاء المتعــاملین5العمومیــة

بإنتقاء المتعاملین بكل نجاعة وشفافیة .

عندما یتعلق الأمـر وتنفذ المصلحة المتعاقدة الإنتقاء الأولي لإختیار المرشحین لإجراء المنافسة

، فكلمـــة الدراســـات والعملیـــات المعقـــدة 7ذات الأهمیـــة الخاصـــة''بالدراســـات أو بالعملیـــات المعقـــدة و/ أو

تتــرك للمصــلحة المتعاقــدة ســلطة واســعة فــي تحدیــد هــي كلمــات فضفاضــةو/أو ذات الأهمیــة الخاصــة،

.الدراساتدرجة تعقید وأهمیة هذه العملیات أو

إمـا علـى مـرحلتین وإمـا طلـب العـروض المحـدود عنـد تسـلم العـروض التقنیـة،اللجوء إلىویكون

على مرحلة واحدة.

كادیمیــة للبحــث القانوني،المجلـــد عبــد الغــاني بوالكر،القواعــد التــي تــنظم فـــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض فــي طلــب العـــروض المحــدود والمســابقة،المجلة الأ1
.401،ص2018ة جیجل،الجزائر،ع،جام01،العدد17

2 MATALLAH Ali, Recueil sur la réglementation des marches publics et des Délégation de service public, édition
Houma, Alger, 2016, p.36.

ظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر.،المتضمن تن247-15،من المرسوم الرئاسي 56المادة 3
ــدولي حــول الصــفقات العمومیــة وت4 ــة مقدمــة بمناســبة انعقــاد الملتقــى ال فویضــات محمــد احمیداتو،الضــمانات البنكیــة المقدمــة فــي الصــفقات العمومیة،مداخل

،،ص ص2016أكتـــوبر 19و 18ئر،یومي والشـــریعات المقارنة،بجامعـــة محمـــد بوضیاف،المســـیلة،الجزا247-15المرفـــق العـــام فـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي
03-04.

،مداخلــة مقدمــة بمناســبة انعقــاد الیــوم الدراســي حــول '' 247-15عبــاس زواوي،طــرق وأســالیب ابــرام الصــفقات العمومیــة فــي ظــل أحكــام المرســوم الرئاســي 5
.07، ص 2015دیسمبر 17ق مع ولایة بسكرة ،یوم تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام''، المنظم من طرف جامعة محمد خیضر بالتنسی

6 BENNADJI Cherif, « Marchés publics et corruption en Algérie », Revue d’études et de critique social, n°25, Alger,
2008, p.144.

الذكر. ، المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،السالف247-15من المرسوم الرئاسي ،03، الفقرة 45المادة 7
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اللجوء إلى طلب العروض المحدود على مرحلة واحدة :-أ

ع و  ص مـن تنظـیم،5فقـرة  45 من طلب العروض في المادةالأسلوبهذا  نص المشرع على

مفصلة معدة بالرجوع لمقـاییس و/ اصفات تقنیةعندما یطلق الإجراء على اساس مو ت م ع بقولها:'' 

وحســن مــا فعــل المشــرع الجزائــري حینمــا تــرك الحریــة ،أو نجاعــة یتعــین بلوغهــا أو متطلبــات وظیفیــة''

وطریقـة المرحلـة الواحـدة ،ان كانـت قـادرة علـى تحدیـد الوسـائل للمصلحة المتعاقـدة فـي اختیـار إمـا نظـام

أخرى مستقلة بعنوان صفقة الدراسات ،أو في حالة العكس تتبع نظام بصفقةالتقنیة لتلبیة حاجیاتها ولو

المرحلتین خاصة وأن موضوع الصفقة إذا كان ذو أهمیة خاصة ومعقدة .

على مرحلتین:للجوء إلى طلب العروض المحدودا ب

الخاصــةالتقنیــةالوســائلتحدیــدتســتطیع لا عنــدماالأســلوب، هــذا إلــى المتعاقــدةالمصــلحةتلجــأ

ـــب العـــروض علـــى  نأ، معنـــى ذلـــك 1عبـــر مـــرحلتینالمنافســـةالمشـــروع محـــل الصـــفقة، فهنـــا تمـــرب طل

عهـدون المتنافسـون تالموالـذي بشـأنه یـدعى،مرحلتین هو طلب عروض یتم عن طریـق الإنتقـاء المسـبق

أولــى بواســطة دعــوة عامــة ومفتوحــة للتقــدم بترشــیحاتهم التــي تثبــت مــؤهلاتهم العامــة لتنفیــذ فــي مرحلــة

.2المشروع وفق ما تضمنه دفتر الشروط

 الأولى :  * المرحلة

جسـدتها فـي إجـراء تقـدیم رسـالة استشـارة توجههـا و  ،01فقـرة  46لى هـذه المرحلـة المـادة إ شارتأ

قــاؤهم أولیــا مــن أجــل تقــدیم عرضــهم التقنیــة دون المالیــةتتــم ان نالــذیالمرشــحینإلــى المصــلحة المتعاقــدة 

الإقتصـادین الـذین علـى المتعـاملین،وهنـا تكـون المنافسـة مقتصـرة3تر الشـروط وفقا لما هو محدد في دف

القلیـل  إلا لدى لا تتوفر،والتيالمشروعطبیعةالتي تستدعیها،والتقنیاتلإمكانیاتتم اختیارهم بالنظر

تقنیـةال العـروض تلكوتكونالمالیة، العروض دون التقنیةعروضهمالمتنافسونویقدم،4من المتعاملین

وتقــــدیم العــــرض الجوانــــببعــــض عــــن الغمــــوض لإزالــــة البیانــــات،واســــتكمالللتوضــــیحقابلــــةتقنیــــةال

علـى أسـاساسـتثناءا عنـدما یطلـق الإجـراء، على أنـه:'' ، المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع247-15من المرسوم الرئاسي ، 06، الفقرة 45نصت المادة 1
''، السالف الذكر.على تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتها حتى بصفقة الدراساتوظیفي إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة

.163، مرجع سابق، ص الصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةخرشي النوي،2
:'' فـــي حالـــة طلـــب العـــروض المحـــدود علـــى ،المتضـــمن تنظـــیم ص ع و ت م ع،علـــى أنـــه247-15،مـــن المرســـوم الرئاســـي 01،فقـــرة 46تـــنص المـــادة 3

أعلاه،فـي مرحلـة أولـى برسـالة استشـارة الـى تقـدیم عـرض تقنـي أولــي دون 45لأحكـام المـادة جـرى انتقـائهم الأولـي طبقـامـرحلتین تـتم دعـوة المرشـحین الـذین 
عرض مالي''،السالف الذكر.

.207بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص عمار4
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عــن طریــق المصــلحة رفــة وتقیــیم العــروض كتابیــاظبعــد أن تطلــب لجنــة فــتح الأ،1اللازمــةالتوضــیحات

الشروط .المطابقة لدفتر ضبتقدیم تلك التوضیحات ،فقط بالنسیة للعرو المتعاقدة

المرشـحینض التقنیـة لعـرو لتوضـیح الجوانـبجنـة حسـب الإسـتعانة بــ'' الخبـراء'' یجوز لـذات اللو 

للمشـروع وجوانبـه الدقیقـة الممیـزالطـابع هـو الخبـراءنظـام علـى الإبقـاءأسـبابمنولعل،الضرورة دعن

التوضـــیحات علـــى تقـــدیم الأقــدر بإعتبـــارهممـــا فـــرض توســیع نطـــاق الإستشـــارة ومــدها للخبـــراء،والتقنیــة 

اللجنـــة فیمـــا یخـــص الغمـــوض الـــذي قـــد یعتـــري العـــرض المقـــدم ،ومـــن تســـاؤلاتعلـــى  زمـــة والإجابـــةاللا

دون أن یتعــدى الــى تقیــیم ،علـى ابــداء الــرأي فیمــا طـرح لــه مــن تسـاؤلالخبیــرالطبیعـي أن یقتصــر دور

.لیس من أعضاء اللجنةبحكم أن الخبیر العرض

المرحلة الثانیة : -*

بدراسـة العـروض ودعـوة العارضـین ساس قیام لجنـة فـتح الأظرفـة وتقیـیمتقوم هذه المرحلة على أ

أن اقصاء عـروض المرشـحین الـذینتقوم ذات اللجنة بتقدیم اقتراحات بشو عروضهم النهائیة، لإستكمال

2المواصـفات التقنیـة المنصـوص علیهـا فـي دفتـر الشـروطیستوفون متطلبات البرنامج الوظیفي و/ أو لا

ویكون دور المصلحة المتعاقدة فـي المرحلـة ، لطابع الغیر العادي للعملیة محل المنافسةیدل على ا،مما

تمت تزكیتهم مـن قبـل لجنـة فـتح و الثانیة هو دعوة العارضین الذین تطابقت عروضهم مع دفتر الشروط 

عنـد أسـاس دفتـر شـروط معـدل  علـى الأظرفة وتقییم العروض، لتقدیم عروضـهم النهائیـة التقنیـة والمالیـة

.3علیه من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة الضرورة ومؤشر

تمـرفإنهـا ،وتأسیسا على ما سبق ذكره، فإن الصفقة إذا ابرمت بطریقة طلب العروض المحـدود

ممــن تختــارهم بنــاءا علــى ،بمرحلــة أولیــة تتــولى فیهــا الإدارة مباشــرة الإتصــال بمجموعــة مــن العارضــین

عـن ذلـك أیـة مسـؤولیة تعاقدیـة ن یـنجمأ عروضـهم دونهم الفنیـة ،وتطلـب مـنهم تقـدیمومهاراتإمكانیاتهم

.4من جانبها في هذه المرحلة طالما أنها توصف بالمرحلة الأولیة

concoursleالمسابقة -4

المشـرع نظمـه ، فقـدنظام جدیـدا فـي تنظـیم الصـفقات العمومیـة الجزائـريالمسابقة امظنیعتبر لا

والتي أكد من خلالها على أن اللجوء لهذا الأسلوب یكـون لإعتبـارات فنیـة أو مالیـة ،ن السابقةنیافي القو 

و ت م ع،السالف الذكر.، المتضمن تنظیم ص ع247-15، من المرسوم الرئاسي 2، فقرة 46المادة 1
.المرسومنفس ،من6، فقرة 46المادة 2
.المرسومنفس من ، 7، فقرة 46المادة 3
.211بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،ص عمار4
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تنظـــیم مـــن 47عـــرف المســـابقة فـــي المـــادة ت، و مســـبقة قبـــل التعاقـــدأو جمالیـــة تســـتوجب القیـــام بدراســـات

افســة هــي إجــراء یضــع رجــال الفــن فــي منعلــى أنهــا :''،الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام

أدنــاه، مخطــط أو مشــروع مصــمم اســتجابة 48كورة فــي المــادة ذلإختیــار، بعــد رأي لجنــة التحكــیم المــ

لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد انجاز عملیة تشمل على جوانب تقنیـة أو اقتصـادیة أو جمالیـة 

.1''أو فنیة خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

أنــه لا یؤیــد المشــرع فــي الإبقــاء علــى مصــطلح'' رجــال الفــن'' الــوارد فــي :''بعــض البــاحثینویــرى 

التعریــف، والــذي یــوهم للوهلــة الأولــى أن المنافســة والمشــاركة فــي أســلوب التعاقــد بطریــق المســابقة قصــر 

یتـــوفر علـــى علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین دون الأشـــخاص المعنویة.....فالشـــخص المعنـــوي هـــو الآخـــر

ون وتقنیـــون)،وغیر ذلــــك مـــن الخبـــراء وبإمكــــانهم تقـــدیم إیــــداعات فـــي موضــــوع قـــدرات بشـــریة ( مهندســــ

.2المسابقة '' 

لاســیما فــي مجــال التهیئــة والتعمیــر والهندســة المعماریــة المســابقة إلــى وتلجــأ المصــلحة المتعاقــدة 

 لاعلــى أشــغال وجوبــا عــن طریــق المســابقة، إولا تبــرم صــفقة الإشــرافوالهندســة أو معالجــة المعلومــات،

علیها في الفقرة المنصوص، إذا تعلق الأمر بكون المبلغ لا یتعدى إجباریة الخضوع للإجراءات الشكلیة

، أو كـان یتعلـق موضـوعها بالتـدخل فـي مبنـى 247-15رقـم مـن المرسـوم الرئاسـي13أولى مـن المـادة 

.3على مهام تصمیمقائم أو منشأة بنیة تحتیة أو التي لا تحتوي

التراضيطریق عن إبرام الصفقات في المنافسةالفرع الثاني: 

یعـــتبر التـــراضي إحــدى طریقتــي إبــرام الصفـــقات العمومیــة فــي الجزائــر، ووفقــا لإجــراء  التراضــي 

تكـــون الإجـــراءات الســـابقة علـــى التعاقـــد بســـیطة وســـهلة مقارنـــة بمـــا هـــو الحـــال علیـــه فـــي إجـــراء طلـــب 

تفتقــد المصــلحة المتعاقــدةوإذا كانــت،4اق المباشــر"ویســمى هــذا الأســلوب أیضــاً باســم "الاتفــالعــروض،

ختیار المتعاقد عند العمل بأسلوب طلب العروض، بالنظر للكم الهائل من القیود والضوابط احریتها في 

،فإنها تسترد قسطا كبیرا من تلك الحریـة القانونیة الشكلیة والإجرائیة التي تلتزم بمراعاتها عند العمل بها

ربطه المشـرع الاستثناءوهذا  ،5لال العمل بأسلوب آخر استثنائي وهو أسلوب'' التراضي''المفقودة من خ

.،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر247-15رقم ،من المرسوم الرئاسي47المادة 1
.214تنظیم الصفقات العمومیة،مرجع سابق، ص بوضیاف، شرح عمار2 .
.،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر247-15، من المرسوم الرئاسي 03، فقرة 47المادة 3
.465، ص2004، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1، النشاط الإداري،ط2جناصر لباد، القانون الإداري، 4
د ط ،دار الهـدى للطباعـة والنشـر والتوزیـع،عین ملیلـة، الجزائـر، ،لعامـة للقـرارات والعقـود الإداریـة (دراسـة فقهیـة، تشریعیة،قضـائیة)عادل بوعمران ،النظریة ا5

.167، ص 2018
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فــي هــذا الفــرع مفهــوم التراضــي( وســنعالجبشــروط معینــة لا یجــوز للمصــلحة المتعاقــدة الإنحــراف عنهــا،

.)البند الثانيوعن الحالات التي تستدعي اللجوء لمثل هذا الأسلوب من التعاقد( )البند الأول

gréالبند الأول : مفهوم أسلوب التراضي:  à gré

مـن   كـركن  التعاقـد فـي  الرضـا عـن یختلـفالتراضـي  أن إلـى  الإشـارةینبغـيالبدایـة فـي

او بـأطرافالخـاصالقـانونبـأطرافالأمـرتعلـقسـواء  العقـود كـل  فـي جـبفالرضاالعقد، أركان

 فهـو العمومیـةإبـرام الصـفقات فـي  لتراضي،1رضا دون  قدع تصوریمكن لا نهأ إذ  العام  القانون

.للرضابالنسبةالحالكما هوالتعاقد  أركان من ركن ولیسالإبرام في استثنائيأسلوب

أولا : تعریف الفقهي :

:بأنهالمباشرالاتفاق الفقه بعض عرف لقد  العقد والقبول فيالإیجٌابلتبادلاستثنائیةٌ تقنیةٌ "

خـلالمـنیـتم لا المباشـرالاتفـاق أن بخـلافالممارسـةشأن ذلك في أنهاالتفاوض، على تقوم لإداريا

حـالات وفـي الاسـتثناءعلـى سـبیلٌ  إلا القـانونبـهرٌخصیـ لا تعاقـديأسـلوب، فهـو2العلانیـةٌ والمنافسـة

بــــإجراءاتالتقیــــدٌ  وند نٌ یأو المقــــاولنٌ یالمــــوردمــــنترغــــبمــــنمــــعمباشــــرة الإدارة تتعاقــــدوبــــهمعینٌــــة،

المتعاقـداختیـاٌر فـي كاملـةبحریـةٌ هـذا الأسـلوب فـي تتمتـع والإدارة بأنواعهـا،والممارسـاتالمناقصـات

.3معه

ویعرفة الدكتور محمد الصغیر بعلي بأنه: '' الطریق الإستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة، حیث 

، لكن هـذا التعریـف لـم 4لدعوة الشكلیة للمنافسة''متعاقد واحد دون المتعامل یتم تخصیص ومنح الصفقة 

یشر الى حالات الى التراضي .

ثانیا: التعریف القانوني : 

وفـي المرسـوم ،5الصـفقات العمومیـةقـوانینفـي مختلـف لأسلوب التراضي تعاریفالمشرعتناول 

لتراضـي هـو اجـراء امن هدا المرسـوم بأنـه:'' 41فقد نصت علیه المادة 247-15الرئاسي الحالي رقم 

،المتضمن قانون المدني،المعدل والمتمم،السالف الذكر.58-75من الأمر رقم ،59ینظر المادة 1
.593سابق، ص مرجعنوح،مختارمهند2
.214ص سابق،مرجعةٌ،الإدارالعقودنصار،جادجابر3
.223والعقود الإداریة، مرجع سابق، ص  القراراتمحمد الصغیر بعلي، 4
تســمى صــفقات بالتراضــي تلــك الصــفقات التــي تتنــافس التراضــي علــى أنــه :''،المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیة،90-67، مــن الأمــر 60المــادة عرفــت  5

المعدل والمتمم السالف الذكر( الملغى).،رة مع المقاولیین والموردین الذي تتشاور معهم ومنح الصفقة لمن تختاره منهم''فیها الإدا
العمومي، السالف الذكر ( الملغى).المتعاملیبرمهاالتيالصفقاتیتضمن،145-82المرسوم من 27المادة -
السالف الذكر( الملغى).قات العمومیة،،المتضمن تنظیم الصف434-91رقم  ،من م ت22المادة -
.العمومیة، السالف الذكر( الملغى)الصفقاتبتنظیم،المتعلق250-02الرئاسيالمرسوم،من22المادة -
العمومیة، السالف الذكر( الملغى).الصفقاتبتنظیم،المتعلق36-10الرئاسيالمرسوم،من27المادة -
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ویمكـن أن یكتسـي التراضـي تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون دعوة الشكلیة الى المنافسة،

.''البسیط أو شكل التراضي بعد الإستشارة، وتنظم هذه الإستشارة بكل الوسائل المكتوبة  الملائمة

متعاقـدة مـن شـكلیة طلـب اعفـاء المصـلحة الولم یشر إلى أناهتم هذا التعریف بالجانب الشكلي

كــان بســبب تــوافر أحــد حــالات التراضــي، لهــدا كــان یتعــین علــى المشــرع الإشــارة الــى حــالات  العــروض

.1حتى یكتمل المعنى الحقیقي للتراضي 41التراضي ضمن نص المادة 

ســبق البیـــان ان المظهــر الممیـــز لطریقـــة التراضــي كأســـلوب مـــن أســالیب التعاقـــد ،إلا أن دراســـة 

جــل الوقــوف علــى حــدود الحریــة الممنوحــة للمصــلحة ألتراضــي تســتلزم التعــرض لأشــكاله ،مــن أســلوب ا

العامــة خلافــا لأســلوب طلــب المتعاقــدة فــي اســتعمالها لهــده الطریقــة التــي تمــس مباشــرة بمبــدأ  المنافســة 

  .العروض 

البند الثاني: اشكال التراضي وحالاته

ي یمكن أن یكتسي التراضي شكل البسیط أو من هدا المرسوم على أن التراض41المادة نصت

شكل التراضي بعد الإستشارة، ورغـم أن أسـلوب التراضـي كـان معروفـا فـي التنظیمـات السـابقة للصـفقات 

التنفیــذي، إلا أنــه لــم یفصــل فــي الأشــكال إلا بعــد صــدور المرســوم 90-67العمومیــة منــذ صــدور الأمــر

، الـــذي قســـمه الـــى الشـــكلین المعـــروفین 3 434-91ي المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم التنفیـــذ2 54-96رقـــم 

gréأي التراضـي البسـیط حالیـا، a gré simple والتراضـي بعـد الإستشـارةré à gré âpre

consultationالمرسوم الجدید للصفقات العمومیة، الذي حـدد هـو ، وسار على هدا النهج المشرع في

:في ما یليوالمتمثلة أساسا الآخر حالات وأشكال التراضي

gréالتراضي البسیط أولا :  a gré simple:

تلجأ ص ع و ت م ع، بقولها : '' بـالمتعلق 247-15المرسوم الرئاسي من 49عرفته المادة 

.....'' ،یبدو أن المشرع الجزائري من ة إلى التراضي البسیط في الحالات الآتیة فقطدالمصلحة المتعاق

ســاس إعفــاء المصــلحة المتعاقــدة مــن شــكلیات ابــرام ألتراضــي البســیط علــى عــرف ا هــذه المــادة قــدخــلال

لكــن بقــدر مــا یــوفر هــذا الأســلوب مــن بســاطة فــي ، الحــالات المحــددة لــهطلــب العــروض، وعلــى اســاس

.222لعمومیة،مرجع سابق،ص عمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات ا1
24المؤرخـــة فـــي،06،المتعلـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج،العـــدد434-91 م ت،یعـــدل ویـــتمم 1996ینـــایر 22،المـــؤرخ فـــي54-96رقـــم  م ت 2

( الملغى).،1996ینایر 
،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،المعدل والمتمم، السالف الذكر( الملغى).434-91رقم  م ت 3
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الإجــراءات والســرعة فــي التنفیــذ، إلا أن اتصــال مــع متعامــل اقتصــادي واحــد والتفــاوض معــه یشــكل أهــم 

ف هذه الصـیغة، إذ یفقـدها الشـفافیة المتوخـاة فـي مثـل هـذه الإجـراءات مـع كـل العیوب التي تكتنوأخطر

، الأمر الذي یستدعي رقابة أكبر 1ما یمكن أن ینجم على ذلك من مساس بمبدأ المساواة بین المتنافسین

وأخلاقیات أعمق .

نهـا فـي المصلحة المتعاقدة متحررة من شكلیات الإبرام فـي طلـب العـروض، إلا أوبقدر ما تكون

تكون مقیـدة بالحـالات الـواردة -بإعتباره قاعدة استثنائیة في ابرام الصفقات العمومیة-التراضي البسیط 

التي تتمثل أساس في :49في المادة 

Situationحالة الإحتكار : -1 monopolistique:

فــــي قــــانون بالإشــــارة فقـــط لأحــــد ممیزاتـــه وانمــــا اكتفـــى ،لـــم یعــــرف التشـــریع الجزائــــري الإحتكـــار

یحظــر كــل تعســف نــاتج عــن وضــعیة هیمنــة علــى الســوق أو منــه بقولــه:'' 07فــي المــادة ،المنافســة

،ومـن حـالات الـتحكم بصـفة احتكاریـة نجـد حالـة الإحتكـار القـانوني، 2..''احتكار لها أو على جزء منها.

عمومیــة ذات مؤسســة ث تتــولى یــمصــدر هــذا الإحتكــار ،حالــذي یقصــد بــه أن التشــریع أو التنظــیم هــو

أو عنـدما تنجــز هــذه المؤسســة كــل نشــاطها مــع طـابع صــناعي وتجــاري القیــام بمهمــة الخدمــة العمومیــة،

، فتجد المصلحة المتعاقدة نفسها 3الهیئات والإدارات العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

للكهرباء والغاز.الوطنیةومثال ذلك الشركةمضطرة لإقتناء حاجاتها من هذه المؤسسة، 

الإحتكـار الـواقعي وهـو مـا لا یـتم بـنص قـانوني وإنمـا یفرضـه كما نجد ضـمن حـالات الإحتكـار،

واقــع الســوق، بحیــث لا تتــوفر هــذه الخدمــة أو الأســلوب المختــار مــن قبــل المصــلحة المتعاقــدة إلا لــدى 

بغي ان یكـون الهـدف منـه لا ینالمختار من طرف المصلحة المتعاقدةالأسلوبأن  ، غیر4متعامل وحید

بعامـــل تضـــیقها بحصـــر التفـــاوض مـــع متعامـــل وحیـــد، بـــل لابـــد ان یتعلـــق الأمـــراســـتبعاد المنافســـة أو

لـــى التعامـــل مـــع مـــن ینفـــردون إي ممیـــز فـــي جـــوهره، وســـببا دافعهـــا للجـــوء المصـــلحة المتعاقـــدة جتكنولـــو 

.5بإمتلاك هذه التقنیات التكنولوجیة المتمیزة

.165خرسي النوي،تسیر المشاریع  في اطار الصفقات العمومیة،مرجع سابق،ص 1
،المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر.03-03الأمر رقم 2
، السالف الذكر .المتعلق بـ ص ع و ت م ع247-15المرسوم الرئاسي من ،6، فقرة 49المادة 3
.168مومیة،مرجع سابق،ص خرشي النوي،تسیر المشاریع  في اطار الصفقات الع4
،الـذي یحـدد قائمـة الدراسـات واللـوازم والخـدمات الخاصـة بتكنولوجیـات الإعـلام والإتصـال التـي لا تتطلـب اللجـوء الـى 2011غشـت 02ق و م، المؤرخ في5

.2012فبرایر 12المؤرخة في،06المناقصة،ج،ر،ج ،ج،العدد 
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ضمن حالة الإحتكار، وذلك عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات طابع معنويكما تدخل حالات ذات

لإعتبــارات إلا علــى یــد متعامــل اقتصــادي وحیــد یحتــل وضــعیة احتكاریــة أو لحمایــة حقــوق حصــریة أو

، هـذا الأخیـرة یقصـد بهـا تلـك الخـدمات التـي لا یمكـن أن یقـوم 1تقنیة أو لإعتبـارات الثقافیـة و/ أو الفنیـة

أو اقتنــــاء ممتلكــــات ثقافیــــة منقولــــة بإســــتثناء الممتلكــــات م،هاختیــــروا لشخصــــانون مبــــدعون،بهــــا إلا فنــــ

.2الآثریة

Urgenceحالة الإستعجال الملح : -2 Impérieuse

الـذي لا یزیـد إلا تهدیـدا للملـك، وقـد اسـتعمل المتفاقم أي الخطریقصد الإستعجال الملح الخطر

 إلـى اللجـوءلتبریرالخطر محتملا یكونعلى أنه لا یكفي أن للدلالة  Imminentالمرسوم كلمة داهم

التراضي البسیط، بل یجب أن یكون الخطر محققا وظاهرا، أو مـا یعبـر عنـه فـي بعـض القـوانین صیغة

.3بالخطر المحدق

247-15المرســـوم الرئاســـي مـــن 49مـــن المـــادة 02وقـــد نـــص المشـــرع علـــى ذلـــك فـــي الفقـــرة 

في حالة الإستعجال الملـح بوجـود خطـر بأنه :'' عمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات الالمتعلق بـ 

أو ملكــا للمصــلحة المتعاقــدة أو الأمــن العمــومي أو بخطــر داهــم یتعــرض لــه ملــك أو الإســتثماریهــدد 

،بشـرط استثمار قد تجسد في المیدان، ولا یسعه التكیف مع آجال اجـراءات ابـرام الصـفقات العمومیـة

كــن فــي وســع المصــلحة المتعاقــدة توقــع الظــروف المســببة لحالــة الإســتعجال، وأن لا تكــون أنــه لــم ی

ولتطبیـق هـده الحالـة، لابـد مـن تـوافر شـروط الإسـتعجال الملـح '،نتیجة مناورات للمماطلة مـن طرفهـا '

والتي تتمثل في:

ناتج عن أحداث غیر متوقعة،الإستعجال الملحأن یكون-

المحدق،العمومیة مع الخطرم الصفقاتعدم تلائم إجراءات ابرا-

الإستعجال الملح،أن تكون هناك علاقة سببیة بین الحادث الغیر المتوقع و-

أن تتوقف الخدمات على ما هو ضروري لدرء الضرر .-

.للظروف المسببة للإستعجال الملح أو نتیجة للمماطلة من طرفهاعدم توقع المصلحة المتعاقدة-

، السالف الذكر .،المتعلق بـ ص ع و ت م ع247-15المرسوم الرئاسي ،من 1، فقرة 49المادة 1
الـذي یحـدد الخـدمات المعنیـة بالإعتبـارات الثقافیـة و/أو الفنیـة التـي یمكـن أن تكـون موضـوع الصـفقات ،2014یونیـو30من الق و م،المـؤرخ فـي02المادة 2

.2014سبتمبر28المؤرخة في،57التراضي البسیط،ج،ر،ج ،ج،العدد
،المتضمن قانون المدني،المعدل والمتمم،السالف الذكر .58-75رقم  من الأمر،107المادة 3
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لصـعوبة  وذلـك ،بـاتعقال مـنالكثیـرتواجهـهالعملـي  الواقـع في  الفقرة ذهه تطبیق أن إلى یشار

ولصعوبةمن جهةالتراضيأسلوب إلى اللجوءالمتعاقدةللمصلحةتخولالتيالاستعجالحالةتحدید

مـا وهـو الاسـتعجال،فـي حالـةعمدا للوقوع  مناورة أو بمماطلةتقم لم المختصةالمصالح  أن إثبات

جهـاتوبـین،المتعاقـدةللمصـالحالآمـرین بالصـرفبینالنظروجهات في واختلافات  عاتنزارتب

.1وجه الخصوص  على الماليوالمراقبعموماالمالیةالرقابة

حالة إنتشار الأمراض والأوبئة الخطیرة:-3

التية،متطور البعض الأمراض والفیروسات  راانتشنتیجة في الأعوام الأخیرة ظهرت هذه الحالة 

مختلـف  تمسـ ةعالمیـئـة وبأعادیـة إلـى صـحیة علـى دول العـالم، وتحولـت مـن أزمـة كان لها وقع كبیـر

الـذي أحـدث طـوارئ فـي '، '19كوفیـد تفشـي فیـروس كورونـا المعـروف بإسـم ''المجالات، تلكم هي حالة

الســـلبیة التـــي هـــذه التـــأثیرات ، 2020ســـنةمنـــذ الجســـیمةخطورتـــهو دول العـــالم بســـبب انتشـــاره الســـریع 

كورونــا كانــت لهــا تــأثیرات ســلبیة وخیمــة علــى الحیــاة الصــحیة والإقتصــادیة لــدول العــالم جائحــةصــاحبة

ذا الوباء.هلم تسلم بدورها من هذه التبعات لكغیرها من الدول كافة، والجزائر 

ومیـة وتأسیسا لذلك، تحتم على الدولة وضع تدابیر خاصة مكیفـة لإجـراءات إبـرام الصـفقات العم

-20المرسـوم الرئاسـي رقـم  ءفجـا'' ومكافحتـه، 19الوقایـة مـن انتشـار فیـروس كورونـا ''كوفیـد  في إطار

یسمح بتكییف قواعـد مـنح الصـفقات ،2لیضع إطار تنظیمي خاص2020غشت 31المؤرخ في273

ل معهـا، بصـفة الغیـر المسـبوقة وإدارة التعامـ-مع هـذه الوضـعیة العمومیة المتعلقة بالعملیات المبرمجة،

الـــذي یمكـــن معـــه قیـــام ،سلســـة وســـریعة وشـــفافة، وقـــد أدرجهـــا المشـــرع ضـــمن حـــالات التراضـــي البســـیط

.3المصلحة المتعاقد بالمفاوضات مع المتعامل المتعاقد على أساس الأسعار المتداولة في السوق

.109العمومیة،المرجع السابق،ص إطار الصفقاتفيالعامالمالحمزة خضري،آلیات حمایة1
فـي إطـار الوقایـة مـن ،المحـدد للتـدابیر الخاصـة المكیفـة لإجـراءات ابـرام الصـفقات العمومیـة2020غشـت 31المـؤرخ فـي،237-20المرسوم الرئاسـي رقـم 2

ـــــد  16،المـــــؤرخ فـــــي72-21،المـــــتمم بالمرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم2020غشـــــت31المؤرخـــــة فـــــي،51) ومكافحته،ج،ر،ج،ج،العـــــدد19انتشـــــار وبـــــاء كورونا(كوفی
.2021فبرایر17المؤرخة في،12،ج،ر،ج،ج،العدد 2021فبرایر

خاصـة المكیفــة لإجـراءات ابـرام الصــفقات العمومیـة فـي إطــار الوقایـة مـن انتشــار ،المحــدد للتـدابیر ال237-20،مـن المرســوم الرئاسـي رقـم 07تـنص المـادة 3
)ومكافحته،على أنه:''یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي البسیط لإبرام صفقات عمومیة في إطـار الوقایـة مـن انتشـار وبـاء 19وباء كورونا (كوفید 

وضات على أساس الأسعار المتداولة في السوق،)ومكافحته،ویمكن أن تتم المفا19كورونا (كوفید 
التفـاوض نه،إذا كان یترتب على رفض المصلحة المتعاقدة لقواعد الدفع و/أو التمویل المقررة على الصعید الدولي،ضـرر أكیـد بهـذه المصـلحة بمناسـبة أغیر 

العمومیــة أو الـوزیر المعنــي،أن تقــوم بتســویة علــى رصــید الحســاب، علـى صــفقة، فإنــه یمكــن المصــلحة اســتثنائیا، وبعـد الموافقــة الصــریحة مــن مســؤول الهیئــة
ة بإرجــاع الســعر المنصــوص علیــه فــي الصــفقة قبــل التنفیــذ الكامــل والمرضــي لموضــوعها أو مــنح تســبیقات دون تقــدیم المتعامــل المتعاقــد كفالــة بقیمــة معادلــ

التسبیقات"".
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Approvisionnementحالة التموین المستعجل : -4 Urgent:

-الأولــىبینهــا وبــین الحالــة الإخــتلافن وجــه أة بــالتموین المســتعجل'' غیــر تتعلــق هــده الحالــ

یكمن فـي موضـوع العقـد، كونـه یتعلـق بـالتموین لضـمان تـوفیر الإحتیاجـات الأساسـیة -الإسعجال الملح

حالـة التمـوین المسـتعجل مخصـص بقولها:'' فـي 49من المادة 03عبرت عنه الفقرة ما للسكان، وهدا 

لـم تكـن الاسـتعجالحاجات السكان الأساسیة، بشـرط أن الظـروف التـي اسـتوجبت هـذا لضمان توفیر 

.متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها ''

'' ـوهـو عبـر عنـه المشـرع بـ،بمـواد أو منتجـات یطلبهـا الأفـرادمجـال التمـوینبهنـا یتعلـق فالأمر 

''، فلــو اتبعــت المصــلحة المتعاقــدة الإجــراءات العادیــة لإبــرام الصــفقة ســیةتــوفیر حاجــات الســكان الأسا

،لذلك كان علیها لزاما التحرك بسـرعةالعمومیة، لأدى ذلك الى حدوث خلل في توفیر الحاجیات العامة

مــادة ذات اســتهلاك  ةكمــا لــو تعلــق الأمــر بمــادة القمــح أو الزیــت أیــلضــمان التمــوین بــالمواد الأساســیة،

مــن ســكانها منــع،، كــأن یتعلــق الأمــر بزلــزال أو تســاقط الثلــوج بكمیــات كبیــرة فــي منطقــة معینــة 1واســع

الحصول على احتیاجاتهم الضروریة .

واســـتغلال الأحكــام الإســتثنائیة فـــي ابــرام الصـــفقات العمومیــة بهـــذا ولغلــق بــاب التحایـــل والفســاد

یة الضـــروریة لتلبیـــة حاجـــات الســـكان فـــي المـــواد الأساســـ،حبـــذ لـــو أن المشـــرع الجزائـــري حـــددالأســـلوب

.الظروف الإستعجالیة التي تتطلب التموین

حالة المشروع ذي الأولویة والأهمیة الوطنیة :–5

المتعلـق 247-15المرسـوم الرئاسـي مـن 49من المـادة  4الفقرة  في الحالة هذه  المشرعتناول

وع سـیخلق أثـرا ایجابیـا هامـا یمـس كـل اقلـیم لاشك أن الطابع الخاص لهدا المشر و ، 2بـ ص ع و ت م ع

لمبلــــغ اجتمــــاع الحكومــــة بــــالنظر،لهــــذا وجــــب أن یحظــــى المشــــروع بموافقــــة مجلــــس الــــوزراء أو الدولــــة

ســیفتح بـــاب اللجــوء الـــى إلا أن وصـــف المشــروع بالأهمیـــة الوطنیــة والإســـتعجالالمخصــص للمشــروع،

یهدفي استعماله قائمة، إذ المفروض أن النص ف التعسفتنافسیة، مما یبقي على امكانیة غیرصیغة

.3إلى إضفاء الشفافیة والعدالة بین المتنافسین كلما أمكن ذلك

.226بق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سا1
أهمیـةوذيأولویـةذيبمشـروعالأمـریتعلـقعنـدما..."نـهأالمتعلـق بــ ص ع و ت م ع،علـى247-15مـن المرسـوم الرئاسـي ،49،من المـادة 4تنص فقرة 2

مـنللمماطلـةمنـاوراتنتیجةنولم تك،المتعاقدةالمصلحةمنمتوقعةتكنلمالاستعجالهذااستوجبتالتيالظروفأنبشرطاستعجالیا،یكتسي طابعاوطنیة
أویسـاويالصـفقةمبلـغكـانإذاالـوزراءمجلـسمـنالمسـبقةالموافقـةإلـىإبـرام الصـفقاتفـيالاسـتثنائیةالطریقـةهـذهإلـىاللجـوءالحالة،یخضـعهـذهطرفها،وفي

)دینارملاییرعشرةیفوق   ''.الذكرالسالفعن المبلغیقلالصفقةمبلغكانإذاةالحكوماجتماعأثناءالمسبقةالموافقةوالى،دج(10.000.000.000
.191،مرجع سابق،صالصفقات العمومیة،دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیةخرشي النوي،3
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قلـب هـدا التوصـیف حســب الظـروف الإقتصـادیة والمالیـة، فإنـه یستحسـن أن یقــوم ت لـىإ وبـالنظر

ن المشــاریع ذات قائمــة تتضــمضــمن صــلاحیته، وبنــاءا علــى اقتــراح الــوزیر الأول إعــدادمجلــس الــوزراء

ثــلاث ســنوات، لأن الأمــر هنــا یتعلــق بضــمان الســیر الحســن لالأهمیــة الوطنیــة وتحــین القائمــة مــثلا كــ

والعدالة والنزاهة.1للمال العام وتكریسا لمبادئ العامة للمنافسة

:العمومیة للإنتاجالوطنیة الأداة بترقیةالأمرعندما یتعلقحالة –6

موضـــوع الصـــفقةأن یكـــونتشـــترط والتـــي ،05فـــي فقرتهـــا  45دة المـــاالحالـــة هـــذه نصـــت علـــى

وضـرورة دج)، (10.000.000.000ملاییـر دینـارعشـرةیفـوقصـول مبلـغ المشـروع للحـد یسـاوي أوو 

علـى حسـب ،الحكومـة مجلـس الـوزراء أو اجتمـاع مجلـسمـنحصول المصلحة المتعاقدة علـى الموافقـة

إجـــراء إلـــى مباشــرةالمتعاقـــدةالمصــلحةأعـــلاه، عنــدها تلجـــاالمبــین فـــي المــادة المـــذكورةالحــد المـــالي

حالـة تشـبهالحالـةویسـیر، وهـذهقصـیر  وقـت فـي  الصفقةإبراممنتمكنهاأجلوذلك منالتراضي

منمفصلتقریربعد إعدادالمسبقةمن حیث اشتراط الموافقة،والأهمیة الوطنیةالأولویةذي  المشروع

الوطنیـة  الأداة  بترقیـةوتعلقهـاالصـفقاتمـنالنـوع هـذا لأهمیـةراجـع وهـذا ،المعنـيالـوزیر  طـرف

.الوطنیةالأهمیة ذات  والمشاریع

وطنیة : عمومیةمؤسسةقبلمنعمومیةخدمةتنفیذحالة-7

عمومیـةمـع مؤسسـاتالتراضـيلأسـلوب وفقـا هاصـفقاتالمتعاقـدةلمصـلحةفي هذه الحالـة تبـرم ا

بمهمـةللقیـامحصـریاحقـایخـوّل لهـاتنظـیم أو قـانونينـصوجـد،إذا2وتجـاريصـناعيطـابع ذات

العمومیـة والإدارات الهیئـات عت مـنشـاطاكـلالمؤسسـات هـذه أنجزت أن سبق إذا العمومیة ،أوالخدمة

وممـــا لاشـــك فیـــه إن اعطـــاء الأولویـــة لـــبعض المؤسســـات ، 3الطـــابع الإداري ذات العمومیـــةوالمؤسســـات

سـیخل تنظیمي، أو التشریعيوالترخیص لها بالتعاقد بأسلوب التراضي ،ولو كان مصدره نصالعمومیة

قانونا.علیه المنصوصالمساواة بمبدأ

 هـذهل یعتـرف  لا أن الجزائـريالمشـرعالأفضـل علـىمـنأنـه :'' كـانبعـض البـاحثینویـرى 

الصـفقة، إلـى الوصـولوحریة فـي ةمنافس كله عالم وسطوجودهاتثبتل، الامتیازيبالطابعالمؤسسات

السالف الذكر .،،المتعلق بـ ص ع و ت م ع 247-15، من المرسوم الرئاسي 05المادة 1
.المرسومنفس ن م، 6، الفقرة 49المادة 2
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ، السالف الذكر  ( الملغى ) .236-10، من المرسوم الرئاسي 5، فقرة 43تقابلها المادة 3
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التوجــهحقیقــةیفرضــهمــا وهــو صــري وأولویــةححــق وأ بامتیــازبعینهــامؤسســةفیــهتحظــى أن لا

.1للدولة الحرالاقتصادي

العمومیــة مــنح حــق حصــري وامتیــاز للمؤسســاتوتجــب التفرقــة بــین حالــة الإحتكــار وبــین حالــة 

وجــد ســوى یلا  الأولــى الحالــةفــي جلــي وواضــح إذ أنفــالفرق بــین حــالتین ،ذات طــابع صــناعي وتجــاري

فــإن المؤسســات الصــناعیة والتجاریــة فهــي عدیــدة الحالــة الثانیــةمتعامــل وحیــد فــي وضــعیة الهیمنــة ،أمــا

لإحـــداهما دون الأخـــرى بموجـــب نـــص تشـــریعي أو وتعمـــل فـــي نفـــس المجـــال ،لكـــن الصـــفقة تخصـــص

تنظیمي بصفة الحق الحصري.

gré:الاستشارةبعدالتراضي:ثانیا à gré âpre consultation

المنـافسبإقامـةلصفقاتهاالمتعاقدةالمصلحةبرامإ على یقومأسلوب هو الاستشارةبعدالتراضي

التخصـص ذات علـى المؤسسـاتالصـفقةتعـرض،حیـثللتنـافسخصیصـاتـدعوهمالمرشـحینبـین

ولا تلجـأ ، 2لطلـب العـروض  الشـكلیةجـراءاتإلـى الإ اللجـوء دون المكتوبـةالوسـائلبواسـطةالمطلـوب

حصـــرا لا علـــى ســـبیل لـــى حالـــة التراضــي بعـــد الإستشـــارة إلا فـــي الحــالات الـــواردةإالمصــلحة المتعاقـــدة 

القیـاس أو  تجاوزهـایجـوز لا مـن المرسـوم المتعلـق بــ ص ع وت م ع، بحیـث51فـي المـادة ،المثـال

أسـلوب التراضـي فـي معمـول بهـا  لهـا ومشـابهةقریبـة  تحـالاوبـینبینهـاالـربطمحاولـة أو علیهـا،

.البسیط

casحالة عدم جدوى: -1 dinfractuosité

 أي لسـبب مجهـول لا تتلقـى،بـإعلان المصـلحة المتعاقـدة عـن طلـب العـروضعلق هده الحالةتت

العملیــة المتعاقــدة الــى اعــلانالمصــلحةممــا یــدفع المحتملــین، الإقتصــادیینالمتعــاملینعــرض مــن قبــل

للمرة الثانیة.

وقد ثار جـدل فقهـي حـول مـدى اعتبـار العـرض الوحیـد مكرسـا للمنافسـة ام لا ،حیـث أن الإتجـاه 

یعــد  لا الأخیــر، لــذلك هــذا یقصــد مــن ورائــه خلــق المنافســة طلــب العــروضالأول انطلــق مــن فكــرة أن 

فإنهــا تعتبــر غیــر -احــدعــرض و –كــذلك المنافســةعــرض ،فــإذا كانــت نتــائج مــنلأكثــرإلا بتلقــيموجــود

.231عمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،ص 1
وتـنظمالاستشـارةبعـدالتراضـيكلشـأو التراضـيیكتسـيعلـى أنـه :'' ت م ع،المتعلق بــ ص ع و ،247-15 رقم المرسوم الرئاسيمن 41تصت المادة 2

سلوب هو تمكین المصلحة المتعاقـدة مـن حصـر استشـارتها فـي قائمـة مؤسسـات مسـجلة فـي ومن محاسن هدا الأالمكتوبة الملائمةالوسائلبكلالاستشارةهذه
السالف الذكر.،''یذ الغرض المطلوبمؤهلین لتنف اونو كبطاقیة المتعاملین الذین یفترض أن ی
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أن تلجــأ الـــى التراضــي بعـــد الإستشـــارة إذا علــى المصـــلحة المتعاقــدة إعـــادة الإجـــراء، أومجدیــة ویتعـــین

لا  طلـب العـروض،أمـا الإتجـاه الثـاني فأسـس رأیـه علـى أن اقتضى الأمر ذلـك فـي حـدود شـروط معینـة

أصـبحت دون جـدوى ،لكـن المنافسـةأن  ن نعتبـرأإلا بغیاب كلي للمتعدین ،عندها یمكننـا  اكون منعدمی

.1وحید، فإنها حالة صفقة بصیغة المناقصة  عرض اذا نتج عن المناقصة ولو

المشـرع الجزائـري الإتجـاه القاضـي بـأن المنافسـة تبنـى وفي المرسوم الجدیـد للصـفقات العمومیـة، 

یكـــون ســببا فـــي بمعنـــى أن اســتلام عـــرض واحــد لا ،2اســـتلام أي عــرضتكــون غیـــر مجدیــة عنـــد عــدم

، 3عـدم جـدوى طلـب العـروض ویتعـین علـى المصـلحة المتعاقـدة فـتح العطـاء الوحیـد وتقییمـه اعلان عـن

المعنــى لكــن فــي مقابــل ذلــك فــإن اعتمــاد العــرض الوحیــد فــي الإعــلان الأول عــن طلــب العــروض، یفقــد

تلام عرض واحد فـي للمنافسة التي تقتضي وجود متعهدین إثنین على الأقل ،على أن یكون اسالحقیقي

ي لجوء المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة، وهذا مـا كـان مكرسـا فـي فسببا الإعلان الثاني

.4النصوص السابقة للصفقات العمومیة 

عــدم ضــمان تمــوین الحاجــات'' فقــد وردت هــذه العبــارة بــالمطلق ،والحقیقــة أن شــرط وعــن حالــة''

اقض مع ما تشترطه النصوص المتعلقة بإعـداد المیزانیـة ضـمن قـوانین عدم ضمان تمویل الحاجات ،یتن

المالیة، فإذا ما احترمت المصلحة المتعاقدة هذه النصوص فإن دلك یحول دون وصولها لهـده الوضـعیة 

،ثـم إن المشــرع فـرض مســبقا قبــل الإنطـلاق فــي أي مشــروع تحدیـد الحاجــات المــراد تنفیـذها بشــكل دقیــق 

.5ر إداري صادق وعقلانيواستنادا على تقری

 العروض: طلب معطبیعتهاتنسجم لا التيالخاصةوالخدمات واللوازم الدراساتحالة صفقات-1

المتعلـق بــ 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 51مـن المـادة ، 02الفقـرة  فـي  الحالـة  هـذه وردت

خــدمات الخاصــة، التــي لا فــي حالــة صــفقات الدراســات واللــوازم وال:''التــي جــاء فیهــا ع،  ص ع و ت م

ــب العــروض، وتحــدد خصوصــیات هــذه الصــفقات، بموضــوعها أو بضــعف  ــى طل تســتلزم طبیعتهــا اللجــوء إل

.171خرشي النوي،تسییر المشاریع في اطار الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص 1
'ویعلن عــــن عــــدم الجــــدوى إجــــراء طلــــب العــــروض عنــــدما لا یــــتم اســــتلام أي علــــى أنــــه:'المتعلــــق بـــــ ص ع و ت م ع،247-15مــــن المرســــوم الرئاســــي 2

ولا تسـتلم أي عـرض أو انـه لا یمكـن بعـد للتراضـي بعـد الإستشـارةمباشـرةالمصـلحة المتعاقـدةدما تلجـأ'عنـفنصت علـى أنه:'،08،الفقرة52،أما المادة عرض''
،السالف الذكر. ،فإنه یعلن عن عدم جدوى الإجراء''عرض تقییم العروض المستلمة اختیار أي

ـــة الدی3 ـــة الجزائری ـــل23المـــؤرخ فـــي،367مقراطیـــة الشـــعبیة،رقم رد قســـم الصـــفقات العمومیـــة،وزارة المالیة،الجمهوری ـــم 2017أفری ـــة رق ،عـــن الإستشـــارة القانونی
المتعلـق بــ ص ،247-15رقـم ،مـن المرسـوم الرئاسـي52و 14،عن بلدیة بوزینة،ولایة باتنة،الجزائر،جاء فیـه:'"تطبیقا للمـادة 2017فیفري09،المؤرخة في266

م جدوى،إذ یجب على المصلحة المتعاقدة فتح العرض وتقییمه ''.ع و ت م ع، فإن استلام عرض وحید لا یعتبر حالة عد
مباشـــرة لتراضـــي بعـــد نه:''عنـــدما تلجـــأ المصـــلحة المتعاقـــدةأ،المتعلـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة،على 236-10،مـــن المرســـوم الرئاســـي44لمـــادة اتـــنص 4

تلمة،اختیار أي عرض تعلن عدم جدوى الإجراء''،السالف الذكر(الملغى).لا یتم استلام أي عرض أو أنه لا یمكن بعد تقییم العروض المسو الإستشارة 
المتعلق بـ ص ع و ت م ع،السالف الذكر.،247-15المرسوم الرئاسي،من 27المادة 5
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"، معنـى ذلــك أن المصـلحة المتعاقـدة عنــدما تختـار أســلوب مسـتوى المنافســة أو بالطـابع الســري للخـدمات

،1رقابة تمارسـها أي سـلطة مختصـةعند كللجوئها لهدا الإختیارتبریرالاستشارة، علیهابعدالتراضي 

  اللـــوازم واقتنـــاءالدراســـات فقـــط وإنمـــا،الأشـــغال عقـــد تخـــص لا هـــذه الحالـــة لـــى أنإكمـــا تجـــب الإشـــارة 

.2التي لا تستلزم بطبیعتها اللجوء الى طلب العروض،والخدمات

 إلـــى ءاللجـــو  دون معهـــاالمتعاقـــداختیـــار فـــي الحریـــةكـــل لهـــا المتعاقـــدةالمصـــلحةنـــت واذا كا 

كالطـابع السـريللصـفقةالخصوصـيبالطـابعمقیـدةلكنهـاالإجـراءات،مـنوغیرهـاوالمنافسة ارـالإشه

فمرد ذلـك إمـا أن المصـلحة ،"المنافسةضعف"عبارة هي الفقرة هذه یكتنف الذي الغموض أن إلاّ مثلا،

العـروض، وإمـا أن یموتقیـفـتحلجنـةالتـي جـرى تقییمهـا مـن طـرف،لى أن العـروضإالمتعاقدة توصلت 

الشــروط والمواصــفات الموضــوعة للمنافســة لــم یــتم دراســتها بدقــة وعنایــة كــافیتین لضــمان نجاعــة الطلــب 

العمومي .

 :في الدولة السیادیةالعمومیةللمؤسساتمباشرةالتابعةالأشغالصفقاتحالة-2

بــ ص ع و ت م عالمتعلـق247-15ن المرسـوم الرئاسـيمـالثالثـة الفقـرة ،51المـادةتـنص

''، فهـذه الدولة في العمومیة السیادیةللمؤسساتمباشرةالتابعةالأشغالصفقاتحالة في..."انه على

دون سـواه مـن الصـفقات ،ونظـرا لإتصـاله بقطـاع سـیادي فقـد العامـةالأشغالبعقدحصریاالحالة تتعلق

ارة، وقد ورد ذكر هده الحالة بصفقة لإستشفرض الأمر طابع السریة واتخذ شكل واسلوب التراضي بعدا

،ذلــك أنــه لــم یبــین المشــرع فــي هــذه الفقــرة طبیعــة هــذه المؤسســات العمومیــة مطلقــة دون تحدیــد وضــبط

.التعاقدسالیبألى هذا النوع من إالتي تستلزم اللجوء ،السیادیة ولم یحدد قائمة الأشغال

 طلـب أجـالتـتلاءم مـع لا طبیعتهـاوكانـتفسـخ،محـلكانـتوالتـيالممنوحـةالصـفقاتحالـة-3

جدید: عروض

المتعلـق بـــ  247رقـم -15مـن المرسـوم الرئاسـي51من المـادة  04 الفقرة في  الحالة هذه وردت

الرئاسـيالمرسـومضـمنموجـودةالتـي لـم تكـن و  ،تنظـیم الصـفقثات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام

ل عقبـة للمصـلحة المتعاقـدة وذلـك مـن حیـث إعـادة بعدما كـان فسـخ الصـفقة یشـكف،2363-10السابق

،المتعلق بـ ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي،60المادة 1
،الصــادرة 47لــى مناقصــة،ج،ر،ج،ج،العددإصــفقات الخــدمات الخاصــة التــي لا تســتلزم طبیعتهــا اللجــوء ،المحــدد لقائمــة 2011غشــت01ق و م،المــؤرخ فــي2

.2011غشت 21بتاریخ 
.السالف الذكر( الملغى)،، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة236-10،من المرسوم الرئاسي 44المادة 3
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إجراءات طلب العروض لإستكمال ما لم یتم تنفیذه من قبل المتعامـل المتعاقـد الـذي فسـخت معـه الإدارة 

،ممــا لا یبقــى أي وقــد یحــدث أن یقــع فســخ الصــفقة قبــل بدایــة الأشــغال أو الخدمــة، 1المتعاقــدة الصــفقة 

.مبرر للجوء لهدا الإستثناء

دولتـینبـینوالعلاقـات الثنائیـةالحكـومي،التعـاونإسـتراتیجیة إطار في المنجزةالعملیاتحالة-4

هبات :  أو مشاریع تنمویة إلى الدیونوتحویلالإمتیازیةبالتمویلاتتتعلق

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات من 51المادةمن،5 الفقرة هذه الحالة في على تم النص

البلـد مؤسسـات فـي  الاستشـارةتحصـر أن  المتعاقـدةللمصـلحةیمكـنالحالـة هـذهوفـي  ،المرفـق العـام

الأخـرى، والحكمـة مـن إدراج هـده الأحـوال فـي للأمـوالالمقـدمالبلـد أو الأولـى الحالـة فـي ، فقـط المعنـي

تهــــا ذات الطــــابعاالحالــــة ضــــمن حــــالات التراضــــي بعــــد الإستشــــارة ،هــــو تكــــریس احتــــرام الدولــــة لإلتزام

.الخارجي

:الفرع الثالث: المنافسة في مرحلة إیداع العروض

مـــن مقتضـــیات المنافســـة فـــي الصـــفقات العمومیـــة، هـــي أن كـــل متعهـــد لـــه الحریـــة فـــي الوصـــول 

للطلبـات العمومیـة وتقــدیم عطـاءه المتعلـق بموضــوع الصـفقة، لكـن فــي مقابـل ذلـك ینبغــي أن یكـون ذلــك 

وصیغته وطریقة تقدیمه حیث تكوین العرضي دفتر الأعباء، منالعطاء مستوفیا لكافة شروط الواردة ف

.یوم إیداع العروض

البند الأول : مفهوم العرض ومكوناته

فـي المناقصـة ( طلـب العـروض)،الاشـتراكفـي  رادته الجازمةإ متعهد عنستعبیر ال هو العرض

نهــا وفقــا بأشــكال محــددة ،ممــا ولا ســیما الســعریة ملــى جهــة الإدارة،إعــن طریــق تقــدیم البیانــات اللازمــة 

امكانیــة مصــادرة التــأمین البقــاء علــى ایجابــه فتــرة معینــة، ویؤیــد هــذا الإلتــزام وهــو التزامــاحقــه فــي یترتــب

التـي یتمتـع بهـا الخصـائصع بـذاتتـعمـل إرادي یتم هـو المؤقت من جانب الإدارة، وبذلك فـإن العـرض

الإیجاب بالمفهوم المدني. 

بعــد أن ،لــى حیـز الوجــود القــانونيإلأنــه یخــرج UNILATERALالإنفرادیـةیتمیــز بالطبیعــة  فهـو

وفقــــا للشــــروط فیقــــرر أن یتقــــدم لــــلإدارة بهــــذا العــــرض،یــــدرس العــــارض مركــــزه القــــانوني والإقتصــــادي،

المنصوص علیها في دفتر الأعباء، ووفقا لما تملیه علیه رؤیته الذاتیة التي یمكن أن تـنجم عـن علاقتـه 

.25خالد خلیفة،طرق ابرام الصفقات العمومیة،مرجع سابق،ص 1
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التـي لا یسـتقیم وجـوده القـانوني بـدونها،ومن تـم فـإن العـرض یخضـع لحملـة مـن الشـكلیات،1مع الإدارة

التشــریعات والقــوانین تحــدد محتــوى العــرض وحــدوده والإطــار الزمنــي الــذي ینبغــي خلالــه  أغلــب إن بــل

المتعهد تقدیم عرضه .

تكوین العرض :أولا : 

تبنــى تكــوین یالجزائــري المشــرع كــان ،2بــالرجوع للنصــوص الســابقة المنظمــة للصــفقات العمومیــة

أصبحت ثلاثـة أظرفـة فـي تكـوین العـروض فـي ثمالمتعهدین،من قبل هعند تحضیر ظرفینمن العرض

، 3الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامالمتعلق بتنظـیم 247-15المرسوم الرئاسي الجدید ظل 

تشــمل العــروض علــى ملــف الترشــح وعــرض یجــب أن بقولهــا:'' منــه67إلیــه المــادة تار وهــذا مــا أشــ

.التقني وعرض مالي  ''

: یتضمن ملف الترشح ما یأتي :ملف الترشح-أ 

،المتعهد أو المرشـح بأنـه غیـر مقصـي أو ممنـوع مـن المشـاركة یصرحوفیه تصریح بالترشح

من هدا المرسوم، 89و 75في الصفقات العمومیة طبقا للمادة 

ائیة وأن صـحیفة سـوابق القضـائیة الصـادرة منـذ أقـل مـن ثلاثـة( أنه لیس في حالة تسویة قض

نسـخة مـن بشـيء''، وفـي خـلاف ذلـك فإنـه یجـب أن یرفـق العـرض ) أشهر تحتـوي علـى الإشـارة ''لا03

أو المتعهد عندما یتعلق الأمـر بالمرشحالحكم القضائیة وصحیفة السوابق القضائیة، هذه الأخیرة تتعلق 

.سیر أو المدیر العام  للمؤسسة عندما یتعلق الأمر بشركةبالشخص الطبیعي، وبالم

الهیئــة المكلفــة بالعــذل المدفوعــة الأجــر، اتجــاه4أنــه اســتوفى واجباتــه الجبائیــة وشــبه الجبائیــة

والبطالة الناجمة عن الأحوال الجویة لقطاعات البناء والأشـغال العمومیـة والـري ،عنـد الإقتضـاء بالنسـبة 

التي سبق لها العمل بالجزائر.، لقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبیةللمؤسسات الخاضعة ل

 مسجل في السـجل التجـاري أو سـجل الصـناعة التقلیدیـة والحـرف بالنسـیة للحـرفین الفنیـین أو

له البطاقة المهنیة للحرفي فیما یخص موضوع الصفقة .

.609مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 1
العمومیة،السالف الذكر( الملغى).الصفقاتتنظیمالمتضمن،236-10الرئاسي،من المرسوم51المادة 2
محتــوى دفتـر الشــروطویحــددبالمسـابقةوالعــرض المـالي هنــاك ظـرف رابــع خـاص بالخــدمات،ویتعلق فقــطبالإضـافة لأظرفــة ملـف الترشــح والعـرض التقنــي3

المتعلق بتنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر. 247-15من المرسوم الرئاسي،67هذا الظرف،طبقا للمادة 
ـــة الشـــعبیة،رقم 4 ـــة الدیمقراطی ـــة الجزائری ـــة،وزارة المالیة،الجمهوری ـــل29،المـــؤرخ فـــي355رد قســـم الصـــفقات العمومی ـــأن 2017أفری ـــركم ب ، :'' یشـــرفني أن أخب

ضرائب وشهادة أداء المستحقات الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء محل جدولة للتسدید یعتبـر قـد اسـتوفى لإلتزاماتـه الجبائیـة والشـبه المتعهد الذي قدم جدول
الجبائیة ''.
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 عة للقانون الجزائري.القانوني لحساب شركته فیما یخص الشركات الخاضالإیداعیستوفي

رقـم التعریـف الجبـائي بالنسـبة للمؤسسـات الجزائریـة والمؤسسـات التـي سـبق لهـا حاصل علـى

العمل بالجزائر.

. التصریح بالنزاهة

القانوني الأساسي بالنسیة للشركات

الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة

المنوالینأو المتعهدین أو عند الإقتضاء المترشحینقدرات  كل وثیقة تسمح بتقییم:

وشهادة الجودة عند الإقتضاء.1قدرات المهنیة : شهادة التأهیل والتصنیف-

بالحصائل المالیة والمراجع المصرفیة.مبررةقدرات المالیة : وسائل مالیة -

قدرات تقنیة: وسائل البشریة والمادیة والمراجع المهنیة.-

:یتمثل فيالتقني: ملف - أ

.تصریح بالإكتتاب-

78كل وثیقة تسمح بتقییم العرض التقني: مذكرة تبریریة وكل وثیقة مطلوبة تطبیقا لأحكام المادة -

من هذا المرسوم. 

من هذا المرسوم،125كفالة التعهد تعد حسب الشروط المنصوص علیها في المادة -

 أن والذي یجبلعبارة ''قرئ وقبل '' مكتوبة بخط الید،آخر صفحته على ادفتر الشروط یحتوي في-

أن یسحب یمكنالمتعهد أو من طرف ممثلیهما المعینین لذلك، كما یسحب من طرف المترشح أو

دفتر الشروط في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، من طرف الوكیل أو من طرف ممثله المعین 

.2ة التجمع لذلك، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقی

ولأخــذ بعــض خصوصــیة بعــض الصــفقات العمومیــة بعــین الإعتبــار ولاســیما منهــا تلــك التــي تنفــذ 

أو مــع المؤسســات المصــغرة، حســب الشــروط المنصــوص علیهــا فــي الفنــانینفــي الخــارج والتــي تبــرم مــع 

المطلـوب مـن من هدا المرسوم، فإنه یمكن للمصلحة المتعاقدة تكییف محتوى الملف الإداري87المادة 

.3المتعهدین المرشحین أو

،یوجب على جمیع المؤسسات ومجموعات المؤسسات التي تعمل فـي إطـار انجـاز الصـفقات العمومیـة لـبعض قطاعـات النشـاطات ان 139-14م ت رقم  1
السالف الذكر.تكون لها التأهیل والتصنیف المهنیین،

، المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع، السالف الذكر .247-15رقم ، من المرسوم الرئاسي63المادة 2
نفس المرسوم .، من67المادة 3



تفعیل مبدأ حریة المنافسة وفقا للنصوص القانونیة.............................الفصل الأول

~ 150 ~

: یتكون العرض المالي من : العرض المالي-ج

،رسالة التعهد -

،الأسعار بالوحدةلجدو -

،فصیل كمي وتقدیري ت-

،تحلیل السعر الإجمالي والجزافي-

لآتیة :بلغها أن تطلب الوثائق اوحسب موضوع الصفقة وم

.التفصیل الفرعي للأسعار بالوحدة-

.یل الوصفي التقدیري المفصل التفص-

هــذا وإن المصــلحة المتعاقــدة لا تطلــب مــن المتعهــدین أو المرشــحین وثــائق مصــادقا علیهــا طبــق 

أو مرسـوم رئاسـي''، وعنـدما یتحـتم علیها صراحة بموجب قانونبإستثناء الحالات المنصوص،1الأصل

الـة یقتصـر الأمـر علـى حـائز الصـفقةعلى المصلحة المتعاقدة طلب الوثائق الأصلیة، فإنه في هـذه الح

وفــي حالــة الإجـــراءات المحصصــة، فإنـــه یجــب علــى المصـــلحة المتعاقــدة ألا تطلـــب مــن المرشـــحین أو

.2المبررةالاستثنائیةالمتعهدین تقدیم عن حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات 

حفظـــات ولا وعلـــى كـــل حـــال فـــإن الجانـــب المـــالي مـــن العـــرض، لابـــد أن یكـــون خالیـــا مـــن ایـــة ت

المقتـرح مـن العـارض منخفضـا مخالفات التي یرد ذكرها في دفتر الشـروط، كمـا یجـب أن لا یكـون مبلـغ

التقنـــيویوضـــع ملـــف الترشـــح والعـــرض ،3ممـــا یجعلـــه مریبـــا ومشـــكوكا فیـــهأو مبالغـــا فیـــه دون مبـــرر

رجـــع طلـــبالمـــالي فـــي أظرفـــة منفصـــلة ومقفلـــة بإحكـــام، یبـــین كـــل منهـــا تســـمیة المؤسســـة وم والعـــرض

حسـب الحالـة، عـرض مـالي''وتتضمن عبارة ''ملف الترشح'' أو ''عرض تقنـي'' أو''العروض موضوعه،

لا یفتح إلا مـن طـرف لجنـة بإحكام یحمل عبارة ''لوتوضع كل هده الأظرفة الثلاثة في ظرف آخر مقف

.،إلى جانب ذلك كتابة رقم طلب العروض وموضوعهفتح الأظرفة وتقییم العروض''

( تقنــي ومــالي) عــوض ثلاثــة أظرفــة( قــد یحــدث أن یقــوم المتعهــد بتقــدیم ظــرف واحــد أو ظــرفین

لا  ملــف الترشــح والعــرض التقنــي والعــرض المــالي)، أن یقــوم بخلــط الأوراق مــع بعضــها، فهــذه الحــلات

علـى نسـخ الوثـائق للأصـلقـة بالتصـدیق طبـق ،المتضمن إلغـاء الأحكـام التنظیمیـة المتعل2014دیسمیر15،المؤرخ في 363-14رقم  م ت،من 02المادة 1
یمكـن للمؤسسـات والإدارات والأجهــزة والهیئـات العمومیـة والجامعـات المحلیــة وكـذا المصـالح التابعـة لهــا، المسـلمة مـن طـرف الإدارات العمومیــة ، بقولهـا:' لا

ر الإجـراءات الإداریـة التـي تعدها،بإسـتثناء الحـالات المنصـوص أن تشترط التصدیق طبق الأصل على نسـخ الوثـائق الصـادرة منهـا أو عـن أي منهـا فـي إطـا
.2014دیسمبر16المؤرخة في،72ج،ر،ج،ج،عدد ،علیها صراحة بموجب قانون أو مرسوم رئاسي''

،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر .247-15،من المرسوم الرئاسي 67المادة 2
.613مهند مختار نوح،المرجع السابق،ص 3
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وعلـــى لجنـــة فـــتح الأظرفـــة وتقیـــیم العـــروض أن تقـــوم بفـــتح تشـــكل ســـببا كافیـــا لإقصـــاء عـــرض المتعهـــد،

ف الوحید أو الظرف المتعلق بـالعرض التقنـي حسـب الحالـة، ثـم إجـراء تقیـیم أولـي للترشـیحات وفقـا الظر 

.1،مع احترام المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیةلأحكام دفتر الشروط

( الكتابة والتوقیع)  :صیغة العرضثانیا : 

زمـة للإشـتراك فـي المنافسـة عن إرادة العـارض الجاما هو إلا تعبیر-إن العرض كما سبق ذكره

ولكـــن المشــرع وضــع إطـــارا شــكلیا لهــذا التعبیــر وهـــو أن تكــون العــروض مكتوبـــة علــى العقــد المنتظــر،

،علـى اعتبـار أن الصـفقات العمومیـة عقـود مكتوبـة تبـرم بمقابـل مـع متعـاملین 2ومحررة مـن أصـل وحیـد 

.3واللوازم والخدمات والدراساتاقتصادیین لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال 

المتعاقــدة قبــل إعلانهــا عــن حاجیاتهــا المــراد تلبیتهــا تكــون قــد حــدد مســبقا، لــذلك فــإن المصــلحة

لـدى یبـین فیـه ا ،4كیفیة تقیم وتقدیم العـروض وفقـا مواصـفات تقنیـة المنصـوص علیهـا فـي دفتـر الشـروط

ن تكـون علـى ورقـة مختومـة أریـرهم للعـروض، و عنـد تحالطریقة التي ینبغي على العارضـین الإلتـزام بهـا

غیـــر مـــن شــأنه أن یجعــل العــرض-الكتابــة–غفـــال هــذه الشــكلیةإأو مدموغــة مــن جانــب الإدارة، فــإن 

لاحقة على تقدیم العـرض المحـرر علـى غیـر الورقـة بتسویةمشروع ولا یمكن تغطیة غیاب هده الشكلیة

.5المختومة من جانب الإدارة 

بإعــداد نمــاذج -وزارة المالیــة–ن تقــرر الســلطات المختصــة فــي الدولــة أعلــى وقــد جــرى العمــل 

، وهـذا مـن بـاب التســهیل علـى العارضـین والمصـلحة المتعاقــدة 6تحتـوي علـى بیانـات ضـروریة ونظامیــة 

أن یلتـــزم بهـــا و الشـــروط ،المتعاقـــدة عنـــد تحضـــیر دفـــاترالمصـــلحةعلیهـــاا مـــا تعتمـــدبـــوغال فـــي واحـــد،

الـذین المـوردین أو م، ویجب أن یتم توقیع العـروض مـن قبـل المقـاولینهعروضحضیرللعارضین عند ت

أكثـر مـن مرشـح واحـد فـي أن یمثـلولا یمكن لوكیل أو ممثلمن جانب ممثلیهم القانونیین، أو یقدمونها

.7نفس الصفقة العمومیة

.2016ماي16،المؤرخ في425رد وزارة المالیة،قسم الصفقات العمومیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،رقم 1
.611مهند مختار نوح، المرجع السابق ، ص 2
،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع ،السالف الذكر .247-15،من المرسوم الرئاسي 02المادة 3
نفس المرسوم .، من06فقرة  27المادة 4
.616مهند مختار نوح ، المرجع السابق،ص 5
،یحـــدد نمـــاذج التصـــریح بالنزاهـــة والتصـــریح بالترشـــح والتصـــریح بالإكتتـــاب ورســـالة التعهـــد والتصـــریح 2015دیســـمبر 19وزیـــر المالیـــة،المؤرخ فـــي  قـــرار 6

، السالف الذكر.بالمناولة
لمتضمن تنظیم ص ع و ت م ع ،على أنه :''.... ولا یمكن نفـس الشـخص أن یمثـل أكثـر مـن متعهـد ،ا247-15،من المرسوم الرئاسي 77تنص المادة 7

متعهد أو مرشح في نفس الصفقة العمومیة''.
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هـذا التوقیـع لا یعتبـر غیـرلاأن یكون التوقیع على العرض التزاما أساسیا، لأنه منومن البدیهي

لجنـة –ویتحـتم علـى المصـلحة المتعاقـدة ،لى وصـم العـرص بعیـب جـوهريإللعرض أي قیمة بل یؤدي 

أن ترفضه، فإذا قبلته أصبح الإجراء برمته غیر مشروع، وهذا ما قضى به مجلس -الصفقات العمومیة

الدولة الفرنسي، حیث جاء الحكم ما یلي :

(…..Les entrepreneurs doivent déposer avant cette date un dossier

complet comprenant acte d’engagement dument signé par eux, à défaut , la

commission d’appel d’offre est tenue de rejeter l’offre dont elle se trouve

irrégulièrement saisie ,alors que l’acte d’engagement serait ultérieurement signe ,

le marché est annulé sur défère préfectoral…) 1 .

تقدیم العرض : -ثالثا

مـن هامـة لتشـكیلها نقطـة بـدأ العلاقـة بـین الإدارة والمتنافسـین،عملیـةعملیة تقـدم العـروضتعتبر

و تقـام أالتـي قـد تقـوم ،إذ أن كـل العراقیـلحیث أنها تـرهن حجـم المنافسـة التـي ستسـجلها الصـفقة المعنیـة

و عـن قصـد أ،عـن خطـأ مـرا صـعباأو تجعـل أفي طریق إیداع أم تمنع العارضـین مـن إیصـال عروضـهم 

فـإن  بـین عملیـة الإیـداع وعملیـة فـتح الأظرفـة،المـدة الفاصـلةومهمـا تكـن، 2ستحد من حجم هذه المنافسة

من طرف المتنافسین لإیـداع عروضـهم، الوصول إلیه ،وسهلمكان الإیداع لابد أن یكون معلوما ومؤمنا

المساس بمحتوى الأظرفة ،وعلیها اتخاذ من الإجراءات ما یضمن ویقع على المصلحة المتعاقدة مسؤولیة

سلامة العروض .

، الـــذي تكـــون المصـــلحة 3مـــن إعـــلان طلـــب العـــروضویكـــون إیـــداع العـــروض فـــي الیـــوم الأخیـــر

الشـــروط قبـــل تســـلیمه للمتعهـــدین، وبإیـــداع فـــي دفتـــرالمتعاقـــدة قـــد حـــددت تـــاریخ وســـاعة فـــتح الأظرفـــة

العروض لدى المصلحة المتعاقدة، یتم تسجیل الأظرفة وترقیمها في سـجلات مخصصـة لإیـداع العـروض

الـرقم الترتیبـي علـى حسـب تـاریخ وصـولها ویـدون علـى ظهـر الظـرف نفـس(سجل إیداع العرض) ،ترتـب

.4لرقابة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالذي یسجل في السجل، وتخضع هذه الإجراءات 

Préfet،فـي قضـیة 1997نـوفمبر 03حكـم صـادر بتـاریخ 1 de la Marne /e/ commune de Francheville أشـار الیه،مهنـد مختـا نوح،مرجـع،
.618سابق،ص

.211ي، تسییر المشاریع في اطار الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص خرشي النو 2
،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع ،السالف الذكر .247-15،من المرسوم الرئاسي 05،فقرة 66المادة 3
،المتضمن تنظیم ص ع و ت م ع ، السالف الذكر .247-15،من المرسوم الرئاسي 04و 03، فقرة 71المادة 4
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فإنــه یكــون ملزمــا بعطائــه خــلال مــدة آجــال صــلاحیة العــروض، فــلا ،وبعــد إیــداع المتعهــد للعطــاء

، وهــو مــا أكــده 1یجــوز لــه ســحبه ولا تعدیلــه قبــل البــث فیــه مــن قبــل لجنــة فــتح الاظرفــة وتقیــیم العــروض

أو مناقصـة بشـروط معینـة، الإدارة إذا اشهرت المزایـدةجهةإنحیث جاء فیـه:'' في مصرالقضاء الإداري

 علـى ...ویترتـب.ثم تقدمت عطاءات على أساسها، فإن هذه العطاءات تعتبر إیجابـا ملزمـا، ولا عبـرة بعـد ذلـك

.2''أو تعدیله طالما أنه لم یبث فیهله سحبهالعطاء فلا یجوز 

قت وفروض التخلیق:الفرع الرابع: تعزیز المنافسة من خلال المنح المؤ 

المــنح المؤقــت وصــولا إلــىلطلــب العــروض یــأتي المــنح المؤقــت كتتــویج لكــل للإجــراءات المســبقة 

،فیها المنافسة وتمنحها ضمان أكبر وتحمـي حقـوق المتنافسـینوهذه المرحلة تتبعها مرحلة تتعزللصفقة،

ا ما عمد إلیه المشرع الجزائري عنـد ألا وهي مرحلة الطعن في اختیارات وقرارات المصلحة المتعاقدة، وهد

الصـفقات العمومیـة أرضـا خصـبا ، الذي تعتبـر 3إقراره لحق المتنافسین في الطعن كآلیة للوقایة من الفساد

  له.

ومجاله :المنح المؤقت البند الأول : مضمون 

250-02كــان المــنح المؤقــت مــن مبــادئ الجدیــدة التــي كرســت لأول مــرة فــي المرســوم الرئاســي 

یتعلـق الطعـن هنـا باختیـارات المصـلحة المتعاقـدة أو القـرارات التـي تتخـذها ،و متعلق بالصفقات العمومیةال

بمناســـبة مـــنح المؤقـــت للصـــفقة أو الغائـــه أو إعـــلان عـــن جـــدوى ،فاختیـــار المصـــلحة المتعاقـــدة للمتعامـــل 

یـــد الحاجـــات مـــرورا المتعاقـــد یـــأتي تتویجـــا لكـــل الإجـــراءات التـــي ســـبقت المـــنح المؤقـــت ،انطلاقـــا مـــن تحد

بإجراءات المنافسة وصولا الى إرساء مؤقت للصفقة .

L’attributionأولا : تعریف المنح المؤقت : provisoire

یعرف المنح المؤقت على أنه إرساء للصفقة بصورة مؤقتة على أحد المتنافسین، أما الإعلان عن

صة ومجموع الجمهور بالنتائج المؤقتة للمناقصة إعلام المتعهدین المشاركین في المناقفهو المنح المؤقت 

ــــر الحــــائز حــــائزا بصــــورة نهائیــــة إلا بعــــد دراســــة الطعــــون إن وجــــدت ــــا للشــــكلیات معینــــة، ولا یعتب ، 4وفق

) أیام.10مهلة عشرة (  ها فيوانقضاء

.69الجبوري،العقود الإداریة، مرجع سابق،ص محمود خلف 1
،أشـار إلیـه2ج،1991-46،منشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الإداري،في خمسة عشـرة عامـا،1957فیفري24حكم بتاریخ2

.69العقود الإداریة،مرجع سابق،صمحمود خلف الجبوري،
ومكافحته،المعدل والمتمم،السالف الذكر.الفسادمنق بالوقایةیتعل،01-06رقم قانونمن،09المادة 3
.213ع في إطار الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص یخرشي النوي،تسیر المشار 4
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مجالات الطعن من خلال المنح المؤقت :-1

لحقـوق الطعـن المنصـوص زیـادة'':، بقولهـا 247-15رقـم الرئاسـيمـن المرسـوم82نصت المادة 

علیها في التشریع المعمول به ،یمكن للمتعهد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إلان عـدم 

مـا یلاحـظ ،''جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو اجراء التراضي بعد الإستشارة أن یرفعا طعنا

فـي اختیـار المصـلحة فقط بحیث لم یعد یقتصر الطعن ،أوجه الطعنفي هذه المادة أن المشرع وسع من

جــــراء طلــــب إشــــمل قـــرار الإعــــلان عــــدم جـــدوى وإلغــــاء المـــنح المؤقــــت أو الغـــاء أصـــبح یبــــلالمتعاقـــدة،

، وآلیـة 1هذا التوسع في حالات الطعن یشكل ضمانة لكل متعهد یرغب فـي ممارسـة هـذا الحـق،العروض

تأسیسا للحكم الراشد.من آلیات حمایة المنافسة و 

مــن الاطـلاع علــى ،إضـافة ذلـك تلــزم المصـلحة المتعاقــدة بتمكـین المتعهــد المشـاركة فــي المنافسـة

ابتـداءا مـن الیـوم الأول لنشـر ،) ثلاثـة أیـام 03نتائج المفصلة لتقییم ترشحاتهم التقنیة والمالیة فـي أجـل ( 

.2تابیا الإعلان المنح المؤقت للصفقة لتبلیغهم هذه النتائج ك

إجراءات الطعن والآثار المترتبة عنه :-2

إن الإختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة بعد تقییم العروض یبقى مؤقتا، إلى غایـة انقضـاء 

فـي الأوعیـة المخصصـة  هالتي تسري من أول یوم لنشر و  ،3)أیام10عشرة (ـ المحددة بالمنح المؤقتآجال 

 -15رقــم فــي المرســوم الرئاســي 184و 173صــوى المحــددة فــي المــادتین فــي حــدود المبــالغ القو  ،للنشــر

وإذا صــادف الیــوم العاشــر مــع یــوم ،الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــامبتنظــیم المتعلــق ،247

كـل طعـن یقدمـه ، و العمـل المـواليعطلة أو یوم راحة قانونیة یمـدد التـاریخ المحـدد لرفـع الطعـن إلـى الیـوم

لــى المصــلحة المتعاقــدة أو لجنــة الصــفقات العمومیــة المختصــة قانونــا، إالآجــال القانونیــة المتعهــد خــارج

.4لمضمون الطعنیكون مرفوضا شكلا دون ما الحاجة للنظر في

أنـه لا یخـدم المبـادئ التـي تأسـس مـن للإطـلاع علـى نتـائج التقیـیم، أیـام 03وما یؤخذ على أجل 

علـى احتـرام آجـال إیـداع الطعـن، بحیـث یمكـن ى المشرع بالنصأجلها النص، وكان من الأفضل لو اكتف

أي مـــن المتعهـــدین الإتصـــال بالمصـــلحة المتعاقـــدة للحصـــول علـــى تفصـــیلات نتـــائج تقـــیم عرضـــه، ســـواء 

.299عمار بوضیاف، شرح الصفقات العمومیة، القسم الأول، المرجع السابق،ص 1
علق بتنظیم ص ع و ت م ع،السالف الذكر.، المت247-15المرسوم الرئاسي رقم ،من4، فقرة 82المادة 2
.المرسوم نفس،من 03و 02لفقرتین ا،82المادة 3
.253، ص السابقالخرشي النوى، الصفقات العمومیة،المرجع 4
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مكنت هـذه التفصـیلات المتعهـد مـن إیـداع الطعـن فـي آجالـه أم لـم تمكنـه، طالمـا أن الطعـن ینبنـي أصـلا 

لمؤقت للصفقة.على محتوى الإعلان عن المنح ا

وعن الطعن في حالة إعلان عدم جدوى أو إلغاء إجراء ابرام الصـفقة أو إلغـاء منحهـا مؤقتـا ،فـإن 

المصــلحة المتعاقــدة ملزمــة بــإبلاغ المتعهــدین المشــاركین فــي المنافســة كتابیــا برســالة موصــى علیهــا مــع 

) أیــام 03ي أجــال ثلاثــة (وصــل الاســتلام، وإعلامهــم بــالحق فــي الاطــلاع علــى نتــائج تقیــیم عروضــهم فــ

)10تسري من یوم استلام الرسالة، وهو نفس الیوم الذي تسري فیه آجـال تقـدیم الطعـن والمحـددة بعشـرة (

، وفیما یخص حالات المسابقة وطلب العروض المحدود، فإن الطعن فـي مـنح المؤقـت للصـفقة یقـدم 1أیام

هند نهایة الإجراء .

  الطعن :ثانیا : الجهة المختصة للنظر في 

هـو نتیجـة أولیـة قـد ینـتج عنهـا ، والحـائز للصـفقةیبقى اختیار المصـلحة المتعاقـدة للعـارض الفـائز

،وفــي هــذه الحالــة یتعــین طبقــا للإعــلان المنشــور المتضــمن المــنح تقــدیم الطعــون مــن جانــب المتعهــدین

ضـــرورة اجتمـــاع لجنـــة المؤقـــت تقـــدیم طعـــن أمـــام اللجنـــة المـــذكورة فـــي الإعـــلان ذاتـــه، وهـــو مـــا یســـتلزم بال

.2الصفقات المعینة لدراسة الطعن المقدم

وتختص لجنة الصفقات العمومیة المختصـة للنظـر فـي الطعـون المسـتوفیة للشـروط القانونیـة ضـد 

، تجتمــع حســب 236-10قــرارات المصــلحة المتعاقــدة، وكانــت اللجنــة فــي ظــل المرســوم الرئاســي الســابق 

عـن المصـلحة المتعاقـدة بصـوت استشـاري، وینتهـي عمـل لجنـة ر عضوالتشكیلیة المقررة قانونا ،وبحضو 

) یومـــا مـــن تـــاریخ انقضـــاء أجـــل الطعـــن 15الصـــفقات المختصـــة بإصـــدار رأي فـــي أجـــل خمســـة عشـــرة (

، ولا یــتم عــرض المشــروع علــى لجنــة الصــفقات المختصــة لفحصــه، إلا بعــد 3) أیــام10المحــددة بعشــرة (

لكـن فـي ، نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة في حالة وجود طعون ) یوما من تاریخ30انقضاء ثلاثین (

ظــل المرســوم الجدیــد للصــفقات العمومیــة ،فــإن لجنــة الصــفقات المختصــة تصــدر قــرارا ولــیس رأیــا بــنص 

) یومـا ابتـداءا 15لجنة الصفقات المختصـة قـرارا فـي أجـل خمسـة عشـر (4تأخذبقولهـا: ''  8فقرة  82المادة 

) أیــام المــذكورة أعــلاه، ویبلــغ هــذا القــرار للمصــلحة المتعاقــدة ولصــاحب 10ل العشــرة (مــن تــاریخ انقضــاء أجــ

، المتعلق بتنظیم ص ع و  ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 82،من المادة 06الفقرة  1
.302ح الصفقات العمومیة،القسم الأول، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، شر 2
،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، السالف الذكر(الملغى).236-10،المرسوم الرئاسي رقم 3، فقرة 114المادة 3
صــح أن یقــال أن لجنــة الصــفقات ،المتعلــق بتنظــیم ص ع و ت م ع، كلمــة '' تأخــذ ''،والأ247-15،مــن المرســوم الرئاســي رقــم 82ورد فــي نــص المــادة 4

المختصة تتخذ أو تصدر قرارا...، لذا من الأفضل اعادة صیاغة نص المادة على نحو أفضل .
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'، فضلا عن ذلك فإن الطعون ترفع بصفة انفرادیة ولا مجال لقبولها جماعیـا، لأن المشـرع اسـتعمل 'الطعن

.یمكن للمتعهد''، معناه أن الطعن یرفع من متعهد واحد بعینه:'‘صیغة المفرد بقوله 

عــن تقــدیم الطعــن أمــام لجنــة الصــفقات العمومیـة المختصــة، إمــا قبولــه مــن قبــل هــذه الجهــة وینـتج 

بالنظر إلى أوجه المسائل التي أثارها من وإمابالنظر لإستیفائه الجوانب الشكلیة واحترامه الآجال التقدیم، 

إمـا ، تعاقـدةحیث المضمون، فإذا حضي الطعن بـالقبول مـن طـرف اللجنـة فإنـه یصـبح أمـام المصـلحة الم

لا  تقییم العروض أو إعـادة الإجـراء إذ شـابه عیـب جسـیم یقضـيالإعلان عن الغاء المنح المؤقت وإعادة

أمــا إذا رفــض الطعــن المقــدم بشــكل صــریح او ضــمني لا یبقــى خیــار أمــام ، 1محالــة الــى الغــاء الإجــراءات

، مــع 2ء أو صــورة التعــویضلــى القضــاء الإداري المخــتص ســواء فــي صــورة الإلغــاإالطــاعن ســوء اللجــوء 

العلــم أنــه لا یـــتم عــرض مشــروع الصـــفقة علــى لجنـــة الصــفقات العمومیــة المختصـــة إلا إذا انقضــت مـــدة 

) یومــــا ابتــــداءا مــــن تــــاریخ نشــــر المــــنح المؤقــــت للصــــفقة، وهــــذه المــــدة التــــي تمثــــل الآجــــال 30ثلاثــــین (

المخصصة للطعون الموزعة حسب ما یلي :

من الإعلان المنح المؤقت للصفقة لتقدین الطعون،) أیام ابتداءا 10عشرة (-

لمختصة ،ا) یوما للنظر في الطعن من قبل لجنة الصفقات 15خمسة عشرة (-

) أیام للتبلیغ بنتائج دراسة الطعن .05خمسة (-

وبالنسبة للصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیـة الـواردة فـي 

ا المرسوم، فإن الطعون تقدم لدة لجان الصفقات البلدیـة أو الولائیـة أو القطاعیـة، وفـق من هذ06المادة 

ـــة الصـــفقات لســـلطة الوصـــایة ـــة الصـــفقات 3حـــدود اختصـــاص لجن ـــافى الطعـــن المقـــدم أمـــام لجن ، ولا یتن

العمومیة المختصة مع ما یمكـن أن یقدمـه المتعهـد مـن طعـون فـي أطـر قانونیـة أخـرى، وهـذا مـا عبـرت 

الصــفقات العمومیــة وتفویضــات ، المتعلــق بتنظــیم 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم 82لمــادة عنــه ا

وبهـذا یكـون ''،علیها في التشریع المعمـول بـهزیادة على حقوق الطعن المنصوص''، بقولهـا :المرفق العام

فــي قواعــد المنافســة بدرجــة مقنعــة مــن خــلال فــتح مجــالات الطعــن المنصــوص علیهــا المشــرع قــد كــرس

التنظیم الجدید للصفقات العمومیة، والتي لم تكن معروفة في النصوص السابقة .

.255الخرشي النوى،الصفقات العمومیة،المرجع اسابق،ص 1
، المتضمن ق إ م و إ ،السالف الذكر.09-08، من القانون رقم 801المادة 2
، المتعلق بتنظیم ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 82،من المادة 10الفقرة  3
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تحقیـق الأهـدافمـنتمكنهـاالتـي العقـود إبـرامبأهلیـةالعامـة لـلإدارة الجزائـريالمشـرعاعتـرف

تـوفیر علـى المشـرعفیـهحـرص الـذي العمومیـةالصـفقاتتشـریع إلـى بالخضـوعالتزامهـا،مـعالمسـطرة

معینـة اءاتبـإجر تلـزموأنواعهـا،أشـكالهابمختلـف الإدارة تحكم عقودومتناسقةمتكاملةقانونیةمنظومة

تنفیـذمباشـرةثـموالتعهـدات، العـروض ومسـك عـلانا بتحدیـد الإحتیاجـات ثـم الإبـدءً عملیـة التعاقـد فـي

.النهائيوأخیرا التسلیمالمؤقتغایة التسلیم إلى الصفقة

التـيالخـاصالقـانون عقـود فـي مثیـل لهـا لا نجـدالخاصـةالاسـتثنائیةوالضـوابطالقیـود هذه كل

 فـي المحـددومبتغاهـا هـدفها والضـوابطالقیـود هـذه تبلـغ ولا شـریعة المتعاقـدین، العقـد مبـدأ إلـى تخضـع

إبـرام مراحـلجمیـع وعلى المستویاتجمیع على تكون فعالة رقابةبوجود إلا الصفقات العمومیة،تشریع

.للأموال العمومیةالأمثلوالاستعمالوالمنافسةالشفافیةمن قدر لأكبرضمانًاالصفقة، عقد

الرقابةجوانبكلیضبطالقانوني الذي الاطار وتعیینتحدید على المشرع الجزائريحرص لذا

والغـرض  ،1حتى بعـدها أو التنفیذدخلوها حیزسواء قبل ابرامها أوالعمومیةجمیع مراحل الصفقات في

بالتقیـدومیـةالإدارات العموإلـزامالمسـطرة الأهـداف تحقیـقمـنلتأكـدامـن فـرض الرقابـة هـو الأساسـي

الشـفافیة وحریـةكمبـدأللتعاقـد،الأساسـیةالمبـادئتحقیـقیكـرسبمـاالعمومیـةالصـفقاتقـانونبأحكـام

.المتنافسینبینوالمساواةالمنافسة

 وذلـك ،الرقابـةمـنأنـواعبعـدةالعمومیـةالصـفقاتوتنفیـذتمریـرإحاطـةأهمیـة كـذلك تـأتي، امـك

أشــكالها كیفمــا كانــتعموهــافالرقابــةعــدد الصــفقات،لهــا وتزایــد ةالمرصــودالمبــالغیــةهمٌ اعتبــارا لأ

مــننــوعولكنهــا وســیلة لتحقیــقعلــیهم،لیســت اصــطیادا لأخطــاء العــاملین وممارســة الســیطرةوأنواعهــا،

خططـــاتمالو  الیـــةمال للظـــروف ملائمـــةال راراتالقـــ اتخـــاذ ىلـــع نســـؤولیمال حـــثو  والفعالیـــة،التنظـــیم

.اليمال هموتدبیر تسییرهم نتحسی ىلع هموتحفیز الاقتصادیة،

تســتطیعالتــينیزمــاتوالمیكاالخصــائصمــنمجموعــة علــى عــام بشــكلالرقابــةوظیفــةتنطــوي

لها التي ترصد یةمو مالع الصفقاتلاسیما في مجال ،الأموال العمومیةوتوجیهضبط الإدارة خلالهامن

 أداة لهـالجعى رقابـة نزیهـة وشـفافةإلـن تحتـاج أ میزانیة ضخمة في سبیل تحقیق التنمیة، لهـذا كـان لزامـا

التـيالأمـوالفحجـم، عمومیـةال ةنـالخزیأعباءهـالحمـتتوالتـي العقود هذه نیل في افسةمنال ایةملح فعالة

الإقلیمیــة یجعلهــا الجماعــات أو الدولــة طــرف مــنســواءالعمومیــةالصــفقاتمشــاریعلتســجیلتخصــص

،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي156المادة 1
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الـذینالمتعاقـدینوالمتعـاملینعلـى إبـرام هـذه العقـودوالقـائمینن،الفسـادیأنظـارومحـطملائمـامجـالا

للصـــفقة بمثابـــة جـــواز ســـفر نحـــو الغنـــى ل الأعمـــارجـــلاكتســـاببـــاتحتـــىالســـریعالثـــراء لـــىإ یســـعون

الفاحش.

إلا أن لهـــا عـــدة مفــــاهیمیصـــعب تعریفهــــا تعرفـــا جامعـــا مانعـــا،للرقابـــة مفهـــوم واســـع ومتشـــعب

علـى  المفهـوم اللغـوي للرقابـةیحیـل امـك ،1والتنفتـیش،التسـجیل،المقارنـةوجیه،الفحص،الت،كالملاحظة،

المفهــوم العلمــي  امــأ ،2كمــا تعنــي الإحتــراز والتحــوط والمراعــاةعلــى الشــيء وصــونه وحراســته،المحافظــة

 ابنتج،3هة فیمتحكمال الأبعادوتنوع حلصطلما المسندة لهذاوالمفاهیماختلاف التعاریففیكشف بجلاء

.رقابةلل أعطیتالتيوالمفاهیمیفالتعار مختلف في البحث اولةلیها محاٍ  ىإل انتجر  قد التيهات امتلل

التأكــد ضالتحقــق والمراقبــة بغــر  ألا وهــو مفهــوم الرقابــة یــدل علــى معنــى محــدد أن فــي بــالقولتكن

 فـيو  عطـى،م ارعیـم ظر إلـىنبـال نیكـو  نأ بغينی امك أومطابق لما یتم الإعلان عنه الشيءمن كون 

قتضیاتمل جزةمنال غالالأشرام إحتمنالتأكد  إلى أساسا رفصنتالرقابة نفإ یةمو مالع الصفقات نیدام

دفتـرشـتركة،مال الشـروطدفتـرة،مـالعا الإداریـةالشـروطدفتـر(الدفاترالوارد في مختلف والشروط العقد

العـام دون الإضـرار بالمصـالح علـى المـال الحفـاظضـرورةمـن ذلـك ينـیع امـو  ،)الخاصـةالشـروط

المصلحة المتعاقدة.معالخاصة بالمتعهد الذي یتعامل

مجــال الصــفقات العمومیــة وذلــك مــن وجهتــین علــى  فــيأهمیــة الرقابــة تبــرز رهــذا المنظــو مــن

الأقل:

 أو الدولـــة طـــرف مـــنســـواءالعمومیـــةالصـــفقاتمجـــال فـــي توظـــفالتـــيالأمـــوال محجـــ– أولا

ـــةالجماعـــات الغیـــر أو قصـــودةمال للمخالفـــاتملائمـــامجـــالا-یـــةمو مالع الصـــفقات-یجعلهـــامـــاالمحلی

على المال العام.باشرةمال الغیر أو باشرةمال، قصودةمال

نجازإ اقتناء اللوازم و منالعمومیةتنصب علي الصفقاتالتي للقطاعات الحیویةالأهمٌیة–ثانیا

الـذي یشـكل عصـب الإقتصـاد یـةمو مالع الأشـغال قطـاع ىلـع التشـدید عمـ،4الدراسـات وتقـدیم الخـدمات

،كلیـة الحقـوق والعلـوم 02فـي التشـریع الجزائري،مجلـة الحقـوق والحریات،العـددهدى زوزو،زولیخة زوزو،الرقابة كآلیة للوقایـة مـن جـرائم الصـفقات العمومیـة1
.370،ص2016السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،الجزائر،

.60،ص2020،الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي،االقاهرة،مصر،1محمد الفاتح محمود بشیر المغربي،الرقابة الإداریة، ط2
.153قانونیة لتكریس المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص بن سالم خیرة،الآلیات ال3
،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي،29المادة 4



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 160 ~

ستشــفیات،م،راتإدا( یــةمو ملعا ينبــاموال ،مــن خــلال تشــید الطــرق وانجــاز الجســور والمــوانئالــوطني

.اقتصادیةتمثله من اهمیة امو   )إلخ...امعاتجدارس،م

 نكـمذي یالـ طبـاعنالا نفـإ یـة،مو مالع الصـفقاتمجـال فـي ئـريزاالجالرقـابيم ظـانال إلـى بـالعودة

 إلـى تتفـرععدیـدةیفاتنتصـهنـاكف والتعقیـد، وعنـوالتالتشـعبخاصـیة هـو ،الأولـى هلـةالو  مـنیلهتسـج

،لاحقـــة) أو الأجهـــزة المتدخلـــة (إداریـــةمواكبـــة،(رقابـــة ســـابقة،توقیـــتحیـــثمـــنســـواءأخـــرىتفریعـــات

،رقابة الملائمة)...الخ.،أو نوعیتها (رقابة المشروعة،قضائیة)سیاسیة

وضــماناتالعمومیــةالصــفقات فــي المنافســةحریــةمبــدأتكــریسحــولتنصــبدراســتنا نأ بمــاو  

 لهـذا التي كرسـها المشـرع الجزائـري لتجسـیدا، القانونیةلیاتفإن موضوع الرقابة یشكل إحدى الآحمایته،

 وهـي عروفـةالمالرقابـةأشـكال فـي أساسـاتتمثـلو  المتعاقـدالمتعامـلاختیـار فـي المسـاواةوتحتـرمالمبـدأ

والرقابـةللالتزامـاتالمالیـةوالرقابـةقانونـا،محـددةلجـانتمارسـهاالخارجیة التـيوالرقابةالداخلیةالرقابة

وتؤكـد لنـا الأهـداف المرجـوة مـن وراءوتحمیهـا،المنافسـةلنـاتعـززالرقابـةمـنهـذه الأنـواعالوصـائیة،

لحوكمة في هذه العقود.اصفقات للرشادة و زام الإدارات العمومیة بإحكام تنظیم الالتعاقد وال

ـــز التنفیـــذ إلا بعـــد موافقـــة  ـــة ولا تـــدخل حی ـــة لا تصـــبح نهائی ـــوم أن الصـــفقات العمومی ومـــن المعل

إلــى المســؤولینهــذا المجــالویمكــن لكــل ســلطة أن تفــوض صــلاحیاتها فــيالمختصــة علیهــا،الســلطات

.1بهاالمعمولوالتنظیمیةیعیةالتشر للأحكامطبقاوتنفیذهاالصفقاتبتحضیرالمكلفین

تـــدخل هـــذه الأخیـــرة مرحلـــة جدیـــدة وهـــي التنفیـــذ، بعـــد موافقـــة الهیئـــات المختصـــة علـــى الصـــفقة،

لى مرحلـة الرقابـة والتأكـد مـن صـحة إجـراءات المـنح ومـن إهنا ننتقل فالإعتماد یجعل العقد نهائیا، ومن

التي تم بموجبها تنفیذ الصفقة.غایة النقطة الأخیرة  لىإ مراحل الإبرام التي اعتمدت،

المنظمـةالنصـوصبمقتضـىالعمومیـةالصفقاتإبرامعملیة على رقابةالمشرع فرض هناومن

والرقابــةالخارجیــةالرقابــة الداخلیــة والرقابــة وهــي المعروفــةالثلاثــةالرقابــةأشــكال فــي أساســاتتمثــللهــا،

كمـاالعمومیـة،الصـفقةإبـرامعملیـةالقبلیـة علـىبـةالرقا تسـمیةعلیهـانطلـق أن یمكنوالتي،2الوصائیة

 وفي وظیفتهممارسةحدود في كلرقابيالإبرام والتنفیذ لقیام بدورعملیة في المتدخلینكل على فرض

فضلاالعمومي،والمحاسبالماليوالمراقببالصرفالآمركرقابةیحددها القانونالتيالاختصاصات

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر..247-15من المرسوم الرئاسي ،04المادة 1

.من نفس المرسوم ،156المادة 2
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العامـة لمفتشـیةاو  المحاسـبةكمجلـسالعمومیـةالصـفقاتمجـال فـي مالیـةال الرقابـةتـدخل أجهـزة علـى

.''البعدیةالرقابةب''الرقابةمنالنوع هذا تسمیةویمكن،للمالیة

بالرقابـة علـىالمتعلقـةالقانونیـةالأحكـامالفصـل هـذا فـي ذكـره، نتنـاولسـبقمـا علـى بنـاءا

سـنتناول فـي حیـثهذه الدراسـة فـي مبحثـین،ستكون و  ،تكریس المنافسة ودورها في العمومیة،الصفقات

إلـى  (رقابة الداخلیة ورقابة خارجیة)،العمومیةمستویات الرقابة الإداریة لحمایة المنافسة الصفقاتالأول 

(المبحث الثاني).رقابة الأجهزة المالیة على الصفقات العمومیةجانب 

.العمومیةنافسة الصفقاتمستویات الرقابة الإداریة لحمایة الم:المبحث الأول

للقـانون الدولـة سلطاتات نشاط كافة خضوعیقتضي، العام بمفهومهالمشروعیةمبدأإعمال إن

المبـدأ  هـذا ومـنمشـروعیتها، دىمـمـنوالتأكـد الإدارة أعمـال علـى للرقابـةضـروریاالمبـدأ هـذاو  العـام،

للدولـة،المختلفـةالإداریـةالجهـات عـن درةالصـاالهامـةالإداریـةالوظـائف دىإحـالإداریـةالرقابـةتعتبر

أنواعـا الإدارة نظـم عرفت ذال الرقابة، في الأساسیةالسلطةصاحب هو فیها الإداري الرئیسیعتروالتي

.1مركزیالا أو مركزیاسواءالإداریةالرقابةمنمختلفة

من احترام لتحققتأتي لالتي،الإداریةالرقابةالعمومیة في الصّفقة لها رقابة تخضعأولوتتمثل

امتـدادا لأصـلها ابرامهـا لصـفقاتها،علیهـا فـيالمتعاقدة للضوابط الشكلیة والإجرائیة المفروضةالمصلحة

للخطـــةعلـــى التأكـــد مـــن جـــودة الأداء ومتابعـــة النشـــاطات للتحقـــق مـــن مطابقتهـــاكوظیفـــة إداریـــة ترتكـــز

.2ومنع حدوتها لیتم التنفیذ طبقا لمقاییس المقررةالمتوقعةالإنحرافاتالتنبیه إلىمن خلال،المرسومة

الصفقة العمومیة لثلاثـةتخضعالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم لأحكام وفقا

مسـتوى كـل  علـى تحـدثداخلیّـةلجنـةبممارسـتهاتضـطلعواحـدة داخلیـة،3الإداریـةالرّقابـةمـنأنـواع

أمـامختلفـة،على مسـتویاتالصّفقاتتمارسها لجانخارجیةثانیة، والول)لأ(المطلب امصلحة متعاقدة

.(المطلب الثاني)بهاالمختصةالوصیةالسّلطةتمارسهاوصائیة فهي الأخرى

بخمیس ،جامعـــــــة الجیلالـــــــي بونعامـــــــة،01،العـــــــدد05العمومیة،مجلـــــــة صـــــــوت القانون،المجلـــــــدالصـــــــفقات علـــــــى الداخلیـــــــةالإداریـــــــةوفیق،الرقابـــــــةتقیـــــــة ت1
.289-288،ص ص،2018،الجزائر،ملیانة

2 Robbins stephen ,Mangement l'essentiel des concepts et des pratiques,4 édit,Pearsan Education, France, 2004, p434.
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،02،فقرة 156نصت المادة 3
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الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة:المطلب الأول

أن البـرامجلضـمانالموضـوعةوالإجـراءات القواعـد تلـكأنهـا علـى ،الداخلیـةالرقابـةمـنیفهـم

منالوقایة نإ المعلن عنها، و  الأهداف تطابقالمستعملةالمواردوإن،المحددةالنتائجتحققالموضوعة

واقعیةحقیقیةعلى معلوماتبناءااتخاذهاتم القرارات وأن ،موجودةّ لیستالتسییروسوء والغش التبذیر

طة عامــة تســتمده مــن المبــادئ العامــة كســلوهــي حــق أصــیل مقــرر لهــا ،1القــرار اتخــاذ وقــت والمتــوفرة

شـاملة تضـم كـل أعمـال ذلـك أن تكـون الرقابـة فـيیسـتوي و ، 2للقانون الإداري ولـیس مـن نصـوص العقـد

كالأعمـال، الإدارةتنصـب علـى جوانـب مـن أعمـال تخصصـیةأن تكـون  أو المختلفـةجوانبها  في الإدارة

أو تكـون دائرتهـاحـدود  فـيالواقعـة  والأشیاءالأعمالأن ترد الرقابة على كل ، أوالمحاسبیةالقانونیة أو

.3المستندات والأوراقعلى الواقع العملي، أو أن تكون وثائقیة تتعامل مع تمارسمیدانیة 

 طـرف مـن،المقـررة الإدارة نفـس فـي المنفـذةتلـك هـي الضـیقبـالمعنيالداخلیـةالرقابـةأمـا

بالرقابـةالـبعضیسـمیهاالذاتیـة والتـيالرقابـةمـنالنـوع ذاالإدارة، هـ لهذه التابعةالمصالح أو موظفین،

 فـيو ، 4 لهـا المالیـةالمصـالحوحمایـة لـلإدارة بالسـیر الحسـنیتعلـقفیمـاأهمیـة جوهریـة لهـا الروتینیـة،

 وذلـك إبرامهـا،إجـراءات فـي الـتحكمیضـمننظامـاالداخلیـةالرقابـةتعتبـرالعمومیـةالصـفقاتمجـال

ممتـازبسـعرالاقتصـادیةالناحیـةمـنمـةئلامال مـننـوعتحقیـقطریق عن لإدارةا مصالح على للحفاظ

توقیع دون الانحرافاتكشف في الرقابة هذه أهمیةتكمنكمامناسب، وقت وفي لهمؤ متعاملقِبلمن

.5وسلامتهاصحتهامنالتحققلأجلالبیاناتوفحص مختلفمراجعة على تنبني فهي الجزاء،

نصـتوالتـي،159 ادةمـال فـي الرقابـة ذههـ مضـمون إلـى 247-15الرئاسـيسومر مال أشار ولقد

المصـالح مختلفتنظیمتتضمنالتيالنصوصوفقالمرسومهذامفهومفيالداخلیةالرقابةتمارس'':أن على

 نأویجـب، "الداخلیـةالرقابـةعلـىلمطبقـةا القانونیـةبالأحكـامالمسـاس دون الأساسـیةوقوانینهـاالمتعاقـدة

اللازمـةوالإجـراءاترقابـةهیئـةكـلمهمـةمحتـوىالخصـوص،علـىالممارسـةلهـذهالعملیـةالكیفیـاتتبـین

ـــــــان بوســـــــلامة،الرقابة1 ـــــــوم الإنســـــــانیة،عددحن ـــــــة العل ـــــــانون الجزائري،مجل ـــــــي الف ـــــــى الصـــــــفقات العمومیـــــــة ف ـــــــد ب،جامعـــــــة47عل منتـــــــوريالإخـــــــوة،المجل
.154،ص2017قسنطینة،الجزائر،

.332،ص 2011،جامعة النهرین،العراق،02،العدد13الحقوق،المجلدمجلة كلیة،الإداریةالعقود  العقد شریعة المتعاقدین فيراضي البیاتي،محمد رنا 2
،مجلـــة أبعـــاد اقتصـــادیة،247-15الرئاســـي فـــي ضــوء المرســـوم آلیـــات الرقابـــة الداخلیـــة للصــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام،الكریمعبـــدخلیفــي3
.359،ص2011،الجزائر،بومرداس،جامعة امحمد بوقرة،كلیة العلوم الاقتصادیة،01،العدد07مجلدال
 دور حـولالسـادسمداخلـة مقدمـة بمناسـبة انعقـاد ملتقـى وطنـي،الجزائريالتشریع فيالشفافیةلتكریسوسیلةك الداخلیةالإداریةالرقابةعبد الرحمان طویرات،4

.02،ص2013ماي20العام،جامعة یحي فارس،المدیة،یوملالماحمایة في العمومیةالصفقات
مداخلة مقدمـة بمناسـبة انعقـاد ملتقـى الفرنسـي والتونسـي،المشـرعمـعمقارنـةالعمومیة،دراسـةالصـفقاتعلـىالداخلیةالرقابةأسالیبفعالیةمدى،موريسفیان5

.02،ص2013ماي20یحي فارس،المدیة،یومالعام،جامعةالمالحمایة في العمومیةالصفقات دور حولالسادسوطني



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 163 ~

الأخیـرةهـذه وصـیة فـإنلسـلطةخاضـعةالمتعاقـدةالمصـلحةتكونوعندما،وفعالیتهاالرقابةعملیاتلتناسق

''1.ومهمتهاالصفقاترقابةیتضمننموذجیاتصمیماتضبط

یئـةه بإنشـاءالوصـیةسـلطتها أو متعاقـدةمصـلحةكـل ألـزم شـرعمال أن ،لـنصهـذا ا مـنیتضـح

الصـفقات تنظـیم فـي قـررةمال الرقابیـةالآلیـاتمعیتماشىبما ،العمومیةالصفقات على الرقابةمارسةملا

ختلـفمبالرقابـةممارسـة عنـدیحـدث قـد اصـطدام لأي تفادیـا ذاهو  ،العمومیة وتفویضات المرفق العام

 فـي للنظـر،لافتـةبصـفةالعمومیـةالصـفقات علـى الرقابـةآلیـاتتكثیـفمـن دفهـال ویتجلـى، 2اهصـور 

مـنتعاقـدمال عامـلمتال اختیـار فـي الجماعیـةومبـدأجهـة،مـنالصـفقاتإبـرام فـي الشـفافیةمبـدأتكـریس

 فـي زیـلیمـابالمتنافسـینبـینسـاواةلما تكفـلالتـيشـروعةالمو  الشـریفةنافسـةمال ضـمانمـعأخرى،جهة

.العامةالنفقاتترشید دفه ویحققالصفقة، عن شبهةكلالنهایة

عكــس مــا كــان یســري فــي التنظــیم الســابق للصــفقات العمومیــة لاســیما المرســوم الرئاســي  علــىو 

ولجنـة الأظرفـة فـتحلـى لجنتـین منفصـلتین همـا لجنـةإعهـد ممارسـة الرقابـة الداخلیـة الـذي ، 10-236

لجنـةإحـداث هـو ،الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامتنظیمبه میزما تفإن  ،3العروض تقییم

الأظرفـةفـتحلجنـةوالتـي تـدعى فـي صـلب التشـریع الجدیـد''دائمـة واحـدة تقـوم بممارسـة هـذه الرقابـة،

الأسـاس القـانوني للجنـة فـتح الأظرفـة وتقیـیم العـروضهذا المطلـب علیه ستناول في،4العروض وتقییم

الصــــفقات تنظــــیمالمتضــــمن 247-15ها المقــــررة فــــي المرســــوم الرئاســــياختصاصــــاتو  ول)،(الفــــرع الأ 

(الفرع الثاني).العمومیة وتفویضات المرفق العام

الأساس القانوني للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالفرع الأول:

رســـوممـــن الم160تســـتمد لجنـــة فـــتح الأظرفـــة وتقیـــیم العـــروض أساســـها القـــانوني، مـــن المـــادة 

التــــي نصــــت علــــى الصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات المرفــــق العــــامتنظــــیمالمتعلــــق 247-15الرئاســــي

الأظرفـة  بفـتحمكلفـةأكثـرواحـدة أودائمـةالرقابـة الداخلیـة لجنـة إطـار المتعاقـدة فـيتحدث المصـلحة'':أنه

' لجنـة فــتح الأظرفــة وتحلیـل العــروض والبـدائل والأســعار الاختیاریــة عنـد الاقتضــاء تــدعى فـي صــلب الــنص'

ـــروض''، ـــیم الع ـــةوتقی ـــارون وتتشـــكل هـــذه اللجن ـــدة یخت ـــابعین للمصـــلحة المتعاق ـــن مـــوظفین مـــؤهلین ت م

..''..لكفاءتهم

( الملغى).،السالف الذكر،،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي،120تقابلها المادة 1
.69......،القسم الأول،المرجع السابق،ص 247-15عمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي 2
الذكر،(الملغى).والمتمم،السالف،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،المعدل236-10،من المرسوم الرئاسي 125-121المواد3
،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،160المادة 4



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 164 ~

مــا یلاحــظ مــن نــص هــده المــادة أن المشــرع لــم یلــزم مســؤول المصــلحة المتعاقــدة بإحــداث لجنــة

یـیم العـروض، وهـدا لتفـادي بطـئ العمـل واحدة فقط، بل یمكنه استحداث أكثر من لجنة فتح الأظرفـة وتق

المتعاقدةبالمصالحالأمرویتعلقعن تراكم الملفات في إطار إبرام الصفقات العمومیة،الإداري الناجم

مـنأكثـربإحـداثالجدیـدالتنظـیمیسـمحثـمومـن،1سـنویاالعمومیـةالصـفقاتمئـاتتبـرمالتيالمركزیة

.اللجنةعمل في والفعالیةالسرعةضمانأجلمنواحدةال تعاقدةمال صلحةمال مستوى على لجنة

كمـــا أجــــاز المشـــرع للمصــــلحة المتعاقــــدة إنشـــاء لجنــــة تقنیـــة تكلــــف بإعــــداد تقریـــر حــــول تحلیــــل 

ولكــن اســتحداث لجنــة ،2العــروض إذا مــا كانــت هنــاك حاجــة للجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض لــذلك

هــل یكــون بنــاءا علــى طلــب للجنــة فــتح ه الجنــة،تقنیــة یطــرح معــه الغمــوض مــن حیــث مصــدر انشــأ هــد

مــع أن إنشــاء اللجنــة الأظرفــة وتقیــیم العــروض أم بنــاءا علــى تقــدیر مســؤول المصــلحة المتعاقــدة لــذلك،

الضـــروري لأنـــه یفتـــرض أن تشـــكیلة لجنـــة فـــتح الأظرفـــة وتقیـــیم العـــروض تتضـــمن التقنیـــة لـــیس بـــالأمر

ل أو نــــوع الصــــفقة العمومیــــة التــــي تبرمهــــا المصــــلحة درایــــة فــــي مجــــالهــــم خبــــرة أوأعضــــاء تقنیــــین أو

.3المتعاقدة

تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالبند الأول: 

مسـألة فـي عملهـا،ن فتح الأظرفة وتقییم العـروض وقواعـد تنظیمهـا وسـیراتشكیلة لجأمریعتبر

فـي الأداء مهامهـا وتجسـید الشـفافیة بالغ الأهمیة لما لها من دور في تكریس اسـتقلالیة اللجنـة وفعالیتهـا 

یحدد فیه ،ویتحدد تشكیلة اللجنة بموجب مقرر یصدره مسؤول المصلحة المتعاقدة،والرشادة في التسییر

ســلطة ، ولــه ال4طــار الإجــراءات القانونیــة والتنظیمیــة المعمــول بهــاإطریقــة عملهــا ونصــابها القــانوني فــي 

.الفتح وتقییم العروضلجانتعیین واختیار أعضاء في التقدیریة

ـــك إلـــى ســـببیعـــود و  ـــة واخـــتلاف طبیعـــة العقـــود الإداریـــة، ذل اخـــتلاف طبیعـــة الإدارات العمومی

وجـــب أن  لـــذا ،للجامعـــة أو مركـــز تكـــوین مهنـــيتصـــلح لا  فالتشـــكیلة التـــي تصـــلح للولایـــة أو البلدیـــة قـــد

توى الجهــة المتعاقــدةویعــود للمســؤول الأول علــى مســ، لــى مصــلحة أخــرىإتختلــف مــن مصــلحة متعاقــدة 

جامعــة خمـــیس ،18،العــدد01،المجلــدمجلـــة الإقتصــاد الجدیدالعمومیة،النفقـــاتترشــیدفــيالعمومیــةالصــفقاتعلــىالرقابــةبـــراغ،دورمحمــد1
.92،الجزائر،صملیانة

،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،02الفقرة ،160المادة 2
،المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات 247-15الصــفقات العمومیــة وفقــا لأحكــام المرســوم الرئاســيبوضــیاف الخیر،الرقابــة الداخلیــة فــي مجــال 3

.98،ص2018محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة04المرفق العام،مجلة الدراسات والبحوث القانونیة،العدد 
ــــه :''یحــــدد مســــئول المصــــلحة المتعاقــــدة بموجــــب ،المتضــــمن ت ص ع و ت م ع،247-15رقــــم مــــن المرســــوم الرئاســــي،162نصــــت المــــادة 4 علــــى أن

السالف الذكر.،مقرر،تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد تنظیمها وسیرها ونصابها،في إطار الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها
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ومـن الطبیعـي بالنسبة للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض،فائدةاختیار من یرى في عضویتهصلاحیة

أن العمل متى كان جماعیا كان أبعد عن اثارة  الشبهات بصدده .

متواجـدة بصـفة لیست لجنة عابرة أو مؤقتة أو ظرفیة، بل هي وأن وصف لجنة دائمة یعني أنها 

غیــربحــال مــن الأحــوال تضــمنها لقائمــةبــذلكلا یعنــيكمــا،ة علــى مســتوى كــل مصــلحة متعاقــدةدائمــ

بموجب مقرر بل یجوز إدخال تعدیلات على التشكیلة متى كان ذلك ضروریامحددة غیر قابلة لتعدیل،

.1والنزاهةوالعلة في ذلك هو البحث عن الشفافیةالمتعاقدة،المصلحةمسؤول موقع من

أن یترك ،الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیمإمكان المشرع الجزائري في وكان ب

وتتشكل في كل مرة مـن أعضـاء تتناسـب لجنة بصدد كل صفقة تتكفل بفتح وتقییم العروض،استحداث

هـــذه اللجنـــة بقـــرار مـــن المســـؤول الأول لمصـــلحة نشـــاءإیـــتم  نأ علـــى ،2كفـــاءتهم مـــع موضـــوع الصـــفقة

وهـو مـا یقـع یتفادى أن یعهد للمسؤول المباشر عن الصـفقة مـن تحدیـد تشـكیلة اللجنـة، ا،وهكذ دةالمتعاق

،یـدعم أعمـال اللجنـة ویسـهم فـي ن تدعیم اللجنة بكفاءات مـن خـارج مـوظفي المصـلحةأ في العادة، كما

.3توفیر شروط النزاهة في أعمالها

لجنـة فـي العضـویةبشـأن جدیـدةبأحكـامالجدیـدالعمومیـةالصـفقاتتنظـیمبـهجـاءبمـا وللإلمـام

تـوافرشـرط غـرار علـى اللجنـة فـي العضـویة، سـیتم التطـرق الـى شـروطالعـروض وتقیـیم الأظرفـة فـتح

لا  یعنــي بمفهــوم المخالفــة خــروج الأشــخاص الــذینأهیــل والتبعیــة للمصــلحة المتعاقــدة، ممــاوالت4 الكفــاءة

  ن.تتوفر فیهم الشروط من حق العضویة بقوة القانو 

اللجنةفي  العضویةشروط  أولا:

جـــاءفـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، الداخلیـــةســـعیا مـــن المشـــرع الجزائـــري فـــي تفعیـــل الرقابـــة

العـروض  وتقیـیمفـتح الأظرفـةبالعضویة فـي لجنـةتتعلق شروط ب247-15المرسوم الرئاسي الجدید رقم

لهـده اللجنـة، یتعلـق الأمـر بعنصـري الكفـاءة من شـأنها أن تزیـد مـن فعالیـة والأداء الجیـد للمهـام الموكلـة 

.والتأهیل اضافة الى تبعیة الموظف للمصلحة المتعاقدة

.155میة في القانون الجزائري،المرجع السابق،صبوسلامة حنان،الرقابة على الصفقات العمو 1
لســـنة 1367مـــن القـــرار رقـــم ،15المـــادة فـــي  تخصـــیص موظـــف مناســـب فـــي وظیفتـــه ودرجتـــه مـــع كـــل أهمیـــة المناقصـــة، علـــىالمشـــرع المصـــري نـــص 2

،المنشـــــــور فـــــــي الوقـــــــائع 1998نة لســـــــ89،المتعلـــــــق بإصـــــــدار اللائحـــــــة التنفیذیـــــــة لقـــــــانون تنظـــــــیم المناقصـــــــات والمزایدات،الصـــــــادر بالقـــــــانون رقـــــــم1998
بقولها'': یكون تشكیل لجنـة فـتح المظـاریف بقـرار مـن السـلطة المختصـة برئاسـة موظـف تتناسـب وظیفتـه 06/09/1998،الصادرة بتاریخ 201المصریة،العدد

و مــن ینیبــه ویحضــر أالمشــتریات عــن الجهــة الطالبــة وعضــو قــانوني وعضــو فنــي وعضــو مــالي ومــدیر إدارة ودرجتــه مــع أهمیــة المناقصــة وعضــویة ممثــل
اللجنة مندوب إدارة الحسابات لیتسلم التأمینات ویجوز أن ینص القرار على ضم عضو آخر أو أكثر إلى اللجنة ''.

.392خرشي النوي،الصفقات العمومیة،المرجع السابق،3
  كر.،السالف الذالمتعلق تنظیم ص ع و ت م ع،247-15المرسوم الرئاسي من،160المادة 4
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تابعین للمصلحة المتعاقدةأن یكون أعضاء اللجنة موظفین-1

حسـب مـا ،أن یكونـوا مـوظفین عمـومین العـروض وتقیـیمفـتح الأظرفـةلجنـةیشـترط فـي أعضـاء

مــــن المرســـــوم 160المـــــادة نصــــتوهـــــو مــــا،1المعمـــــول بهــــاهــــم معــــرفین فـــــي التشــــریعات والأنظمــــة 

وتتشـكل ...''علـى أنـه:،الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامتنظـیمالمتعلق 247-15الرئاسي

ممـا یعنـي عـدم جـواز تعـین أشـخاص الـذین،'هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقـدة'

م كأعضاء في اللجنة.لا تتوفر فیهم صفة الموظف العا

فبـالرغم مـن تطبیق شرط الموظف بالنسبة للجماعـات الإقلیمیـة،یةإشكالثارتوفي هذا السیاق،

–هالا یمكن لأعضاء،2الجماعات الإقلیمیةأن المجالس المنتخبة هیئة أساسیة من هیئات إدارة وتسییر

،نظرا لكونهم منتخبین،3العروض موتقییفتح الأظرفةلجنةأن یكونوا ضمن أعضاء-المنتخبةالمجالس 

أنهـــم إضـــافة إلــى ذلـــك أي مـــنهم علــى صـــفة الموظـــف العــام أثنـــاء تأدیـــة مهــامهم الانتخابیـــة،ولا یحــوز

هو حال للموظفین العمومین.دائمین كماولیسوا، 4قانونامحددةمنتدبین لهذه المهام لمدة

یكـن لـم الـذي الأمـر وهـو ،متعاقـدةلمصـلحة الباالمـوظفین  علاقـةفـي عنصر التبعیـة یشترطكما 

بعـــض  فــي الحـــالعلیــهاســتقرلمـــاوخلافــا،5الملغـــى236-10الرئاســيالمرســوم فـــي علیــهمنصوصــا

فیـه مسـاس كبیـر -الباحـثفي نظـر -ویعتبر هذا الشرط، 6التنظیمات والتشریعات المماثلة في عدة دول

ء الأعضاء موظفون معینـون مـن جهـة إداریـة كون أن هؤلا وشفافیة أعمالها،بإستقلالیة اللجنة وفعالیتها

مــن حیــثممــا یجعلهــم تحــت رحمــة الســلطة الرئاســیة لمســؤول المصــلحة المتعاقــدة، لهــا ســلطة التعیــین،

 أو استفساراتكتلقيإداریةلمضیفاتیتعرضونأنهم عندما یعارضون إرادة مسؤولیهم المخالفة للقانون،

:یراجع في الخصوص1
16،المؤرخـــة فـــي46،المتضـــمن قـــانون الأساســـي العـــام للوظیفـــة العمومیة،ج،ر،ج،ج،العـــدد2006یولیـــو15،المـــؤرخ فـــي06/03،مـــن الأمـــر رقـــم 04المـــادة -

.2007جویلبیة 
مم،السالف الذكر.،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،المعدل والمت01-06، الفقرة ''ب''،من الأمر رقم 02المادة -
یراجع في الخصوص :2
.2012فبرایر19في ،المؤرخة12بالولایة،ج،ر،ج،ج،العدد،المتعلق2012فبرایر21،المؤرخ في07-12،من القانون رقم12المادة -

،المعـدل والمـتمم بـالأمر 2011جویلیـة 03،المؤرخـة فـي37،المتعلـق بالبلدیة،ج،ر،ج،ج،العـدد2011یونیـو22،المـؤرخ فـي10-11،من القـانون رقـم15المادة-

.2021غشت31،المؤرخة في67،ج،ر،ج،ج،العدد2021غشت 31،المؤرخ في13-21رقم 

یمكــن أن لا :2016دیســمبر04،المـؤرخ فــي2278،علــى توضـیح قــانوني رقــم2017مــارس06،المـؤرخ فــي158رد وزارة المالیة،قسـم الصــفقات العمومیــة،رقم3

.لشعبي البلدي كعضو في لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض''المجلس ا في یعین أحد النواب المنتخبین

،المتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابــات،على أنــه:'' ینتخــب أعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي 01-21،مــن الأمــر رقــم 169نصــت المــادة 4

10لـــى القائمـــة المفتوحة،وبتصـــویت تفضـــلي دون مزج،المـــؤرخ فـــي ) ســـنوات بطریقـــة الإقتـــراع النســـبي ع05والمجلـــس الشـــعبي الـــولائي لعهـــدة مـــدتها خمـــس(

.2021مارس10،المؤرخة في17،ج،ر،ج،ج،العدد2021مارس

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،المعدل والمتمم،السالف الذكر(الملغى) .،236-10،من المرسوم الرئاسي 125و 121المواد5
المتعلــق بالمناقصــات والمزایــدات،على أنه:''یصــدر بتشــكیل لجــان فــتح المظــاریف ولجــان البــث قــرار مــن ،1998لســنة 89،مــن القــانون 12تــنص المــادة 6

رة الســـلطة المختصة،وتضـــم هـــده اللجـــان عناصـــر فنیـــة ومالیـــة وقانونیـــة وفـــق أهمیـــة وطبیعـــة التعاقـــد،ویجب ان یشـــترك فـــي عضـــویة لجـــان البـــث ممثـــل لـــوزا
ئة ألـــف جنیـــه''، ألـــف جنیه،وكـــذا عضــو مـــن إدارة الفتـــوى المختصــة بمجلـــس الدولـــة،إذا تجـــاوزت القیمــة خمســـمامــائتین وخمســـینالمالیــة،إذا تجـــاوزت القیمـــة

،الجریــــدة الرســــمیة،العدد 2014لســــنة،48قــــم ر المعــــدل بالقــــانون ،1998مــــایو08مكرر،المؤرخــــة فــــي19جمهوریــــة مصــــر العربیــــة،رقمالحریــــدة الرســــمیة ال
.2014ویونی05في (تابع)،المؤرخة23
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ولا یكــــون مــــن بــــین أعضــــاء اللجنــــة ممــــن لا ینتمــــون  أن المفــــروضمــــن كــــان لــــذلك ،كتابیــــةإنــــذارات

،حتى تكون هنـاك شـفافیة ومصـداقیة واسـتقلالیة المصلحة المتعاقدة یخضعون للسلطة الرئاسیة لمسؤول 

.في عمل اللجنة، كأن یكون هناك مثلا ممثل عن المراقب المالي

أن یكون أعضاء اللجنة مؤهلین-2

للمهام الموكلة الیه وقدرته على التحكم في النشـاط والتقنیـات استعداد الموظف العامبذلكیقصد 

ء أعضــافــإذا كانــت المصــلحة المتعاقــدة تتمتــع بالســلطة التقدیریــة فــي اختیــار،1والإجــراءات ذات الصــلة

العـروض، إلا أنهـا تتقیـد بمـا اشـترطه المشـرع مـن ضـرورة أن یكـون المـوظفین وتقیـیمفتح الأظرفـةلجنة

العمـومین ومـدى قـدرتهم ح الإدارة إنما یتوقف بدرجـة كبیـرة علـى مـدى كفایـة المـوظفینلأن نجامؤهلین،

ون المشـــرع الجزائـــري قـــد تجنـــب بموجـــب هـــذه الهیكلـــة الجدیـــدة للجـــان وبـــذلك یكـــ،علـــى تحقیـــق أهـــدافها

بخصوص غیاب عنصر التأهیل في عضویة لجنة فـتح الإنتقادات السابقة، الداخلیة للصفقات العمومیة

وصولا وهي خطوة جیدة نحو حوكمة الصفقات العمومیة واسنادها لأصحابها،العروض،وتقییم فةالأظر 

بما یعود بالنفع على المرفق المعني والمنتفعین منه على حد سواء.لإنتقاء الأفضل والأنسب

،إلا المشــرع الجزائــري أوجــب وعلــى الــرغم مــن عــدم تبیــان شــروط التأهیــل ومواصــفاته وطبیعتــه

 ةقــي الموظفــون والأعــوان العمومیــون المكلفــون بتحضــیر وابــرام وتنفیــذ ومراقبــة الصــفقات العمومیــعلــى تل

دون مــن دورات تحســین المســتوى یالمرفــق العــام، تكوینــا مــؤهلا فــي هــذا المجــال، كمــا یســتفوتفویضــات

ضـات بالإتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومیـة وتفویوتجدید المعارف تضمنها الهیئة المستخدمة،

فمثل هذه برامج التكوینیـة تعتبـر ضـمانة لإختیـار موضـوعي لأحسـن عـرض مـن الناحیـة ، 2المرفق العام

في ظل احتـرام الشـروط المثلـى المتعلقـة بـالجودة والكلفـة وآجـال الإنجـاز وهـذا إعمـالا بمبـدأ الاقتصادیة،

.المنافسة

أن یكون أعضاء اللجنة ذوي الكفاءات-3

لكفـاءتهم،وهو مـایختـارونمـؤهلینمـوظفینمـن العـروض ة وتقیـیمالأظرفـ فـتحلجنـةتتشـكل

تنظـیم الصـفقات العمومیـة المتضـمن  15-247رقـم الرئاسـيالمرسـوممـن160مـادةأشـارت إلیـه ال

 في العضویةأجلمنالبشريللعنصر الكفاءة شرطوجوب على یدلما وهذا،وتفویضات المرفق العام

.2019یونیو09،المؤرخة في 37عدد،المحدد لیكفیات تقییم الموظف،ج،ر،ج،ج،ال2019مایو 27،المؤرخ في165-19،من م ت رقم05المادة 1
المتعلق تنظیم ص ع و ت م ع، السالف الذكر.،247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،211،212المادتین 2
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عمـل هـذه اللجنـة، لأن العضـوأهم مقتضـیات سـیرلعضو الكفء یعد مناختیار اأن  ذلك اللّجنة، هذه

.1قد یكون سببا في اعاقة السیر الحسن لإجتماع اللجنة وعاملا محركا لإرتكاب الجرائم الكفء غیر

تقیـیمجنـةفقـط ل الكفـاءة یشـترطالملغـى، 236-10 رقـم الرئاسـي السـابقوقـد كـان المرسـوم

بعـد دمـج اللجنتـین فـي لجنـة للصـفقات العمومیـةالجدیـدالتنظـیم لكـن ،الأظرفـة فـتحلجنة دون العروض

 ظهــریأصــبح شــرط الكفــاءة یشــمل جمیــع أعضــاء لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض، كــل هــذاواحــدة،

بالصـلاحیاتللقیـاممـؤهلینغیـر أعـوان تعیـینفیهـایـتمالتـيالحـالاتبعـضمعالجـة فـي ة المشـرعرغب

  .العروض وتقییم لأظرفةا فتحبلجنةالمرتبطة

تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة المتعلـــــق 247-15وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن المرســـــوم الرئاســـــي 

العـروض  وتقیـیمفـتح الأظرفـةبعـض المـوظفین مـن عضـویة بلجنـة، قد اسـتبعدالعام وتفویضات المرفق

  وهم:

العمومیة.الموظفون المعنیون كأعضاء أو مقررین في لجان التحكیم ولجان الصفقات *

تتنــافى :""،علــى أنــهتنظــیم الصــفقات العمومیـة وتفویضــات المرفــق العـاممـن 91صـت المــادة ن

والعضــویة و/أو صــفة مقــرر فــي لجنــة الصــفقات مــع العضــویة فــي لجنــة فــتح العضــویة فــي لجنــة التحكــیم

معنــى دلــك أن الموظــف الــذي یمنــع تعینــه س الملــف"،یتعلــق الأمــر بــنفض عنــدماالأظرفــة وتقیــیم العــرو 

لجنـة الصـفقات لمصـلحة یجب ألا یكون عضوا أو مقررا فـيضمن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض،

فلا یمكن الجمع بین العضویة فیهـا والعضـویة ،ة واحدةنفإن هذه الأخیرة هي لجالمتعاقدة، بعبارة أخرى

تقییم العروض، أما العضویة في لجنة التحكیم فلا ینطبـق علیهـا هـذا تشكل لفتح الأظرفة و في أي لجنة

.وذلك للترابط الموجود بینها"الصفقة ذاتهاتعلق الأمر بنفس الملف " إلا إذا الحكم،

الموظفون الذین تتعارض مصالحهم الخاصة مع المصلحة العامة*

،علــى أنــه:''  رفــق العــامتنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المتنظــیم مــن 90المــادةنصــت

عندما تتعارض المصلحة الخاصة لموظف عمومي یشـارك فـي ابـرام أو مراقبـة أو تنفیـذ صـفقة عمومیـة مـع 

بشـكل عـاد، فإنـه یتعـین علیـه أن یخبـر ویكون من شأن ذلك التأثیر فـي ممارسـة لمهامـهالمصلحة العامة،

أن الموظـف الـذي یكـون عضـوا فـي لجـان معنـى ذلـك ، 2'سلطته السلمیة بذلك ویتنحى عـن هـذه المهمـة'

لداخلیـة علـى ابـرام الصـفقات العمومیـة فـي التشـریع الجزائري،مجلـة الواحـات للبحـوث والدراسـات ،المجلـد بن السي حمو محمد المهدي بن عبـد االله،الرقابـة ا1
.331،ص2017غردایة،الجزائر،،جامعة01،العدد10

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم ،من المرسوم الرئاسي90المادة 2
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التـزام قـانوني بـإبلاغ علیـهفإنه یقع وتتعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة،مراقبة الصفقات،

وهدا ما یتفق مع مبدأ حسن النیة والسلوك الحسن الذي یجب أن یتحلـى تعارض،السلطته السلمیة بهذا 

.1به الموظف العمومي في تأدیة مهامه

بند الثاني: قواعد تنظیم وسیر عمل اللجنةال

وتنظیمها وسیرها لى نظام قانوني یحدد صلاحیتهاإ ،یعتبر خضوع أي لجنة مكلفة بمهمة معینة

حتـى أنـه فـي بعـض الحـالات یـنص القـانون المنشـئ لـبعض اللجـان علـى ضـرورة إعـداد حتمیة،ضرورة

ث ستضمن قواعد سیر وعمل اللجنة ونظام نظام داخلي من طرف أعضاء اللجنة وتصویتهم علیه، بحی

المتعاقـدة صـلاحیة تحدیـد الجدیـد مـنح للمسـؤول المصـلحةالعمومیـةالصـفقاتتنظـیم أن یـرغ ،مداولتها

الإجـراءات القانونیـة والتنظیمیـة القواعد المتعلقة بتنظیم وسیر اللجنة ونصابها، بموجب مقرر في إطار

.2المعمول بها

تتمحـور أساسـاوتقیـیم العـروض،عمل لجنة فتحلقواعد المتعلقة بتنظیم وسیروعلیه فإن دراسة ا

حول الأحكام المتعلقة بإنعقاد اللجنة ونصابها القانوني(أولا) وطریقة عملها ونظام مداولتها(ثانیا).

.أولا: انعقاد اللجنة ونصابها القانوني

ر یتضـمن القواعـد المتعلقـة بكیفیـة إن مسؤول المصلحة المتعاقدة ملزم بنص القانون بإعـداد مقـر 

بحیـث یحـدد الطـرق والوسـائل التـي تضـمن تسـلیم الإسـتدعاء لأعضـاء اللجنـة ونصـابها القـانوني،انعقاد

اللجنة والنصاب الذي ینعقد به، والـذي یفتـرض علـى الأقـل أن یكـون الأغلبیـة المطلقـة أو ثلثـي أعضـاء 

.اللجنة

تنظـیم المتعلـق 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي ، 162،72،71،66 وادمـال اسـتقراءخـلالمـن

مجـال فـي تقدیریـةسـلطةتعاقـدةمال للمصـلحة أن نجـد،الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام

 وفـي روضالعـ وتقیـیم الأظرفـة وفـتحالاجتمـاعواعیـدمبیتعلـقفیمـالاسـیّمااللجنـة،عملیرَ سإجراءات

 كـنمی لا بحیـثالقانونیـة، القواعـد تـدرجمبـدأعـن شـرع مال یغفـل لـم، اللجنـةأعضـاءاسـتدعاءطریقـة

لاجتمـاعالقـانونيبالنصـابیتعلـقفیماالقانون أقره مابعكسیتصرف أن المتعاقدةالمصلحةسؤولمل

 ولـو الأظرفـة فـتحجلسـةأثنـاءیصـح اجتماعهـاحیـث،ینمعـنصـاب اطر اشـتً بعـدم وذلـك للجنـةا أعضـاء

ـــــغ عـــــن تعـــــارض 1 ـــــة فاطمـــــة عثمـــــاني،تجریم عـــــدم التبلی ـــــة البحـــــوث والدراســـــات القانونی المصـــــالح تكـــــریس لمكافحـــــة الفســـــاد فـــــي الوظـــــائف العمومیة،مجل
.288،ص2011،الجزائر،2البلیدة،جامعة12،العدد06والسیاسیة،المجلد

،السالف الذكر.المتعلق تنظیم ص ع و ت م ع،247-15رقم المرسوم الرئاسيمن،01،فقرة 162المادة 2
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م العــــروض فیجــــب أن یســــمح عــــدد الأعضــــاء الحاضــــرین بشــــفافیة أمــــا فــــي حصــــة تقیــــی،واحــــدبعضــــو

.1الإجراء

تحدیـد  عـدم أن إلا العـروض،دیمتقـمعالجـة فـي وسـرعةمرونـةمـنالإجـراء ذاهـ فـي مـا ورغـم

حضـورإلزامیـة علـى الـنص وعـدم الأظرفـة،فـتحجلسـةأثنـاءالأعضـاءمـندنـىالقـانوني الأنصـاب

وشـفافیة ةهـنزامـدى فـي للشـكمجـالا ذاهـ یفـتح قـد واحـد،ضـوبعاجتماعهـاوصـحةللجلسـة الأعضـاء

الصـفقاتتنظـیم هعلیـیقـوم الـذي تعامـللما اختیـار فـي الجماعیـةمبـدأمـعیتعـارضمـا  وهـو  العملیـة،

الأقـل، فـإن حـدث شخصـین علـىأن یحدد النصاب القانوني للجنة فـيمن الأجدركان ، لذلك العمومیة

تسـتمر أن  ،یحضـر سـوى عضـو واحـد فقـطولـم  لجنة الفتح الأظرفـةمانع أو ظرف طارئ لأحد أعضاء 

.عضو ثاني على الأقل لإجراء عملیة فتح الأظرفةحضوراللجنة في عملها إلى غایة 

مـن المرسـوم الرئاسـي 162مـن المـادة ، 02و 01 وفي هـذا الإطـار ینبغـي إعـادة صـیاغة الفقـرة

لمصـلحة المتعاقـدة بموجـب مقـرر تشـكیلة لجنـة فـتح یحدد المسـؤل الأول ل:''على النحو الآتـي15-247

فـــي إطــار الإجـــراءات القانونیــة والتنظیمیـــة الأظرفــة وتقیـــیم العــروض وقواعـــد تنظیمهــا وســـیرها ونصــابها،

المعمول بها''.

''غیــر أن اجتماعــات لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض فــي حصــة فــتح الأظرفــة، تصــح بحضــور 

العـروض إلا وفي غیاب كلي للعارضین لا تصح عملیـة فـتحئها الحاضرین،العارضین مهما یكن عدد أعضا

تستمر جلسة فتح العروض ساریة دون إجراء عملیة فـتح فإن لم یكن ذلك ممكنا،بحضور أكثر من عضو،

وفــي كــل حــالات یجــب أن تســهر العــروض حتــى اســتقدام عضــو ثــاني علــى الأقــل أو مــن یعــین بــدلا عنــه،

.لى أن یسمح عدد الأعضاء الحاضرین بضمان شفافیة الإجراء''المصلحة المتعاقدة ع

المصــلحة مــن طــرف مســؤول اللجنــة یوجــه لأعضــاء وینعقــد اجتمــاع اللجنــة بنــاءا علــى اســتدعاء 

فـي جلسـة علنیـة هـذا المتعاقدة، یحدد فیـه تـاریخ وسـاعة فـتح الأظرفـة وعنـاوین المشـاریع المـراد فتحهـا، و 

یـوم عطلـة أو یـوم راحـة قانونیــة، الأظرفــة یـوم فـتح كـانإذا العــروض، فـیـوم إنتهـاء إیـداعالتـي تصـادف 

أو مــن ، ویجــوز للمؤسســات المشــاركة فــي طلــب العــروضتمــدد إلــى غایــة یــوم عمــل مــواليالجلســةفــإن 

غیـر أن اجتماعـات لجنـة فـتح الأظرفـة وتقیـیم العـروض فـي حصـة فـتح الأظرفة،تصـح مهمـا.علـى أنـه:''.المرسوم ،نفسمن،02،فقرة 162نصت المادة 1

كان عدد أعضائها الحاضرین،ویجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن یسمح عدد الأعضاء الحاضرین بضمان شفافیة الإجراء''،السالف الذكر.
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مسبقا في الإعلان، عن تاریخ وساعة الفتح ینوب عنهم حضور عملیة فتح الأظرفة، الذین یتم إعلامهم 

.1موجهة للمترشحینأو عن طریق رسالة 

لكـي ،كان من الأنسب جعل تاریخ فتح الأظرفة هو یوم العمل الذي یلي أجل ایـداع العـروضو 

ولمنـع الإدارة مـن المبالغـة فـي تحدیـد تـاریخ المتعاملون الإقتصادیون بحقهم في مدة ایـداع كاملـة،یتمتع

قـــانون المتضـــمن 434-91قالـــذي كـــان قائمـــا فـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي الســـاباجتمـــاع، وهـــو الأمـــر

تجتمــع لجنــة فــتح الأظرفــة بنــاءا علــى اســتدعاء ''التــي نصــت علــى أنــه:108المــادة ،لاســیماالصــفقات

،وتجتمـع اللجنـة فـي جلسـة علنیـةالیوم العمل الـذي یلـي آخـر أجـل ایـداع العـروض في المصلحة المتعاقدة

.2روط''بحضور العارضین الذین یكونوا قد سبق اعلامهم في دفتر الش

المتنافسین لجلسة فتح الأظرفة یمكنهم من معرفة عدد العطاءات التي تقدمت وبیاناتهـا وحضور

ن اســتبعاد أومعرفــة أســعارها، ومراقبــة ومتابعــة عمــل اللجنــة مــن خــلال معرفــة القــرار الــذي قــد تتخــذه بشــ

جـاز حضـور جلسـة والمشـرع إنالمظاریف الغیر مستوفیة للشروط المنصوص علیها في دفتر الأعباء،

فلا یترتب ،فإذا لم یحضر المتعهد أو ممثله القانوني فإن الجواز لا یترتب علیه البطلان،،فتح الأظرفة

.3على ذلك شيء باعتبار أنه حق لمقدم العطاء قد تنازل عنه

ثانیا :طریقة عمل اللجنة ونظام مداولاتها 

فـي سـجلین خاصـین یرقمهـا ها ل أشـغالاجتماع لجنـة فـتح الأظرفـة وتقیـیم العـروض تسـجییفرض

 الأظرفـة حفـتبحصـةخـاصالأولالسـجل أن ثحیـ،4الآمر بالصرف ویؤشر علیهما بالأحرف الأولـى

وعلیـه فـإن مهمـة فـتح الأظرفـة تتبـع بعملیـة تحریـر ،ضالعـرو  تقیـیمبحصـةفیخـتصالثـانيالسـجلأمـا

وتكــرر،عضــاء الحاضــرونمــن طــرف كاتــب الجلســة یوقعــه الأمحضــر فــي الســجل المخصــص لــذلك

رات اللجنـة االعملیة بالنسبة لعملیة تقییم العروض فبعد التداول یحرر كاتب الجلسة محضرا تـدون فیـه قـر 

.وكذا الآراء والتحفظات التي قد یبدیها الأعضاء

،السالف الذكر.ص ع و ت  م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15الرئاسي رقم مرسوم،من 70راجع المادة 1

.)الملغى(،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،السالف الذكر،434-91رقم المرسوم الرئاسي2

انون المناقصـــات حســـن محمـــد هند،محمـــد حســـن علـــي حســـن،الجدید فـــي المشـــكلات العملیـــة لقـــانون المناقصـــات والمزایدات،یشـــتمل علـــى التعلیـــق علـــى قـــ3

،دار الكتـــب القانونیة،مصـــر، 2002مـــدعما بأحكـــام محكمـــة الـــنقض وأحكـــام وفتـــاوى مجلـــس الدولـــة حتـــى ســـنة ،ولائحتـــه التنفیذیـــة89/1998والمزایـــدات رقـــم

.139،ص2004

فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض المتعلــق تنظــیم ص ع و ت م ع،علــى أنــه:'' تســجل لجنــة،247-15رقــم المرســوم الرئاســي،مــن 03،فقــرة 162نصــت المــادة 4

أشغالها بفتح الأظرفة وتقییم العروض في سجلین خاصین یرقمهما الآمر بالصرف ویؤشر علیهما بالأحرف الأولى''،السالف الذكر.
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ولعملیــة تســجیل محاضــر لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیـــیم العــروض أهمیــة بالغــة، حیــث أنهــا تســـهل 

الاجهــزة المخــول لهــا قانونــا مراقبــة صــفقات المصــلحة المتعاقــدة، ســواء كانــت أجهــزة عملیــة الرقابــة مــن

تابعة للجهاز القضائي أو أجهزة تابعـة للجهـاز الإداري مثـل رقابـة المفتشـیة القطاعیـة أو رقابـة المفتشـیة 

.العامة للمالیة أو حتى مجلس المحاسبة

في حال،ي بموجبها یتم ترجیح قرارات اللجنة وهنا نشیر إلى أن المشرع لم یضع آلیة قانونیة الت

على غرار ما نظمه المشرع المصري الذي أحـال مسـألة اخـتلاف ،تساوي الأصوات بین مؤید ومعارض

علـى  أعضاء اللجنة حول استبعاد بعض العطاءات أو اعتبار العطاء أصلح العطاءات لإرساء العرض

عــرض الأمـر علــى الســلطة الأعلـى مباشــرة للبــث فیــه فی، عــدم إجــراء المفاوضـات أو غیــر ذلــكمقدمـه أو

.1نهائیا

تأخـذ الأولـى أن ثحیـالتقیـیم،حصـة فـي عنـه حالفـتحصـة فـي اللجنـةمهـامطبیعـةختلـفوت

الحـائزةالجهـةتحدیـد إلـى تفضـيتقنیة ریمعایفیهاتتخذ لاو  ،أساساح بالفتتتعلقشكلیةإداریةإجراءات

 فـي العملیـةنهایـة فـي یـؤثربحتـاتقنیـاطابعـاتكتسـيالتـي ضعـرو ال تقیـیمحصـة عكـس علـى ،للصفقة

.2حالفتحصة في منهوضوحاأكثرللصفقة بشكلالحائزةالجهةمعالمتحدید

وطبیعتها القانونیةلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضاختصاصاتالفرع الثاني : 

الأظرفـة وتقیـیمفـتحلجنـةبـین قـةللعلا الـدقیقبـالتنظیمالجدیـدالعمومیـةالصـفقاتقـانونتمیـز

بمـنح علـى الإطـلاق مكلفـةلیسـتاللجنـة هـذه أن تبینـحیـثالمتعاقد،المصلحةمسؤولمع العروض

الصـلاحیة لهـا التي تبقـى،المتعاقدةللمصلحةتقدمهوتقنیاإداریاعملاتمارسبلالعمومیة،الصفقات

المـنح إلغـاء أو الصـفقة العمومیـة إلغـاء أو ى،الجـدو  عـدم عـن الإعـلان الصـفقة أومـنح فـي الكاملـة

.3وتصدر في هذا الشأن رأیا مبرراالمؤقت

لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضاختصاصاتالبند الأول : 

حجـر الزاویـة فـي تكـریس حریـة المنافسـة فـي مجـال الصـفقات فتح وتقیـیم العـروض عملیةتعتبر

هـا الصـفقة العمومیـة، كونهـا تـأتي بـین إجرائـي تقـدیم العـروض من أهم الإجراءات التي تمـر بو العمومیة 

هذا ما جعل التنظیم الجید لها یعطي نتائج مهمة للعملیة التعاقدیة والتي منها الحصول رساء الصفقة،إ و 

لسالفة الذكر.ا،1998لسنة89رقم المتعلق بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم المناقصات والمزایدات،الصادر بالقانون ،30المادة 1
،السالف الذكر.ص ع و ت  م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم من ،162المادة 2
نفس المرسوم.،161المادة 3
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ولأنهـــا عملیـــة مهمـــة ومعقـــدة أفـــرد لهـــا المشـــرع الجزائـــري كمّـــا معتبـــرا مـــن ،1علـــى أحســـن عـــرض للتعاقـــد

من أجـل ضـبط اختصاصـات اللجنـة سـواء فـي حصـة فـتح الأظرفـة أو حصـة تقیـیم النصوص القانونیة،

  العروض .

تتعلـق بفـتح ، إلـى مهـام حسب الحالـة ضالعرو  وتقییم الأظرفة لجنة فتحوعلیه تنقسم صلاحیات

الأظرفة (أولا) ومهام أخرى تتعلق بتقییم العروض (ثانیا).

فتحفي حصة الضالعرو وتقییمالأظرفةفتحلجنةأولا : صلاحیات 

بعـد انقضـاء آجـالالمنصـوص علیهـا قانونـا ،هـا مهام العروض وتقییم الأظرفة فتحلجنةتباشر

ـــداع  ـــوم المحـــدد فـــي الإعـــلان عـــن المنافســـة هملعروضـــالمتعـــاملون الإقتصـــادیون إی وفـــي دفتـــر فـــي الی

والتــيبإســتلامهاممثلــة فــي رئیســها ملفــات العارضــین مــن المصــلحة المكلفــة ةوتســتلم اللجنــ،2الشــروط

، بعـدما أن تكـون المصـلحة المتعاقـدة قـد اتخـاذ إجـراءات التـي عادة مـا یكـون مكتـب الصـفقات العمومیـة

وتقیـیمتحمي بها أظرفة المتنافسین ووضعها في مكان آمـن، إلـى غایـة تسـلیمها إلـى لجنـة فـتح الأظرفـة 

مـــن 71بموجــب المــادة ظرفــة،فــي حصــة فــتح الأوقــد نظــم المشــرع الجزائــري مهــام اللجنـــة، العــروض

كما یلي :247-15المرسوم 

تثبت صحة تسجیل العروض،-

تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسـب ترتیـب تـاریخ وصـول عروضـهم مـع توضـیح محتـوى -

المبالغ والتخفیضات المحتملة،

عرض،تعد قائمة الوثائق التي یتكون كل-

ثائق الأظرفة المفتوحـة التـي لا تكـون محـل طلـب على و  یوقع أعضاء اللجنة بالحروف الأولى-

استكمال،

تحــرر المحضــر أثنــاء انعقــاد الجلســة الــذي وقعــه جمیــع أعضــاء اللجنــة الحاضــرین، علــى أن -

تدون فیه التحفظات المقدمة من طرف الأعضاء إن وجدت،

وضـهم تدعو المتعهدین عند الإقتضـاء كتابیـا عـن طریـق المصـلحة المتعاقـدة إلـى اسـتكمال عر -

) أیـام ابتـداءا 10عروضـهم بالوثـائق الناقصـة المطلوبـة، وذلـك خـلال عشـرة (التقنیة، تحت طائلة رفض

لمجلــد عبــد الغاني،القواعــد المنظمــة التــي تــنظم فــتح وتقیــیم العــروض فــي طلــب العــروض المحــدود والمســابقة،المجلة الأكادیمیــة للبحــث القانوني،ابولكــوار1
.396،ص2018جامعة عبد رحمان میرة،بجایة،الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،01،العدد17

.،السالف الذكرص ع و ت م ع،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم،من ال01،الفقرة 70المادة 2
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، وكـل الوثـائق الصـادرة 1وتستثنى مـن طلـب الإسـتكمال المـذكرة التقنیـة التبریریـةمن تاریخ فتح الأظرفة،

،2عن المتعهد والمتعلقة بتقییم العروض

حسـبالإجـراءجـدوى عـدم إعـلان المحضـر في الاقتضاءعندالمتعاقدةالمصلحة على تقترح-

.المرسوم هذا من40المادة في علیهاالمنصوصالشروط

متـأخرة بعـدالتـي غالبـا مـا تـأتيالمفتوحـة،المتعاقدة الأظرفة غیـرالمصلحةإرجاع عن طریق-

فیها في ذلك .شروعالفي حصة فتح الأظرفة أو اللجنةانقضاء أعمال 

رئیس اللجنـة أو أحـد أعضـائها بفـتح العطـاءاتة فتح الأظرفة ،فإنه أثناء الجلسة یقوموعن كیفی

واحــد بعــد الآخــر بعــد التحقــق مــن تــاریخ وصــولها، ثــم یقــرأ اســم مقــدم العطــاء وقیمتــه الإجمالیــة بحیــث 

أمـا بالنسـبة هـدا بالنسـبة لطلـب العـروض،، یسمعها الحاضرون من مقدمي العطاءات أو من ینوب عنه

جراءات المحدودة فإن ملفات الترشیحات تفتح بصفة منفصلة.لإ

الأظرفــة المتعلقــة بــالعروض التقنیــة أو وفــي حالــة إجــراء طلــب العــروض المحــدود، فإنــه یــتم فــتح

المســابقة ،أیــن یــتم فــتح طریقــةالعــروض التقنیــة النهائیــة والعــروض المالیــة علــى مــرحلتین، علــى عكــس 

.) مراحل03(المالیة على ثلاثقنیة والخدمات والعروضالأظرفة المتعلقة بالعروض الت

وإنمــا ســریة وهــذا مراعــاة مــن المشــرع لخصوصــیة ولا یــتم فــتح أظرفــة الخــدمات فــي جلســة علنیــة

الخدمة المراد تنفیذها، كما لا یتم فـتح العـروض المالیـة للمسـابقة إلا بعـد نتیجـة تقیـیم الخـدمات مـن قبـل 

مـؤمنمكـان فـي أن تضـعالمتعاقـدةالمصـلحةیتعـین علـىل هـده الفتـرة لجنـة تقیـیم التحكـیم، وفـي خـلا

.3فتحهاغایة إلى المالیة الأظرفة مسؤولیتهاوتحت

،المتعهـدینكلأمامالحرةللمنافسةالمجالفتحالجزائريالمشرع أن نجدسبقماكلخلالمن 

من خلال :

بالصـرفالآمـریرقمهمـااصـینخ نسـجلی فـي العـروض وتقیـیم الأظرفـة فـتحلجنـةعملتوثیق-

تسـتعملوإثبـات،حفـظ أدوات تعتبـرالتـيسـجلات، فـي والتسجیلالتوثیقضرورة أي ،4علیهماویؤشر

.والجزائي الإداري القضاء أو الإدارة طرف منالضرورةعند

،الصـادرة عـن 2016یولیـو 18،المؤرخة في115،على استشارة قانونیة رقم2016،المؤرخة في جویلیة 90انظر رد قسم الصفقات العمومیة،وزارة المالیة رقم1
،المتضـمن 2015سـبتمبر16المـؤرخ فـي247-15رقـم مـن المرسـوم،71و 67رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بوزریعة،الجزائر،اذ جاء فیه:طبقا للمادتین

تكـــــون محـــــل طلـــــب  أنالتقنیـــــة التبریریـــــة مـــــن مكونـــــات العـــــرض التقنـــــي،ولا یمكـــــن المرفـــــق العـــــام،تعتبر المـــــذكرة وتفویضـــــاتتنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة 
.لا تحتوي على المذكرة التقنیة التبریریة'استكمال،....وعلیه تقصى العروض التي

.2016دیسمبر04،المؤرخ في2278،على طلب توضیح قانوني رقم 2017مارس06،المؤرخ في158قسم الصفقات العمومیة،رقم،انظر رد وزارة المالیة2
.،السالف الذكرص ع و ت  م ع،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقممن ال،05و 02،03،04،الفقرات70المادة 3
.،السالف الذكرص ع و ت  م ع،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقممن ال، 03،الفقرة 162المادة 4
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فـي الیـوم  الأظرفـة فـتحعملیـة رضـو حمـنالمتعهـدینوتمكـینعلنیـةجلسـة فـي الأظرفـة فـتح-

.له في دفتر الشروطالمحدد

 إلـى المتعاقـدةالمصـلحةطریـق عـن كتابیـاالاقتضـاءعنـدالمتعهـدین أو المترشـحین دعـوة-

إضـافي وقـت لهـم یكـونبحیـثالمترشـحینبـینالمسـاواةلمبـدأتفعـیلا."....التقنیـةعروضـهماسـتكمال

فرصةمنحرمانهم ىإل یؤدي قد ممانهائیةبصفةرفضها عوض اللازمةبالوثائقعروضهملاستكمال

.الأفضل هو هؤلاء لأحدالمالي العرض كان إذا خاصةبالصفقة الفوز

فـتحلجنـةأمـامالتلاعـب أو التحایـلمنافـذسـد علـى الجزائـريالمشـرعإصـرار علـى دلیـل وهـذا

 العـروض ومشـتملاتلسـرالـدقیقالـوظیفي دورهـا علـى تأكیـدهطریـق عـن ،العـروض وتقیـیم الأظرفـة

اسـتكمال لفكـرة صـراحةبتبنیـه العـروض لجـودةضـماناالمنافسـةلتوسـیعوسـعیهوصـولها خوتـاریوسـاعة

l'sociétéentrepriseقضـیة في الفرنسي الدولة مجلس أكد وقد الناقصةالتقنیة العروض de l'est

 ضالعـرو  دراسـةفترةأثناءإضافیةلمعلوماتالمتعاقدةالمصلحة طلب بأن، 19621یسمبرد 24بتاریخ

.المنافسةلمبدأخرقا ذلك عد وإلا العروض تعدیل إلى یؤدي أن یجب لا

.تقییمحصة الفيالعروضوتقییمالأظرفةفتحلجنةثانیا: صلاحیات 

المیعـادتحدیـدإشـكالیةفـي حصـة تقیـیم، العـروض تقیـیمة و الأظرفـ فـتحلجنـةعمـلیطـرحبدایـة 

 علـى ،القـانونیحـدده لـم والـذي الأظرفـة،تحفـفـي حصـة هـا عملنهایـةبالتنسیق معنعقادها لإ القانوني

 10 ـبـالمـدةحـدد الـذي 1967 لسـنةالعمومیـةالصـفقاتفـي قـانونعلیـهمنصوصـا كـان ممـا العكـس

نهایـةبـینتمتـدالتـيالفتـرةاسـتخدام دون للحیلولـةالـنصبهـذاالأفضل الاحتفاظمن كان وعلیه، 2أیام

مـنالتـي،والمنـاوراتالأعمـالبـبعضالمتعاقـدةالمصـالحلقیـام،العـروض تقیـیموبدایـةفـتح الأظرفـة

.المنافسةوحریةالمساواةلمبدأخرقایشكلما وهو آخر على متعاقدمتعاملتفضیلشأنها

مــن حیــث صــحة ســواء،بالنســبة للجنــةعملیــة تقیــیم العــروض مهمــة جــد صــعبة ومعقــدةعتبــرت

 طـــرف مـــنالمعتمـــدالشـــروطودفتـــرالعمومیـــة فقاتالصـــتنظـــیملأحكـــامومطابقتهـــا العـــروض طلبـــات

ظــل تعــدد معــاییر الإنتقــاء فــي بعــض المصــلحة المتعاقــدة ،أو مــن حیــث صــعوبة التقــدیر والإختیــار فــي

،كلیـة الحقـوق 02،العـدد09ارجیة كضمان لحمایة مبـدأ حمایـة المنافسـة،مجلة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة،المجلدموساوي فاطیمة،هیئات الرقابة الداخلیة والخ1
.810،ص2018والعلوم السیاسیة،جامعة الشهید حمى لخضر،الوادي،الجزائر،

القیـامیجبالحالفيللعروضالدقیقبالفحصقیامالیمكنلمإذا،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،على أنه :'' 67/90،من الأمر رقم37نصت المادة 2
أیام''،المعدل والمتم،السالف الذكر،(الملغى).عشرةتتجاوزلاأنعلىالشروطدفتریحددهاخلال مدةبه
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فـتح الأظرفـة وبعد كل هذه الإجراءات الطویلة والمهـام العسـیرة التـي تقـوم بهـا لجنـةالصفقات العمومیة،

وقـد نظـم ،1المتعاقـدةمسـؤول المصـلحةمـل المتعاقـد مـن صـلاحیاتیبقى اختیـار المتعاوتقییم العروض 

247-15مــن المرســوم 71المشــرع الجزائــري مهــام اللجنــة فــي حصــة تقیــیم العــروض، بموجــب المــادة 

كما یلي :حیث تقوم بالمهام 

المتعهدین:معالجة وتقییم عروض -1

العــــروض والأســــعاربتحلیــــلتقیــــیم، التتــــولى لجنــــة فــــتح الأظرفــــة وتقیــــیم العــــروض فــــي حصــــة 

حیث تقوم ،حة المتعاقدةصلالإختیاریة، من أجل ابراز الإقتراحات أو الاختیارات التي ینبغي تقدیمها للم

تعمــل علــى تحلیــل و  إقصــاء العــروض غیــر المطابقــة لمحتــوى لــدفتر الشــروط و/أو لموضــوع الصــفقة،ب

.علیها في دفتر الشروطصوصعلى أساس المعاییر والمنهجیة المنالعروض الباقیة في مرحلتین،

التـــي لـــم البقیـــةتقــوم فـــي مرحلـــة الأولـــى بالترتیــب التقنـــي للعـــروض مـــع إقصــاء فــي هـــذا الشـــأن 

علیهــا فــي دفتــر الشــروط، وفــي المرحلــة الثانیــة اللازمــة للتأهــل المنصــوصالعلامــة الــدنیاتحصــل علــى

مع مراعاة التخفیضـات المحتملـة تقنیا،تقوم بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولي

من طرق التحایل في أثمانتكون في بعض الأحیان طریقة -التخفیضات-هده الأخیرة،2معروضه في

مـن أن یرتكب صاحب العرض أخطاء في حساب المبلغ عن قصد، بكیفیـة تتأكـدك الصفقات العمومیة،

الوحـدوي جوده ضمن معاملات حسابه ''السـعرو  غیر أن احتمالخلالها لجنة التقییم من وجود أخطاء،

أو الكمیات'' متساویة الإحتمال.

طــلاع المتحایــل علــى عــروض منافســیه یعمــد الــى بیــان أن خطــأ وقــع فــي رفــع الســعر إذا إوبعــد 

كــان عرضــه أعلــى مــن بقیــة العــروض، كمــا یــدعي أن الخطــأ وقــع فــي تخفــیض الســعر إذا تبــین لــه أن 

یقـع علـى ، بحیـث72لـذلك یستحسـن إعـادة صـیاغة المـادة ،3بـینشـكل عرضه أقل من بقیة العـروض ب

لعــــروض  التأكــــد مــــن صــــحة العملیــــات الحســــابیة-حصــــة تقیــــیم–لجنــــة فــــتح الأظرفــــة وتقیــــیم العــــروض

حالــة اشــتمال  وفــي وتقــوم عنــد الإقتضــاء بتصــحیح الأخطــاء الحســابیة المكتشــفةالمتنافســین المقبــولین،

یمكن ، و اللجنةمن المبلغ المصحح من قبل%3أو تنقص بأكثر منالعروض على أخطاء جسیمة تزید 

.،السالف الذكرم ع  ص ع و ت،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم ،من ال03المادة 1
.مرسوم ال فسنمن01،02،المطة 72المادة 2
.233-232خرشي النوي،الصفقات العمومیة،المرجع السابق، ص ص، 3
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ومـع ذلـك سـمح المشـرع الجزائـري مـن خـلال ،هـذا الخطـأ  علـى العرض المشتمللهده الأخیرة أن تقضي

وهذا في حالتین :المقبول، العرض تنظیم الصفقات العمومیة الخروج عن ذلك الإختیار برفض

، السـوق علـى المتعاقدالمتعاملهیمنةعنهیترتب الذي العرض الحالة الأولى تتعلق برفض-

المتعامـل المتعاقـدهیمنةعنهیترتب الذي العرض ترفض أن العروض تقییمللجنةیمكنفي هذه الحالة

تقترح على المصلحة المتعاقـدة رفـض ، بقولها :'' 04، المطة 72المادة علیهنصتما وهو السوق على

أو قـد  ن بعض ممارسات المتعهـد تشـكل تعسـفا فـي وضـعیة هیمنـة علـى السـوقإذا ثبت أ،العرض المقبول

بــأي طریقــة كانــت ویجــب أن یبــین هــدا الحكــم فــي دفتــر تتســبب فــي اخــتلال المنافســة فــي القطــاع المعنــي،

''الشروط.

مـنخفضأنـهثبـت إذا المقبـول العـرض العـروض تقیـیملجنـة رفض امكانیةالحالة الثانیة : -

:غیر عاديبشكل

 إذا المقبـول العطـاء العـروض تقیـیملجنـةتـرفض أن بإمكانیـةالعمومیـةالصـفقاتقـانونعتـرفا

الأسـعار، عـادي بالنسـبة لمرجـعغیـرعرضـه المـالي یبـدو منخفضـا بشـكلواحد أو أكثـر مـنسعر كان

د ملائمـــة، وبعـــتطلـــب منـــه عـــن طریـــق المصـــلحة المتعاقـــدة كتابیـــا التبریـــرات والتوضـــیحات التـــي تراهـــاو 

العـــرض، إذا أقـــرت أن التحقـــق مـــن التبریـــرات المقدمـــة تقتـــرح علـــى المصـــلحة المتعاقـــدة أن تـــرفض هـــذا

المتعاقــدة هــذا العــرض بمقــررجــواب المتعهــد غیــر مبــرر مــن الناحیــة الإقتصــادیة، وتــرفض المصــلحة

المختـارديالاقتصـاللمتعامـلالمـالي العـرضكـانوإذایقولهـا :' 72المـادةعلیـهنصـتمـاومعلـل، وهـذا

تطلـبأنبعـدمعلل،بقرارترفضه  أنالمتعاقدةالمصلحةیمكن،فإنهعاديغیربشكلمنخفضایبدو،مؤقتا

.1''المقدمةالتبریراتمنوالتحققملائمة،تراهاالتيالتوضیحاتكتابیا،

ضـه المختار مؤقتا، فـي كـون عر أن یرفض العرض المالي للمتعامل الاقتصادي وإذا كان یصح

ویطلب منه تبریره ،فإنه بالمقابل لا یمكن قیاس هذه الحالة بشكل غیر عاديالمالي الإجمالي منخفضا 

مـن عرضـه على الحالة الأخرى المتمثلة فـي انخفـاض سـعر أحـد مركبـات المبلـغ الإجمـالي'' سـعر واحـد

لــــغ فكــــل عــــارض أمــــا الأســــعار الجزئیــــة التــــي تركــــب المبالمــــالي، ذلــــك أن العبــــرة بالســــعر الإجمــــالي،

.السالف الذكر،ص ع و ت  م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم ، من ال72المادة 1
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لـــبعض ومـــن مبـــادئ حریـــة المنافســـة أم ینظـــر للمبلـــغ الكلـــي، ولا ینظـــر فـــي هـــذه المســـألة،اســـتراتیجیته

.1مركبات العرض الكلي فقط

 نأن یبـرر انخفـاض ســعر بعـض مكونـات عرضـه، غیــر أفقـد یسـتطیع المتنـافس المختــار مؤقتـا 

فیكـون بأسـعار منخفضـة،لمواد التي اقتراحهـا یمنحه لاحقا فرصة الغاء امع المصلحة المتعاقدة  ؤالتواط

المصـــلحة إضـــافة فقـــرة تمنـــع العـــارض وكـــذاوســـیلة للفـــوز بالصـــفقة، لـــذلك یستحســـن مجـــرد اقتراحـــه لهـــا

، إلا بشــرط للإنتبــاهمنخفضــة بشــكل ملفــتمــن الغــاء تســلیم مــواد ظهــر بــادئ بــدء أن أســعارهاالمتعاقــدة 

ة الصفقات.تبریر الغائها أمام اللجنة المختصة برقاب

المـــالي للمتعامـــل الإقتصـــادي المختـــار مؤقتـــا مبالغـــا فیـــه بالنســـبة  أن العـــرض اللجنـــةوإذا أقـــرت

وتـرد معلـل،هذا العرض بموجب مقـررلمرجع الأسعار، فإنها تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض

وض التقنیــة التــي تــم عنــد الإقتضــاء عــن طریــق المصــلحة المتعاقــدة الأظرفــة المالیــة التــي تتعلــق بــالعر 

،هذا فیما یتعلق طلب العروض.2إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها

لطلب العروض المحدود، فیتم تقییم العطاءات على أساس انتقاء أحسن العطـاء مـن أما بالنسبة

مــن مــن بــین المتعهــدین الــذین تــم دعــوتهم، 3حیــث المزایــا الاقتصــادیة اســتنادا الــى تــرجیح عــدة معــاییر

) كحــد أقصــى، وتنفــذ المصــلحة المتعاقــدة الإنتقــاء الأولــي 05لمتعاقــدة بعــد انتقــاء أولــي لخمســة (طــرف ا

لإختیـــار المرشـــحین لإجـــراء المنافســـة عنـــدما یتعلـــق الأمـــر بالدراســـات أو بالعملیـــات المعقـــدة و/أو ذات 

.4الأهمیة الخاصة

على  وتقییم العروض تقترحوعن تقییم العروض بالنسبة لإجراء المسابقة، فإن لجنة فتح الأظرفة

أحسـن عـرض وتـدرس عروضـهم المالیـة فیمـا بعـد لانتقـاء،المعتمـدینفـائزین الللمصلحة المتعاقدة قائمة 

الشروط.دفتر في علیها، والمنصوص5من حیث المزایا الإقتصادیة، إستنادا إلى ترجیح عدة معاییر

:ث المزایا الإقتصادیةإنتقاء أحسن عرض من حی-2

حیـث میـزلمشرع الجزائـري فـي تنظـیم ص ع و ت م ع أسـس لإرسـاء الصـفقة العمومیـة، حدد ا

الأقـل بین الصفقات المتعلقة بالخدمات العادیـة والخـدمات ذات التقنیـة معقـدة، حیـث تـم اعتمـاد العـرض

.234خرشي النوي ،الصفقات العمومیة......،المرجع السابق، ص 1
.،السالف الذكرص ع و ت  م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15رئاسي رقم مرسوم ال، من ال06،المطة 72المادة 2
،من نفس المرسوم.02،الفقرة 06،المطة 72المادة 3
.،من نفس المرسوم03و 02،الفقرة 45المادة 4
.مرسومال نفسمن،03،الفقرة 06،المطة 72المادة 5
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لــى إاســتنادا بالنســبة للخــدمات العادیــة، بینمــا یعتمــد العــرض الأفضــل الــذي تحصــل علــى أعلــى نقطــة

الجانـــب التقنــــير الســـعر، إذا كــــان الإختیـــار قائمــــا أساســـا علــــىعــــدة معـــاییر مــــن بینهـــا معیــــاتـــرجیح 

.1للخدمات

الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمترشحین المختارین- أ

اعتمـاد علـى المشـرعنـصالعامةالنفقاتمنوالتقلیلالعمومیةالخزینة على المحافظةأجلمن

تنفیـذها فـي لا تحتـاجالتـي،الصـفقات فـي أي العادیـة؛بالخـدمات علقـةالمتالصـفقات فـي الأقـل العـرض

معیـار وهـو بسهولة،أن ینفذهاالصفقةمجال في متخصصمتعامل لأي یمكنإنمامعقدةتقنیات إلى

بالمصـلحةتتعلـققویـةلأسـباب إلا علیـهالخـروجیجـوز لا هـام مبـدأهو و  الإرساء،آلیة فقها علیهیطلق

العامة.لخزینةا عن التوفیر هو لطلب العروض الأساسیةلغایةا لأن العامة،

یطلـقمعیـار وهـو ویكـون لأي متعامـل متخصـص فـي مجـال الصـفقة أن ینفـذ المشـروع بسـهولة

تكـون ، ویكون الملف التقني للصفقة بسیطا مع وضع علامة دنیـا منخفضـة كـأنالإرساءآلیة فقها علیه

بعـدها مباشـرة یـتم اقصـاءه، لیـتم20على نقطة أكبر أو تسـاوي فكل متعهد لم یتحصل نقطة مثلا،20

فــالمبلغ المقتــرح للعــروض، انتقــاء العــرض المــالي الأقــل للمتعهــدین الــذین اجتــازوا مرحلــة التحلیــل التقنــي

ـــیهم  ـــذي یحـــدد الفـــارق بـــین العـــروض المقدمـــة مـــن طـــرف أصـــحابها أو ممثل مـــن طـــرف المتعهـــد هـــو ال

القانونین.

 قــدره مقتــرحبمبلــغنقطــة 23 علــى عمــرمــنكــلتحصــلالتقنــيالتأهیــلبعــد أن مــثلافنفتــرض

نقطة 21وأحمد على ،دج 14.000.000نقطة بمبلغ مقترح قدره  22 على دج ویزید15.000.000

دج، ففـي هـذه الحالـة فـإن المرتبـة الأولـى تعـود لأحمـد بإعتبـاره الأقـل 13.000.000بمبلغ مقترح قـدره 

.غین الآخرینعرضا مقارنة بالمبل

فرنسـا حتـى فـي المناقصـةعلیـهتقـوم الـذي المبـدأ هو الأقلالسعربمقتضىالإسنادوكان مبدأ

كـان الـذي الاقتصـاد الحـروفلسـفةمقتضـیاتمـعیتفـقالمبـدأ هـذا لأن وذلـك العشـرین، القـرن منتصـف

معهالتعاقدفي ا  الراغبینو  من الإدارةلكلمشتركةوفوائدلاعتبارات وذلك القرن، هذا بدایات في سائدا

:2 هي الفوائد هذه وأهم

.،السالف الذكرص ع و ت  م ع ظیم ،المتعلق بتن247-15مرسوم الرئاسي رقم ،من ال72المادة 1
.157حمزة خضري،آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق،ص 2
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 ةـــسـهولة الإحالخـلالمـن الإدارة مـعالتعاقـد فـي الـراغبینبـینالمسـاواةمبـدأتطبیـقیضـمن-

.مباشرة العروض أقل على تحالالمناقصة لأن وبساطتها،

إبرام بـالمكلفـینالمـوظفین دور یقتصـربحیـث،بالموضـوعیةالأقـل العـرض معیـاریتصـف-

لتسهیلأو التواطؤللانحرافشبهة أي عن یبتعدونثمومن،الإجراءاتصحةمنالتأكد على الصفقة

 . العام المال على الاستیلاء

إسـناد یرتـبممـا العـروض مـن عـدد أكبـرتـوفركونهـا الإدارة مصـلحةالإرسـاءآلیـةتحقـق-

یجعـلالأمـر الـذي وهـو لمتقـدمینا بـینالمنافسـةحریـة إطـلاق جانـب إلـى عـرض،أفضـل إلـى الصـفقة

تطبیقیؤديتریدهابالشروط التيالأقلالسعر على فعلا الحصول في أكبرالمتعاقدةالمصلحةفرصة

.1العامةالخزینةأموالتوفیر إلى الأقل العرض معیار

مـدى مشـروعیة علـى الرقابـةمهمـةالعمومیـةالصـفقاتلجـان علـى یسـهلالمعیـار هـذا أن كمـا

غیـرتعتبـرالصـفقةالإرسـاء فـإنآلیةاعتماد على الشروطدفترنص إذا أنهأساس على الصفقة،إبرام

الأقل. العرض یقدم لم المتعامل الذي على العروض تقییملجنة طرف منأرسیت إذا مشروعة

المال العام، وهدا مـاحمایةتهددالتيالسلبیاتمن له الإرساءآلیةمعیاراعتماد فإن ومع ذلك

،إذ كثیرا ما یؤدي مـع الأسـف الـى التضـحیة بـالكیف -الأقل ثمنا–التطبیقات العملیة لهذا المعیارأثبتته

بــالتركیز الإهتمــام علــى المســائل المالیــة دون اعتبــار كــاف لمســألة الجــودة والموصــفات ســبیل الكــم، فــي

.2فعلا بقائمة شروط العقد الواردة

إلى طبیعـةبالنظرمنخفضةعروضاالمتعاملینبعض طرح إشكالیةالإرساءآلیةتطبیقیثیر-

فعلحسنا لذلك المنافسة الشریفة،مبدأمعیتنافىما وهو الشروط،دفتر في إنجازهاالمطلوبالأشغال

مـنكتابیـاأن تطلـببعـدمعلـل،بمقـرر العـرض المتعاقـدة حـق رفـضللمصـلحةعنـدما أعطـىالمشـرع

 أن لهـا تبـین إذا المقدمـة،فـي المبـرراتوتـدققمفیدة،تراهاالتيیحاتالتوضالمعنيالمتعاقدالمتعامل

.عادیةغیردرجة تبدو إلى منخفضمؤقتاالمقبولثمناالأقل العرض

فـي المقابـلولكنـهالمالیـة الإدارة بمصـلحةالاهتمـام إلـى یـؤديالأقـلالسـعربمقتضـىالإسـناد-

 فالعطـاء فـي مجموعـه،المرفـقمصـلحة علـى الضـرر مبـأعظیعود قد أمر وهو الفنیة،مصلحتهایهدر

.138محمد خلف الجبوري،المرجع السابق ،ص 1
ـــــــة'2 ـــــــة ودولی ـــــــة محلی ـــــــع العملي''دراســـــــة مقارن ـــــــانوني والواق ـــــــزام الق ـــــــین الإلت ـــــــة ''مـــــــا ب ـــــــا المصـــــــري،العقود الإداری ـــــــانون للنشـــــــر 1'، طزكری ،دار الفكـــــــر والق

.38،ص2014والتوزیع،المنصور،مصر،
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علیهـایترتـب قـد نتیجـة إلـى الحقیقـة یـؤدي فـي وذلـك حال،كل في الأجود هو لیسالأرخصالسعر ذو

بصورةالعملتنفیذ إلى یؤديمما،المطلوبالمستوى الفني على لیسوامتعاقدینمعتعاقد وهو أضرار

.1البعیدالمدى على كثیرةمالیةأضرارعلیهیترتبمماأصلاتنفیذه عدم أو سیئة

.الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة -ب

یتعلق هدا المعیار بالخدمات العادیة، ویكـون تقیـیم اللجنـة للعـروض المقدمـة أمامهـا اسـتنادا الـى 

أهمیـة كبیـرة فـي تأهیـل المترشـحین،  ذو الآخـر هـو التقنـي العـرض یكـونو  عدة معاییر من بینها السعر،

نقطــة، فكــل مرشــح45المحــددة فــي دفتــر الشــروط كــأن تحــدد العلامــة بـــ العلامــة الإقصــائیة مــن خــلال

المراجــع المهنیــة، والمعــدات والتجهیــزات ، ، كــإمتلاك درجــة التأهیــل والتصــنیفثریــاأن یكــون ملفــه یجــب

.2هلا تقنیا ویسمح للمتعهد بتنفیذ الصفقةوالآلات، وكل ما من شأنه جعل العرض مؤ 

.اقتصادیاالأفضلالعرضعلىالصفقةإرساء- ب

لجنـة  أن تقیا؛ أيمعقدةبخدماتالأمرتعلق إذا اقتصادي، عرض أفضلمعیارالمشرعاعتمد

 إذا الاقتصادیةالناحیةعرض منأفضلیقدم الذي المتعامل على الصفقةبإرساءملزمة العروض تقییم

تعتمـدالأفضـل العـرض ولتحدیـد،تقنیـاتوریـدها معقـدةالمـرادالمنقولات أو إنجازهاالمرادالخدماتانتك

إنجـاز فـي المعتمـدالعتـادقائمـة أو العـرض یقدمـهالتـأطیر الـذيكنوعیـةمتعـددةجوانـب علـى الإدارة

.تنفیذهاالمرادعینات المنقولاتوجودةنوعیة أو الأشغال

عـرض، لاختیـار أفضـلعلیهاالاستنادیمكنالتيالمعاییربعضالمشرعحددالسیاق هذا وفي

إضـافةالمتعاقـدةللمصـالحالـنص هـذا سـمحكمـاإجباریـا،الشـروطدفتـرعنها فـي الإعلان یتم أن شرط

تنظـیم مـن 78المعاییر حسب ما نصت علیـه المـادة تتمثل هذهو  ،لذلك ضرورة رأت أخرى كلمامعاییر

یلي :فیماومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات العم

النوعیة،-

آجال التنفیذ أو التسلیم،-

السعر والكفالة الإجمالیة للإقتناء والإستعمال،-

الطابع الإجمالي والوظیفي،-

.159حمزة خضري،آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص 1
.،السالف الذكرص ع و ت  م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم من ال،72المادة 2
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الإدماج المهني للأشخاص المحرومین من سوقلترقیةالنجاعة المتعلقة بالجانب الإجتماعي،-

المتعلقة بالتنمیة المستدامة،الشغل والمعوقین والنجاعة

الخدمة ما بعد البیع والمساعدة التقنیة،،القیمة التقنیة-

المؤسسات الأجنبیة.القابلة للتحویل التي تمنحهاالحصةالإقتضاء وتقلیصشروط التمویل،عند

 يالتقنــالطـابع إلــى أساسـایســتندالإختبـار فـإن وبالنسـبة لصـفقات العمومیــة الخاصـة بالدراســات،

.1للإقتراحات

معـاییر أنهـاعلیهـایعـابالجزائـري،القـانون فـي المعتمـدةالمعـاییر هـذه أهمیـةالـرغم مـن علـى

حسـب علـى المصـالح المتعاقـدة؛ طـرف مـنبهاالتلاعبیسهلو  لأخرى،صفقةمنومتغیرة ةفضفاض

صـفقةمـنوتغیرهـا رالمعـاییأن كثـرةكمـا،الصـفقةعلیـه ترسـى أن فـي رغـبی الـذي المتعاقـدالمتعامـل

تجـدالتـيالمختلفـةالعمومیـةالصـفقاتلجـانالرقابة لاسیماهیئاتمهمةمنشك دون یصعبلأخرى

.متعددةصفقاتأمامنفسها

المنحبشأناقتراحهاتضمنهبمحضر العروض وتقییم الأظرفة فتحلجنةعملیتوجالأخیر وفي

تبقـىالتـيالمتعاقـدةللمصـلحةالمحضـر ذلـك دیمتقـویـتمأعضـائها، طـرف مـنیوقـعللصـفقةالمؤقـت

.2اللجنةمقترح في النهائيالبتبصلاحیةالأخیر في محتفظة

الطبیعة القانونیة لنتائج أعمال لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض:الثانيالبند

مـامهاتنظیم الصفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـاممن خلال الجزائريالمشرعأوكللقد

، المنافسـةمبـدأحمایـةلأجـلالداخلیـةالإداریـةالرقابـةممارسـة فـي ،ضالعـرو  وتقیـیم الأظرفـة حفـتللجنة

 هي اللجنة هذه وأن خاصةالجزائر، في العمومیةالصفقاتعلیهاوترتكزتقومالتيالمبادئ أهم كأحد

 وفـي ،الشروطدفاترتضیاتلمق وفقا الاقتصادیةالمزایا ثحیمنمالي ضعر  أحسنبانتقاء قومتالتي

 الأظرفـة حفـتلجنـةتقـوم'':أنـه علـى 247-15المرسـوم الرئاسـي مـن161المـادةتـنص الإطـار هـذا

 أو الصـفقة حبمـنتقـومالتـيالمتعاقـدةالمصـلحة علـى تعرضـهوتقنـي إداري بعمـل العـروض وتقیـیم

رأیـاالشـأن هذا في وتصدرفقة،للصالمؤقت حالمن اءغإل أو ئهغاإل أو الإجراءى جدو  عدم عن الإعلان

."مبررا

،السالف الذكرص ع و ت  م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم المن ،04،الفقرة 78المادة 1
..،السالف الذكرص ع و ت  م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم من ال،04المادة 2
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وبــذلك فــإن اللجنــة لیســت مكلفــة علــى الإطــلاق بمــنح الصــفقة العمومیــة، بــل تقــوم بعمــل إداري 

ى جـدو  عـدم عـن الإعـلان أو الصـفقةوتقنـي تعرضـه علـى المصـلحة المتعاقـدة، التـي لهـا صـلاحیة مـنح 

-15مـن المرسـوم الرئاسـي 72،71جوع للمـواد وبـالر للصـفقة،المؤقتح المن اءغإل أو ئهغاإل أو الإجراء

العـروض، تكـون طـابع استشـاري وتقیـیم الأظرفـة حفتجنة، یظهر جلیا أن طبیعة المهام الموكلة لل247

في حالات معینة وطابع تقریري في حالات أخرى.

.أولا : الطابع الإستشاري للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

حصة فتح الأظرفة -1

التحضیر في یتمثلشكليتمهیدي،كعمل الأظرفة حفتمرحلة فيالإستشاري الطابع هذا یظهر

لعمـلیقـدمالصـفقة،موضـوعبشـأنللمنافسـةالمتقـدمینالمتعهـدینالمتعـاملین ضوعـرو  لملفـاتالمـادي

اعمـال مادیـة  فهـي ،ضالعـرو  تقیـیممرحلـة فـي للجنـةالتقنـيالعمـل وهـو والدقـة الأهمیـة فـي غایـةحقلا

فــي حصــة فـــتح ة عــن مــنح الصـــفقة، لــذلك اســتعمل المشــرع مصـــطلح ''تقتــرح '' فــي تحدیــد المهـــامأولیــ

.1الأظرفة

وعلـى ضــوء مــا تقـدم یتضــح لنــا دور لجنـة فــتح المظــاریف هـو فــي جــوهره دور إعـدادي وهــذا مــا

اجـب الو  یجعل اختصاصها مقید بصفة عامة، لا تعدو أن تكون قرارات تمهیدیة تفتقد إلى صـفة النهائیـة

توافرها في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، ومن ثـم لا یجـوز الطعـن علـى مثـل تلـك القـرارات بـدعوى 

.2الإلغاء

حصة تقییم العروض -2

اختصاصـات استشـاریةالعـروض، فللجنـةوتقیـیم الأظرفـة حفـتفضلا عـن المهـام المتعلقـة بلجنـة

المقدمــة ة الدراســة والتحلیــل الــدقیق للعــروضالمصــلحة المتعاقــدة نتیجــلــى تنــویر وارشــاد إمحضــة تهــدف 

إذا ثبــت أنــه یترتــب علــى مــنح المشــروع هیمنــة لهــا، لدرجــة امكانیــة تقــدیم اقتــراح رفــض العــرض المقبــول 

.3منخفضة بشكل غیر عاديأسعار العرض  أو كان، على السوق أو اختلال المنافسةالمتعامل

1�ΓΩΎѧϤϟ�κ ϨΗ71�ϦѧϣˬϡϮѧγήϤϟ فـي الاقتضـاءعنـدالمتعاقـدةلمصـلحةاعلـى تقتـرحص ع و ت  م ع،علـى أنـه :''،المتعلـق بتنظـیم 247-15الرئاسـي رقـم
''،السالف الذكر.المرسومهذامن40المادةفيعلیهاالمنصوصالشروطحسبالإجراءجدوىعدمإعلانالمحضر

ا لأحكـام قـانون المنازعـات) فـي ضـوء أحـدث أحكـام مجلـس الدسـتوري ووفقـ-التنفیـذ-،( الإبـرامالأسـس العامـة للعقـود الإداریـة،خلیفةالمـنعمعبـدالعزیـزعبـد2
.341،ص2005،مصرالقانونیة،الكتبالمناقصات والمزایدات،دار

.،السالف الذكرص ع و ت م ع ،المتعلق بتنظیم 247-15مرسوم الرئاسي رقم ،من ال05و 04،المطة 72المادة 3
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أن المصلحة بمعنى ، لى المصلحة المتعاقدة''تقترح ع''ویستشف ذلك بإستعمال المشرع لعبارة

وتقیــیم الأظرفــة حفــتجنــةل المتعاقــدة لهــا الســلطة التقدیریــة فــي قبــول إقتــراح أو رفضــه، وهــو مــا یجعــل

 لـم الجزائـريالمشـرعكـون أن ، العروض فـي حصـة التقیـیم، لجنـة استشـاریة لا تملـك سـلطة اتخـاذ القـرار

 أو الصـفقةبمـنح قـرار عملهـا عـن ینـتجهـلأعمالهـا،نتـائج أو تهـامقترحااللجنـةتقـدم الـذي الشـكلیبین

مجلـس اعتبـر  ذلـك ومع،1وجودهامنالعبرةفماملزمةغیرأعمالهاكانتوإن،محضر؟بمجردیكتفي

دراسـاتلمكتـبصـفقةمـنحبـأن، 2014جـوان 15فـي المـؤرخ 14637رقـمه قـرار  الدولـة الجزائـري فـي

.2للتعویضمستوجباللقانونخرقا دیع العروض تقییملجنةرفضته

: الطابع التقریري للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض.ثانیا

حصة فتح الأظرفة -1

رغم مــن الــدور الإعــدادي للجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض فــي حصــة الفــتح، إلا أن الــعلــى 

اسـتبعاد العطـاء الـذي لا ذلك لا یمنع أنها تتمتع باختصاص نهائي في حالات معینة، حیـث تملـك حـق

، كمـا لهـا إصـدار قـرار بعـدم قبـول عطـاء إذا كـان مقدمـه 3یكون مستوفیا للشـروط أو المقـدم بعـد المیعـاد

.محروما من التقدم للمناقصات العامة

وتخضع اللجنة فـي ممارسـة هـذا الإختصـاص لرقابـة القضـاء الإداري، علـى اعتبـار أن اسـتبعاد

ممــا الاشــتراك فــي المناقصــة، یــتم بقــرار إداري منفصــل عــن العقــد الإداريمقــدم العطــاء أو حرمانــه مــن

الإداري فـي  علـى هـذا الإتجـاه القضـاءوسـار، 4علیـه بالإلغـاءیعطي لمن صدر بشأنه الحق في الطعن

19995مـــاي06فـــي حكـــم لهـــا بتـــاریخمحكمـــة الإداریـــة بأغـــادیربشـــكل ضـــمني المغـــرب، حیـــث قبلـــت 

.قرار إداریاواعتبرته الأظرفة قرار لجنة فتح في الطعن

.128تیاب نادیة،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص 1
ن مــنح الصــفقة لمكتــب دراســات رفضــته لجنــة تقیــیم العــروض خرقــا للقــانون یســتوجب معــه التعــویض وكــان هــدا بمناســبة فصــله فــي أجلــس الدولــة اعتبــر م2

رهــا اسـتئناف رفـع أمامــه فـي قضــیة بـین بلدیــة العلمـة التـي أعلنــت عـن مناقصــة مفتوحـة قصــد انجـاز دراسـة معماریــة لمجمـع مدرســي ومسـكن وظیفــي علـى اث
عـروض مـن عـدد العـروض المـذكور ثـم تفاجـأ أصـحاب 10عـرض واجتمعـت لجنـة تقیـیم العـروض وقامـت بـرفض 12نة فتح الأظرفـة عـن وجـود أعلنت لج

 لــىإ العــروض المقبولــة مــن اعــلان تــدعو فیــه المصــلحة المتعاقــدة مقــاولا ثــم رفــض عرضــه مــن لجنــة تقیــیم وهــو الأمــر الــدي دفــع أصــحاب العــروض المقبولــة
،قضــیة بــین بلدیــة العلمــة ضــد (ه.ع)،مجلــة 2004جــوان 15،مــؤرخ فــي014637ثرهــا صــدر قــرار مجلــس الدولة،الغرفــة الأولى،ملــف رقــمالقضــاء ''علــى إ

.132،ص2004،الجزائر،05مجلس الدولة،العدد
السالف الذكر.،ص ع و ت م ع،المتعلق بتنظیم 247-15من مرسوم الرئاسي رقم ،75لمادة ینظر إلى ا3
المنازعـات) فـي ضـوء أحـدث أحكـام مجلـس الدسـتوري ووفقـا لأحكـام قـانون -التنفیـذ-،( الإبـرامالأسـس العامـة للعقـود الإداریـةخلیفة،المـنعمعبـدالعزیـزعبـد4

.125،مرجع سابق،صالمناقصات والمزایدات
ء قـــرار لجنــة فــتح الأظرفــة، الــذي قـــام :"حیــث أن الطاعنــة قـــدمت طلبــا یرمــي إلــى إلغــا،جــاء فیــه 1999مـــاي06حكــم لمحكمــة الإداریــة بأغادیر،بتــاریخ 5

مطفیـة بـإقلیم السـمارة،إذ اعتبـرت الحكمـة أن القـرارات الممهـدة لعقـد الصـفقات العمومیـة،قرارات منفصـلة عـن العملیـة 17بإقصائها من صفقة العـروض لإنجـاز
العمومیـة یتنـافى والقـول بصـلاحیات تقدیریـة مطلقـة لـلإدارة فیمـا التعاقدیة وقابلة للطعن بالإلغاء معللة ذلك بوجود قانون یحدد شروط وكیفیات إبرام الصفقات

وحیث أن وضع إطار قانوني لإبرام الصفقات برهان قاطع على أن الإدارة مدعوة لتبریر قراراتهـا فـي تحقیـق الرقابـة الإداریـة والقضـائیة ،یخص إبرام الصفقات
فتح الأظرفة یشكل أهم ضمانة للمقاول والمورد تجعلـه یطمـئن علـى أن الإجـراءات المتخـذة على كیفیة تدبیر المال العام،وأن التنصیص على تحریر محضر 
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حصة تقییم العروض-2

الغیــر المطابقــةأهــم عمــل تقــوم بــه اللجنــة فــي حصــة تقیــیم العــروض هــو إقصــاء العــروضإن 

المتعلــق 247-15، مــن المرســوم الرئاســي01فقــرة  72، وهــدا مــا نصــت علیــه المــادة المنافســةلشــروط

إقصـاء الترشـیحات والعـروض غیـر المطابقـة بقولهـا:الصفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامبتنظیم 

ــدفتر ــوى ل جتمــع فیهــا كــل بــبعض الأعمــال الإداریــة التــي تتقــوم ،''الشــروط و/أو لموضــوع الصــفقةلمحت

.من ذلكمقومات القرار الإداري 

المركــزإحــداث أثــر فــي یــوحي بإســتبعاد العــرض مــن المنافســة، وبالتــاليالإقصــاء''فمصــطلح ''

اركا فـــي المنافســة أصــبح مقصــى منهـــا بقــرار مــن اللجنـــة، متنــافس، فبعــدما كـــان متعهــدا مشــلل القــانوني

خضع لرقابة قضاء الإلغـاء ومن تم فهو یتجتمع فیه كل مقومات القرار الإداري،هذا الإجراءولاشك أن 

  القرار. افیة لإصداركغیر أو إذا كانت مبررات عدم قبولإذا ما افتقد لركن السبب،

لمقاولـــة التـــي أقصـــیت مـــن المنافســـة بـــدون ســـبب مشـــروع، یمكـــن لهـــا الطعـــن فـــي قـــرار وهكـــذا فا

إقصائها لأحد أسباب عدم المشروعیة في إطار دعوى الإلغاء، وهو ما كرسته المحكمة الإداریة بالرباط 

حیـث أنـه مـن المتفـق علیـه فقهـا وقضـاءا أن :''وهي تلغي فرار إقصاء الطاعنة عن المناقصـة بمـا یلـي

ــرر أي  ــة القانونیــة والواقعیــة التــي تب قــرار إداري یجــب أن یكــون علــى ســبب یبــرره، وهــذا الســبب هــو الحال

صدوره، لكن حیث أن المدعى علیها لم تثبت قیام السبب المتدرع بـه مـن حیـث الواقـع ممـا یكـون قرارهـا قـد 

.1'بإلغائه'بني على وقائع غیر صحیحة وبالتالي متسما بتجاوز السلطة لعیب ویتعین التصریح 

 على الإجراءات الإداریة السابقة في وتدخل العقد عن القرارات ،قرارات مستقلة هذه أن وباعتبار

كـلمـنبشـأنها دعـوى إلغـاء رفـع یجـوزللانفصـالقابلـة قرارات فهي العقد شروطمنتعتبر ولا إبرامه،

مبنیـاطعنـهیكـون أن بیجـضـدها، ولكـنیطعـن بالإلغـاءللمتعهـد أنویمكـنالغیـر،مـنمصـلحة ذي

 علـى ولـیسموضـوعیةأسـبابأن یكـونالقـانون، كمـا یجـبخـالف قـد القرار المنفصـل أن أساس على

المجـال هـذا فـي المنازعـاتتكـونكانـت كـذلك لـو إذ نفسـه، العقـد عـن ناتجـةشخصـیةحقـوقأسـاس

  .العقد قاضيأمامالحقوقبهذهالمتعمقة

تعهـد الـذي قصد إبرام الصفقة قد تمت في إطار قانوني وواقعي شفاف،وحیث أن مـا تمسـكت بـه الإدارة فـي نازلـة الحـال مـن حریتهـا المطلقـة فـي اختیـار الم=
ات المرسـوم المـنظم للصـفقات العمومیـة والـذي یتضـمن إجـراءات شـكلیة وجوهریـة لا یمكـن إبـرام الصـفقات یحظى بقبولها یتنـاقض مـع وضـع المشـرع لمقتضـی

وحیــث أن القــرار المطعــون فیــه یكــون والحالــة مــا ذكــر متســما بتجــاوز اســتعمال الســلطة الأمــر الــذي یقتضــي إلغــاءه مــع مــا ترتــب عــن ذلــك ،بــدون احترامها
وراة دولـة فـي القـانون العام،كلیـة الحقـوق والعلـوم تـطة التقدیریـة لـلإدارة ورقابـة القضاء،دراسـة تحلیلیـة ومقارنة،أطروحـة دكمجیـدي علي،السـلقانونا''،أشار إلیـه: 

.212،ص1999-1998نة الجامعیة:لسالقانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة،جامعة الحسن الثاني،الدار البیضاء،المغرب،ا
.701/03،الملف رقم 2004أكتوبر 25، بتاریخ 1059ب،رقم حكم المحكمة الإداریة،بالرباط، المغر 1
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العقـد  والأردن وفرنسا ،على أن القرارات السابقة على إبـراموقد استقر القضاء الإداري في مصر 

اسـتبعاد أحـد مثل قرارات لجان الفحص العطـاءات ولجـان البـث فـي العطـاءات وقـرار،والممهدة لإنعقاده 

هـي قـرارات إداریـة مسـتقلة عـن العقـد یجـوز ،المتقدمین وقـرار إرسـاء المناقصـة أو المزایـدة وقـرار إلغائهـا 

.1وى الإلغاءالطعن بها بدع

هیئات الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیةالمطلب الثاني: 

معمقارنةقوةوفاعلیةأكثرالعمومیة،الصفقاتإبرامإجراءاتمراقبةفيالصفقاتلجاندوریعد

 فيوالفصلالصفقات،إبراماجراءاتتقویمفي هامبدورتقومأصبحتكمابالسابق،الوضععلیه كانما

متواجـدةلجـانإلـى والعضـويالمـاليالمعیـارحسـباللجـانهـذهوتنقسـمأطرافهـا،بـینوالنزاعـاتالطعون

ضـمانهـواللجـانإنشـاءمـنالأساسـيوالهـدفالمحلـي،المسـتوىعلـىوأخـرىالـوطنيالمسـتوى علـى

.العمومیةالصفقاتابرامشفافیة

لهــا دور رئیســي فــي تنظــیم المجتمــع ,كــان الخارجیــة كغیرهــا مــن أنــواع الرقابــةالإداریــةالرقابــة 

وواكــب  وهــي مــن الأنظمــة التــي طبقــت منــد القــدم حیــث اقتــرن وجودهــا بوجــود المجتمعــات،ومؤسســاته،

الرقابـــة وفـــي مجـــال الصـــفقات فـــإن، 2تطـــور هـــده الوضـــعیة مـــع تطـــور العصـــور القدیمـــة والحضـــارات

العمومیـةالصـفقاتمطابقـةمـنالتأكد یوكل الیهامن طرف أجهزة إداریة متخصصة،تمارسالخارجیة 

.3إجراءاتهاوإتمامالعمومیةالصفقاتإبرامعندبهماالمعمولوالتنظیمللتشریع

حیـثمهامهـا،الخارجیـةالرقابـةلجـانخلالهـامـن ارسمـتالتـيیـةنو نالقا الآلیـةالتأشـیرة حمنویعد

ومهمامعلل،  الرفض هذٌاأن یكونیجبض،الرف حالة وفي رفضهاٍ، أو التأشیرةمنحلهذه الأخیرةیمكن

 لـرفض سـبباتكـوفاللجنـة،تعاینها قد التنظیم المعمول بهما، أو/و یكن من أمر فإن كل مخالف للتشریع

 امدنـع وقفـةمالتحفظـات  نوتكـو وقفـة،مغیـر أو وقفـةمبتحفظـاتمرفقـة، هـذه الأخیـرة قـد تكـون التأشـیرة

.الصفقةوضوعمبصلتت

شـروعمتعاقـدةمال حةلصـمال وتعـرضالصـفقة،كلبشـصلتت امدنع وقفةمغیر تالتحفظا نوتكو 

الخارجیـةالرقابـةلمها هیئـةتسـالتـيتأشـیرة لل فقـةمراال ملـةحتمالتحفظات ال رفعت قد نتكو  نأ بعدالصفقة

.373،،ص2011،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،1عصمت عبد المجید بكر،مجلس الدولة،ط1
ـــــة''،ط2 ـــــة ''دراســـــة مقارن ـــــة الخارجی ـــــة الإداری ـــــانوني للرقاب ـــــر العامري،النظـــــام الق ـــــد الأمی ـــــة1حســـــن عب ـــــي للدراســـــات والبحـــــوث العلمی للنشـــــر ،المركـــــز العرب

.17،ص2018والتوزیع،مصر،
،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم ،من المرسوم الرئاسي163المادة 3
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 فـي بـدأوال لیهـاع ختصةمال طةلالس وافقةمقبل فقاتنبال زمتلت لكي الیةمئات الهیٍ ال ىلع ختصة،ملا  یةلالقب

  .هافیذنت

صـدورمنذیٌئات الرقابةللامركزیة همختلفةأشكال وأنماطاالعمومیةالصفقاتقانونإعتمد وقد

تقسـیما قائمـا90-67الأمـر وجـبمب مقسـنـهأ إذ یـة،مو مالع الصـفقات مظـینبتیتعلـق ينو نقـا صنـأول

لمتعلـق بتنظــیم ا 145-82المرســوم اعتمــدحــین، فـي1واخـرى عمالیــة مركزیـةلجنـةوضـع علـى

الصـفقاتاختصاصات للجنةتحدید على قائمامخالفایبرمها المتعامل العمومي تقسیماالتيالصفقات

التابعـة للجماعـات راكیةؤسسـات الاشـتمال وحدات اءنباستثكل متعامل عمومي ستوىم ىلع تحدثالتي

.2یةنالوط الصفقاتللجنةوإختصاصاتالمحلیة 

 إلــى الصــفقات العمومیــةلجــانالمشــرع، قســم250-02الرئاســي وفــي ظــل أحكــام المرســوم 

صـالحمال صـفقات نجـالالصـفقات ب ةنـلجاختصـاص نوانـع تحـت الـوارد القسـم الأولیتعلـققسـمین،

المرسـوم جاءثم، 3یةمو مالع صفقاتلل یةنالوط، ویتعلق الثاني باللجنة یةزار والو  والولائیةالبلدیةتعاقدةمال

عـن  اللامركـزيالطـابعبتعزیـزجدیـدمـن أكـد حیـث،الخارجیـةللرقابـةجدیـدظـیمبتن236-10الرئاسـي

العمومیـة التـي تتـولى دراسـة واللجنـة الوزاریـة للصـفقاتالرقابیـةللهیٍئـاتجدیـدتنظـیم علـى طریق الـنص

أحكـامأنـه جـاء بیلاحـظ،247-15الرئاسـيالمرسـومضـوءأما فـي، 4مشاریع صفقات الإدارة المركزیة

  :في تمثلتالخارجیة للرقابةیدةالجد

واللجنـةالأشـغال،الوطنیـة لصـفقاتاللجنـة(العمومیـةللصـفقاتالوطنیـةللجـانلغـاء النهـائي إ-1

اللجـانبنظـامالعملألغىكما،5)والخدماتالدراساتلصفقاتالوطنیةواللجنةاللوازم،لصفقاتالوطنیة

مـنتخفیـفو جهـةمـنالعمومیـةعلـى الصـفقاتالرقابـةمركزیـة علـى القضـاءأجـلمن وهذا،6الوزاریة

.أخرىجهةمنالإجراءاتبیروقراطیةحدة

 ـالإدارات المعنیــة بالخضــوع لــقســموفــي كــل أن هــذه اللجــان موجــودة علــى جمیــع المســتویات-2

لملـف الجمـاعي التسـییر، وهذا ما یؤكد تجسـید مبـدأ تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

ق بتنظــیم الصــفقات العمومیــة،على أنــه:'' تشــكل بــالوزارة المكلفــة بالتجــارة لجنــة مركزیــة للصــفقات وبكــل دار لــ،المتع90-67،مــن الأمــر 114تــنص المــادة 1
مالیة للصفقات"'،المعدل والمتمم،السالف الذكر،(الملغى). عمالة لجنة ع

،المتعلق بالصفقات المتعامل العمومي،المعدل والمتمم،السالف الذكر،(الملغى).145-82رقملمرسوم،من ا118لمادة ا 2
لسالف الذكر،(الملغى).،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة،المعدل والمتمم،ا250-02رقمالرئاسيلمرسوم،ا114،116المادتین 3
،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة،المعدل والمتمم،السالف الذكر،(الملغى).236-10،من المرسوم الرئاسي133و 128المادتین 4
.المرسومنفس، من142المادة 5
،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 133المادة 6
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خاصـة وأن المشـرع أسـند رئاسـة لجـان ،وانسـجام الرقابـة الخارجیـة مـع نجاعـة الطلـب العمومیـة،الصفقة

بصــفته الآمــر بالصـــرف ومطلــع علــى شـــؤون ،1الصــفقات العمومیــة لمســؤول الأول للمصـــالح المتعاقــدة

.مصالحه

واضح بشكللمالیة وصایة وزارة اتبرز من خلال التركیبة البشریة للجان الصفقات المختلفة،-3

علــى وضــعیة وهــذا أمــر طبیعــي طالمــا كــان للصــفقة العمومیــة بــالغ الأثــرفــي كــل اللجــان،فهــي ممثلــة

القسـمیتعلـققسـمین، إلـىالخزینة واستخدام المال العـام، ویظهـر دلـك جلیـا عنـد تقسـیم لجـان الصـفقات 

، وهـذا العمومیـةللصـفقاتقطاعیـةالباللجنـةالثـانيوالقسـمالمتعاقـدةللمصـالحبلجـان الصـفقاتالأول

بالإعتماد على المعیار المالي الى جانب المعیار العضوي.

الصـــفقات العمومیـــة للمصــــالح ظهـــر لنـــا جلیــــا أن المشـــرع اســـتحدث لجــــانیوممـــا ســـبق ذكــــره،

والتــي سـنتطرق لهـا بالتحلیــل لمختلـف جوانبهـا التنظیمیــة بتشـكیلة جدیــدة واختصاصـات میمـزة،المتعاقـدة 

قواعــد  الرقابــة الخارجیــة وهــي رقابــة الوصــائیة(الفرع الأول) وكــذلكمــننــوع آخــر الــىضــافة إقابیــة، والر 

(الفرع الثاني).  هاالآثار المترتبة على أعمالسیر لجان الصفقات و 

.المتعاقدةللمصالحالعمومیةالصفقاتلجان:الأول الفرع

كـللـدىتحـدثانـهعلـىنـصانـهنجـدبالصـفقاتالخـاص247-15للمرسـوم الرئاسـيبـالرجوع

الحـدودضـمن،تسند لها مهمة الرقابة الخارجیـة القبلیـة علـى الصـفقات2للصفقاتلجنةمتعاقدةمصلحة

، غیرالعمومیةالتنظیم الجدید للصفقاتوما یلیها من 169المادة  في المحددةالاختصاصاتمستویات

ت التـي تبرمهـا وزارة الـدفاع الـوطني، رجیـة للصـفقاالمشرع أورد حكما خاصـا فیمـا یخـص الرقابـة الخا أن

تشكیلتها صاحبة الإختصاص في تحدید الوزارة لهذه لجان موضوعة أوحیث تحدث لها خصیصا لجنة 

.3وتنظیمها وسیرها

المســتوىالرقــابي الــذي تمارســه هــذه اللجــان، ســواء علــىولكــي یتســنى لنــا التعــرف علــى الــدور

وجــب التطــرق للنظــام القــانوني الــذي یحكــم لجــان الصــفقاتالمحلــي، المســتوىعلــىولجــانالمركــزي

ــــدة ( ــــد الأولالعمومیــــة للمصــــالح المتعاق ــــة لهــــاالبن ــــة مــــن حیــــث المهــــام الموكل ) وكــــذا اللجــــان القطاعی

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي من،06المادة 1
المرسوم.نفس من 165المادة 2
3�ΓΩΎѧѧϤϟ�κ ϨѧѧΗ168

�Ϫѧѧϧ�ϰϠϋˬϡϮѧѧγήϤϟ�β ѧѧϔϧ�Ϧѧѧϣˬ تخــتص بالرقابــة الخارجیــة القبلیــة للصــفقات العمومیــة التــي تبرمهــا وزارة الــدفاع الــوطني، حصــریا لجنــة

ع الوطني التي تحدد تشكیلها وصلاحیتها.''ولجان موضوعة لدى وزارة الدفا
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عــن  ) ثــم التعــرض للرقابــة الوصــائیة مــن حیــث آلیــات ممارســتها والنتــائج المترتبــةالبنــد الثــانيوتشــكیلها(

).لثالثالبند اأعمالها (

.الصفقات العمومیة المركزیة والمحلیةجاناللرقابةالبند الأول: 

بـــــالنظر للنصـــــوص القانونیـــــة المنشـــــئة والمنظمـــــة لقواعـــــد اختصـــــاص الرقابـــــة الخارجیـــــة علـــــى 

(ثانیا). ولجان محلیة (أولا) إلى لجان وطنیةلجان الصفقات العمومیةتنقسمالصفقات، 

الصفقات العمومیةرقابة اللجان المركزیة:أولا

لأهمیة الرقابة على الصفقات العمومیة، لم تتوقف جهود المشرع ومساعیه فـي تقریـر رقابـة نظرا

نظـام رقـابى مركـزي تقـوم بـه لجـان أنشـئت لهـذا الغـرض، ویرجـع ذلـك ربمـا إیجادلى إبل امتدت محلیة،

لـــك اللجـــان فـــي اللجنـــة وتنحصـــر ت،1لوجـــود مشـــاریع ضـــخمة تقـــوم بهـــا هیئـــات علـــى المســـتوى المركـــزي

والهیكـــل غیـــر الممركـــز الجهویـــة للصـــفقات العمومیـــة، واللجنـــة الخاصـــة بالمؤسســـة العمومیـــة الوطنیـــة

.ة ذات الطابع الإدارينیللمؤسسة العمومیة الوط

:العمومیةللصفقاتالجهویةاللجنة-1

247-15يالرئاسـالمرسـومبموجـبمـرةلأولالعمومیـةللصـفقاتالجهویـةاللجنـةاسـتحدثت

الصـفقاتمجـالفـيالمركزیـةالإداراتعلـىالعـبءتخفیـفف دبهـالإداري،التركیـزعـدملمبـدأمكرسـة

المرســـوم مـــن133، وحلـــت هـــذا اللجنـــة مكـــان اللجنـــة الوزاریـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة العمومیـــة

ن تلــك التــي عــ لا تختلــفالإختصاصــات التــيوللجنــة العدیــد مــنالملغــى،236-10الســابقالرئاســي

  . ناتختص بها باقي اللج

تشكیلة اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة :-أ

:من247-15رقم الرئاسيالمرسوممن 171للمادةقاوف،اللجنة الجهویة للصفقات العمومیةتتشكل

.رئیساممثلهأوالمعنيالوزیر-

.المتعاقدةالمصلحةعنممثل-

.)المحاسبةمصلحةالمالیة،مصلحة(بالمالیةالمكلفالوزیرعناثنینمثلین-

.142تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق ،ص1
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عنــد)ريعمومیـة،أشـغالبنــاء،(.الصــفقةموضــوعحسـببالخدمـة،المعنــيالــوزیرعــنممثـل-

.الاقتضاء

.بالتجارةالمكلفالوزیرعنممثل-

 يالتـالعمومیـة،للصـفقاتكلیا اللجنة الوزاریـة  ألغى قد الجدیدالمرسوم أن إلى الإشارةتجدرهنا 

وتعـود ، المركزیـةللـدوائرالتابعـةعلـى مشـاریع الإدارات المركزیـة،الخارجیـةالقبلیـةالرقابـةتمـارسكانـت

و مــا یمثلــه، وهــدا الأمــر طبیعــي بإعتبــاره أعلــى شخصــیة إداریــة فــي أرئاســة هــذه اللجنــة للــوزیر المعنــي 

میــة مــن حیــث الرئاســة،وبــذلك أحــدث المشــرع تناســقا تامــا بــین مختلــف لجــان الصــفقات العمو قطاعــه، 

فأســند رئاســة اللجنــة البلدیــة للصــفقات العمومیــة لــرئیس المجلــس الشــعبي البلــدي ،ورئاســة اللجنــة الولائیــة 

.1لوالي الولایة ورئاسة اللجنة الجهویة للوزیر المعني بالوزارة

ت رئاسـة اللجنـة بصـفة شخصـیة، وانمـا أجـاز لهـا عقـد جلسـاتها تحـكما أن المشرع لم یتشدد في 

بسبب كثرة المهام المسندة للوزیر المعني.رئاسة ممثل الوزیر، وهو الأمین العام للوزارة

كمــــا تضــــم اللجنــــة عضــــوا عــــن المصــــلحة المتعاقــــدة، وهــــذا أمــــر طبیعــــي لأنهــــا الجهــــة المعنیــــة 

سیر اللجنة وتقترح ما هو مناسب لموضوع الصفقة، وخلت اللجنـة في بالمشروع، ومن ثم لها أن تتدخل 

الـذي یعتبـر عضـوا فـي اللجـان المحلیـة بمختلـفهویة للصفقات مـن العنصـر المنتخـب، هـذا الأخیـرالج

اللجنـة هـذه أصـبحتوبالتـاليالبلدیـة)،،الولایـة،الممركـزةالمحلیـة والهیاكـل غیـر(المؤسساتمستویاتها

عــن الشــعب ینمثلــمیــتم اســنادها لل أن المفــروضمــنالتــي،الرقابیــةالصــفةعنهــاوانتفــتمحضــةتقنیــة

.2الذین یعملون على مراقبة عملیة صرف الأموال العمومیة

اختصاصات اللجنة . –ب

ـــة الجهویـــة للصـــفقات العمومیـــة،تختلـــف المعتمـــدة ،مـــن بـــإختلاف المعـــاییراختصاصـــات اللجن

المعیار العضوي الى المعیار المالي، نتطرق لهما فیما یلي:

المعیار العضوي:-

 اراتدللإ الجهویةالخارجیةالمصالحقبلمنالمبرمةالصفقات على رقابةلبااللجنة هذه تختص

الجهویــةالخارجیــةبالمصــالحالخاصــةوالملاحــقوالصــفقاتالشــروطدفــاترمشــاریعبدراســةالمركزیــة،

.86......،القسم الثاني،المرجع السابق،ص247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضیاف،1
اریة والقضائیة على الصفقات العمومیة،أطروحة دكتوراة علوم، تخصص قـانون عام،كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،جامعة أبـو حوریة بن احمد،الرقابة الإد2

.60،الجزائر،ص2018-2017بكر بلقاید،تلمسان،السنة الجامعیة:
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تنظـیممـن184المـادةمـن4إلـى1مـنالمطـاتي فـالمحـددةالمسـتویاتحـدودفـي المركزیـة لـلإدارات

، وهذا ما سیأتي بالتفصیل عند الحدیث عن اختصاص اللجنة طبقا للمعیار المالي.1لعمومیةاالصفقات

المعیار المالي:-

اللجنـــة الجهویـــة بالرقابـــة علـــى الصـــفقات العمومیـــة، ببلوغهـــا المبـــالغ المالیـــة یتحـــدد اختصـــاص

ــالســالف الــذكر،247-15لمرســوم الرئاســيمــن ا171/1المــذكورة فــي المــادة  نص المــادةلــت والتــي أحال

نجـد أنهـا نصـت علـى مـا یلـي: تفصـل 184وعنـد الرجـوع للمـادة مـن نفـس المرسـوم،139والمادة 184

:اللجنة القطاعیة للصفقات في مجال الرقابة في كل مشروع یبلغ المبالغ التالیة"

دفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق المبلغ التقـدیري للحاجـات أو الصـفقة، ملیـار دینـار جزائـري-

139دج) ،وكذا كـل مشـروع ملحـق بهـده الصـفقة فـي حـدود المسـتوى المبـین فـي المـادة1.000.000.000(

من هذا المرسوم.

دفتــر شــروط أو صــفقة لـــوازم یفــوق المبلــغ التقــدیري للحاجـــات أو الصــفقة، ثلاثــة مائــة ملیـــون -

فـي  لمسـتوى المبـیندج) ،وكذا كل مشروع ملحـق بهـده الصـفقة فـي حـدود ا300.000.000جزائري (دینار

.من هذا المرسوم139المادة 

دفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق المبلغ التقدیري للحاجـات أو الصـفقة، مـائتي ملیـون دینـار -

دج) ،وكذا كل مشروع ملحق بهده الصفقة فـي حـدود المسـتوى المبـین فـي المـادة 200.000.000جزائري (

من هذا المرسوم.139

سـات یفـوق المبلـغ التقـدیري للحاجـات أو الصـفقة، مائـة ملیـون دینـار دفتر شروط أو صـفقة درا-

دج) ،وكذا كل مشروع ملحق بهده الصفقة فـي حـدود المسـتوى المبـین فـي المـادة 100.000.000جزائري (

من هذا المرسوم '' .139

المــالي للجنــة الجهویــة  رمــن خــلال هــذا الــنص، أن هنــاك تــداخل فیمــا یخــص المعیــایلاحــظممــا 

لهــــذه الأخیـــــرة ان تراقــــب الصـــــفقات العمومیــــة التـــــي تــــدخل فـــــي صــــفقات واللجنـــــة القطاعیــــة، بحیـــــثلل

ـــدائرة  اختصاصـــها المـــالي، ولكـــن بشـــرط أن تكـــون الجهـــة المختصـــة بـــإبرام الصـــفقة العمومیـــة تنتمـــي لل

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 1،فقرة 171المادة 1
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ت ،في حین تصبح اللجنة الجهویة مختصة في حالة وجود المصالح الخارجیـة الجهویـة لـلإدارا1الوزاریة 

المركزیة، وبالتالي یصبح الحد الفاصل بین اللجنتین هو المعیار العضوي.

الصـفقات للمؤسسـة العمومیـة الوطنیـة والهیكـل غیـر الممركـز للمؤسسـة العمومیـة الوطنیــة لجنـة-2

ذات الطابع الإداري:

، والتــي الســالف الــذكر247-15لمرســوم الرئاســيمــن ا172بموجــب المــادة اللجنــة هــذه أنشــئت

ت فـــي اختصاصـــتها وتشـــكیلها، حیـــث تقـــوم هـــذه اللجنـــة برقابـــة الصـــفقات العمومیـــة علـــى مســـتوى فصـــل

مــن 4الــى 1المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإداري، ضــمن حــدود المســتویات المحــددة فــي المطــات 

من المرسوم المذكور أعلاه.139وفي  184المادة 

تشكیلة اللجنة :- أ

:نم15/247الرئاسيالمرسوممن172المادةنصحسباللجنةهذهتتشكل

.رئیساالوصیةالسلطةعنممثل-

.ممثلهأوالمؤسسةمدیرأوالعامالمدیر-

.)للمحاسبةالعامة والمدیریةللمیزانیةالعامة المدیریة(بالمالیة المكلفالوزیرعناثنینممثلین-

عنــد)ريعمومیــة،غالأشــبنــاء،(الصــفقةحســب موضــوع بالخدمــةالمعنــيالــوزیرعــنممثــل-

.الاقتضاء

.بالتجارةالمكلفالوزیرعنممثل-

 قـرار بموجـب اعـلاه المـذكورةالوطنیـةالعمومیـةللمؤسسـاتالممركـزةغیـرالهیاكـلتحدد نأ على

.المعنيالوزیرمن

-10السـابق الرئاسـيالمرسـومظـل فـي كانـتالتـيالتشـكیلة عن اختلفتالتشكیلةنأ والملاحظ

وزیـروممثـلالعمومیـةالاشـغالوزیـروممثـلالمالیـةوزیـرممثـل عـن الاسـتغناءتـمحیـث،2الملغـى236

نــة البلدیــة للصــفقات واللجنــة الولائیــة لا تحتــوي علــى ، كمــا أن هــذه اللجنــة وخلافــا للجوالعمــرانالســكن

یخــص إذ لا یتصــور والأمــر ولائــي أو حتــى وطنــي وهــذا أمــر طبیعــي،عنصــر منتخــب ســواء بلــدي أو

مؤسســة عمومیــة وطنیــة أو مؤسســة عمومیــة ذات طــابع إداري مــثلا أن تتضــمن قائمــة اللجنــة عضــویة 

على أنـه :'' تحــدث لـدى كــل دائـرة وزاریــة لكنـة قطاعیــة للصـفقات تكــون مختصـة فــي حـدود المســتویات المحـددة فــي ،المرســومنفـس،مــن179المـادة تـنص1
أدناه''، السالف الذكر.184المادة 

كر،(الملغى).،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، السالف الذ236-10.من المرسوم الرئاسي 134المادة 2
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هـاتین الأخیـرتین منتخب بلدي أو ولائـي نظـرا لإسـتقلالیة الجهـات جمیعهـا عـن كـل مـن الولایـة والبلدیـة،

مــا تمثیــل فــي ولــیس لهمــا الحــق فــي أن یكــون لهلهمــا فقــط ســلطة علــى المؤسســات المحلیــة التابعــة لهــا،

.1لجنة صفقات المؤسسات العمومیة الوطنیة

اختصاصات اللجنة :- ب

یتحــدد اختصــاص لجنــة الصــفقات للمؤسســة العمومیــة الوطنیــة والهیكــل غیــر الممركــز للمؤسســة 

الوطنیة ذات الطابع الإداري، وفقا للمعیار العضوي والمعیار المالي .العمومیة

المعیار العضوي:*

هــده اللجنــة عنــدما تكلــف المؤسســة العمومیــة الوطنیــة والهیكــل غیــر الممركــزینعقــد اختصــاص 

الصـــفقاتمشـــاریعدراســـةو بدراســـة دفـــاتر الشـــروط ،للمؤسســـة العمومیـــة الوطنیـــة ذات الطـــابع الإداري

المرســـوممــن 06للمــادة 172والملاحــق التــي تخضــع لهـــده الأخیــرة، والتــي احالــت لهـــا المــادة العمومیــة

رقابة الخارجیة على الصـفقات العمومیـة لالتي تضمنت أنواع المؤسسات المعنیة با51/247رقم الرئاسي

،وهي كالتالي :

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري.-

المؤسســـة العمومیـــة الخاضـــعة للتشـــریع الجزائـــري الـــذي یحكـــم النشـــاط التجـــاري، عنـــدما تكلـــف-

الإقلیمیة.أو نهائیة من الدولة أو من الجماعاتعملیة مملة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتةبإنجاز

هنا، الـى أن الـوزیر المعنـي لـه الحـق فـي تحدیـد قائمـة المؤسسـات والهیاكـل غیـر  ةوتجدر الإشار 

خضـع لرقابـة اللجنـة ت،أما المؤسسات ذات الطابع المحلي، فهي 2الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة

ل غیر الممركزة ذات الطابع الإقلیمي والحلي.المحلیة الخاصة بالمؤسسات والهیاك

المعیار المالي :*

السـالف الـذكر، السـقف المـالي الـذي بموجبـه 15/247الرئاسـيالمرسـوممـن 172حددت المـادة

مـن 139وفـي 184مـن المـادة 4لـىإ 1اختصاص هذه اللجنة، والتي قیدها المشرع فـي المطـة مـنینعقد

نلاحـــــظ نفـــــس المبلـــــغ المالیـــــة المحـــــددة 184رجوع لـــــنص المـــــادة نفـــــس المرســـــوم حســـــب الحالـــــة، وبـــــال

.93-92......،القسم الثاني،المرجع السابق،ص ص،247-15شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي عمار بوضیاف،1
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،الفقرة الأخیرة، من المرسوم الرئاسي 172المادة 2
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لإختصاص اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة، وبالتالي یصبح الحد الفاصـل بینهمـا كـذلك هـو المعیـار 

العضوي .

اللجان المحلیة على الصفقات العمومیة رقابةثانیا: 

250-02لمرسـوم الرئاسـي ا دیلتعـبمناسـبة2008سـنة إلـىاللجـانمـنالنـوعهـذاإنشـاءیعـود

الإقلیمیةبالجماعاتقانون منححیثوالبلدیة،الولایةمنلكلالمحلیةمستوى المؤسسات،على1(الملغى)

وقـد أورد  ،صـناعيأوتجـاريأوإداريطـابعذاتكانـتسـواءمحلیـةمؤسسـات عمومیـةإنشـاءإمكانیـة

وهي كالتالي:ن المحلیة أساسیة لجاع ثلاثةالمشرع الجزائري في تنظیم ص ع و ت م 

.للصفقات اللجنة البلدیة -

اللجنة الولائیة للصفقات .-

العمومیـــة الوطنیــة والهیكـــل غیــر الممركـــز للمؤسســة العمومیـــة الوطنیــة ذات الطـــابع المؤسســات-

.172غیر تلك الواردة في المادة  الإداري

اللجنة الولائیة للصفقات -1

العمومیــة، مجــالا واســعا علــى المســتوى المحلــي لائیــة للصــفقات اللجنــة الو مجــال اختصــاصیعتبــر

أو لجــان المؤسســات العمومیــة المســتقلة، ذلــك أن عملیــة التنمیــة مقارنــة بمجــال اختصــاص اللجنــة البلدیــة

المحلیــة مرتبطــة ارتباطــا وثیقـــا بالبرنــامج القطــاعي للتنمیـــة، الــذي تشــرف علیـــه القطاعــات الوزاریــة غیـــر 

بالإضــافة الــى ،هــذا 2یــات والتــي تعمــل تحــت ســلطة الــوالي حــین تجســیدها لهــذه البــرامجالممركــزة فــي الولا

الصــفقات التــي تعقــدها المؤسســات الواقعــة الصــفقات التــي تبرمهــا البلــدیات فــي حــدود مالیــة معینــة، وكــذا 

تحت وصایة الولایة.

تشـكیلة هـذه اللجنـة، نتعرض من خلال دراستنا للجنة الولائیة للصفقات العمومیـة، فـي أول الأمـر ل

ثم لإختصاصاتها وفقا للمعیاریین العضوي والمالي.

تشكیلة اللجنة الولائیة- أ

تمثــیلا لمختلــف الأطــراف واللجــان الإداریــة ذات العلاقــة بالصــفقة العمومیــة علــى مســتوى الولایــة، 

:من 15/247الرئاسيالمرسوممن173لمادةهذه اللجنة طبقا لتتشكل

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم،السالف الذكر،الملغى.250-02،من المرسوم الرئاسي 122و 121المادتین 1
لمجلد بـــــن علـــــي عبـــــد الحمیـــــد،دور اللجنـــــة الولائیـــــة فـــــي الرقابـــــة الخارجیـــــة علـــــى الصـــــفقات العمومیة،المجلـــــة الأكادیمیـــــة للبحـــــوث القانونیـــــة والسیاســـــیة،ا2

.230ار ثلجي،الأغواط،الجزائر،د س ن ،ص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عم02،العدد01
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.رئیساممثلهأوالوالي-

.المتعاقدةالمصلحةممثل-

.الولائيالشعبيالمجلسعنممثلینثلاثة-

.)المحاسبةومصلحةالمیزانیةمصلحة(بالمالیةالمكلفالوزیرعناثنینممثلین-

عمومیـة،بناء،أشـغال(الصـفقةموضـوعبالولایة،حسـببالخدمـةالمعنیـةالتقنیـةالمصـلحةدیرمـ-

.)ري

-247-15الرئاســي رقــمالمرســوممــن،173المــادة شــكیلة التــي جــاءت بهــاالتخــلالیلاحـظ مــن

أنها تشكیلة تضم مختلـف أقطـاب التنمیـة علـى المسـتوى المحلـي، بهـدف خلـق لیه أعلاه،إالمشار 247

داخل اللجنة ومساعدتها على أداء مهامها على اكمل وجه، ویبرز ذلك مـن خـلال رئاسـة الـوالي تجانس 

 -الـوالي-إلا أنـه یمكـن لهـذا الأخیـر،1لا للدولة وهو مفوض الحكومة في إقلـیم الولایـةللجنة بإعتباره ممث

.تعیین ممثلا له لرئاسة اللجنة ،والذي عادة ما یكون الأمین العام للولایة 

) منتخبین من المجلس الشعبي الولائي، ولم یشیر النص عما إذا 03لى عضویة ثلاثة (إإضافة 

ثلاثة ككل أو مختارین من طرف المجلس الشـعبي الـولائي، وكـان حـري بالمشـرع المنتخبین ال هؤلاءكان 

 فكـان المجـالس الشـعبیة الیـوم تسـهد تعددیـة حزبیـة ومنتخبـین أحـرار،خاصـة وأن البث في هذه المسألة، 

الحسم في الأمر من خلال الإعتراف لرئیس المجلس بالإختیار أو اسناد المهمة للمجلس ككل.

،)المحاسـبةومصـلحةالمیزانیـةمصـلحة) مـن وزارة المالیـة (02ممثلـین اثنـین (كمـا تضـم اللجنـة

ودعمـــت اللجنـــة الولائیـــة للصـــفقات بالســـلك بالخزینـــة العامـــة،وهـــذا مـــا یؤكـــد علاقـــة الصـــفقات العمومیـــة

كمـا "،الـخ.....الـري ،البنـاءحسـب الحالـة الأشـغال العمومیـة،التقنیـةالمصلحة التنفیذي ممثلا في مدیر

، هـذه لما لذلك وثیق الصلة بنشاط رؤوس الأموال وحركتها2تعززت اللجنة بعضویة مدیر التجارة للولایة

ن وجــود هــؤلاء المــدراء التنفیــذین فــي اللجنــة إ المــدیریات كلهــا لهــا علاقــة مباشــرة بالصــفقات العمومیــة ،و 

انب.سیعطي دفعا أكثر لأعمالها ویجعل قرارتها تتمیز بالموضوعیة من جمیع الجو 

التنظیمـــات الســـابقة المنظمـــة للصـــفقات العمومیـــة فـــي شـــارة، كـــان أعضـــاء هـــده اللجنـــة فـــيوللإ

المرســـــومغیـــــر أن یمثلـــــون أهـــــم القطاعـــــات الحیویـــــة والفعالـــــة علـــــى الســـــاحة الاقتصـــــادیة،الجزائـــــر،

،المتعلــق بالولایـة،على أنـه:''الوالي ممثــل الدولـة علـى مســتوى الولایـة،وهو مفــوض 2012فبرایـر21،المــؤرخ فـي07-12،مــن القـانون رقـم 110تـنص المـادة 1
.2012فبرایر29،المؤرخة في12الحكومة''،ج،ر،ج،ج،العدد

أعضاء اللجنة الولائیة للصفقات،حیث یتعلق الأمر بمدیر التجارة الذي كانت تسمیته ''مدیر المنافسة والأسعار''.لى تغیر تسمیة أحد إتجدر الإشارة،2
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قلص نوعا ما فـي تشـكیلتها، حیـث اسـتغنى الـنص الجدیـد عـن عضـویة كـل مـن مـدیر 15/247الرئاسي

ـــة العمرانیة)،مـــدیر الـــري،البرم ومـــدیر الســـكن والتجهیـــزات جـــة ومتابعـــة المیزانیة(مـــدیر التخطـــیط والتهیئ

واقتصـرت عضــویتهم حســب الــنص الجدیـد، فــي حالــة مــا إذا كانــت مــدیر الأشــغال العمومیــة،العمومیـة،

هذه المدیریات معنیة بالخدمة.

المشرع نص على الصفقات الخاصـة یلاحظ أنالمتعلق بالولایة،07-12وبالرجوع للقانون رقم 

أو مؤسســـاتها العمومیـــة ذات الطــــابع التـــي تبرمهـــا الولایــــة،الخـــدمات أو التوریــــداتبعقـــود الأشـــغال أو

العمومیــة، وعنــدما تجــرى الإداري، تخضــع للقــوانین والتنظیمــات المعمــول بهــا والمطبقــة علــى الصــفقات

)03علیهــا موظــف بمســاعدة ثلاثــة (لإبــرام یشــرفا المناقصــة العمومیــة لحســاب الولایــة، فــإن إجــراءات

، بحضــور المحاســب المعــین أو ممثلــه منتخبــین مــن تشــكیلات سیاســیة مختلفــة یعیــنهم المجلــس الــولائي

.بصفة استشاریة

المرســـومفـــي  جـــاءیتنـــاقض مـــع مـــا وهـــو أمـــر ، 1وتتـــوج العملیـــة بإعـــداد محضـــر لهـــذه المناقصـــة

، الذي أسند هذه العملیة العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم الصفقاتالمتضمن 15/247الرئاسي

، وما یترتب عن ذلـك مـن إشـكالات قانونیـة فـي تطبیـق 2تحت مسؤولیة الآمر بالصرفالمختصةللجان 

هدا النص ،لاسیما عندما تطلب هیئات الرقابة المالیة من المصالح المتعاقدة احترام النصوص القانونیة 

رجل الإدارة للمصلحة المتعاقدة الولائیة نفسه فـي حیـرة سیجد وعندئذیة ذات الصلة،والتشریعیة والتنظیم

وبـین أحكـام القـانون رقـم تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفـق العـاممن أمره، بین تطبیق أحكام 

المتعلق بالولایة، وهو ما سیفتح باب التطبیقات المختلفة للقانون بین الولایات.12-07

أن حضــور المحاســب العمــومي ولــو بصــفة استشــاریة فــي عملیــة ابــرام الصــفقة العمومیــة، كمــا

یتناقض مـع مبـدأ جـوهري وهـو مبـدأ الفصـل بـین صـفة الآمـر بالصـرف والمحاسـب العمومیـة، وهـو مبـدأ 

ثـــم وجـــد تطبیقـــا لـــه فـــي قـــانون ،3فكـــرة الفصـــل بـــین الســـلطات للفقیـــه الألمـــاني'' منتســـیكیو''مســـتمد مـــن 

أعمـال الآمـر بالصـرف لكـون المهمتـان بأن یقوم،حیث لا یمكن المحاسب العمومي ة العمومیةالمحاسب

أن یــتم ،لــذلك مــن غیــر المنطقــي فــي حكــم هــذا المبــدأ،الأولــى إداریــة والثانیــة مالیــة محاســبتیةمختلفتــان

،المتعلق بالولایة،السالف الذكر.07-12،من القانون رقم 136و 135المادتین 1
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15 رقم ،من المرسوم الرئاسي04المادة 2

3 ALI BISSAD ,DROIT DE COMPTABILITE ,édit Houma, Alger , 2004,p16.
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ة لأنــه عندئــذ تفقــد رقابــاشــراك المحاســب العمــومي فــي عمــل هــو مــن صــمیم أعمــال الآمــر بالصــرف،

على أعمال الآمر بالصرف المعنى والإطار المخصص لها.المحاسب العمومي

اختصاصات اللجنة الولائیة- ب

العمومیـة، بمناسـبة ممارسـتها لمهمـة الرقابـة الخارجیـة للصـفقاتاللجنـة الولائیـة اختصاصینعقد

تــه ضــمن الأحكــام أمــا بالنســبة للمعیــار الموضـوعي ســتتم معالجوفقـا للمعیــار العضــوي والمعیــار المـالي،

المشتركة لجمیع اللجان الصفقات العمومیة.

المعیار المالي: -

تنظـیم الصـفقات من 173المادة  في حددیتحدد إختصاص هذه اللجنة بالنظر للسقف المالي الم

139وفـي  184مـن المـادة 4لىإ 1لى ذلك في المطة منإ وأشارت1،العمومیة وتفویضات المرفق العام

نلاحـــظ نفـــس المبلـــغ المالیـــة المحـــددة 184حســـب الحالـــة، وبـــالرجوع لـــنص المـــادة  ممـــن نفـــس المرســـو 

اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة، وبالتالي یصبح الحد الفاصـل بینهمـا كـذلك هـو المعیـار لإختصاص

العضوي .

وعلیــه، فــإن اختصــاص اللجنــة یشــمل دراســة مشــاریع دفــاتر الشــروط والصــفقات والملاحــق التــي

للدولـــة والمصـــالح الخارجیـــة لـــلإدارات المركزیـــة غیـــر المتمعـــة والمصـــالح غیـــر الممركـــزة الولایـــة،تبرمهـــا 

عند حدود المستویات التالیة : بالشخصیة المعنویة 

دفتــر الشــروط أو صــفقة أشـــغال یســاوي أو یقــل مبلـــغ التقــدیري الإداري للحاجیــات أو الصـــفقة-

تسـمیة ع ملحـق بهـذه الصـفقة، یتضـمن تعـدیل فـيكـل مشـرو دج وكـذا  1.000.000.000ملیار دینـار 

وكــان مبلغــه الإجمــالي بمختلــف الملاحــق، یتجــاوز الأطــراف المتعاقــدة أو موضــوع الصــفقة بشــكل عــام،

، من المبلغ الأصلي للصفقة.)%10نقصانا نسبة عشرة في المئة ( زیادة أو 

أو مبلغهــا ، التــي یســاوي دفتــر شــروط أو صــفقة تبرمهــا البلدیــة والمؤسســات العمومیــة المحلیــة-

بالنســـــبة ،دج 200.000.000دینـــــار مـــــائتي ملیـــــونالتقـــــدیري الإداري للحاجیـــــات أو الصـــــفقة یفـــــوق

دج لصــفقات الخــدمات، وعشــرین 50.000.000لصــفقات الأشــغال أو اللــوازم وخمســون ملیــون دینــار 

.2دج بالنسبة لصفقات الدراسات 20.000.000ملیون دینار 

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي،173المادة 1
.مرسومالنفس من ،173المادة 2



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 198 ~

التـي تبرمهـا البلــدیات والمؤسسـات العمومیـة المحلیــة، إذا لحـق بهـذه الصــفقة، وكـذا كـل مشــروع م

، من المبلغ الأصلي للصفقة.)%10نسبة عشرة في المئة ( تعدت 

المعیار العضوي : -

حســب هــدا المعیــار، فــإن هــده اللجنــة تخــتص بدراســة الصــفقات والملاحــق التــي تبرمهــا الولایــة 

فـي والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة، غیـر تلـك المصـالح المـذكورة والمصالح غیر الممركزة للدولة 

.172المادة 

العمومیةللصفقاتالبلدیةرقابة للجنة-2

المرســومالإختصاصــات المحــددة لهــا فــي بالرقابــة القبلیــة للصــفقات فــي حــدود هــذه اللجنــة تكلــف

وتســـند هـــذه المهمـــة ، ق العـــامتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــالمتضـــمن 15/247الرئاســـي

رئیس المجلس الشعبي البلدي واللجنة البلدیة للصفقات العمومیة.الرقابیة إلى كل من 

رقابة رئیس المجلس الشعبي البلدي على الصفقات العمومیة- أ

خصص المشرع الجزائري لموضوع رقابة المجلس الشعبي البلدي على الصـفقات العمومیـة، منـذ 

18المــؤرخ فــي24-67وكــان ذلــك بموجــب الأمــر،1967یــنظم البلدیــة ســنةصــدور أول نــص قــانوني

بلـــدي بمســـاعدة لـــى رئـــیس المجلـــس الشـــعبي الإ طلـــب العـــروضوأوكـــل فیـــه مهمـــة إجـــراء 1967جـــانفي

،1بصـوت استشــاري طلــب العـروضالقــابض فـي جمیـع منـدوبین مـن البلدیـة یعینهمــا المجلـس، بحضـور

مصادقة الوالي.إلا بتمام الإجراءات ولا تعد الصفقة ساریة المفعول بعد

المتعلــق بالبلدیــة، 2011یونیــو 22المــؤرخ فــي 10-11مــن القــانون رقــم 82وقــد نصــت المــادة 

یقوم رئیس المجلس الشـعبي البلـدي باسـم الدولـة، بجمیـع التصـرفات الخاصـة بالمحافظـة علـى على أنه :'' 

تها، ویجب علیه على وجه الخصوص القیام بما یأتي :الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدیة وادار 

والوصایا،ابرام عقود اقتناء الأملاك والمعاملات والصفقات والإیجارات وقبول الهبات-

.2،'' القیام بمناقصات أشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها-

ات الصــفقتنظــیم والملاحــظ فــي هــذا الــنص، أنــه جــاء متجــانس مــع مــا هــو منصــوص علیــه فــي

من حیث منح رئیس المجلـس الشـعبي البلـدي الإختصـاص بالموافقـة ، وتفویضات المرفق العامالعمومیة

،( الملغى).1967جانفي18،المؤرخة في 06،ج،العدد،المتضمن قانون البلدي،ج،ر،ج1967جانفي18،المؤرخ في24-67،من الأمر رقم 193المادة 1
،المتعلق بقانون بالبلدیة،السالف الذكر.10-11، من القانون رقم82المادة 2
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المرســوم الرئاســيإلا أن هنــاك تعــارض بــین طــرق ابــرام الصــفقة العمومیــة فــي ،1علــى صــفقات البلدیــة

المناقصــة المتعلــق بالبلدیــة، هــذا الأخیــر مــازال یعتمــد علــى أســلوب10-11والقــانون رقــم247-15رقــم

اعتمـــد علـــى طلـــب العـــروض مومیـــة كآلیـــة للإبـــرام الصـــفقة، فـــي حـــین أن التنظـــیم الجدیـــد للصـــفقات الع

وبالتالي كان مـن المناسـب علـى المشـرع تـدارك هـذا التنـاقض بـین النصـین القـانونین ،كأسلوب للمنافسة

.القانونیة بما یتماشى والصیاغة السلیمة للنصوص 

المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم84تتعلق بما ورد في المادة ثم إن هناك إشكالیة أخرى

سـحب سـلطة ابـرام العقـود مـن رئـیس،التي خول من خلالها المشرع للمجلـس الشـعبي البلـدي صـلاحیة 2

المجلــس الشـــعبي البلـــدي الموجـــود فــي حالـــة تعـــارض للمصـــالح، وهــي الســـلطة وان جـــاءت لمنـــع رئـــیس 

مـــن المرســـوم الرئاســـي04ســـلطته، إلا أنهـــا لا تتوافـــق مـــع نـــص المـــادة المجلـــس مـــن إســـاءة اســـتعمال

التــي أوقفـت صــحة ابــرام الصـفقات العمومیــة علـى موافقــة رئــیس المجلـس الشــعبي البلــدي ،247-51رقـم

علیها.

دلیـــل عـــل عـــدم التجـــانس بـــین النصـــین مـــن حیـــث الموضـــوع، إذ نجـــد مـــن جهـــة صـــلاحیة  وهـــذا

سلطة ابرام العقود من رئیسه ،وتعیین عضو آخر من المجلس لتـولي المجلس الشعبي البلدي في سحب

ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن الصـــفقة لا تصـــح ولا تكـــون نهائیـــة إلا إذا وافـــق علیهـــا رئـــیس هـــذه الســـلطة،

المجلس الشعبي البلدي رغـم إمكانیـة تفـویض صـلاحیته فـي هـذا المجـال إلـى المسـؤولین المكلفـین بـإبرام 

.المعمول بهماوالتنظیمیةمیة طبقا للأحكام وتنفیذ الصفقات العمو 

لكــن مــن الناحیــة القانونیــة هنــاك فــرق بــین التفــویض وســحب الثقــة، حیــث یشــمل التفــویض فــي 

العلاقـة تبقـى بـین الـرئیس والنائـب، حیـث تحتمـل إلا أن  مجال الصفقات العمومیة مرحلة الابرام والتنفیـذ

سألة الإبرام أو التنفیذ، أما بالنسبة لسحب الثقة من رئـیس دائما إمكانیة حلول الرئیس محل النائب في م

وبالتالي یصبح المجلس الشعبي البلدي فیكون بقوة القانون، وبناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي،

.3النائب هو الأصل في ابرام وتنفیذ الصفقة العمومیة

.134-133تیاب نادیة،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،المرجع السابق ،ص ص 1
لى أنـه :''عنـدما تتعـارض مصـالح رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي مـع مصـالح البلدیـة، بإسـمه ،المتعلـق بالبلدیـة،ع10-11،من القانون رقم84نصت المادة 2

یس المجلـس أو بإسم زوجه أو أصوله أو فرعه الى الدرجة الرابعة أو بصفته وكیلا، یعین المجلس الشعبي البلدي المجتمع تحت رئاسة منتخب آخـر غیـر رئـ
اء أمام القضاء أو عند ابرام العقود''،المعدل والمتمم،السالف الذكر.الشعبي البلدي،أحد أعضائه لتمثیل البلدیة سو 

.69حوریة بن احمد،الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، المرجع السابق ، ص 3
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لصفقات العمومیةاللجنة البلدیة لرقابة *

فـي الداخلـةالصـفقاتعلـىالرقابیـةمهامهـاتمـارسوهـيالعمومیـةللصـفقاتبلدیـةالاللجنـةتعتبـر

لمختلـفوتمثـیلا،1بهـاالمعنیـةالعمومیـةالصـفقاترقابـةمجـالفـيالقـرارإتخـاذمركـز،إختصاصـها

فقاو العمومیةالبلدیة للصفقاتاللجنةتتشكلالولایة،مستوىعلىالعلاقةذاتالإداریةوالجهاتالأطراف

:منالذكرالسالفالرئاسيالمرسوممن174للمادة 

رئیسا؛ممثله،أوالبلديالشعبيالمجلسرئیس-

المتعاقدة؛المصلحةممثل-

)إثنینمنتخبین- البلدي؛الشعبيالمجلسعنیمثلان(2

)إثنینممثلین- المحاسبة)ومصلحةالمیزانیةبالمالیة(مصلحةالمكلفالوزیرعن(2

عمومیـة،ري)(بناء،أشـغالالصـفقةموضـوعللولایة،حسـببالخدمـةالمعنیـةالتقنیـةالمصلحةمدیر-

الإقتضاء؛عند

:للصـفقاتالمـنظمالجدیـدالمرسوموفق العمومیةللصفقاتالبلدیةاللجنةلتشكیلةملاحظتناعند

:یليماملاحظةیمكنالعمومیة،

 الكفـاءةتوفرعدماحتماللوجودلكنالبلدي،لشعبياالمجلسرئیسإلىإسنادهاتماللجنةرئاسة-

أحـدیكونماعادةوالذياللجنةفيلهممثلتعیینإمكانیةالتنظیميالنصلهخولفیه،المطلوبةالمهنیة

؛ 2المساعدیننوابه

جانبـایضـفي الـذيالأمـرالأعضاء،منصنفینتضمالعمومیةللصفقاتالبلدیةاللجنةتشكیلة-

والـذین،) یمثلان المجلس الشـعبي البلـدي02منتخبین اثنین(الصنفینأولالتشكیلة،هذهعلىوعالتنمن

فـيفتنحصـرالثانیـةالفئـةأمـاالعمومیـة،الصـفقاتمراإبـعلـىالسـابقةالشـعبیةالرقابـةمهمـةیمارسـون

ومسـتمرةئمـةداعلاقـةلهـا التـيالولایـةومصـالحمـدیریاتمختلـفمـنوالمعینـینالمتبقـینالأعضـاء

العمومیة؛بالصفقات

الجزائریـة للعلـومالمجلـة،247-15الرئاسـيالمرسـومظـلالعمومیـة فـيالصـفقاتعلـىالخارجیـةللرقابـةكـأداة للصـفقاتالبلدیـةاللجنـةجبور،سـایحعلـي1
.449،ص2020،جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر،02،العدد57لاقتصادیة،المجلداو القانونیة،السیاسیة

اب ) أو عـدة نـو 02،المتعلـق بالبلدیة،المعـدل والمتمم،علـى أنـه :'' یسـاعد رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي نائبـان (10-11،من القانون رقـم 69نصت المادة 2
الرئیس یكون عددهم كما یأتي :

) مقاعد،09) الى تسعة (07) بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة (02نائبان (-
) نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر مقعدا ،03ثلاثة(-
س الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشرة مقعدا،) نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجل04أربعة(-
) نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرون مقعدا ،05خمسة(-
) نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وثلاثون مقعدا." المعدل والمتمم، السالف الذكر.06ستة (-
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 علاقـةیؤكـدالـذيالشـيءالمالیـة)،(وزارة واحـدةلوصـایةینتمیـانعضـوینضـمتاللجنـةتشـكیلة

بلهویتهما الذكرالسالفالرئاسيالمرسومیحددلمالعضوینهذینالعمومیة،بالخزینةالعمومیةالصفقة

عـادة مـا یكـون النسـبة لممثـل المصـلحة المتعاقـدة ،فهـوأمـا ب،بهـایشـتغلانالتيالمصلحةإلىأشار فقط

الضـــروریة لإســـتیعاب یـــد اللجنـــة بجمیـــع المعلومـــاتزو أساســـي فـــي تالـــذي لـــه دور الأمـــین العـــام للبلدیـــة 

.1، حیث یتولى تمثیل البلدیة عنما یتعلق الأمر بالصفقات التي تبرمها البلدیة لحسابهامحتوى الصفقة

-15مـن المرسـوم الرئاسـي 176المـادة نـصأنوهيالأهمیة،ایةغفي ملاحظةتسجیلینبغي

للصفقات، البلدیةاللجنةلرئاسةأخرىبشخصیةیمثلأنالبلديالشعبيالمجلسلرئیسإلاتجزلم 247

عـنهم مسـتخلفینبتعیـین لهـم سـمحتالمـادةنفـسأنإلاذلـك لهـمیحـقفـلا اللجنـةلأعضـاءبالنسـبةأمـا

تعیـین وكیفیـاتشـروطبـنفستعییـنهمویـتمالشخصـي،حضـورهممـنمانعحدوثعندإستخلافهمیتولون

الدائمین.الأعضاء

أساســا ،247-15مـن المرســوم الرئاسـي 174المـادة بمقتضــىللصـفقاتالبلدیــةاللجنـةتخـتص

:ـبالأمریتعلقعندماالبلدیةتبرمهاالتيوالملاحقوالصفقاتالشروطدفاترمشاریعبدراسة

ملیـونمـائتيالصـفقةأوللحاجـاتالإداريالتقـدیریقـللـوازمأوأشـغالصـفقةأوشـروطتـردف

الصفقة،بهذهملحقمشروعكلوكذادج)200.000.000(دینار

دینـارملیـونخمسـینالصـفقةأوللحاجـاتالإداريالتقـدیریقـلخـدماتصـفقةأوشـروطدفتـر

الصفقة؛هبهذملحقمشروعكلوكذا،دج)50.000.000.00(

دینـارملیـونعشـرینالصـفقةأوللحاجـاتالإداريالتقـدیریقـلراسـاتدصـفقةأوشـروطدفتـر-

.الصفقةبهذهملحقمشروعكلوكذادج)20.000.000(

البلدیـة اللجنـةإختصاصـاتعلـىتـنصأنهـایجـدالـذكرالسـالفة174المـادةلمحتـوىالملاحـظ

المسـتویات  إلـىإضـافةالبلدیـةفـيممثلـةالصـفقاتلهـذهالمبرمـةعنویـةالمالهیئـةمبینةالعمومیةللصفقات

والخـدمات الدراساتوصفقاتجهة،منواللوازمالأشغالصفقاتبینالتمییزمعالصفقات،لهذهالقصوى

.أخرىجهةمن

ــ1 ،المتضــمن الأحكــام الخاصــة المطبقــة علــى الأمــین العــام للبلدیــة،على 2016دیســمبر13،المــؤرخ فــي320-16،مــن م ت رقــم12،المطــة 16نص المــادةت
الخصوص بما یأتي : على أنه:''في إطار تنشیط وتنسیق سیر المصالح الإداریة والتقنیة للبلدیة،یكلف الامین العام للبلدیة

.2016دیسمبر15،المؤرخة في73نة البلدیة للمناقصة''،ج،ر،ج،ج،العددالمشاركة كعضو في اللج-
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صفقات المؤسسات العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسات العمومیة ذات لجنة رقابة -3

.172طابع الإداري غیر المذكور في المادة ال

عن كـل مـن الولایـة ةمستقلشخصیة الإعتباریةذات  ةؤسسمتعتبر المؤسسات العمومیة المحلیة

وبالتــالي مــن الطبیعــي أن تســتقل بلجنــة تخــتص برقابــة الصــفقات العمومیــة التابعــة لهــا، ثــم إن ،والبلدیــة

عمومیة محلیة لتلبیـة كل من الولایة والبلدیة بإنشاء مؤسساتتشریع الإدارة المحلیة في الجزائر اعترف ل

لى مواكبة هذا التطور مـن خـلال انشـاء لجنـة رقابیـة قبلیـة إ،مما دفع بالمشرع الجزائري 1الحاجات العامة

التــي تبرمهــا المؤسســات العمومیــة المحلیــة والهیكــل غیــر الممركــز للمؤسســات علــى الصــفقات العمومیــة،

طابع الإداري.العمومیة ذات ال

:تشكیلة اللجنة- أ

العمومیـةللمؤسسـةالصـفقاتلجنـةن، أ247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 175المـادةبمقتضـى 

القائمـة فـيالمـذكورغیـرالاداريالطـابعذات الوطنیـةالعمومیـةللمؤسسـةالممركـزغیروالهیكلالمحلیة

:یليكماالمبینینالاعضاءتضماعلاه172المادةفيعلیهاالمنصوص

،رئیساالوصیةالسلطةعنممثل-

،ممثلهاوالمؤسسةمدیروأالعاملمدیر-

،المعنیةالاقلیمیةالمجموعةمجلسعنمنتخبمثلم-

)المحاسبةومصلحةالمیزانیةمصلحة(بالمالیةالمكلفالوزیرعناثنینمثلینم-

عمومیة،شغالأبناء،(الصفقةموضوعحسبللولایةبالخدمةالمعنیةالتقنیةالمصلحةعنممثل-

.الاقتضاءعند)ري

الشـعبيالمجلـسرئـیسأوللـواليیمكنفانهكبیراالمحلیةالعمومیةالمؤسساتعددكانحالةوفي

فیهـاعضـوالعمومیـةللمؤسسـةالعـامالمـدیروأالمـدیرویكـونواحـدةلجنـةفـيتجمیعهـاالمعنـيالبلـدي

التـابعینالادارةطـرفمـنومسـتخلفیهماللجاناعضاءتعیینیتمالاحواللكفي،2المبرمجالملفحسب

.وظیفتهبحكمعینمنباستثناء لها

  الذكر. ،المتعلق بالبلدیة،المعدل والمتمم،السالفین10-11،من القانون رقم153،المتعلق بالولایة،والمادة 07-12،من القانون رقم146المادة 1
ت م ع،السالف الذكر.،المتضمن ت ص ع و 247-15،من المرسوم الرئاسي 02،فقرة 175المادة 2
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اختصاصات اللجنة:- ب

  : يوهییر تختص هذه اللجنة بالعدید من الإختصاصات ،نتطرق لها على أساس معا

المعیار المالي :-

139غ المالیــة المحــددة بموجــب المــادتین ینعقــد الإختصــاص الرقــابي لهــذه اللجنــة، ببلــوغ المبــال

وتختلـف هـذه المبـالغ بـإختلاف أنـواع الصـفقات السـالف الـذكر،247-15من المرسـوم الرئاسـي 173و

العمومیة، وهذا ما یظهر في ما یلي :

المــراد عرضــها علــى اللجنــة فیمــا یخــص دفــاتر ینبغــي ألا یفــوق الســقف المــالي لصــفقة الأشــغال

التــي تبرمهــا البلدیــة والمؤسســات العمومیــة المحلیــة، التــي یســاوي مبلغهــا أو یفــوق الشــروط والصــفقات،

ــــري ( نالإداري للحاجــــات أو الصــــفقة مــــأتي ملیــــو التقــــدیر ــــار جزائ ،وكــــذا كــــل دج) 200.000.000دین

الملاحق التي تبرمهـا البلدیـة والمؤسسـات العمومیـة المحلیـة ضـمن حـدود المسـتویات المحـددة فـي المـادة 

هذا المرسوم.من 139

التــي، نجــد أنهــا تحــدد الســقف المــالي لهــذه اللجنــة فیمــا یخــص الملاحــق،139مــادة وبــالرجوع لل

زیـادة أو الـذي لا یتجـاوزللصفقات الخاصة بالمؤسسـات العمومیـة وللبلدیـة ضـمن الحـد المـالي،تضاف

یــــدخل ضــــمنالأصــــلي للصــــفقة، ومــــا زاد عــــن هــــذا الســــقف المــــالي ، مــــن المبلــــغ%10نقصــــانا نســــبة 

.1اختصاص اللجنة الولائیة للصفقات، أما بالنسبة لصفقات اللوازم فتخضع لنفس الحد المالي 

:المعیار العضوي-

مؤسســة عمومیــةلا ینعقــد الإختصــاص لهــذه اللجنــة، إلا إذا كــان الطــرف المعنــي بهــذه الصــفقة ،

مــن175طبقــا للمــادة خاصــة بهــا،محلیــة تابعــة للولایــة أو البلدیــة، ولكــل مؤسســة محلیــة لجنــة صــفقات 

تخـتص :''تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامالمتضـمن 247-15رقم المرسوم الرئاسي

لجنة الصفقات للمؤسسـة العمومیـة المحلیـة والهیكـل غیـر الممركـز للمؤسسـة العمومیـة ذات الطـابع الإداري 

.علاه''أ 172غیر المذكورة في القائمة المنصوص علیها في 

المعیار الموضوعي : -

الســـالف ذكـــره، یلاحـــظ أن247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي 175اســـتنادا الـــى مضـــمون المـــادة 

الملاحق، إلا أنه لهـا و المشرع أعطى لهذه اللجنة الإختصاص بدراسة مشاریع الصفقات ودفاتر الشروط 

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي ،من173المادة 1
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للجنــة البلدیــة أو ا الإختصــاصبــل أوكــل هــذدون ســواها بدراســة الطعــون الناتجــة عــن المــنح المؤقــت،

الرقابـة علـى الصـفقات الولائیة للصفقات العمومیة، وهذا مـا یمـس بفعالیـة عمـل هـذه اللجنـة فـي ممارسـة

العمومیة.

البند الثاني: رقابة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة.

-15لرئاســي المرســوم اتضــمنهاالتــيالصــفقات العمومیــةى علــ إن دراســة معمقــة لقواعــد الرقابــة

حیـث حجـم النصـوصمـناهتمامـا كبیـرا،الصـفقاتللجـان أولـى المشـرع الجزائـري أن لىإ ، تقدونا247

أو علــى مســتوى المتعاقــدةالمصــلحةمســتوى علــى ســواءواختصاصــاتها،اللجــان لهــذه المنظمــةالقانونیــة

  القطاعي.

، معـدل والمـتمم (الملغـى)ال 236-10الرئاسـيالمرسـومبموجـباللجـانمـنالنـوعهذااستحداثتم

وجـاء ،1المعنيالوزیر طرفمنتنصیبهاویتمللصفقاتقطاعیةلجنةإنشاءوزاریةدائرةلكلیمكنحیث

هـده اللجنــة نتیجــة المشـاكل التــي عرفتهــا اللجنــة الوطنیـة للصــفقات ،والتــي لــم تسـتطع البــث فــي الطعــون

بــد مــن انشــاء لــدى لكــل دائــرة وزاریــة لجــن قطاعیــة فكــان لا المرفوعــة أمامهــا فــي الفتــرة الســابقة لكثرتهــا،

كل قطاع هذا من جهة، ومن أخـرى ربحـا للوقـت فـي دراسـة صـفقات الأشـغال مختصة، توكل لها مهمة 

واقتنــاء اللــوازم والدراســات والخــدمات لكــل دائــرة وزاریــة ،ولــیس ذلــك بغریــب طالمــا اســند لهــا المشــرع دورا 

بالمؤسســات، وهــو مــا اللجــان الخاصــةاء البلدیــة أو الولائیــة أوممیــزا غیــر معهــود للجــان الصــفقات ســو 

لـى صـلاحیتها بالبـث فـي بعـض الصـفقات ذات إسنفصل فیه بعـد التطـرق لتشـكیلة اللجنـة (أولا) إضـافة 

القیمة المالیة الكبیرة (ثانیا).

أولا : تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة 

الصـفقاتم قیا نأ امك ،هاٍ ب وطمنال لدوررا لظنكبیرةیةهمٌ أ یةالقطاع اللجانتشكیلة مسألةتطرح

تسـاهم فــي تحقیــق نجاعـة الطلــب العمــومي  كفــاءاتمــن أن تتشـكلیســتدعي مالعــا المـال ىلــع یـةمو ملعا

تتشـكل، فهـي تشـكیلة اللجنـة247-15المرسوم الرئاسـي من 185المادة حددت ،و وحمایة المال العام

:من

،رئیساممثله وأ المعنيالوزیر-

،للرئیسنائبالمعنيالوزیرممثل-

،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،المعدل والمتمم، الملغى،السالف الذكر.236-10رقم ،من المرسوم الرئاسي142المادة 1
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،المتعاقدةالمصلحةممثل-

،المعني القطاع عن ممثلان-

)،للمحاسبةالعامةوالمدیریةللمیزانیةالعامةالمدیریة(المالیةوزیر عن ممثلان-

.بالتجارةالمكلفالوزیر عن ممثل-

للــوزیر المعنــي أو ممثلــه، وهــذا یعــد أمــرا تدأســنهــذه التشــكیلة أن رئاســة اللجنــةمــا یلاحــظ فــي 

تنظـــیم الصـــفقات العمومیــــة طبیعیـــا طالمـــا أن هـــذه اللجــــان محدثـــة لـــدى كــــل دائـــرة وزاریـــة، وقـــد أجــــاز 

اللجنة الوزاریة تحت رئاسـة ممثـل الـوزیر المعنـي، وهـذا نظـرا للمهـام عقد جلسةوتفویضات المرفق العام

اللجنة دور عززكما ، 1وث غیاب للرئیس أو قیام مانع قانوني لهوفي حال حد،الكثیرة المنوطة بالوزیر

أجـلمـنللجنـةالضـروریةالمعلومـاتجمیـعتقـدیمیتـولى الـذي المتعاقدةالمصلحة عن بممثلالقطاعیة

.2بالتعاقدبالمشروعالمعني القطاع عن وممثلینالصفقة،محتوىإستیعاب

 ذلـك يفـو  بالتجـارة،المكلـفالـوزیر عـن وممثـللیةالماوزیریمثلانعضوینباللجنةدعمتما ك

النفقــاتترشـیدیضــمنوبمـا،العمومیـةوالخزینــة العـام بالمـالالعمومیـةالصـفقاتصــلة علـى تأكیـد

ومسـتخلفوهم بأسـمائهمللصفقاتالقطاعیةاللجنةأعضاء قرار بموجبالمعنيالوزیریعینو  ،العمومیةّ 

)03، لمـدة ثلاثـة (3لكفـاءتهمنظـرا لـذلك ویختـارونلسـلطته ونیخضـع الـذي الـوزیراقتـراح علـى بنـاء

ع و ت م ع،السالف الذكر.،المتضمن ت ص 247-15،من المرسوم الرئاسي 186المادة 1
.المرسومنفس، من188المادة 2
نذكر من ذلك على سبیل المثال :3
،المحـــــدد لتشـــــكیلة اللجنـــــة القطاعیـــــة للصـــــفقات العمومیـــــة لـــــوزارة الداخلیـــــة والجماعـــــات المحلیـــــة والتهیئـــــة العمرانیــــــة، 2019أفریـــــل25قـــــرار مـــــؤرخ فـــــي-

.2020مایو10،المؤرخة في28،ج،ر،ج،ج،العدد2020مارس01دل بالقرار المؤرخ فيلمعا،2019یولیو17،المؤرخة في45ج،ر،ج،ج،العدد
،المؤرخـة 29،المتضمن تعیین أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة لوزارة السـكن والعمـران والمدینة،ج،ر،ج،ج،العـدد 2020مارس02قرار مؤرخ في-

.2020یونیو07،المؤرخة في34،ر،ج،ج،العدد،ج2020ابریل16،المعدل بالقرار المؤرخ في2020مایو14في
مــارس 01،المؤرخــة فــي13،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة لــوزارة التجارة،ج،ر،ج،ج،العــدد2019أكتــوبر21قــرار مــؤرخ فــي-

2020.
10،المؤرخــــة فــــي 44رة المالیة،ج،ر،ج،ج،العــــدد،المتضــــمن تعیــــین أعضــــاء اللجنــــة القطاعیــــة للصــــفقات العمومیــــة لــــوزا2019ابریــــل 09قــــرار مــــؤرخ فــــي-

.2019یولیو
،المؤرخــة 44،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة لــوزارة الصــناعة والمناجم،ج،ر،ج،ج،العــدد 2021أبریــل 29قــرار مــؤرخ فــي-

.2021یونیو08في
ــــي- ــــرار مــــؤرخ ف ــــة 2019مــــارس31ق ــــین أعضــــاء اللجنــــة القطاعی ــــیم المهنیین،ج،ر،ج،ج،العــــدد ،المتضــــمن تعی ــــة لــــوزارة التكــــوین والتعل للصــــفقات العمومی

،المعــدل بــالقرار المــؤرخ 2019نــوفمبر17،المؤرخــة فــي70،ج،ر،ج،ج،العــدد2019ســبتمبر26،المعــدل بــالقرار المــؤرخ فــي2019یولیــو25،المؤرخــة فــي47
.2020أبریل26،المؤرخة في24،ج،ر،ج،ج،العدد2020فبرایر12في

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنـــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة لــوزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمي،ج،ر،ج،ج،العـــدد 2015دیســمبر07فــيقــرار مــؤرخ -
.2019یونیو 30،المؤرخة في42،ج،ر،ج،ج،العدد2019مارس 27،المعدل بالقرار المؤرخ في 2016مارس 30،المؤرخة في20

11،المؤرخــة فــي21تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة لــوزارة المــوارد المائیة،ج،ر،ج،ج،العــدد ،المتضــمن2018ینــایر22قــرار مــؤرخ فــي-
مــــــایو 14،المعــــــدل بــــــالقرار المــــــؤرخ فــــــي2019یولیــــــو17،المؤرخـــــة فــــــي45،ج،ر،ج،ج،العــــــدد2019أبریــــــل09المــــــؤرخ فــــــي القراربــــــالمعــــــدل ،2018أبریـــــل
.2019یولیو21،المؤرخة في46،ج،ر،ج،ج،العدد2019

ــــرار مــــؤرخ فــــي- ــــر19ق ــــوزارة البیئــــة والطاقــــات المتجددة،ج،ر،ج،ج،العــــدد 2018فبرای ــــة القطاعیــــة للصــــفقات العمومیــــة ل ،المتضــــمن تعیــــین أعضــــاء اللجن
.2019سبتمبر18،المؤرخة في57،ج،ر،ج،ج،العدد2019یونیو10،المعدل بالقرار المؤرخ في2018أبریل 25،المؤرخة في24

العـــدد ، المتضـــمن تعیــین أعضـــاء اللجنـــة القطاعیـــة للصـــفقات العمومیــة لـــوزارة الســـیاحة والصـــناعة التقلیدیة،ج،ر،ج،ج،2018وبر أكتـــ13قــرار مـــؤرخ فـــي -
،2019مارس31،المؤرخة في20
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ولـم تشـمل اللجنـة علـى أي عضـو منتخـب، مثلمـا ،1باستثناء الـرئیس ونائـب الـرئیسسنوات قابلة للتجدید

.أو الولائیة للصفقاتالبلدیةهو الحال بالنسبة اللجنة 

.ثانیا: صلاحیات واختصاصات اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

لــى إ 181،أمــا بقیــة المــواد مــن180نظــم المشــرع صــلاحیات اللجنــة القطاعیــة بمقتضــى المــادة 

وهــذا مــا والمــالي،العضــويلمعیــارتناولــت اختصاصــات اللجنــة وفقــا ل190و 139، والمــادتین184

سنتطرق تبعا: 

للصفقات العمومیة:قطاعیةجنةالل صلاحیات-1

-15المرسـوم الرئاسـي رقـم مـن180طبقـا للمـادة تتمثل صلاحیات اللجنة القطاعیة للصـفقات،

  في: 247

مراقبة صحة إجراءات ابرام الصفقات العمومیة،-

ـــة واتمـــام - مســـاعدة المصـــالح المتعاقـــدة التابعـــة لهـــا فـــي مجـــال تحضـــیر الصـــفقات العمومی

ترتیبها،

المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات ابرام الصفقات العمومیة.-

،ج،العـــدد ،المتضـــمن إنشـــاء اللجنـــة القطاعیـــة للصـــفقات العمومیـــة لـــوزارة الإنتقـــال الطـــاقوي والطاقـــات المتجددة،ج،ر،ج2021مـــارس11قـــرار مـــؤرخ فـــي=-
،المحـدد لتشـكیلة اللجنـة القطاعیـة للصـفقات العمومیـة لـوزارة الإنتقـال الطـاقوي والطاقـات 2021مـارس11،والقرار المؤرخ فـي2021مارس28،المؤرخة في23

.2021مارس28،المؤرخة في23ج،ر،ج،ج،العدد،المتجددة
10،المؤرخــة فــي67لصــفقات العمومیــة لــوزارة المجاهدین،ج،ر،ج،ج،العــدد،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة ل2019ســبتمبر 24قــرار مــؤرخ فــي-

.2019نوفمبر
ـــــــــرار مـــــــــؤرخ فـــــــــي- ـــــــــوزارة ا2019مـــــــــایو13ق ـــــــــة ل ـــــــــة للصـــــــــفقات العمومی ـــــــــین أعضـــــــــاء اللجنـــــــــة القطاعی لعمـــــــــل والتشـــــــــغیل والضـــــــــمان ،المتضـــــــــمن تعی

12،المؤرخـــــة فـــــي68،ج،ر،ج،ج،العـــــدد2019ســـــبتمبر 18،المعـــــدل بـــــالقرار المـــــؤرخ فـــــي2019ســـــبتمبر18فـــــي ،المؤرخـــــة57،ج،ر،ج،ج،العـــــددالإجتماعي
.2019نوفمبر

ـــــوزارة الصـــــحة والســـــكان وإصـــــلاح المستشـــــفیات 2019مـــــایو 13قـــــرار مـــــؤرخ فـــــي- ـــــة ل ـــــة للصـــــفقات العمومی ـــــة القطاعی ـــــین أعضـــــاء اللجن ،المتضـــــمن تعی
.2019ویولی31،المؤرخة في48،ج،ر،ج،ج،العدد

جـانفي 30،المؤرخـة فـي07أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة لوزارة الطاقة،ج،ر،ج،ج،العـدد ،المتضمن تعیین 2018دیسمبر 20قرار مؤرخ في -
.2020یونیو14،المؤرخة في35،ج،ر،ج،ج،العدد2020أبریل 07في  ، المعدل بالقرار المؤرخ2019

ارة البریــد والموصــلات الســلكیة واللاســلكیة والتكنولوجیــات ،المتضــمن تجدیــد تشــكیلة اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة لــوز 2019مــایو05قــرار مــؤرخ فــي-
.2019سبتمبر 18،المؤرخة في 57والرقمنة،ج،ر،ج،ج،العدد

29،المؤرخـــة فـــي 63،المتضـــمن تعیـــین أعضـــاء اللجنـــة القطاعیـــة للصـــفقات العمومیـــة لـــوزارة الإتصـــال،ج،ر،ج،ج،العدد2017أكتـــوبر12قـــرار مـــؤرخ فـــي-
ــــالقرار ا2017أكتــــوبر ــــالقرار المــــؤرخ فــــي 2019مــــارس13،المؤرخــــة فــــي16،ج،ر،ج،ج،العــــدد2018أكتــــوبر11لمــــؤرخ فــــي،المعــــدل ب یولیــــو 02،المعــــدل ب
.2020مایو 06،المؤرخة في27،ج،ر،ج،ج،العدد2020جانفي23،المعدل بالقرار المؤرخ في2019أكتوبر09،المؤرخة في63،ج،ر،ج،ج،العدد2019

ـــــــي- ـــــــرار مـــــــؤرخ ف ـــــــو18ق ـــــــین أع2017یولی ـــــــة والصـــــــید ،المتضـــــــمن تعی ـــــــة الریفی ـــــــوزارة الفلاحـــــــة والتنمی ـــــــة ل ـــــــة للصـــــــفقات العمومی ـــــــة القطاعی ضـــــــاء اللجن
.2019غشت 29،المؤرخة في52،ج،ر،ج،ج،العدد 2019مایو 21،المعدل بالقرار المؤرخ في2017أكتوبر22،المؤرخة في61البحري،ج،ر،ج،ج،العدد 

ــــــي- ــــــد تشــــــكیلة أعضــــــاء ال2016دیســــــمبر26قــــــرار مــــــؤرخ ف ــــــل ،المتضــــــمن تحدی ــــــة والنق ــــــوزارة الأشــــــغال العمومی ــــــة ل ــــــة للصــــــفقات العمومی ــــــة القطاعی لجن
.2019أبریل24،المؤرخة في27،ج،ر،ج،ج،العدد2018نوفمبر07،المعدل بالقرار المؤرخ في2017مایو17،المؤرخة في30،ج،ر،ج،ج،العدد

مــارس 30،المؤرخــة فــي20لــوزارة الثقافة،ج،ر،ج،ج،العــدد،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2016مــارس29قــرار مــؤرخ فــي-
2016.

،المؤرخـة فـي 08،المتضمن تعیـین أعضـاء اللجنـة القطاعیـة للصـفقات العمومیـة لـوزارة الشـؤون الخارجیة،ج،ر،ج،ج،العـدد 2020دیسمبر05قرار مؤرخ في-
.2021فبرایر 

22،المؤرخـة فـي 49یـة للصـفقات العمومیـة لـوزارة التربیـة الوطنیة،ج،ر،ج،ج،العـدد ،لمتضـمن تعیـین أعضـاء اللجنـة القطاع2017یونیو20قرار مؤرخ في -
.2017غشت 

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15رقم ، من المرسوم الرئاسي186المادة 1
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طــار وصــایة الجهــات المركزیــة علــى الجهــاتإ، یمكــن القــول بأنهــا تــدخل فــي اتوهــذا الصــلاحی

كـون هـذا  على الجهات غیر الممركزة واللامركزیة، وحسن ما فعل المشرع عندما أنشأ مثل هـذه اللجـان،

یساهم في تحسین الظروف الرقابیة على اجراءات ابرام الصفقات العمومیة، وتكریس حریة المنافسة فـي 

اع العقود الإداریة وهي الصفقات العمومیة.أهم أنو 

للصفقات العمومیة:قطاعیةاللجنةاختصاصات-2

علــى غــرار بــاقي اللجــان الأخــرى، وفقــا 1اختصــاص اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــةنعقــدی

أساســیة أهمهــا المعیــار المــالي والعضــوي والموضــوعي الــذي ینقســم بــدوره الــى اختصــاص فــي لمعــاییر

رقابي وفي مجال التنظیمي، وتتمثل الإختصاصات في :مجال ال

المعیار المالي: *

و تتمثل في :،247-15من المرسوم الرئاسي 184حددته المادة 

یفوق المبلغ التقـدیري للحاجـات أو الصـفقة، ملیـار دینـار جزائـري أشغالدفتر شروط أو صفقة -

139فـي حـدود المسـتوى المبـین فـي المـادة دج) ،وكذا كـل مشـروع ملحـق بهـده الصـفقة1.000.000.000(

من هذا المرسوم.

یفــوق المبلــغ التقــدیري للحاجـــات أو الصــفقة، ثلاثــة مائــة ملیـــون لـــوازم دفتــر شــروط أو صــفقة -

دج) ،وكذا كل مشروع ملحـق بهـده الصـفقة فـي حـدود المسـتوى المبـین فـي 300.000.000دینار جزائري (

من هذا المرسوم.139المادة 

یفوق المبلغ التقدیري للحاجـات أو الصـفقة، مـائتي ملیـون دینـار خدماتروط أو صفقة دفتر ش-

دج) ،وكذا كل مشروع ملحق بهده الصفقة فـي حـدود المسـتوى المبـین فـي المـادة 200.000.000جزائري (

من هذا المرسوم.139

لیـون دینـار یفـوق المبلـغ التقـدیري للحاجـات أو الصـفقة، مائـة مدراسـاتدفتر شروط أو صـفقة -

دج)،وكذا كـل مشـروع ملحـق بهـده الصـفقة فـي حـدود المسـتوى المبـین فـي المـادة 100.000.000جزائري (

من هذا المرسوم '' .139

عدل والمتمم، السالف الذكر،(الملغى).،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الم236-10رقم ،من المرسوم الرئاسي146،147،148تقابلها المواد 1
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یفـــوق المبلـــغ التقـــدیري للحاجـــات أو أشـــغال أو لـــوازم لـــلإدارة المركزیـــةدفتـــر شـــروط أو صـــفقة -

وكــذا كـل مشــروع ملحـق بهــده الصـفقة فــي  دج) 12.000.000ملیـون دینــار جزائـري (اثنـي عشــر الصـفقة، 

.من هذا المرسوم ''139حدود المستوى المبین في المادة 

یفـوق المبلـغ التقـدیري للحاجـات أو دراسـات أو خـدمات لـلإدارة المركزیـةدفتر شروط أو صفقة -

حــدود دج) وكــذا كــل مشــروع ملحــق بهــده الصــفقة فــي6.000.000الصــفقة، ســتة ملیــون دینــار جزائــري (

.1من هذا المرسوم ''139المستوى المبین في المادة 

یمكـن247-15الرئاسـيالمرسـوممن139المادةفيعلیهالمنصوصالبندعلىتحتويصفقة-

.من ذلكأكثرأوأعلاهالمحددةالمبالغمقدارإلىالأصليالمبلغتطبیقهیرفعأن

حـدودفـيذلـكمـنأكثـرأوعـلاهأالمحـددةالمبـالغمقـدارإلـىالأصـليالمبلـغیرفـعملحـق-

.المرسومهذامن139المادةفيالمبینةالمستویات

السـقفاشـتراكها فـيهـي،القطاعیـةاللجـانصـلاحیاتتوسـیعبشأنإثارتهایمكنملاحظةأهملعل

سـةرابدالمختصـةللمصـلحة المتعاقـدةالعمومیـةالصـفقاتلجـانمختلـفمـعلاختصاصـهاالمحـددالمـالي

كانـتطالمـاالمختصـة،العمومیـةبـین اللجـانإیجابیـاتنازعـایحـدثمـاوهـوالمتعهـد،یرفعهـاالتيالطعون

ذكرأوجبتالثانیةفقرتهافيالعمومیةالصفقاتمن تنظیم82المادةأنالحظولحسنواحدةالمالیةالعتبة

دونللصـفقةالمؤقـتمـنحالإعـلانعلـى فقـطیقتصـرذلكأنغیر،2بدراسة الطعنالمعنیةالصفقاتلجنة

.المؤقتمنحهاإلغاءأوالصفقةمراإبراءإجإلغاءأوعدم الجدوى،إعلان

أيرئـیسعلـىأوجبـتالتـيالسادسـةالفقـرةخـلالمـنذلـك82اسـتدركت المـادةالوضـعهـذاأمـامو 

یعیـدنأمختصـة،غیـرصـفقاتلجنـةإلـىالخطـأ،طریـقعـنطعـنإرسـالتـمإذاماحالةفيصفقاتلجنة

.3للصفقةالمؤقتالمنحإعلانعلىأیضاالأمرینطبقوالمختصة،الصفقاتلجنةإلى توجیهه

 : المعیار العضوي

تنظـیم الصــفقات المتضــمن 247-15الرئاسـيقـراءة مستفیضــة ومعمقـة فــي أحكـام المرســومبعـد

لدى  یة للصفقات العمومیة،نجد أنها نصت على إنشاء اللجنة القطاعالعمومیة وتفویضات المرفق العام

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15 رقم ، من المرسوم الرئاسي184المادة 1
.مرسوم ال نفسمن، 82المادة 2
.56رحماني راضیة، المرجع السابق ،ص3
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والتـــي تملـــك العدیـــد مـــن ،1841المســـتویات المحـــددة فـــي المـــادة فـــي حـــدودكـــل دائـــرة وزاریـــة مختصـــة

نظرا لإختصاصتها الأصیل أو بصفتها مساعدة للجهـات التابعـة لهـا فـي إطـار الموضوعیةالصلاحیات

جمیع الصـفقات العمومیـة التـي تبرمهـا وبالتالي تختص اللجنة القطاعیة بالرقابة علىالوصایة الإداریة،

.2المتعاقدة الخاضعة لسلطتهاالمصالح

247-15المرسوم الرئاسي رقم من179المادة  في أما الجهات الأصلیة، نجد سندها القانوني

حـدود فـيمختصةتكونللصفقات،قطاعیةلجنةوزاریةدائرةكللدىتحدث:التاليالنحوعلىجاءتوالتي

.''أدناه184المادةفيالمحددةیاتالمستو 

وهذا على خلاف ما كان یعمل به في اللجنة الوطنیـة للصـفقات، والتـي كانـت تتشـكل مـن وزراء 

ـــة ـــوزارات برئاســـة وزیـــر المالی ـــع ال ـــین لجمی ـــة القطاعیـــة فـــي ظـــل المرســـوم الجدیـــد 3أو ممثل ، ولكـــن اللجن

حــق لــدى كــل وزارة علــى حــدى، كمــا أنهــا أصــبحت تــتم بالمرونــة والســهولة فــي دراســة الصــفقات والملا

ــــدائرة الوزاریــــة المعنیــــة فــــي اطــــار  تخــــتص بدراســــة الصــــفقات التابعــــة لقطــــاع آخــــر عنــــدما تتصــــرف ال

ویساهم هـذا الإجـراء مـن الناحیـة العملیـة علـى إضـفاء نـوع مـن ،4صلاحیاتها لحساب دائرة وزاریة أخرى

  ة.السرعة والمرونة والملائمة في تسیر المرافق العام

المعیار الموضوعي:

تخـتص اللجنــة القطاعیـة الصــفقات العمومیــة بإختصاصـین أصــلین، الأول یتعلـق بمجــال الرقابــة 

والثاني یخص مجال التنظیم ،وهذا ما سنتطرق الیه:

:اختصاص اللجنة في المجال الرقابي -

ر الشــروط فــي مجــال الرقابــة بدراســة مشــاریع دفــاتتخــتص الجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 

المتعلقــــة بكــــلمــــن هــــذا المرســــوم، 82والملاحــــق والطعــــون المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة والصــــفقات

المصالح التابعة للقطاع المعني .

لقــد ســبق وأن أشــارنا ســابقا لإختصاصــات الموضــوعیة التــي تخــتص بهــا، كــل لجــان المصــالح 

شـاریع دفـاتر الشـروط والصـفقات والملاحـق والتـي  تبـدأ بدراسـة مأو اللجنة القطاعیة للصـفقاتالمتعاقدة 

  ف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السال247-15رقم ، من المرسوم الرئاسي179المادة 1
، من نفس لمرسوم .182المادة 2
،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل والمتمم، السالف الذكر،(الملغى). 236-10،من المرسوم الرئاسي146،147،148تقابلها المواد 3
المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.،247-15 رقم من المرسوم الرئاسي،181المادة 4
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-15مــن المرســوم الرئاســي 82والطعــون التــي تخــتص بالفصــل فیهــا طبقــا للآجــال المحــددة فــي المــادة 

247.

مـن آثـار قانونیـة تخـص اصـدار مقـرر التأشـیرة، الـذي یـدخل ومن ینتج عن هـذه الإختصاصـات

ن اللجنة القطاعیة وباقي اللجان فیما یخـص مـنح لكن الفرق الموجود بیالصفقة العمومیة مرحلة التنفیذ،

)45التأشــیرة، هــي الآجــال الــذي تملكــه اللجنــة فــي اصــدار المقــرر، والمحــددة بـــ خمســة وأربعــون(مقــرر

ویسـري أجـل دراسـة الطعـون بموجـب یوما، ابتداءا من تـاریخ ایـداع الملـف كـاملا لـدة كتابـة هـذه اللجنـة،

المـدة المحـددة لمـنح التأشـیرة لـدى بقیـة اللجـان الرقابیـة هـي عشـرین فحـین،1من هذا المرسوم82المادة 

) یوما.20(

:التنظیماختصاص اللجنة في المجال -

تنظـــیم مـــن 183تتـــولى اللجنـــة القطاعیـــة للصـــفقات العمومیـــة فـــي مجـــال التنظـــیم، طبقـــا للمـــادة 

ما یأتي :الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة ابرام الصفقات العمومیة،تقترح أي تدبیر من -

177فـي المـادتین الصفقات المذكورالذي یحكم عمل اللجان النموذجيتقترح النظام الداخلي -

.247-15من المرسوم الرئاسي 190و

، یلاحـظ أن تنظیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـاممن 177وبالرجوع لنص المادة

المتعاقـدة، یجـب علیهــا أن تعتمـد النظـام الــداخلي الموافـق علیـه، ووفــق فقات التابعـة للمصــالحلجنـة الصـ

السالفة الذكر، ومن تم تكون جمیع المصالح المتعاقدة ملزمة 183في المادة الشروط المنصوص علیها

موجـــب بـــإحترام النظـــام الـــداخلي المصـــادق علیـــه مـــن طـــرف اللجـــن القطاعیـــة، والـــذي یخضـــع للموافقـــة ب

.2مرسوم تنفیذي

الثالث: الرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة البند 

رقابـةوالرقابـة الخارجیـة،الداخلیـةالرقابـةجانـب إلـى 247-15المرسـوم الرئاسـي تضـمن

 طـرف منالشرعیةحترام ا على بالعملجهة نم هدفهي تف،منه 164المادة لنص وفقا هذا الوصایة

اللامركزیـةللجماعـاتتـأمین السـیر الحسـنأخـرىجهـةومـنلوصـایتها،خاضـعینال العامـةالأشـخاص

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،. من المرسوم الرئاسي 189المادة 1
.المرسومنفسمن، 190المادة 2
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نظـاموفعالیـةقـوّةمـنتزیـدفالوصـایة،1عـن طریـق مراقبـة الملائمـة لتفـادي اسـتعمال الأمـوال العمومیـة

 تبالهیئـاالمنـوطللمهـامالجیـد الأداء وكـذلك والتنظیمـاتالقـوانین مرااحتطریق عن الإداریةاللامركزیة

.المهام على تمارسورقابةالأشخاص على تمارسرقابةهناك لأن اللامركزیة،

 فـي لكـن ،2الأهلیـة القصر وعـدیميیخصمدنيأصلمنالوصایةمصطلح أن الإشارةتجدر

تقریرهـایرجـع لا الإداریـةالوصـایةف الخـاص،القـانون فـي مفهومـه عـن یختلفله مفهوم الإداري المجال

علـى  علیـالسـلطةالقـانونیقررهـاالتـيالسـلطاتمجمـوعوإنمـا للشـخص اللامركـزي،ا أهلیـةنقـص إلـى

مـنالنـوعممارسـة هـذایمكـن،ولاالعامـةالمصـلحةحمایـةقصدوأعمالهماللامركزیةالهیئاتأشخاص

.القوانین في علیهمنصوص هو ماحدود في إلا الرقابة

 والأطر وضوح الالتزاماتیعنيالعمومیة قاتالصفمجال في الرقابةأنظمةوتفعیلاستكمالإنّ 

 علـى حصـلمـنكـلتفـرض خضـوع العـام بمفهومهـافالمسـؤولیةالمسـؤولیات،وتحدیـدالاتصـالوقنـوات

وضعتالتيوالصلاحیاتالمواردواستخدامكیفیة التصرفو  عملبصلاحیاتمعینةجهةمنتفویض

یشـغلمـنكـلیقـدمترتبـيسـلم أي مسـؤولیة،لل هرمـيتـدرجیفتـرض وجـودالمفهوم وهذا تصرفه،تحت

.فوضتهالتي الأعلى الدرجة إلى سیر عمله عن تقریراأدنىدرجة

تعتبـــر الرقابـــة الوصـــائیة إحـــدى صـــور الرقابـــة الإداریـــة التـــي تمارســـها الســـلطات المركزیـــة علـــى 

إلا أنهـا تخضـع لنـوع مـن الهیئات اللامركزیة الإقلیمیة أو المرفقیة ،وعلى الرغم مـن تمتعهـا بالإسـتقلالیة 

الرقابة تمارسها علیها الإدارة المركزیة، اصطلح على تسمیتها بالوصایة الإداریة أو الرقابة الوصائیة.

وآلیــات وعلــى هــذا الأســاس، ســنحاول تعریــف الرقابــة الوصــائیة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة 

(ثانیا).ومدى فعالیتهاقابة(أولا)، ثم التطرق الى النتائج المترتبة عن هذه الر ممارستها 

وآلیات ممارستها .أولا : تعریف الرقابة الوصائیة 

تعریف الرقابة الوصائیة.-1

،حیـث عرفهـا3أثار محاولة إعطاء تعریف دقیق وشامل لمصطلح الوصایة الإداریة جدلا واسـعا 

جهـزة اللامركزیـة الإداریـةعلـى الأالرقابة التي تمارسها الدولـة المركزیـة :''بأنهـاREVEROالفقیه ریفیرو

،جامعــة عبــد الرحمــان میرة،بجایــة،الجزائر، د س 02،العــدد 1تیــاب نادیة،مــدى وجــود لامركزیــة إداریــة فــي الجزائر،مجلــة الأكادیمیــة للبحــث القانوني،مجلــد1
.26ن،ص 

،المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السالف الذكر.58-75، من الأمر رقم 42،43المواد 2
علـى فكـرة الرقابـة انقسم الفقه الإداري حول تسمیة الوصایة الإداریة من عدمها الى فریقین، الفریق الأول ینكر استخدام مصـطلح الوصـایة الإداریـة للدلالـة 3

كزیة على الهیئـات المحلیـة،وذلك علـى أسـاس أن اصـطلاح الوصـایة الإداریـة مـأخوذ مـن نظـام الوصـایة المدنیـة المعـروف التي تمارسها السلطة الإداریة المر 
فالوصــایة فــي القــانون فــي القــانون المــدني،وأن قیــاس ذلــك لا یمكــن القبــول بــه لأنــه قیــاس مــع الفــارق، وحجــة هــذا الفریــق یكمــن فــي الإخــتلاف فــي الطبیعة،
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سـلطة المشـرع لیمنحهـاالسـلطات التـي تلـكویعرفها البعض الآخر على أنهـا:'' ،1'وفقا لما یقرره القانون'

ا والحیلولـة دون عمالهـمـن الإنحـراف والتحقـق مـن مـدى مشـروعیة أالهیئـات اللامركزیـةإداریة بهـدف منـع 

.2''المصلحة العامةتعارض قراراتها مع 

همنــا فــي هــذا المقــام، هــو تفعیــل أنظمــة الرقابــة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، فــإذا كــان  ومــا ی

الهـدف مــن رقابــة لجــان الصــفقات العمومیــة هــو التحقـق مــن احتــرام قواعــد واجــراءات إبــرام الصــفقة، فــإن 

الغایـــة مـــن رقابـــة الوصـــایة تتمثـــل فـــي أساســـا فـــي معرفـــة مـــدى ملائمـــة هـــذه الأخیـــرة للأهـــداف الفعالیـــة

والإقتصاد، والبرامج والأولویات المسطرة في القطاع، وهي الرقابة التي تقوم بهـا الوصـایة قبـل البـدء فـي 

المتضـمن 247-15 رقـم مـن المرسـوم الرئاسـي164للمـادة وهو الأمر الذي أشارت إلیهتنفیذ الصفقة،

بــة الوصــایة التــي تمارســها تتمثــل غایــة رقا:''بــالقولتنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام

السلطة الوصیة في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمهـا المصـلحة المتعاقـدة 

لأهـــداف الفعالیـــة والإقتصـــاد، والتأكـــد مـــن كـــون العملیـــة موضـــوع الصـــفقة تـــدخل فعلیـــا فـــي إطـــار البـــرامج 

والاسبقیات المرسومة للقطاع''.

على الصفقات العمومیةالوصایة ألیات ممارسة رقابة-2

مـن خـلال فـرض إجـراءات علـىعلـى أنهـا رقابـة ملائمـة، المشرع الجزائري كیف هذه الرقابةإن 

الهیئـــات اللامركزیـــة لمراقبـــة الصـــفقات العمومیـــة فـــي ظلهـــا، وتســـند هـــذه الرقابـــة للمفتشـــیات التـــي تنشـــأ 

تأكـد مـن تطبیـق إذ  عة تحـت الوصـایة،خصیصا لغرض تقییم رقابة نشاطات الهیئات والأجهـزة الموضـو 

.3التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة 

 لـديلبالبلدیـة؛ تقـوم رئـیس المجلـس الشـعبي االمجـالس الشـعبیةمـداولاتتخـصالشـرعیةفرقابـة

 عـن والإعلان على دفتر الشروطالمصادقةمحضرمنبدءاللصفقةالكاملالملفالوالي  إلىرسال بإ

ســا علــى قیــام الوصــي بمهمــة التمثیــل القــانوني للقاصــر، ممــا یســمح لــه بمباشــرة حقوقــه والعمــل بإســمه،في حــین أن فكــرة التمثیــل هــذه لا المدنیــة ترتكــز أسا=
الشخصــیة تتحقــق فــي ظــل الوصــایة الإداریــة، وذلــك أن الهیئــات المحلیــة لیســت قاصــرة أو عدیمــة الأهلیــة، فهــي تمثــل الوحــدة الإداریــة التــي منحهــا المشــرع

حیـــث نویــة،وما یترتـــب علیـــه مـــن امتلاكهـــا أهلیـــة الأداء والتعاقـــد وقبــول الهبـــات فـــي الحـــدود التـــي یســـمح بهـــا القــانون، كمـــا یكمـــن الإخـــتلاف أیضـــا مـــنالمع
ن علــى عــالغایة،فالوصــایة المدنیــة تســتهدف مصــلحة القاصــر أو عــدیم الأهلیــة فــي حــین تســتهدف الوصــایة الإداریــة تحقیــق المصــلحة العامــة للدولــة، فضــلا 

تمـارس أنها قد تستهدف في بعض الأحیان مصالح الأفراد،كما أن الوصـایة المدنیـة تـتم عـن طریـق حلـول الوصـي محـل القاصـر أو عـدیم الأهلیـة، فـي حـین 
كانـت وسـیلة الحلـول قـد توجـد الوصایة الإداریة بوسائل متعددة منها التصریح أو الإذن أو التصدیق أو الإلغاء والإیقاف بالنسبة لأعمال الهیئـة المحلیـة، وإن 

ــاني فــذهب الــى ضــرورة الإحتفــاظ بإصــطلاح الوصــایة الإداریــة وتفضــیله علــى اصــطلاح ا لرقابــة فــي ظــل الوصــایة الإداریــة بصــفة اســتثنائیة،أما الفریــق الث
ركزیة علـى الهیئـات المحلیة''،سـامي حسـن نجـم الإداریة،على أساس أن مصطلح الوصایة قد درج الفقه على استخدامه للدلالة على رقابة السلطة الإداریة الم

.156-154،ص ص، 2014،المرطز القومي للإصدارات القانوینة،القاهرة،مصر،1الحمداني،الإدارة المحلیة وتطبیقاتها والرقابة علیها، ط
،جامعـة العربـي 12،العـدد07لإجتماعیـة والإنسـانیة،المجلدسامیة رایس،الرقابة الوصائیة على المجلس البلدیة في النظامین الجزائري والتونسي،مجلة العلوم ا1

.253التبسي،تبسة،الجزائر،د س ن،ص 
یــــة، مبــــروك عبــــد النــــور،علي ســــالم محمــــد فاضــــل نورالدین،الوصــــایة الإداریــــة ضــــمانة الإســــتقلالیة الجماعــــات المحلیة،مجلــــة الدراســــات والبحــــوث القانون2

.40، ص2019المسیلة،الجزائر،،جامعة01،العدد04المجلد
.155تیاب نادیة،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، ص3
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إضـافةالخارجیـة،الرقابـةمـن هیئـاتالممنوحـةالتأشـیرة إلى وصولاالوطنیةالجرائد في طلب العروض

والمؤسسـةالصـفقةبهـامـرّتالتـيحلراالممختلفتتضمنالتيالصفقة، بمشروعالمتعلقةالمداولة إلى

.الصفقةومبلغالمشروعالحائزة على

 الـذي للعـارض المشـروعمـنحتم حقـا واذا ،بالصفقةالمتعلقةالنفقةوجودمنالولایةأیضاوتتأكد

للمصـادقةإرسـالهاتـاریخمـن ایومًـ)30(مهلـة ثلاثـین للـواليف، الحالـةحسب عرض أقل أو أحسنقدّم

الولائیة؛المجالس الشعبیةمداولاتأیضاتخصالشرعیة، ورقابة1وصحتهاشرعیتها في التقریرو  علیها

.2وصحتها للقانونتهامطابقبهدفالداخلیةوزیربهایقومحیث

ثانیا : نتائج رقابة الوصایة ومدى فعالیتها

تتجلى مظاهر رقابة الوصایة من قبل السلطات المركزیة على الصـفقات العمومیـة، التـي تبرمهـا

المحلــي، الإدارة المركزیــة علــى المســتوىالهیئـات اللامركزیــة، فــي الــوالي ورئــیس الــدائرة، واللــذان یمــثلان

الرقابة في النتائج الآتیة :وتتجسد هذه 

نتائج رقابة الوصایة: -1

تترتب عن عملیة الوصایة النتائج الآتیة:

:على الصفقةالمصادقة- أ

إخضـاع مـداولاتها فـي المنتخبـةالمحلیـةالمجـالسأعمـال علـى للوصـایةمظهـر أهـم یتجلـى

عــن  یــة القــرار الصــادرتــولي جهــات الوصــایة طبقــا للقــوانین بتزكیقصــد بهــا و المصــادقة،  أو للتصــدیق

للرقابـةكلاسـیكیةوسـیلة" هـاأنأیضًـاتعـرفكمـا، ثـاره القانونیـةوبـذلك یرتـب آالمجـالس الشـعبیة البلدیـة 

المصـادقة وفقـا للقـانون ، وقـد تكـون3التداولیة للأجهزةالتقریريالاختصاص في التحكمبواسطتهایمكن

.4إما صریحة أو ضمنیة

لنفاذهـا الموافقـةیشـترطالتـيالأعمـالتحدیـد إلـى والبلدیـةیـةالولا قـانونيمـنكـلوقـد عمـد

:الولایةقانونمن55المادة  في علیهالنصما جاءالوصیة، وهوللسلطةالصریحة

.والحساباتالمیزانیات-

،المتعلق بالبلدیة،السالف الذكر.10-11، من قانون رقم 58المادة 1
.،المتعلق بالولایة،السالف الذكر07-12،من قانون رقم 55المادة 2
،جامعـة المسـیلة،01،العـدد 06،المجلـدوالسیاسـیةالقانونیـةللدرسـاتالباحـثالأسـتاذ،مجلـةالإداریةالوصـایةظـلفـيالمحلیـةالجماعـاتنادیـة،واقعتیـاب3

.1919،ص 2021الجزائر،
، المتعلق بالولایة،السالف الذكر.07-12،من قانون رقم 56و 55،المتعلق بالبلدیة،والمادة 10-11،من قانون رقم 61و 57المادة 4
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.تبادله أو واقتناءه العقار عن التنازل-

.التوأمةاتفاقیات-

.الأجنبیةوالوصایاالهبات-

.شهرانأقصاهأجلمنالداخلیةوزیرعلیهایصادقالمداولات فهذه

المعنیـة المـداولاتلتحدیـد57المـادةنـص، فجـاء10-11رقـم البلدیـةلقـانونبالنسـبةأمـا

:لتشملالصریحبالتصدیق

.والحساباتالمیزانیات-

.1الأجنبیة والوصایاالهباتقبول-

.التوأمةاتفاقیات-

العقاریة .الأملاك عن التنازل-

لا تنفـذ المداولـة إلا"بعبـارةبـدأ قـد 10 -11رقـم البلدیـةقـانونمن57المادةنص أن الملاحظ

، المداولـةلتنفیـذالمصـادقة كشـرط علـى الحصـولضـرورة علـى دلالـة ذلـك وفـي "،علیهـاالمصـادقةبعـد

لمصـادقةا فیهـااشـترطالتـيالمـداولات أن لـیُعلنالقـانون ذات مـن58المـادةنـص فـي المشـرعویعـود

.الأجل هذا بمرورعلیهاالمصادقحكم في تبریوما تع30خلالالصریحة

ظلتحتأنهما ینطویان عم58 و57 المادتیننصبینوانسجامتناسق عدم هناكبأننرىلذا 

بعـدحتـىعلیهـاالمداولـة مصـادقاعتبـار عـدم إلـى الدولـة مجلـس دفـع مـا هـذا وربمـا،واحـدقـانون

.2الشأن هذا في الصریحةالموافقة راطواشتیومًا30مرور

المخــتص الـدائرةالجزائـري لـرئیس المشـرع أجــاز،یر الإداري للولایـةیولإعطـاء دینامیكیـة فـي التسـ

فـــإذا كانـــت ، 3بإعتبـــاره مفوضـــا عـــن الـــواليمـــداولات المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــةاقلیمیـــا بالتصـــدیق علـــى 

وترجـــع بعـــدها للبلدیـــة لتعلیقهـــا فـــي ائرة یصـــادق علیهـــا،المداولـــة خالیـــة مـــن أیـــة أخطـــاء فـــإن رئـــیس الـــد

12الولایـة رقـمقـانونمـنالأخیـرةفقرتهـافـي134المـادةعلیـهنصـتمـاتحریـات،وهوإلـىیحتـاجأجنبـيمصدرمنوالوصایافالهبات1 - یخضـع"بنصـها07
 رقـمالبلدیـةقـانونمـن171المـادةأیضًـاأكدتـهمـاوهـو،."بالداخلیـةالمكلـفالـوزیرمـنالمسـبقةالموافقـةإلـىالخـارجمـنللولایـةالممنوحـةوالوصـایاالهبـاتقبـول

11- ."المیزانیةفيوإدراجهاجردهاویتمبالداخلیةالمكلفالمسبقة للوزیرللموافقةالأجنبیةوالوصایاالهباتقبولیخضع"على،10
ةالسُـلططـرفمـنالمصـادقة علیهـالا تعـد وثیقـة رسـمیة إلا بعـد البلـديالشـعبيالمجلـسمداولـةبـأن،أقـرّ 224الأولى،فهـرسالدولة،الغرفـةمجلـسقـرار 2

،دار2جالدولـة،مجلـسقضاءفيملویا،الملتقىآثشیخبن،نقلا عن:لحسین.الأصوبوهومعهومنبوسعادةبلدیةرئیسضد)م.د(قضیةفيوذلكالوصیة
.27،ص2004هومة،الجزائر،

هیاكلهـا،على أنـه :'' تحـت سـلطة الـوالي ،المحـدد لأجهـزة الإداریـة العامـة فـي الولایـة و 1994یولیـو23،المؤرخ فـي215-94،من م ت رقم 10نصت المادة 3
وبتفویض منه،على الخصوص ما یأتي :

یصادق على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة،حسب الشروط التي یحددها القانون،والتي تكون موضوعها ما یأتي :-
.1994یولیو27،المؤرخة في48المناقصات،الصفقات العمومیة والمحاضر والإجراءات''،ج،ر،ج،ج،العدد-
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المداولــة أثــر فــي بدایــة ولا ینــتج عــن المصــادقة علــى، 1الأمــاكن المخصصــة للإلصــاق وإعــلام الجمهــور

حتــى -تأشــیرة المراقــب المــالي–إذ لابــد خضــوع الصــفقة لرقابــة مالیــة مســبقةتنفیــذ الخدمــة أو الأشــغال ،

هـــذا وقـــد رأى بعـــض البـــاحثین أنـــه یمكـــن ، 3ثناه المشـــرع بـــنص خـــاصإلا مـــا اســـت2تـــدخل حیـــز التنفیـــذ

للمؤسسة التي تحصـلت علـى الصـفقة للمصلحة المتعاقدة إصدار أمرا بأداء الخدمة أو انطلاق الأشغال

.4بمجرد المصادقة على المداولة 

:إبطال المداولة - ب

وهـو الإجـراء الـذيء،للإلغـاالمحلیـةالمجـالسمـداولاتتخضـعالتصـدیقإجـراءإلـىبالإضـافة

 لقاعـدة لأنـه مخـالفلامركزیـةجهـةعـنصـادرًاقـرارًاسـلطاتهابمقتضـىتزیـلأنالوصـیةللجهـةیسـمح

علـىالوصـیةالسـلطةلسـموصـورةأوضـحالإبطـالأوالعامـة، فالإلغـاءبالمصـلحةلمساسـه أوقانونیـة

یُمكـن، ولاالإلغـاء مـن بـدلالـبطلانامصـطلحاسـتعملالمشـرعأنالعلـممـعالمحلیـة المنتخبـة،المجـالس

لمبدأ استنادًاوواضحة،صریحةقاعدة قانونیةذلكعلىنصتإلا، الآلیةهذهإلىاللجوءالوصیةللجهات

خضُـوعهاحیـثمـنبلدیـةأوكانـتولائیـةالمنتخبـةالمجـالسمـداولاتتنقسـم،''لا وصـایة إلا بـنص"

.للبطلانقابلةأونسبیًابطلانًاباطلةقًا وأخرىمطلبطلانًاباطلةمداولاتإلى ،للإلغاء

البطلان المطلق :-

:5ولات المجلس الشعبي الولائي، فتكون باطلة بطلانا مطلقا في الحالات الآتیةبالنسبة لمدا

والتنظیماتً،للقوانینالمطابقةوغیرخرًقا للدستورالمتخذة-

شعاراتها، والدولةبرموزتمسالتي-

العربیة،باللغةررةالمحغیر-

اختصاصاته،ضمنیدخللاموضوعًاتتناولالتي-

للمجلس،القانونیةالإجتماعاتخارجالمتخذة-

.الولائيالشعبيالمجلسمقرخارجالمتخذة-

:فيتمثلتف،6البلديالشعبيالمجلسمداولاتأما

، المتعلق بالبلدیة،السالف الذكر.10-11، من قانون رقم 40المادة 1
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي196و 156المادتین 2
.المرسومنفس ، من 12المادة 3
.155تیاب نادیة،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص4
المتعلق بالولایة،السالف الذكر.07،-12قانون رقم ،من51المادة 5
المتعلق بالبلدیة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.،10-11من القانون رقم ،59المادة 6
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،اتوالتنظیمللقوانینالمطابقةوغیرخرق للدستورالمتخذةلمداولاتا-

،وشعاراتهاالدولةبرموزتمسالتي-

العربیة".باللغةالمحررةغیر-

إذا توافرت فیهـا حالـة مـن الحـالات یقوم الوالي بمعاینة المداولة ویصدر في حقها قرار البطلان،

أعــلاه، بإعتبارهــا 59وتنــدرج حالــة الصــفقات العمومیــة ضــمن المطــة الأولــى مــن المــادة الســابقة الــذكر،

ـــاتخضـــع للت ـــة بطلانـــا مطلق ـــة وابطـــال المداول إذا كانـــت مخالفـــة هـــذه القـــوانین ،نظـــیم الصـــفقات العمومی

والتنظیمــات تعتبــر مخالفــة جســیمة، وللهیئــات المركزیــة الســلطة التقدیریــة فــي تقــدیر هــذه المخالفــة ومــدى 

جسامتها.

البطلان النسبي : -

أحكـامالولایـةقـانونمـن 57ة المـادبالنسـبة للمـداولات المجلـس الشـعبي الـولائي، فقـد حـددت

المـادة فـي علیهـاالمنصـوصالمداولـةالـوالي بطـلانیثیـر أن یُمكـن"فیهـاوجـاءالنسـبيالـبطلان

التـيالـولائيالشـعبيالمجلـس دورة تلـي اختتـامالتـيیومـا)15(عشـرالخمسـةخـلال ...."أعـلاه56

صـورإحـدىتوافر إلى یرجعالبطلانسبب أن نجد56المادة إلى ، وبالرجوع"المداولةخلالهااتخذت

كالاسـتثمارات الانتخـابيالعمـلغیـرووظـائفأنشـطةالمنتخـبللعضـویكـون، فقـدتعـارض المصـالح

ملزمًـاوغیرها فیكون الفروع أو الأصولباسم أو مستعارةبأسماءالتجاریةالأعمالوممارسةوالمقاولات

عنه.الإبلاغبضرورة

-10قـانون البلدیـة رقـممـن60المـادةللنزاهـة، حـددتالإداري وتـدعیمامـلالع وإعمـالا لشـفافیة

كـل أو أو بعـضللـرئیسشخصـیةبمصـلحةمداولـةارتبـاط فـي ویتمثـلالنسـبيالـبطلانحـالات،11

حتـى فـروعهم أو أصـولهم أو أزواجهـمبمصـلحةتمـس أو كـوكلاء أو الشخصـیةبأسـمائهمإمـاأعضـاءه

الشعبي البلدي.أعمال لمجلسمصداقیة علىحفاظ الرابعة،الدرجة

یُصـرح أن المصـالحتعـارضحالـة فـي عضـولـزم كـل،یالـبطلانمـنالنـوع هـذا تفـاديأجلمن

أمـامبـذلكالتصـریحعلیـهالمعنـي هـو الأخیـر هـذا وإن كـان،1البلـديالشـعبيالمجلـسرئیسأمامبذلك

مـنالأمـریكیّـفالتصـریحبهـذا الإدلاء دموعـ، أعـلاه للمـادة المـذكورةطبقًـاالبلـديالشـعبيالمجلـس

، المتعلق بالبلدیة، السالف الذكر. 10-11، من القانون رقم 03، فقرة 60المادة 1
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معللبقرارالنسبيالبطلانیثبت و ،فسادأنه جریمة على وق ف مالمتعلق  01-06رقم قانونمنظور

.المداولةبإبطال الوالي فیهایلتزمالتيالمدةیحدد لم المشرعمع أن،الوالي من

المطلـق الـبطلانحالاتمن"صالحالمتعارض"المشرعواعتبر-الباحث–نظر في الأجدر لكن

 لـم البلدیـةقـانونمـن60المـادةنـص وأن العامـة، لاسـیمابالوظیفـةوالمتـاجرةالفسـادمظـاهرلمحاربـة

المداولـة هـذه تعـدّ وإلا ـبـوانتهـى"...یمكـن لا"الـنصبـدأالـبطلان، إذنـوع علـى صـریحةبصـفةیـنص

.النسبيللبطلانمنهمطلقال للبطلانومعناهافي مبناها أقرب فهي، "باطلة

في مجال الصفقات العمومیة الوصائیةالرقابةفعالیة -2

من المقاصدجملةتحقیقینبغيفإنه،معینةجهة على مارقابةیفرضحینالمشرع أن شك لا

الرسـمیةوأجهزتهـاومؤسسـاتها الدولـة هیاكـلمختلـف علـى تعـیّنقانونیـةآلیـةالرقابـةكانـتولمـا، العامة

تمارسهاوصائیةرقابة إلى والولائیةالبلدیةأعمال المجالسإخضاعبالضرورةوجبالمنتخبة، كلهاوهیا

.مبینة اتراءووفقًا لإجللقانونطبقًامحددة،إداریةجهات

، وهـذا مـا یطـرح 1كما أن المشرع كان ولا یزال ینظم مسألة الرقابة الوصائیة بموجـب مـادة واحـدة

الواســـعالصـــفقات العمومیـــة هـــو مجـــالمجـــالهـــذه الرقابـــة، خاصـــة وأن  فالـــذي یكتنـــمســـألة الغمـــوض

الإنحرافــات،یتوجــب رقابــة واضــحة المعــالم لتفــادي هاالتعقیــد، كمــا أن تنفیــذغایــة فــيیتضــمن إجــراءات

مجـال الصـفقات فـي خاصـةالوصـایةرقابـة أهـداف تبیـان إلـى الجزائـريالمشـرعیتطـرق كـذلك لـم

 أو بیروقراطیـةإجـراءاتمجـرد الإدارة أعمـال علـى الوصـایة فكـرة اعتبـاریمكـن لا بحیـثالعمومیـة؛

  عن الإدارة. الصادرةالأعمالسائرومشروعیةسلامةضمانمنهاالقصدبلروتینیة،

في مضمون هذه تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامومن جهة أخرى، لم یفصل 

،مما یستوجب الرجـوع للقواعـد العامـة مفرغة من محتواهامما یجعلهاتتم بهافي الكیفیة التي ولا الرقابة

الاســتراتیجیةغیــابكمــا أنفــي قــانوني الولایــة والبلدیــة لفهــم هــذا النــوع مــن الرقابــة،للرقابــة الوصــائیة

منالعمومیة في ظل التنظیمات المتتالیة والمتعلقة بالصفقات العمومیةالصفقات على الوصائیةللرقابة

العقـود  لأن عـدم تكـریس آلیـة محـددة لتعامـل مـع هـدا النـوع مـنالرقابـة؛ هـذه فعالیـةمـنأن یحٌـدنهشـأ

الوقوع في التجـاوزات  لىإوعدم وجود غطاء قانوني واضح لتنظیم هذه المسألة یؤدي لا محالة الإداریة،

والإنحرافات سواء كانت الإداریة أو المالیة.

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي164المادة 1
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ورقابـة اللجـانالوصـایةرقابـةبـینانسـجام أو تنسـیق أي دوجـو  عـدم إلـى أیضـاالإشـارةوتجـدر

العمومیـة الصـفقاتمجـال فـي الوصـایةرقابـة دور وبالتـالي مسـألة تفعیـلالخارجیـة، أو الداخلیـةسـواء

.العمومیةالصفقات على الرقابة الإداریةأوجهمختلفبینالتنسیقدراسةیتطلب

نتهــــاء مـــن تنفیــــذ الصــــفقة بعـــد التســــلیم النهــــائي كمـــا یمكــــن أن تمـــارس رقابــــة الوصــــایة عنـــد الإ

للمشروع، بحیث تلتزم المصلحة المتعاقدة بإعداد المصلحة المتعاقدة بإعداد تقریر یسمى'' تقریرا تقییمیا'' 

ویســلم ، 1مقارنــة مــع الهــدف المســطر أصــلا الإجمالیــةتصــف فیــه بدقــة ظــروف إنجــاز المشــروع وكلفتــه 

نفقــة الملتــزم بهــا الــى المســؤول الهیئــة العمومیــة أو الــوزیر أو الــوالي أو التقریــر حســب نوعیــة وطبیعــة ال

 رقـم أما بالنسبة للإجراء الأخیـر التـي جـاء بـه المرسـوم الرئاسـي،2المعنيرئیس المجلس الشعبي البلدي

،هـي ارسـال نسـخة مـن التقریـر تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن 15-247

.3ضبط الصفقات والعمومیة وتفویضات المرفق العامالى سلطة

.عنها القانونیة المترتبةقواعد سیر لجان الصفقات العمومیة والآثارالفرع الثاني:

تقـومالتـيالهیئـات هـذه كـون ،العمومیـةالصـفقاتإبـرامإجـراءات علـى الخارجیـةبالرقابـةسـمیت

 لا بحیـثأعضـائها علـى رئاسـیةسـلطةالأخیـرة لهـذه ولـیسالمتعاقـدةللمصـلحةتخضـع لا الرقابةبهذه

لكامـ ولهـا للقـانون إلا تخضـع لا مسـتقلةسـیدةلجنـة فهـي وبالتـالي، قراراتهـا علـى التـأثیریمكـن

 وأ علیهـاالتأشـیرةوإعطـاءبقبولهـاسـواءفیهـاوالبـت،علیهـاالمعروضـةالملفـاتدراسة في الصلاحیات

 هـذه تقریـرمـن، والهـدفالقـانون إلـى ومسـتندامعلـلیكـون أن یجـب الـرفض حالـة فـي أنهغیر، رفض

استغلالهایمكنالتيالثغراتكلسدأجلجاهدا منالمشرعیسعى الذي العام المالحمایةهو  الرقابة

  .العام المالنهب في

سیر قواعد على نص هأننجدتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام إلى وبالرجوع

القسـمضـمناللجـانجمیـع علـى تسـريمشـتركةالمشـرع بأحكـاما خصـه وقـد، الخارجیـةالرقابـةلجـان

عــن ممارســة لجــان القانونیــة المترتبــةآثــاررتــب و  ٍ(البنــد الأول)مشــتركة،أحكــامالثالــث بعنــوان الفرعــي

ٍ(البند الثاني) . الصفقات العمومیة لإحتصاصها الرقابي

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15المرسوم الرئاسي من ، 02، فقرة 146المادة 1
.المرسومنفس من ، 03، الفقرة 164المادة 2
.المرسوم نفس، الفقرة الأخیرة، من164المادة 3
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.كة المنظمة لعمل لجان الصفقات العمومیة  الأحكام المشتر البند الأول : 

انطلاقــا مــن تصــنیف لجــان الصــفقات العمومیــة الــى وطنیــة وأخــرى محلیــة ضــمن هیئــات الرقابــة 

ــــینالقبلیــــة للصــــفقات العمومیــــة، ــــف بــــإختلاف درجاتهــــا یتب ــــة أو فــــي العمــــل الإداري أنهــــا تختل المركزی

.طریقة سیر عمل لجان الصفقات العمومیةو  )فیما یتعلق بكیفیة تعیین الأعضاء (أولااللامركزیة،

اللجان الرقابیة لصفقات العمومیةتعیین أعضاء  أولا :

قبـل إدارتهـممـنوظیفتـه،بحكـمعـینمـنباسـتثناءومسـتخلفوهمالصـفقاتلجـانیعـین أعضـاء

مختلـف  ىهـذا التعیـین یـتم علـى مسـتو و ، 1للتجدیـد''قابلـةسـنوات)03ثـلاث (لمـدةالصفةبهذهبأسمائهم

والولائیـةالبلدیـةاللجـانأعضـاءتعیـینیـتموفي هذا الشـأنالمصالح التي لها تمثیل في لجنة الصفقات، 

المُنتخبـون ویعـینالمتعاقـدة،المصـلحةلممثـلبالنسـبةالبلـديالشـعبيالمجلـسالـوالي ورئـیسقبـلمـن

أقـر التنظـیم بوجـوب یـة التـيوكـذلك لجنـة المؤسسـات العمومیـة المحل،المحلـيالمجلـسمداولـةبموجـب

وهــو أمـر یحســب للمشــرع، إلا أن الأمــر یختلــف 2عضـویة عــن الممثــل عــن المجموعـة الإقلیمیــة المعنیــة

خاصة بالمؤسسات العمومیة الوطنیة.أو اللجنة ال3، القطاعیةتماما بالنسبة للجنة الجهویة

قبـل المسـؤولین عـنهم، فممثلـيمـن"وظـائفهم بحكـم"تعییـنهمأما لممثلي المصالح المتعاقدة فیـتم

المالیـة،وزیـرمـن قبـلتعییـنهمیـتمومسـتخلفیهماالعمـوميوالمحاسـبالمـاليالمراقـبهمـاالمالیـةوزیـر

بالخدمـةلمعنیـةا المصـلحةالتجـارة، وممثـلوزیـرقبـلمـنتعیینهمـایـتمومسـتخلفهبالولایـةالتجـارةومـدیر

، .)...الري،البنـاء،إلخ(الحـالبحسـبإلیهـاالتـي ینتمیـانالـوزارةقبـلمـنتعیینهمـایـتمومسـتخلفه،للولایـة

العمومیـة المختصـة ، وبعد استیفائها یقـوم رئـیس لجنـة الصـفقات ویكون التعیین بموجب محاضر مكتوبة

.4على إثر ذلك محضر بإحداث هذه اللجانویحرربتنصیب اللجان، 

الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق تنظـیم ، المتضـمن 247-15یحدد المرسـوم الرئاسـي ولم

المحلیـة اللجانفيتعیینهمیتمالذینالمحلیینالمنتخبیناختیارطریقةالمحلیة قوانین الجماعاتولا العام

.5ذلك المعتمدة فيالمعاییراختیارفيالمنتخبةللمجالسالحریةإعطاءذلك منویبدوللصفقات،

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15لرئاسي المرسوم امن ، 01، الفقرة 176المادة 1
المرسوم.نفس من ،175المادة 2
من نفس المرسوم.،187المادة 3
.من نفس المرسوم،177المادة 4
یلاحـظقـدكمـاالصـفقات،انلجـفـيالمجـالس المحلیـةیمثلـونالـذینالمنتخبـینلاختیـارالضـیقةوالشخصـیةالسیاسـیةوالحسـاباتالـولاءاتعلـىیعتمـدوقـد 5

وكفـاءةمسـتوىضـعف"أنأیضـا،الـبعضیـرىكمـا،"الشـعبیةالرقابـةمبـدأعلـى تطبیـقسـلبایـنعكسمتقاربـة،ممازمنیـةفتـراتخـلالالممثلـینهؤلاءتغییر
نالبشريالمورد یـن الحقیقـةالجزائـرفـيالإقلیمیـةالجماعـاتبوحانة،اسـتقلالیةبها''،ثـابتيالمنوطـةالمهـامأداءعلـىكبیـربشكّ یؤثر''للمجالس المنتخبةالمكوِّ

.48،ص2014تلمسان،بلقایدبكرأبيجامعة،17رقمالسیاسیة،العددوالعلومالحقوقوالسیاسیة،كلیةوالإداریةالقانونیةالعلومالعملیة،مجلةوالممارسةالقانونیة
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قــد میــز بــین طریقــة تعیــین أعضــاء اللجــان المنشــأة بموجــب بــین أن المشــرع الجزائــري ویلاحــظ

ــــــین اللجــــــان المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي المــــــواد 171،و174،173المــــــواد  ــــــث أرجــــــع 75،172، وب ،بحی

أمـا اللجنــة بــالتعیین فـي اللجنــة الجهویـة واللجنــة الولائیـة واللجنــة البلدیـة الــى رئـیس اللجنــة،الإختصـاص

ذات الطــابع الهیكــل غیــر الممركــز للمؤسســة العمومیــة الوطنیــةالصــفقات للمؤسســة العمومیــة الوطنیــة و 

للمؤسسـة العمومیـة الوطنیـة الإداري، ولجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیـر الممركـز

.1ذات الطابع الإداري، فإن التعیین یسند للسلطة الوصیة على المؤسسة العمومیة

ت العمومیةعمل لجان الصفقاطریقة سیرثانیا : 

تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق المتضــمن 247-15رقــم وضــع المرســوم الرئاســي

وبینهـا فـي مـواد عدیـدة، مـع الإشـارة الـى النظـام لجان الصـفقات العمومیـةقواعد وأحكام سیر عمل العام

رئاســي المــذكور یــتم الإســتناد علیــه فــي المســائل التــي لــم یوضــحها المرســوم المرجــع أساســي، الــداخلي ك

المهمـة الرقابیـة یجـب الإلتـزام بالآجـال القانونیـة لدراسـة الملفـات المعروضـة علیهـا،ولتسهیل هذهأعلاه، 

، إذ تتضــمن كیفیــة 2حیــث خصــص تنظــیم الصــفقات العمومیــة الجدیــد قســما فرعیــا كــاملا لهــذه القواعــد

ابي .مع تحدید آجال كل إجراء رقممارسة هذه اللجان لمهامها الرقابیة

اجتماعات وجلسات لجان الصفقات العمومیة-1

إن ممارسة لجان الصـفقات العمومیـة سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو الـوطني لمهامهـا الرقابیـة،

مــن 191تتطلــب مــن أعضــائها المحــددین الإجتمــاع بصــفة دوریــة ومســتمرة، وبهــذا الشــأن نصــت المــادة 

، علـى أنـه:'' ات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامتنظـیم الصـفقالمتضـمن 247-15المرسوم الرئاسـي

تجتمع اللجنة القطاعیة للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، التـي تـدعى فـي صـلب الـنص'' 

."اللجنة'' بمبادرة من رئیس كل منهما

التـي تنصـیبها مـن طـرفویقصـد باللجنـة حسـب هـدا الـنص لجـان صـفقات المصـلحة المتعاقـدة،

مـن قبـل الـوالي بالنسـبة لصـفقات الولایـة ورئـیس المجلـس الشـعبي بالنسـبة لصـفقات البلدیــة، ،أي رئیسـها

ــــنص المــــادة 1 ــــم ،مــــن المرســــوم الرئاســــي166ت ــــین أعضــــاء اللجــــان بموجــــب أحكــــام المــــواد ،الم247-15رق ــــه :''یعی تضــــمن ت ص ع و ت م ع،علــــى أن
أدنـــاه، بموجـــب مقـــرر مـــن الســـلطة 175و 172،أدنـــاه بموجـــب مقـــرر مـــن رئـــیس اللجنـــة،ویعین أعضـــاء اللجـــان المنشـــأة بموجـــب المـــادتین 171،173،174

الوصیة على المؤسسة العمومیة""،السالف الذكر.
ي الثالــث، المعنــون بأحكــام المشــتركة، مــن القســم الثــاني المتعلــق بهیئــات الرقابــة الخارجیــة القبلیــة للصــفقات العمومیــة ،مــن الفصــل وذلــك فــي القســم الفرعــ2

، بحیث وضحت القواعد الإجرائیة التي تتبعهـا لجـان الصـفقات العمومیـة عنـدما 202إلى  191مادة، من المادة 12الخامس الخاص بالرقابة، والذي تضمن 
بأداء مهمتها الرقابیة على الصفقات العمومیة المختصة بها. تقوم
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ذلــك بموجــب وفــق الســقف المــالي المحــدد قانونــا، ویكــونوالــوزیر المعنــي بالنســبة لصــفقات التابعــة لهــا،

مقررات إحداث اللجان .

ستشــارة لأي شــخص ذو علــى ســبیل الإ،دعوة الــتوجیــه بإمكانهــا هــذه اللجــان تجــدر الإشــارة أن و 

، لاسـیما فیمـا یتعلـق بالمشـاریع الكبـرى التـي تتطلـب خبـرة فنیـة وتقنیـة 1خبرة لمساعدة اللجنة في أشغالها

.2المهني''الإجتماعات اللجنة بأي صفة كانت بالسرجمیع المشاركین في  نعالیة، مع العلم أ

اللجان:انعقاد اجتماعات-أ

عقد الاجتماعـاتخلالمنمحدد،نظاموفقبمهامهالعمومیةاالصفقاتتنطلق اجتماعات لجان

محاضر.شكّ أعمالها فيوتفرغقانوني،لنصابووفقاسلفامعدأعمالجدولفيالمحددة

الأعمال :جدول-

یعكـس المشـاكلمناسـباترتیبـاویرتبـهالأعمـالجـدولفـيجیـدایفكـر أنرئـیس اللجنـةعلـى

الـذيهـو المناقشـات، والـرئیس الفـرديفـيإلیـهتـذهبأناللجنـةیتوقـعيالـذوالمـدىوأبعادهـاالمطروحـة

أسـاسعلـىبـهالالتـزاممـنهمللأعضـاء ویطلـبیطبعـه ویسـلمهوربما،مقدمابالكاملالجدولبإعدادیقوم

الأعمـالجـدولتقـررأنالجماعـةمـنالـذي یطلـبفهـوالمـرنأمـا الـرئیسالمفـروض،الأمـرهـوهـذاأن

.3"مسبقةاقشة مبدئیةمنضوءعلى

التـيالمسـائلبدقـةیحـددجـدول أعمـال،اجتمـاعكـلیعـدالصـفقات،لجـانأعمـالتنظیمأجلومن

، وقـد أقـرالمعتبـرةوالأولویـاتالملفـاتورودلتـاریخ وفقـاوذلـك،4المعنـيالاجتمـاعفـيلهـاالتعـرضیـتم

الـــداخلي النمـــوذجي للجنـــة الصـــفقات ، المتضـــمن الموافقـــة علـــى النظـــام 218-11رقـــمالمرســـوم التنفیـــذي 

ذاتبملفـاتبالتكفـلالبرمجـة للسـماحترتیـبتغییـراسـتثنائیة،بصـفةاللجنـةرئـیسیجـوزأنـهبالعمومیة،

.خاصةبنصوصتنظیمهاتمالاستعجالحالات أناذنظر،محلالتقریروهذا ،5استعجاليطابع

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،02،فقرة 191المادة 1
، من نفس المرسوم .194المادة 2
.236ص،1981مصر،العربیة،النهضةدارالحدیثة،والإدارةعلي،التنظیمفؤادحمدي3
على،المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة،2011مارس 16،المؤرخ في 218-11م ت رقم من،15المادةتنص4
:أن مـن17 ةالمـادوتـنص،."والطعـونوالملاحـقومشـاریع الصـفقاتالاستشـارةوالتراضـي بعـدالمناقصاتشروطدفاترمشاریعالأعمالجدولفيتسجل"

اللجنـة فـيعضـوكـلیمكـنفإنهالرئیس،علىوزیادةاللجنةبصلاحیاتعلاقةلهاالتيالمسائلكلأیضاجدول الأعمال،فيتسجل":أنعلىالمرسومذات
.2011مایو13،المؤرخة في16،ج،ر،ج،ج،العدد "الأعمالجدولفيمامسألةطلب تسجیل

اسـتثنائیة،بصـفةاللجنـةرئـیسیمكـنأنـهغیـروصـولها،ترتیـببحسـبالأعمـالجـدولفـيالملفـاتتبـرمج"أنعلى،نفـس المرسـوممـن،16المـادةتـنص5
أجـلفـيالمعلومـات،لاسـتكمالتأجیـلموضـوعوكانـتعالجتها اللجنةالتيالملفاتتدرساستعجالي،طابعذاتبملفاتبالتكفلللسماحالبرمجةترتیبتغییر
كاملا''، السالف الذكر.الملفإیداعتاریخمناءابتدأیام)08(ثمانیة
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 علـىالمبـررغیـرالاسـتنادیُخشـىحیـثالصـدد،بهـذاعلیهـاأخـرىمرةللنصداعيأيیظهرولا

یفـرضحیـث،ومراقبتهالدراسـتهاالفرصـةلهـمتـتحلـمبملفـاتاللجنـةأعضـاءلمفاجئـةاسـتعجالحـالات

تجتمـع  أن المفتـرض أنإذ،علیهـاالفعلیـةرقـابتهمغیـابمـعالسـرعةوجـهعلـىعلیهـاالمصـادقةعلـیهم

موعـدمـنالأقـل علـىأیـام)08ثمانیـة (قبلللأعضاء،الرئیسیوجههاستدعاءعلىبناءالصفقاتلجنة

 وفـي ذلـك ممكنـا، كلمـا كـان1المتعاقـدةالمصـلحةمقـرفـيینعقـد أنینبغـيالـذيالأخیـرهـذا لاجتمـاع،ا

  .لهالمحددالوقت

المقرر :تعیین-

تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــاممــن فــي فقرتهــا الأولــى193المــادة نصــت

ـــه:ع ـــدة،''لـــى أن ـــة صـــفقات المصـــلحة المتعاق ـــرئیس أحـــد أعضـــاء لجن ـــین ال ـــایع ـــرا تحلیلی ـــدم تقری عـــن  لیق

عنــد ویعــین الــرئیس أحــد أعضــاء لجنــة القطاعیــة للصــفقات أن''علــى أنــه:ونصــت الفقــرة الثانیــة،الملــف''

المشـرع میـز بـین ما یلاحظ في نـص هـذه المـادة، أن،''الحاجة خبیرا لیقدم للجنة تقریرا تحلیلیا عن الملف

اللجنة القطاعیة وباقي اللجان في مسألة العضـو الـذي یوكـل لـه مهمـة إعـداد التقریر،حیـث مـنح للـرئیس 

تعیین خبیر لیقوم بهذه المهمة، وهذا أمر محمود نظرا لأهمیة الصفقات العمومیة ذات البعد الاقتصادي 

’‘ویسمى هذا العضو بالمقرروالتقني، le rapporteur ’’.

رئـیسونائـبرئـیستعیـینیمكـنولا ،ملفللكّ خصیصاكل لجنةرئیسمن طرف المقرر ین عی

یـتمأیـام،)08(ثمانیـةتفوقلمدةلهمانعحصولأوالمقررغیابحالةمقرر، وفيبصفةالصفقاتلجنة

 فـيالأعمـالجـدولفـيمسـجلدراسـة ملـفإرجـاءتفـاديعلـىالمعنیـة، وعمـلاللملفـاتبالنسـبةاستخلافه

آجـالضـمنبـذلكاللجنـةرئـیسیعلـمأنعلـى المقـرریجـبفإنـهلـه،مـانعحصـولأوالمقـررغیـابحالـة

.3المناسبفي الوقتاستخلافهمنلتمكینه2كافیة

ـــه  تنظـــیم الصـــفقات مـــن 4فقـــرة  193فرضـــت المـــادة بهـــدف مســـاعدة المقـــرر فـــي القیـــام بمهمت

انعقـادمـنالأقـلعلـى) أیـام08قبـل ثمانیـة(كـاملافالملـرسـالإ العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام

یقدمـهالـذي التحلیلـي،حیث ینهي المقرر دراسته للملف بتقریـرالملف هذا لدراسةالمخصصالاجتماع

كـلإلـىاسـتدعاءأنـه'' یرسـلعلـى،المتضـمن الموافقـة علـى النظـام الـداخلي النمـوذجي للجنـة الصـفقات العمومیـة،218-11م ت رقـم ، 35المـادةتـنص1
/والعـاديفیهـا البریـدبمـاالوسـائلبكـلوذلـكاللجنـةأعمالوجدولوقیتوتوتاریخبمكانفیهایعلمالجلسة،انعقادمن) أیام08(ثمانیةاللجنة قبلفيعضو

.السالف الذكر،''…الالكترونيالبریدأو
الاجتماع،انعقادقبلیومینأویوممهلةأنلجنة الصفقاترئیسیرىفقدعدمها،منالآجالكفایةیقدرالذيومن'،كافیةآجال"بعبارةالمقصودیعلمولا 2
.آخربعضوالمتغیبالمقررلاستبدالكافیةأجالادتع
نفس المرسوم .،من10المادة3
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والنقـائص والثغـراتالملاحظـاتكـلویتضـمنالمعني،للملفقابتهحوصلةیحتوي علىلبقیة الأعضاء

قبول الملف كاملا أو قبوله بتحفظ أو رفضه.التقریر إماوتكون نتیجة ، 1یلاحظها قدالتي

تنظیم الإجتماعات :-

والتـداولالكلمـةاللجنـة إحالـةرئـیسیتـولىحیـثمـداولات،شـكّ فـيبأعمالهاالصفقاتلجانتقوم

جمیـعبـینمتسـاوبشـكّ التـدخلالتـداول فرصـةهـذایتـیحأنوینبغـي،مـنظمبشـكّ لأخـرعضـومـنعلیها

لجنـةإتمـام، وبعـد3محـددهـولمـاوفقـاملـفكـلفيالتداولبعداللجنةأعضاءتصویتویتم، 2الأعضاء

بتحریـرالعامـةالكتابـةتقـومجـدول الأعمـال،فـيالمدرجـةالنقـاطدراسـةواسـتیفاءلمناقشـاتهاالصـفقات

ابـداؤهاتـمالتياتالتحفظ أواتخاذها،تمالتيوالقرارات التصویتنتائجیبینالذي اللجنةانعقادمحضر

.4الغائبینالأعضاءوذكروتوقیعهمالحاضرینالأعضاءأسماءذكروكذا

الإجتماعات اللجان في الحضور الشخصي-ب

عــاتق هــؤلاء  علــى الصــفقات طابعــا شخصــیا، بحیــث یقــعتأخــذ المشــاركة فــي اجتماعــات لجــان

یسـمح بحضـور أي شـخص كـان مـن ، ولا للاجتماعـاتالحضـور المنـتظمأهمهـاالتزامـاتعـدة الأعضاء

191المـادة حیـث نصـت، 5التعیـین بإسـتثناء المسـتخفلینالأعضاء الوارد اسمائهم في مقـررغیر هؤلاء

، علــى تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــامالمتضــمن 247-15مــن المرســوم الرئاســي

لا لهم،مانعحدوثأوغیابهموفي حالتها،اجتماعافيشخصیایشاركواأناللجنةأعضاءعلى یتعینأنه:'' 

."مستخلفوهمإلایمثلهم أنیمكن

:أنـهعلـى ،،المتضمن الموافقة علـى النظـام الـداخلي النمـوذجي للجنـة الصـفقات العمومیـة218-11م ت رقم  ،08المادةتنص1 التحلیلیـةالتقـاریرتقـدم"
أن ویجـبالملـف،ضـمنالمقـررطـرفمـنوجوبـاالممضـيالتحلیلـيالتقریـریدرج...ملفلكّ خصیصایعینرر،مقمن قبلللملف،اللجنةدراسةعندللملفات
."المدروسالملفحولالتحفظاتأو/والملاحظاتكلوكذاالملف،حولالمقررحوصلةعلىالتحلیليالتقریریحتوي

فـيالتـدخلاتأنـه :''تكـونظـام الـداخلي النمـوذجي للجنـة الصـفقات العمومیـة ،علـىالمتضـمن الموافقـة علـى الن،218-11،م ت رقـم 20المـادةتـنص2
تكـون للتـدخلاتعضـوكـلتـدخلوقـتتحدیـدأیضـاویمكنـهمتـدخللـكّ الكلمـةالـرئیسویعطـي، الجلسـةأثنـاءالـرئیسإلـىیوجـهطلـببمجـرداللجنـةمناقشـات
"اللجنة.مناقشاتخلالالرئیسیةسألةالمعلىالأسبقیةالداخليبالنظامبالتذكیرالمتعلقة

ولا،بشـأنهاالتـداولیـتمالتـيبصـیاغة الاقتراحـاتالمناقشـات،انتهـاءبعـدالحال،اقتضيإذااللجنة،رئیس،من نفس المرسوم،على أنه:'' یقوم21المادةتنص3
عملیـةبعـدملـفبكـلالمتعلـقالـرأيعلـىالمصـادقةتـتم.بـآرائهمالإدلاءفـي یرغبـونالـذینللأعضـاءالكلمـةالـرئیسیعطـيأنقبـلقضـیةأيفـيالتـداولیـتم

تمـتالمداولـةأنالجلسـةمحضـرفـيیـذكرفإنـهالمعنـي،الملـفحـولاعتـراضأومعارضـةأيوجـودعدمعند،الیدرفعطریقعنالتصویتویجري،التصویت
یجـب.مرجحـاصـوت الـرئیسیكـونالأصـواتتعـادلحالـةوفـي.الحاضـرینللأعضـاءالبسـیطةیـةبالأغلبالتصـویتعملیـةنتیجـةتعتمـد.علیها بالإجمـاعالموافقة
مداولـةكـلتكونأنویجبالتصویتعملیاتتفاصیلفیهأن توضعویجباللجنةرئیسمنعلیهومؤشرمرقمسجلفيالزمنيالترتیبحسبالمداولاتترتیب
یمضـي.الجلسـةانتهاءفورعلیهامصادقاالآراءتعتبرالإمضاءمنمنعهمالذيالسببیذكرذلك،ي غیابوفالجلسةفيالحاضرینالأعضاءجمیعمنموقعة

والصفات"".الأسماءفیهایذكرحضورورقةاللجنةفي جلساتالحاضرینكل
جلســةكــللعمومیــة ،علـى أنــه :'' تتــوجالمتضــمن الموافقــة علــى النظـام الــداخلي النمــوذجي للجنـة الصــفقات ا،218-11، ،م ت رقـم 22المـادةتـنص4

رأيوكـلعنهاالمعبروالتحفظاتالتصویتونتائجالمعللةالقراراتیحتویه،ماضمنمنیحتويالذيللمداولاتسجلفيویسجلالأصل،هویعتبربمحضر
التـيتلـكالتحفظـات الموقفـةبـینمـنویـذكرموقفـةغیـرأوموقفةالمعلنةالتحفظاتكانتإذاماالمحضرفيیذكرأنویجب.تسجیلهفي اللجنةعضوطلب

إعـدادیـتمالنصـابتـوفرعـدمحالـةوفـيعـذروالغـائبین بـدونبعـذروالغـائبینالحاضـرینأسـماءالمحضـرفيیذكرأنیجبكما.اللجنةلموافقةرفعهایخضع
فیـهیـذكرالاجتمـاعمحضـرمسـتخرجاللجنـةرئـیسیمضـي.المقـرروإلـىكـل الأعضـاءإلـىالمحاضـرمـننسـخةترسـل.فـوراالنصـاباكتمـالعـدممحضـر
الاجتماع"".انعقادتاریخمنساعة)48(وأربعونثمانیةأقصاهأجلفيالمتعاقدةالمصلحةإلىالكتابة بتبلیغهوتقوموجدت،إناللجنة،تحفظات

اللجنـةأعضـاءعلـىیتعـین'':أنـهلـى النمـوذجي للجنـة الصـفقات العمومیـة،المتضـمن الموافقـة علـى النظـام الـداخلي،218-11،،م ت رقـم28المـادة تنص5
،السالف الذكر."اللجنةجلساتكلحضور
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 فقـدحضـور الأعضـاء،لمسـألة218-11رقـم التنفیـذيالمرسـومأولاهـاالتـيالأهمیـةویلاحـظ

ویبلـغاللجنة،رئیسإلىبرسالة توجهالأعضاءغیاباتتبررأنیجب"أنه : على منه30المادة نصت

الرئیسأنه":یمكن على 31المادة نصتكماعینت العضو،التيالسلطةعلمإلىمبررغیرغیاببكل

."مبررةوغیرمتتالیةغیابات)03ثلاثة (بعدالعضو الغائباستبدالیطلبأن

المصلحةالملفات، ومراعاةلدراسةالزمنیةبالمدةالتقیدالصفقاتلجنةأعضاءعاتقعلىیقعكما

تحـددالتـيالمعاییرصمیممنمختلف المشاریعإنجازفيالسرعةعاملیعتبر"ث، حی1ذلكفي العامة

سـبباالنظام هذایكونأنیعقلفلاعلیها،القبلیةالرقابةومنه نظامالعمومیة،الصفقاتنظامفعالیةمدى

حكومیـة، وتـراكمال التنمویـةالبرامجإعاقة وبالتاليلها،المخططالآجالحدودفيإتمام المنشآتتأخر في

المصـالحمنهـاتشـكواالعراقیـل التـيأهـمبـینمـن أنحیـث،المتعاقبـةالمخططـاتوتـداخلالتـأخرات

الصفقات.لجانعلى عرضهاوالصفقات عندالشروطدفاترعلىالتأشیرفترةطولالمتعاقدة

النصاب القانوني لمداولات لجان الصفقات العمومیة-ج

النصـابوإذا لـم یكتمـل،2لأعضـائهاالمطلقـةالاغلبیـةبحضـورإلامـداولات اللجنـةتصـحلا

یـامأ )08(الثمانیـةغضـونفـيجدیـدمـناللجنـةالـرئیسیجمـعمعـین،لجـدول أعمـالبالنسـبةالقـانوني

ومهمـاالنصـاب،شـرطبـدونجدیـداسـتدعاءبعـدالمـداولاتوتصـحالأعمـال،جـدول، حـول نفـسالموالیـة

حالـةوفـيالحاضـرینالاعضـاءبأغلبیـةالأحوالكلفيالقراراتوتتخذ، 3نالحاضریالأعضاءعددیكن

والمصـلحةالمتعاقـدةللمصـلحةالممثلـینالاشـخاصیحظـىأنعلـىالـرئیس،صـوتیـرجحالتعـادل

.استشاريوبصوتبانتظامالاجتماعاتالخدماتمنالمستفیدة

ولـوللجلسـات،الحضـورعـنهـموتخلفلجـان الصـفقاتأعضـاءغیـابأنالصـدد،بهذاوالملاحظ

القبلیـةالرقابـةعملیـةلإضـعافسـببایكـونأنینبغـيلاعـن الحضـور،أخـرىمـرةوتخلفهـمتنبـیههمبعـد

المتخلفـین  هـؤلاءحـقفـيرادعـةجـزاءاتإدراجهـوالأولـىأنحیـثالعمومیـة،علـى الصـفقاتالخارجیـة

.عذربدون

بمقـرر المتعاقـدةالمصـلحةصـفقاتلجنـةتمارسـهاالتـيالرقابـة،المتضـمن ت ص ع و ت م ع، تتـوج247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 178المـادة تـنص1
دراسـةآجـلویسـیر.هـذه اللجنـةكتابـةلـدىكـاملاالملـفإیـداعتـاریخمـنابتـداء) یومـا،20بمقـرر(المتعاقـدةالمصـلحةصفقاتلجنةتمارسهاالتيالرقابةتتوج

مـنحأورفـضبمقـررللصـفقاتالقطاعیـةاللجنـةتمارسـهاالتـيالرقابـةتتـوج'':أن 189المـادة ،وتـنص."المرسـومهـذامـن82المـادة أحكـامبموجـبالطعـون
."اللجنةهذهكتابةلدىكاملاالملفإیداعتاریخمنیوما،ابتداء)45وأربعون(خمسةأقصاهأجلفيأشیرةالت
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15رقم ،من المرسوم الرئاسي03،فقرة 191المادة 2
النصـابیكتمـللـمأنـه وإذاالنمـوذجي للجنـة الصـفقات العمومیـة،علىالمتضـمن الموافقـة علـى النظـام الـداخلي 218-11م ت رقـم ،مـن18المـادة تـنص3

اسـتدعاءبعـدالمـداولاتوتصـحالأعمـال،جـدولحـول نفـسالموالیـة،أیـام)8(غضون الثمانیةفيجدیدمناللجنةالرئیسیجمعمعین،لجدول أعمالبالنسبة
  الف الذكر. الحاضرین""،السالأعضاءعددیكنالنصاب،ومهماشرطبدونجدید
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بمحضـــر یتضـــمن نتیجـــة دراســـةة المختصـــةفـــي الأخیـــر تتـــوج جلســـات لجـــان صـــفقات العمومیـــ

بمسـاعدتهم إلا أن أعضاء هذه اللجنة لا یمكنهم القیام بمهامهم بشكل فعال، إلا إذا قاممامها،أالملفات 

وهي الكتابة الدائمة .منسق بین اللجنة والمصلحة المتعاقدة

الصفقات . للجنةالدائمةالكتابةصلاحیات-3

أنــاط المشــرع الجزائــري المرســوملمهامهــا علــى أكمــل وجــه،ومیــةقصــد أداء لجــان الصــفقات العم

مهمـــة أمانـــة ،تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــامالمتضـــمن 247-15رقـــم الرئاســـي

بـــین تلـــك المتعلقـــة  ا، وتتنـــوع مهاهمــ1توضـــع تحـــت ســلطة رئـــیس اللجنـــةالكتابـــة الدائمـــة''لـــى'' إاللجنــة 

نـــة، وبـــین تلـــك التـــي تخـــص إعـــداد مراســـلات لأعضـــاء اللجنـــة وتحریـــر اللجبالملفـــات المعروضـــة علـــى

اصدار التأشیرة.وتحضیرمحاضر الجلسات

:بالملفات المعروضة على اللجنةالمهام الخاصة- أ

التيمعها، فهيوالمتعاملینبین اللجنةالوصلحلقةتشكّ أنهالهاالمسندة المهامطبیعةمنیبدو

إذا وجــدا مــن أنــه كامــل، وفــي مــوتتأكــدالخدمــةالمتعاقــدة المســتفیدة مــنتســتقبل الملفــات مــن المصــلحة

فـــإن كتابـــة اللجنـــة تحـــرر إشــعار بإعـــادة الملـــف للمصـــلحة المتعاقـــدة، مـــع نســـخة مـــن نقــص فـــي الملـــف

.2الإشعار والمستندات والوثائق الناقصة

العمومیـــة تنظـــیم الصــفقات المتضــمن 247-15المرســـوم الرئاســيمــن 95وقــد تضــمنت المـــادة 

إلا الإلزامیة والتكمیلیة التـي یجـب أن تتضـمنها كـل صـفقة عمومیـة، ، البیاناتوتفویضات المرفق العام

حیـــث أنهـــا تركـــت للنظـــامأو مختلـــف الوثـــائق الإداریـــة المرافقـــة لـــه، الملـــفأنهـــا لـــم تشـــر الـــى مكونـــات

،المتضــمن ت ص ع و ت م ع، علــى أنــه:'' تتــولى الكتابــة الدائمــة للجنــة الموضــوعة تحــت ســلطة 247-15رقــم مــن المرســوم الرئاســي،199تــنص المــادة 1
رئیس اللجنة،بقیام بمجموع المهام المادیة التي یقتضیها عملها، لاسیما منها ما یلي:

الى أحكام هذا المرسوم وحسب ما هو مبین في النظام الداخلي،التأكد من الملف المقدم كاملا بالاستناد-
تسجیل ملفات مشاریع الصفقات ومشاریع الملاحق،وكذلك أیة وثیقة تكمیلیة، وإعطاء إشعار بالتسلیم مقابل ذلك،-
إعداد جدول الأعمال،-
إعدادا استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارین المحتملین،-
إرسال الملفات الى المقریین،-
إرسال المذكرة التحلیلیة لمشروع الصفقة أو الملحق والتقریر التقدیمي إلى أعضاء اللجنة،-
ارسال ملفات مشاریع دفاتر الشروط والطعون إلى أعضاء اللجنة،-
تحریر التأشیرات والمذكرات ومحاضر الجلسات،-
متابعة رفع التحفظات بالإتصال مع المقرر.-
اد التقاریر الفصلیة عن النشاط،إعد-
تمكین أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لدیها،-
من هدا المرسوم،بالإتصال مع المقرر"".السالف الذكر.195متابعة رفع التحفظات المنصوص علیها في المادة -
النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة،السالف الذكر.،المتضمن الموافقة على 218-11م ت رقم من،33،34المادتین 2
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خاضــع لتأشــیرة اللجنــة بعـــد الــذي حــدد العناصـــر المكونــة للملــف اللجــان الصــفقات العمومیــة، الــداخلي

:1الإعلان عن المنافسة، والتي تتمثل في

ویجـب أن كـل الشـروط التـي تسـمح بإنجـاز الخـدمات المزمـع القیـام بهـا،مشروع صفقة یحتوي -

كمــا یجــب أن جــدول الأســعار الوحدویــة، وعنــد الإقتضــاء تقــدیري والكمــيو صــفي یكــون مرفقــا بكشــف و 

المنافســة، العــرض فــي حالــة الإعــلان عــنالتقنیــة ورســالة الوثــائق یــة و الوثــائق التبریر یكــون مرفقــا بكــل 

تصریح بالإكتتاب وتصریح بالنزاهة .و 

.العروض التقنیة والمالیة المعدة طبقا لأحكام دفتر الشروط-

.دفتر الشروط مؤشر علیه مرفقا بمقرر التأشیرة للجنة الصفقات المختصة -

فسة وعن المنح المؤقت للصفقة.الإعلانات الإشهاریة للإعلان عن المنا-

ارفـاق نســخة منهــا ونســخة مـن رد المصــلحة المتعاقــدة ،وكــذلك نســخة  الطعــون فـي حالــة وجــود-

فـي حالـة وجـود طعـون قضـائیة ارفـاق نسـخة من رأي لجنة الصفقات المختصـة التـي فحصـت الطعـون، 

من قرار العدالة .

وض.لجنة فتح الأظرفة وتقییم العر ،مقررات تعیین أعضاء -

محاضر اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض .-

،عندما لا یكون الموقع على الصفقة هو المسؤول المكلف قانونا.تفویض السلطة بالامضاء-

بطاقة فردیة للعملیة وعند الإقتصاء مقرر التمویل المناسب.-

الوثائق التبریریة للحصة الممكن تحویلها بالنسبة للمتعهدین الأجانب .-

المذكرة التحلیلیة .-

وكـل معلومـات إضـافیة مـن مشـروع الصـفقة،للملف یـذكر بالنتـائج المتوخـاة مـنتقریر تقدیمي-

لأعضاء لجنة الصفقات .ن تقدم توضیحاتأشأنها 

.2بطاقة تقنیة مفصلة لتقدیم العارض أو العارضین المختارین-

ما یتعلق بمراسلات الأعضاء :-

السالف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت م ع،247-15رقم من المرسوم الرئاسي1
،المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، السالف الذكر.218-11م ت رقم مننموذج مذكرة تحلیلیة،2
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تــأتي المصــالح المتعاقــدة وجــدولتها،مــة ملفــات الصــفقات مــن مختلــفبعــد أن تتســلم الكتابــة الدائ

هذا الإطار تقوم الكتابة الدائمة للجنة الصفقات  وفي ،مرحلة التنسیق بینها وبین أعضاء لجنة الصفقات

بـ:  

، یعلـم فیهـاایـام)08(لحضـور أشـغال الجلسـة قبـل ثمانیـةأعضاء اللجنـةلكل استدعاءتوجیه -

المصــلحة ممثلــيتوقیــت وأهــم نقــاط المدرجــة فــي جــدول الأعمــال، كمــا ترســل اســتدعاء لوتــاریخ و بمكــان

،إضــافة إلــى أنــه یمكــن لأمانــة اللجنــة بعــد استشــارة أعضــائها ،و توجیــه علــى ســبیل الإستشــارةالمتعاقــدة

أنــه الــى الشــأنبهــذاملاحظتــهیمكــنمــا، و 1لأي شــخص ذو خبــرة مــن شــأنه أن یســاعدها فــي أشــغالها 

رســال إكالبریــد الإلكترونــي فــي الحدیثــةالتكنولوجیــةبالوســائلیمكــن الإســتعانة لمراســلات الورقیــةجانــب ا

یحسب للمشرع الجزائري .وهو موقف،الإستدعاء إلى أعضاء اللجنة

، إلــى جانــب التقریــر التقــدیمي عــن كــل التحلیلیــة للصــفقة إلــى أعضــاء اللجنــةإرســال المــذكرة -

جمیــع العناصــر الأساســیة التــي تمكــن اللجنــة مــن ممارســة یتضــمنان مشــروع صــفقة أو ملحــق، بحیــث 

وتتـولى المصـلحة المتعاقـدة إعـداد المـذكرة التحلیلیـة المرفقـة بـالتقریر مهامها الرقابیـة علـى تلـك الملفـات،

لیســـلمها المســـؤول عـــن وترفـــق هـــاتین المـــوثقتین بملـــف الصـــفقة مـــع بقیـــة الوثـــائق الأخـــرى، ،2التقـــدیمي

) أیام، حتى یتمكن الأعضاء من استیعاب 8في أجل لا یقل عن ثمانیة (ع أعضاء اللجنة،الأمانة لجمی

مضمون الصفقة.

ما یتعلق بإصدار التأشیرة :-

تتمثل مهام الكتابة الدائمة للجان الصفقات المتعلقة فیما یخص التأشیرة فیما یلي :

ام لجـان الصـفقات العمومیـة وذلك عقـب اختتـ،والمذكرات ومحاضر الجلساتالتأشیرات تحریر-

وتتـــولى الكتابـــة الدائمـــة للجـــانوتتـــوج هـــذه العملیـــة الرقابیـــة بمـــنح التأشـــیرة أو رفـــض ذلـــك،لأشـــغالها،

.3الصفقات هده المهمة 

.، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر247-15رقم من المرسوم الرئاسي، 04، المطة 199المادة 1
.المرسومنفس من ،35المادة 2
أنـه:'' تتـولى كتابـة المتضـمن الموافقـة علـى النظـام الـداخلي النمـوذجي للجنـة الصـفقات العمومیـة،على،218-11م ت رقـم ،من07،المطة 12المادة تنص3
جنة القیام بمجموع الأعمال المادیة التي تقتضیها مهمتها .... لا سیما تلك المذكورة أدناه :الل
تحریر التأشیرات والمذكرات ومحاضر الجلسات،"".=-
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تعمــل كتابــة الدائمــة للجــان الصــفقات علــىعــن طریــق،1متابعــة رفــع التحفظــات غیــر الموقفــة-

المتعاقــدة ، وتفحــص مــدى اســتجابت المصــلحة2صــال بــالمقررمتابعــة رفــع التحفظــات غیــر الموقفــة بالإت

التي خرج بها أعضاء اللجنة .  للملاحظات

تنظـیم الصـفقات المتضـمن 247-15، من المرسوم الرئاسي09في المطة 199وتحدثت المادة 

آجـال ولـم تبـین،3،عن إعداد كتابة اللجنة لتقاریر فصلیة عن النشاطالعمومیة وتفویضات المرفق العام

یر ولا الجهة المختصة للنظر فیها.إعداد تلك التقار 

.تصاصها الرقابيخ: الآثار القانونیة المترتبة عن ممارسة لجان الصفقات العمومیة لإالبند الثاني

اختصاصهاومجالتشكیلهاوكیفیاتمستویاتها في الخارجیةالإداریةالرقابةلجاناختلاف رغم

تعتبر المتوجة لعملها، إذ  وهياللجنةإرادةعنالمعبرةهي، فالتأشیرة4لتأشیرةارفضأوعملها بمنحیتوج

اخــتلاف مســتویاتها مركــز اتخـاذ القــرار فــي مـا یخــص الصــفقات الداخلــة  علـى الصــفقات العمومیــة انلجـ

بتحفظات.شاملا أووهذا المنح إما أن یكونوتسلم لهذا الغرض تأشیرة ،في اختصاصها

ساسي مطلوب في كل الصفقات ضمن الشروط، ومراعـاة أاجراء جوهري و لبیان،فهي كما تقدم ا

،مــن أجــل ذلــك 247-15رقــم  للحــدود المالیــة المطلوبــة وفــي دائــرة المجــال الــوارد فــي المرســوم الرئاســي

جباریـة التأشـیرة بالنسـبة لكـل مصـلحة إالمرسوم الرئاسي واضحة في فـرض ذات  من196جاءت المادة 

بهـــا كـــل مراقـــب مـــالي أو محاســـب مكلـــف، وهـــذه الإجـــراءات لاشـــك نحفـــظ مكانـــة لجنـــة متعاقـــدة ،ویطل

الصفقات من جهة، وتؤكد على تجسید مبدأ التسییر الجماعي للصـفقة تفادیـا لكـل شـبهة فسـاد مـن جهـة 

أخرى.

.رفض التأشیرة وأمنح  أولا :

عنـي أن لهـا سـلطة فـي، فإن ذلـك یالصفقات العمومیة هي مركز اتخاذ القرارلجانبإعتبار أن

،5العمـوميوالمحاسـبالمـاليالمتعاقـدة والمراقـبالمصـلحةمـنح التأشـیرة مـن عـدمها، وهـي تفـرض علـى

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر247-15رقم من المرسوم الرئاسي،199المادة 1
أنـه:'' تتـولى كتابـة اللجنـة القیـام وافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، علىالمتضمن الم،218-11م ت رقممن،12تنص المادة 2

بمجموع الأعمال المادیة التي تقتضیها مهمتها....لا سیما تلك المذكورة أدناه :
علـى'': متابعـة رفـع من ت ص ع و ت م ع، فتـنص،المتضـ247-15رقـم المرسـوم الرئاسـي،مـن 199متابعة رفع التحفظـات بالإتصـال مـع المقرر،والمـادة -

من هدا المرسوم، بالإتصال مع المقرر"".195التحفظات المنصوص علیها في المادة 
،(الملغى).،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم، السالف النكر236-10رقم ،من المرسوم الرئاسي169تقابلها المادة 3
،المتضـمن ت ص ع و ت م ع،علـى أنـه :'' اللجنـة مركـز اتخـاذ القـرار فیمـا یخـص رقابـة 247-15رقـم مـن المرسـوم الرئاسـي،01رة ،فقـ195تنص المـادة 4

الصفقات العمومیة الداخلة ضمن اختصاصها ''،السالف الذكر.
لمصــلحة المتعاقــدة أن تطلــب إجباریــا ، المتضــمن ت ص ع و ت م ع،  علــى أنــه :'' یجــب علــى ا247-15مــن المرســوم الرئاســي ، 196تــنص المــادة 5

ي حالــة معاینــة التأشــیرة،وتفرض التأشــیرة الشــاملة التــي تســلمها لجنــة الصــفقات العمومیــة علــى المصــلحة المتعاقــدة والمراقــب المــالي والمحاســب المكلــف،إلا فــ
عدم مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة''،السالف الذكر.
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الجدید حالات منح التأشـیرة وكـذا حالـة رفـض منحهـا ومـا ینجـر عنـه مـن ولذلك وضح المرسوم الرئاسي

آثار قانونیة.

:منح التأشیرة-1

فقة أو الملحق، من طرف لجـان الصـفقات العمومیـة، ینـتجإن دراسة الملف الكامل لمشروع الص

 علــى تـؤثرهـذه الأخیــرة تـارة تكـون شــاملة وتـارة تكــون مصـحوبة بتحفظـات یمكــن أن عنـه مـنح التأشــیرة،

تنفیذ الصفقة.عملیة حسن سیر

الشاملةالتأشیرةمنح- أ

لاالشاملةلتأشیرةامنحنفإ، 247-15رقم الرئاسيالمرسوممن196المادة نصلأحكامتطبیقا

.المفعولالساریةالتشریعیةالأحكاممشروعهاأوالصفقةاستوفتإذایتم إلاّ 

للأحكـامالصـفقةمطابقـةالتأشـیرةلمـنحاشـترط قـد المشـرع أن نجـدالمـادةنـصوباسـتقراءوعلیـه

جـاءالتـيالثانیة افقرته في أخرىمرةالمبدأ ذات تأكدإذّ ،سهوا ذلك یكن ولم التنظیمیةالتشریعیة دون

قبراالم على یجبفإنهالعمومیة،بالصفقاتتتعلقتشریعیةلأحكامالمطابقةعدمحالة معاینةوفي..."فیها

بعـدالأخیـرة، هـذهویمكـن،المختصـةالعمومیةالصفقاتلجنةكتابیًا،یعلماأنفقطوالمحاسب المكلف،المالي

للمتعـه الصـفقةتبلیـغقبـلأمـر،مـنیكـنمهمـاتأشـیرتها،سـحبالمحاسـب،أوالمـاليقـبرامـن الماخطارهـا

الحكمة عن للتساؤلیدفعناما وهو التنظیمیةالأحكاماستثناء إلى المشرعتوجهیؤكدما وهو، المختار''

1 236-10رقـم  الرئاسـيالمرسـومصـدورمنـذموجـودالقصـر هـذا أن الأمـر فـي والغریـب، ذلـك مـن

المسألة. في النظر إعادة یتم لم العمومیةالصفقاتالمتتالیة لتنظیمالتعدیلات ورغم الملغى،

للتنظــیم والتشــریعدراســة لجنــة الصــفقات المختصــة لملــف الصــفقة وتأكــدها مــن مطابقتهــا وبعــد

أنهــا لا تقــرر مــنح التأشــیرة، هــذه الأخیــرة وعلــى الــرغم مــنواحتــرام جمیــع مراحــل الصــفقة المعمــول بــه،

تتــــوافر علــــى نهــــا بإعتبارهــــا تصــــرف قــــانوني یجــــب أنأ،إلا 2القــــرار الإداريتتمتــــع بجمیــــع خصــــائص 

مجموعة من الأركان والشروط، تتمثل فیما یلي :

،المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة، المعــدل والمتمم،علــى أنــه:'' یمكــن اللجنــة أن تمــنح 236-10رقــم  اســيالرئالمرســومأحكــام،مــن165المــادة تــنص1
ا، قــد التأشــیرة أو ترفضــها،وفي حالــة الــرفض یجــب أن یكــون هــذا الــرفض معللا،ومهمــا یكــن مــن أمر،فــإن كــل مخالفــة للتشــریع و/أو التنظــیم المعمــول بهمــ

لتأشیرة''،السالف الذكر،الملغى.تعاینهما اللجنة یكون سببا لرفض ا
.138محمد الصغیر بعلي،العقود الإداریة،المرجع السابق،ص2



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 230 ~

ینصــب ســبب مــنح التأشــیرة مــن طــرف لجــان الصــفقات المختصــة، فــي الطلــب الــذي الســبب: -

ـــدةتقدمـــه لصـــفقة أو ا كامـــل لمشـــروعطلـــب مصـــحوبا بملـــف الأن یكـــون هـــذا ، علـــى1المصـــلحة المتعاق

النصوص التشریعیة والتنظیمیة بهما في هذا المجال.ومطابق لجمیع الملحق،

: حتـــى تكـــون التأشـــیرة قانوینـــة، یجـــب أن تراعـــي قواعـــد الإختصـــاص الشخصـــي الإختصـــاص-

والزمني التالیة:

*الإختصاص الشخصي:

لیهـا سـابقا،إ شـرناأالتـي لجنة الصفقات المختصة تبعا لقواعد توزیـع الإختصـاصبمنحتختص

.2تأشیرة باطلة وغیر مشروعةغیر مختصة یجعل منها إذ أن صدور التأشیرة عن لجنة صفقات

الإختصاص الزمني:*

إیــداعتــاریخمــنیومــا)20(عــام، یحــدد الإختصــاص الزمنــي بمــنح التأشــیرة بعشــرونكأصــل

الوضـع بخـلافالصـفقات،فیما یخص جمیع الإختصاصـات المنیطـة بلجـان،3اللجنةكتابة لدى الملف

المرســوممــن82بالنســبة لدراســة الطعــون التــي تخضــع للآجــال والأحكــام القانونیــة المحــددة فــي المــادة 

التي حددها التنظیم بمدة خمسـة ،أما الاستثناء تأشیرة لجنة القطاعیة للصفقات،247-15رقم  الرئاسي

.4) یوما45وأربعین (

لجنـةرئـیسالمتعاقـدةالمصـلحةتخطـر،المحـددةالآجـال فـي التأشـیرةصـدور عـدم حالـة وفـي

انعقـادحالالأمر في تبت أن اللجنة وعلى ،الموالیةأیام)08(ثمانیةغضون في المختصةالصفقات

.5الحاضرینللأعضاءبالأغلبیة البسیطةالجلسة

هـلونیـةالقانالآجـال فـوات بعـدالمتعاقـدالمصـلحة طلـب علـى ردهـا وعـدم اللجنـةسـكوت لكـن

 ؟. التأشیرةلمنح رفض أنه أم ؟ ضمنیةسكوتها موافقةیعتبر

 ذلـك فـإن،اجباریـاالتأشـیرة طلب المتعاقدةالمصلحة على تفرضالتي196المادةنصباستقراء

المـادةنـص إلـى وبـالرجوعأخـرىجهـةجهـة، مـنمن هذا العمومیةالصفقةلتنفیذ إداري بأنها سندیفید

، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي،196المادة 1
.105بن أحمد حوریة، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة،المرجع السابق، ص2
المتعاقـدةالمصـلحةصـفقاتلجنـةتمارسـهاالتـيالرقابـةعلـى أنـه:'' ،المتضـمن ت ص ع و ت م ع،247-15رقـم من المرسوم الرئاسي،178لمادة اتنص 3

 لطعـونادراسـةآجـلویسـیر.هـذه اللجنـةكتابـةلـدىكـاملاالملـفإیـداعتـاریخمـنابتـداء) یومـا،20عشرون (أقصاهآجلخلالرفضهاأوالتأشیرةبمقرر منح
السالف الذكر.."المرسومهذامن82المادةأحكامبموجب

خمسـةأقصـاهأجـلفـيالتأشـیرةمـنحأورفـضبمقـررللصـفقاتالقطاعیـةاللجنـةتمارسـهاالتيتتوج الرقابةعلى أنه:'' ،مرسوم،من نفس ال189المادة تنص 4
."اللجنةهذهةكتابلدىكاملاالملفإیداعتاریخمنابتداء)یوما،45(وأربعون

الســالف ،المتضــمن الموافقــة علــى النظــام الــداخلي النمــوذجي للجنــة الصــفقات العمومیة،218-11مــن م ت رقــم،25،مــن نفــس المرســوم،والمادة198المــادة5
  الذكر.
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 الرفض هذا یكون أن ینبغيالتأشیرةرفض منححالة في أنه على نصتالتي،مالمرسو  ذات من195

 عـن اللجـانسـكوتوبالتـالي،مسـبب إداري قـرار شـكل فـي الـرفض قـرار صـدوروجـوبیفیـدما،معللا

.رفضا أو قبولااعتبارهیمكن لا التأشیرةمقرراصدار

یعتبـرالصـفقةتنفیـذ فـي البـدء دون وبانقضـائها،أشـهرثلاثـةلمـدةصـالحةالتأشـیرة هـذه تكـون

المختصـةللجنـةالصـفقةمشـروعملـفإرسـال إعـادة المتعاقـدةالمصـلحة علـى جدیـدةأنهـا صـفقةقانونـا

.1جدیدة بشأنهاتأشیرةلمنح

یخضع منح التأشیرة من لجان الصفقات المختصة لإجراء التبلیغ والكتابة.الشكل والإجراءات: -

ابة الدائمـة للجـان الصـفقات لمصـلحة المتعاقـدة المعنیـة، والسـلطة الوصـیةفالتبلیغ یكون من الكت

،2علـــى الأكثـــر مـــن انعقـــاد الجلســـةأیـــام)08ثمانیـــة (علیهـــا، بقـــرار اللجنـــة المختصـــة وذلـــك فـــي أجـــل 

الصـفقة نسخة مـن مقـرر التأشـیرة علـىبالإضافة إلى ذلك فرض المشرع على المصلحة المتعاقدة إیداع 

لإصـدارها، لـدى ) یومـا الموالیـة15فـي غضـون الخمسـة عشـرة (با مقابل وصل اسـتلام،أو الملحق وجو 

.3المصالح المتعاقدة مصالح إدارة الجبائیة والضمان الإجتماعي المختصة إقلیمیا التي تتبعها

تنظیمـــات الصـــفقات العمومیـــة علـــى أن التأشـــیرة تصـــدر فـــي شـــكل أمـــا الكتابـــة فقـــد اتفقـــت كافـــة

 إلـــى 247-15فتـــارة یشـــیر المرســـوم الرئاســـي ا لـــم تبـــین تفاصـــیل هـــذا الشـــكل الكتـــابي،إلا أنهـــكتـــابي،

فالمتفق علیه ،5بینما مواد أخرى تتحدث عن التأشیرة دون ذكر المقرر،4التأشیرة تصدر في شكل مقرر

لیس دائما علىلكن المعمول بهأن التأشیرة تصدر في شكل كتابي وبالتحدید في شكل مقرر،علیه هو

بتحفظـــات فـــي ســـجل، رفوضـــة والممنوحـــةلصـــفة، بحیـــث یكتفـــي بتـــدوین التأشـــیرات الممنوحـــة والمهـــذه ا

النهــائي لتأشــیرة لجنــة ل الكتــابيكفیمــا یخــص تبیــان الشــ،ویرجــع الســبب فــي ذلــك لعــدم وضــوح الــنص

الصفقات العمومیة لاسیما فیما یتعلق بالصفقات على المستوى المحلي.

، المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،04،الفقرة 202المادة 1
وهي أقل مدة ،الملغى.یوما،48المتعلق بالصفقات المتعامل العمومي، كانت محددة بـ ، 145-82في ظل المرسوم إن مدة التبلیغ 2
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي،04، الفقرة 196المادة 3
من نفس المرسوم.، 196/4،178،189المواد 4
من نفس المرسوم.،،195،198،201،202المواد 5
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المحل:-

لجنـــة الصـــفقات العمومیـــة فـــي وجـــوب فرضـــها علـــى كـــل مـــن المصـــلحة یتحـــدد محـــل تأشـــیرة

وحینئذ فإنـه یجـب الشـروع فـي تنفیـذ الصـفقة أو ملحقهـا ،1المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب العمومي

ـــة لتـــاریخ تســـلیم مقـــرر ـــة أشـــهر علـــى الأكثـــر الموالی ـــة المختصـــة خـــلال الثلاث المؤشـــرین مـــن قبـــل اللجن

یتحــدث بینمـا التنظـیم الجدیـد لـمالملغـى،236-10مـن المرسـوم الرئاسـي 165/6ة وفقـا للمـادالتأشـیرة، 

عـن هـده المـدة، وأخضـع مسـألة تنفیـذ الصـفقة العمومیــة للأثـر الفـوري لمقـرر مـنح التأشـیرة الصـادرة عــن 

وهـدا مـا یـدفعنا للتسـاؤل عـن الغایـة التـي قصـدها المشـرع مـن وراء لجان الصفقات العمومیـة المختصـة،

اء هــذه المــدة المهمــة ؟، لأن المشــكل یتعلــق بإلغــاء تأشــیرة الصــفقات بمجــرد نفــاذ مــدة ثلاثــة أشــهر،الغــ

وإجباریة عرض الصفقة أو الملحق على اللجنة الرقابیة من جدید.

الهدف أو الغایة:-

اســــتعمال الأمــــواللــــى توســــیع دائــــرة الرقابــــة علــــىإیــــدخل مــــنح التأشــــیرة فــــي المســــعى الرامــــي 

فبعــــد اســــتكمال الشــــروط، 2وعــــدم انتشــــار الفســــاد الإداريحفاظــــا علــــى المصــــلحة العمومیــــة ،العمومیــــة

حــالات خاصــة تمــنح فیهــا هــذه تقــوم اللجنــة المختصــة بمــنح التأشــیرة الشــاملة، غیــر أن هنــاك والأركــان

اللجان التأشیرة مرفقة بتحفظات.

منح التأشیرة بتحفظات:-ب

التأشــیرة الشــاملة عنــدما یكــون الملــف كــاملا، أمــا إذا تمــنح لجنــة الصــفقات المختصــة مقــرر مــنح 

مرفقـة بتحفظــات قــد تكــون موقفــة التأشــیرةفـي هــذه الحالــة تمــنح فإنهــاشـابه نقصــان أو بعــض الاخطــاء، 

.3وقد تكون غیر موقفة، فضلا عن ذلك یمكن للجنة تأجیل مشروع الصفقة لإستكمال المعلومات

موقفة: منح التأشیرة التحفظات-

تكــــون،تنظــــیم الصــــفقات العمومیــــة وتفویضــــات المرفــــق العــــاممــــن 195المــــادةلــــنصیقــــاتطب

بموضـوع الصـفقة، ویتعـین حینئـذ علـى الأمانـة الدائمـة للجنـة الصـفقات، عنـدما تتصـلموقفةالتحفظات

وبالتـالي لا یمكـن لهـذه الصـفقة أو بالإتصـال مـع المقـرر المكلـف بدراسـة الملـف،متابعة رفع التحفظـات

.66محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة،المرجع السابق، ص 1
،على أنه :'' المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في تطـابق العمـل التشـریعي والتنفیـذي مـع 1996،د ج ح د ش ، لسنة 181تنص المادة 2

موال العمومیة وتسییرها''،السالف الذكر.الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة والأ
،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15رقم  من المرسوم الرئاسي،06،الفقرة 195المادة 3
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ملحــق أو دفتــر الشــروط أن تــدخل حیــز التنفیــذ، إلا بعــد ضــمان رفــع التحفظــات وتصــحیح الأخطــاء أو ال

كان یعتري الصفقة العمومیة. الذي النقص

موقفةمنح التأشیرة التحفظات غیر-

الأخطــاء والعیــوبهــي تلــك التحفظــات التــي تتصــل بالشــكل لا الموضــوع، بمعنــى أنهــا تخــص

التأشــیرة ت المعروضــة علــى لجــان الصــفقات العمومیــة، ویترتــب علیهــا مــنحالتــي تلحــق الملفــاالشــكلیة 

غیــرالتحفظــاتوتكــون...أنـه '' علــىبقولهــا 195بتحفظـات غیــر موقفـة، وهــذا مــا أشـرت الیــه المـادة 

یجعـلقانونـاالمقـررةللشـكلیةالمتعاقـدةالمصـلحةمخالفـةبمعنـى أن،"بالشـكل تتصـلعنـدماموقفـة

اشترطالمشرع أن إلاّ الصفقة،لتنفیذموقفةتكن لم وإنوحتىبتحفظات،تأشیرةمحلالعمومیة الصفقة

،1المختصـة المالیةالهیئات على بالتأشیرةالمرفقالملحق أو الصفقةعرض مشروعقبل رفعها ضرورة

 أو مهـا؟راإبطریقـة هـو المقصـودفهـلالصـفقة؟بشـكلالمقصـودمـامطـروحیبقـى الـذي السـؤال لكـن

.ءات سیرها؟ار إج

الملغـى،  236-10رقم الرئاسيالمرسومصدورمنذوجودها رغم المسألة هذه المشرعیوضح لم

علیهـاالوصـیةوالسـلطةالتحفظـاتبهـذهالمعنیـةالمتعاقـدةالمصـلحةتبلیـغیجـبالحـالاتجمیـع  وفـي

.2 ةالجلسانعقادمنالأكثر على أیام)08ثمانیة(بعد وذلك تار رابالق

التأشیرة والآثار المرتبة عنه:رفض منح -2

تعتبر لجان الصفقات المختصة مركز اتخاذ القرار فیما یخص رقابة الصفقات العمومیة الداخلـة

بمقـرر ضمن صلاحیتها، وبموجـب ذلـك یمكـن للجنـة مـنح تأشـیرتها للصـفقة، كمـا یمكـن لهـا رفـض ذلـك

ومهمـا یكـن ...فـض التأشـیرة، بقولهـا":''الأسـباب التـي یقـوم علیهـا مقـرر ر 195بینـت المـادة  وقد، 3معلل

سـببا لـرفض التأشـیرة،تكـونمن أمر، فإن كل مخالفة للتشریع و/أو التنظیم المعمول بهما تعاینهـا اللجنـة،

مـن هـدا 05فـي المـادة إذ كان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة المنصوص علیهـا

المرسوم''.

..،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي ،05،الفقرة 195المادة 1
    .وم المرسنفسمن،07الفقرة نفس المادة،2
من نفس المرسوم .،02،الفقرة نفس المادة3
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رفض منح التأشیرة- أ

التأشـیرة، یقـوم رفضـها كـذلك علـى مجموعـة مـن الأركـان والشـروط،ما هو الحال بالنسـبة لمـنح ك

تتمثل فیما یلي:

اللجنة المختصـة بالرقابـةتعانیها قانونیة یعود سبب رفض منح التأشیرة الى قیام حالة :السبب-

ن كاقات العمومیة مهما للصفللتشریع و/أو التنظیم المعمول بهما من حیث وجود مخالفة على الصفقة،

أي خــــرق لمبــــدأ المشــــروعیة علــــى أســــاس عــــدم احتــــرام القواعــــد القانونیــــة المنظمــــة للصــــفقة مصــــدرها،

كتلــك القواعــد المتعلقــة بــالإعلان عــن الصــفقة، أو ابــرام صــفقة عــن طریــق التراضــي بــدلا مــن العمومیــة، 

المبـادئ التـي تحكـم الصـفقات  فـةبمخالخاصـة إذا كـان التبریـرطریقة طلب العروض وإعلان المنافسـة،

.1العمومیة 

: یشــــترط التنظــــیم لــــرفض التأشــــیرة أن یراعــــي لجــــان الصــــفقات العمومیــــة قواعــــدالإختصــــاص-

الإختصاص الشخصي والزمني.

كمــا هــو الحــال بالنســبة لمــنح التأشــیرة، تخــتص بــرفض التأشــیرة لجنــةفالإختصــاص الشخصــي

مجــال عنــد الحــدیث عــنختصــاص التــي ســبق التطــرق لهــا،الإ الصــفقات المختصــة، تبعــا لقواعــد توزیــع

سـواء تعلـق الأمـر باللجـان اختصاص لجان الصفقات العمومیـة علـى أسـاس المعیـار العضـوي والمـالي، 

المحلیة أو اللجان الوطنیة أو المؤسساتیة.

أن تمــنح تأشــیرة مــن اختصــاص لجنــة الصــفقات الولائیــة، لأنفــلا یمكــن للجنــة الصــفقات البلدیــة 

مشروعیة التأشیرة على أساس انعدام الإختصاص الشخصي.بعدمالقول بذلك یؤدي الى الدفع

والمحــدد ب عشــرینلــرفض التأشــیرة هــو نفســه الإختصــاص بمنحهــا، الإختصــاص الزمنــيأمــا 

القطاعیـة ،أمـا بالنسـبة للجنـة2) یوما ابتداءا من تاریخ ایداع الملـف الكامـل لـدى كتابـة هـذه اللجـان 20(

) یوما مثلها مثل مدة منح التأشیرة.45مدة تختلف فهي محددة بـ خمس وأربعون (فال

الإجراءات :-

لكــي  تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــاممــن 03، فقــرة 195اشــترطت المــادة 

یكون الرفض منتجا لآثاره القانونیة، لابد من توافر الإجراءات والأشكال التالیة:

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي ،،05المادة 1
.من نفس المرسوم ،178المادة 2
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الإجراءات الجوهریة التي یترتب علیها تحدیـد المراكـز القانونیـة لأطـراف الصـفقة هو منفالتبلیغ

المصــلحة المتعاقــدة والســلطة تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــامألــزم العمومیــة ،بحیــث 

  .ات) أیام ابتداءا من تاریخ انعقاد جلسة لجنة الصفق08التأشیرة، خلال ثمانیة (الوصیة بمقرر الرفض

:التسبیب-

وذلـك مـن حیـث تضـمنیها السـبب، أن یكون رفض التأشیرة معللا، 02فقرة 195اشترطت المادة 

للتشـریع أو الأسباب التي یقـوم علیهـا هـذا الـرفض، والـذي یتمثـل فـي وجـود صـورة أو صـور مـن مخالفـة

الرئاسي الجدید، لمرسومو/أو التنظیم المعمول بهما، وخاصة الحالة الأخیرة من المخالفة التي جاء بها ا

وهي مبدأ المنافسة ،العلانیة والمساواة بین المتعاملین.

الكتابـة، قیاســا علـى مــنح التأشـیرة فــي الشــكل الكتـابي، فــالرفض كـذلك یجــب أن یحـرر فــي شــكل

الــذكر،یجــب أن یســبب وفــق الأشــكال والإجــراءات الســالفةیتضــمن الــرفض لمــنح التأشــیرة، والــذي مقـرر

ومــــذكرات الكتابــــة الدائمــــة للجــــان الصــــفقات العمومیـــة، حیــــث تقــــوم بتحریــــر المؤشــــراتوتخـــتص بــــذلك

ومحاضر الجلسات.

المحل: -

علــى مــنح التأشــیرة، هــو فــرض الأخیــرة علــى كــل مــن المراقــب المــاليإذا كانــت الآثــار المترتبــة 

المترتبــة الآثــارفــي اطــار تنفیــذ الصــفقة، فــإن1العمــومي مــن أجــل المحاســبة المالیــة للصــفقةوالمحاســب 

بــین المصــلحة أي عــدم ترتیــب أي ارتبــاط قــانوني وتعاقــديعــدم تنفیــذ الصــفقة،علــى رفــض منحهــا هــو

المتعاقدة والمتعامل المتعاقدة معها .

الهدف أو الغایة:-

بـــالتحقیق فــــي تطــــابق العمــــلالمكلفــــة مــــنح التأشــــیرة ضــــمن مجـــال دور أجهــــزة الرقابیــــة یـــدخل

انتشـار وفـي ظـروف اسـتعمال الوسـائل المادیـة والأمـوال وتسـیرها وعـدمع الدسـتور التشریعي والتنفیذي م

بمخالفـة للتشـریع أو ویستند رفض منح التأشیرة من قبل اللجان على أسـباب، تتعلـق إمـا، الفساد الإداري

القانونیـةاحتـرام النصـوصالمعمول بهمـا، وبالتـالي العمـل علـى تجسـید مبـدأ المشـروعیة وفـرضالتنظیم

المنظمة لمجال الصفقات العمومیة.

، المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،196المادة 1
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الآثار المترتبة عن رفض منح التأشیرة-ب

وهــذا  یعتبــر طلــب التأشــیرة مــن بــین الإلتزامــات التــي فرضــها المشــرع علــى المصــلحة المتعاقــدة،

تنظــیم الصــفقات العمومیــة ، المتضــمن 247-15مــن المرســوم الرئاســي ، 01فقــرة  196بمقتضــى المــادة 

إذ یترتـب علـى ،علـى المصـلحة المتعاقـدة أن تطلـب التأشـیرة''یجـببقولهـا:''  العاموتفویضات المرفق 

تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات وفــي الحالــة الأخیــرة مــنح هــذا الإجــراء إمــا الموافقــة أو الــرفض، 

leمقـرر تجـاوز التأشـیرة (فـي صـلاحیة خطیـرة تتمثـل الهیئـات المعنیـة المرفق العـام passer outre(1 ،

حیــث یتخــذ هــذا الإجــراء بنــاء علــى اعتبــارات ومعطیــات ضــروریة تتعلــق بالمصــلحة المتعاقــدة والتســییر 

.الحسن للإدارة العامة

شروط مقرر تجاوز التأشیرة:-

بـرام وتنفیـذ إ الصفقات العمومیة المختصة دورا رقابیا على مدى مشروعیة إجراءاتتمارس لجان 

وتنظیمیـة، فكیـف یمكـن ا معللا بالرفض، ومستندا لأسس قانونیةفإذا أصدرت قرارهالصفقات العمومیة،

هـذا الإجـراء بحملـة مـن القیـودوعلـى هـذا أسـاس أحـاط المشـرعللوزیر أو أي سلطة تجاوز هذا القـرار؟،

تتمثل فیما یلي :

، وهــم الـــوزیر المعنـــي، الـــوالي، وجــوب صـــدور مقـــرر التجـــاوز مــن أشـــخاص محـــددین حصـــریا-

ي البلدي، مسؤول الهیئة العمومیة المعني.رئیس المجلس الشعب

وأن یكـون معلـلا ،بناء على تقریر من المصـلحة المتعاقـدةیجب أن یتخذ مقرر تجاوز التأشیرة-

.ومسببا

ضــرورة إعــلام الجهــات المعنیــة وذات الصــلة بمقــرر التجــاوز، بحیــث یلتــزم الــولاة بــإعلام وزیــر-

أما بالنسبة الصادرة في هذا الشأن،ات المتعلقة بتجاوز التأشیرةالداخلیة والجماعات المحلیة بكافة القرار 

لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة فهم ملزمون بإعلام الـولاة المختصـین إقلیمیـا، بقـرارات الخاصـة بتجـاوز 

المكلف بالمالیةالتجاوز إلى الوزیر نسخة من مقرروفي جمیع حالات التجاوز یجب أن تسلم التأشیرة،

مجلـــس المحاســـبة وســـلطة ضـــبط الصـــفقات ولجنـــة الصـــفقات المعنیـــة، وكـــذاتشـــیة العامـــة للمالیـــةوالمف

.2العمومیة وتفویضات المرفق العام

.، المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر247-15مرسوم الرئاسي ال من ،201المادة 1
،على أنه:'' یترتب في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشیرة، ما یأتي :المرسوممن نفس،200تنص المادة 2
، أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل،یمكن للوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة المعني ،بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة-
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لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشیرة المعلل على أساس عدم مطابقة الأحكـام-

.1التنظیمیةاس عدم مطابقة الأحكامبینما یمكن اتخاذ ذلك على أسالتشریعیة،

یومـــا ابتـــداءا مـــن تـــاریخ تبلیـــغ مقـــرر رفـــض مـــنح90ضـــرورة اتخـــاذ مقـــرر التجـــاوز فـــي أجـــل -

لـم یكـن بحیـثفقات العمومیـة،صـفي التنظیمـات السـابقة للوهذا على عكس ما كان معمولا بهالتأشیرة،

وفـي هـذه  ،تأشـیرةال یومـا مـن تـاریخ تبلیـغ رفـض90من الممكـن اتخـاذ هـذا المقـرر، إلا بعـد تجـاوز مـدة 

الحالة نتساءل عن الحكمة التي أرادها المشرع الجزائري من خلال تقیید السلطات العمومیة المعنیة بهذه 

بعـدما كانـت التنظیمـات السـابقة تمـنح هـذه المـدة مـن أجـل التفكیـر من أجـل اتخـاذ مقـرر التجـاوز،المدة 

رقابة القبلیة للجان الصفقات العمومیة.الذي یمس بمصداقیة الملیا لإتخاذ هذا  القرار الخطیر،

247-15الرئاسـي المرسـومأحكـاممـن، 201و 200المـادتین نـصوتفحـصباسـتقراءلكـن

لجـانمركـزقـوةمـنتحداننلاحظ أنهما، تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن 

تجـاوزلمقـررامكانیـة اتخاذهـا فـي ذلـكالوصـیة، و للسـلط ومنحهـا القـرار اتخـاذ فـيالخارجیـةالرقابـة

مسـؤول أو الـوزیر عـن صـادرمعلـلمقـرربموجـبالمختصـةالرقابـةلجنـةمـنرفضـهاحالـةالتأشـیرة

مـنح رفـض قـرار كـان إذا أمـاالبلـدي،الشـعبيالمجلـسالمعنـي أو الـوالي أو رئـیسالعمومیـةالهیئـة

الـوزیر أو الهیئـةفـیمكن لمسـؤولللصـفقاتیـةالقطاع أو اللجنـةالهیئـة  لعمومیـة عـن صـادرالتأشـیرة

.2بمقرر ذلك یتجاوز أن المتعاقدةمن المصلحةتقریر على الحالة وبناءحسبالمعني

 لـم المشـرع أن للدهشـةوالمثیـر،تهـارامقر تجـاوزیمكـنمـاداماللجـان؟ هـذه أصـلاأنشـأتفلمـا

المرسـومصـدورمنـذالتجـاوزمقـرروجـود رغـم،المفعـولالسـاريالمرسـومأحكـامظل في ذلك یستدرك

مخالفـةهنـاك أن بوضـوحیعنـيالتأشـیرةمـنحالصـفقاتلجنـة فرفض،  236-10 رقم الملغىالرئاسي

.العمومیةالصفقاتتحكمالتيللمبادئ

بتجـاوزتسـمح أن والتنظیمیـةالتشـریعیة القواعـد حمایـةإلیهـاعُهـدمـن وهـي للجنـةیمكـن فـلا

المتضـمن  247-15رقـم الرئاسـيالمرسـومأحكـاممـن195ذلك جـاءت المـادةالتنظـیم، لـأو  التشـریع

لیة بذلك،یمكن للوالي في حدود صلاحیاته وبناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة،أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل،ویعلم وزیر الداخلیة والجماعات المح-=
یتجـاوز ذلـك بمقـرر معلـل، ویعلـم الـوالي المخـتص یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي،في حدود صلاحیاته وبناء على تقریر مـن المصـلحة المتعاقـدة، أن -

بذلك.""،السالف الذكر.
،المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیــة،على أنـــه :'' لا یمكـــن اتخـــاذ مقــرر التجـــاوز فـــي حالـــة رفـــض 236-10،مـــن المرســـوم الرئاســي 172نصــت المـــادة 1

تجاوز في حال رفض التأشـیرة المعلـل لعـدم مطابقـة الأحكـام التنظیمیة''،المعـدل المـتمم، التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشریعیة، ویمكن اتخاذ مقرر ال
الملغى، السالف الذكر.

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي،201المادة 2
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 118-11رقـم التنفیـذيالمرسـوممـن24والمـادة،تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام

 أي أن بوضـوح رلتشـیالمتضـمن الموافقـة علـى النظـام الـداخلي النمـوذجي للجنـة الصـفقات العمومیـة، 

الغایةإنمااللجان هذه لأن التأشیرة،منح لرفض سببایشكلبهماالمعمولالتنظیم أو/و للتشریعمخالفة

.1العمومیةالصفقات مراإب ءاتراإج على السابقةالرقابة هو إحداثهامن

أحكـاممـن202المـادة نـصوجـودالخارجیـةالرقابـةلجان لدور وانتقاصاسوءاالأموریزیدوما

التأشـیرة رفـض حالـة فـي التجـاوزمقـرراتخـاذیمكـن لا أنـهراحةصـنصـتالتـي247-15المرسـوم 

نهائیـاالحالـة هـذه فـي لمختصةا الصفقاتلجنة قرار یصبح إذ التشریعیة،الأحكامبعدم مطابقةالمعلل

 وفي، المتعاقدةالمصلحةمنالمشروعوسحبالصفقةتنفیذایقاف الرفض عن قرار وینتجلأثرهومحدثا

لأثـره محـدثایكـونالتجـاوزمقـرر فـإن التنظیمیـة،مطابقـة الأحكـامبعـدمالمعلـل رةالتأشـی رفـض حالـة

.2المكلفالعموميوالمحاسبالماليالمراقب على ویُفرض

كـل علـى الدولـة هیئـاتیلـزم الـذي القـانون دولـة مبـدأمـعیتعـارض202المـادةنـص أن لاشـك

 الـذي الخلـلولاكتشـافتجاوزهـا لا تطبیقهـا علـى وتعمـلوتنظیماتهـا الدولة قوانینتحترمالمستویات أن

نصــت  و ف م ونـقانـمــن26المـادةلــنصالرجـوعیكفــيالتجـاوزالمتعلـق بمقــررالـنصیعتـري

ـــالحبس مـــن ســـنتین ('':بقولهـــا ـــب ب ـــى عشـــر (02یعاق ـــة مـــن 10) إل ـــى 200.000) ســـنوات وبغرام دج إل

و یراجــع عقــدا أو اتفاقیــة أو صــفقة أو دج ،كــل موظــف عمــومي یقــوم بــإبرام عقــد أو بأشــر أ1.000.000

ملحقــا مخالفــا بــذلك الأحكــام التشــریعیة والتنظیمیــة الجــاري بهــا العمــل بغــرض إعطــاء امتیــازات غیــر مبــررة 

.3""...للغیر

فــالنص أشــار بوضــوح أن مخالفــة التنظــیم الــى جانــب التشــریع طبعــا تشــكل جریمــة عقوبتهــا قــد 

وتطبیقـا فكیف یشكل جریمة من جهـة،دج، 1.000.000ىلإوغرامة قد تصل عشر سنوات لىإ تصل

.4بموجب تنظیملقانون ویسمح تنظیم الصفقات من جهة أخرى بمخالفة التنظیم، وهو ذاته أقر وصدر

.153-152ص ،العمومیة، المرجع السابق، صالصفقاتمجال في الفسادمواجهةآلیاتتیاب،نادیة1
:''لا یمكــن اتخــاذ مقــرر التجــاوز،في حالــة رفــض التأشــیرةعلــى أنــه،المتضــمن ت ص ع و ت م ع،247-15رقــم مــن المرســوم الرئاســي،202تــنص المــادة2

علــى المراقــب المــالي المعلــل لعــدم مطابقــة الأحكــام التشــریعیة وفــي حالــة رفــض التأشــیرة المعلــل لعــدم مطالقــة الأحكــام التنظیمیــة،فإن مقــرر التجــاوز یفــرض
) یوما،ابتــــداءا مــــن تــــاریخ تبلیــــغ رفــــض 90والمحاســــب العمــــومي المكلف،ومهامــــا یكــــن مــــن أمر،فإنــــه لا یمكــــن اتخــــاذ مقــــرر التجــــاوز بعــــد أجــــل تســــعین (

التأشیرة''،السالف الذكر.
لسالف الذكر.ومكافحته،المعدل والمتمم، االفسادمنبالوقایة،المتعلق 01-06،من القانون رقم 26المادة 3
لتـزم بـه كـل لاشك ان التمییز بـین مخالفـة التشـریع ومخالفـة التنظـیم أمـر لا یسـتقیم،ومرفوض مـن وجهـة نظرنا،لأنـه یتعـارض مـع مبـدأ دولـة القـانون الـذي ت4

ز بــین نــص وآخــر فیمــا یخــص قــوة هیئــات و مؤسســات الدولــة،من حیــث احتــرام قــوانین الجمهوریــة وتنظیماتهــا وتعمــل علــى تطبیقهــا لا تتجاوزهــا،وأن لا تمییــ
س شـعبي بلـدي التنفیذ،وتأسیسا على یقترح تعدیل بعض أحكام المتعلقة بمقرر التجاوز،بحیث نفتح للمسؤول المعني والیا كان أو مسـؤول هیئـة أو رئـیس مجلـ

ة وتفویضـات مرفـق العام،المسـتحدثة بموجـب إمكانیة الطعن في قرار لجنة الصفقات المعنیة بطعن مؤسـس مـن جانبـه،ولتكن سـلطة ضـبط الصـفقات العمومیـ
.ویعهــــد الیهــــا لهــــذه الهیئــــة صــــلاحیة النظــــر فــــي الطعــــن المقــــدم وتكــــون قراراتهــــا حینئــــذ نافــــذة أیــــا كــــان 247-15رقــــم ،مــــن المرســــوم الرئاســــي213المــــادة 

.131موضوعها،عمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات العمومیة....،القسم الثاني،المرجع السابق،ص 
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، إلا أنه 247-15وإن كان یستمد أساسه التنظیمي من المرسوم الرئاسي ویبقى مقرر التجاوز،

لـیس مـن السـهل علـى وزیـر بمفـرده أو والیـا بمفـرده أن صـرف، لأنـه واقعیا قلیلا ما یلجأ إلیه الآمرون بال

نص تشریعي أو تنظیمي، تعین ل مخالفة،فإذا هذه الأخیرة تجاوز أو یدخل في مواجهة مع لجنة صفقات

كون أن تنظیم الصفقات ألزم اللجنة تعلیل المقرر.علیها  أن تصدر مقرر الرفض،

   رةثانیا: طبیعة القانونیة لمقرر التأشی

جمیـع فـي الـرأي إبـداء هـو العمومیـةالصـفقاتلجنـةعمـلمـن الهـدف أن إلـى سـابقاأشـرنا

 قـرارات علـى المشـروعیةلإضـفاءالعمومیـةالصـفقاتمـنحیخـصفیماالإدارة،تباشرهاالاجراءات التي

الطبیعة هو الصدد هذا في یثار الذي والتساؤلالالغاء، أو المنحیخصفیماسواءالمصلحة المتعاقدة

.المتعاقدة المصلحة عن مستقلةهیئةباعتبارهاالعمومیةالصفقاتلجنةالقانونیة لقرارات

 يلالشـكه جانبـ فـي یتضـمنمـا طعـن رفـض أو رفضـها أو التأشـیرةمـنح قـرار أن الإشـارةینبغـي

 فـي عتمـدةالمالقانونیـةجـعراالم لـىإ تشـیرمـا عـادة يهـو  المـدروس، فملبـال قـةلالمتعومـاتلالمعغالبـا

 ورقم نصبینیاومنحقلالم أو الصفقةبمشروع قةلالمتعوماتلالمعجمیع الى إضافةرار،ذا القه إتخاذ

.المتعاقدة فراالأط الآجال،الصفقة، غلومبموضوعم،راالإبطریقةیة،لالعم

ثــم، حــالات مــنح التأشــیرة ورفضــها،247-15رقــم مــن المرســوم الرئاســي195لقــد بینــت المــادة 

المعنیـة وفي جمیع الحالات، یجب تبلیغ المصلحة المتعاقدةقبت في فقرتها ما قبل الأخیرة بما یلي:'' أع

.1المنصوص علیها في هذه المادة...''والسلطة الوصیة علیها، بالقرارات 

المـنح كقـرارالصـفقاتإبـرامفـيالمتبعةالاداریةالقراراتلسلسلةوخلافاالصفقاتلجنةقراریتمیز

،فـةلمختقانونیـةطبیعـةذوتجعلـهالخصوصـیةمـنبنـوع،المـنحإلغـاءأوالمؤقـتالاقصـاءأوؤقـت،مال

یصـدرواحـدجانـبمـنقانونيعمل" وه هنام فؤاد الدكتوریعرفهومثلمابمفهومه الفني الاداري فالقرار

 إلغـاء أو تعـدیل أو دیـد  يقـانونوضـعبإنشـاءقانونیـة راآثاویحدث الدولة في الإداریة طاتلأحد السبإرادة

تعــدیل كــل عمــل إداري یصــدر بقصــدالأســتاذ '' دیكــي'' بأنــه:'' ، ومــن جانبــه یعــرف 2''قــائموضــع قــانوني

، المتضمن ت ص ع و ت م ع ،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،195ادة الم1
،كلیـة الحقـوق والعلـوم 1،العـدد5الفسـاد،المجلة الأكادیمیـة للبحـوث القانونیـة والسیاسـیة،المجلدمكافحـةفـيالعمومیـةالصـفقاتلجنـةسویسـي،دورإبـراهیم2

.439، ص2021السایسیة، جامعة عمار ثلیجي،الأغواط،الجزائر،
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خـلال مـن،1''الأوضاع القانونیة كما هي قائمـة وقـت صـدوره، أو كمـا سـتكون فـي لحظـة مسـتقبلیة معینـة

  ري.هذه التعاریف یلاحظ أنه یتضمن أهم عناصر القرار الإدا

مدى توافر خصائص القرار الإداري في مقرر التأشیرة-1

مـن المرسـوم 165وهـدا مـا أكدتـه المـادة اعتبار قرار التأشیرة صادر عن سـلطة إداریـة مختصـة 

مـــن 06تحــدث لــدى كــل مصـــلحة متعاقــدة مــذكورة فــي المــادة الســالف ذكــره:''  247-15 رقــم الرئاســي

173ة فــي حــدود مســتویات الإختصــاص المحــددة فــي المــادتین المرســوم الرئاســي لجنــة للصــفقات العمومیــ

من هدا المرسوم''. 184و

من خلال هذه المادة، یلاحظ أن المشـرع نـص علـى إحـداث لجـان المصـلحة المتعاقـدة مـن أجـل 

وبهــذا تكــون خاصــیة ،3إمــا بمــنح أو رفــض2ممارســة الإختصــاص الأصــیل وهــو إصــدار مقــرر التأشــیرة 

عــن ســلطة إداریــة مختصــة متــوفرة فــي قــرار التأشــیرة الصــادر عــن هیئــات الرقابــة صــدور القــرار الإداري 

الخارجیة القبلیة.

ولا یتوقف أمر صدور القـرار الإداري عـن سـلطة إداریـة مختصـة ،بـل لابـد مـن ان یكـون صـادرا 

خـول ي المفهـبإرادة منفردة، وهوما یظهر جلیا في قرار التأشیرة الصـادر عـن لجـان الصـفقات العمومیـة، 

فهـي بالتـالي سـیدة ،قانونا رقابة الصفقات في حدود اختصاصتها ،وتتوج رقابتها بمنح أو رفـض التأشـیرة 

في اتخاذ القرار دون مشاركة ایة جهة إداریة أخرى.

القــرار الإداري لآثــاره القانونیــة، إلا أنــه بــالرجوع لقــرار التأشــیرة، یلاحــظ أنــه ویــرتبط ذلــك بإحــداث 

إذ یمكـن للسـلطات الإداریـة المختصـة أي أثر قـانوني، خاصـة فـي حالـة الـرفض،غیر قادر على إحداث

ـــة المـــنح فهـــذا القـــرار لا یعـــد ملزمـــا دائمـــا للمصـــلحة  أن تصـــدر مقـــرر تجـــاوز التأشـــیرة، وحتـــى فـــي حال

المتعاقدة.

الطـابع : صدور قرار تجاوز السلطة: یقع مقرر تجاوز السـلطة حـاجزا فـي اثبـاتالحالة الأولى-

النهـــائي بـــإبرام المختصـــة بمـــنح أو رفـــض التأشـــیرة،لأن القـــرارذي النهـــائي لقـــرار لجنـــة الصـــفقاتالتنفیـــ

ولــیس بیــد لجنــة الصــفقات العمومیــة، وهــذا ،4تهــا بیــد مســؤول المصــلحة المتعاقــدةاالصــفقة واتمــام اجراء

،المركـز العربـي 1نسار عبد القادر أحمد الجباري،عیب عدم الإختصاص الجسیم فـي القـرارات الإداریـة والرقابـة القضـائیة علیـه ''دراسـة تحلیلیـة مقارنـة''، ط1
.25،ص2018للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،

.114المرجع السابق ،صحوریة بن أحمد، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، 2
،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15رقم ن المرسوم الرئاسي،م195المادة 3
.المرسومنفس من ،04المادة 4



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 241 ~

الحالـة مـن نفـس التنظـیم ،وفـي هـذه 200، والمادة 247-15من المرسوم الرئاسي 06بمقتضى المادة 

نكون أمام حالتین أساسیتین وهما :

حالة صـدور قـرار رفـض التأشـیرة معلـلا بمخالفـة الأحكـام التشـریعیة: وبـذلك یضـبح قـرار لجـان -

لأنــه لا یمكــن تجــاوزه مـــن ویحــدث أثــره القــانوني القــائم بداتـــه،قــرارا نهائیـــا،الصــفقات الــرافض للتأشــیرة

مما یؤدي إلى عدم تنفیذ الصفقة بل وحتـى سـحب المشـروع مسؤول المصلحة المتعاقدة كما سبق بیانه،

.1من المصلحة المتعاقدة

معلـــلا بمخالفـــة الأحكـــام التنظیمیـــة: علـــى عكـــس الأحكـــام حالـــة صـــدور قـــرار رفـــض التأشـــیرة-

التشریعیة ،أجاز المشرع للسلطات المختصة (الوزیر،الوالي،رئیس المجلـس الشـعبي البلـدي) تجـاوز قـرار 

ولا یحـدث آثـاره القانونیـة، وهـذا مـا یثیـر خلـل بمقرر معلل ممـا یجعلـه قـرار غیـر نهـائي،لجنة الصفقات

 247-15رقـم فیكیفـي التـذكیر أن المرسـوم الرئاسـيواضح فـي الأحكـام والتمییـز بـین التشـریع والتنظـیم،

.2وما صدر تطبیقا له، عبارة عن تنظیم ولیس تشریع فكیف نسمح بقبول تجاوزه؟ 

التجـاوزمقـرر كـان إذاالعمومیـة: الصـفقةإبـرامعـنالمتعاقـدةالمصـلحةعـدولنیـة:الحالـة الثا-

، تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام فـي المشـرع أوردهـا التـيالصـلاحیاتأخطـرأحد

إبـرام عـن التراجـعالعـدول أيالمشـرع لهـا أجـاز ذإ المتعاقـدة،المصـالحیـد فـي لوحیدةالسلطةیعد فلا

وإذا..."بنصها196/3المادة نصصراحةعلیهنصتما وهذا التأشیرةوجودالعمومیة، رغمالصفقة

لجنـةبذلكتعلمیجب أنفإنهاتأشیرة،موضوعكانتالتيالصفقاتاحدىإبرامعنالمتعاقدةالمصلحةعدلت

3.المختصةالعمومیةالصفقات ".

مـن عدمـه،العمومیـةالصـفقةإتمـام في تقدیریةسلطةبالمتعاقدةالمصلحةتمتعجلیایتضحمما

هـذه  موقـفالـنصیبین أن دون للتأشیرةالمانحةالصفقاتلجنة إعلام ضرورة على فقط متوقفوالأمر

 لأن إعلامهـا،بعـدالمعارضـةحـقتملك لا المختصةالرقابةلجنة أن منهیفهمبماإعلامها،بعداللجنة

والمسـتجدات، الظـروف حسـبالصـفقةإبرامملاءمةمدىتقریر على قادرةال وحدهاالمصلحة المتعاقدة

مـن إذا الغایـةفمـاالعامـة،للمصـلحةتحقیقـاالعمومیـةالصـفقةإبراممواصلة على عدم تجبرها قد والتي

.من وجودها؟ الهدف وماالرقابة هذه

.116حوریة بن أحمد، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، المرجع السابق ،ص 1
.129السابق، ص ....،القسم الثاني،المرجععمار بوضیاف،شرح تنظیم الصفقات العمومیة2
، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،196المادة 3
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 الـذي التكیّـفلمبـدأ ااسـتنادالمتعاقـدةالمصـلحةمسـؤول عـن راصـادإداریـا راراقـ العـدولویبقـى

.1المرفق العامیحكم

على  نستنتج أن خاصیة الأثر الفوري للقرار الإداري لا تتوافر في قرار منح التأشیرة، وذلك بناءا

الحــالات الســالفة الــذكر، إذ تعتبــر هــذه الخاصــیة مــن أهــم الخصــائص التــي یجــب أن تتــوافر فــي القــرار 

  الإداري.

رارات لجنـة الصـفقات العمومیـة والخاصـة بمـنح أو رفـض التأشـیرة،، أن قیمكن القول في الأخیر

وهــي قــرار الــرفض  لا تعــد قــرارات إداریــة بــالمفهوم الفنــي للقــانون الإداري، إلا فــي حــالات ضــیقة جــدا،

القرارات المتضمنة منح لا تعد قرارات إداریة خاصة تلك فالمعلل لمخالفة نص تشریعي، أما ما عدا هذا 

مـــن قبـــل المصـــلحة تجاوزهـــامكانیـــةلا تنـــتج أثـــر قانونیـــا، وذلـــك لإلأنهـــاكـــام التنظیمیـــة،المخالفـــة للأح

.2المتعاقدة، إما عن طریق العدول أو إصدار مقرر تجاوز التأشیرة من قبل السلطات المختصة بذلك

البند الثالث: مدى فعالیة الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة.

الصــفقات العمومیــة، ووضــحنا تشــكیلتها واختصاصــتها انوني للجــان الحــدیث عــن النظــام القــبعــد

لــى مــدى إعلینــا التطــرق وجــبوطریقــة ممارســتها لــدورها الرقــابي علــى الصــفقات العمومیــة المعنیــة بهــا،

تقـوم بـه الـذيثم التعرض لمدى الإختصـاص الرقـابي ملائمة تشكیلة اللجان لأداء المهمة الرقابیة (أولا)

یا).هذه اللجان(ثان

أولا : المركز القانوني لأعضاء لجان الصفقات العمومیة

والمصـالحالجهـاتوتعـددتنـوعللصـفقات،المحلیـةاللجـانتشـكیلعلـىالأولـىللوهلـةیلاحـظ

ویوحـد العـام،للمـالالحسـنالتسـییرضـماناتمـنهامـةضـمانةالتنـوعهـذالویشـكّ فیهـا،الممثلـةالإداریـة

ضـاء لجـان علأ ولإمكانیـة الكشـف عـن المركـز القـانونيوالمنتخبـة،المعینـةوالإطـاراتالكفـاءاتجهـود

الصـفقات العمومیـة، یجــب علینـا التعــرف الواجبـات الملقــاة علـى عـاتقهم والحقــوق التـي یتمتعــون بهـا فــي 

المقابل .

الصفقاتلجانأعضاءالتزامات-1

.137سویسي،المرجع السابق،صإبراهیم1
، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي،201، 196/3المادتین 2
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الحضـور المنـتظممهـاأهالتزامـات،عـدةالعمومیـةالصـفقاتلجـانأعضـاءعـاتقعلـىیقـع

المهني.بالسروالالتزامالداخلي،بالنظاموالتقید1للاجتماعات

الحضور والتمثیل الشخصي في اللجنة:-أ

حیــث یتعــین علــى هــؤلاء تتمیــز مشــاركة أعضــاء لجــان الصــفقات المختصــة بالطــابع الشخصــي، 

علــى  وهــذا یــدل،فهمالأعضــاء حضــور جلســات اللجنــة شخصــیا ولا یمكــن أن ینــوب عــنهم إلا مســتخلو 

عــدد مــن الأعضــاء المعــرفین الحــزم والصــرامة فــي عضــویة اللجنــة، وبــأن الرقابــة مقیــدة ومحصــورة فــي

، ممـا یعكـس 2إلا بحضور الأغلبیة المطلقـة لأعضـائهاولا تصح اجتماعات اللجنةبأسمائهم وبصفاتهم،

الأغلبیة الحاضرة، مع ترجیح أهمیة حضور الأعضاء للإجتماعات، التي تتمخض عنها قرارات اللجنة ب

صوت الرئیس في حالة تعادل الأصوات.

الإلتزام بالسر المهني :- ب

تسـتدعيالتـيالحـالاتباسـتثناءالملفات،معالجة في السریةطابعالصفقاتلجنةعملیكتسي

بـأياللجنـةجلسـاتیحضـرویقع على كـل عضـوالرأي،لإبداءضروریة أو مفیدة كفاءة بأيالاستعانة

إفشـاءالاحـوالمـنحـالبـأيیمكنـه ولا ،الـتحفظبواجـب3المهنـيالسـر علـى بالحفـاظكانـتصـفة

حتىیشمل، ولا یتوقف الأمر عند هؤلاء الأعضاء وإنما 4علیها بصفتهم هذهیطمعونالتيالمعلومات

الخبراء بهذا السر، في حالة الإستعانة بهم في ملفات تقنیة ومعقدة. 

رار الوظیفـــة العامـــة مـــن الإلتزامـــات الملقـــاة علـــى عـــاتق أعـــوان الدولـــة بصـــفة فعـــدم الإفشـــاء بأســـ

قبــل أن تشــكل التزامــا علــى أعضــاء لجــان الصــفقات العمومیــة، والتــي تؤكــد علیهــا كافــة القــوانینعامــة،

علـى الموظـف ویتمثـل هـذا الإلتـزام فـي ذلـك التصـرف السـلبي الـذي یشـترط ،5العامـة بالوظیفـةالمتعلقـة 

،6دم الإفصاح عن أیة معلومـات أو البیانـات التـي اطلـع علیهـا أثنـاء أو بمناسـبة ممارسـة مهامـهالعام ع

والغایــة الأساســیة مــن هــذا الإلتــزام هــو حمایــة مصــلحة الأفــراد الشخصــیة وأســرارهم الخاصــة مــن جهــة، 

وحمایة المصلحة لضمان الثقة بین الموظف العام والمتعامل معها من جهة أخرى.

لالهـم،مـانعحـدوثأوغیـابهموفـي حـالاجتماعاتهـا،فـيشخصیایشاركواأناللجنةأعضاءعلىعلى أنه:'' یتعین، المرسومنفس ،من 191المادة تنص1
السالف الذكر.."مستخلفوهمإلایمثلهمأنیمكن

  .كر، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذ247-15رقم من المرسوم الرئاسي، 04و 03، الفقرة 191المادة 2
على أنه:'' یلزم كل شخص یشارك في اجتماعات اللجنة، بأي صفة كانت بالسر المهني''،السالف الذكر.،المرسومنفس من ،194المادة تنص3
السالف الذكر.،المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة 218-11م ت رقم من،13المادة 4
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، السالف الذكر.03-06الأمر رقم ،من48المادة 5
09،المؤرخــــة فــــي45،المتعلــــق بحمایــــة المعلومــــات والوثــــائق الإداریة،ج،ر،ج،ج،العــــدد 2021یونیــــو08،المــــؤرخ فــــي09-21،مــــن الأمــــر رقــــم 14المــــادة 6

.2021یونیو
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ضاء لجان الصفقات العمومیةحقوق أع-2

كتابـة لجـانومسـؤوليوأعضـاءرؤسـاءیتلقـىالسـابقة،للالتزامـاتتحملهـم إلـى بالإضـافة

وتجـد سـندهالجنـة،كـلتبعـا لطبیعـةبهـایقومـونالتـيالرقابیـةالمهـامعـنتعویضات، العمومیةالصفقات

عویضــات لأعضــاء لجــان الصــفقات تمــنح ت:''247-15مــن المرســوم الرئاســي 192القــانوني فــي المــادة 

.بصوت تداولي والمقررین والمسؤولین المكلفین بكتابات لجان الصفقات''

لمبـــالغ التعویضـــات ا 2014مـــارس 24 يالمـــؤرخ فــ،117-14وم التنفیــذي رقـــموقــد حـــدد المرســـ

وكیفیـــات منحهـــا لأعضـــاء لجـــان الصـــفقات وأعضـــاء لجـــان تحكـــیم المســـابقات والمقـــررین والمســـؤولین 

ما یلاحظ للوهلـة الأولـى أن المشـرع قـد وسـع مـن دائـرة المسـتفیدین ، و 1كلفین بكتابات لجان الصفقاتالم

المقـررین جانـب لـىإمن هده التعویضات، لتشمل أولا أعضاء لجان الصـفقات العمومیـة بشـكل تـداولي، 

.والمسؤولین المكلفین بكتابات لجان الصفقات العمومیة

،2المسـابقات مـن تعویضـات جزافیــة نظیـرة أعمـالهم فـي اللجنــةكمـا یسـتفید أعضـاء لجـان تحكــیم

، إلا اللجنـةأشـغالفـيالدائمـةوالمشـاركةالحضـورعلـىالأعضـاءیشـجعأنشـأنهمـنأمر مستحسـن هو

أنه یلاحظ وجود عدم التوازن الفاضح بین حقوق وواجبـات الأعضـاء، إذ كیـف یمكـن أن نطالـب موظفـا 

، ة بمهمة رقابیة حساسة جدا على صفقات بالملاییر ولا یـدفع لـه إلا دنـانیر؟عمومیا یقوم بمهامه الإداری

.وكیف لا یلجأ بعدها الى الرشوة والمحاباة؟ ناهیك عن عدم دفع هذه المستحقات لأصحابها في وقتها

ثانیا: فعالیة الإختصاص الرقابي الذي تمارسه لجان الصفقات العمومیة.

فقات العمومیــة هــو رقابــة مــدى مطابقــة مشــاریع الصــفقات إن الإختصــاص الأصــیل للجــان الصــ

لتنتهـــي هــذه الرقابـــة بمنحهــا التأشــیرة التـــي تطلبهــا المصـــلحة والملاحــق للتنظــیم والتشـــریع المعمــول بــه،

والتي تفرض على المراقب المالي والمحاسب العمومي، من أجـل ضـمان تنفیـذ المتعاقدة بصفة إجباریة،

الصفقة العمومیة.

المـــتمعن للـــدور الرقـــابي للجـــان الصـــفقات المختصـــة، یـــرى محدودیـــة كبیـــرة فـــي فعالیتهـــا إلا أن 

خاصــة فیمــا تعلــق بنفــاذ قــرارات هــذه لجــان الصــفقات العمومیــة، وهــذا علــى أســاس طبیعــة الرقابــة التــي 

تمارسها هذه اللجان.

لمحـدد لمبـالغ التعویضـات وكیفیـات منحهـا لأعضـاء لجـان الصـفقات وأعضـاء لجـان تحكـیم المســابقات ا،2014مـارس 24،المـؤرخ فـي117-14م ت رقـم  1
.2014أبریل 02،المؤرخة في19ج،ر،ج،ج،العددوالمقررین والمسؤولین المكلفین بكتابات لجان الصفقات،

صـفقات وأعضـاء لجـان تحكـیم المسـابقات والمقـررین والمسـؤولین المحدد لمبالغ التعویضـات وكیفیـات منحهـا لأعضـاء لجـان ال، من المرسوم 08و 07المواد2
المكلفین بكتابات لجان الصفقات.
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محدودیة اللجنة حیث قرارات المنح ورفض التأشیرة:-1

تنظــیم الصــفقات العمومیــة ، المتضــمن 247-15ســوم الرئاســي مــن المر 12لــنص المــادة  وفقــا

للرقابةتخضعالملح،والاستعجالحالة الضرورة في تبرمالتيالصفقات، فإنوتفویضات المرفق العام

تشـملالرقابـة هذه أن التنبیهویجدر،1تنفیذها في البدءالمختصة بعدالعمومیةالصفقاتللجانالقبلیة

أو الضـرورةحالـةتـوافرمـنالتأكـدذلـكفـيبمـاالصـفقة،بـإبرامالمتعلقـةجـراءاتوالإ لعناصـرا كافـة

علیها.المستندالملحالاستعجال

تخلـفحـال فـي هـذه المشـاریعلمثلالتأشیرةمنحالصفقاتلجان رفض إمكانیةمن الرغم وعلى

للمتعامـلمنهـاجـزء أو العمومیـةصـرف النفقـةاحتمـال أن إلا إبرامها،صحةشروطمنأكثر أو شرط

عدیمـةالصـفقاتللجـانالقبلیةالرقابةیجعلما وهو ،توقیف العملیة ذلك بعدتم ولو وارد أمرالمتعاقد

.الحالات هذه في المحلیةالعمومیةالأموال على"الوقائي"الحفاظ في الأثر

"الصفقاتلجانتأشیرتجاوزمقرر"استخداممحدودیة اللجنة من حیث- أ

فیمـــا یخــص رقابـــة الصـــفقات لجنــة الصـــفقات العمومیـــة هــي مركـــز اتخــاذ القـــرار أن مـــنبــالرغم

أعطـــت  247-15رقـــم مـــن المرســـوم الرئاســـي200إلا أن المـــادة ، 2العمومیـــة الداخلـــة فـــي اختصاصـــها

لجـان4تأشـیرةتجـاوزمـنتمكینـهحیـث أن،3المتعاقـدةالمصـلحةلمسـؤول"خطیـرة"و استثنائیةصلاحیة

ممـا یضـفي علـى هـذه الرقابـة الضـعف وعـدم الفعالیـة فـي بهـا،تقـومالتـيالرقابـةتجاوز اهمعنالصفقات

  الأداء .

  تالصفقانلجالأعضاءالمتفاوتالتكوینمحدودیة اللجنة من حیث-ب

لمراقبـةتـأهیلهمأن ضـمانالقـولیمكـن،الصـفقاتلجـانمـنهمتتكـونالـذینللأعضـاءبـالنظر

بالأحكـامالكافیـةالإحاطـةمـنمـدى تمكـنهمعلـىمعلـقأمـرٌ العمومیـة،قاتالصـفإبـرامومشـروعیةصحة

منأولتنمیة،االمخططاتأوالمیزانیاتمنتمویلهاالعمومیة، وكیفیاتالصفقاتعلىالمطبقةالقانونیة

الملـحالاسـتعجالیسـمحلا،المتضـمن ت ص ع و ت م ع،علـى أنـه :'' عنـدما247-15رقـم مـن المرسـوم الرئاسـي،12،مـن المـادة 4و 3الفقرتـانتـنص1
سـبیلعلـىعمومیـةصـفقةمـن إبـرامبـدفـلاأمـر،مـنیكـنومهمـا.الرسـائلتبـادلطریـقعـنالطـرفیناتفـاقیثبـتالخـدماتتنفیـذفـيالبدءقبلبإعداد الصفقة

المـذكورةالمبـالغتفـوقالعملیـةكانـتإذاأعـلاه،المـذكورالمقـررعلـىتـاریخ التوقیـعمـنابتـداء) أشهر،6أعلاه خلال ستة (03مادة اللأحكامخلافاالتسویة،
،السالف الذكر."العمومیةللصفقاتالخارجیةبالرقابةالمختصةالهیئةأدناه،وعرضها على13المادةمنالأولىالفقرةفي
، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي،195المادة 2
مسـؤولأوالـوزیریمكـن:یـأتيالتأشـیرة،مامـنحلمتعاقـدةاالمصـلحةصـفقاتلجنـةرفـضحالـةفـي، مـن نفـس المرسـوم،على أنـه:'' یترتـب200المـادةتـنص3

المصـلحةمنتقریرعلىوبناءصلاحیاتهحدودالوالي،فيیمكنمعلل،بمقررذلكیتجاوزأنالمتعاقدة،المصلحةمنتقریرعلىالمعني،بناءالعمومیةالهیئة
علـىوبنـاءصـلاحیاتهحـدودالبلـدي،فيالشـعبيالمجلـسرئـیسیمكـنبـذلك،المحلیـةاتوالجماعـالداخلیـةویعلـم وزیـرمعلـلبمقـررذلـكیتجـاوزنأالمتعاقـدة،

....''.بذلكالمختصالواليویعلممعللبمقررذلكیتجاوزنأالمتعاقدة،المصلحةمنتقریر
المتمم،( الملغى).،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و 236-10رقم ،من المرسوم الرئاسي170تقابل هدا النص المادة 4
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"التأهیـلإذ باسـتثناءوجودهـا،مـنالتحقـقیمكـنلامسـائلوهـي.الصـفقات العمومیـة،ضـمانصـندوق

أعضـاءبقیـةتلقـيضـرورةیفیـدنـص قـانونيأيیوجدلاالعمومي،والمحاسبالماليللمراقب"ضالمفتر 

.قبل تعیینهمالشأنهذافيمناسبلتكوینالصفقاتلجان

حاصـل،تحصـیل"یكـون أنیعـدولا الصـفقاتلجـانعمـلفـإنالنحـوهـذاعلـىالأمـركـانوإذا

علـىوالمحافظـةالصـفقاتإبـراممبـادئتحقیـقفـيهـافاعلیتوضـماناللجـانهـذهنجـاحیتصـورلاحیـث

.المؤهلالبشريالعنصرغیابظلفيالعام،المال

"عدول المصلحة المتعاقدة على قرار اللجنة"محدودیة اللجنة من حیث-ج

،والأمـرمـن عدمـهالعمومیةالصفقةإتمامفيتقدیریةبسلطةالمتعاقدةالمصلحةتمتعجلیایتضح

الـنصیبـینأندون،1بقـرار العـدولللتأشـیرةالمانحـةالصـفقاتلجنـةإعـلامضـرورةلـىعفقـط متوقـف

بعـدالمعارضـةحـقتملـكلاالمختصـةالرقابـةلجنـةأنمنـهیفهـمبمـا،إعلامهـابعـدهـذه اللجنـةموقـف

الحالـة وتمثل هـذه، الصفقة مراإبملاءمةمدىتقریرعلىالقادرةوحدهاالمصلحة المتعاقدة لأن،إعلامها

إذ یعتبــر عــدول المصــلحة المتعاقــدة عــن الصــفقة بمثابــة فســخ ، النهایــة غیــر الطبیعیــة للصــفقة العمومیــة

العقد بالإرادة المنفردة، على أساس مقتضیات المصلحة العامة.

رقابة الأجهزة المالیة على الصفقات العمومیةلمبحث الثاني:ا

م إنشـاؤها بموجـب قـانون أو تنظـیم، والتـيالتـي تـ اتمجموعة مـن الهیئـ لىإتستند الرقابة المالیة 

وقــد  ،2ذي الآثــار المالیــة لمختلــف القواعــد القانونیــة التــي تحكمــهعلــى التأكــد مــن مطابقــة العمــل تعمــل

ـــبط ـــةبوجـــود االرقابـــة وجـــودارت بهـــدف ضـــمان ســـلامة التصـــرفات المالیـــة وضـــبط النفقـــات العامـــة  لدول

الدولـــة  ولا یمكـــن الجـــزم أن هـــذه الرقابـــة قـــد ارتبطـــت بظهـــور،3هـــاالأهـــداف المتوخـــاة منوتوجیههـــا نحـــو

إنشـاء دیـوان بیـت المـالالحدیثة، بل لها امتدادات في التاریخ القدیم، وفي هذا الصدد یمكن ذكر تجربة 

وهكـــذا شـــهدت الرقابـــة تطـــورات نوعیـــة لتأخـــذ شـــكلها ،4فـــي عهـــد عمـــر بـــن الخطـــاب ( رضـــي االله عنـــه)

الحالي. 

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،علـى أنـه :''وإذا عـدلت المصـلحة المتعاقـدة عـن ابـرام إحـدى 247-15رقم من المرسوم الرئاسي،03،فقرة196تنص المادة 1
الصفقات التي تكون موضوع تأشیرة،فإنها یجب أن تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومیة المختصة''،السالف الذكر.

.143السابق،ص أحمد،الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة،المرجعحوریة بن2
.16،ص2005،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،1محمد رسول العموري،الرقابة المالیة العلیا '' دراسة مقارنة''،ط3
.11،ص2005ر والتوزیع،عمان،الأردن،جهینة لننش،دار1أكرم ابراهیم حماد،الرقابة المالیة في القطاع الحكومي،ط4
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الإداریــة،فــي الدولــة الحدیثــة، كــان نتیجــة اتســاع نطــاق الأجهــزةلنــوع مــن الرقابــة وظهــور هــذا ا

الفعالـــة  بـــرزت أهمیـــة الرقابـــةكلمـــاالمـــاليالفســـادانتشـــروتعـــدد مجالاتهـــا وزیـــادة العـــاملین فیهـــا، فكلمـــا

ى لـــذا حظـــي موضـــوع الرقابـــة المالیـــة علـــى الأجهـــزة الإداریـــة بإهتمـــام علـــوالصـــارمة علـــى المـــال العـــام،

قواعــد تبــین طبیعــة أمــا المســتوى الإقلیمــي تضــمنت أغلــب دســاتیر الــدولالمســتویین الإقلیمــي والــدولي،

منظمـاتلهـذه الغایـة، وكـذلك المسـتوى الـدولي حیـث أنشـئتالعلاقة بین الرقابة المالیـة وسـلطات الدولـة

التي تشارك فـي ،INTOSAI(1(المالیة العامةدولیة على غرار المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة

.3إقلیمیةأخرى و  2عضویتها معظم أجهزة الرقابة المالیة العلیا في العالم

، فبعـد مـروروقد عملت الجزائر فـي سـبیل مكافحـة الفسـاد، علـى تجسـید مختلـف أشـكال الرقابـة

یــأتي دور ،علــى مختلــف أجهــزة الرقابــة الإداریــة وتتــویج عملهــا بمــنح مقــرر التأشــیرةالعمومیــة ةالصــفق

أجهزة الرقابة المالیة التي تختص بممارستها داخلیة (المطلب الأول)،وهیئات خارجیة (المطلب الثاني).

الرقابة المالیة الداخلیة على الصفقات العمومیةالمطلب الأول: 

الرقابـة المالیـة الـداخلي یمثـل جـزءا مـن نظـام المراقبـة الداخلیـة بشـكل عـام،نظام أن القولیمكن

كمـــا یقصـــد بالرقابـــة الداخلیـــة مجموعـــة الإجـــراءات ذي یعنـــى بالغایـــات المحاســـبیة للمنظمـــة الإداریـــة، الـــ

التأكد مـن دقـة وصـحة والوسائل المستعملة داخل الإدارات العمومیة كالتحلیلات وتقاریر الأداء من أجل

م بهــا الإدارة بمراقبــة نفســها وتعتبــر هــذه الرقابــة داخلیــة بإعتبارهــا رقابــة ذاتیــة تقــو ، 4البیانــات المحاســبیة 

والهــدف الرئیســي مــن هــذه علــى تصــحیح مــا تكتشــفه مــن أخطــاء فــي تصــرفاتها، بنفســها، بحیــث تعمــل

وفــق مــا تقضــي بــه النصــوص التنظیمــات، ویخــتص بهــذه الرقابــة هــو المحافظــة علــى المصــالح العامــة 

رع الثاني).والمحاسب العمومي (الفالرقابة كل من المراقب المالي(الفرع الأول)

Organisationن المنظمـــة الدولیـــة للأجهـــزة العلیـــا للرقابـــة المالیـــة العامـــة والمحاســـبة (الإنتوســـاي)ا 1 Internationale des Institutions
Supérieures de Contrôle des Finances Publique، ،وقــد أُنشِــئَت كمؤسســة دائمــة هــي مؤسســة مســتقلة وذاتیــة الســیادة ومهنیــة وغیــر سیاســیة

العمـل فـي المجتمـع الـدولي بمثابـة الصـوت و تعزیـز تبـادل الأفكـار والمعـارف والخبرات،و تقدیم الدعم المشترك للأجهزة العلیا للرقابـة المالیـة والمحاسـبة،:بهدف
وتعزیـز تنمیـة قــدرات تعزیز الحكـم الرشـید،و المالیـة بالقطـاع العـام،وضـع معـاییر للرقابـة ،العـالمي المعتـرف بـه للأجهـزة العلیـا للرقابـة المالیـة العامـة والمحاسبة

الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة والتعاون فیما بینها وتحسین أدائها بشكل مستمر.
للمزید مــن العامــة والمحاســبة،وذلــك فــي مقــر الجهــاز النمســاوي الأعلــى للرقابــة المالیــة،العاصــمة النمســاویة فیینــا مقــرا لهاأمانتهــا العامــةاتخــذت الإنتوســاي و 

./https://www.intosai.org/arلإطلاع زوروا الموقع : 
.6محمد رسول العموري،المرجع السابق،ص 2
على سبیل المثال :3
.www.afrosai.org،لرقابة المالیة العامة والمحاسبة الإفریقیةالأجهزة العلیا ل،منظمة afrosaiالأفروساي -
.http://www.arabosai.org،  لأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة،منظمة العربیة اarabosaiالأرابوساي-
.www.carosai.org،الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة لدول الكاریبي،منظمةcarosaiالكاروساي-
.www.eurosai.org،الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة بالدول الأوروبیةمنظمة ،eurosaiالأوروساي-
.www.olacefs.com،الأجهزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة بدول أمریكا اللاتینیة والكاریبيمنظمة،olacefsالأولاسافس-

.www.pasai.org،ة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في دول الباسیفیكالأجهز ،منظمة pasaiي اسلباا-
.144حوریة بن أحمد،الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 4
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الفرع الأول: رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة

المالیـة قبـلمراقبـة التصـرفاتمـن حیـثالمالیـة،الرقابـةفـيمرحلـةأهـمالسـابقةالرقابـةتعتبـر

دخـولمرحلـةتسبقهذه الرقابةأنأي المالیة الأخرى،التصرفاتأوبالنفقاتمتعلقةكانتسواءوقوعها

تواكـبأنهـاإذنافـذا،بالـدفعالأمـر أوبالتحصـیلالأمـرأن یصـبحقبـلأي التنفیـذ،حیـزالمـاليالتصـرف

یمكنوعلیهدات،راالإ وتحصیلالنفقاتواعطاء الإذن بصرفالتأشیروتكون قبلنیةزاالمیتنفیذعملیة

غیـر وتلاعبـاتتزاجـاو تأیـة وقـوعمنـعإلـىیهـدفوحمائیـاوقائیـاءاراإجـالرقابـةالنـوع مـنهـذااعتبـار

حمایةفي سبیللهاخرقأيحصولوتمنعالقانونیة،للنصوصالسلیمالتطبیق علىوتحرصمشروعة،

  .العامالمال

،فیمـا مهمتـه الرقابیـة بإعتبـاره موظفـا إداریـا لـدة الإدارة العمومیـةالمـاليالمراقـبیمـارسهناومن

الصـفقاتنونیة المعتمـدة فـي تنفیـذ المشـاریع المتعلقـة بیخص صرف الأموال العمومیة كونها الوسیلة القا

)البنــد الأولوالــذي یخــتص بممارســة الرقابــة المالیــة علــى الهیئــات العمومیــة المحــددة قانونــا (،العمومیــة

،التــي یمكــن العمومیــةالعدیــد مــن الإختصاصــات الرقابیــة فــي مجــال الصــفقاتالمراقــب المــاليویمــارس 

البنــد الثاني)،ویترتــب عــن الصــرف والــذي تقــع علــى عاتقــه مســؤولیة قانونیــة (بتجاوزهــا مــن قبــل الآمــر

ولـه الحـق إذا كان ملف موفقا للتنظیم المعمـول بـه،،المراقب المالي التأشیرةالرقابة المالیة للصفقة منح 

وفي حال وجود نقص أو تجاوزات بملف الصفقة (البند الثالث) .في رفض منح التأشیرة

.على الصفقات العمومیةومجاله الرقابيالمراقب الماليتعریفالبند الأول :

لأیـة دولـة، إذ لا یجـوز لأي القانونیـةهامـة فـي المنظومـةجـدمكانـةالقبلیـةالمالیـةالرقابـةتحتـل

 علــى القیــام بــدفع أي مبلــغ قبــل الحصــولهیئــات الدولــة الإرتبــاط بــإلتزام أومــنســلطة أو هیئــة إداریــة

النفقـات  علـىالقبلیـةالرقابـةمهمـةوقـد أسـنِدت، 1مختصة في الدولة بالرقابة علـى الإنفـاقموافقة الجهة ال

بالمالیة.المكلفالوزیرطرفالذي یعین من،للمراقب الماليالجزائريالقانونيالنظامفي

المتعلــق بالمحاســبة 212-90القــانون رقــموتجــد الرقابــة علــى النفقــة العامــة ســندها القــانوني فــي

النفقـاتلرقابـةمرجعـایعتبـروالـذي 3المالیـةبقـوانینالمتعلـق17-84العضـويالقـانونبعـد،مومیـةالع

.204،ص2017، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،1مة،طبلال صلاح الانصاري ،مبادئ واقتصادیات المالیة العا1
،المعـــدل والمـــتمم، 1990غشـــت 15،المؤرخـــة فـــي35،المتعلـــق بالمحاســـبة العمومیة،ج،ر،ج،ج،العـــدد 1990غشـــت 15،المـــؤرخ فـــي21-90القـــانون رقـــم2

11، المؤرخــة فــي73،ج،ر،ج،ج،العــدد1992نون المالیــة التكمیلــي لســنة ،المضــتمن قــا1992أكتــوبر 11،المــؤرخ فــي04-92بموجــب المرســوم التشــریعي رقــم
،المؤرخـة 72، ج،ر،ج،ج،العـدد2012،المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 2011دیسـمبر28،المـؤرخ فـي16-11،المعدل والمتمم،بموجب القانون رقم1992أكتوبر

ــــــي ــــــق بقواعــــــد المحاســــــبة العمومیــــــة والتســــــییر المــــــالي،،2023جــــــوان 21فــــــي ،المــــــؤرخ 07-23بموجــــــب القــــــانون ، الملغــــــى2011دیســــــمبر29ف المتعل
.،2023جوان25في ،المؤرخة 42العددج،ر،ج،ج،

.1984یولیو10،المؤرخة في35،المتعلق بقوانین المالیة،ج،ر،ج،ج،العدد 1984یولیو7،المؤرخ في17-84القانون رقم3
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هذه القوانین أنها كانت تحدد الأوضاع العامة المطبقة فـي مجـال تنفیـذ النفقـات ما میز لكن،بهاالملتزم

ابقة للعملیـات الملتـزم بهـا، لذا كان لابد من وضع نص قـانوني یـنظم الرقابـة السـللدولة وفروعها،العامة

، لتحدید أدوار 4142-92والمرسوم التنفیذي رقم 3131-91جاء المرسوم التنفیذي رقم إضافة الى ذلك

بالمراقب المالي والرقابة المالیة بشكل عام. لقمتجددة فیما یتع

تعریف المراقب الماليأولا : 

یقـوم بعملیـة التـدقیقموظفبأنهویعرف،لسابقةاالمالیةالرقابةأعوانأحدالماليالمراقبیعتبر

الإدارة  علـى مسـتوى كـلالمالیـةوزیـرطـرفمـنقـرار بموجـب، ویعـین والفحص للمشروع موضـوع النفقـة

المـؤرخ فـي 141-50للمرسوم رقم یخضعقبل ذلكالماليالمراقبكانو  ،3والبلدیاتالولایاتالمركزیة و 

ارة العمومیة الخاصة بالنظـام المـالي للجزائـر، وكـان یعـین آنـداك المتضمن تنظیم الإد1950نوفمبر13

یخضـــعیـــت هـــذه النصـــوص فیمـــا بعـــد، وأصـــبح لغبقـــرار مشـــترك بـــین وزارة المالیـــة ووزارة الداخلیـــة، ثـــم أ

ساســي الخــاص بالعمــال المتضــمن القــانون الأ334-90لأحكــام المرســوم التنفیــذي رقــم المراقــب المــالي

منــه علــى أنــه:'' تعتبــر 03المــادة نصــتحیــث،4اصــة بــالإدارة المكلفــة بالمالیــةالتــابعین للأســلاك الخ

أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة، الأسلاك الآتي ذكرها:

سلك المفتشین،-

سلك المراقبین،-

سلك أعوان المعاینة،-

سلك مهندسي مسح الأراضي".-

بأعـــداد،6بموجـــب قـــرار وزاري لهـــذا الغـــرض یعینـــون5نیمســـاعدویعمـــل المراقـــب المـــالي بمعیـــة 

واحــدة موعــات، تضــم كــلجمصــالح المالیــة لــلإدارة المركزیــة والولایــة والبلدیــة ضــمن ثلاثــة م ىلــدمحــددة 

أو حدوث مـانع وفي حال الغیاب غیر المتوقع،7لهم والمساعدینالمالیینمنها عدد معین من المراقبین

اســـــبة التـــــي یمســـــكها الآمـــــرون بالصـــــرف والمحاســـــبون العمومیـــــون وكیفیاتهـــــا،المحـــــدد لإجـــــراءات المح1991ســـــبتمبر7،المـــــؤرخ فـــــي313-91م ت رقــــم 1
.2011سبتمبر21،المؤرخة في52،المعدل والمتمم،ج،ر،ج،ج،العدد1991سبتمبر18،المؤرخة في43ومحتواها،ج،ر،ج،ج،العدد

15،المؤرخـــــــة فـــــــي 82ج،ر،ج،ج،العـــــــدد ،المتعلـــــــق بالرقابـــــــة الســـــــابقة للنفقـــــــات التـــــــي یلتـــــــزم بها،1992نـــــــوفمبر14،المـــــــؤرخ فـــــــي414-92م ت رقـــــــم  2
.2009نوفمبر19،المؤرخة في67،ج،ر،ج،ج،العدد2009نوفمبر16،المؤرخ في374-09،المعدل والمتمم،م ت رقم1992نوفمبر

.2011نوفمبر27،المؤرخة في64ج،ر،ج،ج،العددبمصالح المراقبة المالیة،المتعلق،2011نوفمبر21،المؤرخ في381-11م ت رقم،من 11المادة3
ـــم 4 ـــوبر27،المـــؤرخ فـــي334-90م ت رق ـــة بالمالیـــة، ،1990أكت ـــانون الاساســـي الخـــاص بالعمـــال التـــابعین للأســـلاك الخاصـــة بـــالإدارة المكلف المتضـــمن الق

.1990أكتوبر31،المؤرخة في46ج،ر،ج،ج،العدد
  .ف الذكر ،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها ،السال414-92رقم  م ت من،4المادة5
بمصالح المراقبة المالیة، السالف الذكر.المتعلق،381-11م ت رقم من ،14المادة 6
ــــي خالمــــؤر ،ق و 7 ــــو09ف ــــب وفــــروع، 2012یولی ــــي مكات ــــة ف ــــة المالی ،المحــــدد لعــــدد المــــراقبین المــــالیین والمــــراقبین المــــالین المســــاعدین وكــــذا تنظــــیم المراقب

.2013مایو26،المؤرخة في28ج،ر،ج،ج،العدد
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بصــفته نائبــا الأخیــر مراقــب مــالي مســاعد، یعــین مســبقامــانع للمراقــب المــالي، یمــارس صــلاحیات هــذا 

عنــدما للمیزانیــة،بنــاءا علــى اقتــراح مــن المراقــب المــالي وبموجــب مقــرر صــادر عــن المــدیر العــامعنــه، 

المـــدیر الجهـــوي للمیزانیـــة المؤهـــل  عـــن الأمـــر بمصـــالح المراقبـــة المالیـــة لـــدى الإدارة المركزیـــة أویتعلـــق

.1ر بمصالح المراقبة المالیة لدى الولایة والبلدیةإقلیمیا عندما یتعلق الأم

وإذا كـــان للـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة ســـلطة تقدیریـــة فـــي التعیـــین، فـــإن هـــذه الســـلطة لیســـت علـــى 

بمجموعـة مـن الشـروط الموضـوعیة، والتـي یجـب توافرهـا فـي الشـخص المرشـح لتـوليإطلاقها بـل مقیـدة 

فــي التجــارة أو الإقتصــاد أو التخصــصشــهادة كفــاءة المهنیــة و علــى اعتبــار أن والمهــام الرقابــة الســابقة،

عملیــةومهـارةعـال تعــادل الدراسـة فیــه الدراسـة الجامعیــة، ولـه خبــرةالمالیـة مـن جامعــة أو معهـد دراســي

وعناصر أساسیة وضروریة للمشرفین على رقابة تنفیذ ، 2مكتسبة لدى دائرة حكومیة أو في قطاع خاص

النفقات العمومیة.

رس المراقب المـالي مهمتـه تحـت وصـایة وزارة المالیـة، إذ تعتبـر هـذه الرقابـة رقابـة شـرعیة لا یما

ومــدى مطابقتهــا للقــوانین والتنظیمــات المعمــول بهمــا،ى شــرعیة النفقــةلــ، إذ أنهــا تقــوم ع3رقابــة ملائمــة

اء معنیـة بالأخطـیعمل على ابـلاغ المصـالح المالیـة الحیث، أوجههاأبرزالعمومیةالصفقاتتمثلوالتي

التي ترتكبها الآمرین بالصرف، وهنا تظهـر أهمیـة الرقابـة التـي یمارسـها فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، 

حمایتهــا مــن جمیــع التلاعبــات والتجــاوزات والمخالفــات للأنظمــة والقــوانین التــي تحكــم الصــفقة مــن خــلال

متابعـة اسـتعمال الأمـوال العامـة، والحفـاظ والحقیقة أن رقابـة المراقـب المـالي إنمـا هـي وسـیلة لالعمومیة،

.4استغلالها لمصالح شخصیة أو تبذیرهاعلیها من

ثانیا : المجال الرقابي للمراقب المالي على الصفقات العمومیة

 والـذي وهمـا المعیـار العضـوي،ةالمعتمـداییرتختلف اختصاصات المراقب المالي بإختلاف المعـ

.وكذا المعیار الوظیفة الذي عرف توسعاالمراقب المالي،الهیئات الخاضعة لرقابةبهیقصد 

،یضبط كیفیات تحدید مهام المراقب المالي المساعد وكـذا شـروط وكیفیـات ممارسـة النیابـة عـن 2012أبریل02،من قرار وزیر المالیة،المؤرخ في03المادة 1
.2013غشت21في ،المؤرخة42المراقب المالي،ج،ر،ج،ج،العدد

.91،ص2004،دار النهضة العربیة،بیروت،لبنان،1نظریة،طعبد الرؤوف جابر،الرقابة المالیة والمراقب المالي من الناحیة ال2
.129،ص2009على النفقات العامة ، دار الكتاب الحدیث،القاهرة،مصر،بن داود ابراهیم،الرقابة المالیة3
.146حوریة بن أحمد، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة،المرجع السابق، ص 4
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توسیع نطاق الهیئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي :-1

والمؤسسـاتالدولـةمیزانیـةعلـىتطبیقهـا،بدایـةفـيبهـاالملتـزمللنفقـاتالمسـبقةالرقابـةاقتصـرت

وهــذا لعمومیــة ذات الطــابع البلــديالحســابات الخاصــة للخزینــة والمؤسســات ا وعلــى العمومیــة والولایــات

یقتصـر دور وبذلك،1بهاالملتزمالنفقاتالسابقةبالرقابةالمتعلق92-414رقم التنفیذيالمرسومبموجب

وعلـــى الحســـابات المراقـــب المـــالي علـــى تلـــك النفقـــات التـــي یلتـــزم بهـــا والمؤسســـات العمومیـــة والولایـــات

هــذا النحــو ســیؤدي إلــى وبقــاء الــنص علــىلطــابع البلــدي،الخاصــة للخزینــة والمؤسســات العمومیــة ذات ا

وهـو مـن رقابـة المراقـب المـالي، علـى غـرار البلـدیاتمكلفة بإبرام الصـفقات العمومیـةفلات عدة هیئاتإ

أمر خطیر.

92-414رقـم التنفیـذيوالمتمم للمرسـومالمعدل374-09التنفیذي رقم المرسومبصدور، أنهإلا

الحسـابات والمیزانیـات الملحقـة، وعلـىالمؤسسـات والإدارات التابعـة للدولـةأصـبحتفقـدالـذكر،السـالف

ـــات المؤسســـات ـــة ،ومیزانی ـــات البلدی ـــات ومیزانی ـــة الولای ـــة ،ومیزانی ـــة ذات الطـــابع الخاصـــة للخزین العمومی

ت ومیزانیـــات المؤسســـاوالمهنــي،الإداري ومیزانیــات المؤسســـات العمومیـــة ذات الطــابع العلمـــي والثقـــافي

علــى میزانیـات مراكــز البحــث والتنمیــة حكــام الرقابــةأكمــا تطبـق العمومیـة ذات الطــابع الإداري المماثلــة،

والمؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والمؤسســات العمومیــة ذات الطــابع العلمــي والتكنولــوجي،

.2ن میزانیة الدولة''عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة موالتجاري والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة،

المســبقةالرقابــةتوسـیعیـتمالبلـدیات لمیزانیـةبالنسـبةأنـهإلــى ،وبجـدر الإشـارة فـي هـذا الشـأن

وبـذلك ،3المالیـةووزیـرالمحلیـةالداخلیـة والجماعـاتوزیـرمـنكـلطـرفمـنتحددلرزنامة وفقا تدریجیا،

مسـایرة لتطـور مفهـوم المعیـار العضـوي فـي یكون المشرع الجزائري قد وسع مجال رقابـة المراقـب المـالي

،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم،السالف الذكر.414-92رقم  م ت ،02المادة 1
،علــــى أنــــه :''تطبــــق الرقابــــة الســــابقة للنفقــــات التــــي یلتــــزم بهــــا،على میزانیــــة المؤسســــات والإدارات التابعــــة للدولــــة، 374-09،م ت رقــــم 02تــــنص المــــادة 2

صـــة للخزینة،ومیزانیـــة الولایـــات ومیزانیـــات البلدیـــة،ومیزانیات المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري ومیزانیـــات والمیزانیـــات الملحقـــة،وعلى الحســـابات الخا
ــة''،كما نصــت المــادة ،مــن ذات 03المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع العلمــي والثقــافي والمهني،ومیزانیــات المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإداري المماثل

'' ''تطبـــق الرقابـــة الســـابقة للنفقـــات التـــي یلتـــزم بهـــا علـــى شـــكلها اللاحـــق،على میزانیـــة المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع العلمـــي والثقـــافي المرســـوم،على أنـــه:
تجـاري ناعي والوالمهني،وعلى میزانیات مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمـي والتكنولوجي،والمؤسسـات العمومیـة ذات الطـابع الصـ

والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة،عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة من میزانیة الدولة''،السالف الذكر.
،المحدد لرزنامة تنفیذ الرقابة السابقة للنفقات التي یلتـزم بهـا والمطبقـة علـى میزانیـات البلـدیات،على 2010مایو 09،من ق و م،المؤرخ في02تنص المادة 3

انیات البلدیات تدریجیا للرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، طبقا للرزنامة التالیة:أنه:''تخضع میز 
،بالنسبة للبلدیات مقر الولایات،2010ابتداء من السنة المالیة -
ولاة منتدبین،،بالنسبة للبلدیات مقر الدوائر،وكذا البلدیات مقر المقاطعات الإداریة الخاضعة لسلطة2011ابتداء من السنة المالیة -
یونیــو 09،المؤرخــة فــي37،بالنســبة لكافــة البلدیات''،ج،ر،ج،ج،العــدد2012ابتــداء مــن الســنة المالیــة،،بالنســبة لكافــة البلدیات2012ابتــداء مــن الســنة المالیــة-

2010.
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ولـم یتوسـع نطـاق اختصـاص العمومیـة، تنظیم الصفقات العمومیة، صـیانة للمـال العـام وترشـیدا للنفقـات

.1على المستوى العضوي فقط ،بل امتد حتى على المستوى الوظیفيالمراقب المالي

توسیع مجال اختصاص المراقب المالي :-2

للآمــر بالصــرف، الوســیلة الرقابیــة التــي مــن خلالهــایمنحهــا المراقــب المــاليتمثــل التأشــیرة التــي

الثـاني وهـذا مـا أكـد علیـه المشـرع فـي الفصـل،2كد مطابقة النفقة للتشریعات والتنظیمات المعمول بهاأیت

یـدخلوالـذي المعنـون بـــ'' شـروط تسـلیم التأشـیرة''،السـالف الـذكر،92-414مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم

والملاحق.العمومیةالصفقاتالمهنیة للموظفین، ومشاریعبالحیاةالخاصةالقراراتضمنها مشاریع

المهني للموظفینبالمسارالخاصة القرارات مشاریع- أ

قـرار التعیـینمـنالمهنیـة للمـوظفین انطلاقـابالحیـاةالمتعلقـةالمشـاریعمـعالمـاليالمراقـبیتعامـل

منها مشاریعالوفاة، ویستثنىأوالاستقالةالتقاعد أوغایةلنشاط المهني إلىباالمتعلقةالقرارات ومختلف

هـذه،فكـللـلإدارة المسـتخدمةالداخلیـةالإجـراءاتضـمنبكونهـا تـدخل، 3بالترقیـةالمتعلقـة القـرارات

ةالتنفیذیـالقـوة إلـى قـرارات تحـوز علـىبعـدفیمـاحتـى تتحـولتسـتوجب تأشـیرة المراقـب المـاليالمشـاریع

القانونیـةالشـروطتـوافرویتعـین علـى المراقـب المـالي قبـل التأشـیر علیهـا التأكـد مـن،4قـانونيأثـرترتب

،بإنشـاء الإدارة المسـتخدمةحتى یترتـب علـى الموظـف التـزام قـانوني بینـه وبـین،كالمنصب المالي لذلك

سابقا كالترسیم.الموجودةیفیةالوظ تعدیل علاقتهیتممرة، أوأولتوظیفهیتمكأنمعهاعلاقة قانونیة

تنفیذ المیزانیة تغیرات جدیدة في وضعیة الموظفین كالاستقالةالمالیة بعدالسنةبدایةعندتطرأقد

تأشـــیرة علـــى  الحصـــولحینهـــا تحریـــر جـــداول أصـــلیة بهـــدفبالصـــرفالآمـــرمـــثلا، فینبغـــي مـــثلا علـــى

ضـافة إاسـم أو كحذفجدیدةومستجداتلوماتمعتحملباعتبارهاضروريإجراءوهو،5المراقب المالي

المســتجداتمــن مــرة حســبوقوعهــا لأكثــرالمحتمــلمــنالحــالاتوهــذه، وغیرهــا مــن التغیــراتآخر...

السـنةخـلالتعـدیلاتحـدوث أيالمالیة( أي عنـد فـنح الإعتمـادات) وفـي حالـةالسنةالوظیفیة في بدایة

.لمعدّلةاالأصلیةبالجداولالاستعانةیمكنالمالیة

.164تیاب نادیة،آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،المرجع السابق، ص1
.131یم،المرجع السابق، ص بن داود ابراه2
،علـى أنـه:'' تخضـع القـرارات المتضـمنة التزمـا المتعلـق بالرقابـة السـابقة للنفقـات التـي یلتـزم بهـا، المعـدل والمـتمم،92-414،من م ت رقـم05نصت المادة 3

بالنفقات والمبینة فیما یلي، مسبقا قبل التوقیع علیها لتأشیرة المراقب المالي :
والتثبیت والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین ودفع مرتباهم باستثناء الترقیة في الدرجة.قرارات التعیین-
الجدول الإسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.-
  كر.الجداول الأصلیة الأولیة التي تعد في بدایة السنة والجداول الأصلیة المعدلة التي تأطر أثناء السنة المالیة'' ،السالف الذ-
.40ص،2015یزید محمد أمین،الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر( المراقب المالي نمودجا)،دار بلقیس للنشر، الجزائر،4
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، السالف الذكر.،92-414للم ت رقم ،المعدل والمتمم374-09،من م ت رقم 05المادة 5
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والملاحقالصفقات العمومیةمشاریع- ب

علــى  الرقابــةوالملاحــق عــنالعمومیــةالصــفقاتالمراقــب المــالي علــى مشــاریعرقابــةتختلــف

اللجـانلرقابـةمسـبقاتخضـعوالملاحـقالعمومیـةالصـفقاتأنّ ذلـكسـبقا،ذكرهـاالمجـالات التـي سـلفنا

هــذه  إلــى أن المراقــب المــالي عضــو فــيهــذا الصــدد فــي العمومیــة، وینبغــي التنویــهللصــفقاتالخارجیــة

بالإضـافة إلـى كونـه یراقـب ،2والملاحـقالعمومیـةالصفقاتبالتأشیر على مشاریعالتي تختص،1اللجان

، وتعد تأشـیرة هـذهالصفقاتلجانبانتهاء مهمةالصدددوره هذاعلیها، ویبدأویؤشرالملتزم بهاالنفقات

إلا يذلـكلـه لـرفضمجـالتأشـیرته أیضـا ولا حوینبغـي علیـه مـنقـب المـالي، إجباریـة علـى المرااللجـان

الرقابـة فعالیـةمـنثانویـا فـي هـذا المجـال ویحـد دورهمـنیجعـلمـاوهـذا ،3تشـریعیةمخالفـاتوجـودحالـة

.والملاحقالعمومیةالصفقاتالتي یباشرها على مشاریع

bonطلـببسندلمالي على كل التزام مدّعماكذلك لـتأشیرة المراقبالمشرع الجزائريأخضع de

commande الأولیـة الفـاتورةأوfacture pro formatالمحـددالمسـتوىالمبلـغیتجـاوزلاعنـدما

قبـل المحـدد مـنالمسـتوىالمبلـغیتعـدىعنـدما لاالعقـودومشـاریعالعمومیـة، والكشـوفالصـفقةلإبـرام

.4العمومیة بالصفقاتالمتعلقالتنظیم

الســابقةالمتعلــق بالرقابــة414-92مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 07و 06واضــح مــن المــادتین و 

تشمل جل العملیات المالیة، وما یهم في هذا المقام تلك المتعلقـة للنفقات التي یلتزم بها المعدل والمتمم،

ظـرا لحجـم الأمـوال بالصفقات العمومیة، سواء المبرمة على أساس الإجراءات العادیـة أو غیـر العادیـة، ن

المتضـمن 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 13وفقا للسـقف المحـدد فـي المـادة الضخمة المرصودة لها،

وهـذا مـا یعتبـر ضـمان قانونیـة مـن أو مـا دون ذلـك،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفـق العـام

.5أجل الحفاظ على المال العام مهما بغلت قیمته

، یفرض عدم خضوع الصفقة العمومیـة التـي لـم یتجـاوز سـقفها13المادة أن التمسك بنصغیر

المالي ذلك الحد المـالي المبـین فـي المـادة الـى تنظـیم الصـفقات العمومیـة، وتبعـا لـذلك لا تخضـع لرقابـة 

خضــوع هــذه الصــفقات للرقابــة بعــد التأشــیرة علیهــا مــن طــرف الواقــع العملــي أثبــتالمراقــب المــالي، لكــن 

المتعلق بمصالح المراقبة المالیة، السالف الذكر.،381-11م ت رقم من ،04،المطة 10المادة 1
،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15 رقم ،من المرسوم الرئاسي190إلى  169المواد من2
.كر،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذ247-15 رقم المرسوم الرئاسي، من196المادة 3
.المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، السالف الذكر.،92-414للم ت رقم ،المعدل والمتمم374-09من م ت رقم ،06المادة 4
.149حوریة بن أحمد،الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 5
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التوقیـــع علـــى وهـــذا یعنـــي أنـــه بمجـــرد،1وتوقیـــع المصـــلحة المتعاقـــدةالمختصـــةابـــة الخارجیـــةلجـــان الرق

مــا هــي أهمیــة تــدخل المراقــب المــالي فــي هــذه الحالــة ؟،هــل الرقابــة التــي ، إذن2الصــفقة تصــبح نهائیــة

.القانونیة ذات معنى؟تفرض صفقة نهائیة من الناحیة 

، المتعلـــق بالرقابـــة 414-92لمرســـوم التنفیـــذي رقـــم تعـــدیل اهـــذا الإشـــكالیة دفعـــت بالمشـــرع إلـــى

ـــزم بهـــا بموجـــبالســـابقة 05، والـــذي نصـــت المـــادة 374-09التنفیـــذي رقـــم المرســـومللنفقـــات التـــي یلت

تخضع مشاریع القرارات المبینة أدناه والمضمنة التزاما بالنفقات لتأشیرة المراقب المـالي قبـل على أنه:'' ،منه

التوقیع علیها:

مسـتوى المرتبـات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین و  والقرارات والترسیمقرارات التعیین مشاریع-

بإستثناء الترقیة في الدرجة.للمستخدمین 

الجدول الإسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة.مشاریع -

ة المعدلـة الجـداول الأصـلیعنـد فـتح الإعتمـادات وكـذا الجـداول الأصـلیة الأولیـة التـي تعـدمشاریع -

.السنة المالیةخلال 

مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق ''.-

ممـــاالمـــالي،المراقـــبلرقابـــةتخضـــعالعمومیـــةالصـــفقاتمشـــاریعأصـــبحتالأســـاس هـــذا وعلـــى

دورا فعالا وفائدة عملیة من فرض الرقابة المالیة على الصفقة العمومیة قبل التوقیع علیها من قبـل یعطیه

وهكذا اتسع مجال تدخل هذا كما تم اخضاع الملحق لأول مرة لرقابة المراقب المالي، تصة،الهیئات المخ

تصدیا لكل اشكال الفساد التي یمكن أن تحصل في الصفقة العمومیة في حد ذاتها أو الملاحق، الأخیر، 

تُحسَـبإیجابیـةةنقطـبمثابـةهـذایعتبـر المال العام ،و لتبدیدالخصبالمجالبمثابةلكون هذه الأخیرة تعد

للمشرع الجزائري.

المراقب الماليومسؤولیة البند الثاني: مهام

تتمالتيالرقابةوهي، النفقةعلىالسابقةالرقابةفيتتمحورالماليللمراقبالأساسیة المهمةإن

 لـذلك اللازمـةالاعتمـاداتوجـودومـنللصـرفالمقدمـةالمسـتنداتسـلامةمـنللتأكـدالصـرفإجراءقبل

.166مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صتیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في1
، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 04المادة 2
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فـي وهـذا،یسـلمهاالتـيالتأشیراتعنمسؤولا، وهو1المختصةالسلطةمنالمستنداتاعتمادمنوالتحقق

.الماليالمراقبإلیهیفوضهاالتيحدود الاختصاصات

ولا : مهام المراقب الماليأ

یباشر المراقب المالي مهامه بناءا على الملف المقدم من طرف الآمر بالصـرف، بتضـمن طلـب 

الحـالات وفـي بعـضتموین والفاتورة الاولیة التي تسمح له بمقارنة الطلبـات بمـا هـو محـدد فـي الخزینـة،

وقد اشترط المشرعترخیصات إداریة في الحالات التي یشترط القانون ذلك، الملف رفاقإیجب الخاصة

حصرا في أحكامةالمحددتوافر بعض الشروطمنتأكدهوضع وجوبعلى المراقب المالي قبلالجزائري

قـات التـي یلتـزم بهـا والمتمثلـة ، المتعلـق بالرقابـة السـابقة للنف414-92التنفیـذيالمرسـوممـن09المـادة

  :في

:بالصرف للآمرالقانونیةالصفة-1

بهـذهللقیـامقانونـامـؤهلابالنفقـةالالتـزامعملیةینفذالذيبالصرفالآمركانإذامماالتأكدیتمهنا

والتـيوالتسـییر المـاليالمتعلـق بالمحاسـبة العمومیـة07-23من القـانون 04عرفته المادة  وقد ،العملیة

معـین أو منتخـب أو مكلـف یخـول بتنفیـذ شـخص كـل أمرا بالصـرف فـي مفهـوم هـذا القـانون یعد فیها:''جاء

، 'ولى من هذا القـانون 'العملیات المیزانیاتیة والمالیة والممتلكات للأشخاص المعنویة المذكورة في المادة الأ 

:2بما یأتي الآمر بالصرفویكلف 

الحقوق والإلتزامات ،إثبات -

الإیرادات المتعلقة بها،وإصدار أوامرتصفیة الإیرادات-

والتصــفیة والأمــر بالصــرف أو إصــدار حــوالات الــدفع، فــي حــدود الإعتمــادات الإلتــزامضــمان-

تقییمیة،أو المفوضة بإستثناء الإعتمادات الالمفتوحة

إصدار أوار الحركة التي تمس الممتلكات والمـواد الخاصـة بالدولـة والهیئـات العمومیـة الأخـرى -

في المادة الأولى من هذا القانون.المذكورة

الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه .-

كما یضمن الآمر بالصرف برمجة الإعتمادات المالیة وتوفیرها وتوزیعها.

.184،ص2008الإسكندریة،مصر،المعرفة،بستانمكتبة،.المشروعةغیرالأنشطةمواجهةفيالعامةالأموالعلىالمالیةالرقابةالعسكري،أنورعلي 1
،السالف الذكر.المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي ،07-23من القانون ،04المادة 2
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المعمول بها: لتامة للقوانین والتنظیماتا المطابقة-2

المراقـبیقـومبالصـرف،الامـرمهـاممـنالتـي تبقـىمـدى ملائمـة النفقـةتقیـیمعـن النظـربغـض

مـن حیـث ،1الامـر بالصـرفطـرفوقانونیة النفقة الملتزم بهـا مـنصحةمدىبمراقبةالحالةالمالي هذه

لـى غایـة المـنح المؤقـت للصـفقة، وفـق إن عن المنافسة اجراءات ابرام الصفقة العمومیة بدءا من الإعلا

تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق المتضـمن 247-15رقـم ما ینص علیه المرسوم الرئاسي

أي مراقبة مدى صحة وشرعیة اجراءات ابرام الصفقات العمومیة.،  العام

مدى توافر الإعتمادات الضروریة لتنفیذ الصفقة: -3

لتغطیـة النفقـة المخصصـةالمالیـةالمبـالغوجـودیعنـيفإنـهالإعتمـادات،تـوفرعنصریخصفیما

التحقـق العملـي فـي هـذا الشـأن فـيالمراقـب المـاليتنصـب رقابـة و  الملتزم بها مـن قبـل الآمـر بالصـرف،

.2تقدمها المصالح المتعاقدة مرفقة بالملف محل الرقابةفي الوثائق الثبوتیة التي

للنفقة :لقانونيا التخصیص-4

مـن مـدىوالتأكـدالملتـزم بهـا مـن قبـل الآمـر بالصـرف،النفقـةیـتفحصالمـاليالمراقـبأنیعنـي

اعتمــاداتنفقــة مــا علــىتثقیــلالمبــدأ هــذا أخــرى یمنــعبعبــارةمخصصــة لــه قانونــا،لمــا هــيمطابقتهــا 

المصــالح التــي تقــدمها،ة، ویــتم ذلــك مــن خــلال الوثــائق الثبوتیــالنفقــاتمــنآخــرلتغطیــة صــنفمفتوحـة

المتعاقدة مرفقة بالملف المقدم للرقابة والتي یمارسها المراقب المالي.

:المرفقةثیقةو ال في المبینةمبلغ الالتزام للعناصرمطابقة-5

مـع،المرفقـةالثبوتیـةالوثـائقالموجـود فـيمبلـغ النفقـةمطابقـةمـدىمـنالمـاليالمراقبیتأكدهنا

محاسـبي،بشـكلوذلـكللصـفقة العمومیـة أو الملاحـق الخاصـة بهـا الالتـزامبطاقـةعلـىدالموجـو المبلـغ

بطاقـةعلـىالموجـودالمبلـغمـعمتسـاوٍ الملحقـةالوثـائقتتضـمنهالـذيالمبلـغیكـونأنوجوبـاویشـترط

.الالتزام

  لذلك:  قانوناالإداریة المؤهلةالسلطات طرف المسبقة من الأراء وجود التأشیرات وضرورة-6

لتأشـیرات لجـان الصـفقات العمومیـةالخاضـعةالعمومیـةبالصـفقاتالخاصـةبالنفقـاتذلـكیتعلـق

، 3وجودها بكونها إلزامیـة لـه كمـا سـلف ذكـره سـابقامنالمالي التأكدالمراقبالمختصة، التي ینبغي على

بكـرأبـوالسیاسـیة،جامعةوالعلـومالحقـوقالعـام، كلیـةالقـانونفـي العلوم،تخصـصالـدكتوراهوالفعالیة،أطروحـةالرقابیـة الـدورخالـد،الأجهزةسـكوتي1
.68،ص2018بلقاید،تلمسان،

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي،19ة الماد2
.المرسومنفس من 196المادة 3



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 257 ~

ت التـــي تخـــتص والملاحـــظ هنـــا أن المراقـــب المـــالي لـــه وظیفـــة مزدوجـــة، فهـــو عضـــو فـــي لجنـــة الصـــفقا

الملتـزم بهـا ویؤشـر بالتأشیر أو عدم التأشیر على قبول الصفقة، كما أنه فـي ذات الوقـت یراقـب النفقـات

.1علیها

ر فـإن تـوافرت أشـتأكد من وجـود العناصـر السـابق ذكرهـا،كل هذا نجد أن المراقب المالي یومن

لنفقة، أو یقوم بـرفض التأشـیرة لإنعـدام العناصـر بالموافقة على السجل أو الوثیقة المثبتة للإلتزام باعلیها

20قبـل  أيالسـنة المالیـة، مع مراعاة آجال غلق ،2) أیام10السابقة مع تعلیل الرفض في آجل عشرة (

.3من كل سنة، وهو تاریخ اختتام الإلتزام بالنفقات التي یتم فیها دیسمبر

لملتـزم بهـا بوضـع الــتأشیرة علـى بطاقــةالمراقـب المــالي علـى النفقـات ارقابـةالأخیـر تتـوجوفـي

الإلتزامـات غیـر قانونیـة، تعیـین علیـه رفـض مـنح التأشـیرة بصـفة كانـت إذا ، أمّـاالثبوتیـةالإلتزام والوثائق

تحـت طائلـة المسـاءلة أمـام مجلـس المحاسـبة، للمراقـب المـالي رفـض التأشـیر یحـق، ولا4مؤقتة أو نهائیا

النهایــة تتــوج رقابــة المراقــب  وفــي ،5تعســفا فــي اســتعمال الســلطةفــرفض التأشــیر غیــر المؤســس یعتبــر

المالي بنتیجتین مختلفتین:

:منح التأشیرة من قبل المراقب المالي -أ

وهـي بمثابـةإجراءاتهـا،وسـلامةبالنفقـة وشـرعیتهاعلـى صـحة الإلتـزاممبـدئیاالتأشـیرة دلـیلاتُعـدّ 

الخاضـعة للتأشــیر تحـوز علــى القـوة القانونیــة الأعمـالالمــالي تجعـلالمراقــبهامـة یــدقانونیـةوسـیلة

العمومي.التحویل إلى المحاسببعد أوبتنفیذها فیماالسماح،وبالتالي

القانونیـةللشـروطالالتـزامملـفمطابقـةحالـةفـيالمـاليالمراقـبطـرفمـنالتأشـیرةمـنحیكـون

، المعــدل والمــتمم 374-09التنفیــذي رقــم مــن المرســوم 07وهــو مــا أكــده المشــرع فــي المــادة التنظیمیــة،

ــة ''للنفقــات التــي یلتــزم بهــا، حیــث جــاء فیهــا:المتعلــق بالرقابــة الســابقة414-92للمرســوم  ــتم الرقاب تخت

فــي هــذا الإطــار، وبغــض النظــر عــن تقیــیم ملاءمــة النفقــة التــي هــي مــن الســابقة للنفقــات التــي یلتــزم بهــا، 

تضمن :مسؤولیة المصلحة المتعاقدة، بتأشیرة

توفر ترخیص البرنامج أو الإعتمادات المالیة،-

.133بن داود ابراهیم، المرجع السابق، ص 1
    الذكر. المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها،السالف،92-414للم ت رقم ،المعدل والمتمم374-09من م ت رقم،09المادة 2
، من نفس المرسوم. 10المادة 3
من نفس المرسوم.،07المادة 4
.58یزید محمد أمین،المرجع السابق،ص5
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تخصیص النفقة،-

مطابقة مبلغ الإلتزام للعناصر المبینة في مشروع الصفقة،-

صفة الآمر بالصرف''.-

علــى كشــف الإلتــزام وعلــى الوثــائق الثبوتیــة المرفقــة بــالملف، وتتجســد تلــك التأشــیرة بوضــع خــتم

عضـون  لام فـيتخة من مقرر التأشیرة وجوبا مقابل وصـل اسـسبإیداع نتقوم المصلحة المتعاقدةوبعدها

إقلیمیا في الإدارة الجبائیة والضمان ) یوما الموالیة لإصدارها لدى المصالح المختصة15خمسة عشرة (

علیهـا مـن المؤشـرةالالتـزامبطاقـةل اسـتلامهبعـدبالصـرفللآمـریمكـنالحالـةهـذهوفـي ،1الإجتمـاعي

رسـتالـذيالمتعاقـدللمتعامـلالخدمات أو الأشغالفيبالانطلاقالأمریمنحأن،المالي بالمراقطرف

.العموميللمحاسب الدفع حوالة أوبالدفعالأمرتقدیمهطریقعنالدفععملیةوإتمامالصفقة،علیه

ل من غیر أنه إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشیر على مشروع الصفقة، یقوم بتبلیغ ك

،2المكلف بالمالیة ورئیس لجنة الصفقات المختصة والآمر بالصرف المعني عـن طریـق الإشـعارالوزیر

، إلا أنـه لا یقـوى علـى مخالفـة تأشـیرة لجـان الرقابـة الخارجیـةمما یدل دلالـة واضـحة أن المراقـب المـالي

ي أن یـرفض التأشـیر علـى في حالة معاینة عدم مطابقـة للنصـوص التشـریعیة، فإنـه یمكـن للمراقـب المـال

.3مشروع الصفقة العمومیة 

تنظـــیم الصـــفقات ، المتضـــمن 247-15مـــن المرســـوم الرئاســـي 196ولكـــن المـــتمعن فـــي المـــادة 

، یــرى أن الاســتثناء حــدده المشــرع بمخالفــة الأحكــام التشــریعیة، فــي العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام

یـــة هـــي قواعـــد تنظیمیـــة صـــادرة بموجـــب مراســـیم صـــفقات العمومالنصـــوص المنظمـــة لل أغلـــب حـــین أن

رئاســـیة، وبالتـــالي لا یمكـــن للمراقـــب المـــالي أن یتجـــاوز مقـــرر التأشـــیرة الصـــادر عـــن لجـــان الصـــفقات 

ووضـوح مضــمونها، ممـا یهــدم جهـود المشــرع الرامیـة إلــى حمایــة 196العمومیـة المختصــة، طبقـا للمــادة 

المنافسة ووقایتها من أشكال الفساد.

التأشیرة:منحرفض -ب

تبـینفـإذا والتنظیمیـة،القانونیـةللشـروطالالتـزاممطابقـةعـدمحالـةفـي التأشـیرةمنحرفضیكون

 لعـدميتفضـوالتـيرقابتـهعناصـرلإحـدىمخالفـةوجـودالالتـزاململـفالمـاليالمراقـبفحـصخـلالمـن

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 04، الفقرة196المادة 1
المتعلـق بالرقابـة السـابقة للنفقـات التـي یلتـزم بهـا، ،92-414للمرسـوم التنفیـذي رقـم م،المعـدل والمـتم374-09،الفقـرة الأخیـرة،من م ت رقـم 07تنص المـادة 2

نقائص بعد التأشیر على مشروع الصـفقة،یقوم بتبلیـغ كـل مـن الـوزیر المكلـف بالمالیـة ورئـیس لجنـة على أنه:''غیر أنه في حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي 
عن طریق الإشعار''،السالف الذكر.الصفقات المختصة والآمر بالصرف المعني 

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15رقم من المرسوم الرئاسي،196المادة 3
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إمـاالنفقـةالالتـزامعلـىموافقـةالعـدمعـنویعبـرالالتـزام،بطاقـةعلـىالتأشـیریـرفضفإنـهالمشـروعیة،

.1نهائيرفضأومؤقتبرفض

المؤقت:الرفض-

بطاقـةیشـوبجـوهريغیـرلعیـبالمـاليالمراقـبمعاینـةحـالفـي2هـذا النـوع مـن الـرفضیكـون

الملاحظـاتجمیـععلـىتحتـويالتـيالـرفضمـذكرةرفقـةالالتـزامبطاقـةتعـادبحیثتعدیله،یمكنالالتزام

إعـادةأجـلمـنوذلـك القانونیـة،للنصـوصاسـتناداالتعلیـلمـعالتأشـیرةمـنحلعـدممسـببةالالضـروریة

:التالیةالأسباببأحدمعللاالمؤقتالرفضویكونتصحیحها،

تصحیحها،یمكنبهالمعمولللتنظیمبمخالفاتمشوببنفقةالتزاماقتراححالة-

قانونا،والمطلوبةالنفقةبللالتزامالثبوتیةالوثائقانعدامأوكفایةعدم-

.بالالتزامالمرفقةالوثائقفي الهامةالبیاناتأحدنسیان-

لنفسمكررغیربالصرفللآمرالماليالمراقبطرفمنالمبلغالمؤقتالرفضیكونأنویجب

، وأن یكـــون متضـــمنا كـــل الملاحظـــات التـــي تمـــت معاینتهـــا وكـــذا مراجـــع النصـــوص القانونیـــة3الســـبب

بالملف المدروس والتي أدت الى عدم احترامها الى رفض التأشیرة.المتعلقة 

النهائي:الرفض-

الأساسـیةالعناصـرلأحـدالمطابقـةعـدمالالتـزامبطاقـةتضـمنتمـاحـالفـينهائیـا الـرفضیكون

ویعلـل،إلیـهالمؤدیـةالقانونیـةالأسـبابلكـلمحـدداالـرفضهـذا ویكـونتعـدیلها،یمكـنلاالتـيوالجوهریـة

:التالیةالأسباببأحد414-92رقم  التنفیذيالمرسومنفسمن12المادةحسب

،المفعولالساریةوالتنظیماتللقوانینبالالتزامالاقتراحتطابق عدم-

المالیة،المناصبأواللازمةالاعتماداتتوفر عدم-

.قتالمؤ الرفضمذكرةالمدونة في للملاحظاتبالصرفالآمراحترامعدم-

المتعلــق بالرقابــة الســابقة للنفقــات التــي یلتــزم بهــا، علــى أنــه:'' ،92-414بـــ م ت رقــم،المعــدل والمــتمم374-09،مــن م ت رقــم 02،الفقــرة 07لمــادة ا صتــن1
تزامات غیر القانونیة أو غیر المطابقة للتنظیم المعمول به،حسب كل حالة موضوع رفض مؤقت أو نهائي''،السالف الذكر.تكون الإل

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،92-414م ت رقم،13المادة 2
المتعلـق بالرقابـة الســابقة للنفقـات التـي یلتــزم بهـا،على أنــه:'' لا ،92-414بــ م ت رقــم،المعــدل والمـتمم374-09،مـن م ت رقـم 03،الفقــرة 08لمـادة ا تـنص3

یجب أن یكون الرفض المؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للأمر بالصرف مكررا''،السالف الذكر.
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تصـحیحها،بالصـرفللآمـریمكـنلاالتـيوالجوهریـةالأساسیةالإجراءاتمنالحالاتهذهوتعد

رفضـهیبـررأنالمـاليالمراقـبعلـىأیضـایشـترطأنـهغیـربالنفقـة،الالتـزامتصـحیحیمكنـه لا وبهـذا

.الرقابياختصاصهممارسةفيمتعسفایكون لا حتىالتأشیرةلمنحالنهائي

مرفـقالمعنـيالملـفمـننسـخةیرسـلأنالنهـائيالـرفض حالـةفـيالمـاليالمراقـبعلـىویجـب

 عـنالصـادرالنهـائيالـرفضفـيالنظـر إعـادةالأخیـر لهـذاویمكـنالمالیـة،وزیـر إلـىمفصـلبتقریـر

.1مؤسسةغیرالرفضعلیهابنيالتيالعناصرأنیرىعندماالماليالمراقب

الصـفقةعلـىالسـابقةالمالیـةللرقابـةممارسـتهأثنـاءالمـاليالمراقـبأنإلـىهنـاالإشـارةوتجـدر

 فـيكعضـوعلیهـارقابتـهأثنـاءهبـأدلـىقـد كـان الصـفقةمشـروعحـول لـهرأي أيعـنیسـتقلالعمومیـة

تسلیمبرفضاللجنةداخلالتأشیرةمنحرفضهیتبعأنیمكنلاحیثالمختصة،العمومیةالصفقاتلجنة

المرسـوممـن07المـادةنـصأن باعتبـارالمالیـة،الرقابـةمصـلحةداخـلالالتـزاممشـروع ىعلـ تأشـیرته

لجنـةتأشـیرةمـنجعـل247-15الرئاسـيالمرسـوممـن196المـادةنـصوكـذا 374-09رقـم  التنفیـذي

.تشریعيحكمالصفقةمشروعیخالف لمماالماليللمراقبملزمةالمختصةالصفقات

لتغاضي المخولة للآمر بالصرف على عمل المراقب المالي: أثر سلطة اثانیا

رغـم الـدور الهـام الــذي یلعبـه المراقـب المــالي فـي رقابـة النفقـات العامــة الملتـزم بهـا، إلا أن هنــاك 

المخولة للآمر بالصرف، حیث یمكن لهذا الأخیـر ، ومنها سلطة التغاضي تحد من الدور الرقابيحدودا 

.2للإلتزام بالنفقة  وبالتالي إجازة هذه النفقةتجاوز قرار الرفض النهائي

Passer"إجراء التغاضيیُعرّف outre"3بأنـه: الآمـر بالصـرفبـهیقـومي الـذيالقـانونجـراءالإ"

بالصــرفالآمــرالنفقــة، علــى أن یتّحمــلصــرفالــرفض النهــائي للمراقــب المــالي مســاریوقــفلاوبموجبــه

للمراقـب المـالي بالصـرفالآمـریقدمـهإجراء التغاضـي الـذيالقول أنّ یمكنوعلیه، 4"الكاملةالمسؤولیة

بالصــرف إلــى الآمــربــهیقــومخیر الــذيالتســإلــى حـد بعیــدیشــبهمســؤولیتهتحــتالنفقــةلتأشـیر علــى

.5مسؤولیتهتحتالنفقةالمحاسب العمومي لصرف

.المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها،السالف الذكر،92-414بـ م ت رقم،المعدل والمتمم374-09،الفقرة الأخیرة،م ت رقم 08المادة 1
المتعلــق بالرقابــة الســابقة للنفقــات التــي یلتــزم بهــا،على أنــه:'' یمكــن للآمــر ،92-414للــم ت رقــم ،المعــدل والمــتمم374-09،مــن م ت رقــم 18تــنص المــادة 2

مـن هـذا المرسـوم،أن یتغاضـى عـن ذلـك وتحـت مسـؤولیته، بمقـرر  7و 6لیهـا فـي المـادتین بالصرف،في حالة الرفض النهائي للإلتـزام بالنفقـات المنصـوص ع
معلل، یعلم به الوزیر المكلف بالمیزانیة''،السالف الذكر.

،نموذج من مقرر التغاضي.04رقم  ینظر في الملحق3
.64یزید محمد أمین،المرجع السابق،ص4
.75السابق، صالمرجع،خالدسكوتي5
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:التغاضي مقرراتخاذإجراءات-1

معلـلبمقـررمرفقـاالالتـزامالمـاليللمراقـببالصـرفمـرالآإرسـالطریـقعـنالتغاضـيیحصـل

ولا، وتاریخهالتغاضيلرقم الإشارةمع1بالحسبانالأخذتأشیرةوضعأجلمنالتغاضي،مقرریدعى

الأسـباب علـى النهـائيالـرفضفیهـایؤسـسالتـيالحـالات فـي بالتغاضـيالقیـامبالصـرفللآمـریمكـن

:2التالیة

بالصرف،رالآمصفةغیاب-

انعدامها،أوالاعتماداتتوفرعدم-

،المعمول بهبالتنظیمعلیهاالمنصوصالمسبقةالآراءأوالتأشیرات انعدام-

بالالتزام،تتعلقالتيالثبوتیةالوثائقانعدام-

تجـاوزاأولهاتعدیلاوإماللاعتماداتتجاوزإماإخفاءبهدفللالتزامالقانونيغیرالتخصیص-

.بالمیزانیةمالیةساعداتلم

:الماليالمراقبرقابة فعالیةعلى  التغاضيمقررآثار-2

:3التالیةالنتائجیرتبفإنهالتغاضيشروطاستیفاءحالةفي

بالحسبان،الأخذتأشیرةالالتزامملفعلىالماليالمراقبیؤشر-

قصدبالمیزانیةالمكلفالوزیرإلىالالتزامموضوعالملفمننسخةبإرسالالماليالمراقبیقوم-

مفصل،بتقریرمرفقاالإعلام،

للمؤسســاتإلزامیــاالتغاضـيموضــوعالالتــزامملــفمــننســخةبإرســالالمالیــةوزیــریقــوم-

العمومیة،النفقاتعلى بالرقابةالمتخصصة 

بـرأوتمسـؤولیتهتحـتالتغاضـيموضـوعالنفقـةتنفیـذإجـراءاتفـيبالصـرفالآمـریسـتمر-

.النفقةهاتهبشأنالماليالمراقبمسؤولیة

الأخذبتأشیرةعلیهللتأشیرالماليالمراقبإلىیوجهالتغاضيبموجبهیتملذيا الالتزامفإن وعلیه

الالتزامملفمننسخةبتحویلالماليالمراقبیقومحیثالتغاضي،ورقم تاریخإلىالرجوعمعبالحسبان

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها،السالف الذكر.،92-414للم ت رقم ،المعدل والمتمم374-09من م ت رقم ،13ة الماد1
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،92-414رقم من م ت،19المادة 2
سوم.نفس المر من،20،21،22المواد 3
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بالحسـبانالأخـذتأشـیرة أنإلـىهنـاالإشـارةوتجـدر،1الإداريالسـلمیـقطر عـنالمالیـةوزیـرإلـى

یترتـبومـاالنفقـةهـذه اتجـاهلذمتـهوإبـراءلمسـؤولیاتهإخـلاءتعـدالمـاليالمراقـبطـرفمـنالموضـوعة

.بالصرفللآمرالكاملةالمسؤولیةتحتالنفقةتنفیذإجراءاتوتستمرعنها،

أن  المراقب المالي بالصوریة، باعتبارطرفمنالنهائي التأشیرة نح النهائي بم الرفضقرار یتّسم

القـرار، وتقلیـل ذلـك فعالیـةتشـكیك فـيبمثابـةبالصرف یعـدالآمرإجراء التغاضي منطریق عنتجاوزه

علـىوالحفـاظنفـاقالإ الهـادف إلـى ترشـیدالرقـابيبمصـداقیة نشـاطهالمراقـب المـالي ومسـاسجدّیـةمـن

مـن واردة أخطـاءالتأشـیرة، بسـببمـنحفیـه نهائیـایُـرفَضفمـن غیـر المعقـول تجـاوز قـرار،2المـال العـام

بكونـهالإجـراء هـذایوصـفولهـذاجـواز ذلـكأنّ رغـم ،3التخصـیص المیزانـي مـثلابالصـرف كسـوءمـرالآ

.4بالصرفالآمرید فيقانوني امتیاز

هـذا المـالي یجعـلالنهائي للمراقـبقرار الرفض بالصرف عنمرذلك، إنّ تغاضي الآعنفضلا

تجـاوز قـرار رفضـه بمنحـه عـنمنحـه لــتأشیرة الأخـذ بالحسـبان، وزیـادةمع قراره بإمكانیـةالأخیر یتناقض

.5الالتزام محل التغاضي للوزیر المكلف بالمیزانیةملفمننسخةبإرسالكُلففقدللتأشیرة،

مسؤولیة المراقب الماليثالثا:

لعام والبـارز للمراقـب المـالي مـن جهـة، والـدقیق والحسـاس مـن جهـة أخـرى فإنـه یقـع نظرا للدور ا

فهـو یسـلمها، علیه حسن سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته ومسؤولیته عن التأشیرات التـي

منطقـيأمـروهـذا یلتـزم بهـا،علـى النفقـات التـيرقابتـهكـل التجـاوزات التـي یرتكبهـا عنـدعـنمسـؤولایعدّ 

 دورهالفعالیـة علـىلتحقیـقالصـرامةمـن ترسـیخ نـوعوجـبیباشـره لهـذاالـذيالمهم الحساسللدورلنظربا

حتى جنائیة.إداریة أوالمالي إما شخصیة أوالمراقبمسؤولیةوعلیه قد تكونالرقابي،

.الشخصیة للمراقب الماليالمسؤولیة-1

414-92رقـم التنفیـذيالمرسـوممـن31المسـؤولیة فـي المـادة لهـذهالجزائـريالمشـرعتطـرّق

یكــونالمتعلــق بالرقابــة الســابقة للنفقــات التــي یلتــزم بهــا، المعــدل والمــتمم، حیــث نصــت علــى مــا یلــي:''

، 07،المجلد لاقتصـادیةا للتنمیـةالجزائریـةالمجلـةنموذجا''،ا البلدیـة''العمومیـةالصـفقاتعلـىالقبلیـةالمالیـةالرقابـةیـاتآل،الأزهر عزه،بلـول محمـد الصـالح1
.89،ص2020وم التجاریة والمناجمنت،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،، كلیة الإقتصاد والعل01العدد

السیاسـیة،والعلـومالحقـوقكلیـةقـانون،تخصـصالعلـوم،نسیمة،الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظـام القـانوني الجزائري،أطروحـة الـدكتوراه فـيقادري 2
.140،ص2017تیزي وزو،الجزائر،معمري،مولودجامعة

.70یزید محمد أمین،المرجع السابق، ص 3
.173تیاب نادیة،آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، المرجع السابق ،ص 4
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها،المعدل والمتمم،السالف الذكر.،92-414رقم من م ت،22المادة 5
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لسـلطته وعلـى التأشـیرات التـي یمنحهـاالمصـالح الخاضـعةعـن سـیر مجمـوعشخصیاالمراقب المالي مسؤولا

''.الرفض التي یبلغهاومذكرات

بصـفة الجزائـريالمشـرعكیّـفأیـن، 2009سـنة تعـدیلها وتتمیمهـاتـمالمـادةن هـذهنشـیر إلـى أ

هـذا تطـرقكمـاالسـابق،وارداكـانالـذيالغمـوضبأنها ''شخصـیة''، لیزیـل بـذلكالمسؤولیةهذه صریحة

مـامـعذلـك لیـتلائم،التـي یبلغهـاالرفضمذكراتعنالمسؤولیةأیضاالماليالمراقبتحمیلالتعدیل إلى

التـي حـددت المحاسـبة المعـدل والمـتمم، بمجلـسالمتعلـق20-95من الأمـر رقـم 88المادة علیهنصت

والتـي یمكـنوالمالیـةفـي مجـال تسـییر المیزانیـةالانضـباطلقواعـدالمخالفـةالحـالاتالحصـرسـبیل علـى

ض غیــر المؤســس بــالرفالحــالات المتعلقــةالمقــامیعاقــب علیهــا، ویهمنــا فــي هــذاالمحاســبة أنلمجلــس

الشـروطخـارجالتأشـیرات الممنوحـةالقبلیـة أوالرقابـةطـرف هیئـاتمـنالعراقیـل الصـریحةللتأشـیرات أو

.1القانونیة

لـه مـن الاختصاصات المُفَوّضـةحدودللمراقب المساعد فيالشخصیةالمسؤولیةعبءكما ینتقل

ل التـي یباشـرها والتأشـیرات التـي یسـلمها أي الأعمـاالمراقب المـالي والمتعلقـة بـذات الإختصـاص، طرف

.2 ةالرقابة المسبقبعنوان

الجنائیة للمراقب الماليالمسؤولیة-2

القیـامعـنامتناعـه أوقانونـامجـرمبفعـلقیامـهبسـببالجنائیـةالمـالي المسـؤولیةالمراقـبیتحمّـل

01-06القـانون رقـم تضـمنوعلیـه یر، التأشـعنـدلاسـیماالرقـابيدورهأداءإطـارقانونـا فـيملزم بـهفعل

للمراقـبالمسـؤولیة الجزائیـةجـرائم تسـتوجبوالمـتمم، عـدةالمعـدلبـالوقایة من الفساد ومكافحتـه المتعلق

لهـا، ارتأینـا أن نشـیر فقـط بالتفصـیلیسـمح للتطـرقبحثنـا لاموضـوعأنّ موظفـا، وباعتبـارالمـالي بكونـه

الصــفقاتالرشــوة فــي مجــالررة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، أهمهــا وتتمثــل فــي الامتیــازات غیــر المبــ

لقواعـد الانضـباط مخالفـات تعتبـرالمحاسـبة ،علـى أنـه :'' بمجلـس،یتعلـق1995جویلیـة17،المـؤرخ فـي20-95رقـمالأمـر،مـن07،المطـة88المـادةتـنص1
وتسـییر التـي تسـري علـى اسـتعمالوالتنظیمیّـةالتّشـریعیّةللأحكـامخرقـا صـریحاتكـون عنـدماالاتـي ذكرهـاالمخالفـاتتسییر المیزانیة والمالیة،الاخطاء أومجال

العمومیة او بهیئة عمومیة.ضررا بالخزینةوتلحقالوسائل المادّیّةمیّة أوالعمو الاموال
  على :یعاقبیمكن للمجلس في هذا الإطار أن

ـــرالـــرّفض-7 ـــلللتأشـــیرات أوالمؤسّـــسغی ـــاتطـــرفالصّـــریحة مـــنالعراقی ـــةهیئ ـــةالرّقاب خـــارج الشـــروط أو التأشـــیرات الممنوحـــةالقبلیّ
ــــــــــــة 23،المؤرخــــــــــــة فــــــــــــي39،العــــــــــــددالقانونیة'،ج،ر،ج،ج ــــــــــــم 1995جویلی ــــــــــــي02-10،المعــــــــــــدل والمتمم،بموجــــــــــــب الأمــــــــــــر رق غشــــــــــــت 26،المــــــــــــؤرخ ف

.2010سبتمبر01،المؤرخة في50،ج،ر،ج،ج،العدد2010
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها،المعدل والمتمم،السالف الذكر.،92-414رقم م تمن ،32و 31المادتین2
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الكـاذب بالممتلكـات... التصـریح أو الوظیفة، وعدم التصـریحاستغلالإساءةالنفوذ،استغلالالعمومیة،

.1من الجرائموغیرها

للمراقب الماليالإداریة المسؤولیة-3

03-06تـــه الوظیفیـــة للأمـــر موظـــف عمـــومي فهـــو یخضـــع فـــي علاقالمـــاليالمراقـــببإعتبـــار 

الأساسي للوظیفة العمومیة، الذي یحـدد حقـوق والتزامـات الموظـف العـام، فـإذا مـا أخـل بالقانونالمتعلق

تأدیبیــة وإداریــة، وقــد صــنف المشــرع مســؤولیةعــن ذلــك  المراقــب المــالي بواجباتــه المهنیــة ،فإنــه یترتــب

.الأخطاء المهنیة إلى أربعة أصناف

الاداریـةلا یتحمّـل مسـؤولیتهتجنبهـا حتـىالمـاليلفات التي ینبغـي علـى المراقـبالمخاأبرزومن

الاداریـة، للوثـائقغیـر القـانونيالتحویـلأهمهـامـن،الثالثـةالدرجـةمـنكأخطـاءالتـي تُصَـنفتلـكنجـد

أوإفشـاءإضـافة إلـى مهامه،تأدیـةخـلالتقـدیمهاواجبـهالمهنـي التـي مـنالطـابع ذاتالمعلومـاتإخفـاء

مـنكأخطـاءالمشـرع صـنفهاالأسرار المهنیـة ،....وغیرهـا مـن الأخطـاء الإداریـة، وأخـرىإفشاءمحاولة

للمصلحة، الجمع بـین الوظیفـة بـین الإساءة إلى السیر الحسنإداریة قصدلوثائقكإتلافهالرابعة الدرجة 

.2آخر....وغیرهاونشاط مربحیشغلها

.لمالي على الصفقات العمومیة: تقدیر رقابة المراقب ارابعا

وصـفها بغیـربـینیتـأرجحتقـدیرا متفاوتـامـن قبـل المراقـب المـالي تقـدرالممارسـةالسـابقةالرقابـة

أخرى.أحیاناوالفعالةوالمعرقلة، وبالمرضیةالكافیة

ومعرقلةناقصةرقابةالماليالمراقبرقابة-1

عـنلأنهـا لا تزیـد،ومعرقلـةكافیـةغیـررقابـةبهـاالملتزمالنفقاتعلى الماليالمراقبرقابةتعتبر

محیطةظروف علما بجمیعیحیطأنلا یمكنه-المراقب المالي-الأخیرهذاأنحیثشكلیا،كونها إجراءا

فضـلاالملتزم بها، یمنعـه مـن كـل تـدقیق أو تمحـیص،النفقاتالإداریة، ثم أن العدد الكبیر منبالعملیة

المبـالغ التعسـفيالتـدقیقبهـذاتتمالتيالرقابةهذهمنتفلتبصرفها،الأمردون النفقات المدفوعةأنعن

  ه.فی

.،المعدل والمتمم،السالف الذكر.ومكافحتهالفسادمنیتعلق بالوقایة،01-06رقم قانون،من36،33،32،27،26نظر إلى المواد،ی1
،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة،السالف الذكر.03-06من الأمر رقم ،181،180،49،48المواد ینظر2
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عبئا ثقیلا یعرقل السیرشكلالممارسة من قبل المراقب المالي الرقابة،فإنوعلاوة على ما سبق

رالتسـییمسـؤولیةعـبء وتتقـلبوجـه خـاص، المالیـةالحسـن للعملیـات الإداریـة بوجـه عـام، والعملیـات

وسـریعمخففإجرائیا بشكلحالةوفي ،الماليالمراقبإلى الآمر بالصرفمن الوزیر المراقب أوالمالي

نمـاهـلقیمـةلاالتـيالشـكلیاتمـنشـكلیةالرقابـة تصـبحهـذهفـإنالمالیـة،العملیـاتفـيالتبـاطؤلمنـع

باعتبارهـا الدولـة،مجلـسأمـامهـاالطعـن فییجـوزلاالتـيالمـاليالمراقـبتأشـیرةإنثـم، 1یـةملالع الناحیـة

منأكبرالنفقات العمومیةلتنفیذالحسنالسیریجعل عبأها وضررها علىفقط،ملزم داخلیاشكلیاإجراء

.تقریباالوثائقنفستتطلبالمحاسب العمومي،یجریهاالتيالمرافقةالرقابة أنعلمناإذاسیمالانفعها،

وفعالةمرضیةرقابةالماليالمراقبرقابة-2

المالیـة قبـلالمخالفـاتبإكتشـافتسـمحمرضـیة، لأنیـارقابـةبأنهـاالمـاليالمراقـبرقابـةتوصـف

تجنـب توقیـعثـمومننهائیة،المالیةالعملیةتصبحأنقبلتصحیحهاأوتفادیهامنوقوعها، وتمكن وفور

الملتـزم بهـا هـو تنفیـذهاالنفقـات علـىالمـاليالمراقـبرقابـةالهـدف مـنلأن ،2مرتكبیهـاعلـىالعقوبـات

والمعاقبـةالأخطـاءتصـیدولـیسالحسـن المطلـوب،بالشـكلأجلهارصدت منالتيالأغراضفيوصرفها

الآمر بالصرف في حال خطئه عن حسن أو سوء نیة، أو كما تعمل هذه الرقابة على لفت انتباه ، علیها

وثیقـة التـزام خاصـة بإقتنـاء أدوات تجهیـز معینـة، في حال تقییر التخصـیص القـانوني للنفقـات كـأن یقـدم 

.3وبعد التأشیر علیها من المراقب المالي یفیر اتجاه هذا التخصیص فیقتني غیر ما اشر علیه

المراقـبوظیفـةلحقیقـةتفطـنبالصـرف، إنالآمـرأوالمراقـبالـوزیر أوأنذلـك،یضـاف إلـى

المراقـب، بالمقابـل فـإنعنـهعوضـاالمسـؤولیةعـبءمـلتحفـيلـه المریحةالوسیلةوجدقدیكونالمالي،

مـنیزیـد، وممـاواجـد فیهـامسـتوى هیئـة یتعلـىبالمالیـةالمكلـفللـوزیرالسـاهرةنالعـیدومـایبقـىالمـالي

الآتیة: تستهدف تحقیق المهامنهاأأكثر،مرضیةویجعلهاالماليالمراقبرقابةأهمیة

المعمـول بهـا، فـيوالأنظمـةالقـوانینعلیـهتـنصلمـااوفقـ النفقـاتتوظیـفصـحةعلـىالسـهر-

خاص.بوجهالنفقاتتنفیذمجال وفي عام،بوجهالماليالمجال

.الملتزم بهاللنفقاتالمرصودةالمالیةالإعتماداتتوفرمنمسبقاالتحقق-

.78السابق، صالمرجع،خالدسكوتي1
.79، صالسابقلمرجعا،خالدسكوتي2
.138بن داود ابراهیم، المرجع السابق،ص 3
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ماعنـدرفـض التأشـیرةتعلیـلأوبهـاالخاصـةالوثـائقعلـىتأشـیرةبوضـعالنفقـاتصـحةإثبـات-

.1قانوناالمقررةالآجالحدود في ، وذلكالرفضذاهالأمر بلیتط

یمكن القول أنه إذا كان المراقـب المـالي یتـدخل قبـل صـرف النفقـة، فـإن تماشیا مع ما تم ذكره ،و 

المحاسب العمومي یتدخل لصرفها.

الفرع الثاني: رقابة المحاسب العمومیة على الصفقات العمومیة

بــل علــى إخضــاع الصــفقة العمومیــة لرقابــة المراقــب المــالي فحســب،الجزائــريالمشــرع یكتفــي لــم 

أخضع لرقابة أخرى وهي رقابة المحاسب العمومي والتي لا تقل أهمیة عن رقابـة المالیـة السـابقة، حیـث 

بمنح أو رفض التأشیرة.أن یتوج عمل المحاسب العمومي 

وذلـك مـن خـلال مختلـفع الجزائـري منهـا،موقـف المشـر ، تحدیـد أهمیة الرقابة المحاسبیةتستلزم

الهیئـات النصوص المنظمة لهـا، إضـافة لتبیـان مفهـوم المحاسـب المالي(البنـد الأول) إضـافة الـى تحدیـد 

تحدیـــد القیـــود التـــي تـــرد علـــى مهمـــة هـــذا والنتـــائج المترتبـــة علـــى عملهـــا و المعنیـــة بالمحاســـبة العمومیـــة، 

الأخیر (البند الثاني). 

فكرة المحاسبة العمومیة في التشریع الجزائريالبند الأول: 

بالأرقام العملیات الحسابیة الخاصة التي تعبر ،الكتاباتبأنها تلكعامةبصفةالمحاسبة تعرف 

متابعــة  هــا هــيوالغایــة من، بتنفیــذ الإیــرادات والنفقــات، بواســطة تقنیــات خاصــة وإجــراءات محــددة قانونــا

فـي كــل بنـد مــن ،رفـة الرصــید المـالي المتـوفر والإعتمــادات المتبقیـةمسـتمرة ودائمـة للوضــعیة المالیـة لمع

.2من جهة أخرىبنود المیزانیة ومراقبة استعمالها

،واستمد القانون الجزائري للمحاسبة العمومیة بعد الإستقلال معظم عناصره من القـانون الفرنسـي

، (الملغى)بالمحاسبة العمومیةالمتعلق1990أوت  15المؤرخ في21-90صدور القانون رقم إلى غایة 

وتفـرض هـذه الأحكـام ، الجزائـروالذي یعتبر المصدر الأساسي للقواعـد القانونیـة للمحاسـبة العمومیـة فـي

یة فـي إطـار رع، حتى یأخذ كل إیراد أو نفقة صـبغته الشـ3على المحاسبین العمومیین والآمرین بالصرف

.الأموال العمومیة

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،92-414رقم م تمن ،17إلى  13من الموادأنظر1
.160لسابق، ص حوریة بن أحمد،الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، المرجع ا2
السالف الذكر.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،15و 04المادتین أنظر3
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ومي المحاسب العمتعریف أولا :

یعـرف المحاسـبالصـددهـذافـيو المیزانیـة،مراقبة وتنفیذعملیةفيمهمدورالعموميللمحاسب

الأمـوالأوالعمومیـةالأمـوالفـيقانونـا بالتصـرفلـهیُـرخصعمـوميعـونأوموظـفكـلالعمـومي بأنـه:'' 

، والتسـییر المـاليیـةالمتعلـق بالمحاسـبة العموم07-23رقـم  للقـانونإلـى وبـالرجوع، 1''المنظمـةالخاصـة

فـي مفهـوم هـذا عمومیـامحاسـبایعتبـر:یلـيكمـامنـه15فـي المـادة العمـومينجد أنه یعرف المحاسب

:2التالیةبالعملیاتللقیامیعینعون عمومي معین أو معتمدكلالقانون

النفقات؛ودفعو/أو الإیراداتتحصیل-

المكلف بها ؛المواداض أوو الأغر  والقیموالسنداتالأموالوحفظحراسة-

  ؛حركة الحسابات الموجودات و والقیموالسنداتالأموالتداول-

مسك المحاسبة المیزانیاتیة على أساس مبدأ محاسبة الصندوق،-

مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقوق والإلتزامات المثبتة،-

التقیید المحاسبي للقیم غیر الثابتة،-

المالیة وحساب التسییر.إعداد القوائم-

التالیة :الأساسیةالنقاطعلىیرتكزالعموميالمحاسبتعریففإنوعلیه

التعیین: -1

ویخضـع حصـریا بالمالیـةالمكلـفالـوزیرلسـلطةالعمـوميالمحاسـبوإعتمـادتعیـینیخضـع

یكـون  وقـد، المحاسـبین العمـومیینحسب الشروط القانونیـة الخاصـة بكـل صـنف مـن أصـناف ، 3لسلطته

مباشــرة أو بنــاءا علــى اقتــراح مــن جهــة أخــرى، واســتثناء قــد یقتصــر دور الــوزیر علــى التعیــین بطریقــة

والهیئات المركزیة على مستوى الجهات الإداریة.وبالتالي هو ممثل وزیر المالیة ،4طریقة الإعتماد

التعیین المباشر: -أ

للمحاســبین العمـومیین بنــاءا علـى حریتــه هـو ذلــك التعیـین الــذي یقـوم بــه الـوزیر المكلــف بالمالیـة

دون الحاجة لإقتراح جهة إداریة معینة أو الإعتماد من أخرى وهم كالتالي:في الإختیار،

، ةیـوالمالةیالاقتصـادللأبحـاثةیـالجزائر المجلـة،الجزائرفـيالعمومیـةالصـفقاتعلـىالرقابـةفـيالعمـوميالمحاسـبدور،فـاروقسـحنون،فارسرقـرقبـن1
.103ص،2019،سطیف،الجزائرفرحات عباس،لیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعةك،02،العدد02جلد الم
،السالف الذكر.المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي ،07-23من القانون ، 24المادة 2
.القانون نفس ، من16المادة 3
ــــــــم  4 18فــــــــيالمؤرخــــــــة 43،العــــــــدد ج،ر،ج،ج،المتعلــــــــق بتعیــــــــین المحاســــــــبین العمــــــــومیین واعتمادهم،1991رســــــــبتمب07،المــــــــؤخ فــــــــي311-91م ت رق

.2011سبتمبر21في،المؤرخة 52،العددج،ر،ج،ج،2011سبتمبر19،المؤرخ في331-11،المعدل والمتمم،بـ م ت رقم1991سبتمبر



العمومیةالصفقات على الإداریةالرقابة في المنافسةحریةتكریس............الثانيالفصـل 

~ 268 ~

العون المحاسبي المركزي للخزینة،-

أمین الخزینة المركزي،-

أمین الخزینة رئیسي،-

أمین الخزینة في الولایات،-

أمین الخزینة في البلدیات،-

الخزینة في المراكز الإستشفائیة الجامعیة والمؤسسات العمومیـة الإستشـفائیة والمؤسسـات أمناء-

العمومیة للصحة الجواریة،

قابضو الضرائب،-

قابضو أملاك الدولة،-

قابضو الجمارك،-

.1محافظو الرهون -

الإعتماد من قبل وزیر المالیة:-ب

المتعلـــــق ،07-23مــــن القــــانون ،02فقــــرة  16المــــادة فــــي هــــذا الإجــــراء نــــص المشــــرع علــــى

مـن قبـل الـوزیر بعـض المحاسـبین العمـومیین یمكـن اعتمـاد :'' قولهـاببالمحاسبة العمومیة والتسـییر المـالي

ویــنجم الإعتمــاد عــن الموافقــة التــي یعطیهــا الــوزیر المكلــف بالمالیــة أو ممثلــه المؤهــل ،''المكلــف بالمالیــة

.2المحاسب العموميقانونا لتعیین عون محاسب ویخوله صفة

بالآمر بالصرف، فهي علاقة تنظیمیة تؤطرها القوانینالمحاسب العمومي أما العلاقة التي تربط

المحاســــب وظیفــــةالآمــــر بالصــــرف مــــعوظیفــــةوتتنــــافى والتنظیمــــات المعمــــول بهــــا فــــي هــــذا المجــــال،

، العمومیة والتسییر الماليمحاسبة المتعلق بال،07-23من القانون 32العمومي، وهدا بمقتضى المادة 

یمكن بأي حـال لا و ، تتنافى وظیفة الآمر بالصرف مع وظیفة المحاسب العمومي''التي نصت على أنه :'' 

الآمـرین بالصـرف أن یكونـوا محاسـبینوالآبـاء والأبنـاء والإخـوة مـن الدرجـة الأولـى زواجمن الأحوال لـلأ

النفقــة لأن الآمــر بالصــرف ینفــذحیــة القانونیــة والإجرائیــة، ولهــذا المبــدأ مــا یبــرره مــن النا، 3معینـین لــدیهم

بــة صــحة الإجــراءات اقبمــا الصــفقات العمومیــة، أمــا المحاســب العمــومي فهــو یعمــل علــى مر العمومیــة

.4المالیة التي قام بهذا الأخیر

علق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم،السالف الذكر.المت،311-91رقم  ،المعدل والمتمم للم ت331-11بــ م ت رقم ،01المادة 1
.نفس المرسومالمتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین واعتمادهم، ،311-91رقم  من م ت،06و 02المادتین2
سالف الذكر. ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،33المادة 3
،المتعلق بالمحاسبة العمومیة، السالف الذكر.21-90رقمانون من الق،36المادة 4
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أصناف المحاسبین العمومیین -ثانیا

د لإجــــراءات المحاســــبة التــــي المحــــد313-91مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم ،09نصــــت المــــادة 

یكــون المحاســبون علــى أنــه :'' ، یمســكها الآمــرون بالصــرف والمحاســبون العمومیــون وكیفیاتهــا ومحتواهــا

مـنیلاحـظوالتـي،1''التخصـیص أو التفـویضبصـفةیتصـرفونو العمومیـون إمـا رئیسـیون أو ثـانویین،

مفـوض،، محاسـبثـانويیسي ومحاسبرئمحاسبالعمومیین (للمحاسبینأصنافأربعةوجودخلالها

لـه أصـنافنجـدالعمـوميبالمحاسـبالمتعلـقالتنظیمـاتالقـوانینوبـتفحصأنهمخصص)، إلامحاسب

.أخرى

الرئیسيالعموميالمحاسب- أ

Ϯѧϫالتـيالجهـة الإداریـةفـيتجـرىالتـي،المالیـةالعملیـاتجمیـعوتنفیـذبمراقبـةالمكلـفالشـخص

الحسـابیة كتاباتـهفـيمخصصـامحاسـبابصـفتهویتصـرفنهائیـةبصـفةیقیـدبحیـثمستواها،على یتواجد

.2المحاسبة مجلس أمامعنھایحاسبصندوقھ، والتي من بدفعھاالمأمورالعملیات كل

نجدها،المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون 20للمادة بالرجوع

ϒѧμیقدم الحسابات مباشرة لمجلس المحاسـبة،منكلمیا رئیسیاعمو محاسبایعتبرأنهعلى تنص Θϳϭ

:3من كل للدولةالتابعالرئیسيالعموميالمحاسب بصفة

للخزینة،المركزيالمحاسبالعون-

المركزي،الخزینةأمین-

الخزینة رئیسي،أمین-

الخزینة في الولایة،أمین-

الملحقة.للمیزانیاتالمحاسبونالوكلاء-

الثانويالعموميمحاسبال- ب

، ویقدمون حساباتهم لمجلس المحاسـبةرئیسيمحاسبممركزة من طرف عملیاتهتكونالذي  وه

فـي المالیـةالعملیـاتوتنفیـذبرقابـةالقیـامیتـولىالـذيالشخص:أنهعلى تعریفهوعلى هذا الأساسي یمكن

عمومیـا محاسـبابصـفتهئیسیا، ویتصرفر محاسباكلیاعلیهایشرفالتيالإداریةالجهةوحداتمنوحدة

ϞѧΜϤΘϳϭϥϮΒѧγΎΤϤϟ،،4الرئیسـيالعمـوميالمحاسـبلحسـابالمالیـةالعملیـاتبتلـكقیامـهعنـدمسـاعدا

:5من كل في الثانویونالعمومیون

،المحـــدد لإجـــراءات المحاســـبة التـــي یمســـكها الآمـــرون بالصـــرف والمحاســـبون العمومیـــون وكیفیاتهـــا ومحتواها،المعـــدل 313-91ن م ت رقـــم،مـــ09المـــادة1
والمتمم،السالف الذكر.

ن نفس المرسوم .م،10المادتین 2
المرسوم .نفس،من 31المادة 3
ن نفس المرسوم.م،11المادة 4
، من نفس المرسوم. 32و 31المادتین5
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البلدیة،فيالخزینةأمین-

الجامعیة،الإستشفائیةوالمراكزالصحیةالقطاعاتخزائنأمناء-

قابضو الضرائب،-

قابضو أملاك الدولة،-

قابضو الجمارك،-

محافظو الرهون.-

ثـائقو الالرئیسـي،المحاسـبإلـىمباشـرةوبصـورةشـهربإرسـال كـلالثـانويالمحاسـبویقـوم

الرئیسـيیقـوم المحاسـبإلـى حسـابات ،كمـاوترحیلهـاوالنفقـاتالإیـراداتتجمیعقصدالحسابیةوالبیانات

المحاسـبالوكیـل إلـىالمحاسـبیةدفـاترهفـيوالقیـود المسـجلةالأمـوالموازنـةنهایـة كـل سـنةفـيبإرسـال

.1للخزینةالمركزي

لمحاسب العمومي على الصفقات العمومیة والآثار المترتبة عنهاامجال رقابة الثاني:البند 

یمــارس المحاســب العمــومي مهامــه مباشــرة بعــد التأشــیرة علــى الصــفقة العمومیــة، مــن قبــل لجــان

كما یقوم هذا الأخیـر بمهمـة مزدوجـة الأولـى تتعلـق بتنفیـذ النفقـات لمختصة والمراقب المالي،الصفقات ا

مرافقـة لعملیـة العمومیة والثانیـة تتعلـق بمراقبـة مـدى صـحتها، وبالتـالي توصـف هـذه الرقابـة بأنهـا'' رقابـة

مما یستحیل الفصل بین الرقابة والتنفیذ.،2التنفیذ''

المحاســـبة العمومیـــة تطبـــق علـــى المیزانیـــات والعملیـــات المالیـــة ظ أن یلاحـــومنـــذ هـــذا المنطلـــق،

الخاصة بالدولة، والمجلس الدستوري والمجلس الشـعبي الـوطني ومجلـس المحاسـبة، والمیزانیـات الملحقـة 

المؤسســـات التـــي تخضـــع للنشـــاط والجماعـــات الإقلیمیـــة والمؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري أو

.3جزئیا أو كلیا من الدولة أو الجماعات الإقلیمیةما تكون ممولة التجاري، ولكن عند

لمحاسب العمومي على الصفقات العمومیةامجال رقابة  أولا :

علیهـا صـراحة لرقابـة حتـى ولـم یـنصتخضع جمیع الجهـات المؤهلـة بـإبرام الصـفقات العمومیـة،

قبـل مـن صـحة جملـة مـن الإجـراءاتالمحاسب العمومي، لذا نجد هذا الأخیـر نفسـه أمـام مهمـة التحقـق 

:4قبول أیة نفقة

،المحـــدد لإجـــراءات المحاســـبة التـــي یمســـكها الآمـــرون بالصـــرف والمحاســـبون العمومیـــون وكیفیاتهـــا ومحتواها،المعـــدل 313-91ن م ت رقـــممـــ، 37المـــادة 1
والمتمم،السالف الذكر.

.164داریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص حوریة بن أحمد، الرقابة الإ2
، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم ،من المرسوم الرئاسي06المادة 3
سالف الذكر.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،27المادة 4
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  :الدولةوأنظمةالقوانینمعالعملیةمطابقة-1

بـدفعهاالأمـرصـدرالتـيتنفیـذ النفقـةفـيالمتمثلـةالمالیـةالعملیـةأنبمفهومهـایعنيالمطابقةهذه

ریعیةالتشـجمیـع النصـوصمـعتتطـابقعملیـةهـيالعمـومي،للمحاسـببالصـرفالآمـرطـرف مـن

العمـوميالمحاسـبأنالقـولیمكـنذلـكخـلالومـنوالمحاسـبي،المجـال المـاليفـيالمرعیـةوالتنظیمیـة

.مدى ملائمتهمراقبةإلىدورهیتعدىولابالصرفالأمرشرعیةمدىعلىأساسيبشكلدورهیركز

 :له المفوض أو بالصرفالآمرالتأكد من صفة-2

الشـروطفحـصإلـىقبـل المـروربـهالقیـامالمحاسـبعلـىیجـبالـذيالأولالرقـابيالإجـراءوهـو

ΐ(بالصرف الآمراعتمادأنفبفرضالنفقة، شرعیةمنللتحققالأخرى ѧγΎΤϤϟ�ϯ Ϊϟ�ϪϨϋ�ν ϮϔϤϟ�ϭ(

،المرفقـةوالسـندات الـدفعحوالـةأوأمـرعلـىالتوقیـعبمضـاهاةالقیـامالأخیـرهذاعلىیبقىفإنه،1تمقد

وهو ،من تطابقهاللتحققاعتمادهأثناءبالصرف(أو المفوض عنه)، الآمرلتوقیعنموذجكلهالمقدمبذلك

التي جاء ،المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون 13ما نصت علیه المادة 

لـدى  موالآمـرین بالصـرف المكلفـین ومفوضـیهم ومسـتخلفیهالآمـرین بالصـرفأن یكون كل من یجب'':فیها

المختصین فیما یتعلق بالعملیات التي یقومون بتنفیذها''.نمییو العمنمحاسبیال

:الاعتماداتتوافر-3

الخاضـعة المعنیـةةهـجللالمخصصـةنیـةزاالمیفـي الإعتمـاداتمن توفرمي و العمالمحاسبیتأكد

لا نهلأ،بالصرفالآمرنماهبدفعالأمرصدرالتيالنفقةلتغطیة-الإعتمادات–تهاكفایمدى و ،لرقابته

، حتى أن المحاسب العمومي یجب علیه اهلحةو المفتالإعتمادات غبلم زو یتجابمانفقةأیةصرفزو یج

.2، في حالة عدم توفر الإعتمادات المالیةأن یرفض الإمتثال للتسخیر

:معارضةمحلأنهاأوآجالهاتسقطلمالدیون-4

نهائیـاوتسـددبالتقـادمالمالیـة، تسـقطالمتعلـق بقـوانین17-84ون القـانمـن16المادة نصحسب

مؤسسـةأوالولایـةأوالدولـةمـن طـرفللغیـرالمسـتحقةالـدیونكـلالمعنیـةالعمومیـةالمؤسسـاتلفائـدة

،المحـدد للإجـراءات المتعلقـة بـالإلتزام بالنفقـات العمومیـة وتنفیـذها ویضـبط صـلاحیات الآمـرین 1997یولیـو21لمؤخ في،ا268-97،من م ت رقم 02المادة1
،2013فبرایـــــــــــــر26،المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي95-13م ت رقـــــــــــــم ـ،والمتمم،بـــــــــــــ1997یولیـــــــــــــو23فـــــــــــــي،المؤرخـــــــــــــة 48،العددج،ر،ج،جبالصـــــــــــــرف ومســـــــــــــؤولیاتهم،

.2013مارس06في،المؤرخة 13،العددج،ر،ج،ج
سالف الذكر.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،62ادة الم2
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أصبحتالتيالمالیةللسنةالیوم الأولمنابتداءسنواتأربعأجلفيالدیونهذهتدفعلمما،...عمومیة

.1ذلك''خلافعلىالمالیةالأحكامتنصلمماوذلكمستحقة،فیها

تسـقطلـم دفعهـابصـددهـوالتـيالدیونأنمنالتأكدمنعلیهلابدالعموميالمحاسبفإن وعلیه

.2ن طرف الغیرممعارضةمحلالنفقةغلمبفيالمتمثلیكون الدینألایجب عن ذلكفضلا، بالتقادم

  :للدفعالإبرائيالطابع-5

المدینـةالجهة الإداریـةذمةإبراءإلىحتمایؤديالنفقةمبلغدفعأنلمدفع،الإبرائيبالطابعیقصد

مـنكثیـرمـنجیـدایتحقـقعملیة الـدفع، أنقبل إجراءالعموميالمحاسبعلىیجبلذاالمبلغ، هذامن

ϦΪѧϟϱάѧϟϪѧϴϟ·�ϢΘѧϳھویةأنوالمقدار ومستحق الـدفع،ومحددثابتالنفقةمبلغأن  من كالتأكد، الأمور

ظهر الفاتورة علىالخدمةأداءأختاموجودمنأوالغلط،أووالخلطللّبسمجالایدعلابشكلمبینةالدفع

.العمومیةبالصفقاتیتعلقفیماالتسبیقاتحالةوتستثنىالأشغالوضعیةأو

ة المعمول بهاتأشیرات عملیات المراقبة التي تصت علیها القوانین والأنظم-6

یجـبكـالتي،المعمـول بهـاالأنظمـةوانین و القـلیهـاعنصـتالتـيقبـةراالمیـاتلعمتراتأشـیوهـي

تأشـیرةو 3قـب المـاليراالمتأشـیرةفـيةالمتمثلـتراالتأشـیذههـدو جـو نمـیتأكـدأنميو العمـالمحاسب ىعل

، فـي ض الإمتثـال للتسـخیر، حتـى أن المحاسـب العمـومي یجـب علیـه أن یـرف4میةو العمالصفقات نلجا

حالة عدم وجود تأشیرة النفقـات الملتـزم بهـا أو تأشـیرة لجنـة الصـفقات المختصـة، عنـدما تكـون مثـل هـذه 

.5التأشیرة منصوصا علیها في التنظیم المعمول به

النتائج المترتبة على رقابة المحاسب العمومي في مجال الصفقات العموميثانیا: 

المحاســبیــأتي دور المـالي علــى بطاقــة الإلتـزام لمشــروع الصــفقة العمومیـة،تأشــیر المراقــب بعـد

من جمیع الإجراءات المالیة والرقابیة سواء كانت اداریة أو مالیة،لصرف النفقة، بعد أن یتأكدالعمومي

وتتوج عملیة المراقبة للمحاسب العمومیة في إحدى الحالتین:

العمومیةالموافقة على دفع النفقة محل الصفقة-1

حــــرر المحاســــب العمــــومي صــــك خزینــــة بإســــم حســــاب الجــــاري المصــــلحة النفقــــة ت دفعیقصــــد بــــ

ــدائن،المتعاقــدة بعــدما یــدون العملیــة فــي مختلــف الســجلات المحاســبیة، وذلــك أو صــك بریــدي لفائــدة ال

.المالیة،السالف الذكربقوانین،المتعلق 17-84 رقمالقانون1
سالف الذكر..، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،27المادة 2
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، السالف الذكر.،92-414للم ت رقم ،المعدل والمتمم374-09،من م ت رقم 07المادة 3
،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم ،من المرسوم الرئاسي196المادة 4
الذكر.سالف ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،62المادة 5
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مـن كـل الیـوم الأول والعشـرین ،وتتم عادة بإصـدار أوامـر بالصـرف بـین الآجال القانونیة المحددة ضمن

أیــام مــن تــاریخ 10شــهر، وإرســالها الــى المحاســبین العمــومین المكلفــین بتحویلهــا إلــى نفقــات فــي ظــرف

أمــا عــن طریقــة تســدید ، 1لیقــوم المحاســب العمــومي بإرســال الأمــر بالــدفع وعلیــه تأشــیرة التســدیداســتلام 

:النفقات العمومیة من طرف المحاسب العمومي، فهي إحدى الصور الآتیة"

فع نقدا:الد-أ

وهـذا تطبیقـا ،ویتم هـذا الـدفع عـن طریـق سـلطة غیـر السـلطة الإداریـة التـي حـررت حوالـة الـدفع

لمبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة والمحاسبیة.

الدفع عن طریق تحویل المبلغ في حساب-ب

ن والـذي قـد یكـو تتمثل هذه الطریقة في تحویل مبلـغ انجـاز المشـروع فـي حسـاب الـدائن وبإسـمه،

لــدیها حســاب الــدائن، بعــدما أن یكــون حســاب جــاري بریــدي أو حســاب بنكیــا فــي إحــدى البنــوك المفتــوح

فــــي ملــــف الصــــفقة، أو عنــــد تقــــدیم صــــاحب المؤسســــة قــــد أدرج نســــخة مــــن رقــــم الحســــاب المقــــاول أو

الوضعیات المالیة لدى المصلحة المتعاقدة.

المقاصة  -ج

فیقـوم المحاسـبلعمومیة دائنا ومدینا لأشخاص معینین،عندما تكون الهیئة اتتحقق هذه الحالة،

.2العمومي بتحصیل ما للهیئة من حقوق وتسدید ما علیها من التزامات ودیون للدائن المستحق للنفقة

دفع النفقة محل الصفقة عن الامتناع-2

المقدم من قبل الآمر بالصرفبصرفالأمریراقب وهو العموميالمحاسب أن الأصل كان إذا

بالـدفع والوثـائق الثبوتیـةالأمـر فـي خلـلالاحـظمـاالـدفع، إذایـرفض أن بإمكانـهفإنـهأن یـدفع النفقـة، 

الملحقـة بـه، وعندئـذ یبلـغ هـذا كالعناصـرالمعمـول بهـاوالأنظمـةللقـوانینكعـدم المطابقـةبـه،المرفقـة

قدة أمام حالتین وهما:ویكون المصلحة المتعاالأخیر الآمر بالصرف كتابیا رفضه القانوني للدفع، 

تقوم الهیئة المعنیة بالرقابة وتصحیح المخالفات والأخطاء المادیة المسجلة، لیتم بعد ذلك إما أن 

لمقـرر لجـوء الـى طریقـة قانونیـة تشـبه الـى حـد بعیـد مـا هـو منصـوص علیـه بالنسـبة'' ، وإمـا الدفع النفقـة

،المحدد آجال دفع النفقات وتحصیل الأوامر بـالإیرادات والبیانـات التنفیذیـة واجـراءات 1993فیفري06،المؤرخ في46-93،من م ت رقم 05و 02المادتین 1
.1993فیفري10في،المؤرخة 09،العددج،ر،ج،جقبول القیم المنعدمة،

.166ات العمومیة،المرجع السابق،ص حوریة بن أحمد،الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفق2
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المـالي، وتسـمى عن تأشیرة المراقـبطة التغاضيوسل'' أمام لجان الصفقات العمومیة،التجاوز التأشیرة

.1إجراء التسخیر''في هذه الحالة '' 

على رقابة المحاسب العموميأثر الأمر بالتسخیر:ثالثا

ى التأكـد مــن العمـل الرقـابي الـذي یقـوم بـه المحاسـب العمــومي بـالغ الأهمیـة، فهـو یعمـل علـرغـم 

والتنظیمــات المعمـول بهــا، إلا أن القــانون فـي مثــل هــذه مــدى مطابقتــه للقـوانینشـرعیة الأمــر بالصـرف و 

الحالات قد خول للآمر بالصرف كونه الساهر على حسن سیر المضـطرد للمرافـق العمومیـة والمصـلحة 

.2العامة، تمریر النفقة رغم رفض المحاسب العمومي لذلك، وهو ما یعرف بالتسخیر المكتوب 

العموميالمحاسبتسخیرإمكانیة-1

المتعلق 07-23من القانون 61العمومي بموجب المادة المحاسبتسخیرإمكانیةالمشرع قرر

ـــى  كتابیـــابالصـــرف أن یطلـــبللآمـــرإمكانیـــةتعطـــي، التـــيبالمحاســـبة العمومیـــة والتســـییر المـــالي وعل

هذا الرفض ویقوم بعملیة الدفع.یتجاوزالدفع، أن  رفض الذي العموميالمحاسبمنمسؤولیته

،المتعلـق1991سـبتمبر 07، المـؤرخ فـي314-91التنفیذي رقـم المرسوممن02المادة وبینت

الأمر یتضمن أن بالصرفالآمرألزمتحیث،3بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین

مرفوضعملیة إنفاقكل يف یدفع أن المحاسبمنیطلب''له عبارة المبررةالأسباب على زیادةبالتسخیر

، 4مـن المسـؤولیة الشخصـیة والمالیـةذمتـهبرئـتالتسـخیرلآمـرالعمـوميالمحاسـبامتثـل''، واذادفعها

خـلال خمسـةبالمالیـةالمكلـفالـوزیر إلـى الداعیـة للـرفضللأسـبابعـرض حـالیقـدموعلیـه حینئـذ أن

.5الحسابیةالوثائقمنبنسخةیرفقه) یوما،15عشر (

العموميبالمحاستسخیرإمكانیةعدم -2

حیـث لامقیـدةإمكانیـة هـي بالصـرف،الآمـرقبـلمـنالعمـوميالمحاسـبتسـخیرإمكانیـة إن

ى لـع یجـب هفإنـبالصـرفالآمـر فعلهـا وإنالمشـرع،التـي حـددهاالحـالاتفـي غیـرأن تمـارسیمكـن

:6هي الحالات ذهوه ،للمعرفضاالتسخیرلأمرالإمتثالیرفض نأ ميالعمو المحاسب

سالف الذكر. ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،61المادة1
نموذج من مقرر التسخیر.،05رقم  الملحقینظر 2
ـــــإجراء تســـــخیر الآمـــــرین بالصـــــرف للمحاســـــبین،1991ســـــیتمبر07،المـــــؤرخ فـــــي314-91م ت رقـــــم 3 ،المؤرخـــــة 43،العـــــددج،ر،ج،ج،ومیینالعمالمتعلـــــق ب

.1991سبتمبر18في
سالف الذكر.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،62المادة 4
المتعلق بإجراء تسخیر الآمرین بالصرف للمحاسبین العمومیین، السالف الذكر.،314-91، من م ت رقم 03المادة 5
سالف الذكر.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23نون من القا،62المادة 6
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،المالیةالإعتماداتتوفر عدم-

ما عدا بالنسبة للدول،السیولة توفر عدم-

،خزینةال أموالتوفر عدم-

.الخدمة أداء إثباتانعدام-

عدم وجود تأشیرة النفقات الملتـزم بهـا أو تأشـیرة لجنـة الصـفقات المختصـة، عنـدما تكـون مثـل -

.هذه التأشیرة منصوصا علیها في التنظیم المعمول به

المحاسـبیـرفض أن المنطقـيمـنفانـهالتسـخیر،إجراءلاستعمالالمانعةالأسبابتحلیلوعند

التغطیـةیملـك لا لأنـهالمالیـةالاعتمـاداتتـوفر عـدم حالة في التسخیرعن طریقالنفقة دفع العمومي

 عـن السـحبطریـق عـن تسـدیدهایـتموالتـيباسـم الدولـةتـدفعالتـيالنفقـاتباسـتثناءللتسـدیدالمالیـة

  .العام المالحمایة إلى فإنها تهدفالأخرىالأسبابأماالمكشوف،

العموميالمحاسبةمسؤولی:رابعا

التـيالعملیـاتجمیـع علـى مالیـةوأخـرىشخصـیةمسـؤولیةالعمـوميالمحاسـبعـاتق علـى تقـع

المهـامیامـهق فـي خلـلوجـودثبـت إذا مـاحالـة ففـي مهامـه،انتهـاءتـاریختنصیبه إلىتاریخمنذیدیرها

مـنالتـيالإجـراءاتمـنالعدیـدوضـعالجزائـريإن المشـرع إلا المسـؤولیة،علیـهقامـتإلیـهالموكولـة

الشخصـیةلتشـمل أعمـالهمالعمـومیینالمحاسـبینمسـؤولیة،وتمـدالمسـؤولیة  هـذه قیـامتخفـف أن شـأنها

.الغیروعملوالمالیة

:والمالیةالشخصیةالأعمالعنالمسؤولیة-1

العملیـاتتنفیـذ فـي مخالفـةوجـودیثبـتعنـدما،شخصـیةالعمـوميالمحاسـبمسـؤولیةتكـون

، المتعلـق بالمحاسـبة العمومیـة والتسـییر المـالي07-23مـن القـانون 112المـادة  فـي علیهاالمنصوص

ΐالتـي یقـع فیهـا الحسـابات فـي الخطـأ الإدارة تتحمـل فـلا ѧγΎΤϤϟϲϣϮѧϤόϟ، لاكمـا ϦѧϜϤϳأنϊ ѧΟήϳ

والأمـوالمالیا عـنمسؤولاالعموميالمحاسبیكون ، كما موظفیھأوأعوانھأحد عاتق على یةالمسؤول

أموالـهمـنوفـي هـذه الحالـة یتعـین علیـه أن یسـددالعمومیـة،الخزینـةمـنالناقصـةأوالضـائعةالقـیم

متبقیـة بسـبب یسـاوي البـواقي الحسـابیة المكلـف بهـا، وإذا تعـذر القیـام بتحصـیل المبـالغ المبلـغالخاصـة

.1أن یغطي ذلك العجزإعسار المحاسب، فإنه یمكن لعقد التأمین الذي یكتتبه المحاسب العمومیة 

1�ΩϮѧѧϤϠϟ�ήѧѧψϨϳ15،16، المحــدد لشــروط الأخــذ بمســؤولیة المحاســبین العمــومیین،واجراءات مراجعــة ،1991ســیتمبر 07،المــؤرخ فــي312-91مــن م ت رقــم
.1991سبتمبر43،08،العددج،ر،ج،جمومین،باقي الحسابات،وكیفیات اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین الع
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 طرف منبمسؤولیته إلاالأخذیتم لا فانهالعمومي،المحاسبلمسؤولیةالخاصةللطبیعةونظرا

مـدینوضـعیة فـي العمـوميالمحاسـبوضـعاجـراءتنفیـذ، بواسـطة1أو مجلـس المحاسـبةالمالیـةوزیـر

للتشـریعاتصـریحةمخالفـاتبارتكـابإدانتهحالة في وذلك حساب خاص، في العمومیةالخزینةتجاه

العمومیـةبالخزینـةالحـق الـذي الضـررتعـویض أو فـي الصـندوقالعجـزتسـدیدجـلأ مـنالمعمـول بهـا

.المرتكبةالمخالفاتوطبیعةدرجةحسبالجزائیةبالمتابعات ذلك یخل أن دون

الغیرأعمالعنالمسؤولیة-2

تحـت هـم الـذین -لهـم التـابعین الأعـوان عمـل عن مسؤولینمبدئیا،العمومیونالمحاسبونیكون

المحاسبینبینتضامنیةالمسؤولیةتكون أن یمكنكمایدیرونها،التيالمصالح في-ومراقبتهمسلطتهم

.الموضوعین تحت أوامرهموالأشخاصالعمومین

والنفقــاتوكــلاء الإیــراداتتســییر عــن العمــومیینللمحاســبینالمالیــةســؤولیةكمــا تقــوم الم

ممارستها.علیهمیتعینالتيالمراقبةحدود في هؤلاء منتضامنیة(التسبیقات) المرتبطین بهم

مستویات الرقابة المالیة الخارجیة على الصفقات العمومیةالمطلب الثاني: 

اءلة فـي القطـاع الحكـومي بشـكل عـام، یـرتبط ارتباطـافیة والمسـقیم النزاهة ونظـم الشـفاإن تعزیز

وثیقــا بوجــود بنیــة مؤسســاتیة ســلیمة وأجهــزة رقابیــة قویــة تتمتــع بإســتقلالیة ومهنیــة، وذلــك مــا ســعت الیــه 

الجزائر بعد الإستقلال، حیث عملت على بنـاء أجهـزة للرقابـة المالیـة السـابقة وأخـرى رقابـة مالیـة لاحقـة،

نها صلاحیاتها واختصاصتها ومجال رقابتهـا، ومـن ضـمن هـذه الأجهـزة الرقابیـة المفتشـیة وحددت لكل م

العامة للمالیة (الفرع الأول)، ومجلس المحاسبة الذي یعتبر هئیـة إداریـة تخـتص بمراقبـة صـرف الأمـوال 

العمومیة (الفرع الثاني).

.للمالیةلمفتشیة العامة ا الفرع الأول : رقابة

 يالمالیـة التـ لـوزارة المركزیـة الإدارة هیاكـلبـینمـن2العامـة للمالیـة هیئـة دائمـةالمفتشـیةتعتبـر

بحیـث،533-80المرسـوم رقـم بمقتضـىحداثهاسـتإ وتـمالأمـوال العمومیـة،المحافظـة علـى على تسهر

سالف الذكر.، المتعلق بالمحاسبة العمومیة والتسییر المالي،07-23من القانون ،2و 1، فقرة 112المادة 1
07فــي،المؤرخــة 50،العــددج،ر،ج،جوالــذي یحــدد صــلاحیات المفتشــیة العامــة للمالیة،،2008ســبتمبر 06،المــؤرخ فــي 272-08،مــن م ت رقــم01المــادة2

.1992فبرایر26،المؤرخة في15،العددج،ر،ج،ج،1992فبرایر22،المؤرخ في 78-92م ت رقم ،الذي ألغى 2008سبتمبر
، المعــدل 1980مـارس04،المؤرخـة فــي10،العــددج،ر،ج،جالمفتشــیة العامـة للمالیة،،المتضــمن احـداث 1980مـارس01،المـؤرخ فــي53-80المرسـوم رقــم 3

ــداخلي للمفتشــیة العامــة للمالیــة،1983أوت 20المــؤرخ فــي،502-83بموجــب المرســوم رقــم  أوت  23،المؤرخــة فــي35،العــددج،ر،ج،ج،المتضــمن التنظــیم ال
،العــــددج،ر،ج،جالمتضــــمن تنظــــیم هیاكــــل المركزیــــة للمفتشــــیة العامــــة للمالیــــة،،1992جــــانفي 20،المــــؤرخ فــــي32-92م ت رقــــم ،الملغــــى بموجــــب 1983

والذي یحـدد تنظـیم المصـالح الخارجیـة للمفتشـیة العامـة للمالیـة ویضـبط ،1992جانفي 20،المؤرخ في33-92رقم  ت،و م 1992جانفي 26،المؤرخة في06
.1992جانفي26،المؤرخة في06،العددج،ر،ج،جاختصاصاتها،
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المحلیــةوالجماعــاتالدولــة،مصــالحلمختلــفالمحاســبي1المــاليالتســییرلمراقبــةاختصاصــهایمتــد

وتتجسـد هـذه ، الاجتمـاعيالضـمانصـنادیقجانـب إلـىالتجـاري و  الصـناعيالطـابعسـات ذاتوالمؤس

، مــن قــل كــل للمالیــةالعامــةلمفتشــیةتابعــة لالمختلفــةأجهزتهــاالرقابــة عــن طریــق رقابــة دوریــة، تقــوم بهــا

.الموظفین التابعیین لوزارة المالیة

)،إضــافة البنـد الأولمحـددة فـي القانون(المفتشـیة بآلیـات رقابیــة تـدعیم علــى المشـرعلقـد حـرصو 

من خلال مجموعة من الحسن للمال العام،السیرالتابعة للدولة فیما یخص اتیئإلى معاینة ومراقبة اله

، وفــي الأخیــر تقیــیم عمــل هــذه المفتشــیة فــي رقابــة الأجهــزة الرقابیــةالإختصاصــات التــي تتمتــع بهــا هــذه 

.على الصفقات العمومیة (البند الثاني)

البند الأول : تحدید الهیئات الخاضعة لرقابة المفتشیة العامة في مجال الصفقات العمومیة

 دارةإ مــــن كیفیــــةقصــــد التحقــــقللمفتشــــیة العامــــة للمالیــــة صــــلاحیات واســــعةالقــــانونخــــول لقــــد

رقابـة حیـث تخضـع ل، وهـذا للحیلولـة دون وقـوع التجـاوزات الإداریـة والمالیـة،العمومیـةالأمـوالاستغلالو 

-08مــن المرســوم التنفیــذي رقـــم  03و 02ذا بموجــب المــادتین وهــ هــده المفتشــیة العدیــد مــن الهیئــات،

كالتالي:، والذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، وهي 272

التجاري. و الصناعيالطابعالمؤسسات العمومیة ذات-

الطــابع ي، وكــذا كــل الهیئــات ذات الاجتمــاعي التابعــة للنظــام العــام والإجبــار هیئــات الضــمان-

الإجتماعي والثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیة.

كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها''.-

المفتشـیة لرقابـةالاقتصـادیةالعمومیـةالمؤسسـاتیخضـعفـي البدایـة لـموالملاحـظ أن المشـرع 

، 2الــذي یحــدد صــلاحیات المفتشــیة العامــة للمالیــة 272-08ي رقــم فــي المرســوم التنفیــذللمالیــةالعامــة

 هــذه وأخضــعالأمــراســتدركالمشــرع أن غیــر،قبــل الخزینــة العمومیــة بــالرغم مــن أنهــا ممولــة مــن

الــذي یحـــدد ،96-09رقــم  التنفیـــذيالمرســومبإصــدار وهـــذاالمفتشـــیة العامــة للمالیــة ةلرقابــالمؤسســات

.3الاقتصادیةالعمومیةالمفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسساتوتدقیقرقابةشروط وكیفیات

والذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، السالف الذكر.،272-08، من م ت رقم 03،و02المادتین 1
.نفس المرسوم، من 02المادة 2
ــــة لتســــیر المؤسســــات العمومیــــة ،2009فیفــــري22،المــــؤرخ فــــي 96-09م ت رقــــم  3 ــــدقیق المفتشــــیة العامــــة للمالی ــــذي یحــــدد شــــروط وكیفیــــات رقابــــة وت وال

.2009مارس04،المؤرخة في 14،العددج،ر،ج،جالإقتصادیة،
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مـن 09لا تخضـع لتنظـیم ص ع و ت م ع، وهـدا بموجـب المـادة مع العلـم أن هـذه المؤسسـات

تخضع المؤسسات العمومیـة الإقتصـادیة لأحكـام ابـرام الصـفقات لا بقولها '':،247-15المرسوم الرئاسي 

ـــا فـــ ـــة المنصـــوص علیه ـــرام حســـب العمومی ـــین علیهـــا إعـــداد إجـــراءات الإب ـــع ذلـــك یتع ـــذا البـــاب، وم ي ه

حریــة الإســتفادة مــن الطلــب، والمســاواة فــي التعامــل بــین المترشــحین، خصوصــیاتها، علــى أســاس مبــادئ

.وشفافیة الإجراءات والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الإجتماعیة''

لى الصفقات العمومیة ولا: آلیات رقابة المفتشیة العامة للمالیة عأ

المفتشـــــیة العامـــــة للمالیـــــة العدیـــــد مـــــن الآلیـــــات القانونیـــــة، التـــــي تمارســـــها مـــــن خلالهـــــا تمتلـــــك 

اختصاصاتها الرقابیة، إذ تتدخل عن طریق ثلاث آلیات وهي :

الهیاكل العملیة للرقابة والتدقیق والتقییم :-1

یـــدیرها مراقبـــون عـــامون دقیق والتقیـــیم، هیاكـــل عملیـــة للرقابـــة والتـــتضـــم المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة

سـبتمبر 06، المـؤرخ فـي 273-08، من المرسوم التنفیـذي رقـم 04للمالیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

.1، المتضمن تنظیم هیاكل المركزیة للمفتشیة العامة للمالیة2008

البعثة التفتیشیة -2

،2ابــة الخارجیــة علــى الأمــوال العمومیــةتعتبــر هــده البعثــة إحــدى الوحــدات الأساســیة العامــة للرق

وتســند الیهــا مهــام تتعلــق بــالتحقیق والتــدقیق فــي مــدى نجاعــة الصــفقات العمومیــة ذات البعــد الــوطني،

)، ویماسـون مهـامهم تحـت إدارة مـدیري 30ثلاثـین( ـفرق الرقابة مكلفون بالتفتیش المحدد عددهم بـویدیر

.3البعثات الموكلة لهم عملیات الرقابة

الفرق التفتیشیة-3

وهي تنقسم لنوعین وهما:

الفرق والبعثات المتعددة الوظائف -أ

وكذا على المستوى الجهوي.لإقلیمي،تنفذ أعمالها على المستوى المحلي وا

07،المؤرخــة فــي 50،العــدد،ر،ج،جل المركزیــة للمفتشــیة العامــة للمالیــة،ج،المتضــمن تنظــیم هیاكــ2008ســبتمبر 06،المــؤرخ فــي 273-08م ت رقــم  1
.2008سبتمبر

، من نفس المرسوم.09و 04المادتین 2
.نفس المرسوممن ،13المادة 3
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الفرق والبعثات المتخصصة-ب

وتسـلط رقابتهـا علـى جمیـع الأعمـالتختص هده الفرق بمجالات محددة وفي اقلـیم محـدد ایضـا،

أنشــىء  هــذا وقــد، 1لمحاســبیة التــي قــام بهــا المحاســبون العمومیــون والتحقــق مــن مصــداقیتها وصــحتهاا

الأغــواط ،تیــزي شــیات عامــة للمالیــة علــى المســتوى الجهــوي، فــي الولایــات التالیــة:تالمشــرع الجزائــري مف

.2،سطیف، عنابة،مستغانم،وهرانتلمسانسیدي بلعباس،قسنطینة،ورقلة،وزو،

لمصـالحتبعیتهـا المطلقـةللمالیـةالعامـةللمفتشـیةالمنظمـةالنصـوصخـلالمـن اواضـحیبـدو

جودة على شك دون یؤثرما وهو بمهامها الرقابیة،لقیاما في مستقلةغیرهیئةیجعلهامماالمالیة وزارة

 القطاعـات معظـممسـتالتـيالفسـاد لظـاهرة الانتشـار الكبیـرظـل فـي خاصـةبهـاتقـومالتـيالرقابـة

تخضـعالتـيالعمومیـةوالمصـالحالهیئـاتبهـاتقـومالتـيتزایـد التعـاملاتظـل وفـي العامـةالمرافـقو 

مستحیلا.نقل لم إن صعباكاملةبصفةأداء عملهایجعلممالرقابتها

 أن ،فعالیـة مهامهـا علـى للمالیـةالعامـةالمفتشـیةهیكلـة إعـادة تـأثیرتقیـیم إطـار فـي نسـجلكمـا

 إلـى الوصـولجـدا مـنكبیـربشـكلیحـد قـد الهیئـة لهـذه السـنويالعمـلبرنـامج منظـاالمشـرعاعتمـاد

 هذه بزیارة علم على تكونالسنة الجاریةخلالللرقابةتخضعالتيالهیئاتخاصة لها المقررة الأهداف

الهیئة.

 يالبشـر  أو المـادي أو الوثـائقيالمسـتوىاللازمـة علـىوالاحتیاطـاتالتـدابیركـلتأخـذوبالتالي

العامـةالمفتشـیةهیكلـة إعـادة تـأثیرتقیـیم إطـار فـي نسجلفي كماتكونللمفتشینصورةتقدیمأجلمن

بشـكلیحـد قـد الهیئـة لهـذه السـنويالعمـلبرنـامجنظـامالمشـرعاعتمـاد أن فعالیـة مهامهـا علـى للمالیـة

السـنة خـلالابـةللرق تخضـعالتـيالهیئـاتخاصـة لهـا المقـررة الأهـداف إلـى الوصـولجـدا مـنكبیـر

المستوىاللازمة علىوالاحتیاطاتالتدابیركلتأخذوبالتاليالهیئة هذه بزیارة علم على تكونالجاریة

مخالفـة للصـورةالأحیـان غالـبفـي  تكـونللمفتشینصورةتقدیمأجلمنالبشري أو المادي أو الوثائقي

.3والعقاب التجریمللإفلات منالمسؤولینلبعضفرصةتعتبرثمومنالحقیقة،

.173حوریة بن أحمد، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 1
2�ΓΩΎѧѧѧϤϟ06�Ϧѧѧѧϣˬ ـــة،ج2008ســـبتمبر 06،المـــؤرخ فـــي 274-08م ت رقـــم ـــة للمفتشـــیة العامـــة للمالی ،العـــدد،ر،ج،ج،المتضـــمن تنظـــیم المفتشـــیات الجهوی

.2008سبتمبر07،المؤرخة في50
.238السابق، ص عخضري حمزة،آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة،المرج3
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ثانیا : مضمون رقابة المفتشیة العامة في مجال الصفقات العمومیة.

تعمــل المفتشــیة العامــة للمالیــة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة ،علــى مراقبــة الإجــراءات المتعلقــة 

بصرف الأموال العمومیة من الناحیة الشكلیة والموضوعیة.

الشكلیة:الناحیة-1

البحــثطریــقومیــة مــن قبــل المفتشــیة العامــة مــن الناحیــة الشــكلیة، عــن یــتم فحــص الصــفقة العم

مـدى تحقیـقوتحدیـدالصـفقةإبـراموطریقـةالعمومیـةالمؤسسـةاحتیاجـاتتحدیـدكیفیـةعـنوالاستفسـار

، وذلـك1الشـروطودفتـرالعـروضوسـجلالإعـلانإجـراءاتبفحـصمـروراالصفقة،منالمرجوةالأهداف

خلال:من

العامة؛الحاجاتحددت بهاالتيطریقةعنوالاستفسارالصفقةعنوماتالمعلجمع-

الحـالاتمـعتطابقهـایجـبالتراضـيطریـقعـنأبرمـتفـإذاالصـفقة،إبـرامطریقـةفـيالبحـث-

لمـانظـراالقـانونعلیهانصالتيالحالاتفيیتجنبهاالآمر بالصرفتجعلوالتيوالاستثنائیة،القانونیة

العامة؛والأضرار بالمصلحةوالرشوةالنفوذواستغلالكالمحاباةسلبیةنتائجمنعلیهایترتب

تعـودلالصـفقةضـخمةمالیـةاعتمـاداتترصـدلاحتـىالصـفقةمـنالمتوخـاةالأهـدافحدیـدت-

المواطنین؛ علىبالفائدة

.المفعولالساریةوالتنظیماتالقوانینمعتطابقهامدىلمعرفةالشروطدفاترعلىالاطلاع-

الموضوعیة :الناحیة-2

الصـفقةإرسـاءغایـةإلـىالأظرفـةلجنـةباجتمـاعبدایـةالصـفقة،إبـراممراحـلمراقبـةفیهـایـتم

:2من خلال وذلكالعمومیة،

المرصـودةوالمبـالغالرقابةفتراتمعبالمقارنةبنودها،تنفیذفيالعمومیةالصفقةتقدممدىرقابة-

للصفقة؛

المتعلقـةوالتنظیمـاتالنصـوصمـعمطابقتهـاومـدىالمالیـةالتسـبیقاتیخـصافیمـالتحـري-

العمومیة؛بالصفقات

الجزائري؛الأصلذيللمنتجالأفضلیةهامشمراعاةمنالتأكد-

مجلـة نمـاء الجزائر،فـيالعـامالمـالتبدیـدمـنالعامـة والحـدالنفقاتترشیدفيالعمومیةالصفقاتعلىالمالیةةالرقابقمبور، فعالیةأمینحراق، محمدمصباح1
.16،ص2019،جامعة الصدیق بن یحي،جیجل،الجزائر، 01،العدد03،المجلدللإقتصاد والتجارة

المفتشیة العامة للمالیة،السالف الذكر.والذي یحدد صلاحیات،272-08رقم  م ت ،06و05دتین الما2
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 ؛تهااجتماعاوشرعیةاللجنةهذهتعیینقرارمنوالتأكدالمختصةالصفقاتلجنةمحضرمعاینة-

تضـمنتهإذامـاحالـةفـي-الأسـعارتحیـینأوبمراجعـةالمتعلـقالبنـدتطبیـقكیفیـاتمراقبـة-

.القانونیةالشروطمعتطابقهومدى-الصفقة

تحدید تـاریخ ابـرام الصـفقة العمومیـة مـن أجـل تحدیـد المبلـغ المـالي المرصـود والمتبقـي، وبالتـالي

ا یتوافـــق مـــع الظـــروفومـــدى اللجـــوء لتحیـــین الأســـعار بمـــتحدیـــد طریقـــة دفـــع المســـتحقات والتســـبیقات،

الإقتصادیة والتجاریة.

نین والتنظیمـــات ن أنـــه مـــرقم ومؤشـــر علیـــه وفقـــا للقـــواالإطـــلاع علـــى ســـحل العـــروض والتأكـــد مـــ

.المعمول بها

.جراءات رقابة المفتشیة العامة للمالیة ومدى فعالیتها في مجال الصفقات العمومیةإالبند الثاني :

الیــة، تعــد هیئــة علیــا للرقابــة علــى أمــوال الدولــة والجماعــاتلا شــك فــي أن المفتشــیة العامــة للم

في مكافحة وهذا ما یتجلى من مقتضیات الأحكام الإجرائیة المتعلقة بدورهاوالمرافق العمومیة، الإقلیمیة

وحمایــــة المنافســــة النزیهــــة مــــن الفســــاد المــــالي، بمــــا یكفــــل تحقیــــق التســــییر الشــــفاف للأمــــوال العمومیــــة

ر القانونیـــة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، ولأهمیـــة المســـألة حـــري بنـــا التطـــرق إلـــى الممارســـات الغیـــ

،ومدى فعالیتها في مجال الصفقات العمومیة.هذه المفتشیة إجراءات الرقابة التي تمارسها 

أولا : اجراءات رقابة المفتشیة العامة للمالیة

دیــد برنــامج عمــل المفتشــیة العامــةیقــوم وزیــر المالیــة خــلال الشــهر الأول مــن كــل ســنة مالیــة بتح

الحكومـة بـار طلبـات المراقبـة التـي یتقـدم بهـا كـل مـن أعضـاءللمالیة خلال السنة، مع الأخذ بعـین الإعت

ــــى عنصــــر ــــس الــــوطني، والملاحــــظ أن هــــذه الرقابــــة تبنــــى عل المباغتــــة أو مجلــــس المحاســــبة أو المجل

المالیـة والتقنیـة ى جمیع المعطیات الإقتصـادیة،وتعتمد علوالمفاجئة أو بإشعار مسبق في أداء مهامها،

اقتراحــات أو أراء تخــص اجــراءات أو تقنیــات یتطلــب اســتخدامها عملهــا، كمــا لهــا المبــادرة بــأيلممارســة 

.1في محال الفعالیة والنجاعة

، وتــــرتبط أعمالهــــا بالمعطیــــاتوتقــــوم رقابــــة المفتشــــیة العامــــة للمیزانیــــة علــــى الزیــــارات الفجائیــــة

:خلالتصادیة، المالیة والتقنیة، وفي سبیل قیام المفتشیة لمهامها قام المشرع بتدعیم هذه الهیئة منالإف

.173-172بن داود ابراهیم،المرجع السابق، ص ص ،1
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تكونأنیتعینالحالة الأخیرةوفيالمكانعینوفيالوثائقعلىللمالیةالعامةالمفتشیةتدخلات

موضـوعالخبـراتأوتقییمـاتالأوالمتعلقـة بالدراسـاتالمهمـاتتكـونبینمـافجائیـة،والتحقیقاتالفحوص

المفتشـیةبهـاتقـومالتـيالزیـاراتجعـلعنـدمافعلاأحسنقدأن المشرعالإشارةتجدروبذلكمسبق،تبلیغ

مجـالفـيالمتعاقـدةللمصـالحیمـنحلاحتـىوذلـكفجائیـة،والفحـوصللقیـام بالتحقیقـاتللمالیـةالعامـة

المجـال وتظلیـلهـذافـيالمرتكبةالجرائمآثارإخفاءأنهاشمنالتيبالأعمالتقومأنالصفقات العمومیة

.1.العملیةبهذهالمكلفینالمفتشین

الوثـائقعلـى اسـتناداالرقابـةبمهمـةتقـومعنـدماللمالیـةالعامـةالمفتشـیةأعمـالمرونـةولضـمان

مـنالحصـولطلـبفـيللمالیـةالعامـةللمفتشیةالعملیةللوحداتالصلاحیةالمشرعأعطىوالمستندات،

الفحـصبعملیـةللقیـامضـروریةأنهـاتراهـاالتـيوالمسـتنداتوالوثـائقالـدفاتركـلالمتعاقـدةالمصـالح

مـنالمقدمـةالمعلومـاتطلبـاتعلـىبالإجابـةأیضـاالمصـالح المتعاقـدةأجبـرالسـیاقهـذاوفـيوالمراقبـة،

المشـارالإطـلاع أوالتقـدیملطلبـاترفـضلكـأنإلىالإشارةمع،2العامة للمالیةالمفتشیةوحداتطرف

للعون المعني،السلميالرئیسبهیعلمإعذاربتوجیهللمالیةالعامةللمفتشیةالصلاحیةأعلاه، تمنحإلیها

العامـةللمفتشـیةللوحـدة العملیـةالمخـتصالمسـؤولیحـررالإعـذارمـنأیـامثمانیـةبعدالردعدمحالةوفي

یتعـینالتـيالوصـیةالسـلمیةالسـلطة إلـىویرسـلهرئیسـه،أوالمعنـيالعـونضـدقصـورمحضـرللمالیـة

.3ذلكمتابعةعلیها

المـاليحـول التسـییروالتقـدیراتالمعاینـاتیبـرزأساسـيتقریرإعدادیتمالرقابةمهامانتهاءعند

هـذا یتضـمنأنعلـىبصـفة عامـة،التسـییرفعالیـةحـولوكـذاالمراقبـة،الهیئةأو للمؤسسةوالمحاسبي

والهیئـاتالمؤسسـاتنتـائجوكـذاتنظـیم وتسـییرتحسـنأنشـأنهامـنالتـي،التـدابیراقتراحـاتالتقریـر

.المراقبة

التـيوالتنظیمیـةالتشـریعیةالأحكـامبتحسـینكفیـلكـل اقتـراحأیضـاالتقریریتضمنأنیمكنكما

أجـلالإجابـة فـيلزامـاعلیـهیتعـین الـذيو المتعاقـدة،المصـلحةأو مسـؤولمسـیرإلـىویبلـغ،4تحكمهـا

موافقـة بعـدللمالیةالعامةالمفتشیةرئیسطرفمنآخرینشهرینتمدیدهیتمأنیمكن–شهرینأقصاه

والذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، السالف الذكر.،272-08،من م ت رقم 14المادة 1
.نفس المرسوممن ،17المادة 2
، من نفس المرسوم.19ادة الم3
.من نفس المرسوم ،21المادة 4
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المفتشـیةإعـلام علـىزیـادةالتقریـراحتواهـاالتـيالمعاینـات والملاحظـاتعلـى–بالمالیـةالمكلـفالـوزیر

.1فیه المدونةبالوقائعالمتعلقةوالمرتقبةخذة المتبالتدابیرللمالیةالعامة

بـینیتضـمن المقاربـةتلخیصـيتقریـرإعـدادالأساسـيالتقریـرعلـىالمسـیرجـوابعلـىیترتـب

التقریـریبلـغأنالمتعاقـدة علـىالمصـلحةمسـؤولوجـوابالأساسـيالتقریـرفـيالمدونـةالمعاینـات

.2المتعلق للمصلحةةالسلمیللسلطةالمسیربجوابمرفقاالتلخیصي

والأجوبـةوملخص معاینتهـا،نشاطاتها،حصیلةیتضمنسنویاتقریراللمالیةالعامةالمفتشیةتعد

أو تكییـفبغـرضخصوصـامـن ذلـكاقتبسـتهاالتـي،العامـةالأهمیـةذاتالاقتراحاتوكذابها،المتعلقة

الـوزیر إلـىالسـنويالتقریـرویسـلمرقابتهـا،لالنشـاطات الخاصـةیحكمـاناللـذینوالتنظـیمالتشـریعتحسـین

السنويالتقریر علىوفضلابخصوصها،أعدالتيالموالیةالسنةالأول منالثلاثيخلالبالمالیةالمكلف

التـيبالاسـتجابةیتعلـقالمؤهلـةالسـلطاتإلـىیرسـلتقریـراالآجـالنفـسفـيالعامـة للمالیـةالمفتشـیةتعـد

.3یاتوالتوصلقیتها المعاینات

برقابـة المفتشـیةالمتعلقـةالقانونیـةالأحكـامعلـىالملاحظـاتبعـضنسـجلسـبق،مـاخـلالمـن

.یليمافيتتمثلالعمومیةالصفقاتعلىللمالیةالعامة

  :الأولىالملاحظة-

تتمثـلالمصـالح  المتعاقـدةعلـىرقابیـةوسـائلللمالیـةالعامـةللمفتشـیةأعطـىالمشـرعأنیلاحـظ

وتحریـرالمكـان،عـینفـيالوثـائق أوعلـىاسـتناداعلیهـاالرقابـةفـيالهیئـةهذهصلاحیاتفيخصوصا

التقریرلهذاالمتابعةآلیاتینظملمولكنهالصفة النهائیة،یأخذأنبعدالوصایةإلىإرسالهیتمبذلكتقریر

والتنظیمـاتالقـوانینخـالفمـنكـلضـداتخاذهـاتـمالتـي،الإجـراءات القانونیـةعلـىالإطـلاعخـلالمـن

،الآلیـةهـذهفعالیـةمـنیحـدقـدمـا وهـوالعمومیة،الصفقاتقانونقواعدلاسیما مخالفةبهاالعملالجاري

المخالفـات فـيمسـاهمةكانـتمـاإذاخاصـةالوصـیةالسـلطةأدارجفـيالتقریـرحیـاةقـد تنتهـيحیـث

.المرتكبة

.والذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، السالف الذكر،272-08م ت رقم ، من 23و22المادتین 1
ن نفس المرسوم.م،24المادة 2

.من نفس المرسوم،26المادة 3
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.الثانیةالملاحظة-

یتطلـبوالخبـرة والتـدقیقوالفحـصوالتحقیـقالمراقبـةمجـالفـيللمالیـةةالعامـالمفتشـیةعمـلإن

الهیئـةبهـذهالمتعلقـةالقانونیـةأن النصـوصنجـدذلكومعوالصرامة،والنزاهةبالكفاءةیتمتعبشریاطاقما

ینبـالتعیالمختصـةالجهـةیمـنحمـاوهـوهیاكلهـا،العلیـا فـيوالمناصـبالمسـؤولیاتتوليمعاییرتحددلم

ممـاموضـوعیةغیـرتكـون قـدمعـاییروفـقالمناصـبهـذهفياختیار المسؤولینفيواسعةتقدیریةسلطة

.جدوىدونبهاالمتعلقةالقوانینفيعلیهاالآلیات المنصوصیجعل

.الثالثةالملاحظة-

ظلفيصةإعدادها، خاللمالیةالعامةالمفتشیةتتولىالتيالسنویةالتقاریرنظامبمحدودیةتتعلق

إلیهـاترسـلالتـيالجهـةیوضـح بدقـةلـمالقـانونأنعلـىزیـادةالمختصـة،الجهـاتطـرفمـننشـرهاعدم

العامـةالمفتشـیة أنعلـى،272-08التنفیـذي رقـم المرسوممن26المادة نصتحیثالسنویة،التقاریر

المـادةنفـسمـنالثالثـةالفقـرةفـيالحكـمهـذاأردف ثـم،المالیـةوزیـرإلـىالسـنويالتقریـرترسـلللمالیـة

.1هویتهایحددأندونالجهة المؤهلةإلىالتقریرإرسالیتضمن

 إعداد علىالنتائج المترتبةتتضمنلمللمالیةالعامةبالمفتشیةالمتعلقةالقوانینأنعلىفضلاهذا

وعلـى الوصـایة علـىینیتعـالتـيالإجـراءات المشـرعیبـینلـمحیـثالسـنویة،والتقـاریرالخاصـةالتقـاریر

قـانونبمقتضـىجـرائمبأنهـاموصـوفةوقـائعالتقریـر السـنويتضمنإذابهذاالقیامبالمالیةالمكلفالوزیر

تنظیمالمجالهذافينقترح لذلكومكافحته،الفسادمنالوقایةلاسیما قانونلهالمكملةوالقوانینالعقوبات

فـي فعالیتهـامـنیرقـيبشـكلالمالیةوزیرعنللمالیةلعامةمفتشیةالاستقلالیةالكفیلة بتحقیقالإجراءات

،تعـدهاالتـيتحویـل التقـاریرفـيالصلاحیةالهیئةهذهإعطاءالمثالسبیلعلىومنهاالعام،المالحمایة

إقلیمیـاالمخـتصالعـامالنائـبإلـىقـانون العقوبـات فـيجـرائمبأنهاموصوفةوقائعتتضمنأنهاترىوالتي

الجزائیة.المتابعةلمباشرةوذلك

.مدى فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة:ثانیا 

میةهأ یكتسيلها ومهامها تدخولمجالللمالیةالعامةالمفتشیةاكلهیل الدقیقالقانونيالتنظیم إن

أهمیـة لتتمثـالجـدوى، ففیمـاقلیـلالمفتشـیةعمـلیجعـلالتنظـیم مـن نقـائص هـذا یعتـريوأن مـاكبیـرة،

تتمثل نفائصها أو عدم فاعلیتها؟.وفیماللمالیة،العامةالمفتشیةوجدوى رقابة

والذي یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، السالف الذكر.،272-08المرسوم التنفیذي رقم من،26المادة 1
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ومجدیةمهمةرقابةللمالیةالعامةالمفتشیةرقابة-1

، تعد ذات دور بالغ الأهمیـة ولا یمكـن الإسـتغناءالمفتشیة العامة للمالیة كهیئة مكلفة بالرقابة نإ

باعتبار وذلك ،1الرقابة والتقویم الإقتصادي، وكذا الدراسات والتحالیلعن المهام التي تؤدیها في مجال

تحظـىلهـا ممـا یجعالعمـومیین،المحاسـبینباسـتمرار علـىوتضـغطمفاجئـةبصـفةتـتمالرقابـة هـذه أن

.راقبتهمم هفی متت يالذ لوقتا لمونیع لا لأني ؤلاءه قبل نمتقدیررام و باحت

لاسـیما  اهـتقاریر  فـي هاتضـبطو  مـاتلو مع نمـ هتجمعـبمـاو  مالیـة،لل العامـةالمفتشـیةرقابـة نإ مثـ

 متنظـیو  القادمـة واتسنلل في اتزانیالمیتحضیر في لیةو الأ المادةكل، یشفي مجال الصفقات العمومیة

ون قـان إعـداد فـي الأسـاسحجـریشـكلكمـا،ملاحظتهـاتمـتأخطـاء نمـ قـعو  تجنبـا لمـاعلیهـا،الرقابـة

إلا أن هناك الكثیر من الحدود والعقبات التـي ،غم هذا الدور الذي تلعبه المفتشیةلكن ر ، المیزانیةضبط

.تحد من فعالیة عملها 

والفاعلیةالجدوىقلیلةللمالیةالعامةالمفتشیةرقابة-2

للمالیـة العامـةالمفتشـیةقبـلمـنالممارسـةالرقابـةوفعالیـةجـدوىمنـفویقلـلیـنقصمـا إن

:یليفیمارئیسيبشكلیتلخص

حیـث ینحصـر دورهـا الرقـابيیر أو الضـغط، ثیة وسیلة أو آلیة مـن آلیـات التـأأأنها مجردة من -

إحالـــة فـــي إعـــداد تقـــاریر دون أن یكـــون لهـــا صـــلاحیة البـــث أو إصـــدار أي أحكـــام أو قـــرارات، أو حتـــى

خاصــة عنــدما یتعلــق الأمــر ذات وصــف جنــائي، عالملــف علــى الجهــات القضــائیة حــال اكتشــاف وقــائ

.بالصفقات العمومیة المشبوهة

مفــــتش 200أن محققیهــــا البـــالغ عـــددهم -المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة-ومـــا یعـــاب أیضـــا علیهــــا-

في تسییر أملاك ومشاریع عمومیة تقدر بالملاییر،ابرمت عن طریـق تنظـیم الصـفقات العمومیـة یحققون

،مقابل أجرة لا تتوافق مع أهمیة وصعوبة عملهم الرقابي.

نقائص التي تؤثر على فعالیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة، هو عدم وجود تنسیق بینهاومن ال-

المفتشــیة وبــین بــاقي الهیئــات الرقابیــة علــى غــرار مجلــس المحاســبة، ونتیجــة لهــذه النقــائص التــي تعتــري

،إنشـاء 2001فـي تقریرهـا الصـادر فـي جویلیـة 2العامة للمالیة، فقـد اقترحـت لجنـة إصـلاح هیاكـل الدولـة

.174بن داود ابراهیم، المرجع السابق، ص ص ،1
2�ΓΩΎѧѧϤϟ20�ΓήѧѧϘϔϟˬ01Ϧѧѧϣˬ المتضــمن إحــداث لجنــة إصــلاح هیاكــل الدولــة ومهامهــا، 2000نــوفمبر 22،المــؤرخ فــي 372-2000المرســوم الرئاســي رقــم،

.2000نوفمبر26ؤرخة في،الم71،العدد،ر،ج،ج،ج
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المــالي والمحاســبي،المفتشــیة العامــة للدولــة، بمكتــب دراســات یقــدم كــل الأراء المتعلقــة بأســالیب التســییر

.1العامة للوزارات وكل الهیئات الأخرىوالمفتشیاتوتعمل هذه المفتشیة بالتنسیق مع مجلس المحاسبة 

الفرع الثاني: رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة.

 إلـىبغیـة الوصـولالعامـةالمرافـقوسـیرعمـلعلـىالرقابیـةالأجهـزةمـنمجموعـةالمشـرعثأحـد

جهـة،مـنمهامهـاتحكـم أداءالتـيوالتنظیمـاتالقـوانینبتطبیـقالالتـزاممسـتوىعلـىلهـاأمثـلتسـییر

الدولة،انیةبمیز یمولالمرافقهذهأن نشاطباعتبارأخرىجهةمنالعمومیةالنفقاتتسییرترشیدوتحقیق

أنـواعكـلمـنحمایتـهبهـدفالعـامالمـالعلـىالجـرائم الواقعـةارتكـابمـنالوقایـةبهـدفیـأتيكلـهوهـذا

والاختلاس.والتبذیرالتبدید

یمـارس رقابـة لاحقـةالمحاسـبة، الـذي مجلـسالغـرضلهـذاالمحدثـةالرقابیـةالهیئـاتهـذهأهـممـن

(البنــد رقابــة بــاقي الأجهــزة والهیئــات، بــل تعــد أعلاهــا وأدقهــاالنفقــات العامــة ،ولا تقــل أهمیــة عــن  علــى

التــيالرقابیــة وذلــك مــن خــلال الإعتمــاد إجــراءات عقــد اجتماعاتهــا، وهــذا علــى أســاس الأدواتالأول)،

إلى محاولة تقییم عمل مجلس المحاسبة (البند الثاني).یملكها المجلس، لنصل في الأخیر 

سبةالمحاالبند الأول مفهوم مجلس

مـن أجـل وذلـك،أهمیـةالمشـرع أولاهـا التـيالرقابیـةالمؤسسـات أهـم مـنالمحاسـبةمجلـسیعتبر

ترتكـب، لاسـیما فـي  قـد التـيالفاسـدةالممارسـاتكـلومنـعالمالیـةالنفقـاتكـل على المالیةبسط الرقابة

للأموالالبعدیةبةللرقا العلیاالمؤسسةعلى أنه تلكالمحاسبةویعرف مجلسمجال الصفقات العمومیة، 

المـوارداسـتعمالشـروط فـي یـدققالصـفةوبهـذهالعمومیـة، وهـووالمرافـقالإقلیمیـةالدولـة والجماعـات

مطابقـة مـنویتأكـدتسـییرها،ویقیملرقابته،الخاصةالهیئات طرف منوالأموال العامةالمادیةوالوسائل

.2بهاالمعمولوالتنظیماتللقوانینالهیئات لهذه والمحاسبیةالمالیةالعملیات

الجزائريالتشریعفيالمحاسبةوتطور القانوني لمجلسأولا : نشأة

الفرنسـيبالتشـریعالعمـلتمدیـد،الـذي نـص علـى 157-62صـدر الأمـر ، اسـتقلال الجزائـربعـد

السیاسـیةوالحقـوق والحریـاتالوطنیـةمـع السـیادةمنـهیتنـافىمـاآخـر، إلاإشـعارغایـة إلـى النافـد

،19634أفریل 19المؤرخ في 127-63المرسوم رقم ضوئه على صدر والذي ،3للمواطنین

.180بن داود ابراهیم،المرجع السابق،ص 1
 والعلـوم الحقـوقكلیـةالجزائـر''،فـيالمسـتقلةالإداریـةالسـلطاتحـول ''الـوطنيمداخلة بمناسبة انعقـاد الملتقـىالجزائر،فيالمحاسبة ، مجلسلویزةنجار2

.03ص،2012مبر نوف 14و 13، قالمة، یومي 1945ماي 05السیاسیة، جامعة 
، الملغى،السالف الذكر.الوطنیةالسیادةمعیتعارضما إلا الفرنسیةبالقوانینالعملبتمدیدیتعلق157-62الأمر3
.1963أفریل 19،المؤرخة في23،العدد،ر،ج،جوزارة المالیة،جتنظیم،المتضمن1963أفریل 19،المؤرخ في 127-63المرسوم رقم 4
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مباشـرةتابعـةأنـه :'' تكـون علـى منـه03فـي المـادةنـصوزارة المالیـة، الـذمتنظـیمالمتضـمن

التالیة :الهیئاتلوزارة المالیة

المحاسبة،مجلس-

العامة،المؤسساتتفتیشلجنة-

للمالیة،العامةالمفتشیة-

للدولة،الماليالمراقب-

.خزینةلل القضائیة كالةو ال-

تـه الهیئـات اوعمل مختلـف هوصلاحیاتتكوینتبینداخلیةوتنظیمیةتشریعیةنصوصتصدر

التـيللرقابـةطفیفـةإشـارة إلا یتضـمن لـم، والـذي 1963لسـنة دسـتور  ذلـك بعـدوصـدر، التابعة للإدارة

علیـا رقابیـةیشـیر إلـى إیجـاد هیئـةنـص أي أیضـایتضـمن ولـم ،1لحكومـةا نشاط ىلعا البرلمان یمارسه

.الحكومةتجریهاالتيالمالیة والمحاسبیةالعملیات على البعدیةالرقابةمستقلة، تتولى

، التـي صـدر فیهـا1976سـنة غایـة إلـى النحـو هـذا علـى الخصـوص هـذا فـي الوضـعواسـتمر

بقضـیةالاهتمـاموتـرجم هـذا،2تتولاهـاالتـيللرقابة و للأجهـزةكبیرةأهمیة أعطى الذيالوطني المیثاق

:أنـه علـىمنـه 192المـادة  فـي نـصمـن المیثـاق الـوطني، حیـثالمسـتلهم، 19763تور دس في الرقابة

الاشـتراكیة والمؤسسـاتالمحلیـةوالمجموعـاتوالحـزب الدولـة مالیـةملـف بمراقبـةمجلـس محاسـبةیؤسـس

.أنواعهابجمیع

.الجمهوریةرئیس إلى سنویاتقریراالمحاسبة سمجلیرفع

.″تحقیقاتهوجزاءتسییره وطرق المجلس هذا تنظیم قواعد القانونیحدد

تقـومالتـيوالهیئـاتوالحسـابیةالمالیـةالعملیـات علـى الرقابـةبموضـوعالبـالغالاهتمـامومـع

أنهعلیا للرقابة، إلاكهیئةالمحاسبةمجلستأسیس على نص قد كان ،وإن1976دستور فإن بانجازها،


ˬ1963�ϒϟΎѧδϟستور،د28تنص المادة 1
ϲϣϮϜΤϟ�ρΎѧθϨϟ�ΐ ѧϗήϳϭ�ϦϴϧϮѧϘϟ�ϰѧϠϋ�ΖϳϮѧμ Θϟ�ϰϟϮѧΘϳϭ�ΔϴΒόѧθϟ�ΓΩέϹ�Ϧѧϋ�ϲϨρϮѧϟ�β ѧϠΠϤϟ�ήΒόϳ

�Ϫϧ�ϰϠϋˬ
الذكر.


�1976جویلیة 05،المؤرخ في 57-76، من الأمر رقم 04تنص الفقرة 2
�Ϫѧϧ�ϰϠϋ�ˬϲϨρϮϟ�ϕΎΜϴϤϟ�ήθϧ�ϦϤπ ΘϤϟˬسالنـا فـي ثقتهـاتضـعالثـورةكانـت إذا 
القـرارات یتلاءمـان مـع وتنفیـذالمسـؤولیةممارسـةكانـت إذا ممـامهمتهـا التحقـقالقمـة القاعـدة إلـى مـنللمراقبـةأجهـزةوضـع فـي تفكـر أف یمنعهـا لا فهـذا

وتتكـون الدولـة إدارات لمختلـفتابعـةتكوندائمةأجهزة على المراقبةتستند أن یجبالتوجیه العام للبلاد ویتطبقان مع المقاییس الي ینص علیها القانون...
.الملائمةالوطنیةالمؤسساتطریق عن تمارس فهي أخرىناحیةومن،كلها من رجال یتصفون بالإلتزام والكفاءة والنزاهة

زة الإداریــةمــن المراقبــة هــو الإهتمــام بــالظروف التــي یــتم فیهــا اســتخدام وتســیر الوســائل البشــریة والمادیــة الموضــوعة تحــت تصــرف الاجهــالمطلــوب إذن
وتعلیماتهـا  ات الدولـةوالإقتصادیة للدولة، تمكینا لها مـن القیـام مـن المهـام المحـددة لهـا...من ناحیـة أخرى،یجـب أن تمتـد المراقبـة إلـى تطبیـق القـوانین وتوجیهـ

الحاســمة فــي اري''،....وهنـا تمكــن مسـاهمتهاتطبیقـا حقیقیــا وتسـهر علــى احتـرام أصــول الانضـباط والشــرعیة وتحــارب البیروقراطیـة  وشــتى أنـواع التبــاطؤ الإد
فــي ســیر المجهــود الــوطني، نهــا لا تهــدف للــردع فقــط ،ولكنهــا تهــدف أیضــا الــى تــوفیر المعلومــات والمقترحــات التــي مــن شــأنها أن تفضــي الــى تحســین عــام

.1976یولیو 30،المؤرخة في61،العدد،ر،ج،جدة''،جالإدارات والمؤسسات،وبهذا الصدد لابد أن یكون بوسع المراقبة أن توصي بقوانین وتنظیمات جدی
،السالف الذكر.1976،لسنة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریةإصدار دستورالمتضمن ،ا97-76لأمر ا3
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العـادي،للقـانونالشـأن في هذا وترك الأمرأعضائهاحصانة وعلى الهیئة هذه استقلالیة على ینص لم

أعضائها.استقلالیتها ومن حیث حصانةحیثمنضعیفةالهیئة هذه جعل إلى یؤديمما

، 1980سـبة فـي سـنة المحامجلـسهیئـةبإنشاءالتعلقالنصصدركذلك،الانتظارطولومع

وظیفـة المراقبـة مـن طـرف بممارسـة، المعلـق1980سبتمبر 01،المؤخ في05-80بموجب القانون رقم 

تحـتالمحاسـبةمجلـسیوضـععلـى أنـه:'' 01منـه فقـرة 03المـادة نـص فـيحیـث،1مجلس المحاسـبة

.المحاسبة لسمجهیئةاستقلالیةضعف فعلا ..''،مما یؤكد ،.الجمهوریةالعلیا لرئیسالسلطة

 هـذا عـدلضـعیفا مـن حیـث اسـتقلالیته، بـلالمحاسـبةمجلـسالجزائري بجعلیكتفي المشرع ولم

وذلـك بموجـب،2كیانـهجـوهر فـي المحاسـبةمجلـسمسـتحقیقیـةانتكاسـةجـذریا، یعـدتعـدیلاالـنص

داریـة جهـة رقابیـة إ-المحاسـبةمجلـس-جعلـه ي، الـذ1992دیسـمبر04المؤرخ في32-90القانون رقم 

ویعمــل اللاحقــةللرقابــةمســتقلةوطنیــةإداریــةهیئــةمجــردأصــبحالصــلاحیات القضــائیة، و وأزال عنــه

مـن دائـرةوأخـرج،4التسـییرنوعیـة علـى الرقابـةتامـا الـنص علـى إغفـالا وأغفـل،3بتفـویض مـن الدولـة

، أعضـائه نالقضـائیة عـالحصـانةبنـزعوختمهـاالاقتصـادیةالعمومیـةالمؤسسـاترقابـةاختصاصـه

.5العادي العموميالمقررة للموظفالعادیةالحمایة لقواعد یخضعونعمومیینموظفینمجردوجعلهم

بموجـب 32-90رقـم  إلغـاء القـانونإذ تـمطـویلا، عمقهـا فـي تعمـر لـم الانتكاسـة هـذه أن غیـر

الأخیــر  ذابمجلــس المحاســبة، الــذي أعــاد لهــ،المتعلــق1995یولیــو 17،المــؤرخ فــي 20-95الأمــر رقــم 

، الاقتصادیةالعمومیةالمؤسسات وعلى التسییرنوعیة على صلاحیاته القضائیة، واختصاصاته الرقابیة

المحاسـبةبمجلـسالمتعلـقالقـانونتعـدیلتم2010سنة  في ،6أعید لأعضائه الحصانة القضائیةكما

المجلـس دور لبتفعیـالمشـرع قـام حیـث، 2010أوت  26فـي  المـؤرخ02-10الأمـر رقـم بموجـب

الحسـنالسـیر إلـى التوصـلمـنتمكنـهالتـيالتحریـات والمعاینـاتمجـالصـلاحیاته، فـيوتوسـیع

.والرشادالفعالیةبما یحققالعامةللمواردالأمثلوالاستغلال

04،المؤرخـة فـي 10،العـدد،ر،ج،جج،المتعلـق بمماریـة وظیفـة المراقبـة مـن طـرف مجلـس المحاسـبة،1980سـبتمبر 01،المـؤرخ فـي05-80القـانون رقـم 1
، (الملغى).1980مارس

.274السابق، ص المرجع،خالدسكوتي2
.163، ص2015،دار الرایة للنشر والتوزیع،عمان، الأردن،1'' دراسة حالة الجزائر''،ط بوطیب بن ناصر،رقابة السلطة المركزیة على البلدیات3
32�ϲѧϓ�Υέ΅ѧϣϟ�ˬ04ϣѧγϳΩ�έΑ1990ˬϩέΑѧγϭ�ΔΑѧγΎΣϣϟ�α-90، من القانون رقم 08المادة 4 ѧϠΟϣΑ�ϕѧϠόΗϣϟˬ04،المؤرخـة فـي 53،العـدد،ر،ج،جج�έΑϣѧγϳΩ

،(الملغى).1990
القانون  (الملغى).، من نفس 01،04،37،38المواد5
6�Ωϭѧѧѧѧѧϣϟ03،08،38�ϡѧѧѧѧѧϗέ�έѧѧѧѧѧϣϷ�ϥѧѧѧѧѧϣ�ˬ95-20، 23،المؤرخـــــة فـــــي 39،العــــدد،ر،ج،ج،المتعلـــــق بمجلـــــس المحاســـــبة،ج1995یولیـــــو  17فـــــي�ϭѧѧѧѧѧϳϟϭϳ

.2010سبتمبر 01،المؤرخة في50،العدد،ر،ج،ج،ج2010أوت  26في المؤرخ،02-10رقم المعدل والمتمم، بالأمر ،1995
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170نصـت المـادة التـي1996دسـتور ، ثـم160مادتـه  فـي 1989دسـتور ذلك بعدكرسهكما

الإقلیمیـةوالجماعـات الدولـة لأمـوالالبعدیـةبالرقابـةیكلـفالمحاسـبةجلـسمیؤسـس''یلـي :مـا علـى منه،

جمیـع علـى اللاحقةالمالیةالمحاسبة رقابتهمجلسیمارسالمادة لهذه طبقاأنه إذ، العمومیة''والمرافق

.1العامة الأموالنشاطها في تستعملالتيالهیئات

زائريالجالتشریعفيالمحاسبةثانیا : تنظیم مجلس

هیئـة علیـا للرقابـة البعدیـة علـى الأمـوال العمومیـة، حیـث منحـه الدسـتوریعتبر مجلـس المحاسـبة

التوصـل إلـى ،التـي تمكنـه مـنوالقانون جمیع الصلاحیات للقیام بمهامه في مجال التحریات والمعاینات

والرشاد.الفعالیةیحققالسیر الحسن والإستغلال الأمثل للموارد العامة بما 

تهـــدف التـــي یمارســـها مجلـــس المحاســـبة للوصـــول الـــى نتـــائج تتمحـــور فـــي عنصـــرین أساســـیینو 

:2وهما

تشـــجیع الإســـتعمال النـــاجع والفعـــال للمـــوارد والوســـائل المادیـــة والأمـــوال العامـــة وكیفیـــة إعـــادة-

تحویلها وإنفاقها.

ــ- ومــن أجــلة،إجباریــة تقــدیم الحســابات وتطــویر النزاهــة والشــفافیة فــي تســییر الأمــوال العمومی

ولا  اسـتقلالیةتحقیق هذه الغایـات الأساسـیة، خولـه القـانون اختصاصـات إداریـة وأخـرى قضـائیة، ومنحـة

الــذي یلعبــه حظــي إلا لســلطة رئــیس الجمهوریــة، ونظــرا للــدور المهــم والحســاسیخضــع لأیــة جهــة معینــة

.3المجلس بتشكیلة بشریة وهیكلیة هامة

ةالتشكیلة البشریة لمجلس المحاسب-1

، وتضم هذه التشكیلة ما یلي:4یتكون مجلس المحاسبة من مجموعة من القضاة

:رئیس مجلس المحاسبة-أ

 العـام ویقـوم بـالتنظیمإدارة هـذه المؤسسـة الدسـتوریة،یتولى من  وهو قاضیامجلسرئیس الیعتبر

.6ویتم تعین رئیس المجلس من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي،5هالأشغال

1ΓέΎѧѧϗϲѧѧϛήΗΔѧѧΑΎϗήϟˬϡΎϬϟ·ΔѧѧϴϟΎϤϟΔѧѧϘΣϼϟϰѧѧϠϋΕΎϘϔѧѧμ ϟˬΔϴϣϮϤόϟϹϭ�ϥϮϧΎѧѧϘϠϟ�Δϴτ ѧѧγϮΘϤϟ�ΔѧѧϠΠϤϟΩΎѧѧμ ΘϗΪϠΠϤϟˬ01ΩΪѧѧόϟˬ01ϮѧѧΑ�ΔѧѧόϣΎΟˬΑ�ήѧѧϜΑل�ˬΪѧѧϳΎϘ
.67،ص2016تلمسان،الجزائر،

.153ین داود ابراهیم، المرجع السابق، ص2
لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،20-95من الأمر رقم ،38المادة 3
.1995سبتمبر03،المؤرخة في48،العدد،ر،ج،ججلأساسي لقضاة مجلس المحاسبة،،المتضمن القانون ا1995غشت 26،المؤرخ في23-95الأمر رقم 4

.1995سبتمبر
لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،20-95، من الأمر رقم 41المادة 5
، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، السالف الذكر.23-95الأمر رقم ،من 03و 02المادتین6
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نائب الرئیس :-ب

یعتبر نائب الرئیس كذلك قاضیا، یعمل على مسـاعدة رئـیس المجلـس علـى أداء مهامـه، خاصـة

رئاسي تعلق بتنسیق اشغال المجلس ومتابعتها وتقییم فعالیتها، ویعین نائب الرئیس بموجب مرسومیفیما 

.1بناءا على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة

رؤساء الغرف:-ج

، كمــا المسـندة إلـى القضــاة التـابعین لغـرفهمالأعمــالیتولـون تخطـیط أیضـا قضــاة، ءرؤسـایعتبـر 

مرسوم رئاسي ، ویعینون رؤساء الغرف بموجبیعملون على تنسیق ومراقبة الأعمال الخاصة بكل غرفة

،وإذا تغیــب رئــیس الغرفــة أو وقــع لــه مــانع یخلفــه رئــیس 2بنــاءا علــى اقتــراح مــن رئــیس مجلــس المحاســبة

.3الأكثر أقدمیة، وإن لم یكن فالقاضي الأعلى رتبة  الفرع

رؤساء الفروع:  -د

ویسـهرون علـى ســیرها، كمـا یراقبـون ویتـابعون نشــاط فـروعهم أعمــالتنظـیم بیقـوم رؤسـاء الفـروع 

اقتـراح ویـتم تعـین هـؤلاء بموجـب مرسـوم رئاسـي بنـاءا علـى،یمارسـون عملهـم فـي فـروعهم نالـذیالقضاة

.4حاسبةمن رئیس مجلس الم

المستشارون والمحتسبون :-ه

ویـتم التعیـین،5یتولى المستشارون والمحتسبون أعمال التدقیق والتحقیق أو الدراسة المسـند إلـیهم

المحاسبة ، الأول بصفة مستشار أو محتسب بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من رئیس مجلس

.6وبعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة 

ناظر العام: ال-و

یتــولى دور النائــب العــام فــي النظــارة العامــة، ویعمــل هــذا علــى متابعــة الإختصاصــات القضــائیة

المحاسـبة، ) مسـاعدین ،یمارسـون فـي مقـر مجلـس06) إلى ستة (03وبساعده من ثلاثة (المسندة إلیه،

یــین النــاظر ویــتم تع،) عــن كــل غرفــة ذات اختصــاص إقلیمــي02) إلــى نــاظرین مســاعدین (01ونــاظر (

، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، السالف الذكر23-95الأمر رقم من ، 04و 02دتین الما1
.الأمر نفس، من04المادة 2
3�ΓΩΎѧѧѧѧѧϣϟ15�ΓέѧѧѧѧѧϘϔϟ�ˬ02�ˬ�ϲѧѧѧѧѧγΎέϟ�ϡϭѧѧѧѧѧγέϣϟ�ϥѧѧѧѧѧϣ95-377ˬ�ϲѧѧѧѧѧϓ�Υέ΅ѧѧѧѧѧϣϟ20�έΑϣϓϭѧѧѧѧѧϧ1995ˬ�ΔΑѧѧѧѧѧγΎΣϣϟ�α ѧѧѧѧѧϠΟϣϟ�ϲϠΧΩѧѧѧѧѧϟ�ϡΎѧѧѧѧѧυϧϟ�ΩΩѧѧѧѧѧΣϣϟˬ
.1995نوفمبر 26في ،المؤرخة72،العدد،ر،ج،جج
نفس المرسوم.من ، 16المادة 4
.المرسوم نفس من ، 17المادة 5
، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، السالف الذكر.  23-95الأمر رقم من ،06المادة 6
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جب مرسوم رئاسي بناءا على اقتـراح مـن بمو العام والنظار المساعدون من بین قضاة مجلس المحاسبة،

.1رئیس الحكومة

النظام الهیكلي لمجلس المحاسبة :-2

، لي لمجلس المحاسبة، المحدد لنظام الداخ377-95، من المرسوم الرئاسي 02بمقتضى المادة 

فإن المجلس یتكون من :

  لغرف :ا-أ

ینظم مجلس المحاسبة لممارسة وظیفة الرقابـة فـي غـرف ذات اختصـاص وطنـي وعـددها ثمانیـة

الوطنیــة إذ تخــتص الأولــى أي الغــرف،2)09وغــرف ذات اختصــاص إقلیمــي وعــددها تســعة ()،08(

تباعا كما یأتي:

المالیة،-

السلطة العمومیة والمؤسسات الوطنیة،-

لثقافیة،الصحة والشؤون الإجتماعیة وا-

التعلیم والتكوین،-

الفلاحة والري،-

المنشآت القاعدیة والنقل،-

التجارة والبنوك والتأمینات،-

الصناعات والموصلات.-

أمــا الثانیــة أي الغــرف الإقلیمیــة، فهــي تخــتص بالرقابــة البعدیــة علــى مالیــة الجماعــات الإقلیمیــة 

.3والهیئات العمومیة التابعة لإختصاصها 

العامة:النظارة -ب

الــذي یسـاعده فــي أداء مهامــه نـاظرین مســاعدین، وتــزودتسـند مهــام النیابـة العامــة للنظــر العـام، 

العامــة بمصــالح إداریــة یشــترك فــي تحدیــد صــلاحیاتها كــل مــن رئــیس مجلــس المحاســبة والنــاظر النظــارة

.4 العام

.ف الذكر، المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، السال23-95الأمر رقم من ، 05المادة 1
السالف الذكر.المحدد لنظام الداخلي لمجلس المحاسبة،،377-95،من المرسوم الرئاسي 09المادة 2
والمتمم،السالف الذكر.لمتعلق بمجلس المحاسبة،المعدلا،20-95، من الأمر رقم 31المادة 3
السالف الذكر.بة،المحدد لنظام الداخلي لمجلس المحاس،377-95،من المرسوم الرئاسي 21المادة 4
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كتابة الضبط :-ج

بتســلم وتســجیل جمیــعوتكلــف لكاتــب ضــبط رئیســي بســاعده كتــاب ضــبط،كتابــة الضــبطتســند 

المحاسـبة والأجوبة والطعون، وكل الوثائق الأخـرى المودعـة لـدى مجلـسوالمستندات الثبوتیة الحسابات

وتسـلم مجلـس المحاسـبةوكذا تبلیغ التقاریر والمقـررات والقـرارات الأخـرى التـي یصـدرهاأو المرسلة إلیه،

المتعلـق بممارسـة الصـلاحیات ذلـك بمسـك الأرشـیفوتكلف زیـادة علـى،نسخ منها بعد التصدیق علیها

.1القضائیة والإداریة لمجلس المحاسبة وحفظه 

الأقسام التقنیة والمصالح الإداریة:-د

حیـثتعتبر الأقسام التقنیة والمصالح الإداریة مـن ضـمن الهیاكـل التـي تضـم مجلـس المحاسـبة، 

ري للقیــام بمهــام مجلــس المحاســبة وتحســین أدائــه، بتقــدیم الــدعم الضــرو -الأقســام التقنیــة -الأولــى تكلــف

فتكلـف بتسـییر –المصالح الإداریة-أما الثانیةلیات التدقیق والتحقیق والتقییم،ویمكنها أن تشارك في عم

للأقسـام التقنیـة والمصـالح ویتحـدد التنظـیم الـداخليمالیة مجلس المحاسبة ومستخدمیه ووسـائله المادیـة،

.2ام فیها بقرار من رئیس مجلس المحاسبة الإداریة وتوزیع المه

مجـال المیزانیـة والمالیـة، وكـذا دیـوان رئـیس مجلـس المحاسـبة بالإضافة إلى غرفة الإنضباط في 

ومكتب المقررین العامین للجنة البرامج والتقاریر، زیادة على الأمانة العامة.

.المحاسبةثالثا : إجتماعات مجلس

شكیلات مختلفة والتي تتمثل فیما یلي :یجتمع مجلس المحاسبة في ت

كل الغرف مجتمعة :-1

یجتمع مجلس المحاسبة بتشكیلة كل الغرف مجتمعة مـن أجـل البـث فـي المسـائل المحالـة علیـه، 

الإستشـارات كمـا یمكـن لهـذه الغـرف تقـدیمالرأي في مسائل الإجتهاد القضائي والقواعد الإجرائیـة، وإبداء

فــي كــل المســائل طلــب منهــا ذلــك، فــي مجــال تنظــیم المجلــس وســیره وكــذلكلــرئیس مجلــس المحاســبة إذ

) عـدد 1/2بحضـور نصـف (ولا تصـح مـداولات تشـكیلة كـل الغـرف مجتمعـة إلا، التي یرى فیها ضرورة

.3أعضائها على الأقل

.السالف الذكرالمحدد لنظام الداخلي لمجلس المحاسبة،،377-95المرسوم الرئاسي  من ،22المادة 1
ΎѧϬϳϓ�ϡΎѧϬϣϟ�ϊˬ2020نوفمبر18القرار المؤرخ في 2 ѧϳί ϭΗϭ�ΔΑѧγΎΣϣϟ�α ѧϠΟϣϟ�ΔѧϳέΩϹ�ϟΎѧλ ϣϟϭ�ΔѧϳϧϘΗϟ�ϡΎγϗϸϟ�ϲϠΧΩϟ�ϡϳυϧΗϠϟ�ΩΩΣϣϟˬالعـدد،ر،ج،جج،

.2021جانفي 31في ،المؤرخة 07
لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.ا،20-95، من الأمر رقم 49و48المادتین 3
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الغرف وفروعها:-2

تــائججــل الفصـل فـي النأ) قضــاة علـى الأقـل، مـن 03تجتمـع الغـرف وفرعهـا وفــق طریقـة ثلاثـة (

التــي تقتضــي ممارســة صــلاحیات القضــائیة لمجلــس المحاســبة والتابعــة النهائیــة للتــدقیقات والتحقیقــات،

.1لإختصاصها

غرفة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة-3

) مستشــارین 06وســتة (تتشــكل غرفــة الإنصــباط فــي مجــال تســییر المیزانیــة والمالیــة مــن رئیســها 

بموجـــب أمـــر مـــن طـــرف رئـــیس مجلـــس المحاســـبة حســـب الكیفیـــات التـــيیعینـــون، والـــذین2علـــى الأقـــل

) قضـاة 4ولا تصـح مـداولات تشـكیلة كـل الغـرف مجتمعـة إلا بحضـور أربعـة (،3یحددها النظـام الـداخلي

، ومـــن أجـــل ضـــمان شـــفافیة الإجـــراءات الرقابیـــة، قـــام المشـــرع بإســـتثناء علـــى الأقـــل زیـــادة علـــى رئیســـها

.4حقیق في الحكم المتعلق بالقضیة التي نظر فیها القاضي المكلف بالت

لجنة البرامج والتقاریر:-4

تتكون لجنة البرامج والتقاریر مـن رئـیس مجلـس المحاسـبة ونائـب الـرئیس والنـاظر العـام ورؤسـاء

، ویســـاعدها فـــي أشـــغالها الغــرف وبحضـــور الأمـــین العــام، كمـــا یمكـــن توســـیع اللجنــة إلـــى قضـــاة آخــرین

روط  التــي یحــددها النظــام الــداخلي، اعدون آخــرون فــي مجلــس المحاســبة حســب الشــمســؤولون أو مســ

:5وتكلف هذه اللجنة بالتحضیر والمصادقة على ما یلي

،6التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة والهیئة التشریعیة والوزیر الأول-

التقریر التقییمي للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة،-

روع البرنامج السنوي لنشاط مجلس المحاسبة.مش-

فقـد أما بالسنبة للجزاءات التي یمكن لهذه اللجنة ترتیبها بمناسبة رقابتها على الأموال العمومیـة، 

.7منح المشرع لهذه اللجنة الجزاءات القضائیة والإداریة المنصوص علیها قانونا

لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.ا،20-95الأمر رقم ،من 50المادة 1
لأمر.نفس ا،من 51المادة 2
�ϦϳέΎѧθΘδϤϟˬήϣ́Α�ΔΒѧγΎΤϤϟ�β،377-95ي المرسوم الرئاس،من14نصت المادة 3 ѧϠΠϣ�β ϴѧέ�Ϧϴѧόϳ�

��Ϫѧϧ�ϰѧϠϋ�ˬΔΒѧγΎΤϤϟ�β ѧϠΠϤϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ϡΎψϨϟ�ΩΪΤϤϟ

ϢϠѧδϟ�ΝέΎѧΧ�ϦϴϔϨѧμˬ02الذین یكونون غرفة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة،.....لمدة سنتین ( Ϥϟ�ΓΎπ Ϙϟ�ϦϴΑ�Ϧϣ�ΪϳΪΠΘϟ�ΔϠΑΎϗ�� الـذین لا یشـغلون
بة الأولى''،السالف الذكر.تنفین في الر أو المصوظائف

لمتعلق بمجلس المحاسبة،السالف الذكر.ا،20-95رقم ،المعدل والمتمم للأمر 02-10رقم الأمر ، من 12المادة 4
لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.ا،20-95، من الأمر رقم 54و  53المادتین 5
یعــدّ مجلــس المحاســبة تقریــرا ســنویّا ،المتضــمن التعــدیل الدســتوري:'' 2016مــارس 06،المــؤرخ فــي 01-16،مــن القــانون رقــم 03ة ،الفقــر 192تــنص المــادة 6

.2016مارس 07،المؤرخة في 14،العدد،ر،ج،جج،،الشعبي الوطني والوزیر الأولالمجلسیرفعه إلى رئیس الجمـهوریّة وإلى رئیس مجلس الأمة ورئیس 
لمتعلق بمجلس المحاسبة، السالف الذكر.ا،20-95رقم ،المعدل والمتمم للأمر 02-10رقم الأمر من،13المادة 7
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العمومیةتالصفقابرقابةالمحاسبةمجلساختصاصالبند الثاني:

خـلالمـنوالأمـوال العمومیـة،المادیـةوالوسائلللمواردوالصارمالفعالالاستعمالتجسیدأجلمن

رقابیــة علــى العدیــد مــنالمحاســبة بإختصاصــاتمجلــسیتمتــع،1لهــاالمنــتظمالاســتعمالمــنالتأكــد

:المعدل والمتممسبة المتعلق بمجلس المحا20-95وهذا ما نصت علیه الأمر رقم ،المصالح والهیئات

مصــالح الدولــة والجماعــات المحلیــة والمؤسســات والمرافــق العمومیــة بــإختلاف أنواعهــا، والتــي-

تیري علیها المحاسبة العامة.

العامــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري والمؤسســات والهیئــات العمومیــة التــي تمــارس المرافــق -

طــابع ن أموالهــا أو مواردهــا أو رؤزس أموالهــا كلهــا ذاتنشــاطا صــناعیا أو تجاریــا أو مالیــا، والتــي تكــو 

تملـك إبـرام الصـفقات العمومیـة، 3، ویلاحظ أن جمیع هي الهیئات الإداریة ما عدا بنك الجزائـر2عمومي

علـى  والتي تمول من الخزینة العمومیـة، وبالتـالي تعتبـر رقابـة مجلـس المحاسـبة مـن الآلیـات التـي تعمـل

لمخالفات للقوانین والتنظیمات الخاصة بالصفقات والنفقات العمومیة.عن التجاوزات واالكشف

العمومیةالصفقاتعلىلرقابتهالمحاسبةمجلسممارسةطرقأولا : 

مـاالمتعلـق بمجلـس المحاسـبة، المعـدل والمـتمم، علـى،20-95من الأمـر رقـم 14المادة تنص

التبلیـغ،بعـدأوفجائیاالمكان،عینفيأولمقدمةاالوثائقأساسعلىرقابتهمجلس المحاسبةیمارس":یلي

أسـاس، فعلـى"الأمـرهـذافـيعلیهـاالمنصـوصالتحـريوبصـلاحیاتالاطـلاعیحـقالصـددهـذافـيویتمتـع

والتحـري التفتیش:فيلصلاحیاته الرقابیةممارستهفيالمحاسبةمجلسیحوزهاالتيالوسائلتتمثل،ذلك

العامة والإخطار.النیابةلملف إلىاوالفحص وإحالةوالتدقیق

والتحريالتفتیش-1

لتقیـیم تسـییراللازمـةالرقابـةأووالمحاسـبیة،المالیـةالمحاسـبةمجلـسرقابـةتسـهیلاجـلمـن

تسـهلالتـيكل الوثائقعلىالاطلاعیطلبأنللمجلسیحقفانهلرقابته،الخاضعةالهیآتأوالمصالح

طریـق عـنالمنجـزةالمسـائلالاطـلاع علـىأجـلمـنالضـروریةلتحریـاتاكافـةیجـريأنلـهكماذلك، له

.4معهاتعاملتالتيكانت الجهةمهماالعامالقطاعومؤسساتاراتإدمعالاتصال

.68صإلھام، المرجع السابق، تركي قارة1
لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.ا،20-95الأمر رقم ، من 08و07المادة 2
لمتعلق بمجلس المحاسبة، السالف الذكر.ا،20-95رقم عدل والمتمم للأمر،الم 02-10رقم الأمر من ،03المادة 3
لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.ا،20-95من الأمر رقم ،58و 55المادتین 4
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 أوبالدفاعإلى المساسإفشاؤهایؤديأنیمكنمعلوماتأووثائقعلىبالاطلاعالأمرتعلقواذا

ضـمانأجـلمـنالضـروریةكـل الإجـراءاتاتخـاذالمحاسـبةمجلـسىعلـیتعـینفانهالوطنیین،الاقتصاد

أنعلـىبهـا،یقـومالتيالتحقیقاتأوالتدقیقاتالمعلومات وبنتائجأوالوثائقبهذهالمرتبطالسريالطابع

والهیئـاتللمؤسسـاتوالصـناعیةالتجاریـةالأسـرارعلـىالحفـاظمـن اجـلوتتخـذالإجـراءات تطبـقنفـس

.1ابةللرقالخاضعة

والتحري، یعمل على التحقـق مـنالتفتیشطریقعنلرقابتهالمحاسبةمجلسممارسةإطاروفي

مشروعیة الإجراءات الخاصة بصرف النفقات المتعلقة بالصفقات العمومیـة، ومـدى ملائمـة هـذه الأخیـرة 

مومیـة، وهـذا بهـدف بطریقة تمویل الصفقة، والبحث عن الصیغ التي تم بموجبها ابرام وتنفیذ الصـفقة الع

والإهمــال والمخالفــات المالیــة، فــإذا الكشــف عــن الخرقــات القانونیــة التــي تســبب إخــتلاس وتبذیــذ الأمــوال

هیئـةفـيبـالإدارةأو قـائمأو ممثـلعـون أومسـئولكـلفله سلطة معاقبـة ، ذلكالمحاسبة لاحظ مجلس

لكسـبالتزامـهتجاهـلأوو التنظیمیـةأالتشـریعیةأحكـاممـنحكمـاخـرقالـذيلرقابتـه،خاضـعةعمومیـة

حدهایقدربغرامةعمومیة،هیئةأوالدولةعلى حسابلغیرهأولصالحهمبررغیرعینيأوماليامتیاز

.2ارتكاب المخالفةتاریخعندالمعنيالعونیتقاضاهالذيالإجماليالسنويمبلغ المرتبضعفالأقصى

والفحص:التدقیق-2

یـدققبـأنوذلـك الرقابیـة،مهمتـهفـيالمحاسـبةمجلـسقبـلمـنالمعتمدةسالیبالأمنهوالتدقیق

التـدقیق عـنوأمـا، 3الرقابیـةمهمتـهلأداءضـروریةبأنهـایـرىالتيالوثائقأوالسجلاتأوالمستندات في

جـاهتالمتعاقـدوضـعیةبتحدیـدتتعلـقفإنهاالعمومیةالصفقاتعلىرقابتهإطارفيالمجلسبهیقومالذي

.تنفیذهاظروفعلىوكذلكالمتعاقدةالمصلحة

أن التـدقیقعلـىالعمومیـة،الصـفقاتإجـراءات إبـرامشـرعیةبرقابـةتتعلـقهنـاالمجلـسفرقابـة

:حولیتمحوروالفحص

وتحـدددفتـر الشـروطبـاحترامتسـمحالتـيالعناصـرتتضـمنالمنافسـةإلـىالـدعوةأنمـنالتأكـد-

المرسـوم مـن، 62المـادة  فـيالمحـددةالإلزامیـةالبیانـاتواحتـرامالصـفقةفیهـاوتنفـذتبـرمالتـيالشـروط

.تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن 247-15الرئاسي 

.الذكر لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالفا،20-95الأمر رقم من، 03و 02، الفقرة 59المادة 1
.الأمر نفس من ، 91المادة ، و01، فقرة 89المادة2
، من نفس الأمر.14المادة 3
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محضـرخـلال تحلیـلتمكنهـاالتـيالاحتیاطـاتكـلأحـذتالمصـلحة لمتعاقـدة قـدأنمـنالتأكـد-

المقبول.المتعهدحولالمناسبالقراراتخاذمنالعروضفتح الأظرفة وتقییملجنة

 فـيعلیهـاهـو منصـوصكماالمبرمةالصفقةفيموجودةالإجباریةالتعاقدیةالبنودأنمنالتأكد-

  ذكره.السالفالعمومیةللصفقاتالمنظمالمرسوممن95المادة 

مـنوذلـكیـة والمالیـة،التقنالنـاحیتینمـنصـارمةمتابعـةموضـوعهـوالصفقةتنفیذأنمنالتأكد-

:احتراممدىمنالتحققخلال

.الصفقةتنفیذوآجالشروط-

   .الدفع وطرق شروط-

.الأسعاربمراجعةالمتعلقةالبنود-

المحتملة. الإعفاء حالاتوتبریرالتأخیرغراماتتطبیق-

تبریریة.وثائق على بناءاتمت قد المالیةالتسویة-

احترامها.تم قد للاستلامالعامةالشروط-

یرسـلجزائیـا، فانـهوصـفاوصـفهایمكـنوقـائعرقابتـهممارسـةأثنـاءالمحاسـبةمجلـسلاحـظ إذا

بذلك،العدلوزیرأن یطلع على القضائیة،المتابعاتبغرضإقلیمیاالمختص العام النائب إلى الملف

وجـدت وقـائع مـن شـأنها أن ، وإذا1بهـذا الإرسـالیتبعونهـاالتـيوالسـلطةالمعنیـینالأشـخاصیشعركما

تبــرر دعــوى تأدیبیــة ضــد المســؤول أو عــون تــابع لهیئــة عمومیــة خاضــعة لرقابتــه اســتنادا الــى الوضــع 

الهیئـــة ذات الســـلطة التأدیبیـــة ضـــد المســـؤول أو العـــون المعنـــي بهـــذه القـــانوني لهـــذا الأخیـــر، فإنـــه یبلـــغ 

.2ود المتعلقة بهذا الإخطارالوقائع، على أن تقوم الهیئة بإعلام مجلس المحاسبة بالرد

العمومیةالصفقاتفي مجالالمحاسبةمجلسثانیا : تقدیر رقابة

إلیها إلى :المتوصلالنتائجخلالمنالمحاسبةمجلسیمارسهاالتيالرقابةتهدف 

مراقبة قرار ابرام الطلبات، والتي لم تخصص لها أي اعتمادات مالیة.-

راضي.اللجوء غیر المبرر لإجراء الت-

غیاب تطبیق العقوبات في حالة عدم التنفیذ أو التأخر في تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة.-

لمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.ا،20-95من الأمر رقم ،27المادة 1
المحاسبة، السالف الذكر.لمتعلق بمجلسا،20-95رقم ،المعدل والمتمم للأمر 02-10رقم الأمر من مكرر،27المادة 2
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.1الغیاب الكلي أو الجزئي لبنود مراجعة الأسعار-

وبالتـالي تعمـل ، وقضـائیة فـي نفـس الوقـترقابة مجلس المحاسبة رقابة استشـاریة إصـلاحیةتعد 

القانونیــة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، خاصــة إذا علمنــا علــى الحــد مــن التجــاوزات والممارســات غبــر 

أنها تستغرق أموالا ضخمة من أجل تحقیق وتجسید المصلحة العامة.

.185حوریة بن أحمد، المرجع السابق، ص 1



في حمایة الضمانات القضائیة والإداریة

حریة المنافسة في الصفقات العمومیة
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لا تخلـو مـن وجـود إن تكریس المنافسة بین المشاركین في نیل الصـفقات العمومیـة،

كخلـــق وضـــعیة قیـــام بعـــض هـــؤلاء المتنافســـین بممارســـات تنـــافي روح التنـــافس فیمـــا بیـــنهم،

الهیمنــة أو تركیــز ســوق الطلبــات العمومیــة لفائــدة بعــض الفــاعلین الإقتصــادین، كمــا تنظــیم 

لا یحـد تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامحریة المنافسة وفق ما جـاء بـه

لــذلك یتعــین اللجــوء إلــى مــن ارتكــاب أفعــال أو ممارســات ممنوعــة تمــس وتخــل بهــذا المبــدأ، 

قوانین ونصوص أخرى تحمي مبدأ حریة المنافسة في اختیار المتعامل المتعاقد.

تنظـیم الصـفقات لمنافسة فـي حریة افمن المعلوم أن القواعد القانونیة المقررة لحمایة

لا تغني الحاجة من المزید من الدعم لحمایـة المنافسـة ، العمومیة وتفویضات المرفق العام 

في مجال الصفقات العمومیة، وذلك بإستقطاب المزید مـن الضـمانات ذات الصـلة أیـا كـان 

مصدرها.

منــــــذ المنظمـــــة للصــــــفقات العمومیـــــة التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــرفـــــإذا كانـــــت المراســـــیم

هــو الدعامــة الأولـــى لحمایــة المنافســـة 247-15الاســتقلال، إلــى غایـــة آخــر مرســوم وهـــو 

بإعتبارهــا مصــدرا رئیســیا للضــمانات المــؤطرة لحــق الوصــول للطلبــات العمومیــة، كــان لزامــا 

من البحث عن دعامة ثانیة متأصلة من :

المنافســة، بالبحــث عــن قابلیــة تطبیــق قــانونضــرورة اســتكمال هــذه الضــماناتأولا: 

ـــات العمومیـــة جـــزء لا القـــانون الأول الحـــامي للمنافســـة الحـــرة،بإعتبـــاره وبإعتبـــار أن الطلب

فلــیس هنــاك مــا المبنــي علــى مبــدأ العــرض والطلــب، الاقتصــاديیتجــزأ مــن ســوق النشــاط 

مـــن یحـــول دون الإحتكـــام إلـــى الضـــوابط العامـــة المتعلقـــة بحریـــة الأســـعار والمنافســـة للحـــد

ت التي قد یكون النظام القانوني لصفقات الدولة نفسه مصدرا لها.الممارسا

المشـاركة ویتعلق الأمر على وجه الخصوص بضمان مساواة المتنافسین وحقهم في 

فــي الوصــول للطلبــات العمومیــة، التــي قــد لا تتــوفر إمــا بســبب بعــض الإمتیــازات الممنوحــة 

لأشـــخاص القـــانون العـــام المترشـــحین لنیـــل الصـــفقات، وإمـــا فـــي ســـیاق تطبیـــق المقتضـــیات 

كمـــا لا یمنـــع أیضـــا مـــن اللجـــوء التفضـــیلیة المقـــررة لفائـــدة التجمعـــات والمقـــاولات الوطنیـــة، 
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ة لمواجهـة الأوضـاع المهیمنـة وتركیـز الطلبـات العمومیـة بـین ایـدي الفـاعلین لقانون المنافس

، مثــل الإقتصــادیین، بســبب التعاقــدات التــي یجیــز نظــام الصــفقات ابرامهــا بــین المتنافســین

إنشاء تجمعـات فیمـا بیـنهم أو تعاقـد مـن البـاطن بـین الفـائز بالصـفقة والمتعامـل الثـانوي فـي 

.إطار الأعمال الموكلة إلیه

إن الضـــمانات القانونیـــة وتمدیـــد النصـــوص القانونیـــة مـــن الخـــاص للعـــام مـــن ثانیـــا: 

هــــوة یصــــعب تحقیقهــــا واســــتكمالها دون اللجــــوء إلــــى الحمایــــة لهــــا أجــــل حمایــــة المنافســــة،

ـــة المنافســـة فـــي مجـــال الصـــفقات القضـــائیة،  ـــة المكرســـة لحمای ـــك ان الضـــمانات القانونی ذل

ء الجنــائي أو الإداري علــى صــحة الإجــراءات المتبعــة العمومیــة، لا تغنــي مــن رقابــة القضــا

فـــي ابـــرام الصـــفقات العمومیـــة، وإثـــراء هـــذه الضـــمانات بإبتكـــار حلـــول تأویلیـــة التـــي تعتبـــر 

مرجعا نوعیا لمشروع الإصلاح المتجدد للنظام القانونیة للصفقات العمومیة.

بــدور فیــه ،ســتتم معالجــة هــذه البــاب فــي فصــلین، یتــربط الأولومــن هــذا المنطلــق

الفصـل الصـفقات العمومیـة( السلطات الإداریة المستقلة في حمایة مبدأ حریـة المنافسـة فـي

المقــــررة حریـــــة إلــــى جانــــب دور القضـــــاء الجنــــائي والإداري فـــــي ضــــمان الحمایـــــة )، الأول

.)الثانيالفصل (المنافسة في مجال الصفقات العمومیة



دور السلطات الإداریة المستقلة في حمایة مبدأ حریة 

في الصفقات العمومیةالمنافسة
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، أفرزتــــه التطــــورات الجذریــــة فــــي النظــــاماجدیــــد اعالمیــــ ااقتصــــادی ایســــود العــــالم الیــــوم نظامــــ

وقد ترتـب في ظل سوق تنافسیة عالمیة واسعة،الاقتصادي الذي یرتكز على حریة التجارة والصناعة

التخطـیط والتوجیــه علـى ذلـك ضـرورة إعــادة النظـر فـي نمــوذج تسـیر الاقتصـاد الـوطني، المبنــي علـى

المؤسسـات العمومیـة عـن تلبیـة طرف الدولة، وهذا ما نتج عنـه زیـادة فـي المدیونیـة، نتیجـة عجـزمن

التـي لذلك تم إنشاء أجهـزة وهیئـات مسـتقلة بوصـفها وسـیلة مـن وسـائل الحمایـة، الإحتیاجات اللازمة، 

وتنظیمهـا وحمایة المنافسـة الحـرةتسمح بالإنتقال من نظام اقتصادي موجه إلى نظام اقتصاد السوق، 

وضبطها من كل الإنحرافات.

وقــد عرفــت الســلطات الإداریــة المســتقلة فــي بــدایتها ،ظهــورا یتســم بالتبعیــة للدولــة ومجــردا مــن

الحقــوق تتكفــل بمهمــة ضــمان ضــبط القطاعــات الحساســة والســهر علــى احتــرامالشخصــیة المعنویــة، 

مهامهـابـأداءوصـلاحیات تسـمح لهـامتمتعة بضمانات یمنحها إیاها نظامهـا الأساسـي مستواها،على

التعریــف هــذا عناصــرمــنبعضــالكــنرقابــة الســلطة التنفیذیــة التدرجیــة والوصــائیة، مــع تخلصــها مــن

هــذهعلــى المعنویــةالشخصــیةإضــفاءأهمهــاومــنالقــرن،تغیــرت فــي الألفیــة الأولــى مــن هــذا

.1كلها) أوالهیئات(بعضها

الولایــاتنهایــة القــرن التاســع عشــر، فــيلســلطات فــي وكــان الظهــور الأول لهــذا النــوع مــن ا

»المسـتقلة الوكـالاتاسـمتحـتالأمریكیـةالمتحـدة Independents Agencies بریطانیـافـيأمـا،«

»اسـم تحتعشروالتاسعالثامنالقرنینإلىالهیئاتهذه أصولفترجع Quangos فقـد، بینمـا فـي فرنسـا«

وهـي 1978سنة غایةإلىالوصف،هذاصراحةعلیهاأطلقوالتيتقلة،مسإداریةسلطةأولإنشاءتأخر

.اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة والحریات

مجملهـا حـولفـيتـدورالعامـةوالمبـرراتالأسـبابمـنللعدیـدالسـلطات هـذه مثـلظهـور كـان

 لقطاعــاتا مختلــففـيالجدیـدةوالظـروف والمعطیــاتالاحتیاجـاتمـع الدولــة وأقلمــة تـدخلاتتفعیـل

هـــــي المجـــــال،السیاســـــیة، وقـــــد شـــــمل وجودهـــــا ثـــــلاث مجـــــالات أساســـــیة،،الاجتماعیـــــةالاقتصـــــادیة

إلـىبالإضـافةوالاتصـالات،المعلوماتیـةومجـالالحقـوق والحریـات،مجـالوالمـالي،الإقتصادي النقـدي

حدا.دولة وبكل قطاع علىبكلخاصةأسباب وظروف

،الجزائـر،2سـطیفجامعـة،العـامالقـانونفـيعلـومأطروحـة دكتـوراه،الضـابطةالدولـةظـلفـيالمسـتقلةالإداریـةالسـلطات،إلهـامشـيخر 1
.03،ص2015-2014:الجامعیةالسنة
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وبدایــة ســنوات التســعینات ،إدراج ســنوات الثمانینیــات ففــي الجزائــر، شــهدت الدولــة مــع نهایــة

التنظـیملإزالـةقویـةحركـةإدراجإلـىأدىوالـذيالاقتصـاد،تحریـرإطـارتعـدیلات جوهریـة انـدرجت فـي

ونتیجة لذلك استحدث المشـرع الجزائـري بمـا یسـمى الاقتصادیة، القطاعاتفي الدولة تدخلاتوتراجع

'' فـــي مجـــالات عـــدة ، لاســـیما مجـــال المنافســـة والعقـــود الإداریـــة، حیـــث ''الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة

، كســـلطة إداریـــة مســـتلقة تتمتـــع '' مجلـــس المنافســـة''أوكلـــت مهمـــة ضـــبط المنافســـة فـــي الســـوق لــــ

لـــ''سلطة وفــي مجــال العقــود الإداریــة فقــد أســندت المهمــة ،1بالشخصــیة القانونیــة والإســتقلال المــالي

كسلطة تتمتع بالإستقلالیة التسییر، وهي تشـمل مومیة وتفویضات المرفق العام''،العالصفقاتضبط 

.2على مرصد للطلب العمومیة وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات

قانون الوقایة من الفساد وبغیة تعزیز دور هذه السلطات المستلقة، استحدث المشرع في إطار 

والتـي أصـبحت تحمـل اسـم'' ة الفسـاد ووقایـة منـه''،''الهیئة الوطنیة لمكافحـما یسمى بـ ومكافحته 

وذلـك بهـدف تحقیـق أعلـى مؤشـرات النزاهـة ، السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتـه''

والشفافیة في تسیر الشؤون العمومیـة، والقضـاء علـى كـل مظـاهر الفسـاد خاصـة فـي مجـال الصـفقات 

.3العمومیة

البحــث فــي دور الســلطات الإداریــة المســتقلة فــي حمایــة مبــدأ حریــة فــإن مــع تــم ذكــره، وتماشــیا

)، ثــم الحــدیث بعــد المبحــث الأولالمنافســة، یقتضــي بالضــرورة التطــرق إلــى نشــأتها وأســباب ظهورهــا (

ذلك عن الآلیات القانونیة التي وضعها المشرع في ید هذه السـلطات المسـتقلة مـن أجـل ضـمان حریـة 

).الثانيالمبحث ومیة (المنافسة في الصفقات العم

المبحث الأول: الإطار المفاهیمي للسلطات الإداریة المستقلة

جهـــة، مـــناللیبرالـــيالتیـــارضـــغوطاتبفعـــلضـــابطة إلـــى متدخلـــةمـــن الدولـــة دور تغیـــر إن

ــــاحوانعكاســــات ــــيالعولمــــةاجتی ــــم الت ــــى فقــــط تقتصــــرتعــــد ل ــــافيالجانــــب عل أو  الاجتمــــاعي أو الثق

هیئـات جدیـدةاسـتحداث إلـى أدى لهـا،والقـانوني الإداري للنظـامحتـىتـدادهاوامللـدولالاقتصـادي

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.03/03، من الأمر رقم 23المادة 1

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15ئاسي ،من المرسوم الر 213المادة 2

،المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها 2022مایو 05،المؤرخ في08-22،القانون رقم 01المادة 3

.2022مایو14،المؤرخة في32وصلاحیاتها،ج،ر،ج،ج،العدد
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التقلیدیـة،الهیئـات الإداریـةبـهتسـیر الـذي التقلیـديالنظـام عـن كلیـةیختلفقانونينظام وفق تسیر

."المستقلةالإداریةالسلطات"مصطلحعلیها أطلق

ل كبیر بتطور الوعي والمناخ السیاسیین المستقلة مرتبط بشكإن ظهور هذه السلطات الإداریة

مســـتقلة عـــن الســـلطة التنفیذیـــة أو تمتعهـــا بنـــوع مـــن الذاتیـــة فـــي الـــدول الغربیـــة ،ففكـــرة وجـــود هیئـــات

بوجــود هیئــات تعمــل خــارج الرقابــة الإداریــة الخاصــة، كــان مرهونــا بوجــود فكــر سیاســي متطــور یســمح

.1تقوم بها الإدارة التقلیدیةوالتي تقوم بنفس الأعمال التي یمكن أن كومة،حلل

 لا المعـروفالقـانونيللتقلیـدخلافـانسـبیاقانونیـة جدیـدةفئـةالمسـتقلة هـيالإداریـةفالسلطات

المجتمـع  فـي الاسـتقراروتحقیـق العـام النظـام علـى الحفـاظ هـو منهـا والهـدف ،هرمیـةتخضـع لسـلطة

أنشـأت بغـرض ضـبط القطاعـات قد و  واحد،ال المجتمعداخلالتوازنوتحقیقحقوق المواطنینوحمایة

الحساســة التــي كانــت فــي الســابق حكــرا علــى الإدارة التقلیدیــة، كالمجــال الإقتصــادي والمجــال المــالي 

.2ومجال الحقوق والحریات العامة

هـذا فـإن البحــث فـي مفهـوم الســلطات الإداریـة المسـتقلة یقتضــي بالضـرورة التطـرق إلــى  وعلـى

للســـلطاتالممیـــزة الخصـــائصعـــن بعـــد ذلـــك لمطلـــب الأول)، ثـــم الحـــدیث نشـــأتها وأســـباب ظهورها(ا

(المطلب الثاني).المستقلةالإداریة

المطلب الأول: نشأة السلطات الإداریة المستقلة

مـنمتخصـصنشـاط إطـار فـي تجدر الإشارة بدایة إلى أن السلطات الإداریـة المسـتقلة تعمـل

والمنافسـةالمختلفـةالنشـاطات التجاریـةممارسـةاقبـةمر مجـالتمـسالدولـة، فـي الحیویـةالأنشـطة

 فـي أو والبورصـة،البنوكالنقدیة ومعاملاتالسیاسة على والرقابةالمستهلك،وحمایةالجودةومراقبة

 أن یمكـنمـابكـلوالاتصال الإعلام في العامة كالحقوالحریاتالإنسانحقوقاحترامحمایةمجال

الثقافيوالمجالالإداریةالوثائق على الاطلاع وحقالفردیةالحریاتانعكاسات علىمن لذلك یكون

المراقبة إلى لیمتدالمادیةالناحیةمنالقانونطبیقتمجرد دورها یتجاوزحیثالمال العام،واستعمال

.3النشاطاتبعضوتنظیموالتوجیه وضبط

.09،ص 2000ة المستقلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،حنفي عبد االله،السلطات الإداری1
،جامعـة أم 03،العـدد 07الإنسـانیة،المجلد العلـوممجلـةالمسـتقلة،الإداریـةالسـلطاتمسـؤولیةلقیـامالقـانونيصوالحیة،الأسـاسعمـاد2

.187،ص2020البواقي،الجزائر،
،2007ائري،رسالة دكتوراه  دولة في القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،عبد الرحمان عزاوي،الرخص الإداریة في التشریع الجز 3

.241ص
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ت الإداریـة المسـتقلة؟هـذه السـلطایتمثـل فـي كیـف نشـأتالذي یطـرح نفسـه، على أن التساؤل 

التي أدت إلى ظهورها (الفرع الثاني).هي أسباب(الفرع الأول)، وما

في التشریعات المقارنة والتشریع الجزائريالسلطات الإداریة المستقلة الفرع الأول: ظهور

نظــرا للفراغــات القانونیــة التــي فرضــتها العولمــة ومــا یتبعهــا مــن تحــولات اجتماعیــة واقتصــادیة 

المسـتقلة كوجـه جدیـد لتعیـد تنظـیم الإخـتلالات التـي السـلطات الإداریـةأبانـتافیة وكذلك سیاسـیة،وثق

التوازنــات فــي المجتمــع ظهــرت وتحســن ســیر الهیاكــل وتنظــیم العدیــد مــن القطاعــات المختلفــة لتحقیــق

.1وتحفظ المصالح الخاصة والعامة

ـــة المســـتقلة إن البحـــث حـــول ظـــروف نشـــأة  قتضـــي بالضـــرورة التطـــرق أولایالســـلطات الإداری

مستقلة عن الحكومة تجد جذورها كون أن فكرة وجود هیئات دراستها في التنظیمات الإداریة المقارنة،

والـذي سـبق مثیلـه فـي فرنسـا ،)البنـد الأول (في النظام الأنجلوساكسوني بقطبیـه الأمریكـي والبریطـاني

جزائري، فكان نتیجة التأثر بالتجـارب التـي عرفتهـا منذ وقت طویل، أما ظهورها في التنظیم الإداري ال

).البند الثانيأكبر الدیمقراطیات (

: ظهور السلطات الإداریة المستقلة في القانون المقارن.البند الأول

إن الســلطات الإداریــة المســتقلة تشــكل الیــوم الوجهــة الجدیــدة لــدور الدولــة فــي مراقبــة النشــاط

المسـتقلة أو كان في القانون المقـارن، تحـت تسـمیات مختلفـة كالوكـالاتالاقتصادي، وأول ظهور لها

مـن أجـل إحـداث قطیعـة فـي بعـض المیـادین مـع الإدارة التقلیدیـة التـي تخضـع  وذلك اللجان المستقلة،

.2مباشرة للسلطة التنفیذیة

المقارنالتشریع في  –أولا 

لأمریكیة:في الولایات المتحدة االسلطات الإداریة المستقلة-1

الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي القــرنفـي  الحقیقیــة للســلطة الإداریــة المســتقلة كانــتإن النشـأة

Administrative’وتحدیدا في القسم الشـمالي منهـا وعرفـت باسـم الوكـالات الإداریـةالثامن عشر،

Agencies”لجنـة  تائـم، فكانـ،أما النموذج الأول للسلطات الإداریة المسـتقلة التـي أنشـئت بشـكل د

)..www.google.fr/livre،(23ص ،2020،بریطانیا،،إي كتب1عماد صوالحیة،السلطات الإداریة المستقلة في الأنظمة العربیة،ط1
لة ''دراســة مقارنة''،أطروحــة الــدكتوراة فــي القــانون العام،كلیــة الحقـــوق زیــن العابــدین بلماحي،النظــام القــانوني للســلطات الإداریــة المســتق2

.16،ص2016-2015قسم القانون العام،جامعة أبي بكر بقاید،تلمسان،الجزائر،السنة الجامعیة:والعلوم السیاسیة،



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 306 ~

The''التجـارة بـین الولایـات  Interstate CommerceCommission'' 1887،التـي أنشـئت

استنادا الى قانون التجارة بین الولایات ،وقد أوكلت لها مهام مراقبة أعمال التجارة والنقـل بـین مختلـف 

وأصبحت  هاتم فصلها عن1889وكانت هذه اللجنة تابعة لوزارة الداخلیة لكن في،1الفدرالیةالولایات 

ـــى لظهـــور  ـــة الأول ـــات هـــي اللبن ـــین الولای ـــة التجـــارة مـــا ب ـــر لجن تســـمى لجـــان الضـــبط المســـتقلة، وتعتب

.2وهي أول هیئة في الأنظمة المقارنة،السلطات الإداریة المستقلة

فیذیـة،اتجـاه السـلطة التنبإسـتقلالیة تتمتع-حسب التسمیة الأمریكیة–فهذه الوكالات المستقلة 

الجسیم إلا في حالة الخطأ-لجنة التجارة بین الولایات-عزل أو فصل أعضائهایستطیع الرئیس  فلا

یإصـدار قـرار جــاء فــي الأمـروقــد تـدخلت المحكمـة العلیـا الأمریكیـةتحـت إشـراف السـلطة التشـریعیة،

مریكـي قبـل انتهـاء ن إنهاء مهام عضو من اللجنـة الفیدرالیـة للتجـارة مـن طـرف الـرئیس الأإ''فیـه :

، حیــث كــان لهــذا القــرار تــأثیر كبیــر جــدا بوضــع ضــوابط عهدتــه القانونیــة یعــد عمــلا غیــر مشــروع''

قانونیة تحمي استقلالیة تلك الوكالات''.

للكونغرس الأمریكـي بحریـةأما فیما یخص إختیار أعضاء الوكالات فقد أقرت المحكمة العلیا

الدسـتوریة، وهـذا مـن شـأنه احتـرام الشـرعیة، 3سـلطة التنفیذیـةممارسة ذلك الإختصاص دون الرجـوع لل

إلا ، الوكـالات المسـتقلةوبذلك فصلت المحكمة العلیـا فـي النـزاع المتعلـق بتـدخل السـلطة التنفیذیـة فـي

لهیئـة الرئاسـة ،التـي تسـتطیع أن أن المصادقة على میزانیتها خاضـعة لمكتـب الإدارة والمیزانیـة التـابع

.4النقصانتعدل منها أو 

التشــریعیة، فهــي التــي تنشــؤها مــن الناحیــة الوظیفیــة، فــإن هــذه الوكــالات تخضــع للســلطةأمــا

اختصاصاتها، كما أنها تقوم بتقییمات دوریة حول دورها والفائـدة مـن تواجـدها ومـن ثـم إمكانیـة وتحدد

أحیلــت مهامهــا و  1995وقــد عملــت هــذه اللجنــة لأكثــر مـن مئــة عــام، ثــم ألغیــت عــام ،5إنهـاء وجودهــا

Theبـإلى وكالة أخرى تعرف surface Transportation board.

وما یلیها.15ص،2015،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان1رنا سمیر اللحام ،السلطات الإداریة المستقلة، ط1
.25عماد صوالحیة،السلطات الإداریة المستقلة في الأنظمة العربیة، المرجع السابق، ص 2
.26، صمرجعنفس ال، نفس المؤلف3
.180حنفي عبد االله ، المرجع السابق، ص 4
.17''،المرجع السابق،صزین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة '' دراسة مقارنة5
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بریطانیا : السلطات الإداریة المستقلة-2

ــــــة تحــــــت تســــــمیة Quasiظهــــــرت هــــــذه الســــــلطات الإداریــــــة المســــــتقلة منــــــذ فتــــــرة طویل

«QUANGOS » Autonomus non Gouvernement Organisation ، التـي یقصـد

أســندت الیهــا الكثیــر مــن الخــدمات العامــة ،مــع حیــث ، 1الحكومیــة شــبه المســتقلةبهــا المنظمــات غیــر

وبــذلك ،19702وتحدیــدا عــام 20الإنطلاقــة الحقیقیــة لهــذه الظــاهرة كانــت فــي القــرن  أن الإشــارة إلــى

البریطاني هو حدیثة النشأة مقارنة مع نظیره الأمریكي، إذ أخذ في الإنتشـار بعـد الحـربفإن النموذج

.لمیة الثانیة على شكل مكاتب أو دواوین العا

راجــع لإخــتلاف أســباب إنشــاء هــذا النــوع مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة غیــر موحــدة، وعــن

إلا أن الفقه البریطاني یكاد أن یجمع على حصر تلك الأسباب فیما یلي:ظروف نشأتها،

وزراء فـي المسـائلوحصـر مهـام الـالقطـاع العـام،جـمفـي تقلـیص حرغبة الحكومـة المتعاقبـة-

ذات الأهمیة الكبرى.

إعادة بعث ثقة بین المواطن والحكومة وكـذلك تقلـیص حجـم الصـلاحیات المخولـة للسـلطات-

علــى الثقــة مــن الأمــر الــذي أذى بالبرلمــان إلــى ضــرورة إیجــاد وإنشــاء هیئــات جدیــدة تبعــث،3المحلیــة

أجل حل المشاكل الجد الحساسة.

العمومي في المملكة المتحدة أدى ظهور أجهزة جدیدة تربط بینظهور مفهوم جدید للتسییر-

لهــا  تتــركداخــل القطــاع العــام غیــر خاضــعة للحكومــة، فهــي وكــالات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،

والأهــداف  وحــدها ســلطة اتخــاذ المبــادرة حــول الطریقــة التــي تراهــا ملائمــة لتحقیــق الخطــوط العریضــة

.4المسطرة من طرف الحكومة

أنـهإلا  الأمریكـيالنمـوذجمـعتجمعـهالتـيالاشـتراكعناصـر ورغـم البریطـانيالنمـوذج إن

 عـن البریطـانيالضـابط،فتتعلـق أساسـا بإسـتقلالیة ةركالمشـالنقـاطعـن ف یختلـف عنـه بصـفة كبیـرة،

اللجـان غـرار علـى یتمتـع وهـو عهدتـه اءأثنـإقالتـهیمكـن لا العـام مـدیره أن ذلـك التنفیذیـة،السـلطة

.178،ص 2014،دار التعلیم الجامعي،الإسكندریة، مصر 1دور الدولة في ضبط النشاط الإقتصادي، طإدریس خبابة،1
.18رنا سمیر اللحام، المرجع السابق، ص2
.32-31عماد صوالحیة، السلطات الإداریة المستقلة في الأنظمة العربیة،المرجع السابق، ص ص، 3
.23-22ین العابدین بلماحي،النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة '' دراسة مقارنة''، المرجع السابق،ص ص ،ز  4
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مـنانطلاقـاجلیـةتبـدوالبریطـانيالنمـوذجفـإن أصـالة ذلـك وعكـس ،واسـعةبصـلاحیاتالأمریكیـة

مهمتین :خاصیتین

فـي بریطانیــا مـن هیاكـل فردیـة، ولكـل هیئـة مــدیر الضـبط المسـتقلةسـلطاتأن تشـكیل  كـون-

للمستشـارین أو یترأسها، ویكون هو المسؤول الوحید عن عملها، وله سلطة القرار دون الرجوع لا  عام

أي سلطة رئاسیة أو وصیة لتجنب التعقیدات في اتخاذ القرار.

.1بالمنافسةالمكلفةالهیئةأمام للطعن قابلةالبریطانیةالضبطسلطات قرارات كون-

السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا:-3

لتطـورالعاكسـةالمظـاهرأحـد كـان ،2فرنسـا فـي المسـتقلةالإداریـةالسـلطاتنموذج ظهور إن

الخصـائصتعـدیل إعـادة محـاولاتخـلالمـن وذلـك الثمانینیـات،سـنواتخـلالالفرنسـیة الإدارة

.البیروقراطيللنموذجالأساسیة

الثمانینیـات،سـنواتبدایـةمـعالفرنسـیین الإداري والتنظـیم الإدارة شـهدته الـذي التطـور لكـن

توســـیعلصـــالحالمركزیـــةالســـلطات اتصـــلاحیإضـــعاف فـــي المحلـــيالمســـتوى علـــى انعكـــس والـــذي

 هـذه ظهـور تقبـل علـى سـاعدعلیهـاوالرقابـةالوصـایةنظمتقلیصمعالمحلیة،السلطاتصلاحیات

الوحـدويالنمـوذج وكـأن الأمـر أوبد،جدیدةقانونیةوأنظمةتنظیمیةبمبادئالجدیدةالإداریةالهیئات

بظهورتجسدالمراكز،متعددنموذجلصالح عهوتراجالمتجددةالمشاكلمواجهة عن عجزهیظهربدأ

 16 في والحریات الآلي الإعلام قانونبصدورمسارهابدأتوالتيالمستقلةالإداریةالسلطاتنموذج

للمعلوماتیــةالوطنیــةاللجنــة وهــيمســتقلةإداریــةســلطةإنشــاءعلــىنــصالــذي  1978 جــانفي

.CNIL"3"والحریات

فتـرات أو مراحـلثـلاثبـین1984-1983لسـنة فرنسـيال الدولـة مجلـستقریـرمیـز وقـد

:المستقلة وهيالإداریةالسلطاتوتطور ظهور شهدت

08حنفي عبد االله ، المرجع السابق، ص 1

2 Guy. Braibant et B. Stern, le droit administratif Français, 5ème éd., presses de sciences po et Dalloz,

Paris,France ,1999, pp.72-77.
.76المرجع السابق،،ص،الضابطةالدولةظلفيالمستقلةالإداریةالسلطات،إلهامخرشينقلا عن : 

.77 صالضابطة،المرجع السابق،الدولةظلفيالمستقلةالإداریةالسلطات،إلهامخرشي3
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:الأولىالمرحلة-1

الإداریـةالسـلطات أولـى ظهور شملتوالتي 1972لى إ 1941 سنةبینماالفترة في امتدت

.CSالإحصاءاتولجنة ط، الوسیCOBالبورصةعملیاتلجنة وهي المستقلة

:الثانیةالمرحلة-2

تمیـزتلكنهابالقصیرة،وصفتمرحلة وهي 1978 الى 1973 سنةبینماالفترة في امتدت

.CNILوالحریاتللمعلوماتیةالوطنیةاللجنةأهمهاومنالسلطات، هذه لظهور تسارعبحركیة

:الثالثةالمرحلة-3

لمـدة خمـسدامـتفتـرةلالخـالسـلطات هـذه لإنشـاء كلي انقطاعبعد1982سنةمنامتدت

 وقـد ،الانقطـاع ذلـك تبـررأسـباب دون مـن1982وسـنة 1978سـنةبـینمـاامتـدتتقریبـا،سـنوات

 أو المسـتقلةالعمومیـةبالسـلطاتأخـرىوتـارةالمسـتقلةالإداریـةبالسـلطاتتـارةالهیئـاتتلـكوصـفت

لكنهـا،الأوصـاف هـذه منوصفبأيتوصف لم وأخرىالضابطة،السلطات أو المستقلةالسلطات

 وهـو جدیـدلمطلـبحتمیـةنتیجـةالسـلطات هـذه تطـور كـان وقـد ،سـابقتهاوخصـائصصـفاتحملـت

.للمجتمعالمتجددةالاحتیاجاتولسد القطاعات منالكثیر في الدولة تدخلاتتأقلمضرورة

الجزائري.التشریع: في  ثانیا

التســـعینات إدراج تعـــدیلات جوهریــــة،شـــهدت الجزائـــر مـــع نهایــــة الثمانینیـــات وبدایـــة ســــنوات 

تـدخلات اندرجت في إطار تحریر الإقتصاد، والذي أدى إلى إدراج حركة قویـة لإزالـة التنظـیم وتراجـع

طـابع ذات جدیـدةد وقواعـمكانیزمـات وضـع فـي التفكیـرثـمومـنالدولـة فـي القطاعـات الإقتصـادیة،

الجزائـر سـنة  فـي المسـتقلةالإداریـة طاتالسـل أولـى ظهـرت وقـد، الاقتصـاديالنشـاطلضـبطلیبرالـي

هــو ســلطة ضــابطة ، 071-90رقــم بموجــب قــانون ملاللإعــ الأعلــى المجلــس، والمتمثلــة فــي 1990

.والتلفزيوالصوتي الإذاعي للبثالعمومياستقلال القطاعلمجال الإعلام ویضمن

سلطة  للإعلام وهو أعلى مجلسلمتعلق بالإعلام،على أنه:''یحدث،ا1990أبریل 03المؤرخ في،07-90،من القانون 59نصت المادة 1
،المعــدل 1990أفریــل 14،المؤرخــة فــي14ج،ر،ج،ج،العــددالمالي''،والاســتقلالالمعنویــةبالشخصــیةوتتمتــع...مســتقلةإداریــة

،المتعلـــق 07-90ن رقـــم ،المتعلـــق بـــبعض أحكـــام القـــانو 1993أكتـــوبر26،المـــؤرخ فـــي13-93والمتمم،بموجـــب المرســـوم التشـــریعي رقـــم 
جـــانفي 12المـــؤرخ فـــي،05-12،الملغـــى بموجـــب القـــانون العضـــوي رقـــم1993أكتـــوبر27،المؤرخـــة فـــي69بالإعلام،ج،ر،ج،ج،العـــدد 

27المؤرخ في ،14-23،الملغى بموجب قانون العضوي رقم 2012جانفي15،المؤرخة في02،ر،ج،ج،العدد،المتعلق بالإعلام ،ج2012
.2023أوت  29،المؤرخة في 56،ر،ج،ج،العدد علام ،ج،المتعلق بالإ2023أوت 
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جهـة المشـاكلموا فـي طـویلاً یصـمد لـم أنـه إلا المجلـس، لهـذا ورغم الصلاحیات التي منحت

بموجـب 1993سـنة  فـي المجلـس هـذا حـلعنـهترتـبالجزائر،ممـا فـي یعیشـها كـان الإعـلام التـي

المصـرفي، سـلطتین لضـبط القطـاعانشـاءتـمالسـنةنفـس فـي، 2531-93رقـم  المرسـوم الرئاسـي

هـــذه الأخیـــرة التـــي كیفـــت مـــن طـــرف القضـــاء الجزائـــري ، 2النقـــد والقـــرض واللجنـــة المصـــرفیةمجلـــس

.3لسلطة الإداریة المستقلةبا

سـلطة إداریـة مسـتقلةأنهـا علـى تكیـف لـم والتـيالماليالاستعلامكما ثم انشاء خلیة معالجة

واحـتفظ ،1995استحداث مجلس المنافسـة سـنة تمأما في المجال الإقتصادي ،20134في سنة  إلا

الحرةالمنافسة على حفاظاتمم. المتعلق بالمنافسة المعدل والم03/03به المشرع بموجب الأمر رقم 

وسـیط بیسمى''نشـاء مـاإم تـوفي مجال حمایة حقـوق وحریـات المـواطنین ، السوقاقتصاد في وترقیتها

ثــم 113-96شــأها المشــرع بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم كهیئــة طعــن غیــر قضــائیة، أنالجمهوریــة'' 

للظهـور بموجـب المرسـوم هـذه الهیئـةلتعـود ، 1705-99فیما بعد بموجب المرسوم الرئاسي رقم  يألغ

.20206فبرایر15المؤرخ في 45-20الرئاسي رقم 

27،المؤرخـة فـي69ج،ر،ج،ج،العـدد ،المتعلـق بـالمجلس الأعلـى للإعلام،1993أكتـوبر26،المـؤرخ فـي252-93مرسوم الرئاسي رقمال 1
.1993أكتوبر 

، المعـدل 1990أفریـل 18رخـة فـي،المؤ 16،المتعلـق بالنقـد والقرض،ج،ر،ج،ج،العـدد1990أفریـل 14،المؤرخ في10-90قانون رقمال 2
،الملغـى، بـالأمر رقـم 2001فیفـري28،المؤرخـة فـي 14،ج،ر،ج،ج،العـدد2001فیفـري07،المؤرخ فـي01-01والمتمم،بموجب الأمر رقم

-10،المعــــدل والمتمم،بموجــــب الأمــــر رقــــم 2003أوت  27،المؤرخــــة فــــي 52،ج،ر،ج،ج،العــــدد2003أوت  26،المــــؤرخ فــــي03-11
.2010سبتمبر01،المؤرخة في50،ج،ر،ج،ج،العدد2010 أوت26،المؤرخ في 04

unionمجلس الدولة، الغرفة الخامسة،قضیة یونین بنك 3 bank) 08،قـرار صـادر بتـاریخ 002129) ومحـافظ بنـك الجزائر،الملـف رقـم
جهة قضائیةتشكلأنهاضوعمناقشة المو قبلصرحرئیسهاأنیذكرفیهالمطعونالقرارأنالثابتمنأنهحیث،حیث جاء فیه:2000ماي 

مـنمهنیـة، حیـث أنعقابیـةرقابیـةهیئـةالمصـرفیة تشـكلاللجنـةأنحـینفـيالأطرافبینتفصلالقضائیةالجهاتأنحیثمختصة،لكن
اللجنـةأمـامالمطبقـةالإجـراءاتأغلبیـةأنحـینفـيالقـانونعـن طریـقتحـددالقضـائیةالجهـاتأمـامالمطبقـةالإجـراءاتفـإنأخـرىجهـة=

.داخلينظامطریقتحدیدها عنتمقدالمصرفیة
اسـتقركمـاالقـولتعیـینثـمومـنالإداریة،القراراتقرارها ضمنتصنیفیجعلبالبطلانطعنیشكلقرارهاضدالطعنالأخیرفيأنهحیث
إلیه:  رأشا،"مستقلةإداریةهیئةالمصرفیة تشكلاللجنةأنالفقهعلیه

-FENNICHE (Kamel), « La jurisprudence du conseil d’état en matière de contentieux bancaire »,
bulletin de magistrats, N° 60, 2006, p 319.

وتنظیمیهـا وعملها،ج،ر،ج،ج،العـدد المـاليالإسـتعلاممعالجـةخلیـةانشـاء، یتضـمن2002أفریـل 07فـي،مـؤرخ127-02رقـم م ت 4
،المؤرخة 23،ج،ر،ج،ج،العدد 2013أفریل 15،المؤرخ في 175-13رقم م تبموجبومتمم،معدل2002أفریل 07،المؤرخة في23
المـالي،المحـدد لمهـام خلیـة معالجةالإسـتعلام2022جـانفي 04،المـؤرخ فـي 36-22،والملغـى بموجـب م ت رقـم 2013أفریـل 28في 

.2022جانفي 09،المؤرخة في03وتنظیمیها وسیرها،ج،ر،ج،ج،العدد 
،المؤرخـة 20ج،ر،ج،ج،العـدد ،المتعلـق بوسـیط الجمهوریة،1996مـارس 23،المـؤرخ فـي113-96مرسـوم الرئاسـي رقـم،مـن ال01المادة5

غشـت 04،المؤرخـة فـي 52ج،ر،ج،ج،العـدد،1999غشـت 02،المـؤرخ فـي170-99،الملغـى المرسـوم الرئاسـي رقـم1996مارس31في 
1999.

19،المؤرخـة فـي 09ج،ر،ج،ج،العـدد ،المتضمن تأسیس وسـیط الجمهوریة،2020فبرایر 15المؤرخ في،45-20المرسوم الرئاسي رقم 6
.2020فبرایر 
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مـنجدیـدةمجموعـةلإنشـاءتسـارعحركـةشـهدتجدیـدةمرحلـةبـدأت2000سـنةبدایـةومع

،1سـلكیةلاال لسـلكیةلات اوالمواصـالبریـدضـبطسـلطةتـم  فقـد السابقة،النصوصوتعدیلالهیئات هذه

الوطنیــة للممتلكــات المنجمیــة والوكالــة الوطنیــة كمــا تــم إنشــاء الوكالــة ، 2اء والغــازلجنــة ضــبط الكهربــ

وسـلطة 4ضـبط النقـلظـابطتین همـا سـلطةسـلطتین إلـى بالإضـافة،3للجیولوجیـا والمراقبـة المنجمیـة

كمـا بعـد ، 5العمومیـة للمیـاهسلطة ضبط الخـدمات2005ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة، وفي سنة 

.6التأمینات على الإشرافاء لجنةثم إنش

7ثم إنشاء الوكالة الوطنیـة للمـواد الصـیدلانیة المسـتعملة فـي الطـب البشـري،2008وفي سنة 

ســلطتین لضــبط قطــاع الإعــلام، وهمــا ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة 2012كمــا اســتحدث ســنة ،

ـــانون عضـــوي للتصـــدیق  اتوأنشـــأ مـــؤخرا ثـــلاث ســـلط، 8وســـلطة ضـــبط الســـمعي البصـــري بموجـــب ق

الإلكترونـي، للتصـدیقالإلكترونـي، السـلطة الحكومیـةالوطنیـة للتصـدیقالإلكترونـي، وهـنّ السـلطة

المتصلةالجرائممنللوقایةالوطنیةبالإضافة إلى الهیئة، 9الإلكترونيوالسلطة الإقتصادیة للتصدیق

المسـتقلةالإداریـةالسـلطات عـدد بلـغوبهـذا،10ومكافحتهـاوالإتصـالبتكنولوجیـات الإعـلامالمتصـلة

مجلـسباسـتثناءمحـدد،مجـالبضـبطمنهـاكـلتتكفـل،ضـبطسـلطة12الجزائـر فـي المسـتحدثة

.قطاعیةضبطبهیئةمزودةكانتوصنحتىالأخرى، القطاعات كافة رقابتهتشمل الذي المنافسة

ومتمم،السـالف واللاسـلكیة،معدلوالمواصـلات السـلكیةالبریـدعلـىالمطبقـةالعامـةالقواعـد،یحـدد03-2000رقـم القـانونمـن،10المادة1
  الذكر.

القنوات،ج،ر،ج،ج،العـدد بواسـطةالغـازبالكهربـاء وتوزیـع ،یتعلـق2002فیفـري 05 فـي،مـؤرخ01-02رقـم القـانون،مـن112المـادة2
لسـنة قـانون المالیـة،یتضـمن2014دیسـمبر30فـي،مـؤرخ10-14رقـم القـانونبموجـبومـتمممعـدل،2002فیفـري 06،المؤرخـة فـي08

.2014دیسمبر 31،المؤرخة في78،ج،ر،ج،ج،العدد2015
04،المؤرخــة فــي 35المنجمي،ج،ر،ج،ج،العـددالقـانون، یتضــمن2001جویلیــة 03فـي مــؤرخ،10-01،مــن القـانون رقــم 43المـادة 3

مــارس 07،المؤرخــة فــي16،ج،ر،ج،ج،العــدد2007مــارس01،المــؤرخ فــي02-07رقــم الأمــربموجــبومــتمممعــدل،2001جویلیــة 
30،المؤرخـة فـي18ج،ر،ج،ج،العـدد، یتضـمن قـانون المناجم،2014فیفـري 24فـي،مـؤرخ05-14رقـم بموجـب القـانونملغـى،2007
.2014مارس

دیسـمبر 25،المؤرخـة فـي 86،ج،ر،ج،ج،العـدد2003لسـنة قـانون المالیـة،یتضـمن2002دیسـمبر 24فـي،مـؤرخ11-02رقـمقـانون4
2002.

والمتمم.المیاه،المعدلقانون، یتضمن2005أوت  04،المؤرخ في12-05رقم القانون،01،فقرة 65المادة 5
،معـدل ومـتمم 1995مـارس 08،المؤرخـة فـي 13بالتأمینات،ج،ر،ج،ج،العـدد ،یتعلـق1995جـانفي 25فـي،المؤرخ07-95رقم أمر6

،معدل ومتمم بموجب الأمر2006مارس 12،المؤرخة في15،ج،ر،ج،ج،العدد2006فیفري20،المؤرخ في04-06بموجب القانون رقم 
جویلیـة 27،المؤرخـة فـي42،ج،ر،ج،ج،العـدد 2008لسـنة التكمیلـيالمالیـةقـانون،یتضـمن2008جویلیـة24،المـؤرخ فـي02-08رقـم 

2008.
، 43عدد،ال.رج.ججیحــدد مهــام الوكالــة الوطنیــة للمــواد الصــیدلانیة وتنظیمهــا وســیرها،،2019یولیــو03،المــؤرخ فــي190-19 رقــم م ت 7

.2019یولیو 07فيالمؤرخة 
لإعلام،السالف الذكر.،المتعلق با2012جانفي 12،المؤرخ في05-12القانون رقم 8
،ج،ر،ج،ج،العــدد الإلكترونیینوالتصـدیقالمتعلقـة بـالتوقیعالعامـةالقواعـد،المحـدد 2015فبرایـر01فـيالمـؤرخ،04-15رقـمالقـانون9

.2015فبرایر10،المؤرخة في06
مـنللوقایـةالوطنیـةالهیئـة،المحـدد لتشـكیلة وتنظـیم وكیفیـات سـیر2015أكتـوبر 08فـي،المـؤرخ261-15رقـم المرسـوم الرئاسـي10

.2015أكتوبر08،المؤرخة في53ومكافحتها،ج،ر،ج،ج،العددوالاتصالالإعلامبتكنولوجیاتالمتصلةالجرائم
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سســات یمكــن القــول، بــأن هــذه الســلطات الإداریــة المســتقلة فــي الجزائــر تعتبــر مؤ وممــا ســبق 

تكـن موجـودة مـن قبـل وظهـرت مـع ممن المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائـر، لأنهـا لـجدیدة

تخضـع القرن الماضي، وهي مختلفة عـن السـلطات الإداریـة التقلیدیـة، كـون أنهـا لا1بدایة التسعنیات

العمومیــة، كمــا أن لإدارةا الهرمــي (الســلطة الرئاســیة) الــذي تتمیــز بــهللرقابــة الإداریــة ولا لمبــدأ التــدرج

العامة.هذه السلطات الإداریة المستقلة لیست باللجان الإستشاریة ولا بالمرافق

بـینتجمـعحساسـة،مجـالات فـي تجنـب تـدخل مباشـر للدولـةأجـلمـنانشـئتالهیئـات فهـذه

العمومي(الضـبط)التـدخلمـنالنـوع هـذا مسـتقلة،جهـةجهـة إداریـة ومـنمـنخاصـیتین متناقضـتین

هــــذه أغلــــب أن  كمــــا،2الدولــــة التقلیــــدي لهیكلــــةللمبــــدأالــــدول الدیمقراطیــــة بشــــكل مغــــایر فــــي انتشــــر

ممـا یجعلهـا مرتبطـة وجـدت بهـدف الضـبط الإقتصـادي للسـوق، قـد -بإستثناء البعض منها-السلطات

ظهـــور هـــذه الهیئـــات فـــيارتباطـــا وثیقـــا بالحریـــات الإقتصـــادیة دون الحریـــات الأخـــرى ،وبالتـــالي فـــإن

والحریات العامة.الجزائر كانت في المجال الإقتصادي دون مجال الحقوق والأساسیة

هــذه الهیئــات فــينشــأة ىوبالإضــافة إلــى ذلــك، فــإن مــا یمكــن تمییــزه مــن خــلال الوقــوف علــ

الجزائري، أنه یمكن تقسیمها إلى مجموعتین: تضم الأولى منها جهازا للضبط الهـام یتمثـل فـي النظام

سة، الذي خول لـه المشـرع مهمـة السـهر علـى مـدى احتـرام مبـدأ حریـة المنافسـة وحمایتـه مجلس المناف

والتــي یصــطلح أمــا المجموعــة الثانیـة فتضــم أجهـزة للضــبط الخـاص،،3مـن طــل الأخطـار اللاحقــة بـه

autoritésالقطاعیـةعلیهـا سـلطات الضـبط  de régulations sectorielles،بـاقي المتمثلـة فـي

.4بضبطهوالتي أسندت لها مهمة السهر على احترام السیر الحسن للنشاط المعنیةالهیئات الأخرى

زاة مــع النشــأة التاریخیــة لهــذه الهیئــات ضــرورة التعــریج اومــا یناســب البحــث فیــه، كــذلك وبــالمو 

غیـر على أهم الأسباب المؤدیة لذلك، سواء تعلق الأمر بالجانـب السیاسـي منهـا أو الإقتصـادیة، إلـى

لأسباب وهذا هو موضوع الفرع الموالي.ذلك من ا

.07،ص2001،الجزائر،حیدرة،المدرسة الوطنیة للإدارة،01،العدد11ناصر لباد،السلطات الإداریة المستقلة،مجلة الإدارة، المجلد 1
العام، كلیة القانونفيالدكتوراهة،مركز سلطات الضبط المستقلة بین أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، أطروحةعلجیشمون2

.4،ص2018كلیة الحقوق،جامعة أمحمد بوقرة،الجزائر،
،المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03/03،من الأمر رقم 34المادة 3
.34النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة '' دراسة مقارنة''، المرجع السابق، ص زین العابدین بلماحي،4
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الفرع الثاني: أسباب ظهور السلطات الإداریة المستقلة

بعیــدا عــن الظــروف التاریخیــة لنشــأة الســلطات الإداریــة المســتقلة، والتــي بــین مــن خلالهــا أن

، یدیـةالتقلأجهـزة الدولـة فـيوسـوء الظـن والحذرأجواء مشحونة بالشك والریبة،  فيقد ظهرت الهیئات 

إلى ظهـور هـذه  التي أدتیمكن إرجاع الأسبابفإنه ،1الإداریةالسلطة على السیاسةطغیانومخافة

أســباب متعلقــة بحمایــة )، وإلــىالبنــد الأولأســباب سیاســیة واقتصــادیة (الفئــة القانونیــة الجدیــدة، إلــى

).البند الثانيالحقوق والحریات العامة(

السلطات الإداریة المستقلةالاقتصادیة لظهور : الأسباب السیاسیة و البند الأول

إن التحــول العمیــق الــذي طبــع الدولــة الحدیثــة إثــر فشــل الدولــة المتدخلــة، أدى بالضــرورة إلــى 

ظـاهرة تصـحیحیة للوضـع القـائم فـي التنظـیم الإداري ظهور السلطات الإداریة المسـتقلة التـي تعتبـر''

 وأفـــرز باب سیاســـیة وبدرجــة ثانیــة لأســـباب اقتصــادیة،كانـــت نتاجــا لأســهــذه الأخیــرة، 2فــي الدولـــة''

انسـحاب الدولــة مـن تنظــیم الحقــل الاقتصـادي تغیــر فــي طبیعتهـا، فبعــدما كانــت دولـة متدخلــة محتكــرة 

عـــدلت عـــن هـــذه الفكـــرة، بتبنـــي اصـــطلاحات اقتصـــادیة تنصـــب علـــى لجـــل النشـــاطات الاقتصـــادیة،

فبعـد عجـز الدولـة مـن خـلال الوسـائل التقلیدیـة ،انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لصالح السـوق

المتبعة سابقا عن تنظیم المجـال الاقتصـادي الـذي یمتـاز بالسـرعة والحیویـة، لجـأت الدولـة إلـى إنشـاء 

هیأت إداریة مستقلة لضبط المجال الاقتصادي والمالي.

الأسباب السیاسیة :-أولا

وممیـزة فـي التـدخل العمـومي، بعـد عجـز الإداریـة المسـتقلة كطریقـة جدیـدةإنشاء السلطات إن 

،وذلـك نظـرا لمـا یتیحـه هـذا الشـكل مـن یمكـن اعتبـاره نمطـا جدیـدا لـلإدارةومحدودیة الطرق التقلیدیـة،

ات الإداریـة لـم تكـن إلا اسـتجابة أو كحـل لسـوء فإن هـذه السـلطمتطلبات الشفافیة والوساطة، وبالتالي 

هــا الشــك فــي انحیــاز الدولــة، وبــذلك فــإن الســلطات الإداریـــة العلاقــة بــین الإدارة والمــواطن التــي طبع

المستقلة تقدم ضمانات قویة لحیاد الإدارة، تجسیدا للرغبة في خلق فضاء أوسع للتعبیر، نتیجة للحذر 

.3أو عدم الثقة في النظام السیاسي

تنظـیم ومراقبـة عملیـات البورصـة وسـلطة الضـبط لدنةراسة حالة المستقلة '' دالإداریةنطاق اختصاص السلطات عبد الهادي بن زیطة،1
ــــة دراســــات قانونیــــة،،01،العــــدد01واللاســــلكیة،المجلدالســــلكیة والمواصــــلاتریــــد بلل مركز البصــــیرة للبحــــوث والاستشــــارات والخــــدمات مجل

.23،ص2008،الجزائر،التعلمیة
.20رنا سمیر اللحام، المرجع السابق، ص2
.23عبد الهادي بن زیطة، المرجع السابق،ص 3
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عدم فاعلیة الأجهزة الإداریة التقلیدیة-1

وتـأخر القضـاء فـي إصـدار أحكامـه هـة،جقلیدیـة مـن أعمال الأجهـزة الإداریـة التإن بطء سیر

الســلطات الإداریــة المســتقلة، ذلــك أن هــذه الأخیــرة مــن جهــة أخــرى، یشــكلان معــا ســببا هامــا لإنشــاء 

.1تستطیع بما تملكه من استقلالیة، أن تصدر قراراتها بشكل أسرع نسبة إلى الإدارة المركزیة

المسـتقلة یسـمح لهـا تعتمـده السـلطات الإداریـة فضلا عن ذلك، فإن نظام العمل المبسـط الـذي

بحـــل النزاعـــات العالقـــة، وبـــاللجوء إلـــى فـــرض العقوبـــات المناســـبة بشـــكل أســـرع مـــن المحـــاكم الجزائیـــة 

العادیة المثقلة بالملفات والخاضعة للعدید من الضغوطات المتعلقة بإجراءات المحاكمة.

الحاجة إلى الوساطة والشفافیة-2

بـــأن الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة شـــكلت تطـــورا نوعیـــا فـــي تنظـــیم الحیـــاة ممـــا لا شـــك فیـــه

الاقتصــادیة والإجتماعیــة، إذ أفســحت مجــالا واســعا لأعمــال الوســاطة وحرصــت علــى اعتمــاد وســائل 

محسوســـة مـــن الشـــفافیة لـــدى تعاطیهـــا فـــي الشـــأن العـــام، فالحاجـــة إلـــى الوســـاطة والشـــفافیة أدت إلـــى 

.2تقف وراء صدور كل قرار یتم اتخاذه من قبل الإدارة العامةضرورة تفسیر الدوافع التي

الشك في انحیاز الدولة-3

عــدم ثقــة المــواطن بالســلطة الدولــة (السیاســیة والإداري) كــان مــن بــین الأســباب الأساســیة  إن

، 3،التي وضع على عاتقها ضمان عدم تحیـز الدولـة فـي تـدخلاتهاالسلطات الإداریة المستقلة لظهور

ا ما تمیل إلى تحقیق أهدافها الحزبیة والشخصیة بدلا من تبلیة المنفعة العامـة، لـذلك نجـد بغالأنه  إلا

سـیة، مثـل مجـال المعلومـات بعض السلطات الإداریة المستقلة في مجـالات حساسـة مـن الناحیـة السیا

.4والإتصالات

المجالات التي تمـس وغالبا ما یؤخذ على الدولة انحیازها لمصالحها الخاصة عندما تفكر في

عكس السلطات الإداریة المستقلة التي یقـع علـى عاتقهـا القیـام بمهامهـا كمـا ، بحقوق الإنسان وحریاته

.22رنا سمیر اللحام، المرجع السابق،ص1
.23،صالمرجع، سنفس المؤلف، نف2

3« ….savoir offrir à l’opinion une garantie renforcée d’impartialité des interventions de l’État, est probablement la
raison la plus importante et en tout cas le motif transversal de la création de l’essentiel des autorités
administratives indépendantes. Elle est née d’une méfiance à l’égard du pouvoir politique et du pouvoir
administratif. », conseil-état, les autorités administratives indépendantes, rapport public de 2001,p 275,disponible
sur le site : https://www.conseil-etat,fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes-annuelles/les-
autorites-administratives-independantes-rapport-public-2001.

.20رنا سمیر اللحام، المرجع السابق، ص 4
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فـإن ظهـور السـلطات الإداریـة المسـتقلة شـكل ، ومـن ثـم 1یفعله القضاة بحیاد وبموضـوعیة وبإسـتقلالیة

بكثیــــر مــــن العلاقــــة مــــع ســــلطة تكــــون العلاقــــة معهــــا أســــهل نوعــــا مــــن الإرتیــــاح للمــــواطنین، بحیــــث

.2المركزیة

الأسباب الإقتصادیة :-ثانیا

فرضــت الأزمــة الاقتصــادیة التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ ســنوات الثمانینیــات، بعــد انخفــاض لقــد 

عائـداتها مـن البتـرول، وانخفـاض المسـتوى المعیشــي، وتـدهور الأوضـاع الاجتماعیـة، حُـدوث تحــولات 

، والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فـرض علیهـا جذریة مست النشاط الاقتصادي

تحریر النشاط الاقتصـادي، وتبنـي إصـلاحات اقتصـادیة عدیـدة، بفـتح المجـال أمـام المبـادرة الخاصـة، 

واعتمـــاد مبـــدأ المنافســـة الحـــرة كمبـــدأ أساســـي لتنظـــیم الحیـــاة الاقتصـــادیة، والتخلـــي عـــن فكـــرة التســـییر 

.3 قالإداري المركزي للسو 

میكانیزمات وقواعـد الذي أصبح یقوم علىلانسحاب من الحقل الاقتصادي، مما دفع بالدولة ل

وإزالة نظام الإشتراكي،، لاسیما نظام الخوصصةجدیدة ذات طابع لیبرالي لضبط النشاط الاقتصادي

مع اشراك الفنیین والمختصین في تحیدي القواعد الواجبة التطبیق.

صادي:خوصصة الحقل الاقت-1

یتطلب بناء اقتصاد السوق من الدولة أن تنسحب من المجال الاقتصادي، وفـتح المجـال أمـام 

مبـدأ حریــة التـي یمكــن إجمالهـا فــي المبـادرة الخاصــة، وذلـك بتكــریس مجموعـة مــن المبـادئ اللیبرالیــة،

.إزالة الاحتكارات العمومیةو  خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیةو  التجارة والصناعة

:مبدأ حریة التجارة والصناعة-2

تحـــولات جذریـــة، أرغمتهـــا علـــى فـــتح المجـــال للمبـــادرة الجزائـــرعلـــى  ظـــاهرة العولمـــة فرضـــت

تنص علـى ، والتي1996من دستور 37الخاصة، بتكریسها مبدأ حریة التجارة والصناعة في المادة 

1« ……l’objectif poursuivi par les pouvoirs publics lorsqu’ils créent une autorité administrative
indépendante est désormais clair : ils s’attendent à ce que ces institutions s’acquittent de leur tâche
comme le feraient des magistrats ,c’est-à-dire avec « impartialité, objectivité et indépendance »,
conseil-état, les autorités administratives indépendantes,op,cit,p.275.

.21سمیر اللحام، المرجع السابق، ص رنا2

، مداخلـة فـي أعمـال الملتقـى الـوطني سلطات الضـبط المسـتقلة: آلیـة للانتقـال مـن الدولـة المتدخلـة إلـى الدولـة الضـابطة،نزلیوي صلیحة3

.5،ص2007ماي24-23،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الجزائر،أیام في المجال الإقتصادي والماليسلطات الضبط المستقلةحول 
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مـا هـو إلا تأكیـد هـذا الـنصو ،"وتمـارس فـي إطـار القـانونحریة التجـارة والصـناعة مضـمونة،أن: "

علــى تبنــي الجزائــر اقتصــاد الســوق،وتأكید علــى نیــة واتجــاه المشــرع نحــو تكــریس النصــوص القانونیــة 

.19951منذ سنة التي اعترف بمبدئها والإقرار بحریة المنافسة،،ذات الطابع اللیبرالي

فمبـدأ حریـة ،كـلفي إطار الدسـتور ك1996من دستور 37نص المادة یتعین تفسیرإلا أنه 

ـــى مجموعـــة مـــن المبـــادئ أو القواعـــد التـــي یتضـــمنها القـــانون  التجـــارة والصـــناعة یمـــارس اســـتنادا عل

حریـــــــة التجـــــــارة والصـــــــناعة "كالعدالـــــــة الاجتماعیـــــــة، وهـــــــذا مـــــــا تـــــــوحي إلیـــــــه عبـــــــارةالأساســـــــي

".وتمارس في إطار القانون،مضمونة

ا علـــى ترقیـــة وضـــمان بعـــض الحقـــوق، فإشـــراف الدولـــة علـــى تنظـــیم التجـــارة الخارجیـــة وســـهره

یـــوحي لنــــا بـــأن الدولــــة لـــم تتخــــل كلیـــة فــــي المیـــدان الاقتصــــادي، بـــل تراقــــب العدیـــد مــــن النشــــاطات 

فدورها تحول من دولة متدخلة إلى دولة ضـابطة منظمـة فقـط عـن طریـق تحدیـدها لقواعـد الاقتصادیة

.2اللعبة، لتترك المجال مفتوحا للمنافسة

العمومیة الاقتصادیة:خوصصة المؤسسات -3

، الـذي نـص علـى 1994ظهرت فكرة الخوصصة لأول مـرة فـي قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة 

إمكانیـــة فـــتح رأســـمال المؤسســـة للمســـاهمین الخــــواص، بالإضـــافة إلـــى إمكانیـــة التنـــازل عـــن أصــــول 

.3المؤسسات لفائدة الخواص

للمؤسســـــــات العمومیـــــــةخیـــــــارا واردا فـــــــي القـــــــانون التـــــــوجیهيهـــــــذه الخوصصـــــــة لـــــــم تكـــــــن و 

التنـازل فالتنازل عن أسهم المؤسسة أو أصولها لا یكـون خـارج القطـاع العـام، بمعنـى أنالاقتصادي،

یكــون مــن مؤسســة عمومیــة اقتصــادیة إلــى مؤسســة عمومیــة أخــرى، لــذلك لا یمكــن فــتح الرأســمال إلــى 

لیة المؤسســـات وفقـــا الخـــواص ســـواء كـــانوا وطنیـــین أو أجانـــب، مـــع أن الهـــدف الأساســـي مـــن اســـتقلا

ثـم ، 4لأحكام هذا القانون، هو إیجاد سبل لجذب المشاركة في رأسـمال المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة

الذي ینص على اختصاص السلطة التشریعیة فـي وضـع القواعـد الخاصـة لنقـل 1996صدر دستور 

،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،الملغى، السالف الذكر.06-95الأمر رقم 1
.7،المرجع السابق، صنزلیوي صلیحة2

ج،ر،ج،ج،العـــــدد ،1994،المتضـــــمن قـــــانون المالیـــــة التكمیلـــــي لســـــنة 1994مـــــاي 26،المـــــؤرخ فـــــي08-94المرســـــوم التشـــــریعي رقـــــم 3

.1994ماي28،المؤرخة في33

.7،المرجع السابق، صزلیوي صلیحةن4
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یشـــرع "أنـــه:منـــه علـــى122الملكیـــة مـــن القطـــاع العـــام إلـــى القطـــاع الخـــاص، حیـــث تـــنص المـــادة

البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور وكذلك في المجـالات الآتیة...قواعـد نقـل الملكیـة 

."من القطاع العام إلى القطاع الخاص

بمجموعـة مـن المؤسسـات، لكـن عملیـا لـم 1996وبذلك انطلقـت عملیـة الخوصصـة منـذ سـنة 

إلـى حـین وضـع ، جهـات تتـدخل فـي العملیـةتنفیذ البرنامج بسـبب تضـارب الاختصـاص بـین عـدةیتم

المتعلــــق بتنظــــیم المؤسســــات الاقتصــــادیة وســــیرها ،2001غشــــت 20المــــؤرخ فــــي 04-01قــــانون 

كـل منـه التـي نصـت علـى أنهـا :"13وخوصصتها، الذي جاء بتعریف لعملیة الخوصصة في المادة 

للقـانون الخـاص مـن تتجسد في نقـل الملكیـة إلـى أشـخاص طبیعیـین أو معنـویین خاضـعینصفقة

غیر المؤسسات العمومیة، وتشمل هذه الملكیة :

كل رأسمال المؤسسات أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو غیر مباشـرة و/أو الأشـخاص -

المعنویین الخاضعین للقانون العام، وذلـك عـن طـرق التنـازل عـن أسـهم أو حصـص اجتماعیـة أو 

.1اكتتاب لزیادة في الرأسمال

تراجع الذي عرفتـه هـذه العملیـة، بسـبب عـدم وضـوح الأهـداف المنتظـرة منهـا، وتخـوفورغم ال

جهات كثیرة من أثار هذا الانسحاب على الاقتصاد الوطني، إلا أنها تعتبر حسب المؤسسـات المالیـة 

الدولیة وسیلة ضروریة لتكریس الانفتاح على الاسـتثمار الأجنبـي، والاقتصـاد العـالمي، وتسـمح بخلـق 

.اقتصادي تنافسيمحیط

إزالة الاحتكارات العمومیة:-4

هیمنــت الدولــة الجزائریــة ولفتــرة معتبــرة علــى الحقــل الاقتصــادي عــن طریــق تطبیــق نظــام  لقــد

أیـــن كانـــت المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الاقتصـــادي هـــي المســـیطرة علـــى النشـــاط ،الاحتكـــارات

علــى المیــدان الاقتصــادي مقارنــة بالقطــاع فنــتج عــن هــذا الوضــع هیمنــة القطــاع العــام،الاقتصــادي

مرحلــة الإصــلاحات الاقتصــادیة، فــي ســبیل إزالــة الاحتكــارات العمومیــة ثــم دخلــت الجزائــر، الخــاص

، حیــث 2بصــفة تدریجیــة، وفــتح معظــم النشــاطات التــي كانــت محفوظــة للدولــة أمــام المبــادرة الخاصــة

،المتمم، السالف الذكر.علق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتهاالمت،04-01الأمر رقم 1

،المتضــمن الغــاء جمیـــع الاحكــام التنظیمیــة التــي تخــول المؤسســات الاشـــتراكیة ذات 1988أكتــوبر18،المــؤرخ فــي201-88م ت رقــم  2

.1988أكتوبر18،المؤرخة في42ج،ر،ج،ج،العددصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة،الطابع الإقت
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احتكــــار المؤسســــات العامــــة للنشــــاط الــــذي بموجبــــه ألغــــى ،201-88رقــــم  التنفیــــذيصــــدر المرســــوم

.الاقتصادي

إزالة التنظیم:-5

فـرض النظـام الاشـتراكي علــى السـلطة العامـة سـنّ نصــوص قانونیـة غزیـرة وصـفت بالانفرادیــة 

إلا أن التجربـــة أثبتـــت ،والاســـتبدادیة، بموجبهـــا تتـــدخل الدولـــة لتنظـــیم مختلـــف النشـــاطات الاقتصـــادیة

نســحاب مــن حقــل التنظــیم وتحریــر النشــاط الاقتصــادي فــي إطــار مــافشــلها ممــا دفــع بالدولــة إلــى الا

وإلغــاء النصــوص بفــتح التجــارة الخارجیــة أمــام المتعــاملین الاقتصــادیین،، وذلــك یعــرف بإزالــة التنظــیم

.1المقیدة للاستثمار، وتكریس مبدأ حریة الأسعار

فتح مجال التجارة الخارجیة أمام المتعاملین الاقتصادیین:-6

 ذلـك حكم واحتكار الدولة للتجارة الخارجیة في مجال الاستیراد، إذ شـرعت الجزائـر فـيیظهر ت

ســنة ل دســتور الجمهوریــة الجزائریــةإذ نــص ،مباشــرة بعــد الاســتقلال، عنــدما قامــت بتــأمیم كلــي للتجــارة

، 2یشمل احتكـار الدولـة بصـفة لا رجعـة فیهـا، التجـارة الخارجیـة وتجـارة الجملـة"على أنـه:''1976

إبرام العقود الخاصة باستیراد أو ، المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة02-78قانون كما جعل ال

تصـدیر البضــائع والخـدمات مــع المؤسسـات الأجنبیــة مــن قبیـل الاختصــاص المطلـق للدولــة أو إحــدى 

.هیئاتها، واستبعاد المقاولة الخاصة من هذا المجال

ضــغط و لــم تصــمد طــویلا أمــام تفــاقم حجــم الــدیون الخارجیــة، السیاســة الاحتكاریــةهــذه إلا أن 

مـن خـلالتطبیـق برنـامج تصـحیح هیكلـي  إلـى اضـطرت الجزائـرالشـيء الـذي صندوق النقد الـدولي، 

الذي قلص من 29-88صدر القانون رقم 1988ففي سنة ، تحریر التجارة الخارجیة بصفة تدریجیة

لمؤسســـات الخاصـــة الوطنیـــة بالتـــدخل فـــي مجـــال التجـــارة ســـمح لو احتكـــار الدولـــة للتجـــارة الخارجیـــة، 

.3الخارجیة، لكن قیده بشرط الحصول على رخصة الاستیراد

.11س،المرجع السابق، ص نزلیوي صلیحة1

،السالف الذكر.1976لسنة الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة إصدار دستور ن،المتضم97-76الأمر ،14المادة 2

یولیـو 20،المؤرخـة فـي 29ج،ر،ج،ج،العـدد،المتعلق بإحتكار الدولة للتجارة الخارجیة،1988جویلیة 19مؤرخ في،ال02-88القانون رقم 3

تعلق بالقواعد العامـة المطبقـة علـى عملیـات اسـتیراد البضـائع الم،2003جویلیة 19المؤرخ في ،04-03الملغى بموجب الأمر رقم ،1988

.2003ویولی20،المؤرخة في43ج،ر،ج،ج،العددوتصدیرها،
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،التجـارة الخارجیـةالمتعلـق بشـروط التـدخل فـي مجـال 37-91ثم جاء المرسـوم التنفیـذي رقـم 

التجــاري، لیسـمح المشـرع مــن خلالـه لكـل شــخص طبیعـي أو معنـوي خاصــا كـان أو عامـا ،ومقیــد فـي 

أن ینشـــط فـــي مجـــال ،یعمـــل لحســـابه أو لحســـاب الغیـــر بمـــا فـــي ذلـــك الإدارةویمــارس وظیفـــة التـــاجر 

.1التجارة الخارجیة 

:إلغاء النصوص المقیدة للاستثمار-

شهدت مرحلة النظام الاشتراكي سـیطرت الدولـة علـى كـل النشـاطات والقطاعـات الاقتصـادیة،

المحروقــات، مــن الإنتــاج إلــى تســویقامتــدتبــل المنافســة فیهــا، لا تقوحــدها لهــاوالتــي اعتبــرت ملــك 

لا  اسـتراتیجیة وحیویـة للدولـةفهـي تعتبـر قطاعـاتوغیرهـا،استغلال المناجم، النقل البحـري والجوي...

یمكن للخواص الاستثمار فیها.

الإقصـاء،معانـاة الاسـتثمار الخـاص فـي الجزائـر طـوال هـذه الفتـرة عـرّف وعلى هذا الأسـاس،

واســتمر والتهمــیش، فلــم یســمح لــه بالتــدخل ســوى فــي قطاعــات ثانویــة، وأخضــع لنظــام رقابــة صــارم

-93، أیـن اعتـرف المرسـوم التشـریعي 1993الوضع إلى غایـة صـدور قـانون الاسـتثمارات فـي سـنة 

.2للخواص بحریة الاستثمار في حدود القانون، بعدما كانوا لا یستثمرون إلا في قطاعات ثانویة12

تیم بعدها حل مختلف الهیاكـل الإداریـة فـي مجـال الاسـتثمار، قصـد تبسـیط الإجـراءات وإزالـةل

أصــــبحت تعــــرف بالوكالــــة الوطنیــــة لتطــــویرثــــمالعراقیــــل، وتــــم تعویضــــها بوكالــــة لترقیــــة الاســــتثمار، 

والتــي خولــت لهــا صــلاحیة تلقــي التصــریحات بالاســتثمار، بعــد ،033-01الاســتثمار بموجــب الأمــر 

وبذلك فإن الدولة انسحبت بصفة تدریجیة من تنظیم الاستثمارات التي ، 4شرط الاعتماد المسبقإلغاء 

أخضــعتها لنظــام قــانوني اســتثنائي، لتصــبح بعــد ذلــك خاضــعة لإجــراءات بســیطة مــن شــأنها تشــجیع 

.الخواص للاستثمار

تكریس مبدأ حریة الأسعار:-

3اســتنادا للمــادة ،فــي تحریــر الأســعارلبنــة أولــىال 12-89قــانون یعتبـر صــدور القــانون رقــم 

یخضــع وضــع نظــام الأســعار وإعــداد التنظــیم الخــاص بهمــا للمقــاییس أن :'' منــه التــي نصــت علــى

20،المؤرخة في 12ج،ر،ج،ج،العدد،المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجیة،1991فیفري13،المؤرخ في37-91م ت رقم  1

.1994یونیو 12،المؤرخة في37ج،ر،ج،ج،العدد،1994جوان05،المؤرخ في135-94م ت رقم ،المعدل والمتمم،1991مارس 
،المعدل والمتمم، السالف الذكر.(الملغى).لق بترقیة الإستثمار،المتع12-93المرسوم التشریعي رقم 2
، المعدل والمتمم،(الملغى)،السالف الذكر.الاستثماراتبتطویر،المتعلق03-01 رقم الأمر3
،السالف الذكر .الإستثمار وتنظیمها وسیرهاالوكالة الوطنیة لتطویرالمتعلق ب،356-06رقم  م ت 4
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بموجـب قـانون المنافسـة تـم التحریـر الحقیقـي للأسـعار إلا أن، 1حالة العـرض أو الطلـب ..."التالیة:

.2، الذي أقرّ مبدأ المنافسة الحرة1995لسنة 

نجــد بــأن المشــرع قــد أورد اســتثناءإلا أننــا ه وإن كــان المبــدأ العــام هــو حریــة الأســعار،غیــر أنــ

یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها التي تنص:"03-03من الأمر 5تضمنته المادة 

الدولــة ذات طــابع اســتراتیجي بموجــب مرســوم، بعــد أخــذ رأي مجلــس المنافســة. كمــا یمكــن اتخــاذ 

ستثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضـطراب خطیـر للسـوق تدابیر ا

صعوبات مزمنة في التموین داخل قطـاع نشـاط معـین، أو فـي منطقـة جغرافیـة معینـة، أو كارثة أو

.3"أو في حالات الاحتكارات الطبیعیة

ـــة بعـــدما كانـــت تتـــدخل باســـتمرار فـــي مجـــال  تنظـــیم مجـــال الأســـعار، فـــالملاحظ هـــو أن الدول

تعلق الأمر بسلع أو خدمات ذات طابعإذا  لا تتدخل لتنظیم الأسعار إلا في حالتین وهما :أصبحت

وتأكیدا لمبدأ المنافسة الحرة، أنشأ مجلس للمنافسة، یعمل على ، الارتفاع المفرط للأسعاروٍ استراتیجي

یفــرض تخویلــه ســلطة قمعیــة بموجبهــامحاربــة كــل مــا یمــس ویخــل بالمنافســة الحــرة، وهــذا عــن طریــق

.4عقوبات مالیة على كل عون اقتصادي أخلّ بالمنافسة

إشراك التقنیین:-ج

كـــان ســـببا وراء ظهــــور الســـلطات الإداریــــة الطـــابع الفنـــي لــــبعض القطاعـــات الإقتصــــادیة إن

د القواعـد المستقلة للقیام بضـبطها وتنظیمهـا، والهـدف مـن ذلـك إشـراك المهنیـین والمختصـین فـي تحدیـ

ـــل الواجبـــة التطبیـــق فـــي المجـــالات التقنیـــة،  وهـــذا التحدیـــد یفتـــرض لمصـــداقیته موافقـــة مســـبقة مـــن قب

.5مختصین اقتصادیا

فمشـــاركة التفننــــین تســـمح بتزویــــد الســـلطات العمومیــــة بالمعلومـــات المفصــــلة اللازمـــة لإتخــــاذ 

كمـــا أنهـــا تســـمح بالتفاعـــل القـــرارات بالشـــكل الـــذي ینســـجم مـــع الحقـــائق الموجـــودة علـــى أرض الواقـــع،

فــإن مســألة تنظــیم الســوق تكــون مقبولــة بشــكل تــم،و بمرونــة مــع حركــة الأســواق الداخلیــة والخارجیــة

،الملغى،السالف الذكر.المتعلق بالأسعار،12-89القانون رقم 1
ق بالمنافسة، الملغى،السالف الذكر.ل، المتع06-95الأمر رقم 2
،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03الأمر رقم 3
.16،المرجع السابق، صنزلیوي صلیحة4
.22رنا سمیر اللحام، المرجع السابق، ص 5
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إذ تمـــــت ممارســـــتها مـــــن طـــــرف هیئـــــة تتكـــــون مـــــن أشـــــخاص یتمتعـــــون بخبـــــرة واســـــعة فـــــي ،أفضـــــل

.1تخصصاتهم

: أسباب متعلقة بحمایة الحقوق والحریات العامة.ثالثا

ر مفهــوم الدولــة الــى تحــول هــذه الأخیــرة مــن حیــث وظیفتهــا فــي جمیــع المیــادین،لقــد أدى تغیــ

ط الإدارة العامـة بقصـد السیاسیة منها أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، مما ترتب عنه اتساع میدان نشا

تحقیـــق المصـــلحة العامـــة فـــي شـــتى المجـــالات، وهـــو الأمـــر الـــذي لا یتحقـــق إلا بإســـتعمال امتیـــازات 

ممـا یـنجم عنهـا مشـكلة التي قد تمس فـي بعـض الحـالات بـالحقوق والحریـات العامـة، امة،السلطة الع

.2متطلبات السلطة ومتطلبات الحریة، إذ لا یمكن ترجیح إحداهما على الأخرىموازنة 

عـن طریـقإن هذه المشكلة هي التي دفعت بالقضاء الإداري إلى محاولة خلق تـوازن بینهمـا، 

دارة العامة إعمالا لمبدأ المشـروعیة الـذي یعتبـر ضـمانة أساسـیة لحقـوق الأفـراد الرقابة على أعمال الإ

ن القاضي الإداري یملك من الوسائل القانونیة والقضـائیة مـا یمكنـه مـن أإلا أنه بالرغم من ، وحریاتهم

أنـه النقائص والعیوب، بعبـارة أخـرىفإن رقابته تعتریها بعضمعرفة الخطأ في أعمال الإدارة العامة، 

إضــافة إلــى ذلــك كثــرة المصــاریف لابــد مــن وجــود طلــب مقــدم مــن طــرف الأفــراد علــى شــكل دعــوى،

.3القضائیة وبطء وتعقیدات إجراءات التقاضي، مما یجعل منها رقابة سلبیة بطبیعتها

ونظرا لمحدودیة تدخل القضـاء فـي حمایـة الحقـوق والحریـات العامـة فـي ظـل اقتصـاد السـوق، 

ز ظاهرة العولمة وتغیر وظیفة الدولة، ولإبعـاد شـبهة عـدم الحیـاد عـن هـذه الأخیـرة، الذي أدى إلى برو 

فإنــه لا منــاص مــن البحــث عــن آلیــات جدیــدة غیــر قضــائیة لحمایــة الحقــوق والحریــات العامــة، هــذه 

إذ طالمـا كانـت مهمـة حمایـة الحقـوق والحریـات الأخیرة أضحت تشكل ظاهرة جدیدة في هذا المیدان، 

إلا أنـه ل في صمیم عمل القضاء من جهة، ومن صمیم الإدارة التقلیدیـة مـن جهـة أخـرى،العامة تدخ

ـــى تســـمیته ـــد مـــن الإدارة اتفـــق عل ـــة الضـــابطة ظهـــر فـــي التنظـــیم الإداري، جیـــل جدی وفـــي ظـــل الدول

اصطلاحا'' بالسلطات الإداریة المستقلة''، أسندت لبعض منها مهمة حمایة الحقوق والحریات العامة.  

1 conseil-état, les autorités administratives indépendantes,op,cit,p 276.

مـــراد بدران،الرقابـــة القضـــائیة علـــى أعمـــال الإدارة فـــي ظـــل الظـــروف الاســـتثنائیة '' دراســـة مقارنة''،رســـالة دكتـــوراة دولة،جامعـــة ســـیدي 2

.1،ص2006بلعباس،

.50قلة ''دراسة مقارنة''، المرجع السابق،ص زین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المست3
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المستقلةالإداریة للسلطاتالممیزة الخصائصطلب الثاني: الم

ومحدودیـة الدولـة دور لتغیـراسـتجابة هـو إنمـاالمسـتقلةالإداریـةالسـلطاتاسـتحداث إن

استحداثها أثار أن ألا والمعقدة،المتطورةالمجتمعلمتطلباتأیضاواستجابةالتقلیدیةالإداریةالهیاكل 

ولمشـروعیةالسـلطات لهـذه للدولـة المؤسسـاتیةالبنیـةتقبـلمـدىحـولتـدورالتسـاؤلاتمـنلعدیـدا

یتضـح لـه -السـلطات الإداریـة المسـتقلة-والمـتمعن فیهـا،سـلطاتمـنبـهتتمتـعمـاودسـتوریةأعمالهـا

) ،وثانیــا أن هــذه الفــرع الأولأنهــا متكونــة مــن قســمین، فهــذه الأجهــزة تتشــكل مــن أولا ســلطة إداریــة (

).الفرع الثانيقلة(الهیئات سلطة مست

سلطة إداریةالفرع الأول: السلطات الإداریة المستقلة

رح التســـاؤل طـــالمتتبـــع لظهـــور الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة هـــو إن أول مـــا یتبـــادر إلـــى ذهـــن

بظهورهـــا فـــي النســـق المؤسســـاتي والإداري، ســـلطة الآتـــي: هـــل بالفعـــل تتشـــكل هـــذه الهیئـــات الجدیـــدة 

رغــم ســهولته، إلا أنــه یحمــل فــي طیاتــه إشــكالیة مزدوجــة، كــون أنــه مــن جهــة إداریــة؟، فهــذا الإشــكال

أولـــى یتطلـــب البحـــث فـــي مفهـــوم الســـلطة لهـــذه الهیئـــات الإداریـــة، ومـــن جهـــة ثانیـــة معالجـــة التكییـــف 

  ؟.القانوني لها ومدى تمتعها بالطابع الإداري في اختصاصتها

بالسلطةالمستقلةالإداریةالسلطاتأولا: تمتع

 فـي رئیسـیةمكانـةا،هـوتبریر  اهـبوجودتتعلـقمسـائل نمـتثیـرهبمـاالعامـة طةلالسـ فكـرة تلشـك

طة لالسـومـدلولسـواء،حد ىلع اءهوالفق نوالمفكریسفةالفلا عندوالقانونيوالسیاسيسفيلالف التفكیر

.1وان اختلفت أسسهاالمجتمعات كافة في وجدالعامة

كلمـة أخـرىمـعتخـتلط، والتـيAutoritéكلمـةنسـیةالفر  اللغـة فـي یقابلهالسلطةمصطلحف

 أو العـام العامـة بمعناهـاالسـلطةبهـایقصـدالأخیـرة، هـذهPouvoirكلمـة  وهـي المعنىنفستحمل

Pouvoirالتنفیذیـة كالسـلطةرسـمیةاعتبـاراتمـنالمسـتمدةسواءالمجرد، exécutif الّتشـریعیة  أو

Pouvoir législatifالخاصةالمكناتمنكتلك المستمدةرسمیةغیراعتباراتمنالمستمدة، أو

Pouvoirفیقـال  القـوة أو كالقـدرة d’achatمصـطلح أمـاالقـدرة الشـرائیة، عـن للّتعبیـرAutorité

Autoritéسلطة إداریة"فیقالالعامةالوظیفةلسلطةخاصةبصفةفیشیر 2administrative".

الحقـوقالعـام، كلیـةالقـانونالمقـارن ، تخصـص العـامدكتوراه القانونالمقارن،أطروحةالقانونفيالعامةالسلطةسرباح، مسؤولیةخالد1
.12ص،2019-2018الجامعیة: بلعباس، السنةلیابس، سیديالجیلالي، جامعة1962مارس 19السیاسیة والعلوم

.12ص سابق،مرجعالمستقلة،الإداریةالسلطاتاالله،عبدحنفي2
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 أن علـىجانـب منـه ،یـرىحیـث"السـلطة"مفهـومحدیـدتفـي  الفقه الفرنسـيتعددت مفاهیم وقد

اختصاصـات تمـارسمتمیزة مبدئیا عن القائمین بأعمالها، كـون أنهـا هیئة  على مصطلح السلطة یدل

بتصــرفات قانونیــة انفرادیــة أو لأن بإمكانهــا أن تغیــر مــن مراكــز القانونیــة، ولا تكفــي بالقیــام بالمهــام،

.1لقرارات والإتفاقیات متعددة الأطراف، وذلك عن طریق ا

تعنــي بالضــرورة الإســتئتار بالســلطة كمــا أن هنــاك جانــب مــن الفقــه یشــیر إلــى أن'' الســلطة'' 

laالقانونیـة العامـة détention de pouvoir juridique"،یتحـدثوذات الـرأي تقریبـا لفقـه آخـر

القانونیـةالمراكـز فـي أثیرالتـ علـى قـادرة تنظیمیـة أو فردیـة قـرارات اتخـاذ هـي السلطةاعتبرعلى أن 

 أي التنفیذي،بالقراریسمىما على القائم لها القانونيوالمعنى"للسلطةالضیقالمفهوم" وهو للأفراد

شـرطینلتحقـقسـلطةتعـدالمسـتقلةالإداریـةالسـلطاتوبالتـاليالقانونیـة،المراكـز علـى یـؤثر الـذي

:2هما

.تسییرال مجردولیسالضبط وهي بوظیفةتقومأنها -

.القانونیةالمراكز في تؤثر قرارات إصداربصلاحیةتتمتعأنها -

Réneأما الفقیه  Chapus الإدارة فكـرة علـى ذلـك مؤسسـامختلفةزاویةمنتمییزااعتمد فقد 

 لا التـيالأجهـزةوبینتقرر،التي الفعالة للإدارة التابعةالأجهزةبینمیزحیث، الإیجابیة الفعالة أو

السلطاتقائمةولیستالاستشاریةالأجهزةقائمة في توضعوالتيالاستشارة،تقدیمبوظیفة إلا تتمتع

الوثـائق علـى الاطـلاع ضـمانلجنـةمثـلالأجهـزة هـذه علـى الأمثلـةبعـض وقـدم المسـتقلة،الإداریـة

 عـدم علـى تأكیـدهمـع،الإنسـانلحقـوقالاستشـاریةاللجنـةالمسـتهلك،أمـنضـمانلجنـةالإداریـة،

بسلطةتتمتع لا كانتوإنالتيلاستشاریة،ا الأجهزة أي الأجهزة هذه تؤدیهاالتيبالوظیفةلاستهانةا

.3كبیرةمعنویةبسلطةتتمتع أن یمكنآرائها لكن القرارات إصدار

 هـي القـرارات إصـدارصـلاحیةتبقـى ولكـن السـلطة،تكییـف فـي آخـرشـرط أو معیـارإنـه

الأول تلك التي تعد سلطات بالمعنىالنوعنوعین، إلى الهیئاتتقسیم ىإل یؤدي الذي المحددالمعیار

1 « …. L’autorité….se distingue d’un agent ;elle exerce des compétences et ne se contente pas de remplir
des attributions ; elle peut modifier l’ordre juridique par des actes normateurs unilatéraux ou
plurilatéraux par des décisions ou des conventions … »,Marie–Jose Guedon,Les autorité
administratives indèpendantes ,L.G.D.J ,paris,France,1991 ,p.49.

.53نة''، المرجع السابق، صزین العابدین بلماحي،النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة '' دراسة مقار نقلا عن :
جامعـة ،10،العـدد 02السیاسـیة،المجلدوالقانونیـةالبحـوث،مجلـةالقانونيالتكییـفوإشـكالیةالمسـتقلةالإداریـةالسـلطات،تمامیعـیشآمـال2

.638ص،2018، الجزائر،بسعیدة،مولاي طاهر
.93ع السابق،ص،المرجالضابطةالدولةظلفيالمستقلةالإداریةالسلطات،إلهامخرشي3
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تجمـــع كـــل القـــانوني الـــدقیق أو الصـــارم، لأنهـــا تتمتـــع بســـلطات إصـــدار القـــرارات، والمجموعـــة الثانیـــة

ولكن قدرتها على التأثیر تمحها سلطة معنویة.الهیئات التي تتمیز بالخاصیة الإستشاریة،

وتقـدیم،أو الأوامـرالتعلیماتتقدیمبسلطةتتمتعالهیئات أن هذهفقه ،ویرى جانب آخر من ال

التـأثیرأنه یشترط أن تكون هذه القرارات تتحلى بسلطة  غیر،1والاقتراحاتالنظروجهات أو الآراء

pouvoirوالإقناع d'influence et de persuasionالجانب الفقهي هذه السـلطة بــ'' هذا ویسمّى

L'autorité''عنویةالمالسلطة morale،السـلطات السـالفة الـذكر، ویشـترط فـي هـذه الصـلاحیات أو

حتـــى یمكـــن وصـــفها بالســـلطة أن تكـــون مـــؤثرة تـــأثیرا قویـــا وفعـــالا فـــي الأشـــخاص الخاضـــعین لهـــا،

.الإداریة المستلقةالسلطاتكل في توافرهایشترطالمعنویة، والتي 

مـنباسـتثناءالضـیق،للمفهـومالمناصـرین الفقهـاء لهـاتجاه قـد هـذه المعنویـةالسـلطة فكـرةإن 

بـذلكداعـینالمسـتقلة،الإداریـةللسـلطاتالممنوحـةالقانونیـةالوسـائلبضـعفالتندیـد إلـى منهماتجه

حتى تستطیع تلك السلطات القیام بوظیفتها المكلفة بها.الصلاحیات هذه تقویة إلى

د تجمــع فیمــا بینهــا علــى أن مــدلول الســلطة مــرتبط الفقهیــة وعلــى اختلافهــا تكــا الآراءإن هــذه 

القـرار الإداري، إذ لا ینحصـر الأمـر فـي مجـرد الإستشـارة وابـداء الـرأي، ومـن هـذا المنطلـق ومـابفكرة

یمكــن ملاحظتــه، هــو أن هــذه الطائفــة مــن الفقــه تعتمــد علــى المفهــوم التقلیــدي لمصــطلح'' الســلطة''،

المســـتقلة تلـــك الأجهـــزة التـــي لا تملـــك ســـلطةطات الإداریـــةمســـتبعدة بـــذلك ومخرجـــة مـــن طائفـــة الســـل

.2القرار، وتلك التي تتمتع بإختصاصات استشاریة فقط

السـلطات الإداریـة المسـتقلة وارتباطهـاتـهوقد سـایر الفقـه فـي الجزائـر هـذا الإتجـاه، عنـد معالج

هـذه  لـیس فقـط لعـدم تمتـعفهـذه الهیئـات لا تعـد مـن قبیـل الأجهـزة الإستشـاریة، ،3بالضبط الإقتصـادي 

.4التنفیذیة الأخیرة بصلاحیة اتخاذ القرار، ولكن لكون سلطة القرار تعود تقلیدیا لإختصاص السلطة

الجزائر،كلیـةفـيالمسـتقلةالإداریـةحـول السـلطاتالـوطني،مداخلـة الملتقـى"المسـتقلةالإداریـةالسـلطاتشـرعیةسـامیة، ''مـدىكسـال1
.05،ص2012نوفمبر14و13قالمة،الجزائر،یومي،1945ماي08والعلوم السیاسیة،جامعةالحقوق

.54وني للسلطات الإداریة المستقلة '' دراسة مقارنة''، المرجع السابق، صزین العابدین بلماحي،النظام القان2
3 Rachid ZOUAÏMIA,les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, èdit Houma ,Alger, 2005,p.19.
4 « les autorités administratives indépendantes sont d’abord des autorités en ce sens qu’elles ne sont pas
des simples organes consultatif. Non seulement elles bénéficient d’un véritable pouvoir décision, mais
un tel pouvoir décisionnel relève traditionnellement de la compétence du pouvoir excutif. ».ibid.,p.19.
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غیـرسـلطة''''بـأن مصـطلح الفرنسـي الدولـة مجلـساعتبـرومـن جانبـه، وفـي ذات السـیاق ،

تمتــع یوجــد مـا یـدعو للشـك فـيمشـیرا إلـى أن بأنـه لا ،1مـرتبط بـالأجهزة التـي لهـا دور استشــاري فقـط

هذه الهیئات بسلطة حقیقیة، متى مارست امتیازات السلطة العامة عن طریق اصدار القرارات، إلا أن 

تثیر نقاشا كبیرا فیمـا یتعلـق بتلـك الأجهـزة التـي تحـوز إلا -حسب ذات المجلس-الإشكال الذي یطرح

أو الإقتراحـــــات، أو التوصـــــیات أو تقـــــدیم علـــــى قـــــوة التـــــأثیر المتمثلـــــة فـــــي التحقیـــــق أو إبـــــداء الـــــرأي 

.2الملاحظات

تدعو للوقوف عندها خاصـة وأن المشـرع التي أثرها مجلس الدولة الفرنسي، إن هذه الإشكالیة

الفرنســي كیــف بعضــا مــن هــذه الأجهــزة المنشــأة علــى انهــا ســلطات إداریــة مســتقلة، علــى الــرغم مــن

وهو الأمر الذي دفع ،3مثلا)C.A.D.Aثائق الإداریة (افتقارها لسلطة القرار كلجنة الوصول إلى الو 

یبعـدها عـن التنفیذیـة،یرها على السلطةثتدخل هذه الأجهزة وتأطبیعة أن لاعتباربمجموعة من الفقه 

وإن كانـت لا تملـك الأجهـزة،بالوظیفة التي تملؤهـا هـذهالاستهانةدائرة الأجهزة الإستشاریة، فلا یجب 

.4كبیرةیمكن أن تشكل سلطة معنویة أراءهاإلا أن سلطة اتخاذ القرار، 

وممـا سـبق ذكــره، یتبـین بــأن مـدلول الســلطة غیـر محــدد بدقـة نظــرا لوجـود مفهــوم ضـیق وآخــر

إذ  ممــا یــؤدي الــى ازدواجیــة فــي تصــنیف الســلطات الإداریــة المســتقلة المنصــوص علیهــا،واســع لــه،

كل سـلطة بـالمفهوم القـانوني الضـیق، أمـا القسـم یتضمن القسم الأول منها على تلـك الهیئـات التـي تشـ

التــي نــص المشــرع علــى أنهــا ســلطات، والتــي تشــكل الثــاني فیمثــل الأجهــزة ذات الطــابع الإستشــاري

بوسائل تأثیرها واستقلالیتها سلطة بمفهوم الواسع، أي سلطة معنویة.

مســتوى الإجرائــي أو هـذه الأخیــرة تعــد مظهـرا مــن مظــاهر تطـور التقنیــة القانونیــة سـواء علــى ال

هــذا الأخیــر تحــول مــن قــانون جامــد وآمــر إلــى قــانون ، 5علــى المســتوى الموضــوعي فــي صــنع القــانون

1 " Le terme d’ « autorité » signifie qu’il s’agit d’organismes qui ne peuvent se borner à disposer d’un
rôle purement consultatif. ".cf.,Voir: CE, les autorités administratives indépendantes,op,cit,p.289.
2 S’il ne fait guère de doute que le critère de l’autorité soit rempli en cas d’exercice de prérogatives de
puissance publique par l’institution en cause, c’est-à-dire essentiellement lorsqu’elle détient un pouvoir
de décision, la question est plus débattue pour le cas d’organismes qui ne disposent que d’un pouvoir
d’influence (pouvoir d’instruction, d’avis, de proposition, de recommandation, d’observations)… », ibid.
3Marie –Jose Guedon ,Les autorité administratives indèpendantes,op.cit.,p.50.

.56المستقلة '' دراسة مقارنة''، المرجع السابق، ص زین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة 4

،جامعـة سـطیف، 18خرشي إلهام،دور التوصیات والأراء في تفعیل تدخلات السلطات الإداریـة المسـتقلة،مجلة العلـوم الإجتماعیة،العـدد 5

.228-227،ص ص،2014
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بمعنــى أن اللجـوء إلـى طلـب التوصــیات وأراء مـرن، ومـن قـانون مسـتمد مــن العقـل إلـى قـانون واقعـي، 

لــى إشــراك الأطــراف المســتقلة ســاهم فــي صــنع مفهــوم جدیــد للقــانون یقــوم أساســا عالســلطات الإداریــة 

المحدد الوحید المعنیة به، بعد أم كانت الوسیلة الأساس في صنعه بید السلطات العمومیة التي كانت

سلطة فعلیة.-وإن كانت غیر تقلیدیة-مما یجعل من هذه السلطة المعنیة، 1لقواعده

بیعـة وظیفـةهـو طیمكن الإستناد علیه كحجـة لقبـول هـذا المفهـوم الجدیـد للسـلطة، كذلك ومما 

مــن افتقــاد فــالبرغم، 2دخلتــهــذه الوظیفــة تتطلــب الإســتمراریة والمرونــة فــي الالضــبط فــي حــد ذاتهــا،

هـذه  الثقـة فـيالسلطة المعنویة لخاصـیة الإلـزام، إلا انهـا تتمتـع بالمصـداقیة وقـوة الإقنـاع المنبثقـة مـن

إدارة  -إدارة جدیــدةوجهــا نحــووهــذا یعــد ت،3مــن طــرف المتعــاملین معهــاالســلطات الإداریــة المســتقلة 

نمــاذج قـــانون مـــا بعـــد تســـاهم فـــي إعطــاء وجـــه جدیـــد للدولــة، وفـــي انتـــاج آخــر یجســـد أحـــد-الضــبط

الحداثة المتمیز بالتعددیة والمرونة.

السلطات الإداریة المستقلة هیئة إداریةالفرع الثاني: 

علـــى أنهـــا ذات الصـــریح مـــن جانـــب المشـــرع لـــبعض ســـلطات الضـــبط المســـتقلة إن التكییـــف 

وبالتــالي-أو نفیــه الصــریح لــذلك مــن جهــة أخــرى،،4مــن جهــة-ســلطات إداریــة مســتقلة-إداریــةطبیعــة

وبـالعكس مـن ذلـك فـي حالـة سـكوت المشـرع، لا یطـرح أي اشـكال، إلا أنـه-5سلطات تجاریة مسـتقلة

مـــن ونظـــرا لعـــدم وقوفـــه علـــى صـــیغة محـــددة ودقیقـــة للتعبیـــر عـــن المصـــطلحات التـــي أضـــفت نوعـــا 

.229ة المستقلة،المرجع السابق،صخرشي إلهام،دور التوصیات والأراء في تفعیل تدخلات السلطات الإداری1
.58زین العابدین بلماحي،النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة '' دراسة مقارنة''،المرجع السابق،ص 2
.233-231خرشي إلهام،دور التوصیات والأراء في تفعیل تدخلات السلطات الإداریة المستقلة،المرجع السابق،ص ص،3
لهیئات التالیة:ویتعلق الأمر با4
ــــق بالمنافسة،الســــالف 03-03،المعــــدل والمــــتمم، للأمــــر رقــــم 12-08،مــــن القــــانون رقــــم 09مجلــــس المنافســــة:بموجب المــــادة - ،المتعل

الذكر،والتي تنص صراحة على ما یلي:تنشأ سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المنافسة ...".
،المتعلــق بالتأمینــات 07-95، المعــدل والمــتمم، للأمــر رقــم 04-06،مــن القــانون رقــم 26لمــادة لجنــة الإشــراف علــى التأمینات:بموجــب ا-

،والتي تنص صراحة على ما یلي: ...تنشأ لجنة الإشراف على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة ...''،السالف الذكر.
المتمم،والتـي تـنص صـراحة علـى مـا یلـي:'' یمكـن أن تمـارس المیاه،المعـدل و قـانون،المتضـمن12-05رقـم قـانون،01، فقـرة 65المادة -

مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة...'' السالف الذكر.
المـالي الإسـتعلاممعالجـةخلیـةانشـاء،یتضـمن127-02رقـم تنفیـذي،المعـدل والمـتمم للمرسـوم175-13رقـم ،مـن م ت02المـادة -

تنص صراحة على ما یلي:'' الخلیة سلطة إداریة مستقلة ....'، السالف الذكر.وتنظیمیها وعملها،والتي 
المعدل والمتمم،السالف الذكر.،01-06القانون رقم ،من 18الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته:بموجب المادة -
مجـال المحروقـات والوكالـة الوطنیـة لتثمـین مـوارد لمراقبـة النشـاطات وضـبطها فـيیتعلـق الأمـر بوكـالتي المحروقـات ( الوكالـة الوطنیـة5

والتي تنص المنظم لنشاطات المحروقات،،2019دیسمبر 11المؤرخ في ،13-19القانون رقممن ،22المحروقات)،وذلك بموجب المادة 
ـــة الوطنیـــة ـــى مـــا یلي:''الوكال ـــة لمراقبـــة النشـــاصـــراحة عل ـــنفط)، والوكالـــة الوطنی ـــات (أل طات وضـــبطها فـــي مجـــال لتثمـــین مـــوارد المحروق

.2019دیسمبر22في ،المؤرخة79،العددج،ر،ج،جالمحروقات،وتدعى سلطة ضبط المحروقات''،
،مــن نفــس القــانون،على أنــه :''لا تخضــع وكالتــا المحروقــات للقواعــد المطبقــة علــى الإدارة،لاســیما فیمــا یتعلــق بتنظیمهــا، 24وتــنص المــادة 

شتغلین فیهما''.وسیرهما، وبالقانون الأساسي للعمال الم
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یجـــب البحـــث عـــن الطـــابع الإداري انطلاقـــا مـــن تحلیـــل ،1الغمـــوض علـــى بعـــض مـــن هـــذه الأجهـــزة

النصوص المنشأة لهذه الهیئات مع الإستعانة بموقف كل من القضاء والفقه عند الإقتضاء.

ثــم طبیعــة الطــابع الإداري لهــذه الهیئــات یتجلــى مــن خــلال التطــرق لتشــكیلتها (أولا) علــى أن

الأعمال الصادرة عنها (ثالثا) وأخیرا الرقابة على أعمالها (رابعا).وظائفها وكذا

أولا : تشكیلة السلطات الإداریة المستقلة

التـي ینبغـي الإعتمـادالحاسـمةاییرمعـمـن الالضبطسلطاتل البشریةإن التطرق إلى التركیبة

وذلك من خلال صفة أعضائها (أ) وانتهاء بأسلوب تعیینهم (ب).علیها،

صفة الأعضاء المشكلین للسلطات الإداریة المستقلة-أ

إن الباحث فـي صـفة الأعضـاء المشـكلین للسـلطات الإداریـة المسـتقلة، یتضـح لـه بـأن أغلـبهم 

الأســــاتذة، ومــــنهم 2فمــــنهم الممثلــــین للــــدوائر الوزاریــــةمــــن الكفــــاءات والإطــــارات الســــامیة فــــي الدولــــة، 

الأشــــخاص الــــذین ینطبــــق علــــیهم وصــــف العــــون ،إلــــى غیــــر ذلــــك مــــن4ومــــنهم القضــــاة3الجــــامعیین

لإثبــات الطــابع لا یمكــن الإعتمــاد علــى هــذا العنصــر لوحــده علــى أنــه وبــالرغم مــن ذلــك،5العمــومي

هـذا مـن 6كون أن هناك من الأعضاء ممن لیس لهم صـفة الموظـف العمـوميالإداري لهذه الهیئات،

المسـتقلة مـن أغفـل المشـرع عـن ذكـر ومن جهة أخرى توجـد بعـض مـن هـده السـلطات الإداریـةجهة،

،وبالتالي ینبغي البحث في أسلوب تعیین هؤلاء الأعضاء.7طبیعة الأعضاء المشكلین لها

"سـلطة الضـبط ''،'' لم یقف المشرع علـى مصـطلح أو تسـمیة محـددة للدلالـة علـى السـلطات الإداریـة المسـتقلة، إذ تتـراوح التسـمیات بین:1
خیـر هو فـي ذلـك یظهـر بمظهـر المقلـد للمشـرع الفرنسـي بإمتیـاز، كـون أن هـذا الأسلطة إداریة مستقلة ''، لجنة ضبط '' و''وكالة وطنیة ''،

هو الآخر لم یضـبط التسـمیات،كذلك الأمـر بالنسـبة لتكییـف هـذه الهیئـات،فمرة یصـفها بالسـلطة المسـتقلة، أو بالهیئـة المسـتقلة أو بالسـلطة 
 قـوقالإداریة المستقلة،أو بسلطة الضبط المستقلة،أو المؤسسة العمومیة المستقلة،كما هو الشأن بالنسبة للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة ح

الإنسان وحمایتها،هذا الإختلاف فیلا التسمیات وعدم الوقوف على مصطلح محدد،یجعل مهمة تحدید هذه الهیئات مسألة صعبة، في هـذا 
المعنى یراجع:

-Rachid KHALLOUFI, Les institutions des régulation, R.A.S.J.E.P.Vol.41.N°02, faculté de droit Université
Benyoucef Benkhedda d'Alger, 2003,p.114.

بالكهربـاء وتوزیـع ،یتعلـق01-02رقـم القـانوننمـ،125كما هـو الشـأن لـبعض أعضـاء لجنـة ضـبط الكهربـاء والغـاز،مثلا ینظـر المـادة 2
القنوات،المعدل والمتمم،السالف الذكر.بواسطةالغاز

،المتعلــق ببورصــة القــیم المنقولــة المعــدل 10-93شــریعي رقــم ،المعــدل والمــتمم للمرســوم الت04-03القــانون رقــم ،مــن 13ینظــر المــادة 3
والمتمم،السالف الذكر.

،مـن الأمـر 106قاضـیان منتـدبان مـن المحكمـة العلیـا، أنظـر المـادة أعضـائهاكما هو الشأن للجنة المصرفیة،والتي مثلا تضم مـن بـین 4
،المتعلق النقد والقرض،المعدل والمتمم،السالف الذكر.11-03رقم 

.62زین العابدین بلماحي،النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة'' دراسة مقارنة''، المرجع السابق،ص5
كما هو الحـال بالنسـبة للجنـة الوطنیـة الإستشـاریة لترقیـة حقـوق الإنسـان وحمایتهـا،التي تضـم أعضـاء ممـن لا تتـوافر فـیهم صـفة العـون 6

-01،مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم 08منظمـــات الوطنیـــة والمهنیـــة والمجتمـــع المـــدني،أنظر المـــادة العمومي،كالأعضـــاء المعنیـــین بعنـــوان ال
،المؤرخـة 18،العـددج،ر،ج،ج،المتضمن إحداث للجنة الوطنیة الإستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها،2001مارس25،المؤرخ في71
،المتعلق بمهام للجنة الوطنیـة الإستشـاریة 2009غشت 30رخ في،المؤ 263-09المرسوم الرئاسي رقم،الملغى،بموجب 2001مارس 28في

.2009غشت 30في،المؤرخة 49،العددج،ر،ج،جلترقیة حقوق الإنسان وحمایتها،وتشكیلها وكیفیات تعیین أعضائها وسیرها،
، المتعلق بالإعلام، السالف الذكر.05-12، من القانون العضوي رقم 50أنظر المادة 7



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 328 ~

أسلوب تعیین أعضاء السلطات الإداریة المستقلة -ب

تعتبـــر طریقـــة تعیـــین أعضـــاء الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة مـــن بـــین العناصـــر المعتمـــد علیهـــا 

بإعتبار أن الجهة التـي لهـا سـلطات التعیـین هـي سـلطة تنفیذیـة ري اهذه الهیئات،لإثبات الطابع الإدا

، فنجـــد أن جمیـــع أعضـــاء الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة معینـــون بموجـــب ممثلـــة فـــي رئـــیس الجمهوریـــة

، وبالتالي فإن أسلوب التعیین هنا لا یختلف عـن الكیفیـة التـي یعـین بهـا أعـوان الدولـة 1مرسوم رئاسي

، وفـي في مختلف الوظائف المدنیة والعسكریة، مما یدل على الطبیعـة الإداریـة لهـذه الهیئـاتخرین الآ

فـــي تحدیـــد الطـــابع -أســـلوب التعیـــین-علـــى ذات المعیـــارمجلـــس الدولـــة الفرنســـي هـــذا الشـــأن اعتمـــد 

.Retail2في قضیة السید-سلطة إداریة مستقلةبإعتباره-الإداري لوسیط الجمهوریة

إلا أن ن كان یدل علـى الطبیعـة الإداریـة للسـلطات الإداریـة المسـتقلة، وإ یار على أن هذا المع

مــن النــاظر فــي القــانون الإداري یجــد أن هنــاك الأخــذ بــه لوحــده لا یكفــي للتأكیــد علــى ذلــك، كــون أن 

الأجهزة ما هو تابع للدولة، یعین المسؤول عنها بموجب مرسوم رئاسي، ومـع ذلـك لا تعتبـر مـن قبیـل 

ـــبعض المرافـــق العمومیـــة ذات الطـــابعالمرافـــق  ـــة، كمـــا الحـــال بالنســـبة ل الصـــناعي والتجـــاري،الإداری

الطابع الإداري لهـذه السـلطات وبالتالي بات من الضروري التطرق إلى معیار آخر یساعد في إظهار

المستقلة، ویتعلق الأمر هنا بنمط المحاسبة.

داري للسلطة الإداریة المستقلة:ثانیا: المحاسبة العمومیة كمعیار لتحدید طابع الإ

التــي تتمیــز بهــا الإدارة العمومیــة للدولــة، تعتبــر المحاســبة العمومیــة مــن بــین أهــم خصــائص

تجعلها مختلفة عن تلك المرافق المعروفة بطابعها الصـناعي والتجـاري ، فمیزانیـة الإدارة العامـة والتي

یر تمیزهــا عــن میزانیــة الخــواص وأمــوالهم، وهــي شــأنها شــأن میزانیــة الدولــة وأموالهــا، تســتند علــى معــای

.3الملغى21-90بذلك تخضع لأحكام القانون رقم

التـي سـكت المشـرع عـن -القانونیة المنظمـة للسـلطات الإداریـة المسـتقلة،وبالرجوع النصوص 

نجــــد أن میزانیـــة هـــذه الهیئــــات تخضـــع للقواعـــد المحاســــبة -طبیعتهـــا الإداریــــة بصـــفة صـــریحة ذكـــر

ال،یتشكل مجلس ضبط البرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة من سبعة اعضاء یعینهم رئـیس الجمهوریـة، أنظـر المـادة فعلي سبیل المث1
ــــم 15 ــــد والموصــــلات الســــلكیة واللاســــلكیة،03-2000، مــــن القــــانون رق ،المعدل والمتمم،الســــالف المحــــدد لقواعــــد العامــــة المتعلقــــة بالبری

-03،مــن الأمــر106ســنوات،أنظر المــادة 05ة المصــرفیة،الذین یعینــوهم رئــیس الجمهوریة،لمــدة الذكر،كــذلك الحــال بالنســبة لأعضــاء اللجنــ
، المتعلق النقد والقرض،المعدل والمتمم،السالف الذكر.11

2 « …le Conseil d’État avait estimé qu’il s’agissait d’une autorité administrative « notamment à raison
de son mode de nomination», cf.,Voir: CE, les autorités administratives indépendantes,op,cit,p.294.

،محاســبة العمومیــة والتســییر المــاليالمتعلــق بقواعــد ال07-23بموجــب القــانون الملغــى،المتعلــق بالمحاســبة العمومیــة، 21-90القــانون 3
السالف الذكر.
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، من ذلك مثلا ما نص علیه المشرع في أن محاسبة سلطة ضبط الصـحافة المكتوبـة تمسـك العمومیة

یعینهم الوزیر المكلف بالمالیة، كما ویقوم بذلك محاسبون عمومیون طبقا للقواعد المحاسبة العمومیة،

.1أن مراقبة نفقاتها تمارس طبقا لإجراءات المحاسبة العمومیة 

ط البریــد والموصــلات الســلكیة واللاســلكیة، حیــث أن المشــرعكــذلك الامــر بالنســبة لســلطة ضــب

نــص صــراحة علــى أن هــذه الهیئــة تخضــع للمراقبــة المالیــة للدولــة طبقــا للتشــریع المعمــول بــه، لیعــود 

تشمل موارد سلطة الضبط ما یأتي :.....وبمناسبة إعداد مشروع قانون المالیة وینص على أنه :'' 

عتمـادات الإضـافیة والضـروریة لسـلطة الضـبط لتمكینهـا مـن أداء لكل سـنة، تقیـد عنـد الحاجـة، الإ

.2..."جراءات المعمول بهاالمیزانیة العامة للدولة وفق الإفي مهامها ،

عــدم ،أن لجنــة الإشــراف علــى التأمینــات علــى الــرغم مــن وممــا یناســب ذكــره فــي هــذا الســیاق

هـــي مـــن ذكـــر بــأن میزانیـــة الدولــة، صــراحة الـــنص علــى معیـــار المحاســبة العمومیـــة، إلا أن المشــرع

ممــا یبــین ویؤكــد اعتمــاد المحاســبة العمومیــة فیمــا یخــص هــذه ، 3هــذه اللجنــةتتكلــف بمصــاریف تســییر 

الهیئة.

وتجدر الإشارة هنا أن مجلس الدولة الجزائري قد سبق له وأن أخذ بمعیار المحاسـبة العمومیـة

لـبعض لهـذا المعیـار لتحدیـد الطـابع الإداري، وبذلك فـإن رجـوع الباحـث4لتبریر اختصاصه من عدمه

أن معیـار ، كمـاهذه الهیئات لیس بالأمر الجدید، نظرا لإعتمـاد أعلـى هیئـة قضـائیة إداریـة علـى ذلـك

الأجهــزة، كــون أن لا یمكـن الإعتمــاد علیــه لوحـده، لتبریــر الطبیعــة الإداریـة لهــذهالمحاسـبة هــو الآخــر 

فـإن محاسـبتها ،ومـع ذلـكراحة بأنها سلطات إداریـة مسـتقلة،هناك من الهیئات ما وصفها المشرع ص

.تمسك وفقا للقانون التجاري لا وفقا للقانون العام

ثالثا : طبیعة وظائف وأعمال السلطات الإداریة المستقلة :

قائمة أساسا على تطبیـق القـانون فـي مجـال تخصصـها والحفـاظإن وظیفة السلطات المستقلة 

للأحكـام والمؤسسـات المالیـةتهدف إلى مراقبـة مـدى احتـرام البنـوكجنة المصرفیة فمثلا اللعلى ذلك،

،المتعلق بالإعلام،السالف الذكر.05-12قم،من القانون العضوي ر 49أنظر المادة 1
عـدلواللاسـلكیة،والمواصـلات السـلكیةالبریـدعلـىالمطبقـةالعامـةالقواعـد،یحـدد03-2000رقـم قـانونمـن،22و 18المـادتین2

ومتمم،السالف الذكر.
،السالف الذكر.04-06بالقانون رقم المعدل والمتمم ،المتعلق بالتأمینات07-95الأمر رقم ،من27أنظر المادة 3
،عــن الغرفــة الثالثـة لمجلــس الدولــة ،فـي قضــیة (ب.أ) والوكالــة العقاریـة مــا بــین 2001جـانفي 22،الصــادر بتــاریخ 18قـرار الملــف رقـم 4

.66ق،ص زین العابدین بلماحي،النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة'' دراسة مقارنة''،المرجع السابالبلدیات،القرار أشار ألیه :
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الشـيء ینطبـق ونفـس،1ومعاقبتها علـى الإخـلالات التـي تعاینهـاالتسریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها، 

السلطات الإداریة المستقلة، وباقي3لجنة الإشراف على التأمینات،2على لجنة ضبط الكهرباء والغاز

تي تعتبر بمثابة سلطة ضبط قطاعیة.ال

على أن دور هذه الهیئـات یتجـاوز مجـرد تطبیـق القـانون مـن الناحیـة المادیـة، حیـث یمتـد هـذا 

فــي  یفــة الســلطة الإداریــة المســتقلة تكمــنبعبــارة أخــرى فــإن وظالــدور لیشــمل مجــال الأخــلاق والآداب، 

ت أوكـل المشـرع لـبعض الهیئـات مهمـة إصـدار إذ أنه وفي العدید مـن الحـالا،4مهمة الضبط والتنظیم

من امتیازات التي تعد لوائح تنظیمیة، وبالتالي فإن أعمال الصادرة عن الهیئات بمثابة قرارات إداریة، 

، كمـــا هـــو الحـــال مـــثلا بالنســـبة لمجلـــس النقـــد 5مـــةدارة العاة العامـــة المعتـــرف بهـــا تقلیـــدیا لـــلإالســـلط

.7یات البورصة، ولجنة تنظیم ومراقبة عمل6والقرض

جعلهـــا تعیـــد النظـــر فـــي -مـــن دولـــة متدخلـــة إلـــى دولـــة ضـــابطة-فـــالتغیر الـــذي میـــز الدولـــة

تشــــریعاتها بإنشــــاء هیئــــات جدیــــدة لهــــا صــــلاحیات ذات طــــابع إداري تعــــود فــــي الأصــــل إلــــى الإدارة 

،عـا إداریـاالمركزیة، وبنقل هذه الصـلاحیات الإداریـة لهـذه الهیئـات الجدیـدة، اكتسـبت هـذه الأخیـرة طاب

بإمكانهـــــا أن توقـــــع عقوبـــــات إداریـــــة علـــــى المتعـــــاملین إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك فـــــإن هنـــــاك مـــــن الهیئـــــات 

هذه العقوبات تختلف عن تلك الموقعة من طرف القضاء، كون أنها تصدر مـن سـلطة ،8الإقتصادین

یــدیا امتیــازات الســلطة العامــة الثابتــة تقلســلطة إداریــة متخــدة شــكل القــرار الإداري، وهــي بــذلك إحــدى

.9للإدارة العمومیة 

ـــة الفرنســـي هـــو الآخـــر اعتمـــد علـــى طبیعـــة وظـــائف وأعمـــال الســـلطات  كمـــا أن مجلـــس الدول

المســـتقلة لإقـــرار الطـــابع الإداري لهـــده الهیئـــات، والتـــي یـــرى بأنهـــا تمـــارس صـــلاحیاتها بإســـم الإداریـــة

،السالف الذكر. 04-10،المتعلق بالنقد والقرض،المعدل والمتمم بموجب الأمر 11-03،من الأمر رقم 105أنظر المادة 1
القنوات، السالف الذكر. ،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة01-02،من القانون رقم 03، فقرة 114أنظر المادة 2
،المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر.07-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 04-06قم ، من القانون ر 28أنظر المادة 3
.06حنفي عبد االله، المرجع السابق،ص 4

5« ….dans certains cas, ils reçoivent compétence pour l’èdition de règlement ….les actes émanant de
ces structures sont ainsi manifestement de l’exercice de prérogative de puissance publique
traditionnellement reconnus aux autorités administratives. ».cf.Rachid ZOUAÏMIA,les autorités
administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, op,cit,p.22.

،المتعلق بالنقد والقرض،السالف الذكر.11-03،من الأمر رقم 62أنظر المادة 6
،المتعلــق ببورصــة القــیم المنقولة،الســالف 10-93،المعــدل والمــتمم للمرســوم التشــریعي رقــم 04-03،مــن القــانون رقــم 15أنظــر المــادة 7

  الذكر.
،المتعلق بالنقد والقرض،السالف الذكر.11-03،من الأمر رقم 114أنظر المادة 8
لمـــنعم خلیفة،ضـــمانات مشـــروعیة العقوبـــات الإداریـــة العامـــة (الغرامة،الوقف،الإزالة،الســـحب وإلغـــاء التراخیص،الغلـــق عبـــد العزیـــز عبـــد ا9

.11،ص2008الإداري)،منشأة المعارف،الإسكندریة،مصر،
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وهـو نفـس الموقـف تبنـاه،1مما یجعل من طابعهـا الإداري عنصـرا غیـر قابـل للجـدلولحسابها،  الدولة

والـذي وصـف بموجبـه ،1987جـانفي 23بمناسـبة قـراره الصـادر بتـاریخ المجلس الدستوري الفرنسـي 

مجلـــس المنافســـة بالجهـــاز الإداري أو بالهیئـــة الإداریـــة التـــي تقـــوم بـــدور هـــام فـــي تطبیـــق العدیـــد مـــن 

.2القواعد المتعلقة بقانون المنافسة

قراراتـه زائري، فإن مجلس الدولة الجزائري صـرح وأقـر فـي بعـضوبالنسبة للقضاء الإداري الج

القانونیـــة نظـــرا بالطـــابع الإداري لتلـــك الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة، التـــي لـــم تتضـــح حقیقـــة طبیعتهـــا

معیــار طبیعــة وظــائف ومــن تــم، فــإن یمكــن القــول بــأن، 3لســكوت النصــوص القانونیــة عــن تبیــان ذلــك

ن معیار أساسي لتبریر الطابع الإداري لهذه الهیئات الجدیـدة، كـو ستقلة،وأعمال السلطات الإداریة الم

تتجلى...فـي قیـام المشـرع بحسـب سـلطة اتخـاذ القـرار بصـدد ''السـلطات الإداریـة المسـتقلة أن فكرة 

نشاط إداري معین یندرج في الأنشطة العادیة للإدارة (والتي تخضع للنفـوذ الحكـومي ولمبـدأ التـدرج 

للهیئـات الإداریـة -فـي بعـض النـواحي-مغـایرةأخـرىالعهـود بهـذه السـلطة أو هیئـات الرئاسي)، و 

.4التقلیدیة " 

بعنصـر آخــر إلا أن طبیعـة وظـائف وأعمــال السـلطات الإداریــة المسـتقلة ینبغــي لهـا ان تقتــرن 

نازعـات ویتجلى ذلك فیلا البحث عن الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الملتأكید الطابع الإداري، 

الناشئة عن هذه الوظائف والأعمال.

رابعا: طبیعة الرقابة القضائیة على اعمال السلطات الإداریة المستقلة:

المتبعـــة قصـــد تبیـــان وتحدیـــد  رالرقابـــة القضـــائیة مـــن بـــین اهـــم المعـــایییعتبـــر معیـــار طبیعـــة

طـرق إلـى الجهـة القضـائیةویتـأتى ذلـك مـن خـلال الت، 5القانونیة لهیئـة معینـة لـم تكیـف قانونـاالطبیعة

المختصــة بــالنظر فــي الطعــون المرفوعــة ضــد أعمــال هــذه الســلطات الإداریــة المســتقلة التــي تتخــذ فــي 

غالبیتها شكل القرار الإداري.

1 « ….. les autorités administratives indépendantes ne sont pas rattachées aux structures hiérarchiques de
de l’administration centrale, elles n’en sont pas pour autant extérieures à l’État. C’est au nom et pour le
compte de l’État qu’elles agissent,….. et leur nature administrative apparaît aujourd’hui comme un
élément incontestable …. ». cf.,Voir: CE, les autorités administratives indépendantes,op,cit,p.293.

.71زین العابدین بلماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة '' دراسة مقارنة''،المرجع السابق، ص 2
لصـرف واتخـاذ قـرارات "....حیث أن مجلس النقد والقرض یتمتع وذلك تطبیقا للقانون بصلاحیات من بینهـا إعـداد الأنظمـة فـي مسـائل ا3

،القــرار 002138بتفــویض الســلطة فــي مســائل تطبیــق  تنظــیم الصــرف التــي یصــدرها وینفــذها المحــافظ...."، مجلــس الدولــة،الملف رقــم 
.79-75،ص ص،06،2005،مجلة الدولة،العدد2000ماي 08الصادر بتاریخ 

.01حنفي عبد االله، المرجع السابق،ص 4
م المنقولــــة ''دراســــة مقارنة''،أطروحــــة دكتــــوراة فــــي القانون،جامعــــة مولــــود معمري،تیــــزي وزو،الجزائــــر، نصــــیرة تواتي،ضــــبط ســــوق القــــی5

.135،ص2013
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للقضـاءمنازعاتهـا فـي الفصـلاختصـاصیخـولالسـلطات لهـذه الإداري الطـابع كـان فـإذا

 فـي الاختصـاصصـاحبلأنـهدرجـة؛وآخـرأولضيكقا الدولة مجلس إلى بالدرجة الأولى، الإداري

الإداریـةالسـلطات عـن الصـادرةالإداریـة القـرارات فـي المشـروعیةوالتفسـیر وتقـدیر الإلغـاءدعـاوى

مجلساختصاصأكثر دعم ما، فإن الوطنیةالمهنیةالوطنیة والمنظماتالعمومیةوالهیئاتالمركزیة

 فـي جـاءت،إذالأخیـرة لهـذه التأسیسـیةالنصـوص هـي الضـبطسـلطات قـرارات فـي النظـر في الدولة

.1المستقلة الضبطسلطات على قرارات رقابته فرض في الدولة مجلس لدور مؤكدةمجملها

مفهومهـا الدولة فـي أي المركزیة؛الإداریةالسلطاتإدراجه فيیمكنالسلطاتمنالنوع وهذا

 قـد المشرعغیر أن،العاصمةمستوى على الموجودةأخرى الإدارة المركزیةبعبارة أو الإداري الضیق

 لهـذا الاختصـاصمـنحوبالتـالي العـادي والقضـاء الإداري القضـاءبـینالاختصـاصلتوزیـعیتـدخل

الأنظمـة والقـرض، بـأن المتعلـق بالنقـد11-03من الأمر رقم 65وقد بینت المادة ، 2كاستثناءالأخیر

قـد تكـون قابلـة للإبطـال بـدعوى تجـاوز السـلطة ،نقـد والقـرضوالقرارات الفردیـة الصـادرة عـن مجلـس ال

أعــلاه، 64یكـون النظــام الصــادر والمنشـور كمــا هـو مبــین فـي المــادة :"بقولهـاأمـام مجلـس الدولــة، 

موضــوع طعــن بالإبطــال یقدمــه الــوزیر المكلــف بالمالیــة أمــام مجلــس الدولة...یســمح بتقــدیم طعــن 

  أعلاه..."". 62بموجب المادة واحد بالإبطال في القرارات المتخذة

لا یمكن الطعن أمام مجلس الدولة في القـرارات التـي منه على أنه ''....87المادة كما تنص 

وهو ذات الأمر أعلاه، إلا بعد قرارین بالرفض....""،85و  84و  82یتخذها المجلس بموجب المواد

وسـلطة ضـبط البریـد ،4بورصـة ومراقبتهـا ولجنـة تنظـیم عملیـات ال،3بالنسبة لكل من اللجنـة المصـرفیة

.5والموصلات السلكیة واللاسلكیة 

،من ق إ م و إ، السالف الذكر.901المادة 1
القـانوني الفكـرالقضـائي،مجلةالاختصـاصمنازعـاتالجزائـر واشـكالیةفـيالمسـتقلةداریـةالإالسـلطات،سـالمي عبـد السلامعلي،سـعودي2

.98،ص2021،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عمار ثلجي،الأغواط،الجزائر،01،العدد05والسیاسي،المجلد
علــى مــا یلــي :''...تكــون قــرارات اللجنــة المتعلقــة ،المتعلــق بالنقــد والقــرض، المعــدل والمتمم،11-03مــن الأمــر رقــم ،107إذ تــنص المــادة 3

بتعیـین قـائم بـالإدارة مؤقتـا،أو المصــفى،والعقوبات التأدیبیـة وحـدها قابلـة للطعـن القضــائي،....تكون الطعـون مـن اختصـاص مجلـس الدولــة 
وهي غیر موقوفة النفاذ التنفیذ''.

ــة، المعــدل 10-93ســوم التشــریعي رقــم المعــدل والمــتمم، للمر 04-03،مــن القــانون رقــم 06أنظــر المــادة4 المتعلــق ببورصــة القــیم المنقول
والمتمم، التي تنص على ما یلي:'' في حالة رفض الإعتماد أو تحدید مجاله،یجب أن یكون قرار اللجنة معللا، یجـوز لطالـب الإعتمـاد أن 

یرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة ...''.
،مــن نفـس القــانون،على أنــه:'' تعــد قـرارات الغرفــة الفاصــلة فــي المجـال التــأدیبي قابلــة للطعــن بالإلغـاء أمــام مجلــي الدولــة 18وتـنص المــادة 

....'، السالف الذكر.
،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والموصـلات السـلكیة واللاسـلكیة، علـى أنـه:'' یجـوز03-2000،من القانون رقم 17أنظر المادة 5

الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة...''،السالف الذكر.
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للنظـر أما فیما یخص باقي الهیئات التـي سـكت المشـرع عـن ذكـر الجهـة القضـائیة المختصـة 

في الطعون المرفوعـة ضـدها، فإنـه وكتحصـیل حاصـل لطبیعـة الأعمـال الصـادرة عنهـا، وانطلاقـا مـن 

داري، فإنها تخضـع وكقاعـدة عامـة لـنفس الرقابـة القضـائیة المطبقـة علـى العناصر المثبتة لطابعها الإ

باقي السلطات الإداریة المستقلة، والمتمثلة في رقابة القاضي الإداري.

.الآلیات القانونیة لسلطات الإداریة المستقلة لضمان حریة المنافسة:المبحث الثاني

ســـوق، فقـــد أولاهـــا المشـــرع اهتمامـــا كبیـــرا لمـــا كانـــت المنافســـة الحـــرة تشـــكل منهجـــا لإقتصـــاد ال

وكرســها فــي جمیــع مراحــل إبــرام الصــفقة العمومیــة، ولهــذا الغــرض أنشــأ المشــرع الجزائــري مــا یســمى'' 

مــن 26مجلــس المنافســة'' كســلطة إداریــة مســتقلة وبــدیلا عــن الهیئــات التقلیدیــة، وهــو مــا بینتــه المــادة 

هــدا المجلــس تحــت ســلطة الــوزیر المكلــف بالتجــارة المتعلــق بالمنافســة، ویوضــع 03-03الأمــر رقــم 

یتمتــع بالشخصــیة المعنویــة والإســتقلال المــالي، یســهر علــى ضــبط المنافســة الحــرة ومنــع الممارســات 

.1المنافیة لها أو الإخلال بها

وعلى مستوى آخر، أدى ارتباط الصـفقات العمومیـة بالمـال العـام إلـى جعلهـا مـن أهـم القنـوات 

هــذا أعطهــا المشــرع أهمیــة خاصــة وأولاهــا عــن بقیــة النفقــات بحمایــة جنائیــة، إذا مــا المســتهلكة لــه، ل

أســـيء اســـتغلالها عـــن طریـــق الإتجـــار بهـــا أو الإخـــلال بواجـــب النزاهـــة، ولأجـــل ســـد البـــاب فـــي وجـــه 

المتعلق بـالوقایة من الفسـاد ومكافحتـه إنشـاء 01-06الطامعین لتكسب الغیر المشروع، تناول قانون 

، یعهـــد إلیهـــا تنفیـــذ اســـتراتجیة الدولـــة فـــي مجـــال  2یـــة مكلفـــة بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــههیئـــة وطن

محاربة الفساد  بكل أشكاله، الذي ما فتئ یتفشى شیئا فشئیا في مجال الصفقات العمومیة .

ونتیجة لهذه الإعتبارات، تیقن المشرع الجزائري أنه لابد من انشاء سلطة ضـبط تعنـى بحمایـة 

ـــة المنافســـة فـــي  دالاقتصـــا ـــواع الممارســـات والأعمـــال التـــي تمـــس تكـــریس حری ـــع أن ـــوطني مـــن جمی ال

''سـلطة ضـبط الصـفقات العمومیـة وتفویضـات الصفقات العمومیة، وعلى إثر ذلـك نـص علـى مـیلاد 

ــق العــام'' المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة 247-15وذلــك بموجــب المرســوم الرئاســي، 3المرف

ام. ومــع كــل هــذا وذاك، وبــالنظر إلــى الــدور الفعــال الــذي تقــوم بــه الســلطات وتفویضــات المرفــق العــ

،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 23المادة 1
،المتعلق بـ و ف م، المعدل والمتمم، السالف الذكر.01-06،من القانون رقم 18المادة 2
،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-رقم 15الرئاسي،من المرسوم 213المادة 3
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الإداریـــة المســـتقلة، فـــي مجـــال حمایـــة المنافســـة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، فـــإن الأمـــر یقتضـــي 

تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــامالتطــرق إلــى أهــم النقــاط التــي عالجهــا كــل مــن 

ـــــانون  المتعلـــــق بالمنافســـــة، 03-03بــــــالوقایة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه والأمـــــر المتعلـــــق01-06وق

بخصــوص إنشــاء ســلطات إداریــة مســتقلة لمــا لهــا ارتبــاط بحریــة المنافســة، ونخــص بالــذكر كــل مــن 

إلــى جانــب المطلــب الأول)(الســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهو مجلــس المنافســة 

(المطلب الثاني).  یة وتفویضات المرفق العامسلطة ضبط الصفقات العموم

ـــب الأول: دور ســـلطتي مجلـــس المنافســـة و المط ـــة مـــن الفســـاد ل ـــا للشـــفافیة والوقای الســـلطة العلی

.في حمایة المنافسةومكافحته 

الدولـة في دورأیضاالنظرإعادةإلىالحرة،المنافسةإلىالعموميالاحتكارمنالمرورأدى

د، من خلال الفصل التام بـین وظائفهـا باعتبارهـا عونـا تجاریـا اقتصـادیا، ووظائفهـا وعلاقتها بالاقتصا

المتعـاملین كـلا مـنتنـافسللدور الأول أصبحتالعام، فبالنسبةللمرفقضامنةعامةباعتبارها سلطة

وتسـییر فـي اسـتغلالالخـاصالقطـاعاشـتراكأهمیـةإلـىوذلـك بـالنظروالأجانـب،الخـواص المحلیـین

.العامرفقالم

وهي ،ضبط مستقلةهیئاتإلىللدولةالرقابیةالوظیفةتحویلتمفقدالثاني،للدوربالنسبةأمّا

الضـبطیة والرقابـة،بممارسـة الوظیفـةلهـایسـمحبهـا،خـاصقـانونيبنظاموتتمتععنهاتنوبهیئات

منافسـة ،بصـفته هیئـة وهو ما تحقق في صورة ما یسمى بمجلـس الالسوق،اقتصادنظامالتي عرفهما

، 1الاقتصـاديالنظـام العـامحمایـةعلـى، والسـهرالحـرةالمنافسـةعلـى مبـدأالحفـاظفـيمختصـة

وتكریس النزاهة والشفافیة خلال عملیة ابرام الصفقات العمومیة ،ووقایتهـا مـن كـل أشـكال الفسـاد وهـو 

،ولإبـــراز الـــدور الفســـاد ومكافحتـــه الســـلطة العلیـــا للشـــفافیة والوقایـــة مـــنالـــدور الـــذي أنـــاط بـــه المشـــرع 

الفــرع الأساسـي لكــلا الهیئتــین، ســیتم معالجـة دور مجلــس المنافســة وتنظمیــه وبیــان طبیعتـه القانونیــة (

).الفرع الثاني(السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته) ثم الأول

،المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03/03،من الأمر رقم 34المادة 1
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المنافسةحمایةفيرئیسیةكسلطةفرع الأول : دور مجلس المنافسةال

حریـة الأسـعارتجسـدالتـيالسـوق،اقتصـادآلیـاتسـیرحسـنالمشـروعةالمنافسـةتضـمن

بخـلافوالمعـاملات التجاریـةالمبـادلات فـي والشـفافیةالنزاهـةبمقتضـىوالتعامـلالتـداولوحریـة

تـاجر علـى مباشـرةمن تـاجرترتكبخاطئةوأفعالسلوك على تنطويالتيمشروعةالغیرالمنافسة

أجهـزةإنشـاء إلـى العـالم الـدول فـيغالبیـةلجـأتمالیـا لـذاالأخیـر هـذا خسـارةعلیـهتترتـبآخـر

.1السوق في المنافسة قواعد تنظیم على تسهرمتخصصة

 إن حیــث،لســوقا فــي المنافســةحمایــة وهــي الأهمیــة فــي غایــةبمهمــةالمنافســةمجلــس كلــف

جعلالاقتصادي العام النظام مرااحت على اهرالسالحارسبوصفهالأخیرة هذه حمایةاختصاصه في

 ولا حكمیعتبر لا فهو وجه،أكمل على الدور بذلكالقیاممنتمكنهواسعةیزوده بصلاحیاتالمشرع

منالسوقكلحمایة على الساهرالجهاز هو ما، بقدرالمؤسساتبینالقائمةلحل الخلافاتجهاز

 علـى المنافسـةتحمـيالتـيالهیئـة فهـو فیهـا،لمنافسـةا تمـس أن شـأنهامـنالتـيجمیـع الممارسـات

بیداغوجیـةطبیعـةذات  بصـلاحیات زود ، لـذلك2الأسـواقجمیـعمسـتوى علـى الأفقـي أي المسـتوى

مختلفـةمرحلـة في منهاكلبموجبیتدخل،تصحیحیةطبیعة ذات وثالثةردعیةطبیعة ذات وأخرى

المنافسة.حمایةحلامر من

المنافسةلمجلسوسیر  متنظیالبند الأول :

كسیاسـةنشـأتهجـاءتمحكمـة، بحیـث جـدبطریقـةالمنافسـةمجلـسعمـلالمشـرعنظـم

نشـاطتفعیـلالواجـبمـن كان لذا ،عامةالمنافسة بصفةضبطسبیل في منتهجةوطنیةوإستراتیجیة

سسـات المؤ المقـررةالحمایـةبسـط إطـار المنافسـة فـيمجلـسوخصوصـیةلطبیعـةونظـراالهیئـة، هـذه

لمجلـسالقانونیـةالطبیعـة فـي تظهـربهـا،یتمتـعالتـيالخصوصـیةتلـك فـإنالمشـاركة فـي المنافسـة، 

(ثانیا).وهیاكلهالمجلستشكیلة وكذا(أولا)  المنافسة

، 06والسیاسـیة،المجلد القانونیـةللدراسـاتالباحـثالأسـتاذالجزائر،مجلـةفـيالمسـتقلةالإداریـةالسـلطاتالحـق، تعـدادعبـدكرمیـة1
.310،ص2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،الجزائر،01لعددا

.295، المرجع السابق، صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة الألیاتقابة 2
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:المنافسةلمجلسالقانونیةالطبیعة :أولا

 أن لاحـظ، المنافسـةلمجلـسالقانونیـةالطبیعـةلكشـفومحاولـةبیانـه،سـلفمـا علـى تأسیسـا

القانونیـةبالشخصـیة زودهـا كمـامسـتقلة،اداریـةسـلطةأنـه علـى المنافسـةمجلـسوصـف قـدالمشـرع 

.والاستقلال المالي

:إداریةسلطةالمنافسةمجلس-1

:هماأساسیتینمیزتینیمنحه ذلك فإن إداریة،سلطةالمنافسةمجلس كان لما

المنافسة:لمجلسالسلطويالطابع -أ

 عدم، معنى ذلك القرارات اتخاذخلال صلاحیةمنالمنافسة مجلسل''السلطة'' تظهر خاصیة 

 في تؤولكانتوالتي،المستقلةالإداریةالسلطاتوهذه المیزة تتمتع بها استشاریة،هیئةمجرداعتباره

 دوالحللمنافسةالمنافیةالممارساتجمیعومنعقمعمجال في لاسیما،1التنفیذیةالسلطة إلى الأصل

مسـایرة علـى قادر غیرالیومأصبح الذي ،2الجزائيالقضاء لىإ السابق في تؤولكانتوالتيمنها،

.3والتغییرالحركةبسرعةتتسمالتيالاقتصادیةالتطورات

تـدبیركـلاتخـاذإمكانیتـهخـلالمـن،تنظیمـيباختصـاصالمنافسـةمجلـسأیضایتمتعكما

الاختصـاص هـذا أن ولـو ،4للمنافسـةالرسـمیةالنشـرة فـي رینشـمنشـور أو تعلیمـة أو نظـامشـكل فـي

صـلاحیاتمـنتبقـىالتنظـیمسـلطة أن طالمـاوالـنقص،الغمـوضمـننـوعیشـوبهالـبعضوحسـب

 فـي ولـیسللمنافسـة،الرسـمیةالنشـرة فـي تنشـرالمجلـس عـن الصادرةالأنظمة وأن التنفیذیة،السلطة

لأجلمنشور وأي تعلیمة أي یصدر أن المنافسةمجلس كانبإمفإنهبالمقابل لكن ،5الرسمیةالجریدة

.المنافسةقانونأحكاموتنفیذشرح

المنافسة:لمجلس الاداري الطابع-

عمـلإداریـة علـى أسـاس أنهـا تسـلطةأنـه علـى مجلـس المنافسـةالفرنسـي الدولـة مجلـسكیـفّ 

غالبـا لطة الـذین یـتم تعییـنهموكذلك بالنظر إلى طریقـة تعیـین أعضـاء هـذه السـ، الدولة ولحسابباسم

.228، المرجع السابق، ص لیندة بلحارث ،دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة1
2 BERRI Norddine, La régulation des services publics, le secteur des Télécommunications, Revue
Académique de la recherche juridique, Volume 1,N°02 ,faculté de droit et science politique, Université
Abderrahmane Mira de Béjaia,Algerie,2010 ,p.20.

،مركـز 01،العـدد02المنافسـة،مجلة البحـوث القانونیـة والإقتصـادیة،المجلدوترقیـةحمایـةفـيسـةالمنافلمجلـسدور،أيجمـالرنـاشق  3
.492،ص 2020الجامعي آفلو،الجزائر،

، المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 02،فقرة 34المادة 4
.229، المرجع السابق، ص ة الحرة،دور مجلس المنافسة في ضبط المنافس،لیندة بلحارث 5
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الإداري  الطـابعاضـفاء فـي هـذه التعیـینطریقـةتسـاهمحیـث، 1من طرف رئیس الجمهوریة أو الوزراء

المنافسة صراحة،مجلس على الصفة هذه البدایةیخلع في لم الجزائريالمشرعبخصوصأما،علیها

اكتـفأیـن،062-95رقـم  افسـةللمنقـانونأول فـي الغمـوضالإداریـةطبیعتـهیكتنـف كـان حیـث

ممـا،الرئاسـیةالسـلطة أو الوصـائیةالسـلطة عـن بعیـدا لـه المخولـةالمهـام علـى فقـط بـالنصالمشـرع

أشـكالكـلمـنوحمایتهـانافسةمال ترقیة هيو  هوظیفتبینكماالاداریة،للرقابةخاضعیرَ غ هأننيیع

-03رقـم  الأمـرظـلالصـفة فـيبهـذهصـراحةیتمتعأصبحثم،3نافسةمال لقواعد نافیةمال مارساتمال

:نصت على عبارةالتيمنه23المادة خلالمنوالمتمم،المعدل03 ."مستقلةإداریةسلطةتنشأ"

والتـياحترامهـا، علـى والعمـلالسـوق فـي المنافسـة قواعـد تطبیـق علـى المنافسـةمجلسیسهر

میزانیـة أن كمـاوزیـر التجـارة،حیاتصـلامـنالسـابق فـي كانـتإلزامیـةإداریـة قـرارات شـكلتتخـذ

أنـهأكثـریؤكـدمـاللتسـییر، وهـوللقواعـد العامـةوتخضـعالتجـارة وزارة میزانیةضمنتسجلالمجلس

  .إداري طابع ذات سلطة

:مستقلةسلطةالمنافسةمجلس-2

ایةللوص ولا الرئاسیةالسلطةموافقة أو لرقابةخضوعه عدم المنافسةمجلسباستقلالیةیقصد

سـلطة أي مـنسـحب أو إلغـاء لأي محـلاتكـون أن یمكـن لا عنـهالصـادرة القـرارات وأن ،4الإداریـة

 لأن المنافسة،كمجلسالمستقلةالضبطلهیئاتالخصوصیةتمنحالتي هي الاستقلالیة وهذه تعلوها،

.5الأخرىالسلطاتجمیع عن استقلالیتهمدى على متوقفةومصداقیتهسلطته

 لأن المنافسة؛كمجلسالمستقلة،الضبطالخصوصیة لهیئاتتمنحالتي هي قلالیةالاست وهذه

عادیةغیروسیلة فهو الأخرى،السلطاتجمیع عن استقلالیتهعلى مدىمتوقفةومصداقیتهسلطته

بمعیـار لـیسلأنـهالمعنویـة؛بالشخصـیةیتمتـع كـان إن یهـم ولا الـذكر،السـالفةالسـلطات الـثلاثمثـل

06-95الأمـر بموجـبوإنمـاالدسـتوربموجـبیكـرسّ  لـم أنـهّ وحتـى، 6الاسـتقلالیة بةنسـلقیـاس

حـول قـانون المنافسـة بـین تحریـر المبـادرة وضـبط الـوطنيمداخلـة الملتقـىمصـعور فطیمـة الزهراء،الطبیعـة القانونیـة لمجلـس المنافسـة،1
.03،،ص2015مارس 17و16، قالمة، الجزائر، یومي1945ماي08والعلوم السیاسیة،جامعةالحقوقالسوق،كلیة

...""، وحمایتهـاالمنافسـةبترقیـةیكلـفللمنافسـةمجلـسینشـأ، المتعلـق بالمنافسـة:"" 06-95،مـن الأمـر 16المـادةتـنصكانـتحیـث2
الملغى،السالف الذكر.

ــــة للدراســـات العلمیـــة،الجزائـــريفـــي التشـــریع وصـــلاحیاته المنافســـةلمجلـــسالقانونیـــة الرحمان،الطبیعـــةعبـــدفارس،بریـــكبریـــك3 مجلـــة طبنــ
.146،ص2018،المركز الجامعي بریكة،الجزائر،01،العدد02،المجلدالأكادیمیة

.493المنافسة، المرجع السابق ، صوترقیةحمایةفيالمنافسةلمجلسدور، أيجمالرناشق 4
.230، المرجع السابق، ص ،دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة،لیندة بلحارث 5

6 ZOUIAMIA Rachid, op cit, p p 34- 35.
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قانون عادي،مجردمنأكثریتطلبالسلطات هذه مثلإنشاء أن ، علما-الملغى-المتعلق بالمنافسة

.1الدستور وهو

الاعتـرافخـلالمـنالمنافسـةمجلـساسـتقلالیة علـى صـراحةالجزائـريالمشـرعنـص وقـد

03-03مـن الأمـر رقـم 23لمـالي، وهـو مـا كرسـته المـادة ا والاسـتقلالالمعنویـةبالشخصـیة سللمجل

 فـي تـدعىمسـتقلةإداریـةتنشـأ سـلطةه :'' نـالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، والتي تنص على أ

الـوزیرتوضـع لـدىالمـالي،والاسـتقلالالقانونیـةبالشخصـیةتتمتـعالمنافسةمجلسالنصصلب

."بالتجارة لفالمك

میزانیة أنوذلك بالنظر إلى نسبیا،أمراتظلها أن إلا بالاستقلالیةالمنافسةمجلستمتع ورغم

للتسـییر العامـة قواعـد إلـى محاسـبتها في وتخضع،وزارة التجارةمیزانیةضمنتسجلالمنافسةمجلس

 لهـذه المالیـةالتبعیـةیعكـس امـ وهـو ،2-العمومیـةالمحاسـبة-والمراقبـة المطبقـة علـى میزانیـة الدولـة

، خاصـة وأن برمتـهعملـهاسـتقلال وعلـى المالیـةاسـتقلالیته علـى یـؤثر، و التنفیذیـةالسـلطة إلـى الهیئة

.مستقلةإداریةسلطةواعتبارهایتنافىما وهوالمجلس یوضع وصایة وزیر التجارة، 

المنافسةمجلسوهیاكلثانیا : تشكیلة

تنظـیم أن جلیـایتضـح، الهیئـة هـذه بتنظـیملقانونیـة المتعلقـةا النصـوص فـي ورد مـابتتبـع

هیاكلیخصتنظیم إلى بالإضافةمختلفة،فئاتتضمبشریةتشكیلةبینتكوینه في یتباین،المجلس

:التاليالشكل على وذلك المنافسة،مجلس

:المنافسةمجلستشكیلة-1

 قر علىأن المشرع الجزائري لم یستیتضح المتعلق بالمنافسة،03/03للأمر رقم بالنظر إلى

لمجلــس المنافســة، لا مــن حیــث عــدد أعضــائه ولا مــن حیــث الفئــات المجتمعیــة مســتقرةتركیبــة بشــریة 

فـي  مختلفـة،فئـات إلـى ینتمـون) عضـوا12عشر (یتكون المجلس من اثنيحیثالتي ینتمون إلیها، 

 الذي والمعینّینالاقتصاديالمجال  يف وذوي الكفاءات القضاةتضمالسابق في التشكیلةكانتحین 

.3مختلفةمجالاتمنیُختارون

.56ص سابق،مرجعااللهّ،عبدحنفي1
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03من الأمر رقم ،33المادة2
من نفس الأمر .،24المادة3
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لیـتم إعـادةوالحـرفیین،المهنیین عن الاستغناءتم 03-03رقم  الأمربموجبتم تقلیصهاثم

ممـاّ بـالتنّوع،تتسمالتشكیلة الجدیدة هذه جعلالأمر الذي، 2008تعدیلبموجبأخرىمرّةإدراجهم

معیـار علـى والاعتمـاد لـه الطـابع الجمـاعيتحدیـدخـلالمـنالمجلـس،تقلالیةاسـمحالـة لا یـدّعم

حقـوقحمایـة علـى ویسـاهم ذلـكتشـكل اسـتقلالیته،التـيالمعـاییرأبـرزمـنیعتبـر الـذي التخصـص

وتحقیقضمان إلى بالإضافةالسوق، في ینشطونالذینوالأعوان الاقتصادیینالمستهلكینوحریات

.فعّالال الضبط الاقتصادي

:التالیةالفئاتمنالأعضاءتعیینویتم

 علـى الأقـل علـى الحـائزینوالخبـراءالشخصـیاتضـمنمـنیختـارونأعضـاء)06(سـتة-

 فـي الأقـل علـى سـنوات)08(ثمـانيلمـدةمهنیـةوخبـرةمماثلـةجامعیـةشـهادةاللیسـانس أوشـهادة

 وفـي والاسـتهلاك،والتوزیـعالمنافسـةلمجـا فـي مؤهلات لها والتيأو الاقتصادي/و القانونيالمجال

.الفكریةالملكیةمجال

مارسـواالـّذین أو الممارسـینالمـؤهلینالمهنیـینضـمنیختـارونأعضـاء)04(أربعـة-

 علـى سـنوات)05(خمـسمـدةمهنیـةخبـرة ولهـم جامعیـةشـهادةوالحـائزینمسـؤولیة ذات نشـاطات

.1الحرةوالمهنخدماتوال والحرف،والتوزیعالإنتاجمجال في الأقل

.المستهلكحمایةجمعیاتیمثلانمؤهلان)02(عضوان-

العضـویةالاسـتقلالیةدرجـةمعرفـة فـي حاسـمامعیـاراالمنافسـةلمجلـسالبشـریةالتركیبـةتُعـد

یخـدم أن شـأنهومـنالسـلطة لهـذه القـانونيالنّظـامیحكـمالجماعیـةمبـدأ فـإذا كـان ،الهیئـة لهـذه

الاكتفاءالمقابل في یمكن لا فإنّهتوفیقیة، وقرارات حلولاتضمنجماعیةتركیبةخلال نماستقلالیتها

تمثیـلتضـمنمتوازنـةتركیبیـةصـیغةبإیجـاد وذلـك فعلـي،محتـوىإعطائـهضـرورةبـلالمبـدأ،بهـذا

.2المعنیةالجهاتمختلف

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 02، الفقرة 24المادة1

والعقـودفـيالبحـوثللمنافسـة،مجلةالمنافیـةالممارسـاتمتابعـةمختصّـة فـيكجهـةالجزائـريالمنافسـةمجلـسفعالیـةعـن، غالیـةقوسـم2

.13،ص 2017،كلیة الحقوق،جامعة منتوري،قسنطینة،الجزائر،02العددالأعمال،قانون
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التعیین:طریقة ومدة-أ

یمر أن لابُدّ ، مستقلةضبطسلطةباعتبارهمنافسةال لمجلسالقانونيالنّظامأصالةضمانإنّ 

 في مختلفةآلیاتاستعمال عادة للمشرّعویمكن، السلطة لهذه البشریةالتركیبةتوازنبضمانعضویا

.1وتوازنهاتعددیتهایكفلبماالتعیینجهاتتنویع إلى إضافةلتركیبةكتنویعذلك،

اقتـراحمرحلـةمـرحلتین،عبـر الغالـب فـي التقلیدیـة الإدارة فـي العمـومیینالمـوظفینتعیـینیـتمّ 

 أن غیـر،الاقتـراح ذلـك علـى بنـاءً التعیـینمرحلـةتـأتيثـمّ عمومیـة، إدارة سـلطةقِبـلمـنالموظـف

یفـرغ قـد مـا وهـو آخـر،منحـىتعـرفالمنافسـةمجلـسأعضـاءتعیـینمجـال فـي الجزائریـةالتجربـة

أعضائه،تعیینلسلطةالجمهوریةرئیساحتكارمعلاسیمامحتواه،منالسلطة لهذه القانونيالنّظام

 علـى بنـاءرئاسـيمرسومبموجبیُعیّنانالّذینالمستهلكینحمایةلجمعیاتالممثلینالعضوینماعدا

بموجبالآخرونوالأعضاءنائباه وكذا المنافسةمجلسرئیسیُعیّنحیث،2الجمعویةالحركةاقتراح

 الأولـى الفئـةأعضـاءضـمنمـنالـرئیساختیارویتمّ ،نفسهابالأشكال هممهاموتنهيرئاسيمرسوم

.3والثالثةالثانیةالفئةأعضاءضمنمننائباهاختیاریتمحین في آنفا،المذكورة

الهیئـاتمشـاركةلغیـابنظـرا هـذا الجهـازاسـتقلالیةتخـدم لا المتبعةالتعیینكیفیة أن نلاحظ

،الجهـازأعضـاءاختیـار فـي الأمـةومجلـسالـوطنيالشـعبيالمجلس في ةوالمتمثلالوطنیةالتمثیلیة

لمجلـساسـتقلالیةبأیـةتسـمحطبیعـةمـنلـیسالجمهوریـةرئـیسأیـديبـینالتعیـینسـلطةتركیزإنّ 

هنـاكفـإنّ فعـلا،مسـتقلةالإداریـةالسـلطةتكـون أن أجـلومن لذلك، التنفیذیةالسلطةاتجاهالمنافسة

الشـعبيالمجلـسالجمهوریـة،رئـیسجانـب إلـى منهـایستفیدوالتي،التعیینسلطةیعتوز لاقتراح داع

یـتم أن یجـبوأخیـرا،، )CNES(والاجتمـاعيالـوطني الاقتصـاديوالمجلـسالأمـةومجلسالوطني

.المجلس هذا أعضاء طرف منالمنافسةمجلسرئیسانتخاب

لـق بالمنافسـة المعـدل والمـتمم، یعـینالمتع03-03مـن الأمـر رقـم 25المـادة لأحكامبالرجوع

نفسـه،لمهـامهم بالشـكرئاسي، وتنتهيمرسومبموجب له الآخرونوالأعضاءونائبهالمجلسرئیس

له،المشكلةالفئاتلجمیعنصف الأعضاءحدود في العهدة تجدیدقابلیةمعسنوات،13لمدة وذلك

.69،ص2011،بلقیس،الجزائرارالجزائري،دالقانونفيالاقتصاديالضبطبوجملین،سلطاتولید1
2 Rachid ZOUIAMIA, le droit de la concurrence, op. cit., p. 42.

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،السالف الذكر.03-03من الأمر رقم ،25المادة 3
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 ولا، 1مباشـرةغیـربطریقـة ولكـن المجلـسعضـاءأ لفائـدة العهدة فكرة الجزائريالمشرّعیكرسوبذلك،

الـذینالمعینـین،للأعضـاءأساسـیاضـمانایعـدّ أیضـا وهـذا اسـتثنائیة،فـي حـالات إلا عـزلهم یمكـن

.قانوناالمحدّدة العهدة فترةطوالیؤدون وظائفهمیظلون

المنافسةمجلسأعضاءحقوق وواجبات -ب

جویلیـة10، المـؤرخ فـي 241-11 رقـم التنفیـذيالمرسـوممـن15المـادةلأحكـامتطبیقـا

المصـادقةتمـتوالـّذي،2الـداخلي هنظامـیعـد المجلـس المنافسـةمجلسوسیرلتنظیمالمحدد2011

لمجلــــسالــــداخليعلــــى النظــــامبــــالاطلاعو  ،20133جویلیــــة  24 فــــي 01رقــــم قــــراربموجــــب العلیــــه

ون بـ:یتمتعالمنافسةمجلسأعضاء فإن ،المنافسة

مـنالّتـيوالهجمـاتالمختلفـةوالاعتداءات والقذف والإهاناتوالسبّ التهدیداتمنایةبحم-

 هـذه فـي، و ذلـك عـن الناتجـةالأضـرارإصـلاحوبالتاليوظائفهم،ممارسةأثناءإلیهاالتعرضشأنهم

یمكـنذلـك، علـى عـلاوة، التعویضمبلغ على للحصولالضحیةمحلالمنافسةمجلسیحلالحالة،

 طرفـا تأسیسـهخـلالمـنالاقتضـاء،عنـد ایمارسـه أن یمكنـهمباشـرة دعـوى المنافسـةمجلـس میقـد أن

.4الجزائیةالقضائیةالجهةأماممدنیا

الّتـيوالتـدخلاتالضغطأشكالمنشكل أي ضدبالحمایةالمنافسةمجلسأعضاءیتمتع-

 لأداء اللازمـةالمادیـةالوسـائل علـى الحصـول فـي الحـقّ  ولهـم، مهمـتهمبـأداءتضـر أن شـأنهامـن

.5بمهمتهمالخاصةوالتبعاتالأعباءأجر یعوض في والحقّ مهامهم

، المحـددأجـورنظـاموالمقـررینوالمقـرر العـام العـام والأمـینالمنافسـةمجلسأعضاءیستفید و 

إحـــدى فـــي جـــاء ذلـــك ومـــع،20126مـــاي 06المـــؤرخ فـــي  204-12 رقـــم التنفیـــذيالمرســـومفـــي 

المتحّـدةالأمـمومـؤتمروالمغـربوسویسـرالإیطالیـاالمنافسـةسـلطاتخبـراءأرسـلهاتـيالّ التعلیقـات

1 Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op. cit., p. 43.
جویلیــة 13،المؤرخــة فــي39عــدد،الج.ج.ر.وســیره،جالمنافســةمجلــستنظــیمیحــدد،2011جویلیــة10فــي خمــؤر ،241-11رقــم م ت 2

.2015مارس11،المؤرخة في13،العددج.ج.ر.ج،2015مارس 08،المؤرخ في79-15 رقمالمعدل والمتمم م ت ،2011
.03،2014ة الرسمیة لمجلس المنافسة،العدد،النشر المنافسةلمجلسالداخليالنظامیحدد،2013جویلیة24،المؤرخ في01 رقم قرار  3
.السالف الذكر.المنافسةلمجلسالداخليالنظامیحدد،2013جویلیة 24،المؤرخ في01 رقم قرار،02المادة 4
..السالف الذكرالمنافسةلمجلسالداخليالنظامیحدد،01 رقم قرار،04و 03المادتین 5
الأمـین العـام والمقـرر العـام و  المنافسـةمجلـسنظـام أجـور أعضـاءیحـدد،2012مـایو  06فـي مـؤرخ،204-12 رقـم ، م ت03المـادة6

.2012مایو13،المؤرخة في29عدد،الج.ج.ر.،جوالمقررین
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والمـتممالمعـدل 03-03 رقـم الأمـربشـأنالجزائـريالمنافسـةمجلـس إلىوساد)، ن(ك والتنمیةللتجارة

:یليمابالمنافسةوالخاص

حیـثمـن)المنافسـةمجلـس لإطـارات الأساسـيالقـانون(الأساسـيالقـانون هـذا تقویـةیجب""

وخاصـةالمجلـسبمهـامالصلة ذات الكفاءات منممكن عدد أكبرلاجتذاب،المهنیةوالمسیرةالراتب

.1"والاقتصادیینالقانونیین

وظـائفهمیمارسون الأولى الفئة في المصنفون هوأعضاءالمجلسرئیسأنّ وللإشارة فإن إلى 

مقبـول،بعـذرإلاّ ومداولاتـهالمجلـسجلسـاتیعجمل همحضور خلالمن،كلي وبتوقیتدائمةبصفة

أمّـا، آخـرمهنـيبنشاطالمنافسةمجلسعضووظیفةممارسةجانب إلى القیام عدم یلزم علیهمكما

،دائمـةغیربصفةوظائفهمیمارسونوالثالثة،الثانیةالفئتین في المصنفونالمنافسةمجلسأعضاء

.2المجلسأشغال في لمشاركتهمالمخصصة رةالفتخلالمرخصغیابحالة في ویعتبرون

 فـي وظیفـةال تعـارضبـه ویقصـد،3المجلـساسـتقلالیةمظـاهرأبـرزمـنالتنـافيمبـدأیعتبـر

الجزائـريالمشرع أدرك وقد ،4القطاع الخاص أو العام القطاع في سواءأخرىوظیفة أي معالمجلس

مجلـسلاسـیماالاقتصـاديلضبطا أعضاء سلطاتلاستقلالیةدعمه في التنافيمبدأأهمیةالجزائري

والالتزامـاتالتنـافيبحـالاتالمتعلـق 01-07رقـم  إصـدار الأمـر إلـى دفعـه ممـا،5وحیادهاالمنافسة

.6الوظائفببعضالخاصة

عنـد وذلـك بالتـأطیریقـوممـن علـى أو العلیـاالوظـائفشـاغلویمـارس أن یمكـن لا أنـهكمـا

كانـتأیـامهنیـانشـاطا أو استشـاریانشـاطا)02(سـنتینولمـدةكـان،لأي سـببمهـامهم،نهایـة

 لهـم سـبقالّتـيالهیئـات أو المؤسسات لدى مباشرةغیر أو مباشرةمصالح لهم یكون أن أو طبیعته،

.14،ص2014مجلس المنافسة الجزائري،التقریر السنوي،لسنة 1
،السـالف والمقررینالعـاموالمقـررالعـامینوالأمـالمنافسـةمجلـسأعضـاءأجـورلنظـامالمحـدد،204-12 رقـمم تمـن،02أنظـر المـادة 2

الذكر.
المنافسةمجلسعضووظیفةتتنافى،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،على أنه: ''03-03الأمر رقم ،من 03،الفقرة 29نصت المادة 3

''،السالف الذكر.مهنينشاط أي مع
من نفس الأمر.،03،الفقرة 29المادة 4

5 ZOUAIMIA Rachid, «les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en
en matière économique, Revue IDARA, Volume 14, ,N° 02, ’École Nationale d’Administration ,
Algérie ,2004,p 143.

لتزامـــــات الخاصـــــة بـــــبعض المناصـــــب والوظـــــائف،یتعلـــــق بحـــــالات التنـــــافي والا،2007مـــــارس 01المـــــؤرخ فـــــي ،01-07أمـــــر رقـــــم 6
.2007مارسس07،المؤرخة في16،العددج.ج.ر.ج
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 أو معهـاصـفقة عقـد بغیـةرأیـاأصـدروا أو معهـاصـفقةأبرمـوا أو علیهـاالإشـراف أو مراقبتهاتولوا أن

.النشاطمجالنفس في تعملأخرىهیئة أو مؤسسةأیة لدى

واحـدةسـنة إلـى أشـهر)06(سـتةمـنبـالحبس أعلاه المذكورةالأحكامیخالفمنكلویعاقب

.1دج 300.000دج إلى  100.000 منوبغرامة

حـالاتیخـصّ فیمـاتوضـیح أو بجدیـدالجزائـريالمنافسـةلمجلـسالـدّاخليالنّظامیأت لمهذا 

29/1المادةونصّت،2بالمواظبةّ المنافسةمجلسأعضاءلّيتحوجوب على تأكیده عدا ما،التنافي

 أن المنافسـةمجلـس فـي عضـو أي یمكـن لا:''یلـيمـا على بالمنافسةالمتعلّق03-03من الأمر 

 إلـى قرابـةصـلة أطرافها أحدوبینبینهیكون أو مصلحةفیها له بقضیةتتعلقمداولة في یشارك

 لـه یكـونالـّذيالعضـو علـى لـذا، »المعنیـة الأطـراف أحـدیمثـل وأ مثـل قد یكون أو الرابعةالدرجة

أحـدیمثـلّ  أو مثـّل قـد یكـون أو الرابعـة،الدرجـة إلـى أطرافهـا بأحـدقرابـةصـلة أو قضـیة فـي مصلحة

.المداولة عن إبعاده أو تنحیتهالمنافسةمجلسرئیسمنیطلب أن مثلاكمحامالمعنیة الأطراف

الأحكـامعلـیهمتطبـقفإنّـه،المهنیـةبواجبـاتهمالمنافسـةجلـسمأعضـاءإخـلالحالـة فـيو 

 وفـي، العمومیـة لـلإدارة المشـتركةالأسـلاك فـي بهـاالمعمـولالأنظمـة فـي علیهـاالمنصـوصالتأدیبیـة

 علـى تعـرضالتأدیبیـةحالتـه فـإن المجلـس،أعضـاءمـنعضـو طـرف مـن فـادح خطـأارتكـابحالـة

.3القرارات لاتخاذالمجلسهیئة

المنافسة :مجلسهیاكل-2

السـیرضـمانبغیـةمتباینـةبمهـامأنیطـت، مـدیریاتأربـعمـنالمنافسـةمجلـستتكـون إدارة

بمسـاعدةالمجلـسرئـیسسـلطةتحـتنشـاطاتهاالمـدیریات هـذه وتمـارسالمنافسـة،لمجلـسالحسـن

:4التاليعلى الشكل وذلك العام،الأمین

:یليبماالخصوص على وتكلف:لمنازعاتوا الملفاتومتابعةالإجراءاتمدیریة- أ

،وتسجیلهاالاخطاراتاستلام-

،الإخطاراتفیهابماالبریدكلمعالجة-

، السالف الذكر.والوظائفببعض المناصبالخاصةوالالتزاماتالتنافيبحالاتالمتعلق، من الأمر06،و02،03أنظر المواد 1
السالف الذكر.له،الداخليللنظامالمحدد،ريالجزائالمنافسةمجلسعنالصادر،01،من القرار رقم 06أنظر المادة 2
، من نفس القرار.45/1المادةأنظر3
االسالف الذكر.وسیره،المنافسةمجلستنظیم،المحدد ل241-11 رقم ،المعدل والمتمم للم ت79-15 رقم،من م ت02المادة 4
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والجهـاتالمجلـسمسـتوى علـى الاجـراءاتمراحـلجمیـع فـي ومتابعتهـاالملفـات إعـداد-

المختصة؛القضائیة

،المجلسیعالجهاالتيالقضایا في ومتابعتهاالمنازعاتتسییر-

.جلسات المجلسحضیرت-

:یليبماالخصوص على وتكلف:والوثائقوالتعاون الإعلام أنظمةمدیریة-ب

،وتوزیعهاالمجلسبنشاطالصلة ذات والمعطیاتوالمعلوماتالوثائقجمع-

،والاتصال للإعلام نظاموضع-

  والدولي؛ الوطنيالتعاونبرامجوضع-

.وحفظهالأرشیفترتیب-

:1یليبماالخصوص على وتكلفوالوسائل: الإدارة مدیریة-ج

للمجلس،المادیةوالوسائلالبشریةالمواردتسییر-

،وتنفیذهاالمجلسمیزانیةتحضیر-

،للمجلس الآلي الاعلام وسائلتسییر-

:یليبماالخصوص على وتكلف:الاقتصادیةوالتحقیقاتالأسواقدراساتمدیریة-د

،المجلساختصاصبمجاللمتعلقةا والأبحاثالدراساتانجاز-

،المنافسةمجال في الأسواقبتحلیلالقیام-

 ذات والتنظیمیـةالتشـریعیةالنصـوصتطبیـقبشـروطالمتعلقـةالتحقیقـاتومتابعـةانجـاز-

.بالمنافسةالصلة

الحرةالمنافسةضبطفيالمنافسةمجلسالبند الثاني : صلاحیات

منافسـةتنظـیممكلـف إطـار فـي هـذا فهـو مسـتقلة،داریـةسـلطة إالمنافسـةمجلـسبإعتبار أن

وضـبطلاسـیما تحلیـلوالمتعـدّدة،المختلفـةالاقتصـادیة العلاقات في والإنصافالشفافیةوضمانحرّة

،المشـروعةغیـروالممارسـات التجاریـة لهـا المنافیـةالممارسـاتومراقبـةالسـوق فـي المنافسـةوضعیة

السالف الذكر.،عدل والمتمم، الموسیرهالمنافسةمجلستنظیم،المحدد ل241-11 رقم م ت من03المادة1
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ضـبط إلـى جمیعهـاتهـدفقمعیةالاستشاریة وأخرىالصلاحیاتمنبجملةالمجلس هذا یتمتع لذلك

.1السوق في المنافسة

الإستشاریة :أولا : الصلاحیات

العامـةالسـلطاتحاولـت قـد العامـة،بـالإدارةتـرتبطالتـيالمواضـیع أهـم مـنالاستشـارةتعتبـر

لـبعضالاستشـاري دورالـ فـي التفكیـربـدأحیـثالاقتصـادي،التحـولمرحلـة فـي خاصةالاهتمام بها

 لكـون ، نظـرا2ومهامهـا الدولـة هیاكـلإصـلاححركـة إطـار فـي 2000ابتـداء مـن سـنة الهیئـات

الضـبطسـلطاتلمعظـمالأخیـرة هـذه تخویـلیفسـرمـا هـذا ،3حیویـةعملیـة عـن عبـارةالإستشـارة

غوجيالبیـدا للـدور صـورةأحسـنتمثـلأنهـاأسـاس علـى مجلـس المنافسـة،وعلـى رأسـهاالإقتصـادي

متنـاول فـي وسـیلة، فهـي4كبیـرةوقیمـةوقائیـةطبیعـة الـذي أعطاهـا الأمـرالأخیـر، هـذا یلعبـه الـذي

خـلالمـنالبسـیطالمـواطن إلـى العامـةالسـلطةإبتـداء مـنالإقتصـادیةالحیـاة فـي المشـاركینجمیـع

بالمنافسة. ةمرتبطمسألةكل في المجلس وطلب رأیه إلى اللجوءمنلتمكینهمالمستهلكین، جمعیات

تمتعـه بالسـلطة عـدم رغـم بالمنافسـةالصـلة ذات الأمـورجمیـع فـي المنافسـةمجلـسیستشـار

الملحـةالحاجـةتبـرزكمـا، 5الاقتصـاديالخبیـرباعتبـاره وذلك التجارة،وزیریحتكرهاالتيالتنظیمیة

 لطلـب طرونیضـالجزائـریینالاقتصـادیین الأعـوان مـنأن العدیـداعتبـار فـي المجلـسلاستشـارة

.مجانایقدمها الذي المنافسةمجلس عكس على كبیرة،بمبالغدولیةطرف هیئاتمناستشارات

الاختیاریة : الاستشارة-1

03-03مـن الأمـر  38إلـى  35مـنالمـواد خـلالمـنالمشـرعتناولهالاستشارةمنالنوع هذا

فلمجلـسبالمنافسـة،المرتبطـةالمسـائلكـل فـي ذلـك تجیـزوالمتمم،التـيالمعـدلالمتعلـق بالمنافسـة

التي34/1المادة لنصطبقامنه،تلقائیةأو بمبادرة ذلك منه طلب إذا الدور یقوم بهذاالمنافسة أن

بمبـادرة يرأالـ إبداء و حراوالإقت راراتالق إتخاذبسلطةالمنافسةمجلسیتمتع:''یليما على تنص

خلالمنالمشرع أن غیر.....'' ،معنيآخر طرف كل أو بالتجارةالوزیر المكلفمنأو بطلبمنه

 لكـن إلزامیـة، أم اختیاریـة هـي هـلبمعنـىالاستشـارة،تلـكطبیعـةصراحةلنایبین لم المادتینهاتین

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر.03-03الأمر رقم ،من 23المادة 1
السالف الذكر.،المتضمن إحداث لجنة إصلاح هیاكل الدولة ومهامها،372-2000المرسوم الرئاسي رقم 2
.595،ص1،2010عكنون،جامعة الجزائرالحقوق،بنكلیةالقانون،يفدكتوراه المنافسة،رسالةومجلسالدولةمجلسسهیلة دبیاش،3
.313،المرجع السابق،صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة،الآلیاتقابة 4
.233 صالسابق،المرجعبلحارث،لیندة-5
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النوع هذا أن منهاوالتي یتبینذاتهماحد في المادتینصیاغة في بالبحثتجاوزهیمكنالسكوت ذلك

الحكومـةطلبـتیمكـن، وإذا'مثـلمصـطلحاتوجـودخـلالمـن كوذلـ ،إختیـاريیكـونالاستشـارةمـن

 هـذه بطلـبالمبـادرة فـي الحـق لهـا التـيالجهـات فـي البحـثمحاولـة إلـى یـدفعنا الـذي الأمـر،1''ذلـك

.الإستشارة

 فـي والمتمثلـةالاستشارة هذه طلب یمكنهاالتيالجهات أعلاه المذكورتینالمادتینحددتكما

المهنیـةوالجمعیـاتالمؤسسـاتوالمالیـة،الاقتصـادیةالهیئـاتالمحلیـة، اتالجماعـمـن الحكومـة،كـل

 علـى جـاءالتحدیـد هـذا إن حیـثالقضـائیة،الجهـات إلـى إضـافةالمسـتهلكینوكـذا جمعیـاتالنقابیـة

باستشـارةتقـوم أن القائمـة هـذه إلـى تنتمـي لا هیئـة أي أولشـخصیمكـن لا وبالتـالي،الحصـرسـبیل

الاستشـارة هو الأولالنوعالاستشارة، هذه مننوعینوجود على نصهاإضافة إلىالمنافسة،مجلس

المتعلقـةالخاصـةالاستشارة فهو الثانيالنوعأمابالمنافسة،المسائل المرتبطةبجمیعالمتعلقةالعامة

:یليفیمانوضحهما سوف وهو للمنافسةالمقیدةبالممارسات

:العامةالاختیاریةالاستشارة -أ

بالمنافسـة، علاقـة لهـا التـيالمجـالاتبكـلالمشـرعربطهـاالاختیاریـةالاستشـارةمـنالفئة هذه

 لـدى فهـم وعـدم لـبسحـدوث فـي سـببیكـون قـد ممـاواسـعا،المجـال هـذا مثـلالـذي یجعـلالأمـر

تحدیـد فـي الفرصـةالسـابقالمنافسـةلمجلـس كـان لـذلك الاستشـارة، هـذه بطلـب مثـلالمعنیـةالجهـات

.متعددةلجهاتقدمهااستشاراتبمناسبةأصدرهاالتي الآراء خلال مختلفمنبذلكمقصودال

الاستشـارةمـنالفئـة هـذه طلـب فـي الحـق لها التي الأطراف أو الجهاتالمشرعوقد حدد

  :هي الأشخاصمنفي مجموعةحصریةبصفة

:الحكومة-

مجلـساعتبـاریمكـنحتـىكبیـرة،میةهالحكومة أمنالصادرالاستشارة لطلب المشرع أولى

 هـذا إلـى تطرقـتالتـيالقانونیـةالمـواد عـدد إلـى بـالنظر ذلـك،2لهـا  الـدائمالمستشـاربمثابـةالمنافسـة

لاستشـارة الاختیاریـة  هـو یهـممـاوالإجباریة، لكـنالاختیاریةبینتتأرجحوالتي،الاستشارةالنوع من

بــت الحكومــة منه،ویبــدي كــل :''یبــدي مجلــس المنافســة رأیــه فــي كــل مســألة تــرتبط بالمنافســة،إذا طل03-03،مــن الأمــر 35تــنص المــادة 1
اقتراح في مجالات المنافسة.....''،السالف الذكر.

.602المنافسة، المرجع السابق ،ص ومجلسالدولةمجلسسهیلة دبیاش،2



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 347 ~

مجلـسیبـديعلـى:  تـنصالتـي الـذكر السـالفة35المـادة  نمـ الأولـى الفقـرة تضـمنتهاالتـيتلـك أي

في مجالاتاقتراحكلویبدي ذلك الحكومةطلبت إذا بالمنافسةترتبطمسألةكل في رأیهالمنافسة

.1''المنافسة

المنافسـةاستشـارة مجلـسصـلاحیةأعطـى للحكومـةالمشـرع أن المـادة هـذه خـلالمـننلاحـظ

یـد الحكومـة فـي فعالـة وسـیلةالصـلاحیة هـذه مـنیجعـلممـامنافسـة،بالالمرتبطـةالمسـائلكـل فـي

.المستویاتجمیع على المنافسةمبادئاحترام على التأكید إطار في تدخل

استشارةإمكانیة لها والتيالأخیرة لهذه المكونة الوزارات مختلف هي،هناالحكومةبمقصودوال

 أن بإمكانـهالقانونیـةقیمتـه أو شـكله كـان مهمـاإجـراء أو قـرار أي اتخـاذكلما أرادتالمنافسةمجلس

عمـا إذا  إذا یبـین لنـا المشـرع لـم عامة،بصیغةجاءالمادةنص أن بالرغم منالمنافسة،بقواعدیمس

لكـلیحـقإنـه أو الأولالـوزیرقبـلمـنهـذه الاستشـارة طلب یتم أن الإجرائیةالناحیةمنیجب كان

الأخیرة،الفرضیة هذه تمنع لا المادةصیاغة أن نرىأننا إلا لقطاعه، لاممثبذلك بصفتهالقیاموزیر

 فـي اختیاریـةوسـیلةیبقـى الطلب هذا أن إلى الإشارةمععامة،طبیعة ذات ترتبط بمسائل أن بشرط

 أن یمكـنبمـامقیـدةغیـر فهـي اسـتعمالها إلـى لجـأت إن وحتـى لا أو یمكنهـا اسـتخدامهاالحكومـةیـد

.الاستشارةتلك على إجابةمنجلس المنافسةم رأي یتضمنه

 هـذه بطلـبمعنیـة الـوزارات مـنالكثیـر كـون مـنبـالرغمأنـهلنـاتبـینالعملیـةالدراسـة أن غیـر

 طـرف مـنكانـتالسـابقالمنافسـةمجلـس إلـى قـدمتالتـيالاستشـارةطلبـاتكـل ان الاستشـارة إلا

خاصـةالحـالي،المجلـسظـل فـي یتغیـر أن نـىونتم لـه نتأسـف الـذي الأمرالمكلف بالتجارة،الوزیر

بالنسـبةالرؤیـاتوضـیح إلـى تحتـاجوبالتـالي،المنافسـةأمـامفتحـتالقطاعـات الاقتصـادیةمعظم وأن

  .القطاعات تلكتسییر في إلیها

بـینمـاأنـه إذ جـدا،ضـئیلالوسـیلة هـذه اسـتعمال إلـى بالتجـارةالمكلـفالـوزیرلجوءحتىبل

، 2التجـارة وزیـرمـن فقـط واحد يرأ إبداء طلب إلا المنافسةمجلس إلى یرد لم 2014-2013سنتي 

الموقـفاسـتغلالقرینـةبخصـوصرأیـه لطلـب الجدیـدالمنافسـةمجلـس إلـى هـذا الأخیـرلجـأحیـث

،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.03/03،من الأمر رقم 35المادة 1
.49، ص 2015لسنة ،06رقم الرسمیة،المنافسة، النشرةمجلس2
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المهـیمنوالموقـفالإسـمنتسـوقوتـأطیربـةراقم الطلـب ذلـك خـصسـوق الإسـمنت، علـى المهـیمن

.السوقتلك على لإسمنتلمصانع ا "لافارج " لمجموعة

باعتبارهـاسـوق الإسـمنت علـى المهیمنـةلوضـعیتها " لافـارج" مجموعـةاسـتغلاللـوحظحیـث

السـوق فـي اضـطرابات إلـى یـؤدي قـد ممـامفـرط،بشـكلأسـعارهالترفـع،%36نسـبة  علـى تحـوز

-ر-2013 رقـم الـرأي طریـق عـن علـیهم رد أن المنافسـةلمجلـس فكـان بالمستهلكین،أضراروالحاق

 "لافارج " مجموعةبأنالجزمالصعبمنبأنهبالموضوع،المرتبطةالوثائقكلدراسةبعد وذلك 01

تغطیـة بكونتفسیرهیمكنقبلهامنالممارسالأسعارارتفاع وأن خاصةالهیمنة، في تعسفمارست

التـيالضـبطرسـاتلمماطبیعیـةنتیجـة كـان بلمفرطة،مبدئیاتكن لم التيالأسعاربزیادةالتكالیف

فیمـاسـواءتحققـت،التـيالاسـتثماروجهـودالسـوقهیكلـة فـي طوعـا للمسـاهمةالمجموعـةتقیدت بها

 فـي نشـاطاتهابتطـویرالمجموعـةاهتمـام إلـى إضـافةالتكـوین، أو والتوزیـعالانتـاجبالتجدیـد أوتعلـق

.1الجزائر 

:المحلیةالجماعات-

خاصـةبالمنافسـة،تتعلـقالتـيفـي المسـائلالاستشارة طلبخول المشرع للجماعات المحلیة 

الشـعبيالمجلـسضـمن اختصاصـاتنجـد مـنمـثلایـدخلحیـثالاقتصـادیة،التنمیـة في تساهمأنها

أعمـالتطـویریعمـل علـىكمـاالاقتصـادیة،والتنمیـةوالأسـعارالتجـارةمجـال فـي التـداولالـولائي

 فـي القطاعـات الإبـداعترقیـةأجـلمـنالمحلیـة داراتوالإ الاقتصـادیینالمتعـاملینبـینالتواصـل

محـیطضـمانقصـدالاقتصـادیینالمتعـاملینمـعالتشـاورترقیـة علـى سـهره إلـى إضافةالاقتصادیة،

.2للاستثمارملائم

مـن،الاستشـارة لطلـب الجماعـات المحلیـةتحتـاج أن الطبیعـيمـنأنـهنجـدالصـلاحیات هـذهف

 لقلـة ونتیجـةالعملیـةالناحیـةمـنأنـهغیـر،بالمنافسـة علاقـة لهـا لتـيا المسـائل فـي المنافسـةمجلـس

معلومـة أو إحصـائیة أي نملـك لا فإننـالمجلس المنافسـة،الاستشاري الدور حولالمتوفرةالمعلومات

 فـي المنافسةسلطةتجربة إلى للرجوعیدفعنامماالاستشارة، لطلب المحلیةالجماعاتلجوءلناتبین

الموقـفبقرینة اسـتغلالالمتعلقالتجارةوزیرلطلبتبعا،والصادر2013یولیو 25في ،المؤرخ01-ر-2013رقم المنافسةمجلسرأي 1
..المعدل والمتممبالمنافسةالمتعلق03-03رقمالأمرمن35المادة لنصالإسمنت،تطبیقاسوقمستوىعلىالمهیمن

.الذكرالسالفبالولایة،،المتعلق07-12رقم القانون،من83و 77ادتینالملنصطبقا2
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 هـو عما راكثییختلف لا النقطة هذه یخصفیماالأمر هناك أن إلا الصلاحیة،نفس لها التيفرنسا

الجماعاتصمت عن المناسباتمنالعدید في هناك تأسفتلمنافسةا سلطة إن حیثعندنا،موجود

مجـال في الاستشارة وطلب الهامةالقانونیةهذه الوسیلةاستعمال إلى لجوئها وعدم المستمرالمحلیة

 فـي لاسـیماللمنافسة،المنافیةللممارساتضحیةمراتال منالعدید في كانتوأنهاخاصةلمنافسة،ا

.1العمومیةالصفقاتمجال

:والمالیةالإقتصادیةوالهیئاتالمؤسسات-

والمالیـةالاقتصـادیةوالهیئـاتمـن المؤسسـاتلكـلالاستشـارة طلب إمكانیةالمشرع إعطاء إن

الاقتصاديالنشاطمجال في والمؤسسات المتدخلةالهیئاتكلمنیجعلبحیثكبیرة،أهمیة له أمر

.السوق في للمنافسةالقانونیة المنظمة للقواعد خرقها عدم أجلمنجهدبذلالأقل على تحاول

مـنالاستشـارةطلبـاتمـن عـددا السـابقالمنافسـةمجلـستلقـى فقـد العملیـةالناحیـةمـنأمـا

بـهتقـدمت الـذي الاستشـارة طلـب الاستشـارة طلـب مثـلمتعـددة،مسـائلحـولمختلفةمؤسسات طرف

 الـذي السـوقمـنوالجـزءوتنظیمهـاالمـذكورةالمؤسسـةتنظـیمتطـابقمـدىحـول"سـیفیتال"مؤسسـة

، 2001-ر-02الـرأي رقـم  -بالتجمیعـاتالخاصـةالقانونیـةالأحكـاممـعتنمیتهـاومشـاریعتمتلكـه

.2001أكتوبر 07الصادرة بتاریخ 

المستهلكین: وجمعیاتوالنقابیةالمهنیةالجمعیات-

المتعلـق06-95رقـم الأمـرظـلفـيمعتمدالذي كانالموقفنفسعلىالمشرعبشأنهاحافظ

إمكانیـةیجعـلممـاتوضـیحه،سـبقبالمنافسـة أمـراارتباطهـامسـألة لكـوننظـرا، -الملغـى–بالمنافسـة

ممـا، 2التجاریـةالأعمـالمباشـرةالحـق فـيلهـاأنـهمـنانطلاقاصائبا،أمراالمنافسةلمجلساستشارتها

المرتبطةالقانونیةالقواعد بینهابها ومنالمعمولوالتنظیماتالقواعدمخالفة عدممنالتأكدعلیهایحتم

.بالمنافسة

المنافسـةمجلـسمـنالاستشـارةطلـب إلـىعملیـاالجمعیـاتهـذهمثـللجـوءمدىیخصفیماأما

شـركاتممثلـيجمعیـةلجـوءتخـصتلـك التـيعـدامـابخصوصـها،دقیقـةاحصائیاتتوجدفلاالسابق

2014سـبتمبر 15بتاریخالمنافسةمجلسطلب استشارةالجزائر إلىفيالمعتمدینالسیارات ووكلائهم

.313،المرجع السابق،صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة،الآلیاتقابة 1
  .الذكرالسالفبالجمعیات،، المتعلق06-12رقم القانونمن، الفقیرة الأخیرة، 02المادة 2



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 350 ~

03-03رقـم الأمـرأحكـاممـعاخلاقیاتـهومیثـاقالـداخليوالقـانونالخـاصقانونهـاتطـابقمـدىمـن

أیـةالطلـبلـذلكسـتهراد بمناسـبةالمنافسـةمجلـسحیـث لـم یسـجلوالمـتمم،المعـدلبالمنافسـةعلـقالمت

هـذهتخـصنظرنـافـي نقطـةأهـملكـنالمقیـدة للمنافسـة،الممارسـات علـىالتشـجیعشـأنهامـنأحكـام

نمأكدوالتيالطلبهذا بخصوصمجلس المنافسةأصدرهاالتيالتوصیات فيتتمثلفهيالاستشارة

عـنعبـارةالمهنیـةالمنظمـاتبـأنإذ ذكـرالمنظمـات،هـذهعمـلتحكـمالتـيالقواعـد أهـمعلـىخلالهـا

جرابـادوذلـكالمنافسـةقواعـدمرافرض احتیجبحیثالاقتصادیین،المتعاملینبینتتم للقاءاتفضاء

:1یليمافي فتتمثلتوصیاتهبخصوصأمامیثاقها،ضمنالمنافسةقانون قواعد

ممارسـاتأوللتفاهمـاتمكانـاتكـونلاأنیجـبالجمعیـةإطـارفـيالمنظمـةجتماعـاتلا-

مضادة للمنافسة.

مواضـیعبشـأنصـریحةغیـرأوصـریحةأحادیـثفـيالـدخولمـنالاجتماعـاتأثنـاءالامتناع-

مشـاریعمصـاریف،أوتكـالیفالأسـعار،علـىیـنعكسأنشـأنهمـنعنصـرأيأوخاصـة بالأسـعار

.الفردیینوالموردینالزبائنقبلیة،سریة مست

جـائزةغیـرأنهـاعلىمعاملتهاسیتمالطرقهذهلأنالتكالیف،حسابطرقنشرعنالامتناع-

وأسـعارهاتكالیفهـاتحدیـدالمؤسسـاتعلـىیتوجبلذاالبیع،أسعارلسلممقنعشكلإعطاءإذا استهدفت

بصفة فردیة.

 هـذهمثـلبطلـبملزمـةلیسـتفراالأطـهـذهأنوهـيمهمـةبنقطـةنـذكرأنالأخیـرفـيیبقـى

عامـةبمسـائلطلبهـایتعلقوأنفیهمصلحةلدیهایتوفرأنیجببذلكقامتماإذاوأنه،الاستشارات 

یبقـىبحیـثلهـا،بالنسـبةملـزمغیـرطلبهـاعلـىللـردالممثـلالمنافسةمجلسبالمنافسة وأن رأيتتعلق

یمیزماوهوأصلابهتأخذلاأنأوفقطجوانبهببعضتأخذأنأواملهبكبهبأن تأخذالحریةكللها

.میةزاالالالاستشارةالاختیاریة عنالاستشارة

الخاصة:الاختیاریةالاستشارة- ب

بالمنافسـةالمتعلـق03-03رقـم الأمـرمـن38المـادة نصـت علیهـاالاختیاریـةالاستشـارةهـذه

معالجـةیخـصفیمـاالمنافسةمجلسرأيالقضائیةالجهاتتطلبأنیمكن:بـالقول ''المعدل والمتمم

.34ص ، السالفة الذكر،2015سنة ) ل06رقم (للمنافسةالرسمیةالنشرة1
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إلایبـدي رأیـهولاالأمـر،هـذابموجـبمحـددهـوكماللمنافسةالمقیدةالمتصلة بالممارساتالقضایا

.المعنیةالقضیةدرسقدالمجلسكانإذاإلاالاستماع الحضوريإجراءاتبعد

الصـلةذاتالتقـاریرأوالمحاضـرطلبـهعلـىءبنـاالمنافسـة،مجلـسالقضائیةالجهاتتبلغ

."1إلیهبالوقائع المرفوعة

یجعلهـاممـافقـط،للمنافسـةالمقیـدةالممارسـاتفـي المشـرعحصـرهاالاختیاریـةالاستشـارة فهـذه

الجهـاتلجـوءإمكانیـةعلـىیـنصلـم 06-95رقـمالأمرمقارنـة بـالمنافسـة، لقـانونجدیـدا بالنسـبةأمـرا

إیجـابيجـدأمراالاستشارة هذهمثلیجعلمماالمنافسة،مجلسقبلمنالاستشارةطلبإلى القضائیة

:أبعادعدةیتضمنهدفتحقیقورائه المشرعمنیرید

 فـيالنظـرعملیـةفـي،المتدخلـةالهیئـاتمختلـفبـینالأحكـامتوحیـدإلـىیهـدفجهـةمنفهو-

معرفـة علـىالقضـائیةالجهـاتمساعدةإلى هدفیأنهكما،بالمنافسةتمسأنیمكنهاالتيالممارسات

 عـدمبسـببالاستشـارةهـذهطلـبطریـق عـن،بالمنافسـةالمتعلقـةالقضـایافـيالفصـلوطریقـةمحتـوى

.المنافسةقانونفي القضاةتخصص

المقصـودة،القضـائیةالجهـاتالمتعلـق بالمنافسـة 03-03مـن الأمـر 38هـذا لـم تحـدد المـادة 

بإمكانهـاالتـي، القضـائیةالجهـاتفئةمنالإداريالقضاءاستبعادمبدئیایمكننادةنص المابتحلیل لكن

بالممارسـاتالمرتبطـةالقضـایافـيالطلـبذلكحصرالنص أنمنانطلاقاهذه الاستشارة،مثلطلب

الاستشـارةهـذه طلـب دائـرةمـنتخـرجإداریـةقضـائیةكهیئـةالدولـةمجلـسیجعلمماللمنافسة،المقیدة

.2الاقتصادیةبالتجمیعاتلأن تدخله مقترن

عنـدأوالطلـبعنـدسـواءالشـروطمـنبمجموعـةالإستشـارة  -اقترانهـایجـب ذلـك رغـملكـن

الجهـاتمـنصـدورهاوجـوبفـيتتمثـلفهـيالاستشـارةشـروط طلـبحیـثفمـنالطلـب،علـىالإجابـة

بالممارسـاتالقضـیةتعلـقجـوبو مـعفقـط،الاستشـارةموضـوعالقضـیةتـدرسالتـيالعادیـةالقضـائیة

یجـبإجرائیـةشـروطفهـي الاستشـارةطلـبعلـىالـردبشـروطیتعلـقفیمـاأمـا،3فقـطللمنافسـةالمقیـدة

الشـروطوهـذه،قبـلمـنمسـتواهعلـىالقضـیةتلـكیدرسلمالمنافسةمجلسكانإذامافي حالةتوفرها

المعدل والمتمم، السالف الذكر.بالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمر،من38المادة 1
من نفس الأمر.، 19المادة 2
نفس الأمر.، من38المادة3
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ذاتالتحقیـقوتقـاریرمحاضـر علـىالاطـلاعمـعالحضـوري،الاسـتماعإجـراءاتاتبـاعضـرورة هـي

.1إلیهبالوقائع المرفوعةالصلة

:الاجباریةالاستشارات-2

أوالأخـذعـنالنظـربغـضالمنافسـة،مجلـسباستشـارةوجوبـاملزمـةالمعنیـةالجهـاتأنتعنـي

مـن36المـادة ألزمـت حیـث ، 2بالمنافسـةصـلةذيتصرفأيعلىالإقدامقبلوذلكبرأیه،الأخذ عدم

بخصوصالمنافسةمجلسرأيبطلبالحكومة،والمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمر

المنافسةمجلسیستشار:بقولهابالمنافسة،الصلةذاتوالتنظیمیةالتشریعیةالنصوصمشاریعجمیع

:لاسیمامن شأنهاتدابیریدرجأوبالمنافسةصلةلهوتنظیميتشریعينصمشروعكلفي

.الكمناحیةمنقیودإلىما،سوقدخولأوما،نشاطاأومامهنةممارسةإخضاع-

.النشاطاتأوالمناطقبعضفيحصریةرسوموضع-

.والخدماتوالتوزیعالإنتاجنشاطاتلممارسةخاصةشروطفرض-

".البیعشروطمیدانفيموحدةممارساتتحدید-

 إلـىبـالرجوعأنـهإلاالاستشـارة،هـذهنظـمالـذيالوحیـدهـوالـنصهـذاأنالأولـىللوهلـةیبـدوقـد

بأسـعارالمرتبطـةبالتنظیمـاتالمتعلـقالاستشـارةطلـبتضـیفنجـدهاالأمـرنفـسمـن05المادة نص

التوالي، فمن على الاستثنائیةبالحالاتالخاصةالتنظیماتإلىإضافةالإستراتیجیة،السلع والخدمات

التنفیذیـة السـلطةمـنلكـلاجباریـةبصـفةالاستشـارةطلـبأقـرالمشـرعنبـأنلاحـظالمـادةهـذهخـلال

السـلطةبطلبهـاتبـادرالتـيالاستشـارةمـنجعـلالـذيالفرنسـيلنظیـرهالتشـریعیة، خلافـاوالسـلطة

.3البرلمانیةاللجانخلالمنوذلكالقوانینباقتراحاتوربطهااختیاریةالتشریعیة استشارة

التـيالجهـةتحدیـدبخصـوصدائمـاالمتغیـرالمشـرعموقـفإلـىالرجـوعلـىإتـدفعناالنقطـةهـذه

إلـى بـالرجوعإنـهحیـثبینهمـا،تـربطالتـيوالعلاقـةالمنافسـةمجلـسمـنالاستشـارةعلیها طلبیتوجب

یبـادرالتـيالقـوانیناقتراحـاتمـنكـلیشـملموسـعبشـكل العلاقـةتلككرسنجده06-95رقم  الأمر

بشـرط سـواء،حـد علـىالتنفیذیةالسلطةأيالحكومةبهاتبادرالتيالقوانینمشاریعضاوأی،النواببها

.المعدل والمتمم، السالف الذكربالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمرمن ، 19المادة 1
.497المنافسة، المرجع السابق،صوترقیةحمایةفيالمنافسةلمجلسدور،أيجمالرناشق 2
.321، المرجع السابق، صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 3
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الاستشـارة مجـالمـنالتشـریعیةالسـلطةتمامـااسـتبعدت، بینمـا1اختیاریـةابقاءهامعبالمنافسةارتباطها

.ذكرهاقالساببالصیغة36بالمادة لهالمعدل12-08رقم القانون،لیأتي03-03رقم الأمرفي ظل

 علـى الاستشـارة هـذه بمواضـیعیتعلـقفیمـاالمشـرعقبـلمـناسـتقرارنلاحـظ ذلـك مقابـل فـي

مـاربمـاعلیـه،أدخلـتالتـيالمتكـررةالتعـدیلات ورغـم القانونيالنصتغییر رغم لم تتغیرأنهاأساس

 ذلـك علـى والـدلیلالحصـرولـیسالمثالسبیل على ذكرت الأهداف هذه أن الاستقرار هو هذا یفسر

Notamment"أو "لاسـیما"مصـطلح إسـتعمال هـو أن المشـرعنفتـرضیجعلنـا الـذي ، الأمـر"

ما زلناأنناخاصةالوقت،معتظهر قد مستقبلیةاحتمالاتأماممفتوحاالمجالتركفضلالجزائري

فتـرةمـن عالمشـر یـدخلهاالتـي،الدوریـةالتعـدیلاتبـدلیلتامـةبصفةالرؤیةفیهاتكتمل لم مرحلة في

المنافسة.قانون على إلى أخرى

التنازعیة :ثانیا : الصلاحیات

مجلـــس المنافســـة مـــن متابعـــة الممارســـات التـــي تمكـــنیقصـــد بالصـــلاحیة التنازعیـــة تلـــك التـــي 

المؤسســات فــي إطــار القیــام بنشــاطاتها الإقتصــادیة، مــن أجــل تعزیــز قــدرتها التنافســیة بطریقــة ترتكبهـا

ـــر ـــى المنافســـة فـــي الســـوقمشـــروعة، تـــؤدي إغی ـــم القضـــاء عل ـــى إقصـــاء منافســـیها ومـــن ث وتلـــك، 2ل

 هـذا بـأنیؤكـدبشـكلالمیـدان، ذلـك الشـفافیة فـيمـنممكـن قـدر أكبرتحقیقشأنهامنالصلاحیات

المشـرع زوده لـذلك میـدان المنافسـة، فـي الرسـميوالخبیـرالأساسـيالضـابط فعـلا هـو المجلـس

تلـكوترتیـبتـم تنظـیمبحیـثوجـه،أكمـل علـى دوره أداء مـنتمكنـهالصـلاحیاتمـنبمجموعـة

طبیعةمعتتماشىالتيالقانونیةالوسیلةباستعمالالمنافسةمجلسیمكنمتدرج،بشكلالصلاحیات

تمثلهـاالخطـورة التـيدرجـة إلـى إضـافةفیهـا،یكـونالتـيالإجرائیـةوالمرحلـةأمامهالمرفوعةالقضیة

.السوق في لمنافسةا قواعد وتطبیقاحترام على

ـــامـــا هـــذا ـــكتقســـیممـــنیمكنن ـــى الصـــلاحیاتتل ـــین،نـــوعین إل  فـــي الأولالنـــوعیتمثـــلمختلف

السـوق فـي الوضـعیةتصـحیح إلـى المنافسـةمجلـسخلالهامنیسعىالتيالصلاحیات التصحیحیة

 تالصـلاحیا''مصـطلح إن حیـثالمناسـب،الجـزاءتطبیـقوبالتـالي الـدعوى النظـر فـي موضـوعقبـل

تشـریعیةالالهیئـةتستشـیرأنعلـى : "یمكـنتـنصبالمنافسـة، المتعلـق06-95رقـم الأمـر،مـن19المـادة مـنالأولـىالفقـرةكانـتحیـث1
بالمنافسة"، الملغى، السالف الذكر.ترتبطمسألةكلوحولالقوانینومشاریعالقوانیناقتراححولالمنافسةمجلس

،المجلـد ةبزاز ولید،السلطة القمعیـة لمجلـس المنافسـة بـین حمایـة المنافسـة الحـرة وضـبط حریـة المبادرة،مجلـة الباحـث للدراسـات الأكادیمی2
.370،ص2019لحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،،كلیة ا02،العدد06
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حمایـةعملیـةمـنمتقدمـةمرحلـة فـي یـدخلالمجلس هذا أن توضیحأجلاستعمل من"التصحیحیة

وشـیكمحـدقخطـرلوجـودسـواءالموضـوع، فـي النظـرقبـلیكـونتدخلـه هـذا أن بمعنـىالمنافسـة،

معینـارا ضـر یلحـق قـد ممـاالتحقیـق،اسـتكمالأجـلمـنوقتـا طـویلا قهرااسـتغلوجـوب أو الوقـوع

قبلصحیحة،غیروضعیةتصحیحأجلمنالمجلسیتدخلالحالتینكلتا وفي السوق في ةبالمنافس

.موالیةمرحلة في تأتيالتيالعقوبة في والردع والمتمثلالتهدیدسلاحاستعمال إلى اللجوء

المنافسةلمجلسالتصحیحیةالصلاحیات-1

 لعـب مـنتمكنـه،1سـةالمنافلمجلـسالتصـحیحیةالصـلاحیاتمـنبنـوعینالمشـرعاعترف لقد

المؤقتـة وإصـدارالتـدابیرمـنكـل فـي الصـلاحیات هـذه تتمثـلمنـه،المبتغاةالغایةالدور وتحقیق هذا

المتقدمـةالمرحلةنفس في تأتيالصلاحیات هذه یجعلالمعنیة ،الأمر الذيالمؤسسات إلى الأوامر

یعطیه الذي البالغالإهتمام عن یعبرما وهو الدعوى في موضوعالنظرقبلبمعنىالإجراءات ،من

 الفـرص كـلیعطـيإنـهحمایـة المنافسـة، حیـثالمنافسـة فـيمجلـسیلعبـه الـذي للـدور المشـرع

بالامتثـال وذلـك المخالفـةوضـعیتهاالأمر وتصحیحتداركأجلمنالمخالفةللمؤسساتوالإمكانیات

لعمـل الأولـى الغایـة هـي لیستوبةكون العق منانطلاقاالمرحلة، هذه في المنافسةمجلسیقررهلما

إلیه.اللجوءیتمحلآخر هي بلالمنافسة،مجلس

بـالأوامر،  أو المؤقتـةبالتدابیرالأمرتعلقسواءالصلاحیات هذه مضمونسنتطرق إلى لذلك

الأوامر.تلكتنفیذ وعدم المؤقتةالتدابیرتلكاحترام عدم عن المترتبةالجزاءات إلى نتطرقثم

المؤقتة:بیرالتدا-أ

،المتعلـق03-03رقـم  الأمـربهـاجـاءالتـيالمسـتجداتبـینمـنالمؤقتـةالتـدابیرتعتبـر

حـد علـى الـوطنيوالاقتصـادالاقتصـادیةالمؤسسـاتلمصـالححمایـة وذلك المعدل والمتممبالمنافسة

منالحد على تعملكونهامن،"2اقتصادیةواقعیة"وجود على دلیلأنها على تكییفهاتم لذلك سواء،

.3بالسوققبل إضرارهاالممارساتبعض

المعدل والمتمم،السالف الذكر.بالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمرمن،34المادة 1
.326، المرجع السابق، صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 2

3 Rachid ZOUAÏMIA,les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie , op. Cit, p 94.
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تـدابیربإتخاذالسریعالتدخلالمنافسةمجلس على تفرضوالاستعجالالضرورةحالةإنحیث

تلـك عـنینشـأقـدلأنـهالسوق،یهددالذيالخطردرء أجلمنالموضوعفيالفصلانتظارفي مؤقتة

التـدابیربعـضاتخـاذالمناسـبمـنفیكـونالمسـتقبل،فـيهاإصـلاحأودرؤهـایمكـنلاآثارالممارسات

الآثـارتفـاديیـتمحتـىالـدعوى،فـيالفصـللحـینالممارسـاتتلـكتوقـفأنشـأنهامـنمؤقـتبشـكل

مجلـسفصـل إذا شـأنها فـيعلیـهكـانلمـاالحـالإعـادةیصـعب قـدوالتـيعنهـاتنشـأالتـي،الجسـیمة

.الموضوعفيالمنافسة

تـوفرحیـثمـنالإجـراءصـحةمنوالتأكدالتریثیجببلالتعجل،یعنيلاالالاستعجأنغیر

المجلـسهـذایـدفـيهامـةجـدوسـیلةالتـدابیرهـذهمـنیجعـللتطبیقـه، ممـااللازمـةالشـروط القانونیـة

المتعلقـةالتشـریعاتأغلبنجدالسوق، لذلكفيالمنافسةقواعدلحمایةشروطهامتى توفرتیستعملها

46المـادة نصـتحیـثالجزائـري أیضـا،المشـرعبـهقـامالـذيالأمـرالتـدابیر،هـذهمثـلأقرتسةبالمناف

:یليكماالتدابیرهذهعلىذكرهالسالفالأمرمن

تـدابیراتخـاذبالتجـارة،المكلـفالـوزیرمـنأوالمـدعيمـنبطلـبالمنافسـةمجلـسیمكـن"

المسـتعجلةالظـروفذلكاقتضتإذاالتحقیق،موضوعللمنافسةالمقیدةالممارساتمنللحدمؤقتة

جـراءمـنمصـالحهاتـأثرتالتـيالمؤسسـاتلفائـدةإصلاحه،ممكنغیرمحدقضرروقوعلتفادي

."العامةالاقتصادیةبالمصلحةعند الإضرارأوالممارساتهذه

فیهـافتـرضالمالممارسـاتتجمیـدهـوالمؤقتـةالتـدابیرهـذهمـنالهـدفأنالمـادةهـذهمنیتبین

ثلاثـةبتـوفرمقتـرنالتصـرففهـذا لـذلكالمسـتقبل،فـي السـلبیةآثارهـاتفـاديیـتمحتـىتقییـد المنافسـة،

الثـانيالشـرطأمـاالتـدابیر،تلـكلاتخـاذطلـبصـدوروجـوبفـيالأولالشـرطیتمثـلشـروط متكاملـة،

الثالـثالشـرطأمـاالاسـتعجال،ظـرفیكـونمـاوهـومحـدقضـررأيوشـیكخطـرفـي وجـودفیتمثـل

:یليفیماسنوضحهماوهوالتدابیرلهذهالطابع المؤقتفيفیتمثل

  طلب:تقدیموجوب*

 طـرفمـنوهـي مقیـدة بتقـدیم مجلـس المنافسـة،مـن طـرف  إلا یـتملاالمؤقتـةالتـدابیراتخـاذإن

الـوزیر وهـم،الحصـرسـبیلعلـى 46المـادة حـددتهموالذین،الصفةشرطیتوفر فیهمالذینالأشخاص
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الاقتصـادیةبالمصـلحةأضـرارألحقـتمتـى،1قالسـو فـيالعـامالصـالحبصفته حـاميبالتجارةالمكلف

جـراءمـنالخاصـةمصـلحتهتضـررتالـذيالشـخصوهـوالمـدعيجهة ثانیةمنجهة،منهذاالعامة

خاصفئـة الأشـإلـى ینتمـي أنیجـبوالـذي،الأصـليموضـوع الإخطـارللمنافسـةالمقیـدةالممارسـة

والمالیــةالإقتصــادیةوالهیئــاتالمحلیــةالجماعــاتوهــم ،المنافســةمجلــسإخطــاریمكــنهمالــذین

.2المستهلكینوكذا جمعیاتوالنقابیةالمهنیةوالجمعیاتوالمؤسسات

التـدابیرهـذهمثـلوتقریـرتلقائیـاالتدخلمنالمنافسةمجلسیمكنلمالمشرعأنلنایتضحبهذا

تلقـائي،إخطـارمـنانطلقـتزعاالـنبموضوعالمتعلقةالأصلیةالإجراءاتتكونيالتفي الحالةحتى

باعتبـارهالمنافسـةمجلـسحیـادضـمانفـيالمشـرعرغبـةإلـىیرجـعذلـكتفسـیرأنیجعلنـا نفتـرضممـا

الطـرفمصـلحة علـىطـرفمصـلحةیـرجحأنیمكنـهلاالقـائم وبالتـاليالنـزاعفـيالتـي تفصـلالجهـة

.الآخر

:الاستعجالحالةودوج*

،الضـرورةحالـة عـن تعبیـرإلاهـومـاالمؤقتـةالتـدابیرباتخـاذالاسـتعجالحالةوجوداقترانإن

الضـرورةمفهـومإلـى أنالإشـارةالتـدابیر، مـعهـذهتقتضیهاوالتيالتأجیلولاالتأخیرلاتحتمللاالتي

 الواقـع یحـددهاالضـرورةأنأيتقـدریها،فـيبسـلطةیتمتـعالمنافسـةمجلـسیجعـلواقعـيمفهـومهـوهنا

.أخرى إلىحالةمنتختلفیجعلها الذيالأمرقضیة،كلووقائعبظروفالمتعلق

تـوفر، ربطـت3والمـتممالمعـدلبالمنافسـةالمتعلـق03-03رقـم مـن الأمـر46المـادة فعبـارات

بالمصـلحة أولمـدعىایمـس بـالطرفاصـلاحهیمكـنلامحـدقضـرروقـوعباحتمـالالاسـتعجالحالة

لاالتدابیرهذهأن أيولیس الواقع،المحتملالضرربمعیارأخذالمشرعأننستنتجیجعلنامماالعامة،

إلیـهالتوصـلیـتمالوقـوع،محتمـل ووشـیكضـررتفـاديأجـلمـنوانمـا واقـعضـرر إزالةأجلمنتتخذ

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،على أنه:'' یمكن مجلس المنافسة،بطلب من المدعي أو مـن ،03-03،من الأمر رقم 46تنص المادة 1
ات المقیـدة للمنافسـة موضـوع التحقیـق،إذا اقتضـت ذلـك الظـروف المسـتعجلة الوزیر المكلف بالتجارة،اتخـاذ تـدابیر مؤقتـة للحـد مـن الممارسـ

لتفــادي وقــوع ضــرر محــدق غیــر ممكــن إصــلاحه،لفائدة المؤسســات التــي تــأثرت مصــالحها مــن جــراء هــذه الممارســات أو عنــد الإضــرار 
السالف الذكر.بالمصلحة الإقتصادیة العامة''،

أنــه:....ویمكن أن تستشــیره أیضـا بالمنافســة فــي المواضــیع نفسـها الجماعــات المحلیــة والهیئــات ،مــن نفـس الأمر،علــى35تـنص المــادة 2
الإقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین"".

مجلـس المنافسـة،بطلب مـن المـدعي أو یمكـن ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،على أنه :'' 03+03،من الأمر رقم 46تنص المادة 3
ـــك الظـــروف  ـــق،إذا اقتضـــت ذل ـــدة للمنافســـة موضـــوع التحقی ـــة للحـــد مـــن الممارســـات المقی ـــدابیر مؤقت ـــف بالتجارة،اتخـــاذ ت ـــوزیر المكل مـــن ال

د المســتعجلة لتفــادي وقــوع ضــرر محــدق غیــر ممكــن إصــلاحه،لفائدة المؤسســات التــي تــأثرت مصــالحها مــن جــراء هــذه الممارســات أو عنــ
السالف الذكر.الإضرار بالمصلحة الإقتصادیة العامة''،
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،رامعتبـیكـونوأنالوقـوعمؤكـد ونیكـأن یجـبالضـرر هـذاأنأيالقضـیة،وحیثیـاتوقائعخلالمن

إصلاحها.یمكن لاكبیرةأضرارحدوثإلىلأدىالمؤقتةبالتدابیرتداركهیتم لملو بحیث

علـىلنـایبینلمالمشرعأنبمعنىالإثبات،نقطةفيالاستعجالمستالنصعمومیةأنكما

المـدعيعلـىالعـبءذلـكبوقـوعللقـولیـدفعناالمنطـقأنغیـرالاسـتعجال،ذلـكإثبـاتیقـع عبـئمـن

المحتمـلوالضـررللمنافسـةالمقیـدةالممارسـاتبـینمباشـرةسـببیةعلاقـةإثبـاتیسـتوجب علیـهالـذي

أحـد   فـي الفرنسـیةالمنافسـةسـلطةأكدتهماوهو.ذلكمنالتأكدسوىالمنافسةیبقى لمجلسوماالوقوع

معـاییرثلاثـةتحققـتمتـىیتحقـقالمؤقتـةدابیرالتـاتخـاذفـيالاسـتعجالأقـرت بـأنحیـثقراراتهـا ،

للضـررالوشـیك الوقـوعالتصـرف،یمثلهـاالتـيالخطـورةدرجـة:الشـرط وهـيهـذاوالا انعـدممتكاملـة

.1والضرر المحدقالتصرفبینالسببیةوعلاقة

للتدابیر:المؤقتالطابع -ب

 راأمـالأخیـرهـذایعتبـرحیـثالشـرطهـذاعلـىذاتـهحـدفـيیعبـرالمؤقتـةالتـدابیرمصـطلحإن

بمصـلحةالإضـرارأجـل تفـاديمـنأقـرتالتـدابیرهـذهأنمـنانطلاقـاالقـانون،قبـلالمنطـقیفرضـه

المـدعى أيفـي القضـیةالآخـربـالطرفارضـر تلحـقلاحتىالتدابیر،هذهدیمومةیمنعمماالمدعي،

.مدتهامحدودیةفرضتآثارهامحدودیةأننجد لذلكعلیه،

 هـذهمثلتطبیقفيالمنافسةلمجلسواسعةتقدیریةسلطةأعطىالمشرعأننجدذلكمقابلفي

:نقطتینخلالمنالسلطةتلكإتساعمدىلناویتجلى،المؤقتةالتدابیر

التقدیریـةالسـلطةأعطیـتبـلالمؤقـت،التـدبیرلطبیعـةالمشـرعتحدیـدبعدمالأولىالنقطةتتعلق

مـنأمثلـةالاسـتدلالسـبیلعلـىذكـرالفرنسـيالمشرعنجدبینماذلك،تقریرأجلمنلمجلس المنافسة

أوامـروتوجیـهالمعنیـةالممارسـةتعلیـقبـینتتـراوحجعلهـاحیـثحصـریة،تكـونأنالتـدابیر دونتلـك

فـيالتوسـعیعنـيلاالقـولذلـكأنقبـل غیـرمـنعلیهـاكـانواالتـيالحالةإلىالقضیة بالرجوعلأطراف

المحدقالخطرمواجهةیسمحبماتقدیرأقصىإلىمقیدةالتدابیرتلكتكونأنیجببلدابیر،التتلك

والأكثـرالأنسـبالإجـراءمنهـایجعـلبشـكلالمـدة،حیـثمـنأوالموضـوعحیـث، سـواء مـن2بالسـوق

عالمشـر إلیـهأشـار الـذيالأمـرالقضـیة، وهـوفـيالنهـائيالفصـلانتظـارالمرحلـة فـيتلـكفـيفعالیـة

.328،المرجع السابق،صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة،الآلیاتقابة 1
.329ص ، نفس المرجع،نفس المؤلف2
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المقیـدةالممارسـاتمـنللحـدمؤقتـةتـدابیرإتخـاذ...":علـىالـذكرالسالفة46المادةفينصعندما

".للمنافسة ....

المحتمـلالضـرربـینالتـوازنمـننـوعخلـقعلـىیعتمـد، الـذي"التناسـبمبـدأ"أقـرأنـهبمعنى

موضـوعیةتبقـىالتدابیرهذهمثلأنبقولهسبقمایؤكدممالمواجهته،المتخذةالمؤقتةالوقوع والتدابیر

.قضیةكلموضوعإختلافتختلف بحسب

 هـذهخلالهـاتسـريأنیجـبالتـي،الزمنیـةللمـدةالمشـرعتحدیـدبعـدمفتتعلقالثانیةالنقطةأما-

طویلـة،مـدةتكـونلاأنبشرطتقدیرها فيالتقدیریةالسلطةكاملالمنافسةلمجلسیجعلمما،التدابیر 

كـلتعطیـهتلـكالتقدیریـةسـلطتهأنإلـىالإشـارةمـعالتـدابیر،بهـذهالمـرتبطالاسـتعجالشـرطلنتیجـة

المـادة نـصفـي الـواردة'' یمكـن"عبارةمنذلكویتجلىرفضهاأو المؤقتةتلك التدابیرتقریر فيالحریة

،بـالأمرمعنـيال الطـرف مـناحترامهـاوعـدمإقرارهـاحالـةفـيأنـهالعلـممـعأعـلاه،السـالف ذكرهـا46

تلـكفـيالطعـن تـملـوحتـىالجـزاءات،خانـةفـيتـدخلأخـرىإجـراءاتاتخـاذلمجلـس المنافسـةیجـوز

المنافسة.مجلس لقرارات موقفأثرأيیرتبلاذلك لأن ،المؤقتةالإجراءات

الأوامر:إصدار-2

للمجلـــس المنافســـة صـــلاحیةالمشـــرعقصـــد ضـــمان وجـــود منافســـة شـــرعیة فـــي الســـوق، خـــول 

لتدخلـهشـكلأولیدرسها، هده الأوامر تعتبرالتيالقضیةفي المعنیةالمؤسساتإصدار الأوامر إلى

بتطبیـقإلا تـزوللاطبیعة دائمـةذاتبكونهاالمؤقتة، وتتمیزللتدابیراتخاذهبعدالتنازعيالمجال في

تـنص1المنافسـة نمـن قـانو 45/01المـادة نجـدللتـدابیر، حیـثالمؤقـتالطـابععكـسالأمـرمحتـوى

المعاینـةللممارسـاتحـدوضـع إلـىترمـيمعللـةأوامـرالمنافسـةمجلـسیتخـذ":یلـيكمـاعلیهـا

مـنبهـا،هـویبـادرالتـيأوإلیـهالمرفوعـةوالملفـاتتكـون العـرائضعنـدماللمنافسـةالمقیـدة

."إختصاصه

علـى مباشـرةتـأثروقـائي وتصـحیحي، فهـيدورالمنافسـةمجلـسیصـدرهاالتـيفللأوامـر

 إلـىتعرضـتوالارافـو الوضـعبتصـحیحأمرهـاعنـدوذلـكالمعنیـةالمؤسسـةعـنالصـادرالتصـرف

یتعلـقأصـدرهنـصأولمنـذالمنافسـةحمایةفي الوسیلة هذهلأهمیةالمشرعتفطن، وقدأخرى ءاتزاج

،المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 01،الفقرة45المادة 1
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المالیـةبالعقوبـاتقتـرنت أنیمكنهـابمفردهـا كمـاالأوامرإصداریمكنأنهإلىالإشارة، مع1بالمنافسة

2.المؤسسات المخالفةمواجهةفيالمنافسةمجلسأیضایصدرهاالتي

،راراتهـاقمـنالعدیـدفـيأقـرتقـدنجـدهاالفرنسـیة،المنافسـةسـلطةإجتهـادتحلیـلإلـىوبالرجوع

إلا قضیة،كلطبیعةبحسبالشدةمتفاوتةدرجاتیتضمنوأنهویختلفیتباینالأوامرمضمونبأن

القیـاممـنوالإمتنـاعالتوقـفأومـا،بتصـرفبالقیـامأوامـرإمـاتكـون،أنمـنتخلـولافـي العمـومأنهـا

ومحـددةدقیقـةعبـاراتباسـتعمالوذلـك،واضـحبشـكلصـادرةتكـونبـأنیلزمهـاممـا، 3مـابفعـل

المنافسـة سلمجلـالصـارمالتقییـدوجـوبإلـىإضـافة،4تطبیقهـاعندللشكأي مجالتتركلاوواضحة

"مبـدأتفعیـلوجـوب أيالأمـر،موضـوعللمنافسـةالمقیـدةللممارسـةلوضـع حـدضـروريهـوبمـا

بمصـالحالإضـراریـتملا حتـىالمرتكبـة،الممارسـةتلحقـهالضـرر الـذيودرجـةالأمـربـین"التناسـب

أيبالموضـوعیة،تتصفالمؤقتةالتدابیرغراروعلىالأوامر بدورهاهذهیجعلمماالمعنیة،المؤسسة

.حدةعلىكل حالةووقائعظروفحسبتتخذأنیجبأنها

 إلـىتبلیغهـافـور تطبیقهـایقتضـيممـاتنفیذیـة، قـوةتكتسـيتجعلهـاالأوامـرهـذهطبیعـةأنكمـا

 لا أن یجـبإنـهحیـثالأوامـر،تلـكفـيالطعـنتـملـوحتـىالإلزامیـة،لطبیعتهـانظـراالأطـراف المعنیـة

مجلـس  قـراراتدون أن یـؤثر هـدا علـى ،5القرارات  تلكفيالطعن المعنیةفراالأط من حقأن ننسى

بتطبیـق المعنیـةالمؤسسـاتالتـزاممـدىمراقبـةفـيالحـقلهـذا الأخیـریبقـيممـاعـام، كأصـلالمنافسـة

صرامة.أكثرإجراءاتاتخاذفي الحقالأخیرلهذایعطيتطبیقها عدمإنحیثالأوامر،تلكمحتوى

المنافسـة،وضـع قواعـد إجرائیـة تضـبط تـدخل مجلـسالمشـرعأنإلـىنشیرأنالأخیرفيیبقى

علـى  وتتعلـق تلـك القواعـد بالكیفیـة التـي ینبغـيلهـا، حـدّاووضعالمقیدة للمنافسةالممارساتفيللنظر

:علىتنصكانتالتيوالملغىبالمنافسة، المتعلق06-95رقم الأمر،من24المادة منوالثانیةالأولىالفقرتیننصلخلامن1
حـد للممارسـاتلوضـعإختصاصـهمـنبهاهوبادرالتيأوإلیهالمرفوعةوالملفاتالعرائضأنیتبینعندمامقرراتالمنافسةمجلسیتخذ"

.ةالمعاینللمنافسةالمنافیة
:المقرراتهذهتتضمن-
الأمر،هذاأحكاموفقالممارساتتصنیف-
مجلـسطـرفمـنالمحـددالآجـلفـيالسـابقةالوضـعیةإلـىبـالرجوعاو/وللمنافسـةالمنافیـةللممارسـاتحـدبوضـعالمعنیـةالجهـاتأمـر-

"المنافسة
،السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03،من الأمر رقم 56المادة 2
.330، المرجع السابق، صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 3

4 Louis VOGEL, Traité de droit commercial, 18° édition, LGDJ, Paris, 2003, p 1116..
،المتعلق بالمنافسة ،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 47المادة 5
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لكلتحدایضعقرار صحیحاتخاذإلىالوصولأجلمنالمجلس،أمامنزاعهمطرحعند النزاعأطراف

للمنافسة.المقیدةالممارسات

.السوقضبطفيالمنافسةمجلسلتدخلالإجرائیةالقواعد الثالث:البند 

إمـاصـلاحیاتهیمـارسجعلـهبحیـثمحكمـة،جـدبطریقـةالمنافسـةمجلـسعمـلالمشـرعنظـم

إمـاإلیـهتلجـأالتـيالمعنیـةوالجهـاتالمؤسسـاتقبـلمـنطلـبعلـىبنـاءأوتلقائیـا،أيمباشرةبطریقة

عملیـةبعـدهالتـأتيمـا،مؤسسـةضـدشـكوىتقـدیمأجلمنأومعیناقتصاديمجالفياستشارة لطلب

انعقـادتـاریخإلـىالوصـولحتـىالمعنیة،المؤسساتحقوقفیهاتحترمقانونیةبقواعدالتحقیق المنظمة

.1المناسبرارالقواصدارالقضیةفيللنظرالمجلسجلسة 

المنافسة مجلسمنقدمالتمرحلة:أولا

المؤسسـاتإحـدىقبـلمـنشـكوىتقـدیمأجـلمـنیكـونأنیمكنالمنافسةمجلسإلىاللجوءإن

كمـا ،"الإخطـار"ـبـءراالإجـ هـذایسـمىالحالـةهـذهوفـي، للمنافسـةالمقیـدةالممارسـاتمـنالمتضـررة

إلـى إضـافة،"يرأالـطلـب"ـبـراءالإجـهـذایسـمىوهنـااستشـارةطلـب أجـلمـنإلیـهالتقـدمیمكـن

أنننسـى أن، دون"التـرخیصطلب"بیسمىماوهو 2الإقتصادیةبالتجمیعاتالمتعلقةءاتراالإج

التطـرقسـنحاولمـاوهـوالتلقـائيالإخطـارحالـةفـيوذلـكالتلقائیـةالمبادرةفيالحقالمنافسةلمجلس

:الاتیةالنقاطفيإلیه

المنافسة:مجلسإخطار-1

تـدخلالمخالفات التـيجمیعبشأن،المجلسأمامالمتبعةالإجراءاتلجمیعجوهریااشرطیعتبر

مـدّة وهـيكاملـة،سـنوات03مـدّتهاتتعـدّ لـمالتـيالنزاعـاتإلاالإخطـاریتضـمنصـلاحیاته، ولاضمن

یوقـفسـببیحـدثمـالمالفعـل،تـاریخ وقـوعمـنحسـابهایبـدأالمنافسـةمجلـسأمـامالـدعوىتقـادم

تتسـماجـراءاتإلـىذلـكفـيالمنافسـة وأخضـعهاقواعـدتنفیـذحسـنضـمانأجـلمـن، ذلـك3مالتقـاد

.التلقائيالخارجي والإخطارالإخطارهماطریقینذلكسبیلفي، وتتخذ4بالبساطة 

المعدل والمتمم،السالف الذكر.بالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمرمن،44المادة أنظر1
،السالف الذكر.المنافسةلمجلسالداخليالنظامیحدد،2013جویلیة 24،المؤرخ في 01 رقم ، من القرار17المادة 2
م،السالف الذكر.،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتم03-03،من الأمر رقم 04، الفقرة 44المادة 3
.317صسابق،مرجعالتجاریة،بالممارساتالحرةالمنافسةتأثیرمسعد، مدىجلال4
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الخارجي: الإخطار*

الـوزیرمـنفـي كـلوالمتمثلـةالمنافسـةمجلـسعـنخارجیـةهیئـاتبـهتقـومالإجـراء الـذي هـو

والمالیــة والمؤسســاتالاقتصــادیةوالهیئــاتالمحلیــةالجماعــاتإلــىبالإضــافةبالتجــارة،مكلــفال

مـا فـيحصـرهایمكـنمـن العناصـرتـوفر مجموعـةذلـكمراعـاة فـيمـع،والنقابیـةالمهنیـةوالجمعیـات

:یلي

افسـة،بالمنالمختصـةمصـالحهبهـاتقـومالتـيالتحقیقـاتعلـىبنـاء،1بالتجـارة المكلفالوزیر-

.ومراقبتهاالسوقحمایةعلىالقائمةهيبإعتبار وزارته

وجمعیـات2المحلیـةالجماعـاتمـنكـلاتشـملوالتـيجماعیـةلمصـالحالممثلـةالهیئـات-

المصـالحعـنللـدفاعمنهـاواحـدةكـلسـعيإطـارفـيوذلـك،والنقابیـةالمهنیـةوالجمعیـاتالمستهلكین،

.القطاعاتتلكالىالمنافسةقانونإختصاصنطاقامتدادعلىكدلیل،بها  كلفتالتي

بالمنافسـة، علاقـةلهـاالتـيالمسـائلفـي المنافسـةمجلـسمـنتتقـربقـد المحلیـةفالجماعـات

ممـاالمنافسـةقواعـد فیـهتخـرققـد والـذي،فیهـا طرفـاتكـونعندماالعمومیةالصفقاتفي مجالخاصة

عنـدوالنقابیـةالمهنیـةالجمعیـاتتقصـده الهـدفنفـس،العامـةالمصـلحةبإسـمقائمإخطارها هنایجعل

.مشتركةجماعیةمصالحعنتدافعكونهامجلس المنافسةإلىلجوئها

طبیعـيأمـریعتبـرالمنافسـةمجلـسإلـىوالمالیـةالإقتصـادیةوالهیئـاتالمؤسساتلجوءأنكما

بالممارسـاتأعلـمفهـيلتـاليوباالمنافسـةقـانونحولـهیـدورالـذيالرئیسـيالمحـورأسـاس أنهـا علـى

نرىفإنناوالمالیةالإقتصادیةللهیئاتبالنسبةأمافیها،تنشطالتيالمجالاتأوداخل المیادینالمرتكبة

قطاعیـةضـبطسـلطاتوجـودحالـةفـي خاصةاختیاریة،مسألةیعتبرالمنافسةإلى مجلسلجوؤهاأن

مجلـس إلـىاللجـوءبـینالاختیـارلهـایكـونحیـث،لهـاالخاضـعةوالمالیـةالقطاعـات الاقتصـادیةفـي

.القطاعیةسلطة الضبطإلىأوالمنافسة

:بشرطالمنافسةمجلسبإخطارالحقلهاوالهیئاتالمؤسساتهذهفكل

أعطـىإذمـن سـابقه،أوسـعكان 35/1المادةنصبالتجارة،بینماالمكلفالوزیرإلىالحقذلك،أعطى44المادة نصأنإلىهناالإشارة1
.بالتجارةالوزیر المكلففیهمبماالوزراءكلأيحكومتهأعضاءوكلالأولوزیرالتعنيالأخیرةالحكومة،هذهإلىالحقذلك

  إلى:النقطة،ارجعهذهحولالتفصیلمنلمزید2
11رقمالقانون- - .ذكرهبالبلدیة، المعدل والمتمم،السالفالمتعلق،10
12رقمالقانون- -   ذكره.السالفبالولایة،المتعلق07



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 362 ~

بموجـبوهـذا المنافسـة،مجلـسإخطـارعنـداتباعهـایجـبالتـيالشـكلیةوهـوالطلـبتقـدیم-

 العـامالتنظـیممكتـبمسـتوىعلـىمباشـرةإمـا إیـداعهایـتم، 1المجلـسرئـیسإلـىترسـلمكتوبـةعریضة

وصـلمـعمضـمنةرسـالةطریـقعـنإرسـالهاأو،العامـةالأمانـةمسـتوىعلـىأوالمنافسـةلمجلـس

البیانـاتمـنعلـى مجموعـةالعریضـةتلـكاحتـواءوجـوب، مـع2المنافسـةمجلـسرئـیسإلىبالاستلام

المتعلـق03-03رقـم الأمـرأحكـاموتحدیـدالشـكوىاحبصـومصـلحةصـفة، كتحدیـد3الإجباریـة 

خرقها.تمأنهالشكوىصاحبیدعيالتيوالمتمم،المعدلبالمنافسة

یـدلالـدعوى، ممـافـيللنظـرشـكليشـرطكـأولالصـفةعلـىالسابقالمنافسةمجلساعتمدوقد

أهمیتـهكـلیفقـدرطالشـهـذاأنیـرىمـنهنـاكأنمـعالإخطـار،فـي إجـراءالصـفةشـرطأهمیـةعلـى

لیسـتالمنافسةمجلسكون لا یستقیم وهو، 4التلقائيالإخطارهناك إمكانیةطالمامعنىدونویصبح

وإلا كـان دلـك ،تلقائیـاتدخلـهتستدعيالتيالتجاوزاتحالاتكللىإللتوصل،المادیةالإمكانیاتلدیه

للتكـوینمركـزلإنجـازبرام صـفقةبـإالمتعلـقالإخطـار غیـر مؤسـس، مـن ذلـك مـثلا قضـیة الإخطـار

بمـامصـرحالعـدم الاختصـاصأمامـهالمرفوعـةالقضـیةفـيالنظـرفیهـاالمجلـسرفـضوالتـي،المهنـي

تدخلالمدعو (ب ل)، لامنهایشتكيالتيالممارساتأنسبقماكلمنیستنتجأنهاعتبارا":یلي

.5"قبولمغیرإخطارهفاٍنوعلیهالمنافسةمجلسمجال اختصاصفي

 لهـاالتيلاسیماالصلة،ذاتالأخرىوالظروفالإنتهاكهذاتمیزالتيالوقائعكما یتم عرض

وأیضـاالمعنیـةوالشـركاتالمتـأثرةوالخـدماتوالمنتجـاتالجغرافیـة المعنیـةوالمنطقـةبالقطـاع علاقـة

التـيالجمعیـات أواتالشـركوعنـاوینهویـةتحدیـدإلى الصلة إضافةذوالقانوني والإقتصاديالسیاق

إرفاقیجبكماهویتها،تحدیدبإستطاعتهكانإذامافي حالةالخروقهذهالشكوىصاحبإلیهایسند

الوثائقتلكترتبأنیجببحیثفیه،المتضمنةبالوقائع والعناصرالمتعلقةالوثائقبكلالإخطارذلك

وعـددطبیعتهاأووعنوانهاوموضوعهاوثیقةكلرقمإرسال یتضمنجدولضمنتسلسليبشكلوترقم

المعدل والمتمم السالف الذكر.وسیره،المنافسةمجلستنظیمل حدد،الم241-11 رقم ،من م ت08أنظر المادة 1
، السالف الذكر.المنافسةلمجلسالداخليالنظامیحدد،2013جویلیة 24،المؤرخ في01 رقم ،من القرار07أنظر المادة 2
،من نقس القرار.08أنظر المادة 3
.286ص سابق،مرجعالمنافسة،ومجلسالدولةمجلسدبیاش،سهیلة4
مركـز لانجـازصـفقةبـإبرامالخـاصبالإخطـارالمتعلـق،1999أكتـوبر17،الصادر عن مجلس المنافسة ،بتـاریخ D-99-02القرار رقم  5

.المهنيللتكوین
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فـيبـهالملحقـةوالوثـائقالجـدولذلـكإرسـالیكـون أنضـرورة الحـرصمـعتتضـمنها،التـيالصـفحات

.1نسخأربع

تـدخلالإخطـارفـيإلیهـاالمشـارالممارسـاتتكـونأنأيالإختصـاص،شرطتوفرضرورة-

.2المنافسةمجلسفي إختصاص

44/3المـادة فـيجـاءكمـاالوقـائع المعروضـة،تـدعممقنعـةبعناصـرالإخطـارعریضـةوترفـق

یصـرحأنیمكـن":یلـيمـاعلـىتنصالتي،والمتمم بالمنافسة المعدلالمتعلق03-03رقم الأمرمن

تـدخللاالوقـائع المـذكورةأنارتـأىمـاإذاالإخطـارقبـولبعـدممعلـلقـراربموجـبالمنافسـةمجلس

."الكفایة فیهبمامقنعةبعناصردعمةمغیرأواختصاصهضمن

الغیـر المشـروعة فـيالممارسـةمـنالمتضـررأوالمـدعيعلـىیقـعالإثبـاتعـبءأنیعنـيمما

، 3تخمینـاتمجـردلیسـتوأنهـاجـدیتهایثبـتبمـامدعمـةالعناصـرتلـكتكـونالصـفقات العمومیـة، وأن

إلـىیـؤولالأخیـر هـذالأنالمحقـق،بـدورمالقیـاالمخطـرةالجهـةمـنینتظـرأنـهیعنـيلاأن ذلـكغیـر

المؤشـراتإعطـاء طریـقعـنوالبـراهینالكافیـةالحجـجتقـدیمعلیهـایجـببـلبعـد إخطـاره،المجلـس

توفرهـالعـدممحـل رفـض ، وإلا كانـت4الإخطـارقبولعلىوحملهالمجلستسمح باقتناعالتي،الأولیة

المستوردین،منعددضد"فارنال"شركةبإخطارلقةالمتعالقضیةمثلالإثبات الكافیة،عناصرعلى

التكلفـةسـعرمـنأقـلبسـعرالداخلیـةالسـوق فـيبیعهاواعادةالسلعبعضبإستیرادبالقیامهمإتهمتالتي

:یلـيبمـامصـرحامقنعـةإثبـاتبعناصـرتـدعیمها لعدمالقضیةتلكفيالنظرآنذاكالمجلسوقد رفض

ینـافسمنتوجـابـاعواقـدمـنهمالمشـتكىالمسـتوردین أنیثبـتمقنـعلیـلدأيیوجـدلاأنـهإعتبـارا"

فـيالمنافسـةمـنالحـدبهـدفبـذلكقـامواوأنهـمالحقیقيالتكلفةسعرمنأقلبسعرمنتوج الشاكي

.5"الإخطارقبولعدمعنیتعین الإعلانالسوق

غیـرالإثبـاتصـرعناكانـتإذاالتحقیـقوتوسـیعالقضـیةفـيالنطـقتأجیـلسـلطة للمجلـسو 

لأنـهالإثبـات،ولـیسسـبیل الـدعمعلـىتكـونالإخطـاربعریضـةالمرفقـةالعناصـربأنیؤكدممامقنعة،

   .الف الذكر، السالمنافسةلمجلسالداخليالنظامیحدد،2013جویلیة 24،المؤرخ في 01 رقم ، القرار09أنظر المادة 1
الممارسـاتكانـتإذاالمنافسـةمجلـسینظر،المتعلـق بالمنافسـة،المعدل والمتمم،علـى أنـه:''03-03،مـن الأمـر رقـم 44تـنص المـادة 2

أعلاه''،09،أعلاه أو تستند على المادة 06،07،12،11،10المواد تطبیقضمنتدخلإلیهالمرفوعةوالأعمال
مدعمةغیرأوإختصاصهتدخل ضمنلاالمذكورة،الوقائعأنإرتأىماإذاالإخطارقبولبعدممعللقراربموجبالمجلسیصرحأنیمكن

السالف الذكر..الكفایة''فیهبمامقنعةبعناصر
.301،المرجع السابق،صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة،الآلیاتقابة 3
.333السابق،صاریة،المرجعالتجبالممارساتالحرةالمنافسةتأثیرمسعد،مدىجلال4
من المستوردین.عددضد"فارنال"شركةبإخطار،المتعلق1999دیسمبر05یومالمنافسةمجلسعنالصادر،D-99-07رقم القرار 5
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طلباتمنالعریضةجاء فيبمامقیدغیركونهشخصیة،قناعةالمنافسةمجلس لدىتتكونأنیجب

الدراسـةوفـق یراه مناسبمامعالعریضةتلكفيالمتضمنةالوقائعتكییفإعادةیمكنهإذتكییفات،أو

بشـركةالمتعلقـةالقضـیةفـيالسـابقالمنافسـةمجلـسبـهقـاممـا، مثـل1بهـا یقـومالتـيوالتحقیـق

:یليبماآنذاكالمجلسصرححیث،"سافیكس"شركةضد"صومیكس"

للمجلستسمحلاالجلسةفيدارتالتيوالمناقشاتالملفمنالمستخلصةالعناصرأناعتبارا

اسـتكمالمعـهسـیتوجبممـالهـا،المنفـذةالـردودسـدادومنمنهاالمشتكىالممارساتحقیقةبالتأكد من

تحلیلهـاللمجلـسلیتسـنىالمعنیـةالسـوقحـولوالمعلومـاتالعناصـرمـنالمزیـدجمـعالتحقیـق قصـد

.2"الإخطارفيالبثقرر تأجیللذلك......

، 44المـادة مـنالأخیـرةالفقـرةفيعلیهالمنصوصمسقطالبالتقادمالوقائعتقادمعدمضرورة-

عقوبة.أومعاینةأوبحثأيبشأنهایحدثلمماسنوات،والمحدد بثلاث

مجلـسإلـىالإخطـارعریضـةإرسـالأوإیـداعوقبـلالمـذكورةالشروطجمیعتوفرمنالتأكدبعد

أو باللغـة العربیـةمكتوبـةبهـالملحقـةاالوثائقوكلالعریضةتلكتكونأنعلىالحرصیجبالمنافسة،

تحتـويةإلكترونیـبنسـخةالملـفتضـمینمـع،3الأخیـرة هـذهتخلـفحالـةفـيالرسـمیةبالترجمـةإرفاقهـا

سـواءلمجلـس المنافسـة،الإلكترونـيالموقـعإلـىوارسـالهاالـورقيالملـففـيالـواردةالوثـائقكـلعلـى

مجلـسالإخطـار إلـىعریضـةإرسـال أوإیـداعیمكـن ذلـكبعـد،4بعـدهأوالـورقيالملـفمـعبـالتزامن

وسـمها بطـابعمـعالإجـراءات،مدیریـةمسـتوى علىبهاالملحقةوالوثائقبتسجیلهایقومالذيالمنافسة،

القضـیة ورقـمالتسـجیلتـاریخإلـىیشـیراسـتلاموصـلومـنحإیـداعهاأواسـتلامهاتـاریخعلـىیـدل

أن إلـىالإشـارةالأخیـرفـيیبقـى،5مراسـلاتهمجمیـعفـيذكـرهالأطـرافعلـىیجـبوالـذيوموضـوعها

.6بمحامبالإستعانةالإخطاربتقدیمالمعنیة للأطرافیسمحالمنافسةلمجلسالداخليالنظام

1 Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, op Cit, p 201.
شـركة ضـد"صـومیكس"شـركةبإخطـار،المتعلـق1999یسـمبر د 05یـوم المنافسـةمجلـسعـنالصـادر،D-99-05رقـم القـرار 2
."صافیكس"
، المتضمن ق إ م و إ،السالف الذكر.09-08،من القانون رقم 08أنظر المادة 3
.ذكرهالسالفالمنافسة،لمجلسللنظام الداخليالمحدد01رقم القرار،من22المادة لنصتطبیقا4
ر.القرا، من نفس11المادة لنصانظر5
،من نفس القرار.19المادة لنصانظر6
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:التلقائيالإخطار*

ممـا،1نفسـه تلقـاءاختصاصـه مـنفـيتـدخلالتـيالقضـایافـيمباشـرةالمنافسـةمجلـسینظـر

الممارسـاتمـنمباشـرة للحـدالتـدخلفـيالحـقتعطیهالمنافسةمجلسلدىوضعتهمةموسیلةیجعله

إلیهـااللجوءیتملم 2002-1996بین الفترة الممتدةفيأنهغیر،مرتكبیهاومعاقبةالمنافسةتقیدالتي

نمـتفلـتالمؤسسـاتمـنالكثیـروجعـلالسـابق بـالجمودالمنافسـةمجلـسمیـزالذيالأمرواستعمالها،

المنافسـةمجلـستطبیقـاتعلـىلكـن بالإعتمـادذاتـه،حـدفـيبالمنافسـةمساسـایعتبـرمـاوهـوالعقـاب

:2وهي الإخطارمنالنوعإلى هذااللجوءفیهایمكنهالتيالحالاتاستنتاجنستطیعالفرنسي

 ارهافتقـبسـببالإخطـارذلـكیـرفضلكنـهمـا،بممارسةالمنافسةمجلسإخطاریتمماحالةفي-

موضـوعالممارسـاتكـونرغـمالشـكلیة،العناصـرأحـدینقصـهكـانأووكافیـة،مقنعـةإثبـاتلعناصـر

المؤسسـةلكـن للشـروطمسـتوفیةالعریضـةكانـتأوالمنافسـة،مجلـساختصـاصتـدخل فـيالإخطـار

للممارسـاتالمرتكبـةالمؤسسـاتتفلـتلاوحتـىالحالـةهـذهففـيوسـحبتها،بهـا تراجعـتتقـدمتالتـي

الإخطار.منالنوعهذاإلىالمنافسةمجلسیلجأمن المتایعة،علیهالمعروضة

ممارسـاتوجـودلـهیتبـینثـممعینـة،قضـیةودراسـةبـالتحقیقالمنافسـةمجلـسقیـامحالـةفـي-

عن متمیزمرتبط أو جغرافیامجاور أونشاطبقطاعالأمرتعلقسواءأخرى،سوقفيللمنافسةمقیدة

تلـكفـي للتحقیـقتلقائیـاالمنافسـةمجلـسیلجـأهـذه الحالـةففـيوالدراسـة،الإخطارمحلالسوقمجال

للسوق.حمایةالممارسات

:التحقیق-2

 لاالإخطـارموضـوعأنمـنالتأكـدالتحقیـق،مرحلـةإنطـلاققبـلالمنافسـةمجلـسعلـىیتوجـب

الضـبطسـلطةلیـغتبعلیـهیتوجـبالعكـسحـدثفـإذاقطاعیـة،ضـبطسـلطةصـلاحیاتیـدخل ضـمن

مصـالحبـینبالتنسـیقالعمـلبمعنـى،3یومـا30أقصـاهامـدةفـيوذلـكالقضیةفيلإبداء رأیهاالمعنیة

اتبـاععلـیهمیتوجـبوالـذینبـذلكالمكلفـینالأشـخاصبتعیـینوذلـكالتحقیـقالسـلطتین، لتبـدأ مرحلـة

إتخـاذومرحلـةالتحقیـقمرحلـةینبـالتمییـزوجـوبإلـىهنـاالإشـارةضـرورةقانونـا، مـعمحددةإجراءات

،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 44المادة 1
.303،المرجع السابق،صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 2
سالف الذكر.،المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،ال03-03،من الأمر رقم 39المادة 3
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النهـائي، كمـا القـرارإتخـاذ فـيإشـراكهمیحـقلاالتحقیـقبسـلطةالمقـررین المتمتعـینأنحیـثالقـرار،

:سیأتيفیماتوضیحهسیتم

:بالتحقیقالمكلفونالأشخاص- أ

 ررالمقـبتعیـینرئیسـهبقیـام،المنافسـةمجلـسأمـامالمقدمـةالعریضـةفـيالتحقیـقعملیـةتنطلـق

قبلمنحرصایعتبرالتعیینفذلكللمجلس،الرئیسیةالركیزةبمثابةیعتبر، فهو1العملیةالمكلف بتلك

المقرر(التحـري والتحقیـق)عمـلبـینالفصـلأيالقـرار،وبـین اتخـاذالتحقیـقبـینالفصـلعلـىالمشـرع

جمیـعالمنافسـةمجلـسرئـیسیرسـلذلـكأجـلمـن، وفـي هـذا الإطـار القـرار)المجلـس (إتخـاذوعمـل

المكلـفالعـامالمقـرر إلـىتسـجیلها فـور المؤقتـةالتـدابیرطلبـاتوكـذايرأالـإبـداءطلبـاترات الإخطـا

أخـرىفئـات طـرفمـنمسـاعدتهیمكنكما،2المقررینأعمالعلىرافوالإشوالمتابعةالتنسیقبتأمین

  غرار:على3لتحقیقاللقیام بعملیةالمرحلة هذهمستوىعلىبالتدخلالقانونلها سمح

،4القضائیةالشرطةضباط-

،5القضائیةالشرطةأعوان-

-،6بالتجـارةالمكلفـةلـلإدارةالتـابعونبالمراقبـةالخاصـةالأسـلاكإلـىالمسـتخدمون المنتمـون-

فـي یسـتظهرونهكتـابيتفـویضبموجـب، وذلـك7الجبائیـةالإدارةالتـابعون لمصـالحالمعنیـونالأعـوان

جمیـعاحتـرامهـذهالتحقیـقعملیـةأثنـاءالمحققـینأوالمقـرریجـب علـىكمـاحقیـق،التمراحـلجمیـع

.المرحلة بهذهالخاصةالإجرائیةالمراحل

إجراءات التحقیق:-ب

والتيمهمة،إلزامیةإجرائیةمراحلبعدةالمنافسةمجلسأمامالمرفوعةالقضایافيالتحقیقیمر

:یليفیماتلخیصهایمكن

، المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03من الأمر رقم ،50/1أنظر المادة 1
  الذكر.السالفالمنافسة،لمجلسللنظام الداخلي، المحدد01رقم القرارمن،24،25أنظر المادتین 2
المتمم،السالف الذكر.،المتعلق بالمنافسة،المعدل و 03-03من الأمر رقم ،49أنظر المادة  3
ــــو08المــــؤرخ فــــي،155-66،مــــن الأمــــر15أنظــــر المــــادة 4 ــــي48،العــــددج،ر،ج،ج،المتضــــمن ق إ ج،1966یونی یونیــــو 10،المؤرخــــة ف

،والمتمم بـالأمر 2019دیسمبر18،المؤرخة في78،العددج،ر،ج،ج،2019دیسمبر11،المؤرخ في10-19المعدل والمتمم،بالقانون رقم1966
.2021غشت25في ،المؤرخة65،العدد،ج،ر،ج،ج2021غشت25ي،المؤرخ ف11-21رقم
:الجزائیة ،المعدل والمتمم،وهم الإجراءاتقانونالمتضمن،155-66من الأمر ،19المادة نصبموجبالمحددین5
صـفة ضـباطلهـملیسـتالـذینالعسـكريالأمـنمصـالحومسـتخدموالـدركورجـالالـوطنيالـدركفـيالرتـبوذووالشـرطةمصـالحموظفو-

.القضائیةالشرطة
التجارة، السالف الذكر.لوزارةالخارجیة(ولائیة و جهویة) التابعةوالمصالحالمركزیةالإدارةإلىینتمونالذینالموظفونبهمالمقصود6
الجبائیـــةلـــلإدارةالخارجیـــةالمصـــالح،المحـــدد لتنظـــیم2006ســـبتمبر18،المـــؤرخ فـــي327-06رقـــم م تمـــن،02المـــادة 7

.2006سبتمبر 24،المؤرخة في59وصلاحیاتها،ج،ر،ج،ج،العدد
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:والمراقبةاینةالمعمرحلة-

أندونبهـاالمكلـفالقضـیةفـيللتحقیـقوثیقـة ضـروریةكـلفحـصالمحقـقأوللمقـرریحـق

محاسـبیةأومالیـةأوتجاریـةأوإداریـةتلـك المسـتنداتكانـت، سـواء1المهنـيالسربحجةذلكمنیمنع

ومهمـاوجـدتحیثمـاوثیقـة،أیـةبإسـتلامیمكنـه المطالبـةكمـامعلوماتیـة،أومغناطیسیةوسیلةأیةوكذا

أنذلكفيولهآخرشخصأومؤسسةأيأو منمباشرةبالقضیةالمعنیةالمؤسسةمنطبیعتهاكانت

التحقیـق"بالمرحلـة هـذهفيالمقررعملویسمىالمعلوماتتلكتسلیمفیهاالواجبالآجاللهمیحدد

."المبسط

ثقیلـة، أيبأعمـالالقیـاموانمـاالبسیطةلأعمالاهذهعندبالتوقفیكتفيلاقدأن التحقیقغیر

بشـرطمهامـهأداءعلـىتسـاعدهالتيكل المستنداتحجزیمكنهبلفقط،الوثائقبفحصالاكتفاءعدم

لهمتسلمالذینأصحابهاإلىالمحجوزةإعادة المستنداتعندأوالحجزعندسواءبذلكمحاضرتحریر

الشـحنوأمـاكنوالملحقـاتوالمكاتبالتجاریةإلى المحلاتحریةلبكالدخولیمكنه، كما2منهانسخة

قانونلأحكامطبقادخولهایتمالتيالسكنیةبإستثناء المحلاتمكان،أيإلىعامةوبصفةالتخزینأو

حضـوربشـرطمتـاعأوطـردأي وفـتحنقلهاأثناءمعاینة البضائعأیضایمكنهكماالجزائیة،الإجراءات

المـدروسبـالملفعلاقةلهشخصأي استدعاءیمكن للمقرر، كما3الناقل أوإلیهالمرسلأوالمرسل

.4إلیه للاستماع

أجـلمـنالقضـاءإلـىبـاللجوءالمقـرریلـزملـمالجزائـريالقـانونأنإلـىالإشـارةیجـبوهنـا

دفـعمماذلك،یشترطالذيالفرنسيالقانونعكسوالحجز،التفتیشبعملیاتللقیامعلى إذنالحصول

تلـكعلـىالحصـولغیـرمـنبـذلكالقیـامالمقـرربإمكـانیكـونإذامـاحـولإلـى التسـاؤلبـالبعض

مباح .فهوالقانونیمنعهلمما"بـیقضيالذيللمبدأ القانونيتطبیقاالرخصة،

الانصـیاعالعملیـةبهـذهالمعنیـةالمؤسسـاتكـلعلـىیجـبأنـهإلـىنشـیرأنالأخیـرفـيیبقـى

منعشأنهمنفعلوكلعرقلةكللمراقبةكمعارضةتوصفلمخالفةمرتكبةاعتبرتوالاالمقرروامرلأ

) أشـهر06سـتة (مـنبـالحبسعلیهـاوالمعاقـببـذلكالمكلفـینالموظفینطرفمنالتحقیقتأدیة مهام

.الذكرالسالفالمنافسة،لمجلسللنظام الداخلي،المحدد01رقمالقرارمن،28/1المادة انظر 1
.306،المرجع السابق،صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 2
ق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.،المتعل03-03،من الأمر رقم 51انظر المادة3
، من نفس الأمر.53أنظر المادة 4
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ىبإحـد) أو1.000.000ملیـون( إلـىدینـار)100.000ألـف (مائـةمـن) وبغرامـة02إلـى سـنتین (

علیهـاالمعاقـبالتحقیـقمعارضـة إطـارفـيیـدخل، كمـا1العـاديالقضـاءطـرفمـنهـاتین العقـوبتین

الأخـرى، المشـابهةالأعمـالمـنوغیرهاالتحقیقمهامبتأدیةالسماحشأنهامنالتيتقدیم الوثائقرفض

.طرفهمنالمسجلةالمآخذوكذاالوقائععرضیتضمن أوليلتقریرالمقرربتحریرالمرحلةهذهوتنتهي

إعداد التقاریر: مرحلة-

 إلـىیمكـن تقسـیمها،المقـرریعـدهاتقـاریرعـدةهنـاك، السـابقةالمرحلـةنتـائجا مـناستخلاصـ

:همانوعین

 عـرضوالمتضـمنالمعاینـةعملیـةمـنالإنتهـاءبعـدمباشـرةالمقـرریعـدهالـذيالأولـيالتقریـر-

أوالمقـرربـهقامالذيالتحقیقيللعملأولیةحصیلةبمثابةفهوقبله،منالمسجلةالمآخذ وكذا الوقائع

محتـوىمخالفـةبامكانـهالـذيالنهـائيالقـراراتخـاذأمـرلـهالـذيالمنافسـةمجلـستحضـیري لقـرارعمل

بإیمكانهبلالإخطار،عریضةفيطلباتمنوردبمامقیدغیرالمنافسةمجلسالتقریر، حیث إنذلك

مرحلـةأثنـاءإلیهـاالتوصـلتـملكـنأصـلاالإخطـارعریضـةفـيذكرهـایـردلـموقـائع إلـىتحقیقـهتمدیـد

المعنیـةالأطـرافكـلإلـىبـدورهیبلغـهالـذيالمنافسـةمجلسرئیسإلىذلك تبلیغهبعدلیتم،2التحقیق

ومبـدأالـدفاعلحقـوقإحترامـاالمصـلحة، ذاتالأطـرافجمیـعبالتجـارة والـىالمكلـفالـوزیروالـى

لاأجـلفـيكتـابيبشـكلملاحظاتهـابإبـداءالأطـراف تلـكإمكانیـة قیـامذلكعلىیترتبممامواجهة،ال

بهـاالاحتفـاظتـمالتـيالمتابعـةأوجـهعلـىالـردحـقلهـمالقانون أعطىأنبمعنى،3أشهرثلاثةیتعدى

.التحقیقعملیةبعد

مـنالأولـيالتقریـرفـيوردمـاعلـىالـردآجـالإنتهـاءبعـد،المقـرریعـدهالـذيالنهـائيالتقریـر-

ومرجـعالمسـجلةالنهائیـةالمآخـذومتضـمنامعلـلایكـونأنعلـىالمصـلحة،ذاتالجهـاتطـرف

رئـیس إلـى تبلیغهیتمذلكبعدتنظیمیة،تدابیراقتراحالاقتضاءوعندالقرارواقتراحالمخالفات المرتكبة

والـىالمعنیـة الأطـراف إلـىالنهـائيبـالتقریرمرفقـاویبلغـهالجلسـةتـاریخیحـددالـذيمجلـس المنافسـة،

المقررإلىوارسالهاالمكتوبة،ملاحظاتهملإبداءشهرینأجللهمیعطىالذینالمكلف بالتجارة،الوزیر

التجاریة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.الممارساتعلىالمطبقةللقواعدالمحدد02-04رقم القانون،53أنظر المادة 1
.314-313ص ص،سابقالفرنسي،مرجعبالقانونمقارنةسةدرا:الجزائريالقانونفيللمنافسةالمنافیةكتو،الممارساتالشریفمحمد2
،السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم ،52أنظر المادة 3
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یوم15قبلالمكتوبةالملاحظات علىالاطلاعالمعنیةللأطرافیمكنكمافیها،لإبداء رأیهأخرىمرة

.الجلسةتاریخمن

 علـىالاطـلاعمـنبالقضـیةالمعنیـةفراالأطـتمكـینعلـىالمشـرعحـرصسـبقممـالاحـظن

الشـفافیةإضـفاءأجـلمـنالإجرائیـة،المراحـلجمیـعفـيالقضـیةفـيوالتحقیـقالمعاینـةتطـورات عملیـة

بطـابعالمحاطـةالوثـائقمنـهیسـتثنى الاطـلاع ذلـكأنالتـذكیرمعالمنافسة،مجلسعلى عملالكاملة

إلـى معهـمیحضـرونالـذینالعملیة،هذهخلالبمحامینبالاستعانةالحقالأطرافكما لهؤلاءریة،الس

المنسـوبةالوقـائعمناقشـة لهـمتكفـلقانونیـةضـمانةمنبالإستفادةلهمیسمحممامجلس المنافسة،مقر

.2لخاصةانفقتهمعلى منهاأجزاءعلىأوالوثائقجمیععننسختصویر، مع إمكانیة1إلیهم

الإجرائیـةالمرحلـةتنتهـيوبهـافیهـاللفصـلمهیـأةالتحقیـقموضـوعالقضـیةتكـونالإجـراءوبهـذا

علیـهالمعروضـةالقضـایافـيللنظـرالمنافسـةمجلسجلسةانعقادوهيالثانیةالمرحلةلتنطلق،الأولى

مسـتوى علـىسـةموضـوع الدرابالقضـیةالمعنیـةالمؤسسـاتتباشـرأنخلالهـامـن یمكـنوالتـي مـن،

بعـد،بدیلـةحلـولإیجادمسألةحولالمنافسةمجلسمعالتفاوضفيالحقباستعمالالمنافسة،مجلس

.منهاالتخفیفالاقل علىأوالعقوبةمنللإفلات،الوسیلةهذهسوىأمامهالا محالةأنهمنتتأكدأن

:القضیةفيالفصل-

المنافسـةمجلـسیعقـدحیـثفیهـا،جـاهزة للفصـلةالقضـیتكـونالتحقیـقإجـراءمـنالانتهاءبعد

إلـى الأقـل،أعضائه على) من08بحضور ثمانیة (إلاتصحولا الرئیس،إشرافتحتجلساته مغلقة

القراراتإتخاذیتم على أنالتصویتحقیملكانلااللذینبالتجارةالمكلفالوزیروممثلالمقررجانب

الرئیسصوتالأصوات یكون عددتساويحالةوفيالحاضرینالأعضاءلأصواتالبسیطةبالأغلبیة

.3مرجحا 

طریـقعـنإلـى التصـویتالـرأيأوالقـرارعـرضالضـرورةحالـةفـيالمجلـسلـرئیسیمكـنكمـا

یؤخـذان لاالامتنـاع واللـذینأوعنـهالمعبـرغیـرالتصـویتسریةورقةإستعمالإلىباللجوءأوالید رفع

یكـونمصـلحة أوفیهـالـهیكـونالمداولـةفـيیشـاركأنعضـولأيیمكـنولا ،4الأغلبیـةاحتسابعند

القانونیــة العلــوم،مجلــة"للعقــابالإجتماعیــةالوضــعیةســلبیاتقــانوني للحــد مــنالإداریــة ســبیل،العقوبــة"عــزاويالرحمــانعبــد1
.275،ص2008تلمسان،بلقاید،بكرأبوالحقوق،جامعة،كلیة06لإداریة،العددوا
الذكر.المنافسة،السالفلمجلسللنظام الداخلي،المحدد01رقم القرارمن،28المادةانظر 2
، السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم ،28انظرالمادة 3
.الذكرالسالفالمنافسة،لمجلسللنظام الداخلي،المحدد01رقم القرارمن،40انظر المادة4
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المعنیة،أحد الأطرافیمثل أومثلقدیكونأوالرابعة،الدرجةإلىقرابةصلةالأطرافأحدبینه وبین

.1فقط الجلساتیحضر الذيالتجارة،وزیرولاالمداولاتالمعنیةالأطرافیحضرولا

طبیعـةمـعیتطـابقرمـزلهـاواحـدة یعطـىأصـلیةنسـخةفـيالقـراراتتلـكتحـررأنیجـبكمـا

الـذینالمقـررینأوالعـامالمقـرر ولقـبواسـمالأعضـاءولقـبإسـممتضـمنةالتسلسـلي،ورقمهـاالقضـیة

ومتابعـة ءاتراالإجـمـدیرمـن قبـلأووكاتبهـاالجلسـةرئیسقبلمنتوقیعهاوجوبمعالجلسة،ضروا

.2الكاتبتوقیعدونیحولمانعوجودحالةفيالملفات

وصـفاتأسـماءوكـذلكالطعـنآجـالالـبطلانطائلـةوتحـتتاالقـرار تلـكتتضـمنأنیجـبكمـا

طریـق عـنالقضـائیةالرقابـةإلـىالقـراراتتلـكخضـوعیفیـدممـا،3إلیهـابلغـتالتـيوعنـاوین الأطـراف

یسـمحممـاقراراتـه،اتخـاذهعنـدمنافسـةالمجلـسقبـلمـنعلیهـاالمعتمـدالأسـباباسـتنادا إلـىالطعـن

نوعاعلیهایضفيممانهائیة،اعتبارهایمكنلاوالتيالقراراتتلكفيجوهریةشكلیةالتسبیبباعتبار

.4الشفافیةمن

كمـالتنفیـذها،وذلـكقضـائيمحضـرطریـقعنالمعنیةالأطرافإلىتبلیغهاوجوبإلىإضافة

المنافسةمجلسعنالصادرةتاالقرار نشرالىالأخیرفيلنصل،5رة بالتجاالمكلفإلى الوزیرترسل

وسائطأیةعبرمنهامستخرجاتنشرإمكانیةمعالإلكترونيموقعهوعلىللمنافسةالنشرة الرسمیةفي

السـوقفـيالناشـطةالمؤسسـاتإعـلامیـتمحتـىالمتخصصـةالمجـلاتأوئـدراكالجإعلامیـة أخـرى،

مـادةتكـونوحتـىلغیرهـاعبـرةتكـونحتـىبهاالمعنیةفراوالأطالمجلسعنصادرةال تارار القبطبیعة

.المجالبهذاوالمهتمونالناشطونعلیه الباحثونیستندوأساسا

الإجرائیـةالمراحـلتلـككـلعقـبالمنافسـةمجلـسعـنالقـرارات الصـادرةتصـنیفوعلیـه یمكـن

:6إلى أعلاهالمذكورة

.ادعائهعنالإخطارصاحبیتنازلعندماارالقر هذاویصدرالحفظ-

، السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03،من الأمر رقم 26انظر المادة 1
.الذكرالسالفالمنافسة،لمجلسللنظام الداخلي،المحدد01رقم القرارمن، 41انظر المادة 2
، السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم ،47انظر المادة 3
.117،ص 1989مصر، الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدارالإلغاء،قضاءخلیل،محسن4
، السالف الذكر.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03، من الأمر رقم 47انظر المادة 5
.333ص سابق،رجعالفرنسي،بالقانونمقارنةدراسة:الجزائريالقانونفيللمنافسةالمنافیةكتو،الممارساتالشریفمحمد6
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مقیـدةممارسـةوجـودإثبـاتإلـىالتحقیـقیـؤديلاعنـدماوذلـكالـدعوىوجـهإنتفـاءقـرار-

.للمنافسة

أنهاأوالمجلسإختصاصضمنتدخللاالمسجلةالوقائعتكونعندماوذلكالإخطاررفض-

یتمسـك  لاعندماأوالتقاضيصفةلصاحبهایكونلاأوالكفایة،فیهبمامقنعةبعناصرمدعمةتكن لم

.بهاتبلیغهتمالتيبالمآخذالمجلس

إنتظـارحالـةفـيأوتكمیلـيتحقیـقإجـراءالأمـریتطلـبعنـدماالقضـیةفيالفصلتعلیققرار-

.الوقائعبنفسالأخرىهيأخطرتقدتكونوالتيإداریةأوقضائیةحكم محكمة

لإحـدىالمرتكبـةالمعنیـةالأطـرافعلـىالمنافسـةمجلـسیحكـمنـدماعوذلـكالتنـازعيالقـرار-

قانونا.علیهاالمنصوصبالعقوباتللمنافسةالممارسات المقیدة

-03رقـم الأمـرمـن46المـادة لـنصتطبیقـاوذلـكالتحفظیـةالإجـراءاترفـضأوقبولقرار -

.ذكرهالسالفوالمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03

المنافسةمجلسقراراتعلىالرقابةابع: البند الر 

عــــد الرقابــــة علــــى أعمــــال هیئــــات الضــــبط الاقتصــــادي مــــن أهــــم المهــــام المنوطــــة بالجهــــات ت

نظرا لما لها من أهمیة في مجال المنافسة، ما دام من یباشرها ویتولاها یتمتع بالحیـاد التـامالقضائیة،

وفـــرض  ایـــة والمقـــدرة القانونیـــة للفصـــل والرقابـــةویمتلـــك الدر ،والاســـتقلال الحقیقـــي عـــن أطـــراف النـــزاع

احتــرام كافــة الجــزاء الملــزم بتقریــر المصــادقة والإلغــاء أو التعــویض ،وإجبــار الهیئــات المتدخلــة علــى

.1القوانین في الدولة والسیر وفق ما یقتضي القانون والعمل في دائرته وعدم مخالفة أحكامه

لقضــائیة علــى الهیئــات الإداریــة المســتقلة، بــین قائــل ولقــد اختلــف الفقــه حــول طبیعــة الرقابــة ا

أن القاضــي الإداري هــو المخــتص لمراقبــة أعمــال هیئــات الضــبط مــا دام القاضــي العــادي غیــربكــون

مؤهــل لممارســة هــذه الرقابــة لخروجهــا عــن دائــرة اختصاصــه، وبــین قائــل بضــرورة مــنح هــذه الرقابــة 

للقاضي العادي .

حولیــــات جامعــــة قالمــــة للعلــــوم الاجتماعیــــة ،الطعــــن  الرقابــــة القضــــائیة علــــى منازعــــات مجلــــس المنافســــة وحــــق،بوقنــــدورة عبــــد الحفیظ1
.396،ص2016،قالمة،الجزائر،1945ماي 08،جامعة 01،العدد10،المجلدوالإنسانیة
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عادي على منازعات مجلس المنافسةأولا : رقابة القاضي ال

بــین، فــي مواجهــة الممارســات المقیــدة للمنافســةمجلــس المنافســة تتعــدد القــرارات التــي یصــدرها 

القضـــاء مـــن المفـــروض أن یـــتم مراقبتهـــا مـــن طـــرفوالـــذي كـــان  واســـتعجالیة،1ر مؤقتـــة یتـــدابأوامـــر و 

ولكــن  الإختصــاص،ائــري لتحدیــدتماشــیا والمعیــار العضــوي المعتمــد مــن طــرف المشــرع الجز ، الإداري

-الغرفـة التجاریـة–الجزائـرجا على هذه القاعدة منح المشرع الإختصاص استثناءا لمجلس قضـاءو خر 

ومنح الإختصـاص الطبیعـي المنافسة لفحص ورقابة منازعات مجلس المنافسة المتعلقة بتطبیق قانون

.منازعات المجلس للقاضي الإداري في قضایا رفض التجمیعلفحص 

الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الغرفة التجاریا حصرا:-1

،والمـتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمر، من63المادة منالأولىالفقرةنصت

أمامللطعنقابلةللمنافسةالمقیدةبالممارساتالمتعلقةالمنافسةمجلسقرارات''تكون:ما یليعلى

المكلـفالـوزیرمـنأوالمعنیةالأطرافقبلمنالتجاریةالموادفيیفصليالذئرزاقضاء الجمجلس

."رارالقاستلامتاریخمنإبتداءواحداراشهیتجاوزلافي أجلوذلك بالتجارة

التالیة:الملاحظاتإعطاءیمكنناالفقرةهذهاستقراءخلالفمن

"مصـطلحیسـتعملولـم"طعـن"مصـطلحاسـتعملالمشـرعأنهـيالأولـىالملاحظـة

، 2بالاسـتئنافالأصـلفـيیسـمىالقضـائيالمجلـسأمـامالممـارسالإجـراءكـانحتـى وان،"اسـتئناف

منقضائیةجهةعنصادرحكمضدإلایكونلاالاستئنافأنذلكالجزائري،المشرععملما وحسنا

وبالتـالي ،3"مسـتقلةإداریـةسـلطة''هـوبـلقضـائیة،جهةیعبرلاالمنافسةمجلسبینماالأولى،الدرجة

.4للاستئنافلیسوللطعنقابلةإداریةراراتقبلقضائیةأحكامایصدرلافهو

المـوادفـيالفاصـلالجرائـرقضـاءمجلـسأمـامالطعـنحصرالمشرعأنهيالثانیةالملاحظة-

 لـمأنـهغیـرللمنافسـة، ةالمقیـدبالممارسـاتالمتعلقـةالمنافسـةمجلـسعـنالصادرةالقراراتالتجاریة في

مـنمعینـةفئـةأمـامالمجـالفـتحالمشـرعأنبمعنـىالطعـن،ذلـكعـنالناتجـةإلـى الآثـاریتطـرق

إمكانیـةیجعلمماللمنافسة،المقیدةبالممارساتالمتعلقةالمنافسةمجلسفي قراراتللطعنالأشخاص

  الف الذكر.،المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،الس03-03، من الأمر رقم 46انظر المادة 1
،المتضمن ق إ م وإ،السالف الذكر.09-08رقم القانونمنیلیهاوما، 537ینظر المادة 2
،المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 23ینظر المادة 3
، من نفس الأمر.63ینظر المادة 4
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فـي المنافسـةمجلـسخطـأاقـرارتـاليوبال،الأشـخاصهـؤلاءلصـالحهنا بالحكمالتجاريالقاضيقیام

سـیمكنهممـاوقائمـة ذلـكواردةالأخیـرهـذامسـؤولیةقیـامامكانیةمما یجعلالدعوى،محلقرارهإصدار

بالتعویض.بالمطالبة

مجلس عن الإجراءات المعروفة أمام المحاكم، لاسیما مـا ولا تختلف الإجراءات المتبعة أمام ال

المعتمـد قضـایا وضـمان حقـوق الـدفاع واعتمـاد مبـدأ الوجاهیـة بـین الخصـومتعلق منها بالتحقیق في ال

أمـام مجلـس وفـوق ذلـك كلـه فـإن القـرارات التـي یتخـذها قـد تكـون محـل طعـنفي المحاكمات العادیـة،

بــالنقض أمــام مجلــس قضــاء الجزائــر الفاصــل فــي المــواد التجاریــة، هــذا الأخیــر یمكــن الطعــن قرارتــه

بمــنح تــراخیص بــالتجمیع، تثناء القــرارات التــي یرفضــها مجلــس المنافســة الخاصــةبإســ، المحكمــة العلیــا

أمــامیكــونفیهــا الطعــن یجعــلممــاإداریــةقــراراتفهــي ،فــإن الطعــن فیهــا یكــون أمــام مجلــس الدولــة

مجلسممارسةنتیجة،الاختصاص هذا الدولة لمجلسالجزائري المشرعمنحویعود،1الدولة مجلس

.بالتجمیعالترخیصمنحبرفضالمتعلقةالقرارات بینهاومن،الإداریةیاتهلصلاحالمنافسة

سلطة القاضي في الغاء قرارات مجلس المنافسة:-أ

والخارجیـةالداخلیـةالمشـروعیةمراقبـةفـي هـذا المجـال، علـى الجزائـرقضـاءمجلـستقـع رقابـة

لـم القـرارات لتلـكاصـدارهعنـدمجلـسالبأنالقاضي یتأكدیثحالمنافسة،مجلسعنالصادرةللقرارات

أوفیـه،المطعـون القـرار محلللممارساتالقانونيبالتكییفالأمرتعلقسواءالمنافسة،قانونیخالف

  القرار.ذلكلإصدارالمتطلبةالشكلیةأوالقانونیةللإجراءاتاحترامهعدم

أو موضـــوعي، فلـــه بعیـــب إجرائـــي فـــإذا مـــا لاحـــظ القاضـــي أن قـــرار مجلـــس المنافســـة مشـــوب

ســواء بالإلغــاء لعــدم الإختصــاص أو للتقــادم أو انعــدام ســلطة إلغــاء القــرار علــى اســاس العیــب القــائم 

المحتمــل فـإن القـراراتعندئـذ،النصـاب القـانوني أو تجـاوز القـانون بخطـأ فــي التكییـف أو بـأي عیـب

:التالیةالصورإحدىتتخذأنیمكنهاالتجاريالقاضيقبلمنصدورها

.الموضوعفيالتأسیسلعدمرفضهاأوالشكلیة،الأركانأحدلتخلفشكلاالدعوىرفض-

.المنافسةمجلسنالصادر عالقراربإلغاءوالقضاءالدعوىقبولإما-

التجمیعرفضقرارفي الطعنیمكنالمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،على أنه:'' ، 03-03،من الأمر رقم 03،الفقرة 19تنص المادة 1
''،السالف الذكر.الدولةمجلسأمام
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المنافسةمجلسقراراتمراجعةسلطة القاضي في  -ب

صـلاحیةتعنـيالطعـن،دعـوىفـيالفاصـلالقاضـيقبلمنالمنافسةمجلسقراراتمراجعةإن

یتعلـقفیمـاالصـلاحیةتلـكعـننتسـاءلفإننـاالحالـةهـذهفـيالقـرارات،تلـكتعـدیلفـيهـذا الأخیـر

الغرامـةقیمـةتخفـیضالتجـاريالقاضـيبإمكـانهـلبمعنـىمالیـة،عقوبـاتلتطبیـقبـالقرارات المقـررة

  .لا؟أمعلیهاالمدعىالمؤسسةعلىالمنافسةمجلسبهاالتي قضىالمالیة

غیـرالأسـئلة،لتلـكومقنعـةوافیـةإجابـةتقـدیمالبحـثمـنالمستوىهذافيیمكننالاالحقیقةفي

طریقةحولنظرةلدیناتكونحتىالمجال،هذافيالفرنسیةالتجربةعلىالإستنادمنیمنعناذلك لا أن

النتـائج علـى وبالإسـتنادطویلـةولمـدةالاعتقـادهنـاكسـادإنـهحیـثالتسـاؤلات،هذهلمثلإیجاد الحلول

أغلـب فـيیؤكـدقاضـیهابـأنبـاریس،اسـتئنافمحكمـةأمـامالطعـنإلـىاللجـوءعقـبالمحصـل علیهـا

.1المنافسةمجلسقبلمنالمقررةالأحیان العقوبات

D-082-32رقـم الفرنسـيمجلـس المنافسـةعـنالصـادرالقـرارفـيالطعـنوبموجـبأنـهغیـر

قدروالتيوالصلبالحدیدمجالفي الناشطةالاقتصادیةالمؤسساتمنمجموعةبمعاقبةقضىوالذي

آنـذاكخیالیـةمالیـةبغرامـةمنافیـة للمنافسـة،لممارسـاتارتكابهـابسـببمؤسسـة،عشـرةبإحـدىعـددها

  .أورو 716.450.000بـ مجملهافيقدرت

اسـتئنافكمـةمحأمـامطعـنتقـدیمإلـىالمؤسسـاتتلـكمـنلجـوء العدیـدالقـرارذلـكأعقـب 

بــ قـدرتقیمـةإلـىالغرامـةتلـكقیمـةبتخفـیضیقضـيقـرارا بإصـدارهاالجمیـعفاجـأتالتـيبـاریس،

أنإلىالإشارة(معالفرنسیةالقضائیةالأوساطفيضجة كبیرةآثارالقرارأورو هذا 575.454.500

قراراتهـامـنالعدیـدفـيأقـرتإنهـاحیـثبـاریس،محكمـة اسـتئنافقضـاءفـيسـابقةیكـنلـمالقـرارذلـك

المرتكبـةالمؤسسـات علـىالفرنسـيالمنافسـةطـرف مجلـسمـنالمطبقـةالغرامـاتقیمـةتخفیضالأخرة

فـيللبحـثوتحقیـقعمـللجنـةتعیـینإلـىآنـذاكالاقتصـادبـوزیرةدفعـت،3للمنافسـة منافیـةلممارسـات

.439، المرجع السابق، صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 1
2 Décision n° 08-D-32 du 16 décembre 2008, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur
du négoce des produits sidérurgiques . Disponible sur le site web :- www.autoritedelaconcurrence.fr
(Consulté le 28/01/2022, a 11 :20).
3 Voir à ce propos :
- Arrêt CA Paris, (pol 5, ch 5-7), du 29 septembre 2009, relatif à la décision déférée a la cour n° 08-D-12
rendue le 21 mai 2008 par le conseil de la concurrence.
- Arrêt CA Paris, ( 1° ch, sec H), du 06 mai 2008 relatif a la décision déférée a la cour n° 07-D-08 ,rendue
par le conseil de la concurrence.
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المتوصـلالنتـائجضمنأقرتلأخیرةاهذهالجزاءات،توقیعفيالمتمثلالمنافسةسیاسةمنمهمجانب

یلي:ماعملهانهایةفيإلیها

« C’est à l’autorité, donc au rapporteur pour ce qui est de l’instruction

qu’il revient d’établir au premier chef, les éléments permettant d’apprécier la

sanction et en particulier l’importance du dommage a l’économie »1.

تجاریــة لمجلـــس قضــاء الجزائـــر لقــرار مجلـــسوالجــدیر بالتنویــه، أنـــه فــي حالـــة تأییــد الغرفـــة ال

التجاریة المنافسة، فیكون للمعني الخیار بین تنفیذ قرارات مجلس المنافسة أو الطعن ضد قرار الغرفة

العامة.أمام المحكمة العلیا وفق الإجراءات الواردة في القواعد 

:میع الطعن أمام مجلس الدولة فیما یخص قرارات التج-2

كمـا ینـتج عـن عقـد مهمـا ینشأ التجمیع عن اندماج مؤسستین أو أكثر كانت مستقلة مـن قبـل، 

یتضــمن تحویــل الملكیــة بكــل أو جــزء مــن ممتلكــات أو حقــوق أو ســندات عــون اقتصــادي،شــكله  كــان

والـذي  ، أو ممارسة النفـوذ الأكیـد علیـهآخراقتصادي عونالإقتصادي من مراقبة قصد تمكین العون

.2من شأنه المساس بالمنافسة وتعزیز وضعیة الهیمنة على السوق

زركیـتالعملیـاتبشـأنالقـراراتاتخـاذفـيالاختصـاصصـاحبهـوالمنافسـةمجلـسف

بثلاثـةالمحـددةلالآجـاخـلالیقـومالتجمیـعمشـروعتقیـیممـنالمنافسـةمجلسانتهاءعدبف الإقتصادي،

بالتجارةالمكلفالوزیررأيأخدبعدوهذا ،علیهالمعروضالتجمیعمصیربشأنقرارهبإصدار،3أشهرا

صرخیتـال یتضـمنالمنافسـةمجلـسلقبـمـنالمتخـذالقـرارفیكـون،المعنـيبالقطـاعالمكلـفوالـوزیر 

المنافسـة،علـىتؤثراوخطیرةیةبسلائجنتعنهاتنجرالاالتجمیععملیةأنالمجلسارتأى إذا،بالتجمیع

.4مشروطا أوعادیاقرارابالتجمیعصرخیتالالمتضمنقراره یكوندق

بـالتجمیعالتـرخیصلطـالبيیعطـىالمنافسـةمجلـسقبـلمـنبـالرافضقـرارصـدورحالةفيأما

-03الأمـر رقـممـن 19مـن المـادة 03ة الفقـر تضمنتهماوهذا ،5 الدولةمجلسأمامالطعنالحق في

."الدولةمجلسأمامالتجمیعرفضقرارفيالطعن یمكن''03

.440، المرجع السابق، صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 1
،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم ،السالف الذكر.03-03من الأمر رقم ،15أنظر المادة 2
من نفس الأمر.،17أنظر المادة 3
، من نفس الأمر.19أنظر المادة 4
الشـریعةالاقتصـادي،مجلةالتركیـزعملیـاتمجـالالصـادرة فـيالمنافسـةمجلـسقـراراتعلـىالقضـائیةنموشـي، الرقابـةحبیبـة5

.308ص،2017،جامعة العلوم الإسلامیة،الأمیر عبد القادر،قسنطینة،الجزائر،12، العدد06والاقتصاد،المجلد 
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 رفـضقـراراتفـيالطعـنمجـالحصـراائـريز الجالمشـرعأن لنـاینبـیتالمـادةهـذهخـلالمـنف

 فـيالنظـراختصـاصسـوى الدولـةلمجلـسخـول دك قـبـذلفیكـون، الأخـرى القـراراتيقبـادونالتجمیـع

المصـحوبالتـرخیص أو التـرخیص قـرارات عدابمسـت،الإقتصادیةلتجمیعاتا فضر بالقاضیة القرارات

 الإلغـاءأوالطعـن إمكانیـات أناربـاعتعلـىالطعـننطـاقمـنالمنافسـةمجلـسأوامراأوتعهداتبتنفیذ

عملیـةعـنالخارجةالأطراف حقتجاهل دقالمشرعیكونوهنا، 1الترخیص  رفضقراراتفقطصتخ

التـرخیصنتیجـة الأطـرافهـذه تضـررإمكانیـةمـنبـالرغمقـرارات التـرخیصفـيالطعـنمـنالتجمیـع

.بالعملیة

التجمیعـاتبشـأنالقـراراتاتخـاذفـيالاختصـاصأعطـىالذيالفرنسيالمشرعنجدكلذلخلافا

أمـام الطعـن حـقالتجمیـععملیـةعـنالخارجةللأطرافیمنحبالاقتصادالمكلفالوزیرإلىالإقتصادیة

الأطـراف تلاحـظعنـدماوذلالسـلطةاسـتعمالفـيالتعسـفأسـاسعلـىالـوزیرقرارضدلدولةامجلس

.2بمصالحهایمسالقرارأنالتجمیععنالخارجة

قرارات مجلس المنافسة:سلطة القاضي الإداري في إلغاء-أ

 الإداريالقـرارمشـروعیةمـدىعـنحـثبالهـوالإلغـاءدعـوىفـيالإداريالقاضـيهـدفإن

، الإداریـةالأعمـالمشـروعیةعلـىوالمحافظـةالقـانونلدولـةتكریسـامشروعغیرإداريعملأي عداموإ 

 إذ ،3الطعـن محلالإداري القرارمشروعیةصفحالدولةمجلسفيممثلاالإداريالقاضيیتولىوعلیه

 وفقـاتصـرفالمنافسـةمجلـسأنمـندبالتأكـكوذلـالمنافسـةمجلـسلقـرارالخارجیـةالمشـروعیةصیفح

.القانونهابیستوجالتيوالشكلیاتالإجراءاتمار تواحلهالمحددةالاختصاصلقواعد

بشـأنقـرارهاتخـاذخلالـهیجـبالـذيالقـانونيبالأجـلالمنافسـةمجلـسمزاالتـمـدىمـندتأكـیو

معـاییر فیخاللمأنهمنویتأكدالمنافسةمجلسلقرار الداخلیةالمشروعیةصیفحمابالتجمیع،عملیة

بقـیراكمـا،المنافسـةمجلـسلرقابـةالتجمیـععملیـةإخضـاعیـتمأساسـهاعلـىوالتي،التجمیعاتتقدیرا

الحقـوقلیـةكالأعمـال،ونانقـفرع ،القانونفيعلومالدكتوراهالمنافسة،رسالةقانونفيالاقتصاديالتركیزعلىالرقابةسامي،حملةبن1
.365،ص2010،الجزائر،سنطینةق متنوريجامعة

2 DOMINIQUE Berlin, Control des concentrations, Edition de l’Université de Bruxelles Paris, 2009,
p348.

.67،ص2009،الجزائر،والتوزیعالنشردار ،1،طوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيالإلغاءدعوىبوضیاف،عمار3
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مـندكـتأفـإذا ،1التجمیـعولبـلقالمجلـسفراضـهاالتـيوالتعهـداتوالشـروطراحاتقتالامشروعیة مدى

  .إلغاؤهیتممشروعیة القرارعدم

خـلالمنكوذلالمشروعیة،دأبمإقرارإلىالأولىلدرجةباتهدفالإلغاءدعوىأنمناقنطلااو 

، ومحـدودةضـیقةالـدعوىهـذهفـيالإداريالقاضيسلطاتفإن،المشروعةغیرالإداریةالقراراتإلغاء

یقـومفإنـهالعكـس ینبـتإذاأمامشروع، غیرأنهینبتإذاالإداريالقراربإلغاءالحكمعلىفقطوتقتصر

.2مشروعاإداریاراقرالكونهبتأییده

لیـغبتـاریخ التمـنأشـهر، تسـري 04خـلالالدولـةمجلـسأمـامفیحـددالطعـنمیعـادبخصـوص

وللمدعي،التجمیع رفض المتضمن قراربنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ الالشخصي

حالـة وفـي ،دعوىالـ رفـععلـىالمطبقـةالآجـالنفـسفـي المنافسـةمجلـسأمـامالـتظلمبـإجراءیقـومأن

انتهـاءتـاریخومـنللتظلم،رفضایعدالردعنالمنافسةمجلسوسكوتالتظلمتبلیغمنشهرینمرور

ردحالة فيرالأمونفسالقضائیةالدعوى لرافعآخرانشهرانللمتظلمیكونبالتظلمالمتعلقینالشهرین

الـرفض،تبلیـغتـاریخمـنالشـهرینأجـلدأبـیإذ لـه،الممنـوحالأجـلفـيتظلـمبـرفضالمنافسـةمجلـس

.3عریضةمعویرافقالمكتوبةالوسائلبكلالمنافسةمجلسأمامالتظلمإیداعتبویث

لن یكون أمرا غریباوبالتالي فإن القبول بإختصاص القاضي الإداري بتطبیق قواعد المنافسة، 

فاقیــــات التــــي لهــــا علاقــــةالمــــدني الــــذي یخــــتص بنظــــر الــــبطلان المتعلــــق الإتبــــالموازاة مــــع القاضــــي 

بالممارسات المقیدة للمنافسة، وكذا بإقرار مرتكبیها مدنیا .

سلطة القاضي الإداري في المصادقة على قرارات مجلس المنافسة:- ب

بــإدراج هــذه الأخیــرعلــى رقابــة الصــفقات العمومیــة، شــدد المشــرع فــي أحكــام قــانون المنافســة

وهـذا  سـة،نافسـة وضـمن نطـاق اختصـاص مجلـس المنافضمن النشاطات الخاضعة لتطبیق قـانون الم

مــن ..... الصــفقات العمومیــة ابتــداءا-بقولهــا :تطبــق أحكــام هــذا الأمــر:02مــا نصــت علیــه المــادة 

، وبالتــالي فإختصــاص القاضــي الإداري4الإعــلان عــن المناقصــة إلــى غایــة المــنح النهــائي للصــفقة

قاضي المدني یعزز المنافسة.بتطبیق قواعد قانون المنافسة بالموازاة مع ال

،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 17،18،19،58أنظر المواد: 1
.316الاقتصادي،المرجع السابق،ص التركیزعملیاتمجالالصادرة فيالمنافسةمجلسقراراتعلىالقضائیةنموشي،الرقابةحبیبة2
، من ق إ م و إ، السالف الذكر.819 إلى 815أنظر المواد من 3
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم ،السالف الذكر.03-03، من الأمر رقم 02أنظر المادة 4
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الإداریةالقراراتتنفیذ: وقفثانیا

بالتنفیـذیسـمحاناللـذانالأولویـةوامتیـازالمشـروعیةبقرینـةالإداریـةالقـراراتتمتـعمـنانطلاقـا

الممیـزةالخصـائصمـنوانطلاقـاالإداري،القاضـيأمـامبالإلغـاءطعـنمحـلأنـهرغـم،لهـا الفـوري

السرعةتقتضيالتيعامة،بصفةالقطاعیةالضبطوسلطاتخاصةبصفةمنافسةالمجلسلمنازعات

  ذلك.تحتمالتيالاقتصادیةلطبیعتهانظرافي تطبیقها،

القـراراتتنفیـذوقـفبعـدمتقـرالسـلطاتلتلـكالمنشـئةالقانونیـةالنصـوصأغلـبجعـلذلـككل

مـنمـاذلـكالقـانون،وبقـوةمباشـرةفیـذهاتنیجـبأنـهبمعنـىضـدها،المقدمـةالطعـونأمامتصدرهاالتي

بـأنوالقاضـیةالعـامالقـانونفـيالمتضـمنةالعامـةالقواعـدمـعتتماشـىالأحكـامتلـكأن یجعـلشـأنه

منطقیـةكنتیجـةعـام،كأصـلتنفیـذهاتوقـفلاالقضـائیةالطعـونوأنبالنفـاذالإداریـة ممهـورةالقـرارات

.ذلكخلافعلىالمشرعإذا نص، إلا1الإدارةلامتیاز

كـإجراءالإداريالقـرارتنفیـذوقـفوهـواسـتثناءلهـاوضـعالإداریـةالقـراراتنفـاذقاعـدةأنغیـر

التأخیرتحتمللامصالححمایةبهدفوانتهاء،ابتداءبهایرتبطالإلغاءدعوىمسارفيومؤقتوقائي

وعـدمالقـرارات تلـكنفـاذقاعـدة هإلیـتسـتندالـذيالتبریـرأن، بمعنـى2القضـیةفـيالنهـائيلحـین البـت

تلـكتصـدرلـم التـيالعامـة،المصـلحةفـيالمتجسـدالإداريالقاضـيأمـامبالإلغـاءتأثیرهـا بـالطعن

فـيالمتضـمنةالقواعـد أیضـاووضـعتأوجـدتالقواعـدتلـكجانـبإلى، 3تحقیقهاسبیلإلا فيالقرارات

وقـففـياسـتثنائیةوبصـفة الإداريالقاضـياصباختصـتقـرالتـيوالإداریـةالمدنیـةالإجـراءاتقـانون

علـىأوالإداریـةالمحـاكممسـتوى علـىالإداريبالقاضـيالأمـرتعلـقالإداریـة، سـواءالقـراراتتنفیـذ

  الدولة .مجلسمستوى

لا یمكن القول أن وقف مكنة مطلقة، وإنما یجب أن تحدیده بضوابط أو شروط قانونیـة، وهـذا 

ناصر رئیسیة:ما سوف نوجزه في ثلاث ع

.اختصاص القاضي (العادي والإداري) في وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة-

1 -Gustave PEISER, Contentieux administratif, 12° édition, Dalloz, Paris, 2001, p 139.
.413، المرجع السابق، صلمنافسةایة امالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة نقلا عن : 

،كلیـة الحقـوق12المفكر،العـدد،مجلـة"الاقتصـاديالنشاطضبطسلطاتقراراتشرعیةمنازعاتعلىالقضائیةالرقابة"داودمنصور2
.570،ص 2015مارس بسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،والعلوم

الحقوقیـة،منشـورات الحلبـي،2طمقارنـة،دراسـة:الإداريالقضـاءأحكـامفـيالإداریـةالقـراراتتنفیـذاالله،وقـفعبـدبسـیونيالغنـيعبـد3
.20،ص 2007لبنان،بیروت،
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وإجراءات وقف التنفیذ في منازعات مجلس المنافسة.شروط -

طرق الطعن في الأمر الإستعجالي القاضي بوقف التنفیذ في منازعات مجلس المنافسة.-

ارات مجلس المنافسة:وقف تنفیذ قر  فيوالإداريالعادي اختصاص القاضي-1

القـانونغـرارالاقتصـادي، علـىلسـلطات الضـبطالمنشـئةالقانونیـةالنصـوصإلـىبـالرجوع

تضـمن الاقتصادیة، لكنهبالتجمیعاتالأمریتعلقلماذلكإلىإطلاقایشرلمالذيالمتعلق بالمنافسة،

بعـضتنفیـذوقـف لطلـبلجزائـرالمدینـةالمجلـس القضـائيرئیسإلىاللجوءإمكانیةإلى صریحةإشارة

والتـيللمنافسـةالمقیـدةبالممارسـاتتكـون مرتبطـةأنبشـرطالمنافسـة،مجلـسعـنالصـادرةالقـرارات

مـنكـلفـيالقـراراتتلـكوتتعلـق القضـاء العـادي،إلـىأصـلابهـاالخاصـةالطعـونفـيالنظـریرجـع

.1المؤقتةوالتدابیرالنشروأعمالالمالیةوالعقوباتالأوامر

تنفیذ قرارات مجلس المنافسةوقففيالإداريالقاضيدور-أ

تكـونالسـلطاتعـنالصـادرةالإداریـةالقـراراتكـونقانونیة علىالنصوص نصت العدید من ال

 إلـى السـعيیجـوزلاأنـهأيالإداري،القاضـيأمـامفیهـاالطعـنتـملـوحتـىالتنفیذیـةبالصـیغةمتبوعـة

العامـة المحـدد لقواعـد03-2000رقـم القـانونمـن17المـادة ضـمنتهتمـامثـلتنفیـذها،طلـب وقـف

یحــوز:یلـيمـاعلــىنصــتالتــيتمم،مـالمتعلقـة بالبریـد والموصـلات الســلكیة واللاسـلكیة المعـدل وال

تـاریخمـنإبتـداءواحـدشـهرأجـلفـيالدولـةمجلـسأمـامالضـبطسـلطةمجلـسقـراراتفـيلطعـنا

."2موقفأثرالطعنلهذاولیستبلیغها

11-03رقـم الأمـرمـن01فقـرة  65المـادة بـنصایضـاالاسـتئناسالمقـامهـذافـيیمكـنكمـا

كمـاوالمنشـورالصـادرالنظامیكون:یليماعلىتنص، التي3والمتممالمعدلبالنقد والقرضالمتعلق

مجلـسأمـامةبالمالیـالـوزیر المكلـفیقدمـهبالإبطـالطعـنموضـوعأعلاه،64المادة فيمبینهو

:مـا یلـيمنـه02فقـرة  107المادة لتضیف،"موقفأثرالطعنلهذایكونولاالدولة قـراراتتكـون"

قابلـة للطعـنوحـدهاالتأدیبیـةوالعقوبـاتالمصـفيأومؤقتـابـالإدارةقـائمبتعیـینالمتعلقـةاللجنـة

."القضائي

،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم ،السالف الذكر.03-03،من الأمر رقم 02، الفقرة63ینظر المادة 1
،الســالف تممملقــة بالبریــد والموصــلات الســلكیة واللاســلكیة المعــدل والالمحــدد لقواعــد العامــة المتع،03-2000،مــن القــانون رقــم17مــادةال 2

  الذكر.
،المتعلق بالنقد والقرض،المعدل والمتمم،السالف الذكر.10-90القانون 3
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مجلـسإختصـاصمـنالطعـونونتكـ:أنعلـىبنصـهاالمـادةنفـسمـنالأخیـرةالفقرةلتكملها

."التنفیذموقفةوهي غیر الدولة

سـلطاتعـنالصـادرةالقـراراتتنفیـذوقـفإمكانیـةإلـىالمشـرعطـرفمـنالوحیـدةالإشـارةبینمـا

إشـارةكانـتلـوحتـىالمنقولـة،القـیمببورصـةالمتعلـقالقـانونيالـنصفـينجـدهاالاقتصـادي،الضـبط

أحكـام المـادة وهو ما تضمنتهالدعوى،هذهفيالسیرإمكانیةعلىفكرةینلتكو تكفيمباشرة لكنهاغیر

، التـي تـنص1والمـتممالمعـدلالمنقولةالقیمببورصةالمتعلق،10-93رقم التشریعيالمرسوممن33

المطعـوناللائحـةأحكـامتنفیـذبتأجیـلیـؤمرأنقضـائيطعـنحصولحالةفيیمكن":یليماعلى

وقـائعطـرأتأووالإفـراط،الشـدةواضـحةنتـائجعنـهتنجـرأنیمكـنمماهذه الأحكامكانتإذافیها،

."منذ نشرهاالخطورةبالغةجدیدة

الصـادرةالقـراراتتنفیـذبوقـفالحكـمیسـتطیعلاهنـاالإداريالقاضـيلنـا أنتبـینالأسـبابهـذه

یـنصالتـيللضـماناتخاصـار انتقاصـامنـهیجعـلممـاالاقتصـادي،الضـبطمـن سـلطاتالعدیـدعـن

العامـةالأحكـامضـدتسـیرالمـوادتلـكمـنیجعـلمـا، ذلـك2والإداریـةالمدنیـةقـانون الإجـراءاتعلیهـا

عنـهینـتجالـذي الأمـرالـدعاوى،تلـكمثـلبرفـعالقیـامفـيالحقتكرسوالتيهذا الأخیرفيالمتضمنة

مـنلحرمانهـانظـرامشـروعة،رالغیـالقـراراتتلـكمحـلالاقتصـادیةوضـعیة المؤسسـاتإضـعاف

خاضـعاالضـمانةتلـكعلىالحصولكانوانحتىالاقتصادیة،الضبطمواجهة سلطاتفيضمانات

.3قضیةكلمقتضیاتللقاضي حسبالتقدیریةللسلطة

قبـلللمؤسسـاتالاقتصـادیة والمالیـةللمصـالحوحمایـةكاستثناءالإداري للقاضيیمكنأنهغیر

حدلوضعالضبطعن سلطاتالصادرةالقراراتبعضتنفیذیوقفأنیمكنهلغاء،الإدعوىفيالفصل

المسـألةبهـذهالمتعلقـةالقضـائیةالتطبیقـاتبعـضخـلالمـنفعـلاتجسـدمـاذلـك، 4لهـا الفـوريللأثـر

جـدامهمـةعملیـةعلمیـةمـادةلنـاتمثـلتبقـىأنهـاإلامـا،نوعـاوقـدمهامـن قلتهـاالـرغمعلـىوالتـي

بعـضلنجـدالاقتصـادي،الضـبطسـلطاتضـدالمقدمـةالطعـونقضـاءنا بخصـوصموقفبخصوص

،المعدل والمتمم، السالف الذكر.المتعلق ببورصة القیم المنقولة،10-93المرسوم التشریعي رقم 1
:الـوطني حـولالملتقـىفعالیـاتبمنافسـبةألقیـتالمسـتقلة،مداخلةالإداریـةالسـلطاتعـنالصـادرةاراتالقـر تنفیـذوقـف"فتحـي،وردیـة 2

-23یومي المنظممیرة،بجایة،الرجمانعبدالسیاسیة جامعةوالعلومالحقوق،كلیة"والماليالاقتصاديالمجالفيالمستقلةالضبطسلطات
.333،ص 2007أبریل 24

3 Rachid ZOUAIMIA, Droit de la régulation économique, op. Cit, p 176.
.328ص سابق،مرجعفتحي،وردیة4
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بالمجالمرتبطةبقضایاتتعلقوهيالتنفیذوقفطلباتفيالدولةیها مجلسف نظردعاوىعنالأمثلة

.1أسبابلعدةرفضهامنومنهاالطلباتتلكفیها بقبولقضىمنفمنهاالبنكي،

القـراروهـوالتنفیـذبوقـفأیضـایتعلـقالدولـةمجلـسعـنصـادرقـرارإلـىالاسـتنادیمكننـاكمـا

، التي2001فبرایر 27بتاریخ 006570رقم القضیةفيالدولةلمجلسالخامسةالغرفةالصادر عن

التنفیـذبوقـفمتعلقـةأخـرىقضـایاإلـى، إضـافة2الجزائربنكمحافظضدبنكیونینمنفیها كلتنازع

  الدولة.مجلسمستوىعلىالنظر فیهاتم

 عـنالصـادرةالقـراراتتنفیـذبوقـفإقـرارهعنـدالدولـةمجلـسأننلاحـظالقضـایاهـذهمجمـلفمـن

قــانون فــي المتضــمنةالعامــة القواعــد إلــى اســتندوالقــرض،النقــدومجلــسالمصــرفیةمــن اللجنــةكــل

المشـرع أنعلـىیـدلمـاآنـذاك، مالقـانونذلـكمـن283/2المـادة علـىوبالتحدیـدالمدنیـةالإجـراءات

القاضـي مـعقبـلمـنالاقتصـاديالضـبطسـلطات وقـراراتنشـاطاتلمراقبـةقانونیـةضـماناتوضـع

ونتـائج أضـرارإلحـاقإلـى القـراراتلتلـكالمباشـرالتنفیـذیـؤديالتـيالحـالاتفـيالتنفیـذوقـفإمكانیـة

مـدة تسـتغرقالأحیان غالبفياءالإلغدعاوىوأنخاصة،3المعنیین المتعاملینمصالحتمسوخیمة

تحققـت  قـدآثـارهتكـونمـاغالبـافإنـهالـدعاوى،تلـكمحـلالإداريالقـرارإلغـاءتـمإنوحتـىطویلةزمنیة

مـنالاقتصـاديالضـبطسـلطاتضـدالمتقاضـیةالأطـرافتمكـینیجـبلـذلكتداركـه،یمكـنلابشـكل

، ممـا4العامـةالقواعـد إطارفيممكنأمر وهوسریعةوبإجراءاتبینهانزاعمحل القراراتتوقیف تلك

فیهاتنازعالتيالقضیة، بخصوص2003دیسمبر 30بتاریخ 19081رقم القضیةيالدولة،لمجلسالخامسةالغرفةعنالصادرالقرار1
التجـاريالبنـكفـيالمسـاهمینإلـتمسخلالهـامـنالمصـرفیة،التياللجنـةو  (BCIA)الصـناعي الجزائـريالتجـاريالبنـكمسـاهميمـنكـل

ب) -السـید (أالمتضـمن تعیـینالمصـرفیةاللجنـةعـن، الصـادر2003أوت  21المـؤرخ فـي09رقـم القـرارتنفیـذوقـفوالصـناعي الجزائـري
التالیة: الحیثیاتمتضمناالقرارهذاجاءحیثللشركة،مصفیا

كمحـافظوظیفتـهالمطلوبین،بسـببوالموضـوعیةالحیـادبكـلالمهمـةبهـذهالقیـامیسـتطیعلاالأخیـرهـذابـأنیتمسـكونالعارضـینإنحیـث-
.الجزائريوالصناعيالبنك التجاريمعنزاعفيهوالذيالجزائري،الخارجيبالبنكللحسابات

.القانون التجاريمن766للمادة نظربالللعارضینبالنسبةالصفةانعدامأولاتثیرالمصرفیةاللجنةإنحیث-
سـوىیخضـعلاإنـهالجزائـري،بالبنـك الخـارجيللحسـاباتب) محافظـا-السـید (أكـانوانحتـىأنـهثانیـاتثیـرالمصـرفیةاللجنـةإنحیـث-

المهنة.أخلاقیاتولقواعدللقانون
تعارضأيعلىینصلاالقانونواذا كانفإنهفیها،لبتاالموضوعقضاةیتولىالتيالعارضینصفةفيالفصلإلىالحاجةودونحیث-

الجزائـري والبنـكالخـارجيالبنكبینالمحاكمأماممطروحنزاعوجودالمصفي فإنمهمةوبینبنكلدىالحساباتمحافظمهمةممارسةبین
.المصفيحیادفيیشكونالعارضینیجعلأنمن شأنهالجزائريوالصناعيالتجاري

بمجمـوعضـررإلحـاقشـأنهاالتـي مـنالتصـفیةلعملیـاتالمنصفالتسییرإعاقةشأنهمندلیل،بأيثبوتهعدممنبالرغمالإرتیابهذاوان
.التصفیةتعنیهمالذینالغیر

:یليبماالدولةمجلسقضىالأخیرفي
:علنیا وحضوریاالمدنیةاتالإجراءقانونمن283/2المادةلأحكامطبقاالتنفیذبوقفالمتعلقةالقضایافيفصلا

مقبول.الطعنبأنبالقول:الشكلفي -
.74-72،ص 2005، لسنة 06العدد الدولة،مجلسمجلة"،2003في أوت المؤرخ09رقم القرارتنفیذبوقفبالأمر:الموضوعفي -
.83-80المرجع السابق ، ص ص، ،2005،لسنة 06لعددالدولة،مجلسمجلة2
، كلیـة الحقـوق،06السیاسـیة،العدد والعلـومللقـانونالنقدیـةوالتطبیق ،المجلةالنظریةبینوالقرضالنقدمجلسستقلالیةا"شریفكایس3

.38،ص2010وزو،تیزيمعمري،مولودجامعة
.80،ص02،2002إدارة،العددالدولة،مجلةلدورجدیدوجه:المصرفيالمجالفيالمستقلةالإداریةالسلطاتمنى،لطرشبن4
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یـتمأنإنتظـارفيالعملیة،الناحیةمنخاصة،یستحقهاالتيالأهمیةكلالتنفیذبتوقیفیعطي للطعن

.الاقتصاديالضبطسلطاتكلذلك علىتعمیم

الاقتصـاديالضـبطسـلطاتقـراراتعلـىیسـريالـذيالقـراراتتنفیـذوقـفأنعلىیدلذلككل

یلعـبإنـهبـلفقـط،إجـراءمجـردیعتبـرأنمـنشـمولیةأكثـرفهوغیره،فينجدهالایتمیز بخصوصیة

والمالیة،الاقتصادیةمصالحهمتخصالمتقاضیة،والمؤسساتللأشخاصبالنسبةكبیرةذو أهمیةدورا

وانحتىلوظائفها،ممارستها إطارفيالاقتصاديالضبطسلطاتمواجهةفيلهمیشكل ضمانةكونه

.1القضیة لظروفوفقا یقرربأنالتقدیریةسلطتهخلالمنللقاضيالأمر السماحلزم

تنفیذ قرارات مجلس المنافسةوقففي العاديالقاضيدور-ب

بـالنظریتعلـقفیمـاخصوصـاتطـرحالمنافسـةحمایةمجالفيالعاديالقاضيتدخلمسألةإن

أقـره الـذيالاسـتثناءأولـىمرحلـةفـينـذكرأنیمكننـاحیـثة،المنافسـمجلـسعـنالصادرةالقرارات في

مشـكلاالإداري،القاضـيرقابـةمـنالمنافسـةمجلـسعـنالصـادرةالقـراراتبعـضالمشـرع بخصـوص

عـنالقـرارات الصـادرةتخـرجلـمحـین، الاقتصـاديالضـبطسـلطاتكـلالإسـتثناء الوحیـد ضـمنبـذلك

هـذایجعـلممـاعلیهـا،رقابتـهلممارسـةالإداريءالقضـااختصـاصعـنالضـبط الأخـرىسـلطات

فـيالفصـلسـلطةالعـادي القضـاءمنحـهعنـدالعضـويالمعیـارعـنلخـروج المشـرعتجسـیداالإسـتثناء

للقاضـيالمشـرعأعطـىبحیـث، 2إداريطـابعذاتبأنهـاالمشـرعوصـفهابسـلطاتتتعلـقمنازعـات

آثـاروذاأنـه مهـمعنـهیقـالمـاأقـل دوراولعـبالمنافسـةحمایـةفـي عملیـةالتـدخلصـلاحیةالتجـاري

هامة.

كما سبق الذكر، فإن الفصل في طلب وقف التنفیذ یعود لاختصاص رئیس المجلس القضائي

لاختصاصـه للجزائر، فیكون له سلطة تقدیر الظـروف والوقـائع الخطیـرة، لتحدیـد مـدى توفرهـا ضـابطا

.3ضد تدابیر أتخذها مجلس المنافسة 

معیــار هــذه الحالــة، أو قولهــا الخطــر الحقیقــي المحــدق كمــا فعــل المشــرع فــي المــادة مــا  ولكــن

، عنــدما اســتخدم عبــارة الظــروف والوقــائعالمتعلــق بالمنافســة المعــدل والمــتمم03-03مــن الأمــر،63

قاضـي یخـتصالخطیرة، والفكرة نفسها توجه إلى المشرع الذي غالبا ما یعطي الحالات التي بموجبهـا 

.571،المرجع السابق، ص "الاقتصاديالنشاطضبطسلطاتقراراتشرعیةمنازعاتعلىالقضائیةالرقابة"داود،منصور1
.331، ص02،2007العدالعلیا،المحكمة،مجلةالاقتصاديالضبطسلطات:جدیدنوعمنإداریةسلطات"رمضان،غناي2
.409، المرجع السابق صالرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن،بوقندورة عبد الحفیظ3
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ال دون غیــره، لأن حــالات العجلــة لا یمكــن أن تــأتي علــى ســبیل الحصــر، وعلــى ذلــك ســار الإســتعج

ـــة الاســـتعجال فـــي  ـــنظم حال ـــانون الإجـــراءات المدنیـــة المشـــرع الجزائـــري حیـــث اكتفـــت المـــواد التـــي ت ق

بذكر التدابیر دون أن توضح مفهوم العجلة.والإداریة

الإلغاء، وألا یخرج اختصـاص القاضـيهو أمر متفرع عن دعوى وإذا كان طلب وقف التنفیذ 

یلام علیه المشرع أنـه لـم یـراع ذلـك الإستعجالي عن اختصاص قاضي الإلغاء نوعا واقلیمیا ، فإن ما

فـــي الموضـــوع مـــن اختصـــاص القضـــاء الـــتلازم مـــا بـــین قاضـــي الموضـــوع وقاضـــي إذ جعـــل الفصـــل

جلــس قضــاء الجزائــر بوصــفه التجــاري فــي حــین الفصــل فــي طلــب وقــف التنفیــذ أنــاط بــه إلــى رئــیس م

مجلس المنافسة.ناظرا في القضایا الإستعجالیة الخاصة بمنازعات

المشرع قد قید أكثر قاضي الإستعجال بـأن حصـر اختصاصـه تحدیـدا بشـأن التـدابیرغیر أن

03-03الأمــر رقــم مــن 461و 45والمنصــوص علیهــا فــي المــادتین الصــادرة عــن مجلــس المنافســة، 

وإن كانـت سة المعـدل والمـتمم، عنـدما تقتضـي ذاك الظـروف أو الوقـائع الخطیـرة، فهـوالمتعلق بالمناف

عدمــه ضــبطا وتقــدیرا ســلطته تقدیریــة بشــأن الظــروف والوقــائع الخطیــرة، للفصــل فــي مــدى توافرهــا مــن

التنفیــذ موضــوعه تــدابیر إلا أن ســلطته مقیــدة إذا كــان الطلــب الرامــي إلــى وقــفللأمــر بوقــف التنفیــذ، 

هو دعم دور المجلس ا مجلس المنافسة، فأثر الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة الغیر موقفاتخذه

في ضبط السوق وحمایة المصالح ضد مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة.

: شروط واجراءات وقف التنفیذ في منازعات مجلس المنافسة.ثالثا

مجلـسعـنالصـادرةراراتالقـفـينالطعـلأحكـامالمنظمـةالقانونیـةالأحكـامفـيالبحـثإن

.ثانیاالطعنذلكراءاتإجفيثمالطعن،شروطفيأولاالبحثعلىتحثناالمنافسة

شروط وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسةحیثمن-1

 قـراراتفـيالطعـنلإجـراءاتالمنظمـةالموادوجمیعذكرهاالسابق63المادةنصإلىبالاستناد

مـافـيتلخیصـهایمكـنالشـروطبعـضالطعـنذلـكلصـحةحـددالمشـرعأننلاحـظالمنافسـة،مجلـس

.لذلكالمتطلبةالأخرىالشروطوبكلالطعنذلكممارسةفيالحقلهمالذینیتعلق بالأشخاص

،المتعلــق بالمنافســة،المعدل والمتمم،علــى أنــه:'' یتخــذ مجلــس المنافســة أوامــر معللــة ترمــي إلــى 03-03،مــن الأمــر رقــم 45تــنص المــادة 1
للممارســـــات المعاینـــــة المقیـــــدة للمنافســـــة عنـــــدما تكـــــون العـــــرائض والملفـــــات المرفوعـــــة إلیـــــه أو التـــــي یبـــــادر هـــــو بهـــــا،من وضـــــع حـــــد

اختصاصه''،السالف الذكر.
،من نفس الأمر،على أنه :'' یمكن مجلس المنافسة،بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقنة 46وتنص المادة 

الممارســات المقیــدة للمنافســة موضــوع التحقیــق،إذا اقتضــت ذلــك الظــروف المســتعجلة لتفــادي وقــوع ضــرر محــدق غیــر ممكــن للحــد مــن
إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الإقتصادیة العامة''.
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الطعن:فيالرئیسیةالأطراف- أ

المعنیـةوالأطـرافبالتجـارةالمكلـفالـوزیرمـنكـلفـيالأطـراف الرئیسـیة فـي الطعـن،تتمثـل

:یليكماضیة وهيبالق

منحـهفقـدالمنافسـة،مجلـسإخطـارصـلاحیةیملـكوباعتبـارهبالتجـارةالمكلـفللـوزیربالنسـبة-

التجاریـة،المسـائلفـيالفاصـلئـرزاالجقضـاءمجلـسأمـامهراراتـقفـيالطعـنصـلاحیةأیضـاالقـانون

یطلـب فقـد،المنافسـةمجلـسرارلقانتقاداتیوجهسوفالطعنذلكخلالمنالوزیرأن یفترضلذلك

لـمالتـيتلـكضـدعقوبـاتبتسلیطالمطالبةأوعلیها،المحكومالمؤسساتضدالمقررةالعقوباتتشدید

سـلطة الإلحـاق"أنهـاعلـى تكییفهـایمكـنلأهمیتهـاونظـراالأخیـرةالصـلاحیةهـذه، معاقبتهـایـتم

.1الفعلي''

مجلـسالصـادرة عـنالقـراراتبأحـدالمعنیـةالمؤسسـاتتمثـلفهـي المعنیـةللأطـرافبالنسبةأما

الاستئناسیمكننا، وفي هذا الشأن بهاتبلیغهاتموالتيللمنافسةالمقیدةبالممارساتوالمتعلقةالمنافسة

المتعلقـةالقضـایالإحـدىمعالجتهـالـدى،2003سـنةبـاریس فـياسـتئنافمحكمـةعـنصـادربقـرار

التـيالمؤسسـاتبـأن قراراهـافـي حـددتالأخیـرةهـذه،2سـةالمنافمجلـسعـنصـادرقـرارفـيبـالطعن

  هي: المنافسة مجلسقراراتفيالطعنیمكنها

.الاجراءاتمتابعةوعدمبرفضهأوالإخطار،قبولبعدمقراربحقهاصدرالتيالمؤسسات-

 قـرارضـدهاصـدروالتـيالمنافسـةمجلـسمسـتوىعلـىتحقیـقمحـلكانـتالتـيالمؤسسـات-

.مالیةعقوباتأومرأوا یتضمن

بالقضـیةمباشـرةعلاقـةلهـاالتـيالأطـراففـيالمعنیـین،الأطـرافهـؤلاءیتمثـلأخـرىبعبـارة

عـن تخـرجبالتـالي،3الموضـوعفيفاصلةقراراتاعتبارهاعلىالمنافسةمجلسقراراتوالمتضررة من

بمجریـات علاقـة لهـاوالتـيةالمنافسـمجلـسیصـدرهاالتـيالأوامـرجملـةللطعـن،القـرار القابـلمفهـوم

القیامحینإلى النظر وقف كقرارالمجلس،لسیرالداخلیةالأعمالمنتعتبرالقضیة والتيفيالتحقیق

.432، المرجع السابق، صافسةایة المنمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 1
2 Arrêt C A Paris (1° Ch, Sect H) en date du 11 Mars 2003, relatif au recours formé par Chronopost SA,
la poste et la SA TAT, contre la décision n°02-D-09 du conseil de la concurrence en date du 20 Février
2002 relative a une saisine du Syndicat Français de l’express international (SFEI) et autres.BOCCRF, n°8,
du 11 Juillet 2003.

.433، المرجع السابق، ص ایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة نقلا عن : 
.428ص بق،سامرجع،التجاریةبالممارساتالحرةالمنافسةتأثرمدىمحتوت،مسعدجلال3
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تـمالتيالمؤسساتبالطعن بالقیامالمعنیةالأطرافدائرةمنیستبعد، ممااستكمال التحقیقأوبالخبرة

بعـضواعطـاءوملاحظاتهـابأقوالهـا لـلإدلاءقیـقالتحمرحلـةأثنـاءالمقـررمـن طـرفاسـتدعاؤها

ضدها.مأخذأيإثباتأن یتمدونفقط،المعلومات

كـلفـيتتمثـلطعـنهم،لقبـولالأطـرافتلـكفـيشـروطتـوفروجـوبلـدینایبرزهنامنوانطلاقا

.قانونیةوضعیاتتغییرعنهینتجأنیمكنالطعنذلكأنباعتباروالمصلحة،الصفةمن شرطي

محـلالمنافسـةمجلـسبقـرارتبلـیغهمتـمالـذینالأطـرافكلفيیتوفرفهوالصفةلشرطفبالنسبة

مباشـرةالمعنیـةالأطـرافأوبالتجـارةالمكلـفبـالوزیرالأمـرتعلـقسـواءطعـنهم،رفـضالطعـن والا

اصـةالخالمصـلحتینیشـملالـذيالواسـعأخـذه بـالمفهومفیجـبالمصـلحةلشـرطأمـا بالنسـبةبالقضـیة،

الطعـن،حـقالمشـرعأعطـاه الـذيالمكلـف بالتجـارةالـوزیرالمقـامهـذافـيیمثلهـاالأخیـرةهـذهوالعامـة،

آخـرقـرارأيضـدأوقبلـهمـنالمقـدمللإخطـارتبعـاالصـادرةالقـراراتضـدبـالطعنالأمـرتعلـقسـواء

تـمالتـيمؤسسـاتالكـلفـيفهـو یتـوفرالخاصـةالمصـلحةلشـرطبالنسبةأما،غیرهإخطارعنصادر

غیـرفـيالصـادرةقراراتـهمتضـررة مـننفسهااعتبرتالتيتلكأوالمنافسة،مجلسطرفمنمعاقبتها

تدخلولاالرئیسیةالأطرافبینمنلیستأخرىأطرافاالقضیة فيیتدخلأنیمكنأنهغیر، 1صالحها

  الطعن.منمختلفةمراحلفيتتدخلأنیمكنها لكنأعلاه،المذكورةالفئةفي

:إرادیاالخصومةفيالمتدخل-ب

 أيالغیـر،بحقـوقفیـهبمـسالقضـائيالمجلسأمامالمقدمالطعنأننجدقدالحالاتبعضفي

مجلـسأمـامكـانوا معنیـینلكـنهمالقضـاء،أمـامبالـدعوىمباشـرةمعنیـینغیـرأطـرافبحقـوقیمـس

حیـث ،2فـي الخصـومةبالمتدخّلیسمونمنموهالدعوىفيالتدخلمنالمشرعمكنهملذلكالمنافسة،

یـدعمفرعیـا (عنـدماالمتـدخل)، أولصـالحادعـاءاتیتضـمنعندماأصـلیا(تدخلـهیكـونأنیمكنـه

، بمناسـبة 2006سـنة قرارتهـا الصـادرأحـدفيالأخیرةهذهقضتحیثباریساستئنافقرارات محكمةأحدمناستخلاصهیمكنماذلك 1
Canal»مؤسسـة بـهقامـتالـذيالطعـن 9 »مؤسسـةلصـالحجـاءوالـذيالفرنسـيالمنافسـةمجلـسعـنآنـذاكصـادرقـرار،ضـد«

Groupement Intérêts Économiques –Les indépendants شـاكیةالمنافسـةمجلـسإلـىالأولـى تقـدمتالمؤسسـةإن،حیث«
قواعـد احتـرامدونوذلـكأنشـأتهالـذيالمحلیـةالإذاعـاتبقنـواتالتجمع الخاصفيالدخولامكانیةمنبإقصائهاقامتالتيالثانیةالمؤسسة

عـن بـالكفزمهـااالـتتتضـمنإلیـهبتعهـداتالثانیةالمؤسسةتقدمتالشكوى،تلكفيالمنافسةمجلسوعند نظرإنهحیثالمنافسة،قانون
Canalمؤسسـةاعتبرتـهالـذيالأمـرتعهـداتها،ویقبـلیعاقبهـالاالمجلـسجعـلممـاالممارسـات،تلـك الأمـر الشخصـیة،بوضـعیتهاإضـرار9

  :الطعنبذلكللقیاممصلحةذاتواعتبرتهابلتهالتي قباریساستئنافمحكمةأمامالقرارذلكفيتطعنالذي جعلها
A Paris, ( 1° ch Sect H), Arrêt du 06 novembre 2007, contre la décision n° 06-D-29 du conseil de la
concurrence rendue le 06 Octobre 2006.

.434، المرجع السابق، صایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة نقلا عن : 
، من ق إ م و إ، السالف الذكر.198إلى  196أنظر المواد من 2
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إلـىینضـم هـو'' طـرفارادیـاالخصـومةفـيالمتـدخلأنالـدعوى)، بمعنـىفـيالخصـومادعـاءات أحـد

یضمنهاالجلسة،رئیسإلىبهایتقدممذكرةبموجبنفسه،تلقاءمنالقضاءأمامطرحهابعدالخصومة

نسخةمنطرفي الدعوى یمكنأنعلىالدعوى،طرفيشأنذلكفيشأنهطلباته،ویقدمتدخلهأسباب

".1تلكمطالبهمن

النـزاع،فـيوحالـةقائمـةمصـلحةلـهممـنإرادیـاالخصـومةفـيالمتـدخلیكـونأنیشـترطلـذلك

منالثانیة الفقرةفيعلیهمنصوصهوحتما، كمایقعلمولوحتملمضررعلىقائمةولو كانتحتى

لمـنالاالتـدخلیقبـللا":یلـيمـاعلـىتـنص، والتيقانون الإجراءات المدنیة والإداریة198المادة 

هـذاإلـىجمعیـةأونقابـةتلجـأكـأن''، الخصمهذامساندةفيحقوقهعلىللمحافظةمصلحة لهكانت

 أطـرافلأحـدیمكـنأنـهإلـىالإشـارة هنـاضرورةمع،2أعضائها أحدطلباتوتدعیمیدتأیقصدالتدخل

لاالحالـةتلـكأنغیـرمع القانون،یتماشىلاتدخلهكانمتىالشخص،ذلكتدخلیرفضأنالدعوى

تدخلـهیكـونمـاغالبـالكـنفـي الـدعوى،المطلوبةالشروطالمتدخلفيتتوفرلالماإلاوقوعهایتصور

.المدعيجانبإلىالخصومةفي

منـه68المـادةأحكـامخـلالمـنالحالةهذهعلىبالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمرأكدوقد

 أطرافالیسواوالذینالمنافسةمجلسأماممعنیینكانواالذینالأطرافیمكن":یليماعلىالتي تنص

طبقـاالجـاري،الإجـراءمراحـلمـنمرحلـةةأیـفـيبهـایلحقـواأنأوفـي الـدعوى،التدخلالطعن،في

.."الاجراءات المدنیةقانونلأحكام

أو الإلحاق بالخصومة: الخصومةفيالمتدخل-ج

الـدعوى أطـرافأحـدیطلبـهالـذيالطـرفهـوالمتـدخل فـي الخصـومة أو الملحـق بالخصـومة

أثنـاء أوالـدعوى،فتتـاحاعریضـةفـيذكـرهیـردأيالـدعوى،بدایـةمـعسـواءذلـكویكـونالأساسـیین

الشـخص لهـذایكـونأنیجـبلـذلك، 3المرافعـة بـاباقفـالقبـلادخالـهیجـبأنـههـوسـریانها فـالمهم

مركـزفـيیكـون قـدكماالمدعى،جانبإلىیدخلأنیمكنهكماالنزاع،بموضوعله علاقةأومصلحة

.4علیه المدعى

.25،ص1996لجزائر،الهدى،دارالمدنیة،الدعوىاجراءاتفيالعمليالدلیلسنقوقة،سائح1
فــي  ســلطات الضــبط المســتقلةإجراءات الطعــن فــي قــرارات مجلــس المنافســة،مداخلة فــي أعمــال الملتقــى الــوطني حــول لخضــاري،أعمــر2

.259،ص 2007ماي 24-23،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة، الجزائر،أیام المجال الإقتصادي والمالي
، من ق إ م و إ، السالف الذكر.200أنظر المادة 3
.25المدنیة، المرجع السابق، ص الدعوىاجراءاتفيالعمليالدلیلسنقوقة،سائح4
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السـالفة الـذكر، حیـث68المـادة فـي 03-03رقـم الأمرالأطرافمنالفئةهذهعلىنصوقد

 رارقـأوأمـربتنفیـذملـزمشـخصمـنالطعـنیقـدمعنـدماخاصـةالإجرائیـةالإمكانیـةهـذهاسـتعمالیـتم

رارالقـ جعـلبهـدفذلـكالمجلس،رارلققبولهمعدمعنبعدیعلنوالمآخرین،أشخاصعدةمشترك مع

مجلـسرار قـ إلـیهمأرسـلالـذینالأشـخاصكافـةاجهـةمو فـيبـهیحـتجبعـد،فیمـاسـیتخذالذي القضائي

ولوحتىبعد،فیماسیتخذالذيراربالقحقوقهمتمسأنیمكنالذینالآخرینالأشخاصوكلالمنافسة

.المنافسةمجلسأماممتخاصمة فاراأطكانوا

مـوقفهمعـنوالتعبیـربتعدیلـهأورارالقـهـذابإلغـاءالمطالبـةامكانیـةمـنحهمإلـىتهـدفأنهاكما

مجلـس قـراراتالقضـائیة بمراقبـةللهیئـةالإجـراءهـذایسـمحأخـرىجهـةمنجهة،منهذاعنه،والدفاع

بـالأمرالطـرف المعنـيومعلومـاتشـروحبفضـلعملهـافـيوضـوحاأكثـریجعلهـابشـكلالمنافسـة،

ومعنـيالخصـومة فـيمتواجـدأنـهغیـرالمنافسـة،مجلـسأمـامیمثللملكنهالسوق،نفسفيوالمتدخل

فـيهـذا الأخیـرنظـرالمنافسـة،مجلـسأمـامبلاغـهأوشـكواهبفضـللأنـهخاصـةونتائجهـا،بمرامیهـا

.1المختصة القضائیةالهیئةأمامبعدفیماالأخیرةهذهووصلتالقضیة

  الطعناجراءاتحیثمن-2

حسـبالمدنیـة،تالإجـراءاقـانونإلـىالمنافسـةمجلـسقراراتفيالطعنإجراءاتالمشرعأحال

:على تنصوالتيوالمتممالمعدلبالمنافسةالمتعلق03-03رقم الأمرمن64المادة ما تقتضیه

القضـیةأطـرافقبـلمـنالمنافسـةمجلـسقراراتضدالجزائرقضاءمجلسأمامالطعنیرفع

.المدنیة''الإجراءاتقانونطبقا لأحكام

وبالتـالي،قضـائیةجهـةأمـامسـیتمالإجـراءأنعتبـاراعلـىبدیهیـةمسـألةالإحالـةهـذهوتعتبـر

احتــرامضــرورةإلــىهنــاالإشــارةمــع،فــي ق إم إ علیهــاالمنصــوصللشــكلیةأن یخضــعیجــب

علـى  ینصالمدنیةالإجراءاتقانونأنالمثالسبیلعلىنذكرالمنافسة،قانونتمیزالتيالخصوصیة

من الأمر63المادةمنالأخیرةالفقرةنجدبینما،2العادينالطعأجلخلالالحكمتنفیذتوقیفیتمأنه

فـي علیـهمنصـوص هـولمـامخالفـةأخـرىقاعـدةعلـىتـنصالمنافسـةقـانونالمتضـمن03-03رقـم 

.260ص سابق،مرجع،"المنافسةمجلساراتقر فيالطعنإجراءات،"لخضاريأعمر1
، من ق إ م و إ، السالف الذكر.323/1أنظر المادة 2
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 لـدىالطعـنعلـىیترتـبلا":یلـيمـاعلـىالأخیـرةهذهتنصحیثالمدنیة والإداریة تقانون الإجراءا

.."المنافسةمجلسلقراراتفموقأثرأيالجزائرقضاءمجلس

أنـهإلا ،1المدنیـة الإجـراءاتقـانونفـيالمتضـمنةالعامـةالقاعـدةخـلافعلـىتـنصأنهـاأي

،2القـانونبقـوةالمسـتثناةالأحكـامتنفیـذبوجـوبوالقاضـيالأخیـرهـذافـيالمتضمنبالاستثناءواعمالا

مجلـسأمـامیـتم الـذيالمنافسـةمجلـسقـراراتفـيالطعنیجعلمماالمنافسة،قانوننطبق أحكامفإننا

.3القرارات لتلكموقفأثرأيلهیكونالجرائر لاقضاء

بالممارسـاتوالمتعلقـةالمنافسـةمجلـسعـنالصـادرةالقـراراتفـيالطعـنإجـراءاتفـإنوعلیـه

ذلككانسواءعن،الططبیعةكانتمهماالمدنیة والإداریة تقانون الإجراءاوفقاتتمالمقیدة للمنافسة،

:التالیةالإجراءاتحسبوذلكالإلحاقطریقعنأوالتدخل،طریقعنأورئیسي، طعنعن طریق

السـماح للخصـومإمكانیـةمـعمكتوبـة،عریضـةبواسـطةفـي عـامكأصـلالطعـنیتمأنیجب-

 تالبیانـامـنمجموعـة، الطعـنعریضـةتتضـمنأنیجـبكمـا، 4إضـافیةشـفویةملاحظـاتبتقـدیم

   في :، والتي تتمثلشكلاقبولهاوعدمرفضهاطائلةتحتوذلكمي،زاالإل

.-المنافسةبمجلسالأمریتعلقالحالةهذهفي -ضدهالمطعونالحكمأصدرتالتيالجهة-

الإشـارةأو، -طبیعیـاشخصـاالطـرفهـذاكـانإذامـاحالـةفـي -الطـاعنومـوطنولقـباسـم-

حالـةفـي -الاتفـاقيأوالقـانونيممثلـهوصـفة،الاجتمـاعيومقـرهويالمعنـالشـخصطبیعة وتسمیة إلى

معنویا.كان شخصاإذاما

ضده.المطعونولقباسم-

  الطعن.علیهاأسسالتيوالأوجهوالطلباتللوقائعموجزعرض-

.5ذلك خلافعلىالقانونینصلمماالمهني،وعنوانهالمحاميوتوقیعختم-

03رقـمالأمـر، مـن46و  45المـادتین فـيعلیهـاالمنصـوصالتـدابیرحالـةبإسـتثناء1 - مـن القاضـيتمكـنالتـيبالمنافسـةالمتعلـق،03
.ذلكتقتضيالخطیرةالوقائعأوالظروفكانتإذانفاذهاتوقیفقراراتسخاذ 

، من ق إ م و إ، السالف الذكر.323/2أنظر المادة 2
.436، المرجع السابق،ص ایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 3
،من ق إ م و إ، السالف الذكر537أنظر المادة 4
طـرف مـنالاسـتئنافقبـولعـدمطائلـةتحـتوذلـكووجـوبيإلزامـيأمـرالإجـراءهـذاخـلالمحـامطرفمنالمستأنفتمثیلأننرىوهنا5

الفقـرتین علیهـانصـتوالتـيوجوبیـامحـامطـرفمـنتمثیلهـایكـونلاالتـيأوالمعفیـةالفئـةضـمنیدخللاالمستأنفلأنالقضائي،المجلس
بالمنافسة المعدل المتعلق03-03رقمالأمرأنمنبالرغمأنهنرىأخرى،ومن جهةجهةمنهذا،من ق إ م و إ،538من المادة ،03و 02

یعتبـر ذلـكأنإلاالقضـاء،أمـامالمنافسـةمجلـسقـراراتفيالطعنبمحام لدىوالتمثیلالإستعانةوجوبعلىصراحةینصلموالمتمم، وإن
الاستعانة بمستشارالتحقیق،لالخالمقررطرفمنسماعهمیتمالذینإمكانیة الأشخاصعلىصراحةونصأشاروأنهمنطقیا،خاصةأمرا

.الطعنذلك أثناءیتمأنأیضاالمنطقيفمنالإجراء،ذلكخلال
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بنسـخةشـكلا،قبولهـاعـدمطائلـةوتحـتالطعـنعریضـةإرفـاقجـوبو إلـىالإشـارةیجـبكمـا

المجلـسضـبطبأمانـةالطعـنعریضـةإیـداعیـتمذلـكبعـد، 1ضـده المطعـونلأصـل القـرارمطابقـة

رئـیسقبـلمـنعلیـهومؤشـرمـرقمخـاص،سـجلالحـال فـيفـيتقییـدهایـتموالتـيللجزائـرالقضـائي

جلسة،أولوتاریخالقضیةورقمالخصومأسماء وألقاببیانمعورودها،لترتیبتبعاالقضائيالمجلس

والتيتلكالطعنعریضةمننسخةعلىأول جلسةوتاریخالقضیةرقمبتسجیلالضبطأمینیقومكما

.جلسةلأولالمحددوالتاریخبالحضورتسلیم التكلیفبینالأقلعلىیوم20أجلفیهیراعىأنیجب

یتمأنیجبأنهأي -،2ضده للمطعونرسمیابتبلیغهایلزمالذيالطاعنإلىتسلمالنسخةهذه

 إلـىإضـافةالمنافسـةمجلـسرئـیسفـيالمتمثـل،-3القضـائيالمحضـریعـدهمحضـرالتبلیـغ بموجـب

.4النزاع فيطرفاالأخیرهذایكونلاعندمابالتجارةالوزیر المكلف

التبلیـغمحاضـرمننسخةبإحضارالطاعنیلتزمنهإحیثكبیرة،أهمیةذاالتبلیغإجراءویعتبر

یقـم لـم واذاأجـللـهیمـنحبـذلكالقیـامعـدمحالةفيأماجلسة،أولفيللطعنالمدعمةوالوثائقالرسمي

بالنسـبة ملـزمالتبلیـغهـذایعتبـركمـا، 5للطعـنقابـلغیـربـأمرالقضیةشطبیتممقبولمبرردونبذلك

مجلـس رئـیسإلـىالطعـنموضـوعالقضـیةملـفبإرسـالإلزامـهخـلالمـنوذلـكالمنافسةمجلسلرئیس

.6الأخیر هذایحددهاالتيالآجالفيالجزائرقضاء

الخصـومبـینالقانونیـةالمراكـزتسـاويبضـمانملـزمهنـاالقاضـيأنإلـىنشـیرأنفقـطیبقـى

 إلـى الخصـومیعمـدلاأنعلـىسـهرهمـعالتقاضـي،مراحـلجمیـعفـيالوجاهیـةوتحقیـقالمـاثلین أمامـه

.7حقوقه عنالدفاعفيالخصملعرقلةأوالتقاضيآجالإطالةقصدقانونیة،غیراستعمال وسائل

الفرع الثاني: السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ودورها في ضمان حریة المنافسة.

اهر الفســاد، عمــد قصــد تكــریس حمایــة فعالــة للمنافســة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة مــن مظــ

القضــاء علــى هــذه آلیــات وإجــراءات قانونیــة وأخــرى قضــائیة، تهــدف إلــىالمشــرع الجزائــري إلــى انشــاء

الظـــاهرة مـــن جهـــة، ولتحقیـــق الشـــفافیة والنزاهـــة فـــي عملیـــات ابـــرام الصـــفقات العمومیـــة، وهـــذا مســـایرة 

.،من ق إ م و إ، السالف الذكر541أنظر المادة 1
،من ق إ م و إ،السالف الذكر.542و  539أنظر المواد 2
،من نفس القانون.406/1أنظر المادة 3
03رقمالأمرمن، 65/1أنظر المادة 4 - بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.المتعلق،03
، من ق إ م و إ، السالف الذكر.542 ةأنظر الماد5
03رقمالأمرمن، 65/2أنظر المادة 6 - بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.المتعلق،03
.438السابق، ص ، المرجع ایة المنافسةمالقانونیة لحصوریة، الآلیاتقابة 7
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عیاتـــه، ومنـــع الإتجـــار للمســـتجدات الدولیـــة التـــي أصـــبحت تهـــتم بمحاصـــرة آفـــة الفســـاد والتصـــدي لتدا

بالوظیفة العمومیة والتلاعب بالمنافسة في مجال الصفقات العمومیة.

وأخــرى 1حیــث اســتهلّت ســلطات الدولــة الجزائریــة هــذا المســار بالانضــمام إلــى اتفاقیــات دولیــة

وجـوب ضـم الجهـود الوطنیـة والدولیـة ضـمن اسـتراتیجیات متفـق علیهـا، ب، تقتضي في بنودهـا 2إقلیمیة

لتزام بـإحترام الشـفافیة والمسـاواة فـي تسـییر شـؤون الإدارة، وكـذا رفـض كـل الأفعـال والأعمـال التـي والإ

سواء كان إداریا أو مالیا ،وذلـك عـن طریـق إحـداث أجهـزة متخصصـة فـي الوقایـة تشكل جرائم الفساد

ة أو مـــن جمیـــع الأفعـــال التـــي تشـــكل جریمـــة متعلقـــة بالفســـاد، كمـــا تقـــوم كـــل دولـــة طـــرف بمـــنح الهیئـــ

الهیئات ما یلزم من استقلالیة، لتمكینهـا مـن الاضـطلاع بوظائفهـا بصـورة فعالـة بمنـأى عـن أي تـأثیر 

.3لمسوغ له 

مـــن خـــلال إصـــدار نـــص ،وفـــي ســـیاق متصـــل التزمـــت الدولـــة بتجســـید تلـــك الآلیـــات تـــدریجیا 

ابیر القانونیــة والـذي كــرّس جملــة مـن التــد،4یتعلـق بالوقایــة مــن الفسـاد ومكافحتــه2006ســنة تشـریعي

الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن المفروضــة فــي النصــوص الاتفاقیــة، فضــلا عــن اســتحداثه مــا یســمى بـــ'

ـــه'' ــــ'' 20205، التـــي غّیـــرت تســـمیتها بموجـــب التعـــدیل الدســـتوري لســـنة الفســـاد ومكافحت ، وســـمیت ب

صصــة فــي مجابهــة كآلیــة مؤسســاتیة متخالســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه''، 

عوامل الفساد وممارساته.

لذا سنحاول في هذا الفرع تبیـان الإطـار المفـاهیمي لسـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد 

)، وكذا المهام المنوطة لهذه السلطة العلیـا ومـدى فعالیتهـا فـي مجـال الصـفقات البند الأولومكافحته (

).البند الثانيالعمومیة (

أكتـــــــوبر 31،المـــــــؤرخ فـــــــي 03اتفاقیـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لمكافحـــــــة الفســـــــاد،المعتمدة مـــــــن طـــــــرف الجمعیـــــــة العامـــــــة،في القـــــــرار رقـــــــم 1
وتمت المصادقة علیها بموجب المرسـوم الرئاسـي ،2005دیسمبر14،بنیویورك،بالولایات المتحدة الأمریكیة ودخلت حیز التنفیذ في2003

.2004أبریل26،المؤرخة في04،ج،ر،ج،ج،العدد2004أفریل  19رخ في،المؤ 128-04رقم 
،المعتمــدة خــلال الــدورة العادیــة الثانیــة، لمــؤتمر الإتحــاد الإفریقــي المنعقــد 2003إتفاقیــة الإتحــاد الإفریقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه لســنة 2

-06دقة علیهــا بموجــب المرســوم الرئاســي رقـــم ، وتمــت المصــا2006أوت  05،ودخلــت حیــز التنفیــذ فــي2003جویلیــة 11بمــابوتو فــي
.2006أبریل 16،المؤرخة في24،ج،ر،ج،ج،العدد2006أفریل10،المؤرخ في137

،المتضــمن المصــادقة علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 128-04،مــن المرســوم الرئاســي رقــم02،الفقــرة 6أنظــر المــادة 3
،الســالف 2003،إتفاقیــة الإتحــاد الإفریقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه لســنة 137-06رســوم الرئاســي رقــم ،مــن الم03،الفقــرة 05،والمــادة2003
 الذكر.

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،السالف الذكر.01-06القانون رقم 4
،السالف الذكر.2020،،المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 442-20، من المرسوم الرئاسي رقم 204المادة 5
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ل: الإطار المفاهیمي لسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.البند الأو

، التـي لسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتـه إحـدى المؤسسـات الدسـتوریةتعتبر ا

اســتحدثها المشــرع فــي التعــدیل الأخیــر للدســتور، بهــدف مســاعدة الدولــة فــي مهمــة الوقایــة مــن الفســاد 

ســیما فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، تحقیــق أعلــى مؤشــرات النزاهــة والشــفافیة فــي تســییر ومكافحتــه لا

، من خلال هذا العنصر سنتعرض إلى تعریف السـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن 1الشؤون العمومیة

).ثانیاثم الحدیث عن طبیعتها القانونیة ()، أولاومكافحته(الفساد

للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.لسلطة العلیا تعریف اأولا: 

204لسلطة العلیا للشفافیة والوقایة مـن الفسـاد ومكافحتـه، فـي المـادة اعرّف المشرع الجزائري 

مؤسسـة ، على أنها :''' 2020المتضمن التعدیل الدستوري لسنة442-20من المرسوم الرئاسي رقم

ي تعنــى بــالتحقیق فــي مطابقــة العمــل التشــریعي ، وهــي تنــدرج ضــمن المؤسســات الرقابیــة التــمســتقلة''

.2والتنظیمي للدستور، وفي كیفیات استخدام الوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها

المحــدد لتنظــیم الســلطة العلیــا 08-22مــن القــانون رقــم 02وعرفهــا أیضــا المشــرع فــي المــادة 

ـــالقول:للشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه وتشـــكیلها وصـــلاح ـــا مؤسســـة یاته، ب '' الســـلطة العلی

، في حین أن الهیئة الوطنیة للوقایة المالي والإداري''والاستقلالمستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

المتعلــق بالوقایـة مـن الفســاد 01-06مـن الأمـر 18مـن الفسـاد ومكافحتـه، عرفهــا المشـرع فـي المــادة 

ـــة  "...هـــيومكافحتـــه ،المعـــدل والمـــتمم بـــالقول: ـــع بالشخصـــیة المعنوی ـــة مســـتقلة تتمت ســـلطة إداری

وهـو تعریـف یقتـرب لمـا هـو وارد فـي التعـدیل ،3والاستقلال المـالي توضـع لـدى رئـیس الجمهوریـة ''

، وهي خطوة تحسب للمشرع كونها تعبر عن إرادة خالصة وحقیقیة في محاربة 2020الدستوري لسنة 

ینـة لا یعنـي بالضـرورة الإنتقـاص مـن اسـتقلالیتها، بـل قـد ، وتبعیة الهیئة لسـلطة مع4الفساد والمفسدین

الجهاز الرقابي. اتعكس في بعض الأحیان ما تولیه الدولة من اهتمام لهذ

،المحـــدد لتنظـــیم الســـلطة العلیـــا للشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه 2022مـــایو 05،المـــؤرخ فـــي08-22،القـــانون رقـــم 04المـــادة 1
وتشكیلها وصلاحیاتها،السالف الذكر.

 ف الذكر.، السال2020،،المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 442-20من المرسوم الرئاسي رقم ،184المادة 2
، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسـاد ومكافحتـه 2006نوفمبر 22،مؤرخ في 413-06،من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 3

،مــؤرخ 64-12،المعــدل والمتمم،بالمرســوم الرئاســي رقــم 2006نــوفمبر 22،الصــادر بتــاریخ74وتنظیمهــا وكیفیــات ســیرها،ج،ر،ج،ج،العدد
(الملغى).2012فبرایر 15،مؤرخ في08،ج،ر،ج،ج،العدد2012فبرایر  07في
،على أنه:'' تؤسس هیئة وطنیة للوقایة مـن الفسـاد ومكافحتـه،وهي سـلطة 2016،من تعدیل الدستوري لسنة 05، فقرة 173تنص المادة 4

لال هـذه الهیئـة مضـمون علـى الخصـوص مـن إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة،تتمتع الهیئة بالإستقلالیة الإداریة والمالیـة واسـتق
خلال أداء أعضائها وموظفیها الیمین،ومن الحمایة التي تكفل لهم مـن شـتى أشـكال الضـغوط والترهیـب أو التهدیـد أو الإهانـة أو الشـتم أو 

التهجم أیا كانت طبیعته،سالتي قد یتعرضون لها من خلال ممارسة مهامهم''. 
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وتعــد اســتقلالیة الســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه أمــرا ضــروریا، یؤهلهـــا 

نّ تحقیـق هـذه الغایـة یقتضـي اعتمـاد آلیـات لتأدیة دور بارز وفعال في مسـعى محاربـة آفـة الفسـاد، لأ

،و یفرض ضرورة مأسسة هیئـات 1مؤسساتیة تسمح بمعالجة أفعال الفساد وفق أسلوب قانوني عالمي

متخصصة تمثل شكل من أشكال السلطة العامة، تتمتع بالاستقلالیة وبصلاحیات تقریریة تمكنهـا مـن 

اتخاذ القرارات بكل حیاد وحریة.

علــى هــذا الأســاس، بــذل مســؤولو الدولــة جهــودا ملموســة فــي ســبیل الارتقــاء بالمكانــة القانونیــة 

للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، مع تدعیم نظامها القانوني بصلاحیات مستحدثة 

ومتعددة.

كافحته.سلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومللثانیا : الطبیعة القانونیة 

ینبغي الإشارة أولا إلى أن استحداث السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، جاء 

استجابة لإلتزامات دولیة، القاضیة جود هیئة أو هیئات تتولى منع الفسـاد، تتمتـع بالاسـتقلالیة الكافیـة 

غ لهــا، وقـد أشـار إلـى ذلـك من أجـل الاضـطلاع بوظائفهـا بصـورة فعالـة وبعیـدا عـن أي تـأثیر لا مسـو 

،،المتضــمن التعــدیل الدســتوري لســنة 442-20مــن المرســوم الرئاســي رقــم  204المشــرع فــي المــادة 

، المحدد لتنظیم السـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد 08-22،القانون رقم 02، والمادة 2020

ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها.

ف بــأن المشــرع صــنف الســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن فمــن خــلال هــذه النصــوص، یستشــ

الفســاد ومكافحتــه ضــمن الســلطات الإداریــة المســتقلة، وهــي تمثــل شــكلا مــن أشــكال ممارســة الســلطة 

ـــة  العامـــة، نظـــرا لمـــا تحـــوزه مـــن ســـلطات حقیقیـــة واســـتقلال فـــي أداء وظائفهـــا وعـــدم خضـــوعها للرقاب

لمشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في فكرة السـلطة ، وبذلك یكون ا2الرئاسیة أو الوصائیة 

الإداریــة المســتقلة، التــي یهــدف انشــاؤها إلــى ضــمان الحیــاد فــي مواجهــة المتعــاملین الإقتصــادین وكــذا 

الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة.

، "النظـــام القـــانوني للســـلطة العلیـــا للشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه"، مجلـــة العلـــوم القانونیـــة حویـــذق عثمـــان، ســـلخ محمـــد لمـــین1
.483،ص2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الوادي،01، العدد 13والسیاسیة، المجلد 

، 6ة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه كآلیـة للرقابة،المجلـدبن مالك احمد، عقباوي محمـد عبـد القادر،النظـام القـانوني للسـلطة العلیـا للشـفافی2
.1006، ص2022،المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلجي، الأغواط، الجزائر، 02العدد 
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المكانـة القانونیـة تضافرت مع هـذا التـأطیر دعـائم أخـرى دسـتوریة وتشـریعیة مـن شـأنها تثمـین

للسلطة العلیا، وهو ما یظهر من خلال التكریس القانوني لمبدأ استقلالیتها.

سلطة إداریة مستقلة:-1

علــى أن الســلطة العلیــا هــي ســلطة تتمتــع بالشخصــیة 08-22مــن القــانون 02أكــدت المــادة 

رقابتهـا، فهـي تجمـع بـین المعنویة والاستقلال الإداري، فهي مستقلة عن السـلطة التنفیذیـة ولا تخضـع ل

وظیفتي التسییر والرقابة، ولها حق التقاضي والتمثیل أمام الجهات القضائیة، كما ان مسألة استقلالیة 

ـــد موضـــوعي یفـــي بمقتضـــیات الحوكمـــة ودولـــة  المؤسســـة المكلفـــة بمكافحـــة الفســـاد، تعتبـــر بمثابـــة قی

مـن وجهـة نظــر -إزاء السـلطة السیاســیة ،القـانون، ومـن الناحیـة العملیــة یمكـن قیـاس اســتقلالیة الهیئـة 

من الناحیة العضویة من جهة، ومن الناحیة الوظیفیة من جهة أخرى.-الأستاذ زوایمیة رشید

الاستقلالیة العضویة :-أ

تــدل فكــرة الاســتقلالیة عــن عــدم خضــوع الســلطة العلیــا لا لنظــام الوصــایة الإداریــة ولا للســلطة 

تراجع كل من المؤسس والمشرع عن ظـاهرة الوصـایة الخفیـة، التـي الرئاسیة، وفي هذا السیاق نلاحظ

كانت تخضع لهـا الهیئـة الوطنیـة المكلفـة بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه حیـث تـم إحـداثها "لـدى رئـیس 

، لكن مـن جانـب آخـر تتمتـع السـلطة العلیـا بالشخصـیة المعنویـة، وتتجسـد اسـتقلالیتها فـي 1الجمهوریة

تتكـون مـن جهـازین، جهـاز تـداولي ممـثلا فـي مجلـس السـلطة وجهـاز تنفیـذي تشكیلها الجماعي حیـث

ممثلا في رئیسها ،غیر أنه لا یمكن الاكتفاء بالتشكیلة الجماعیة لضمان استقلالیة السلطة العلیا ،بل 

.2یجب الرجوع إلى طریقة تعیین أعضاء التشكیلة الجماعیة 

یـة المكلفـة بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، التـي من هذه الزاویة نلاحـظ أنـه خلافـا للهیئـة الوطن

كـــان أعضـــاء تشـــكیلتها الجماعیـــة یعینـــون بموجـــب مرســـوم رئاســـي دون تـــدخل هیئـــات أخـــرى لاقتـــراح 

الأعضاء، مما یحد مـن اسـتقلالیتها، تـم توزیـع الاختصـاص فـي اقتنـاء أعضـاء تشـكیلة السـلطة العلیـا 

جانب العضوي.على عدة جهات وهو ما یخدم استقلالیتها من ال

،المجلــة الأكادیمیــة للبحــث 01، العــدد 14زوایمیــة رشــید، المركــز القــانوني للســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحته،المجلــد1
.16، ص2023القانوني،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، الجزائر ،

،المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وتشـكیلها وصلاحیاتها،السـالف 08-22،من القانون رقم 04المادة 2
 الذكر. 
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نـــذكر فنیـــة العهـــدة التـــي تســـمح بتحصـــین ،أخیـــرا ومـــن أهـــم مقتضـــیات الاســـتقلالیة العضـــویة 

أعضاء التشكیلة الجماعیة، وحمایتهم من أي إغـراء لإقـالتهم مـن طـرف السـلطات العمومیـة فـي حالـة 

انون مـــن القـــ21اتخـــاذهم مواقـــف غیـــر متطابقـــة مـــع مواقـــف الحكومـــة، فبـــالرجوع إلـــى أحكـــام المـــادة 

، ) سنوات، قابلة للتجدید مرة واحدة 05السالف الذكر، یعیّن رئیس السلطة العلیا لعهدة مدتها خمس (

) سـنوات غیـر قابلـة للتجدیـد 05بینما یتم تعیین أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسـي لمـدة خمـس (

.1السالف الذكر08-22وذلك وفقا لما ورد في أحكام القانون رقم 

من القـانون سـالف الـذكر، حیـث 26تقلالیة السلطة العلیا بموجب أحكام المادة وتم تعزیز اس

تــنص علــى الحــالات التــي تتســبب فــي إنهــاء العضــویة لــدى الســلطة العلیــا وتتمثــل فــي انتهــاء العهــدة، 

الاستقالة، فقدان الصفة التي عیّن العضو بموجبها، الإدانة مـن أجـل جنایـة أو جنحـة عمدیـة، الوفـاة، 

ء بسبب الغیاب بـدون سـبب مشـروع عـن ثـلاث اجتماعـات متتالیـة للمجلـس، القیـام بأعمـال أو الإقصا

تصرفات خطیرة تتنافى والتزامات العضو في السلطة العلیا.

ـــة تراجـــع الســـلطات  ـــة العهـــدة للإلغـــاء یعنـــي إمكانی ـــنص علـــى عـــدم قابلی نســـتنتج أن انعـــدام ال

بصـورة تقدیریـة، وهـو مـا یتنـاقض ومقتضـیات العهـدة العمومیة عن إجراء التعیین للمدة المحددة وذلك

بــالمعنى القــانوني الــدقیق ویجعــل أعضــاء الســلطة العلیــا فــي وضــعیة اللاســتقرار، الأمــر الــذي یبـــین 

مواصــلة العمــل بالقواعــد المطبقــة علــى الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وتشــویه مــدلول 

الأشخاص المعنیین بنـوع مـن الحصـانة حیـث لا یمكـن عـزلهم إلا الولایة أو العهدة التي تفترض تمتع 

في الحالات المنصوص علیها بصفة حصریة ضمن أحكام القانون.

:الاستقلالیة الوظیفیة -ب

من جانب أول تعني فكرة الاسـتقلالیة الوظیفیـة أنـه لا یمكـن للسـلطة التنفیذیـة أن توجـه أو أن 

تتخــذها الســلطة العلیــا، مــن جهــة أخــرى یقتضــي البحــث حــول تتــدخل فــي الصــلاحیات والقــرارات التــي 

درجـة الاسـتقلالیة التــي تحظـى بهــا السـلطة العلیــا مـن الجانـب الــوظیفي الكشـف عــن القواعـد القانونیــة 

المتعلقة بكل من الجانب المالي او لجانب الإداري.

، المتضــــمن تعــــین أعضــــاء مجلــــس الســــلطة العلیــــا للشــــفافیة والوقایــــة مــــن الفســــاد 2022یولیــــو 17ســــوم الرئاســــي المــــؤرخ فــــي المر 1
.2022یولیو 28، الصادرة بتاریخ 50ومكافحته،ج،ر،ج،ج،العدد 
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نظــیم الســلطة تتمثــل الاســتقلالیة الإداریــة أساســا فــي الاختصــاص فــي وضــع القــواد الخاصــة بت

العلیـا وبســیره، فیمــا یتعلــق بالقواعــد الخاصــة بالهیاكــل التابعــة للســلطة العلیــا تخــتص بوضــعها الســلطة 

،كما تختص السلطة التنفیذیة بوضع 08-22من القانون رقم 18التنفیذیة وذلك وفقا لأحكام المادة 

الي فـي الإثـراء غیـر المشـروع القواعد الخاصة بتنظیم وسیر الهیكـل المتخصـص للتحـري الإداري والمـ

أما بخصوص القواعد الخاصة بسیر السلطة العلیا تدون ضمن النظام الـداخلي، ،1للموظف العمومي

وهـو مـا یمیـز السـلطة العلیـا عـن ،الذي ینجز من قبل الرئیس ویتم اعتماده من طرف مجلس السـلطة

فـــي الســـلطة الوطنیـــة للأمـــان والأمـــن إحـــدى الســـلطات الإداریـــة المســـتقلة التـــي تـــم إحـــداثها والمتمثلـــة 

النوویین، حیث یـتم إعـداد النظـام الـداخلي مـن قبـل رئـیس مجلـس السـلطة ویصـادق علیـه المجلـس ولا 

.2یدخل حیز التنفیذ إلا بعد موافقة الوزیر الأول

أما فیما یخص الوسائل البشریة یتم إعداد مشروع القانون الأساسـي لمسـتخدمي السـلطة العلیـا 

مــا فیمــا یتعلــق بــالموارد أرئیســها لعرضــه علــى الحكومــة ویصــدر فــي شــكل نــص تنظیمــي، مــن قبــل 

منـه علـى تمتـع السـلطة بالاسـتقلال 2السـالف الـذكر فـي المـادة 08-22المالیة یـنص القـانون رقـم 

مـــن الناحیـــة العملیـــة تـــزود الســـلطة العلیـــا بمیزانیـــة خاصـــة تقیّـــد فـــي المیزانیـــة العامـــة للدولـــة، ، المـــالي

الإضـافة إلـى تزویـدها مــن قبـل الدولـة بكــل الوسـائل المالیـة والمادیـة الضــروریة لسـیرها ،و یـتم إعــداد ب

مشروع المیزانیـة السـنویة مـن طـرف رئـیس السـلطة العلیـا ویوافـق علیـه مجلـس السـلطة، ویكـون رئـیس 

السلطة العلیا هو الآمر بصرف میزانیة السلطة العلیا.

لاســـتقلالیة الســـلطة العلیـــا مـــن الناحیـــة العضـــویة، یبـــین التحلیـــل توازیـــا مـــع الطبیعـــة الخیالیـــة 

الدقیق للنصوص القانونیة المنشئة لهـا انتفـاء اسـتقلالیتها مـن الجانـب الـوظیفي وذلـك علـى مسـتویین: 

یتعلق الأول بالموارد المالیة بینما یرتبط الثاني بالموارد البشریة.

المالیة :الاستقلالیة عن-1

زوایا: 03الاستقلال المالي من الجانب القانوني من یمكن قیاس فكرة

ـــــا للشـــــفافیة والوقایـــــة مـــــن الفســـــاد وم08-22، مـــــن القـــــانون رقـــــم 17تـــــنص المـــــادة 1 ـــــه وتشـــــكیلها ،المحـــــدد لتنظـــــیم الســـــلطة العلی كافحت
وصــلاحیاتها،على أنــه :''تــزود الســلطة العلیــا بهیكــل متخصــص للتحــري الإداري والمــالي فــي الإثــراء غیــر المشــروع للموظــف العمــومي'، 

السالف الذكر.
ریقــة ، یحــدد تنظــیم الســلطة الوطنیــة للأمــان والأمــن النــوویین وط2021أبریــل20،المــؤرخ فــي 148-21، مــن  م ت رقــم 14المــادة 2

.2021أبریل 24، المؤرخة في 31عملها،ج،ر،ج،ج، العدد 
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من جانب أول، یقصد بالاستقلال المالي ظاهرة الاستقلالیة التي تحظى بها السلطة العلیا من 

حیـــث مصـــادر تمویلهـــا مـــن جانـــب ثـــان، تعنـــي فكـــرة الاســـتقلال المـــالي تلـــك الاســـتقلالیة التـــي تســـمح 

جانـب ثالـث، تشـیر فكـرة الاسـتقلال المـالي إلـى قـدرة السـلطة للسلطة أن تقرر اسـتخدام میزانیتهـا، مـن

.1على القیام بالنفقات الضروریة لضمان سیرها

إذا كانت تتمتـع السـلطة العلیـا بقـدر مـن الاسـتقلالیة للتصـرف فـي اسـتعمال میزانیتهـا، یختلـف 

الأمر من الزوایا الأخرى وذلك لأسباب عدیدة.

لعلیــا مــن زاویــة مصــادر مواردهــا المالیــة، تمــول عــن طریــق فیمــا یتعلــق باســتقلالیة الســلطة ا

إعانـــات الدولـــة إذ تســـجل میزانیـــة الهیئـــة فـــي المیزانیـــة العامـــة للدولـــة، الأمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى وضـــع 

الســلطة العلیــا فــي حالــة تبعیــة إزاء الســلطة التنفیذیــة حیــث إذا كانــت تخــتص بوضــع مشــروع میزانیتهــا 

ذیـــة فـــي إجـــراء العملیـــة التحكیمیـــة لتوزیـــع الاعتمـــادات بـــین مختلـــف یعـــود الاختصـــاص للســـلطة التنفی

الهیاكــل المركزیــة للدولــة، وأمــا فیمــا یتعلــق بالاســتقلالیة الســلطة العلیــا مــن زاویــة قــدرتها علــى القیــام 

بالنفقــات الضــروریة ، تجــدر الإشــارة إلــى خضــوعها لنظــام المحاســبة العمومیــة الــذي یقیــد مــن حریــة 

ق وذلك من جانبین:التصرف في الإنفا

یتعلـــــــق الأول بالتعقیـــــــدات الـــــــواردة ضـــــــمن أحكـــــــام القـــــــانون المتعلـــــــق بالمحاســـــــبة العمومیـــــــة 

وبالخصوص تلك المتعلقة بإجراء الرقابة السابقة، ویتمثل الثاني في المساس باستقلالیة السلطة العلیا 

، المالیـةالي الـذي یتبـع وزارةوذلـك بـالنظر إلـى المركـز القـانوني للمحاسـب المـ، إزاء السلطة التنفیذیـة 

تمسك محاسبة السلطة العلیا علـى أن " 08-22من القانون رقم 38وفي هذا السیاق تنص المادة 

وفقا لقواعد المحاسبة العمومیة، طبقـا للتشـریع والتنظـیم المعمـول بهمـا. تخضـع محاسـبة السـلطة 

ممارسـة الرقابـة مـن قبـل عـون محاسـب وهـو مـا یعنـي،2"العلیا لرقابة الأجهزة المختصة فـي الدولـة

یعین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة .

الإداریة:الاستقلالیة عن -2

فیما یتعلق بالموارد البشریة لم یـنص القـانون علـى اختصـاص رئـیس السـلطة العلیـا فـي تعیـین 

-22ون رقـم مـن القـان41لا الإطارات السامین ولا الأعوان الآخرین، ومن جهة أخـرى تـنص المـادة 

.20زوایمیة رشید، المركز القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق، ص 1
ومكافحتـه وتشـكیلها وصـلاحیاتها، ،المحدد لتنظیم السلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد 08-22من القانون رقم ،38أنظر المادة 2

السالف الذكر.
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یــتم تحویــل مــوظفي الهیئــة الوطنیــة للوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وممتلكاتهــا غیــر علــى أن " 08

المنقولـــة والمنقولـــة والتزاماتهـــا وحقوقهـــا وملفاتهـــا وأرشـــیفها، إلـــى الســـلطة العلیـــا وفقـــا للتشـــریع 

.اوالتنظیم المعمول بهم "

الـذین كـانوا ،القانونیـة للأعـوان السـامینإذا تفحصنا النصـوص القانونیـة التـي تحكـم الوضـعیة 

نستشــف أنــه یــتم تعییــنهم ،یمارســون مهــامهم لــدى الهیئــة الوطنیــة وتقــرر تحــویلهم إلــى الســلطة العلیــا

27المــؤرخ فــي 234-23مــن المرســوم الرئاســي رقــم 10إذ تــنص المــادة ،1بموجــب مرســوم رئاســي

علــــى أن  والوقایــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه،،المحــــدد لهیاكــــل الســــلطة العلیــــا للشــــفافیة2023جــــوان

ونائب المدیر وظـائف علیـا فـي الدولـة، والمدیر وظائف الأمین العام ورئیس قسم ومدیر دراسات '':

.2"السلطة العلیاویتم التعیین في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس 

تحـدد قائمـة حیـث تـنص علـى أن "08-22مـن القـانون رقـم 19المـادة بتثبت هذا التحلیـل 

الوظائف العلیا في الدولة بعنوان السلطة العلیا وتصـنیفها، طبقـا للتشـریع والتنظـیم المعمـول بهمـا"

الأمــر ،علمــا بأنــه یــتم التعیــین فــي الوظــائف العلیــا للدولــة بموجــب مرســوم رئاســي أو بمرســوم تنفیــذي

العلیا التي لا تتحكم في عملیة توظیف الإطارات السامین للسلطة الذي یؤثر في الاستقلالیة الوظیفیة

المكلفــین بممارســة وظــائف علیــا تســمح بتــأطیر النشــاط الإداري والتقنــي والأعــوان المكلفــین بنشــاطات 

التصمیم والدراسات.

تجــــدر الإشــــارة إلـــى أن الإطــــارات الســــامین لــــدى -وعلــــى ســـبیل المقارنــــة-فـــي هــــذا الســــیاق 

وابتــداء مــن ســنة ،كــانوا فــي الأصــل یعینــون مــن طــرف رئــیس الســلطة،مســتقلةالســلطات الإداریــة ال

تراجع المشرع عن هذا الأسلوب لیمنح لرئیس الجمهوریة الاحتكار في تعیین الأعوان السامین 2000

على مستوى السلطات الإداریة المستقلة، وهو الاتجاه الذي یؤدي إلى التقلیص من اسـتقلالیة السـلطة 

طة التنفیذیة علیها.وهیمنة السل

المرسوم الرئاسي، المتضمن تعین أعضاء مجلس السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،السالف الذكر.1

.2023جویلیة 06، المؤرخة في 45ج،ر،ج،ج،العدد 2
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هیئة دستوریة رقابیة:-3

لقد نص علیها الدستور في الباب الرابع تحت عنوان مؤسسات رقابیة، التي أنـیط بهـا التحقیـق 

مـــن الدســـتور، 184فـــي كیفیـــات اســـتخدام الوســـائل المادیـــة والأمـــوال العمومیـــة، وتســـییرها وفقـــا للمـــادة 

هامة في المنظومة القانونیة للدولة.  وبالتالي فهي آلیة دستوریة لها مكانة 

:وهیاكلهاسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته للتشكیلة :ثالثا

، للســـلطة العلیـــا للشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه،فـــإن 08-22بـــالرجوع للقـــانون رقـــم 

العدیـد  اتنسـند لهمـ،1ة العلیـاتتشكل مـن جهـازین رئیسـین همـا : رئـیس السـلطة العلیـا و مجلـس السـلط

وأقسام، نتطرق لها فیما یلي :تدعمت السلطة العلیا بهیاكل في إطار و من المهام والصلاحیات، 

تشكیلة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته:  -1

هــاز جهــازین، أحـدهما جهــاز تنفیـذي یمثلــه رئـیس الســلطة العلیـا، وآخــر جتضـم الســلطة العلیـا

السلطة:مجلس تداولي یمثله 

رئیس السلطة العلیا.-أ

لعهـدة، وهـذا2بموجـب مرسـوم رئاسـيالجمهوریـةرئـیسطـرفمـنالعلیـاالسـلطةرئـیسیعـین

، وتنتهـي مهــاهم بــنفس الطریقـة التــي تـم تعیــیهم بهــا3قابلــة لتجدیــد مـرة واحــدة) سـنوات5خمــس(مـدتها

مهنينشاطأووظیفیة أوانتخابیةعهدةأیةمعالرئیسعهدةافى، وتتنتوازن الأشكال''تطبیقا لقاعدة''

)5خمـس(مـدتهالعهـدة، كـذلك الحـال بالنسـبة لأعضـاء الـذین یـتم تعییـنهم بوجـب مرسـوم رئاسـي آخـر

العلیاللسلطةالقانونيالممثلالرئیسسنوات، ولم یتحدث المشرع عن تجدید العهدة من عدمها، ویعد 

:5التالیةالصلاحیاتویمارس،4سمجلالوهو نفسه رئیس 

 علـىوالسـهرومكافحتـهالفسـادمـنوالوقایةللشفافیةالوطنیةالاستراتیجیةمشروعبإعدادیقوم-

ومتابعتها،تنفیذیها

1�ΓΩΎѧϤϟ�ήψϧ16، السـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وتشـكیلها وصـلاحیاتها، ،المحـدد لتنظـیم 08-22مـن القـانون رقـم
السالف الذكر.

، المتضمن تعین السـیدة سـلیمة مسـراتي رئیسـة السـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد 2022یولیو 17المرسوم الرئاسي المؤرخ في2
  .  2022و یولی28،الصادرة بتاریخ 50ومكافحته،ج،ر،ج،ج،العدد

،المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتـه وتشـكیلها وصلاحیاتها،السـالف 08-22، من القانون رقم 21المادة 3
 الذكر. 

یاتها،السـالف ،المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتـه وتشـكیلها وصلاح08-22، من القانون رقم 23المادة 4
  الذكر.

، ، من نفس القانون.22المادة 5
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أشـغالیـدیركمـاللسـلطة،الـداخليوالنظـامعمـلمخطـطمشـروعبإعـدادالسـلطةرئیسیقوم-

، السنوينیةزاالمیمشروعویعدالمجلس

بعـدالجمهوریةرئیسإلىورفعهالعلیاللسلطةالسنويالتقریرمشروعالعلیاالسلطةرئیسیعد-

ئـيزاالجالوصفتحتملوقائعتتضمنالتيالملفاتیحیلأنهكماعلیه،العلیاالسلطةمجلسمصادقة

رئیسإلىتحاللتسییرافيإخلالتشكلأنیمكنهاالتيالملفاتأماإقلیمیا،المختصالعامالنائبإلى

.المحاسبة مجلس

تـمالتـيتراالإخطـاأوالتبلیغـاتبجمیـعدوريوبشـكلالمجلـسبتبلیـغالسـلطةرئـیسیتـولى-

.بشأنهااتخذتالتيوالتدابیربها،إخطارهأوتبلیغه

علـــى المســـتوى الـــدولي وتبـــادل ومكافحتـــهالفســـادالوقایـــة مـــنتطـــویر التعـــاون مـــع هیئـــات -

معها.المعلومات 

ت كانـــرئیســـها أن نجـــدالســـابقةومكافحتـــهالفســـادمـــنللوقایـــةالوطنیـــةالهیئـــة إلـــى بـــالرجوع

 رأيأخـذبعـدالهیئـةنیـةزامییعـدالهیئـةرئـیسكـانفمـثلاوالتقیـیم،الیقظـةبمجلـسمرتبطـةاختصاصـاته

وبعـدنیـةزاالمیإعـدادفـيالمسـتقلةالسـلطةلـهالعلیـاالسـلطةرئـیسحـینفـيوالتقیـیم،الیقظـةمجلـس

.علیهاالموافقةالسلطةمجلسیتولىإعدادها

:السلطة العلیامجلس  -ب

، الســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهیعتبــر المجلــس مــن التشــكیلة الأساســیة 

فضـلا -التنفیذیـة، التشـریعي والقضـائیة–ممثلـین عـن السـلطات الـثلاث أعضـاءوقـد تضـمن المجلـس 

 في وذلكالفساد، لمكافحةالأمماتفاقیةمن13المادةلأحكاملین عن المجتمع المدني، تطبیقاعن ممث

:1عضوا وهم كالآتي12حدود

الوطنیة المستقلة ،الشخصیاتبینمنالجمهوریةرئیساختیارمن(03)ثلاثة-

مجلـس مـنوواحـدالدولـةمجلـسمـنوواحـدالعلیـاالمحكمـةمـنقضـاة (واحـد(03)ثلاثـة-

المحاسبة).ومجلسللقضاءالأعلىالمجلسمنتوالیااختیارهمیتمالمحاسبة

،المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتـه وتشـكیلها وصلاحیاتها،السـالف 08-22من القانون رقم ، 23المادة 1
  الذكر.
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أو/والمالیـةالمسـائلفـيالكفـاءةأسـاسعلـىاختیـارهمیـتمشخصـیات مسـتقلة(03)ثلاثـة-

رئـیسمـنالتـواليعلـىاختیـارهمیـتمومكافحتـهالفسـادمـنمجال الوقایةفيوخبرتهمونزاهتهمالقانونیة

الحالة.حسبالحكومةرئیسأوالأولالوزیرومنالشعبي الوطنيالمجلسورئیسالأمةجلسم

المعـروفینالأشـخاصبینمنیختارونالمدنيالمجتمعمن ناشطيشخصیات(03)ثلاثة-

المدني.للمجتمعالوطنيالمرصدرئیسقبلمنوذلكمن الفسادبالوقایةالمتعلقةبالقضایاباهتمامهم

للتجدید، وتنهـى عهـدتهم قابلةغیر) سنوات05لمدة خمس(رئاسيمرسومبموجبالتعیینمویت

بــنفس الطریقــة، ویســتفید رئــیس المجلــس واعضــاؤه مــن كــل التســهیلات ، لممارســة مهــامهم خــلال مــدة 

عضویتهم، كما یستفذون حمایة الدولة أثنـاء ممارسـة مهـامهم و/أو بمناسـبتها، مـن القـذف والتهدیـدات 

الیمــین القانونیـة أمـام المجلــس   ؤهأعضـاو  رئــیس المجلـسكمـا یـؤديعتـداءات أیـا كانـت طبیعتهــا، والا

، ویلتزم كل عضو في مجلس السلطة العلیا بالسر المهنـي، حتـى بعـد انقضـاء قبل تنصیبهمالقضائي

، وهــدا تحــت طائلــة العقوبــات المقــررة فــي1عهــدة العضــو فــي المجلــس فــي الحــالات المحــددة قانونــا 

.2التشریع الساري المفعول

للسـلطة،الموكلـةالتنفیذیـة،تتوافـق والمهـاممختلطـةتشـكیةأنهـاالتشـكیلةهـذهعلـىیلاحـظومـا

بعـدالقـراراتخـاذعلـىالإجـراءات، وأقـدرفهـمعلـىأقـدریكونـونقضـاةتضـمالتشـكیلةكـونلافتاوجاء

السلطةأعضاءخصوصالملاحظ فيأنعلىالعلیا،للسلطةتردقدالتيالملفات والإخطاراتتفحص

فـإنثمـةومـنالسـلطة،بهـا أعضـاءیحـطلـمالسـلطةبرئیسالمشرعأحاطهاالتيالتنافيحالةأنالعلیا

عـدمربمـاذلـكوفـيبطریقـة عادیـةووظـائفهممهـامهمالآخـرینالسـلطةأعضـاءیمـارسأنیعنـيالأمـر

تمـاسعلـىتكـونأخـرى قـدلوظـائفأوللقضـاءممارسـینالمـنهمسـیمالاالرقابیـةلمهـامهمتـامتفـرغ

أعضاءأیضاالتنافيتشمل حالةأنأكثرالمناسبمنكانلذلكالعلیا،السلطةفيوظائفهممعمباشر

جعلـتالتـيالغایـاتأیضـا لـنفستحقیقذلكومكافحته، وفيالفسادمنوالوقایةللشفافیةالعلیاالسلطة

الاستقلالیة.الشفافیة وتحقیقتعزیزقبیلمنالعلیاالسلطةرئیسحقيفثابتةحالةالتنافيمن

:3 هيالعلیاالسلطةمجلسمهامومن

فیة والوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه وتشـــــكیلها ،المحـــــدد لتنظـــــیم الســـــلطة العلیـــــا للشـــــفا08-22مـــــن القـــــانون رقـــــم 24،25المـــــادتین 1
وصلاحیاتها،السالف الذكر.

، من نفس القانون.27المادة 2
نفس القانون.29انظر المادة 3
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ومشروعومكافحته،الفسادمنوالوقایةللشفافیةالوطنیةتیجیةراالاستمشروععلىالمصادقة-

 طـرفمـنهـةزاالنعـدبقواالإخـلالحالـةوفـيالسـلطة،رئـیسعلیـهیعرضـهالـذيالسـلطةعمـلمخطـط

.الصددهذافيأوامرالمجلسیصدرالمعنیةوالأجهزةالمؤسسات

التقریـرعلـىوأیضـاللسـلطةالـداخليالنظـاموعلىالعلیاالسلطةنیةزامیمشروععلىالموافقة-

 أنیحتمـلالتـيالملفـاتسـةرادالسـلطة،رئـیسطـرفمـنعرضـهمیـتمالـذيالسـلطةلنشـاطاتالسـنوي

.السلطةرئیسعلیهیعرضهاوالتيفسادفعالأتتضمن

، أخـرىمؤسسـةأوهیئـةأیـةأوالبرلمـانأوالحكومـةتعرضـهاالتـيالمسـائلفـيأير الـإبـداء-

.والمنظماتالهیئاتمعومكافحتهالفسادمنالوقایةمجالفيالتعاونمشاریعحولوأیضا

 طـرفمـنإلیـهتقـدمالتـيالأعمـالعلـىوالموافقـةسـةرادأویـهرأ إعطـاءهـوالمجلـسفـدور

.العلیاالسلطةلرئیساستشاریةجهةبمثابةفهوالرئیس،

ثلاثـةكـلالأقـل على واحدةمرةرئیسهمناستدعاء على بناءعادیة دورة في المجلسیجتمع

مـناسـتدعاء علـى بنـاءالضـرورةاقتضـتكلمـاعادیـةغیـر ترادو  فـي الاجتمـاعیمكـنكمـاأشـهر،

 إلا المجلـسمـداولاتتصـح لا ،الأقـل علـى أعضـائهنصـفمـن طلـب علـى بنـاء أو قائیـاتلالـرئیس

الأعضـاءبأغلبیةراراتهق المجلسیتخذسریة،المجلسمداولاتالأقل، على أعضائهنصفبحضور

مـنعضـو لأي یمكن لا، مرجحاالجلسةرئیسصوتیكونالأصواتتساويحالة وفي ،الحاضرین

مباشـرة،غیـر أو مباشـرةمصـلحة أو مصـاهرة أو ةرابـق صـلة لـه قضـیة فـي ولالتـداالمجلـسأعضـاء

.1المداولاتسبقتالتيسنوات)8ثمانیة (خلالسابقة أو آنیةكانتسواء

:السلطة العلیاهیاكل -3

،هیاكــل الســلطة العلیــا 2023جــوان27المــؤرخ فــي 234-23حــدد المرســوم الرئاســي رقــم 

وبــین بدقــة المهـام المســندة لكــل هیكـل مــن هیاكلهــا، والمتمثلــة سـاد ومكافحتــه،للشـفافیة والوقایــة مــن الف

التحسـیسوقسـم والمطابقـة الإخطـارات والتبلیغـات، في الأمانة العامـة، قسـم التصـریحات بالممتلكـات

وهیكــل متخصــص للتحــري الإداري والمـــالي فــي الإثــراء غیــر المشــروع للموظـــف ، والتكــوین والتعــاون

.2العمومي

،المحـدد لتنظـیم السـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وتشـكیلها 08-22القانون رقـم ، من31،32،33،34انظر المواد 1
ها،السالف الذكر.وصلاحیات

،المحدد لهیاكل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،السالف الذكر.234-23،المرسوم الرئاسي رقم 02انظر المادة 2
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الامانة العامة :-أ

، الذي یتم تعینـه بموجـب مرسـوم رئاسـي بحكـم 1العلیاللسلطةالعامالأمینالمجلسأمانةیتولى

-23مــن المرســوم الرئاســي رقــم 10لمــادة أنــه مــن المنصــب العلیــا فــي الدولــة، وهــو مــا نصــت علیــه ا

وظائف الأمین '':على أن  ته،،المحدد لهیاكل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافح234

وظائف علیا في الدولة، ویتم التعیین في هذه الوظائف بموجب مرسوم ........العام ورئیس قسم 

:2ویعهد له القیام بالمهام التالیة''، السلطة العلیارئاسي بناء على اقتراح من رئیس 

،السلطة العلیاهیاكلتنشیط وتنسیق عمل -

الحسن لمصالح السلطة العلیا،ضمان التنظیم والسیر -

تنفیذ میزانیة السلطة العلیا،-

،للسلطة العلیاشغال إعداد التقریر السنوي أتنسیق -

تحضیر أشغال مجلس السلطة العلیا وتنظمیها،-

ضمان أمنة المجلس،-

تنفیذ قرارات السلطة العلیا ومتابعتها.-

: المدیریـــة الفرعیـــة للمـــوارد البشـــریة ) مـــدیریات فرعیـــة وهـــي3ویســـاعد الأمـــین العـــام ثـــلاث (

والوســـــائل العامـــــة وكـــــذا المدیریـــــة الفرعیـــــة للمیزانیـــــة والمحاســـــبة والمدیریـــــة للإعـــــلام الآلـــــي والوثـــــائق 

والأرشیف، ولكل من هذه المدیریات الفرعیة مهام محددة.

والمطابقة والإخطارات والتبلیغات: قسم التصریحات بالممتلكات -ب

یعــین بموجــب مرســوم رئاســي بنــاء علــى اقتــراح مــن رئــیس الســلطة ،رئــیسیشــرف علــى القســم

:3من بین المهام التي یقوم بها القسم العلیا، و 

ص بمـا ، وهي تكلف على الخصو مدیریة فرعیة للموارد البشریة والوسائل العامة-) مدیریات فرعیة وهي : 3یساعد الأمین العام ثلاث (1
وتحدیـد الاحتیاجـات مـن المـوارد البشـریة بالتنسـیق مـع-إعداد مخطط تسییر الموارد البشریة وبرامج التكـوین والسـهر علـى تنفیـذها،-یأتي:

مختلف هیاكل السلطة العلیا، ومتابعة عملیات التوظیف وتسییر المسار المهني للموظفین وكذا السهر بالتنسیق مه الهیاكل الأخرى، علـى 
ن وتحســین مســتوى مسـتخدمى الســلطة العلیــا، وتحدیـد الاحتیاجــات المادیــة للسـلطة العلیــا، وضــمان تسـییر الأمــلاك المنقولــة والعقاریــة تكـوی

وإعـــداد الصـــفقات والطلبـــات والاتفاقـــات الخاصـــة بالســـلطة العلیـــا وضـــمان تســـییر حظیـــرة الســـیارات وصـــیانتها -الخاصـــة بهـــا وصـــیانتها، 
وتقییمها''.

اقتــراح الإحتیاجــات المالیــة للســلطة العلیــا وتقییمهــا، -: فهــل تكلــف علــى الخصــوص بمــا یــأتي:یــة الفرعیــة للمیزانیــة والمحاســبةالمدیر أمــا -
،مــن  04وضــمان تنفیــذ میزانیــة التســییر والتجهیــز للســلطة العلیا،والســهر علــى تنفیــذ الصــفقات العمومیــة واحتــرام إجراءاتهــا''، ینظــر المــادة 

،المحدد لهیاكل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.234-23المرسوم الرئاسي رقم
،من نفس المرسوم.04أنظر المادة 2
المرسوم.نفس ، 06أنظر المادة 3
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الخاضـعین لوجـوب التصـریح بالممتلكـات، العمـومیین الموظفینتلقي التصریحات بممتلكات -

وضمان معالجتها ومراقبتها،

ة لمعـاییر وأنظمـة الشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد السهر على احتـرام الإمتثـال للإلتـزام بالمطابقـ-

ومكافحته وقواعد النزاهة،

تلقــــي الإخطــــارات والتبلیغــــات المتعلقــــة بقضــــایا الفســــاد ومعالجتهــــا وفقــــا للتشــــریع والتنظــــیم -

الساریي المفعول،

جمع ومركزة واستغلال المعلومات،-

إعداد تقاریر عن نشاطاته.-

والمطابقـة والإخطـارات والتبلیغـات مـدریتین: الأولـى هـي  كـاتالتصریحات بالممتلویضم قسم

، والتـــي تخـــتص بتلقـــي التصـــریحات بالممتلكـــات مدیریـــة تســـییر ومعالجـــة التصـــریحات بالممتلكـــات

الخاصة بالموظفین العمومین الخاضعین لإلتزام التصریح بالممتلكات وتصنیفها وحفظها وفق التشریع 

انــب ضــمان التســییر التقنــي والإلكترونــي للتصــریحات بالممتلكــات والتنظــیم الســاري المفعــول، إلــى ج

ومعالجتهــــا واســــتغلال المعلومــــات الــــواردة فیهــــا، وكــــذا التحقــــق مــــن صــــحة التصــــریحات بالممتلكــــات 

.1ومراقبتها، وإعداد دراسات وتقاریر تحلیلیة وإحصائیة حول التصریحات بالممتلكات

، فهي تكلف على الخصوص بمراقبة مدى امتثال اتمدیریة المطابقة والإخطارات والتبلیغأما 

الهیئات والمؤسسات المعنیة بالالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، واقتراح 

التوصیات المناسبة في هذا الشـأن ومتابعـة تنفیـذها، والسـهر علـى تنفیـذ التوصـیات والأوامـر الصـادرة 

تعلــق بتنفیــذ أنظمــة الشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وقواعــد النزاهــة، عــن الســلطة العلیــا فیمــا ی

واقتراح كل اجراء مناسب تجاه المؤسسـات المعنیـة فـي حالـة عـدم امتثـال لهـا،إلى جانـب إدراج أنظمـة 

علـى الخصـوص، ، وتكلـفمدیریة فرعیة لتسییر التصـریحات بالممتلكـات، مدیریة التسییر ومعالجة التصریحات بالممتلكاتتتفرع عن 1
بما یأتي : تلقي التصریحات بالممتلكات المتعلقة بالموظفین العمومین الخاضعین للإلتزام الإكتتاب بالتصـریح وتصـنیفها وحفظهـا، والسـهر 

حیینهـا، على المراقبة الدوریة للقوائم الإسمیة الخاصـة بـالموظفین العمـومین الخاضـعین  للإلتـزام الإكتتـاب بالتصـریح بالممتلكـات وضـمان ت
، المدیریــة الفرعیــة لمعالجــة التصــریحات بالممتلكــات ومراقبتهــاوضــمان إدارة المنصــة الإلكترونیــة للتصــریح بالممتلكــات وســیرها الحســن،أما 

فهي تكلف على الخصوص، بما یأتي :ضمان معالجة البیانات الواردة في التصریحات بالممتلكات،بما في ذلـك معالجتهـا إلكترونیـا وجمـع 
ــــواردة فــــي التصــــریحات واســــتغ ــــواردة فیها،والتنســــیق مــــع الإدارات والمصــــالح المعنیــــة للتأكــــد مــــن صــــحة المعلومــــات ال لال المعلومــــات ال

بالممتلكات،واقتراح التدابیر المناسبة بخصوص حالات عدم التصریح بالممتلكات أو التي تتضمن تصریحات كاذبة أو تصریحات تتضمن 
،المحــدد لهیاكــل الســلطة العلیــا 234-23،مــن المرســوم الرئاســي رقــم06والتنظــیم المعمــول بهما"،المــادة فــوارق غیــر مبــررة طبقــا للتشــریع 

للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،السالف الذكر.
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الشـــــفافیة والوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه وتعمیمهـــــا علـــــى مســـــتوى المؤسســـــات والإدارات العمومیـــــة 

محلیة والهیئات العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة والجمعیات والمؤسسات الأخرى.والجماعات ال

كمــا تكلــف بــإقتراح إخطــار الجهــات القضــائیة المختصــة إقلیمیــا، عنــدما تفضــي المراقبــة إلــى 

ـــــدرج ضـــــمن  ـــــى أفعـــــال تن ـــــس المحاســـــبة إذا توصـــــلت إل ـــــا أو علـــــى مجل وقـــــائع تحتمـــــل وصـــــفا جزائی

یر والتوصــیات واقتــراح التــدابیر حســب الحالــة، عنــد معاینــة حــالات اختصاصــاته، وكــذا اعــداد التقــار 

تقصــیر فــي وضــع آلیــات المطابقــة، وتتلقــى وتعــالج الإخطــارات والتبلیغــات عــن حــالات تتعلــق بأفعــال 

الفساد، بما فیها حالات انتهاك أنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، أو حالات خرق للقواعد 

.1ةالمتعلقة بالنزاه

التحسیس والتكوین والتعاون:قسم  -ج

یكلــف قســم الوثــائق كالتحالیــل كالتحســیس علــى الخصــوص بمــا  و،2یتــولى رئاســة القســم رئــیس

یأتي : 

التحسیس بمخاطر الفساد وآثاره ونشر ثقافة نبذه وأخلقة الحیاة العامة،-

الفساد،تعزیز قدرات الموظفین العمومین والمجتمع المدني في مجال مكافحة-

،وضمان الیقظة القانونیة المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ،القیام بالدراسات -

متابعـــة الأنشـــطة والأعمـــال المتعلقـــة بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه ، والتقـــاریر والمؤشـــرات -

فساد في الجزائر،الصادرة عن المنظمات الدولیة والجهویة والمنظمات غیر الحكومیة حول وضعیة ال

إعــداد مشــاریع التقــاریر الدوریــة حــول تنفیــذ تــدابیر وإجــراءات الشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد -

ومكافحته، وفقا للأحكام المتضمنة في المواثیق والاتفاقیات الدولیة،

وص مـا ، وهـي مكلفـة علـى الخصـمدیریة فرعیـة لأنظمـة الشـفافیة ومكافحـة الفسـاد:مدیریة المطابقة والإخطارات والتبلیغاتتتفرع عن 1
یــأتي: المســاهمة فــي إعــداد وتحدیــد محتــوى أنظمــة الشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وشــروط وكیفیــات تنفیــذها، القیــام بمهمــة الرقابــة 
للتأكد من وضع تدابیر وأنظمـة الشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه علـى مسـتوى المؤسسـات والإدارات والهیئـات العمومیـة والمؤسسـات 

تصادیة والجمعیات والمؤسسات الأخرى ،والوقوف علـى مـدى جودتهـا وفعالیتهـا وملائمـة تنفیـذها وإعـداد تقـاریر بـذلك، واقتـراح التـدابیر الاق
المناسبة عند عدم الأخذ بالتوصیات الموجهـة للمؤسسـات المعنیـة، أو عنـد معاینـة أــو بعـد الإخطـار أو التبلیـغ عـن وجـود انتهاكـات لجـودة 

راءات المطبقــة داخلهــا، والمتعلقــة بالشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وقواعــد النزاهــة ومســاعدتها فــي وضــعها، ومرافقــة وفعالیــة الإجــ
المدیریـــة الفرعیـــة المؤسســـات والإدارات والهیئـــات المـــذكورة أعـــلاه فـــي تطـــویر بـــرامج المطابقـــة فـــي مجـــال مكافحـــة الفســـاد وتنفیـــذها، أمـــا 

هي مكلفة على الخصوص بمـا یـأتي :تلقـي ومعالجـة الإخطـارات والتبلیغـات المتعلقـة بقضـایا الفسـاد وفقـا للتشـریع ، فللإخطارات والتبلیغات
والتنظیم الساري مفعولهما ،وتلقي الإخطارات والتبلیغات عن وجود حالات انتهاك لأنظمة الشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وجودتهـا

،أو حالات خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، واستغلال المعلومات الـواردة إلـى السـلطة العلیـا حـول شـبهة الفسـاد فـي غیـر الحـالات وفعالیتها 
المطروحــة أمــام الحهــات القضــائیة، واقتــراح إخطــار الجهــات المختصــة، عنــد الاقتضــاء لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة ،جمــع الوثــائق التــي 

وصـفا جزائیــا والتــي بإمكانهـا أن تشــكل إخــلالات فـي التسییر،واســتقبال العــرائض وإعـلام أصــحابها بمــآل الإجــراءات تتضـمن وقــائع تحتمــل 
مـن المرسـوم 06المتخذة في شأنها ،السهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة المبلغین وفق التشـریع والتنظـیم السـاري مفعولهما''،المـادة 

لهیاكل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.، المحدد 234-23الرئاسي رقم 
،المحدد لهیاكل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.234-23، المرسوم الرئاسي رقم 10المادة 2
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اعداد تقاریر دوریة لنشاطاته.-

ریــة التحســیس والتكــوین مدیالتحســیس والتكــوین والتعــاون مــدریتین: الأولــى هــي ویضــم قســم

، والتــي تكلــف علــى الخصــوص، بإعــداد بــرامج التحسیســیة وتربویــة حــول مخــاطر والیقظــة القانونیــة

الفســـاد وآثـــاره الضـــرة، والســـهر علـــى نشـــر وتعمـــیم الأنظمـــة والمعـــاییر وآلیـــات الحكـــم الراشـــد والنزاهـــة 

والمؤسسـات الأخـرى، إلـى جانـب والشفافیة في الإدارات العمومیة والمؤسسات الاقتصـادیة والجمعیـات 

تعزیز قدرات الموظفین العمومین والأجهزة المكلفة بالشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، والمجتمـع 

المدني والفاعلین الآخرین في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته.

اعیة والسیاسـیة وكذا تشجیع البحث العلمي، لاسیما في المیادین القانونیة والإقتصادیة والإجتم

حــول ظــاهرة الفســاد والمواضــیع ذات الصــلة، وإنجــاز دراســات وتحالیــل وســبر الأراء مــن أجــل قیــاس 

حجـــم الفســـاد ومكافحتـــه، وإعـــداد مشـــاریع النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بمجـــال نشـــاط الســـلطة العلیـــا، 

.1والسهر على انشاء الرصید الوثائقي الخاص بالسلطة العلیا وتسییره

والتـي تكلـف علـى الخصـوص ، بتعزیـز التعـاون مـع الهیئـات مدیریة التعـاونلثانیة فهـي أما ا

والمنظمـــات المختصـــة بالوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه علـــى المســـتویین الـــدولي والإقلیمـــي، وتطـــویر 

المســاعدة التقنیــة وتبــادل المعلومــات مــع نظیراتهــا مــن الهیئــات علــى المســتوى الــدولي، ومــع الأجهــزة 

لح المعنیة بمكافحة الفساد وترقیة الشـفافیة، والسـهر علـى ضـمان التنسـیق والتعـاون فـي مجـال والمصا

الوقایـة مـن الفســاد ومكافحتـه، مـع المؤسســات العمومیـة والهیئـات الوطنیــة ومنظمـات المجتمـع المــدني 

لشـــفافیة والفــاعلین الــوطنیین الآخــرین، وضــمان متابعــة تنفیـــذ الالتزامــات الدولیــة للجزائــر فــي مجــال ا

.2والوقایة من الفساد مكافحته، وإعداد تقاریر دوریة بشأنها

-وهـي مكلفـة علـى الخصـوص بمـا یـأتي :رعیـة لتحسـیس والتكـوینمدیریـة فمدیریة التحسیس والتكوین والیقظـة القانونیـة: تتفرع عن 1
القیــام بالتعــاون مــع الفــاعلین المعنــین، بأنشــطة إعلامیــة وتوعویــة لفائــدة المــواطنین حــول الفســاد وآثــاره الضــارة، وتنظــیم حمــلات ونشــاطات 

ربویــة تهــدف الــى نشــر ثقافــة نبــذ الفســاد وعــدم تحسیســیة  فــي الأوســاط التربویــة والجامعیــة والمهنیــة، إلــى جانــب تصــمیم واقتــراح بــرامج ت
اد التســامح مــع هــذه الظــاهرة، وترقیــة وتشــجیع المبــادرات العلمیــة والإعلامیــة والفنیــة والریاضــیة والثقافیــة ،التــي تســاهم فــي الوقایــة مــن الفســ

وظفو الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایـة مـن ومكافحته ،مع تنظیم دورات تكوینیة لفائدة الموظفین العمومیین والمساهمة فیها،لاسیما منهم م
الفساد ومكافحتـه، وكـذا إعـداد وتنفیـذ بـرامج تكوینیـة لفائـدة المجتمـع المـدني والآخـرین، بهـدف تعزیـز وتـدعیم قـدراتهم فـي مجـال الشـفافیة و

الوقایة من الفساد ومكافحته''.
: بالقیـام بدراسـات حـول ظـاهرة الفسـاد وسـبر الأراء لقیاسـه وآثـاره والجهـود : فهي مكلفة علـى الخصـوصمدیریة الفرعیة للیقظة القانونیةاما 

المبذولة لمكافحة هـذه الظـاهرة، والقیـام بالتنسـیق مـع مختلـف القطاعـات بإعـداد خـرائط لمخـاطر الفسـاد تسـمح بالكشـف عـن أسـباب الفسـاد 
ولیــة والإقلیمیــة المتخصصــة فــي مجــالات الشــفافیة والنزاهــة والوقایــة منهــا، ودراســة وتحلیــل مختلــف المؤشــرات الصــادرة عــن المنظمــات الد

النظـر فـي مكافحة الفساد، والتقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى تعزیز الشفافیة والوقایة مـن الفسـاد ومكافحتـه و 
القانونیة المعروضة على السلطة العلیا وتحلیلها''.مدى فعالیتها،واقتراح الآلیات المناسبة لتحسنیها ،ودراسة مشاریع النصوص 

،وتكلف علـى الخصـوص،بما یـأتي: العمـل علـى وضـع آلیـات فعلـى للتعـاون مدیریـة فرعیـة لتطـویر التعـاونتتفرع عن مدیریة التعاون: 2
نظمــات المجتمــع المــدني،واقتراح والتنســیق مــع مختلــف الفــاعلین الــوطنین، فــي مجــال الشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه، بمــا فیهــا م

ووضـع آلیــات التعـاون والشــراكة مـع المنظمــات الدولیــة والإقلیمیـة المختصــة بالوقایـة مــن الفســاد ومكافحتـه والهیئــات المماثلـة والســهر علــى 
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هیكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غیر المشروع للموظف العمومي: -د

یســیر هــذا الهیكــل المتخصــص رئــیس برتبــة رئــیس قســم، ویعــین بموجــب مرســوم رئاســي بنــاء 

:2لف على الخصوص بما یأتي، ویك1على اقتراح من رئیس السلطة العلیا

القیام بالتحریات وجمع الأدلة في ملفات الإثراء غیر مشروع للموظف العمومیة،-

التنسیق مع الأجهزة المتخصصة الأخرى في مجال التحري، -

تحضیر برنامج الحریات ورفعه إلى رئیس السلطة العلیا،-

حریـــات التـــي یقـــوم بهـــا الهیكـــل اقتـــراح كـــل إجـــراء مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى حســـن ســـیر الت-

المتخصص، على رئیس السلطة العلیا،

جمع ومركزة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالإثراء غیـر المشـروع للموظـف العمـومي، والتأكـد -

من صحتها،

إعداد مشاریع تقاریر وعرضها على رئیس السلطة بغـرض استصـدار التـدابیر التحفظیـة مـن -

د الإقتضاء وفقا للتشریع الساري المفعول،رئیس الجهة القضائیة، عن

إعداد تقاریر حول ملفات التحري ورفعها إلى رئیس السلطة العلیا،-

إعداد تقاریر دوریة حول نشاطات الهیكل المتخصص ورفعها إلى رئیس السلطة العلیا،-

اقتراح برامج التكوین المتواصل وتحسین المستوى لفائدة موظفي الهیكل المتخصص.-

هیكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غیر المشروع للموظف العمومي یضم و 

، وهــي تكلــف علــى الخصــوص، بتصــمیم مدیریــة المقــاییس ومعالجــة البیانــاتهــي  الأولــىمــدریتین: 

دلائل ومعاییر تتعلق بمجال الإثراء غیر المشروع ، وتطویر نماذج معیاریة لمذكرات تنظیمیة خاصة 

ات والتحقیقات، إلـى جانـب إعـداد دلیـل الممارسـات الفضـلى فـي مجـال وقایـة مـن الإثـراء غیـر بالتحری

رقیة الشـفافیة والوقایـة مـن تنفیذها،والبحث عن فرض المساعدة التقنیة الممكنة ومتابعة تنفیذها،والاستفادة من الخبرات الدولیة في مجال ت=
الفســاد ومكافحتــه قصــد تطــویر الخبــرة الوطنیــة فــي هــذا المجال،والمبــادرة ببــرامج ودورات تكوینیــة یــتم إنجازهــا بالتعــاون مــع المؤسســات أو 

لمتابعـــة تنفیـــذ مدیریـــة فرعیـــة أمـــا -المنظمــات أو الهیئـــات الدولیـــة المختصـــة بالوقایـــة مــن الفســـاد ومكافحتـــه ،والســـهر علـــى المشـــاركة فیهــا
: فهي مكلفة على الخصوص بما یأتي:إعداد تقـاریر دوریـة حـول مـدى تنفیـذ الالتزامـات المنصـوص علیهـا فـي الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة

ة الاتفاقــات والمواثیــق الدولیــة والإقلیمیــة التــي تعنــى بمكافحــة الفســاد، وتحضــیر تقــاریر موضــوعاتیة حــول مســاهمة الجزائــر فــي مجــال ترقیــ
الشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحته،ومتابعـــة التقـــاریر والمؤشـــرات التـــي تنشـــرها المنظمـــات الدولیـــة والإقلیمیـــة المتخصصـــة فـــي مجـــال 

كافحــة الشــفافیة والنزاهــة ومكافحــة الفســاد،واقتراح التــدابیر اللازمــة لمواءمــة التشــریع الــوطني مــع الاتفاقــات الدولیــة والإقلیمیــة التــي تعنــى بم
ــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه، 234-23،مــن المرســوم الرئاســي رقــم 07ینظــر المــادة فســاد''،ال ،المحــدد لهیاكــل الســلطة العلی

السالف الذكر.
،المحـدد لهیاكـل السـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، السـالف 234-23، مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم 10أنظر المادة 1

 الذكر..
المرسوم.من نفس،08أنظر المادة 2
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ــــه، وكــــذا إعــــداد مشــــروع برنــــامج نشــــاط الهیكــــل المتخصــــص ورزنامــــة التحریــــات  المشــــروع ومكافحت

والتحقیقـــات المالیـــة والإداریـــة، ومتابعـــة التـــدابیر التحفظیـــة المبلـــغ عنهـــا بكافـــة الوســـائل القانونیـــة إلـــى 

الجهات المكلفة بتنفیذها، وكذا اقتراح بـرامج التكـوین ذات الصـلة بـالتحري الإداري والمـالي فـي مجـال 

.1الإثراء غیر مشروع 

، والتــي تخــتص علــى الخصــوص ، بالقیــام مدیریــة التحریــات والتحقیقــات: فهــي الثانیــةأمــا 

مي وجمـــــع الأدلـــــة بـــــالتحري الإداري والمـــــالي فـــــي مظـــــاهر الإثـــــراء غیـــــر المشـــــروع للموظـــــف العمـــــو 

بخصوصــــه، وتنفیــــذ ومتابعــــة برنــــامج التحریــــات الإداریــــة والمالیــــة المرتبطــــة بــــالإثراء غیــــر المشــــروع 

للموظـــف العمـــومي، إلـــى العمـــل علـــى اســـتغلال المعلومـــات والإخطـــارات والبیانـــات الـــواردة إلیهـــا مـــن 

ـــة  ـــة والمالی ـــا، ومـــن الإدارات والمؤسســـات الإداری ـــى جهـــاز مختلـــف هیاكـــل الســـلطة العلی وعرضـــها عل

.2التحري

.الكشف عن جرائم الصفقات العمومیةفي ومدى فعالیتها العلیاالسلطةاختصاصاتالبند الثاني : 

الثانيالفصلضمنومكافحته،الفسادمنوالوقایةللشفافیةالعلیاالسلطةمهامعلىالنصجاء

الرابعـة منـهالمـادةتضـمنتحیـثالعلیـا، بالسـلطةصـلاحیاتعنـوانتحـت08-22مـن القـانون رقـم 

الصـلاحیات:نـوعینإلىتقسیمهایمكنالتيالفساد، و  لظاهرةللتصديواسعةالسلطةجملة صلاحیات

)،أولا(والاجتمـــاعي الإداري الوســـط فـــي هـــةزاالنزرع ثقافـــة إلـــى تهـــدفالتـــي، الوقـــائيالطـــابع ذات

)، وفعالیتهـا فـي الكشـف ثانیـا(الفسـادأعمـاللعـلاج تكریسـهاتمالتيالرقابيالطابعذاتوالصلاحیات

).ثالثاعن جرائم الصفقات العمومیة(

، والتـي تتـولى علـى الخصـوص: إعـداد دلیـل الممارسـات الفضـلى مدیریـة فرعیـة للمقـاییستتفرع عم مدیریة المقاییس ومعالجـة البیانـات: 1
عـاییر لتحســین عمـل الهیكــل والتجـارب الرائـدة فــي مجـال الوقایـة مــن الإثـراء غیــر المشـروع للموظـف العمــومي، وإعـداد بطاقیــات تتضـمن م

المتخصــص، واقتــراح بــرامج التكــوین وتعزیــز القــدرات فــي مجــال الوقایــة مــن الإثــراء غیــر المشــروع للموظــف العمــومي ،مــع إعــداد وتطــویر 
العمومي.النماذج التنظیمیة الخاصة بالتحریات والتحقیقات، وجمع ومركزة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالإثراء غیر المشروع للموظف 

فهي تكلف على الخصوص: معالجة واستغلال المعطیات والمعلومات التي یمكن على أساسها فتح المدیریة الفرعیة لمعالجة البیاناتاما 
تحریـات حـول أفعـال الإثـراء غیــر المشـروع للموظـف العمـومي، والتحقــق والتأكـد مـن صـحة المعطیــات والمعلومـات المرتبطـة بـالإثراء غیــر 

للموظف العمومي،مع وضع برنامج ورزنامة التحریـات والتحقیقـات المالیـة والإداریـة ذات الصـلة الإثـراء غیـر المشـروع، والتنسـیق المشروع 
مع الإدارات العمومیة والهیاكل المالیة والإقتصادیة في مجـال جمـع المعلومـات والمعطیـات ذات الصـلة بمهامهـا، ودراسـة وتحلیـل التقـاریر 

ات الإداریة والمالیة في الإثراء غیر المشروع''.ذات الصلة بالتحری
، وهـي تكلـف علـى الخصـوص بمـا یـأتي: تنفیـذ برنـامج مدیریة فرعیـة للتحریـات الإداریـة والمالیـةتتفرع عم مدیریة التحریات والتحقیقات: 2

اء غیــر المشــروع للموظــف العمــومي، وإجــراء التحریــات الإداریــة والمالیــة، والقیــام بــالتحري الإداري والمــالي وجمــع الأدلــة فــي مظــاهر الإثــر 
التحري مع أي شخص یحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غیر المبـررة للموظـف العمومیـة المعنـي، واقتـراح كـل تـذبیر تحفظـي 

من شأنه المحافظة على السیر الحسن للتحریات.
: فهــي تكلــف علــى الخصــوص بمــا یــأتي :ضــمان متابعــة تنفیــذ بــرامج والمالیــةالمدیریــة الفرعیــة لمتابعــة وتقیــیم ســیر التحریــات الإداریــةامــا 

علــى  التحریــات الإداریــة و المالیــة ،وتقیــیم نتــائج التحریــات المنجــزة وإعــداد تقــاریر دوریــة عنهــا، ومتابعــة تنفیــذ التــدابیر التحفظیــة المقترحــة
، مـن المرسـوم الرئاسـي 08ینظـر المـادة یات الإداریـة والمالیـة""، الجهات القضائیة المختصة، وتقدیم توصیات من اجل تحسین سیر التحر 

، المحدد لهیاكل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، السالف الذكر.234 -23رقم 
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.الوقائيالطابعذاتالصلاحیاتأولا : 

بصـفةوالمسـاءلةهـةزاوالنالشـفافیةحیـثمـنالحوكمـة،فـيالتحسـنیتطلـبأنـهعلـىالفقـهیلـح

فـيالفسـادمكافحـةاعتبـارلـبفیتط، الفسـادأشـكالمختلـفمـنللوقایـةحازمـةراءاتإجـاتخـاذخاصـة

تـدابیراعتمـادتشـجیعإلـىالاسـتثمارهـذایهـدفإذالظـاهرةجـذورعلـىالقضـاءاسـتباقيمـنهجإطـار

.1العقابمنبكثیرأصعبالوقایةلأنوذلكمنهجیةبطریقةالمجتمعكراوإشوقائیة

بصـفةوالمسـاءلةهـةزاوالنالشـفافیةحیـثمـنالحوكمـة،فـيالتحسـنیتطلـبأنـهعلـىالفقـهیلـح

205/7المـادة تـنصلصـدد، وبهـذا ا2الفسـادأشـكالمختلـفمـنللوقایـةحازمـةراءاتإجـاتخـاذخاصـة

وإنا، اختصاصـهبمجـالالصـلةذاتالقانونیـةالنصوصحوليرأالبإبداءتكلیفهاعلى من الدستور،

 فيورد ماخلالمنتنتجنسبالتفصیل،الاستشاريللاختصاص08-22 رقمالقانونأحكامتتطرقلم

مشـــاریعالقانونیــةبالنصــوصیقصـــدأنــهالمســتقلةالإداریــةبالســـلطاتالمتعلقــةالتشــریعیةالنصــوص

.التنظیمیةالنصوصوكذاالتشریعیةالنصوص

الشـفافیةثقافةزرعإلىتهدفالتيالمهاممنبجملةالعلیاالسلطةالمشرعكلفثان،جانبمن

من القانون رقم 04المادةتنصالصددوبهذا، المؤسساتيالمستوىعلىالفسادهرةظالمجابهة هةزاوالن

:3العلیاالسلطةتتولى أنعلى، 22-08

العمومیـةتراالإداتسـاعدأنشـأنهامـنوتوصـیاتمعلوماتأيونشرواستغلالومركزةجمع-

القانونیـةلـلأدواتالـدوريیمالتقیـ، و وكشـفهاالفسـادأفعـالمـنالوقایـةفيمعنويأوطبیعيشخصوأي

والوقایـةالشـفافیةمجـال فـياهـوفعالیتالإداریـةوالتـدابیرومكافحتـهالفسادمنوالوقایةبالشفافیةالمتعلقة

، لتحسینهاالمناسبةالآلیاتحراواقتومكافحته،الفسادمن

القیامتمالتيفحتهومكاالفسادمنبالوقایةالمتعلقةوالأعمالالأنشطةومتابعةتنسیقضمان-

قبـلمـنإلیهـاوالموجهـةوالتحالیـلبالإحصـائیاتالمدعمـةوالمنتظمـةالدوریـةالتقـاریرأسـاس علـىبها،

.المعنیینوالمتدخلینالقطاعات

.22زوایمیة رشید، المركز القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق، ص 1
مـنللشـفافیة والوقایـةالعلیـا، السـلطة2020الدسـتوري لسـنة للتعـدیلطبقـاالشـفافیةمبـادئوتعزیـزالعامةالحیاةأخلقة"أحمد،عمیري2

.70، ص01،2021، العدد 07المجلد تیارت،جامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوق في البحوثمجلة،"نموذجاالفساد
،المحــــــدد لتنظــــــیم الســــــلطة العلیــــــا للشــــــفافیة والوقایــــــة مــــــن الفســــــاد ومكافحتــــــه وتشــــــكیلها 08-22قــــــم ، مــــــن القــــــانون ر 04أنظرالمــــــادة 3

وصلاحیاتها،السالف الذكر.
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مـن205/8المـادةأحكـامعلیـهنصـتمـاالـذكرالسـالفالقـانونأحكـامفيوردماإلىیضاف

المكلفـةالأجهـزةأعـوانتكـوینفـيالمشـاركةمهمـةالعلیـاةالسـلطعـاتقعلـىألقـتالتـي، الدسـتور

.الفسادومكافحةوالوقایةبالشفافیة

السـلطةتخـتصالعـام،القطـاععلـىیقتصـرلاالفسـادظـاهرةانتشـارأنوبمـاثالـثجانـبمـن

:تكلیفهاتمحیثالصلاحیاتمنبنوعینالعلیا

مجـالفـيأنشـطتهوترقیـةوتوحیـدلمـدنياالمجتمـعكراإشـإلـىتهـدفتفاعلیـةشـبكةبوضـع-

، جهةمنومكافحتهالفسادمنوالوقایةالشفافیة

وفـيوالریاضـیة،والثقافیـةوالدینیـةالخیریـةالأنشـطةتنظـیمفيهةزاوالنالشفافیةقواعد بتعزیز-

الفسـادمـنللوقایـةالمناسـبةالأنظمةالعملحیزووضعإعدادخلالمنوالخاصةالعمومیةالمؤسسات

.أخرىجهةمنومكافحته

تضـطلعأنعلـىالقـانونیـنصالـدوليالمسـتوىعلـىتـداعیاتالفسـادلظـاهرةأنوبمـاراأخیـ

:العلیاالسلطة

مـنبالوقایـةالمختصـةوالدولیـةالإقلیمیـةوالمنظمـاتالهیئـاتمـعالتعاونتطویرعلىبالسهر-

ومكافحته،الفساد

وفقـاومكافحتـه،الفسـادمـنوالوقایـةالشـفافیةءاتراوإجـتـدابیرذتنفیـعندوریةتقاریربإعداد-

الاتفاقیات، فيالمتضمنةللأحكام

منتهارانظیمعالمعلوماتلتبادلومنهجیةمنتظمةطریقةوضعفياستباقيبشكلبالتعاون-

الفساد،بمكافحةالمعنیةوالمصالحالأجهزةومعالدولي،المستوى علىالهیئات

مـنبالوقایةالمختصةوالدولیةالإقلیمیةوالمنظماتالهیئاتمعالتعاونتطویرعلىهربالس-

.ومكافحتهالفساد

.الرقابيالطابعذات: الصلاحیاتثانیا

عـنتنفیـذهاوطـرقطشـرووكـذاومكافحتـهالفسـادمـنوالوقایـةالشـفافیةأنظمـةتحـددكانـتإذا

المحلیـةوالجماعـاتالعمومیـةتراالإداامتثـالمـدىبعـةبمتاالعلیـاالسـلطةتخـتصالتنظـیم،طریـق

لهـذهبالمطابقـةمزاللالتـالأخـرىوالمؤسسـاتوالجمعیـاتالاقتصـادیةوالمؤسساتالعمومیةوالمؤسسات
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فعالیتهامدىفحصإلىبالإضافةالمستویاتهذهعلىأنظمةوجودمنالعلیاالسلطةفتتأكد.الأنظمة

  .اتنفیذهوملاءمةوجودتها

الأشـخاصلمسـاعدةوذلـك،توصـیاتالعلیـاالسـلطةتصـدرنقـائصعـنالكشـفحالـةفـي  

، هیئةأومؤسسةوكلتتناسبوالتيالملائمةوالتدابیرءاتراالإجوضعفيالشفافیةبأنظمةالمخاطبین

الهیئـاتىمسـتوعلـىالمطبقـةءاتراالإجـوفعالیـةلجـودةوانتهـاكالأنظمـةمخالفـةحالـةفـيأمـا

ونتیجـةعنهـا،والكشـفالفسـادأفعـالمـنبالوقایـةوالمتعلقةوالمؤسساتوالجمعیاتالعمومیةتراالإداو 

للأشـخاصتوصـیاتبتوجیـهالعلیـاالسـلطةتقـومإخطارهـا، أوتبلیغهـابعـدأونفسـهاتلقـاءمـنللمعاینـة

للمعنیـینأجـلتحدیـدمعوذلكتزاالتجاو هذهلمثلحدلوضعالضروریةالتدابیرلاتخاذوذلك،المعنیة

.بالأمر

اسـتجابتهممـدىبخصـوصالعلیـاالسـلطةإلـىتقریـربتقـدیمبالتوصـیاتالمخـاطبونفیلتـزم

أوالمؤسسـةإلـىراأمـالعلیـاالسـلطةتوجـهعدمـه،أوالـردقصـورحالةوفي،1التوصیات هذهلمضمون

تبلـغبـالأمر،مزاالالتـعـدمحالـةفيأما،سنةعنتزیدلامدةفيالتوصیاتبتنفیذیلزمهاالمعنیةالهیئة

.المناسبةالتدابیرلاتخاذالتنظیمطریقعنالمحددةالمختصةالأجهزةالعلیاالسلطة

كمــا یتعــین علــى المؤسســات والهیئــات العمومیــة وكــذا أي شــخص طبیعــي أو معنــوي عــام أو 

التـي تطلبهـا للقیـام بمهامهـا، تحـت خاص، التعاون مع السلطة العلیـا وموافاتهـا بالمعلومـات والوثـائق،

طائلـة العقوبـات المقــررة لجریمـة إعاقـة الســیر الحسـن للعدالــة، المنصـوص علیهـا فــي التشـریع الســاري 

01-06القانون رقم 44، وهو ما نصت علیه المادة 2المفعول المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 

) أشـهر 6''یعاقب بـالحبس مـن سـنة (، بالقول :والمتممالمعدل بالقوایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 

عمـدا ودون تبریـر كـل رفـض  -دج: 500.00دج إلى  50.000) سنوات وبغرامة من 5إلى خمس(

''.المعلومات المطلوبةو  الوثائقبتزوید الهیئة 

حـین یقابـل طلـب الهیئـة للوثـائق والمعلومـات بـالرفض أو الـرد السـلبي مـن الجریمـةوتقوم هـذه

المحـــدد 08-22القــانون تضــمن،وقـــد أي لا تقــوم الجریمـــة فــي حــال التــأخرالإدارة المعنیــة، طــرف

،المحـــــدد لتنظـــــیم الســـــلطة العلیـــــا للشـــــفافیة والوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه وتشـــــكیلها 08-22، مـــــن القـــــانون رقـــــم 09انظـــــر المـــــادة 1
وصلاحیاتها،السالف الذكر.

،المحـــــدد لتنظـــــیم الســـــلطة العلیـــــا للشـــــفافیة والوقایـــــة مـــــن الفســـــاد ومكافحتـــــه وتشـــــكیلها 08-22، مـــــن القـــــانون رقـــــم 13ادة أنظـــــر المـــــ2
وصلاحیاتها،السالف الذكر.
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حكمـا یفیـد بعـدم ،لتنظیم السـلطة العلیـا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وتشـكیلها وصـلاحیاتها 

، 1ومكافحتـهفسادالمنوالوقایةللشفافیةالعلیاالسلطةفي مواجهة أو المصرفيالإعتداد بالسر المهني

،حق الإطلاع وطلب الوثائق والمعلومات من الإدارات والمؤسسات العمومیة من الحقوق الأصلیة اإذ

العلیا السلطةبها التي تتمتع

في الكشف عن الجرائم ومكافحة الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومیة.

لومــات، وبیانــات المســاعدة ومــن اجــل إنجــاح هــذه المهمــة الحساســة والمفصــلیة فــي جمــع المع

08-22علــى الكشــف عــن الجــرائم المتعلقــة بالفســاد فــي محــال الصــفقات العمومیــة، فقــد ألــزم القــانون 

تتـولى السـلطة العلیـامهمة تبادل المعلومات، حیث تضمنت ما یلي :'' 09الفقرة  04بموجب المادة 

ـــة: ـــادل التعـــاون بشـــكل اســـتباقي فـــي وضـــع طریقـــة .....الصـــلاحیات الآتی ـــة لتب منتظمـــة ومنهجی

المعلومات مع نظیرتها من الهیئات علة المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعنیة بمكافحة 

الفساد''. 

لأحكـاموفقـاقبتهـاراوملمعالجتهـابالممتلكـاتالتصـریحاتالعلیـاالسـلطةتتلقـىآخـرجانـبمـن

414-06 رقـمالرئاسـيلمرسـوم، ومـن اافحتـهومكالفسـادمـنبالوقایـةالمتعلـق01-06  رقـمالقـانون

بممتلكاتـهبالتصـریحعمـوميموظـفكـلیلـزم الصـددهـذاوفـي، 2یحدد نموذج التصریح بالممتلكـات

تجدیـدیجـبكمـاالانتخابیـةعهدتـهبدایـةأوالوظیفـةفـيتنصـیبهتـاریخیعقـبالـذيالشهرخلالوذلك

عندالتصریحاكتتابالعموميالموظفعلىیتعینكماالمالیةذمتهفيمعتبرةزیادةكلفورالتصریح

.3الانتخابیةالعهدةنهایةعندأوالخدمةانتهاء

الموظـفلـدىالمشـروعغیـرءراالإثـمظـاهرفـيوالمالیةالإداریةالتحریاتالعلیاالسلطةتتولى

أيالتحریـاتهـذهملتشـأنویمكـن، المالیـةذمتـهفـيالمعتبـرةالزیـادةتبریـرعنیعجزالذي، العمومي

إذامـاحالـةفـيالمعنـيلموظـفلالمبـررةغیـرالثـروةعلـىبالتسـترعلاقةلهتكون أنیحتملشخص

.لا یعتد بالسر أو المصرفي في مواجهة السلطة العلیا''،، من نفس القانون .:''04، الفقرة 05نصت المادة 1
،الصـــادر 74،یحـــدد نمـــوذج التصـــریح بالممتلكـــات،ج،ر،ج،ج ،العـــدد 2006نـــوفمبر 22،مـــؤرخ فـــي 414-06المرســـوم الرئاســـي رقـــم 2

.2006نوفمبر 22بتاریخ
المتعلـق بالقوایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه المعـدل والمـتمم، علـى أنـه :''....یلـزم الموظـف العمـومي 01-06، القانون رقـم 04تنص المادة 3

لعمــومي بإكتتــاب تصــریح بالممتلكــات خــلال الشــهر الــذي یعقــب تــاریخ تنصــیبه فــي وظیفتــه أو بدایــة بالتصــریح بممتلكاتــه،یقوم الموظــف ا
عهدته الانتخابیة''، السالف الذكر.
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بإمكـانالسـیاق،هـذاوفـيبـه،المعمـولالتشـریعبمفهـوممنهـاالحقیقيالمستفید هوالأخیرهذاأنتبین

.المعنيالشخصأوالعموميالموظفمنشفویةأومكتوبةتوضیحاتتطلبأنالعلیاالسلطة

یبـادرأنشـخصلأيیمكـنتلقائیة،بصورةالعلیاالسلطةتدخلإلىوبالإضافةأخرىجهةمن

.الفسادبأفعالقتتعلأدلةأومعطیاتأومعلوماتتبلیغهاأو بإخطارها

تتخـذة،هـزابالنالمتعلقـةالقواعـدمخالفـةاكتشـافوعنـدالتبلیـغأوالإخطـارأوللتحریـاتنتیجـة

:1فيوتتمثلالخرقلهذاحدلوضعمناسبةهاراتالتيالعلیا التدابیرالسلطة

مجدیة،غیرقدمھاالتيالإجابات كانت إذاالمعني،إلىإعذارتوجیھ-

فـيالدقـةعـدمأوقصـورأوالتصـریحات،تقـدیمفـيتـأخیرأيمعاینـةحالـةفيأوامرإصدار-

،التوضیحطلبعلىالرد عدمأومحتواها،

 حالة في أوالمعنيإعذار بعد التصریح،عدم حالة في إقلیمیاالمختصالعامالنائبإخطار-

.بالممتلكاتالكاذبالتصریح

یمكـنجدیـة،عناصـرتؤكـدهالعمـوميللموظـفمبررغیرثراءوجودحالةوفيأخرىجهةمن

تـدابیراستصـداربغـرضتقریـرامـدامحسـیديمحكمـةلـدىالجمهوریـةلوكیـلتقـدمأنالسـلطة العلیـا

قضـائيأمـرطریـق) أشـهر، عـن 3(ثلاثـةلمـدةممتلكـاتحجـزأومصـرفیةلتجمیـد عملیـاتتحفظیـة

.المحكمةذاترئیسیصدره

العـامالنائـببإخطـارتقـومئـي،زاالجالوصـفتحتمـلوقـائعإلـىالعلیـاالسـلطةتوصـلتإذاأمـا

وهنـا،اختصاصـاتهضـمنتنـدرجأفعـالإلـىتوصـلتإذاالمحاسـبةمجلـسوتخطـرإقلیمیـاالمخـتص

06رقـمالقـانونأحكـام عـن المشـرعجـعراتنسـجل - لـوزیرالاختصـاصهـذامثـلتمـنحكانـتالتـي01

.2الوطنیةطرف الهیئةمنإخطارهنتیجةالعدل

اضـيالققبـةرالموطنیـةعمومیـةهیئـةبصـفتهاالعلیاالسلطةعنالصادرةراراتالقتخضعراأخی

لهـذهالقضـائیةراراتالقـوتكـونأولـىكدرجـةئرزابـالجللاسـتئنافالإداریـةالمحكمةفيالمتمثل الإداري

.3الدولةمجلسأمامللاستئنافقابلةالجهة

،المحـــدد لتنظـــیم الســـلطة العلیـــا للشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه وتشـــكیلها 08-22، مـــن القـــانون رقـــم 01، الفقـــرة 10المـــادة 1
  الذكر. وصلاحیاتها، السالف

، مجلـة05/05/2022،المـؤرخ فـي 08-22السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد من منظور القانون رقـم "بن نصیب عبد الرحمن،2
.326، ص 03،العدد 15المجلدالجلفة،الإنسانیة،جامعة والعلوم الحقوق

ا للشـفافیة والوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه وتشـكیلها وصـلاحیاتها، ،المحدد لتنظیم السلطة العلیـ08-22، من القانون رقم 14المادة أنظر 3
السالف الذكر.
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.للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهمدى فعالیة:ثالثا

المتعلقة بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة  ةیإن التدقیق في مختلف النصوص القانونیة والتنظیم

أجـلمـنالتـي أنشـئت الأهـدافإلـىبـالنظرالتنـاقضمـننـوعمـن الفسـاد ومكافحتـه، یجعلـك تكتشـف

تقییـدیقابلـهوالـذي، الوقـائيالمجـالفـيلهـاالمخولـةللصـلاحیاتالمفرطالتعددنستنتجحیث،تحقیقها

.العلاجيالطابعذاتالعلیاالسلطةاختصاصات

.الوقائيالطابعذاتللاختصاصاتالرمزيالطابع-1

بــالرغم مــن تســمیة الســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه فــي صــلب نصــوص 

الدســتور، إلا أن دور هــذه الســلطة ینحصــر أساســا فــي الوقایــة مــن الفســاد ولــیس مكافحتــه، وذلــك مــن 

أحسـنوعلـىكلیـةبصـورةممارسـتهایسـتحیل،العلیاللسلطةالمسندةللصلاحیاتالرمزيالطابعخلال 

.أسبابلعدةوذلكوجه

الطبیعــة الإستشــاریة لمهــام الســلطة فــي إصــدار التقــاریر وإبــداء الأراء والتوصــیات، واقتــراح -

سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، تجسد مبادئ دولة القـانون وتعكـس النزاهـة والشـفافیة والمسـؤولیة فـي 

الشؤون والأموال العامة، بالإضافة إلى اقتراح التدابیر لاسیما ذات الطابع التشریعي والتنظیمي تسییر

.1للوقایة من الفساد، وهو ما یعبر عنه بسلطة إبداء الرأي 

، تجمیـدها إلـىتـؤديأنالمحتمـلمـنالتـيالعلیـاللسـلطةالمخولةللصلاحیاتالمفرطالتعدد-

المحلیـةوالجماعـاتالعمومیةتالإداراامتثالمدى"بمتابعةالعلیاالسلطةتكلیفتمالمثالسبیلعلى

بالمطابقـةمزاللالتـالأخـرىوالمؤسسـاتوالجمعیـاتالاقتصـادیةوالمؤسسـاتالعمومیـةوالمؤسسـات

مـاوهـو ،2"تنفیـذهاوملاءمـةوفعالیتهـاجودتهـاومـدىومكافحتـهالفسـادمـنوالوقایةالشفافیةلأنظمة

،الإداري الطـابعذاتالعمومیـةوالمؤسسـاتوالبلـدیاتوالـدوائروالولایـاتزاراتالـو متابعـةیعنـي

العمومیـةوالمؤسسـاتوالتنمیـةالبحـثكـزراوموالتجـاريالصـناعيالطـابعذاتالعمومیـةوالمؤسسـات

فيوالثقـاالعلمـيالطـابعذاتالعمومیـةلمؤسسـاتا وأوالتكنولـوجيالعلمـيالطـابعذاتالخصوصـیة

،!!!الأخـرىالهیئـاتوكـلالجمعیـاتوكذا،والتقنيالعلميالطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتوالمهني

،المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفسـاد ومكافحتـه وتشـكیلها وصـلاحیاتها، 08-22من القانون رقم ،04أنظر  المادة 1
.السالف الذكر

، من نفس القانون.08و  07أنظر المادتین2
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المهـامهـذهلمثـلالخیـاليالطـابعإلـىبـالنظرالمشـرعنیـةمصـداقیةفـيالتشـكیك إلـىیـدفعالـذيالأمـر

تكـونأنالأقـلعلـىوأوجـه،أحسـنعلـىبهـاللقیامالهیئاتمنتراعشإنشاءممارستهاتقتضيالتي

.للانتخاباتالمستقلةللسلطةبالنسبةالحلهذااعتمادتمكما،الولایاتمستوىعلىفروعالعلیاللسلطة

المشـاركةأجـلمـن،اختصاصـهامجـالفـيالخبیـربصـفتهاالعلیـاالسلطةتدخلعلىالنص-

أنهـاالأحكـامهـذهمثـلعلـىیعـاب.فسـادالومكافحـةوالوقایـةبالشـفافیةالمكلفـةالأجهـزةأعوانتكوینفي

التشكیلةأعضاءأغلبیةفيیشترطلابینماالعالیةوالخبرةالساميالمستوىذاتبشریةإمكانیاتتتطلب

.الحیادشرطسوىالرئیسبینهمومنالعلیاللسلطةالجماعیة

إلـىالعلیـاالسـلطةإحـداثتـمحیـتومكافحتـهالفسادمنالوقایةبالمكلفةالهیاكلازدواجیة-

تـمحیـتومكافحتـهالفسادمنالوقایةبالمكلفةالهیاكلبازدواجیة،الفسادلقمعالمركزيالدیوانجانب

المخولـةالصـلاحیاتكمراتـإلـىوبالنظر، الفسادلقمعالمركزيالدیوانجانبإلىالعلیاالسلطةإحداث

لـذا،المشـتركةالصلاحیاتمنالعدیدالمركزيیوانالدمعتتقاسمسوفأنهاالمؤكدفمنالعلیاللسلطة

یعبـرمـاوهـو.الجهـازینوتجمیـدالاختصاصـاتفـيتشـابكالوضـعیةهـذه عـنیترتـبأنالمحتمـلمـن

الهیئـاتبـینوالاختصاصـاتالصـلاحیاتوتنـازعتـداخلرتـبالتعـددهـذاأن"بقولـهالمـؤلفینأحدعنه

.1المذكورة

السـلطاتطـرف مـنالواقـعأرضعلـىوتطبیقهـاالقانونیـةالقواعـدعلیـهتـنصمـابینناقض-

للقاعـدة التجمیلـيبالطـابعأوالقـانونفعلیـةبعـدمعنـهیعبـرمـاوهـوفیهاوردماتحترملاالتيالعمومیة

، العلیاالسلطةعاتقعلىیقعالدستورمن205/5المادةأحكامإلىوبالرجوعالسیاقهذافي.القانونیة

، بینمـا تـنص "الفسـادمكافحةمجالفيالآخرینوالفاعلینالمدنيالمجتمعدراتقتدعیمفياهمةالمس"

إلـىتهـدفتفاعلیـةشـبكةبوضـع"العلیـاالسـلطةتكلیـفعلـى ،08-22من القانون رقـم 4/5المادة 

.."فحتهومكاالفسادمنوالوقایةالشفافیةمجالفيأنشطتهوترقیةوتوحیدالمدنيالمجتمعكراإش

تهـدفجمعیـةتأسـیستـمحیـث،القانونیـةالأحكـامهـذهفحـوىعـنتمامـایختلـفالواقـعأنغیر

وكانالداخلیةزارةو منالاعتمادعلىتتحصللملكن،الوطنيالمستوىعلىالفسادظاهرة مكافحةإلى

بصـفةعمومیـةالالسـلطاتإلـىتـؤولالفسـادمكافحـةمهمـةأنزارة الـوقدمتـه الـذيالرسـميالسـبب

بسكرة، الجزائـر، ، جامعة02، العدد 04والحریات،المجلد الحقوقالفساد، مجلةمنالوقایةهیئاتتعددجدوى ن،مالحقعبدقریمس1
.161،ص 2016
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وهو.،2هوإدانتالجمعیةرئیسمحاكمةتمتكما،1المجالهذافي التدخلللجمعیاتیجوزولاحصریة

وضـعخـلالمـنتتبلـوروالتـي،الظـاهرةهـذهمجابهـة فـيالحقیقیـةالسیاسـیةدةراالإغیـابیثبـتمـا

تلـحعلیهـاالتصـدیقتـمتـيالاتالاتفـاقيكـلأنعلمـاتطبیقهـا،عـنالامتنـاعمـعالقانونیـةالنصـوص

إلىالهادفةمجراوالبالسیاسةتنفیذومتابعةإنجازفيالمدنيالمجتمعراكإشضرورةعلىخاصةبصفة

.الفسادمكافحة

تبالممتلكاالتصریحاتمعالجةفيالعلیاالسلطةاختصاصتقیید-2

بعض الإختصاصـات، لقد خص المشرع السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ب

التـــي یمكـــن أن تســـهم بهـــا فـــي الحـــد مـــن الفســـاد بمختلـــف أشـــكاله، مثـــل مهمـــة معالجـــة تصـــریحات 

بـرئیسالخاصـةبالممتلكـاتالتصـریحاتبتلقـيیتعلـقفیمـاالعلیـاالسـلطةإقصـاءتـمبالممتلكات، التـي 

رئـیسوكـذاالحكومةوأعضاءورئیسالدستوریةالمحكمةوأعضاءورئیسالبرلمانوأعضاءالجمهوریة

التصـریحیـتمحیـثوالقضـاة،والـولاةوالقناصـلةءراوالسـفئـرراالجبنـكومحـافظالمحاسـبة،مجلـس

.3العلیاللمحكمةالأولالرئیسأمامهؤلاءبممتلكات

المحلیـینبـالمنتخبینالخاصـةالتصـریحاتتلقـيعلـىالعلیـاالسـلطةاختصـاصیقتصـروعلیـه

فـيالـواردةالمعلومـاتواسـتغلالسـةرالدمؤهلـةالعلیـاالسـلطةكانـتإذاو .،4الآخـرینوالمـوظفین

هـذابمثـلیـزودلـمحیـثالعلیـاللمحكمـةالأولللـرئیسبالنسـبةالأمرفیختلفبالممتلكات،التصریحات

التـيالمعلومـاتاسـتغلالإلـىدورهیتعـدىأندونالتصـریحاتتلقـيعلـىویقتصـرالاختصـاص

.تحتویها

ینـایر 11المـؤرخ فـي 04-97 رقـمالأمـرفـيالـواردةالأحكـامعـنالمشـرعجـعراتظنلاحـهكـذا

بمـاتراءاالإجـلهـذهالأعـوان كـلخضـوععلـىالأمـرهـذانصكما،5والمتعلق بالتصریح بالممتلكات 

تطـورمـنتلاحظـه قـدمـاالسنويتقریرهافياللجنةوتبین،الحكومةوأعضاءالبرلمانأعضاءذلكفي

.28زوایمیة رشید، المركز القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق، ص 1
والعلـوم  للقـانونالنقدیـةلمجلـة،"ومكافحتـهالفسـادمـنللوقایـةالوطنیـةللهیئـةالقـانونيالمركـزحـولحظـاتملا"رشـید،زوایمیـة2

.18-7، ص ص ،2008وزو ،تیزي، جامعة01، العدد 03السیاسیة،المجلد 

  .28ص ،نفس المرجع،نفس المؤلف3
،المؤرخــة فــي  74لتصــریح بالممتلكــات،ج،ر،ج،ج ،العــدد ،یحــدد كیفیــات ا2006نــوفمبر 22،مــؤرخ فــي415-06المرســوم الرئاســي رقــم4

.2006نوفمبر 
، 1997ینـایر12،المؤرخـة فـي03والمتعلـق بالتصـریح بالممتلكـات،ج،ر،ج،ج ،العـدد ،1997ینـایر 11المـؤرخ فـي،04-97الأمر رقم 5

(الملغى).
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،.كافیـةغیرأنهایعتقدتوضیحاتقدمأوتوضیحاتبشأنهاالمعنيالشخصیقدملمإذامتلكاتالمفي

الجهـةعلـىالملـففتحیـلصـحیحغیـربالممتلكـاتالتصـریحأناللجنـةلاحظـتإذاأخـرىجهـةومـن

.العمومیةالدعوىتحریكعلیهایتعینالتيالمختصةالقضائیة

أعضـاءولاسـیماالمعنیـونالأشـخاصیتمتـعأعـلاه،لمـذكورا 04-97 رقـمالأمـرإلغـاءبعدأما

بتلقـيالعلیـاالسـلطةاختصـاصعـدمإلـىبـالنظرالحصـانةمـنبنـوعوالـولاةالبرلمانوأعضاءالحكومة

لأيیخضـعونلاالـذینالعسـكریةالقیـادةأعضـاءالأعـوانهـؤلاءإلـىیضاف، بالممتلكاتتصریحاتهم

إعمالفيتتمثلالتيالقانوندولةركائزإحدىعنالمشرعجعراتنسجلهكذا، القانونأحكاممنحكم

یـدفعالـذيالأمـرالسیاسـیین،القـادةفـیهمبمـاالمـوظفینكـلبـهیخاطـبأنیفترض الذيالمساءلةمبدأ

.ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةللهیئةالموجهةالانتقاداتتجدیدإلى

 الـذي التصـریحباكتتـابالسـامین الأعـوان مزاالتـ علـى یـنصالقـانون كـان إذا آخرجانبمن

منـذنسـجلحیـثمحـدودةلمـدةسـوى مزاالالتـ هـذا عرایـ لـم أنـهنلاحـظالرسـمیة،الجریـدة فـي ینشـر

فعلیـة عـدم یثبـتممـاالرسـمیةالجریـدة فـي التصـریحاتنشـر عـن السـلطات العمومیـةامتناعسنوات

.القانونیة القواعد

 علـى سـوىیـنص لا باعتباره،الذكر السالفالقانون على یعابأنهسبقماكل إلى یضاف

یسـمح الـذي ،بالمصـالحالتصـریح فـي یتمثـلآخـر مزاالتـ فـرض دون بالممتلكـاتالتصـریح ءراإجـ

بمفهومالعموميللموظف كان إذا الوظیفةبتقلدتسمح لا التي،المصالحتتعارضحالا عن بالكشف

وجـه علـى الأمـرویتعلـق،المسـتخدمةالهیئـةمصـلحةمـعتتعـارضمصـالحالفسادمنالوقایةقانون

  .والولاة ءراوالوز  بالمنتخبینالخصوص

السـلطة مزاالت على الذكر السالف 08-22 رقم القانونینص،الشفافیةمبدأویةزا ومن راأخی

.1بمحتواه العام يرأال وإعلامالجمهوریةرئیس إلى ورفعه نشاطهاحولسنويتقریربإعدادالعلیا

السنويالتقریربنشرالعلیاالسلطةیلزم أن المشرع على كان الشفافیةمقتضیات إلى بالنظر

الجریدة في

العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه وتشــكیلها ،المحــدد لتنظــیم الســلطة 08-22، مــن القــانون رقــم 10، الفقــرة 04أنظــر المــادة 1
وصلاحیاتها، السالف الذكر.
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اختصاصـهامجـال فـي حققتهـاالتـيالنتـائج علـى الاطـلاع مـنالمـواطنینلتمكـین،الرسـمیة

،الأخـرىالقـانون كـاموأحالتقریـرنشـر عـدم یتنـاقضكمـا،الفسـادحجـمتقلـیص فـي مسـاهمتهاومدى

.العمومیةالشؤونتسییر في الشفافیةضمانضرورة على تلحالتي

الجریـدة فـي النشـریعـوض فـلا السـنويالتقریـربمحتـوى العـام يرأالـ إعـلام علـى الـنصأمـا

 لا صـحفي إعـلان ضـمن،المحققـةوالنتـائجالمعطیـاتكـلنشـرإمكانیـة عـدم إلـى بـالنظر،الرسـمیة

.موضوعیةبصورةالعلیاالسلطةالیةفع بتقییمیسمح

دور ســلطة ضــبط الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام فــي ضــمان مبــدأ المطلــب الثــاني: 

حریة المنافسة

السـلطةأنـهیعنـيلاذلـكفـإنللمنافسـة،الأولـىالضـبطسـلطةهـوالمنافسـةمجلـسكـانإذا

 فـيتتـدخلمختصـةضـبطسـلطاتوجـودتسـتلزمخاصـةطاعـاتقلوجـودنظـراالمجال،هذافي الوحیدة

الأحیـانمـنالكثیـرفـيیـدفعالقطاعـاتلـبعضلتقنـيال الطابعلأن،1المعنيالقطاعلضبطالأولّ المقام

السـبللإیجـادالمختصینإشراكهوذلكمنوالهدفبتنظیمها،للقیامالضبطسلطاتإنشاءإلى بالمشرع

.القطاع ذلك في الفنیةورّ الأملمعالجةالكفیلة

العمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطة"بعنـوانالأولالقسـمالمشـرعخصـصالسـیاقهـذاوفـي

العموّمیـةالصـفقاتضـبطبسـلطةالمتعلقةالأحكامالمتضمنالرابعالبابمن"العامالمرفقوتفویضات

جدیـدةضـبطسـلطةنشـاءإلموضـوعالعمـومي،للطلـبالاقتصـاديوّالإحصـاءالعـامالمرفقوتفویضات

247،2-15مــن المرســوم الرئاســي 213، وقــد اســتحدثها المشــرع بموجــب المــادة العمومیــةللصــفقات

توضــع هـــذه الهیئـــة تحــت وصـــایة الـــوزیر المكلـــف بالمالیــة(الفرع الأول) وبـــین اختصاصـــاتها بموجـــب 

لإعطاء فعّالیة فائقة للطلبات العمومیة ( الفرع الثاني).214المادة 

رع الأول: الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الف

المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة 247-15 رقــم الرئاســيالمرســوماحتــواهلمــاإضــافة

الصـفقاتعلـىوالخارجیـةالداخلیـةالرقابـةمسـألةتـنظمقانونیـة قواعـد مـنوتفویضـات المرفـق العـام ،

، 10العمومیة،،مجلة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة ،المجلـد الصفقاتمجال في للمنافسةالاقتصاديالضبطسلطاتنجاة حملاوي،تفعیل1
.393،ص2019وادي،الجزائر،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة حمة لخضر،ال01العدد 

، المتضمن ت ص ع و ت م ع ، السالف الذكر. 247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 213المادة 2
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الصفقاتضبطسلطة وهيالمستقلة،الإداریةالهیئاتمنأخرىهیئةإنشاءكذلكتقررفقد،العمومیة

قـوانینسـابقخـلافعلـىبالمالیـة،المكلـفالـوزیروصـایةتحـتالعـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـة

  .العام بالمالوارتباطهاالعمومیةللصفقاتالبالغةللأهمیةبالنظروذلك، الجزائر فيالصفقات

حمایـةعلـىللعمـلضـبطیةاختصاصـاتلهـاتوكـلضـبطسـلطةخلـقفـيالمشـرعمـنبـةورغ

فعـال دورمـنلهـالمـاالاقتصـادي،الجانـبفـيدورهـاوتعزیـزالعمومیـةالصـفقاتمجـالفـي المنافسـة

السـلطةهـذه بإنشـاءالمبـادرةولعـل، سـیرهاحسـنوتتبـعالعقـودهـذهمثـلإجـراءاتترقیـة فـيودینـامیكي

الأمـرمـسالـذي التعـدیلمـعمتوافقـاجـاء، المـذكورالرئاسـيالمرسـوممـن213المـادة حكـامأبموجـب

مـنابتـداءالمنافسـةلقـانونالعمومیـةالصـفقاتوّإخضـاعبالمنافسـة المعـدل والمـتمم، المتعلـق03/03

.1النهائيالمنحغایةإلىطلب العروض عنالإعلان

ضـبطسـلطةبالمالیـةالمكلـفالـوزیرلـدىنشـأت:''یلـيبمـا213المـادةقضـتوقـد     

للطلـبمرصـداتشـملوالتسـییرباسـتقلالیةتتمتـعالعـام،المرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقات

وزیـروصایةتحتتكونالصفقاتضبطسلطةأنبمعنى، "النزاعاتلتسویةوطنیةوهیئةالعمومي

دونضـبطكسـلطةصـلاحیاتهابممارسـةالمتعلـقالتسـییر فـيبالاسـتقلالیة لهـاالاعتـرافمـعالمالیـة،

مـنحلأن، لا؟أممعنویةبشخصیةتتمتعكانتوانالماليواستقلالهاالقانونیةلطبیعتهاالدقیقالتحدید

نوعـایشـكلنشأتها،منذ)المستقلةالإداریةالهیئات(الاقتصاديالضبطلسلطاتوالاستقلالیةالشرعیة

.2وزیریرأسهاسلطةمعالعلاقةمنبكثیرأسهلمعهاالعلاقةتكونیثبحللمواطنینالارتیاحمن

بسـبب تـأخر العـام،المرفـقالعمومیـة وتفویضـاتضـبط الصـفقاتتنصـیب سـلطةعـدمورغـم

مـعنصـوص، وبالمقارنـةهـو موجـود مـنمـاوفـقلهـاالتطـرقارتأینـاأننـاإلاالتنفیذي،صدور المرسوم

مـنالعدیـدفـيأرض الواقـعالموجـودة علـىالمسـتقلةالإداریـةالسـلطاتعلـىالمطبـقالنظـام القـانوني

الاقتصـادي، وقـد حـدد تنظـیم الصـفقات العمومیـة اختصاصـات هـذه المجـالفـيسـیماالقطاعـات ولا

213السلطة (البند الأول)، ضمن الإستقلالیة التي تتمتع بها (البند الثـاني) والمشـار إلیهـا فـي المـادة 

.ات العمومیة وتفویضات المرفق العامتنظیم الصفقمن 

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.03/03، من الأمر رقم 02المادة 1
.21المستقلة، المرجع السابق، ص الإداریةالسلطاتاللحام،سمیررنا2
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  العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطالبند الأول : استقلالیة سلطة

سـلطة ضـبطومنهـاالمسـتقلةالضـبطسـلطاتفیهـابمامستقلةسلطةأياستقلالیةدراسةتنقسم

:دراسةإلىالعام،المرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقات

العضویةالناحیةمنالاستقلالیة-

الوظیفیة.الناحیةمنالاستقلالیة-

العضویةالناحیةمنالاستقلالیة-أولا

من معاییرعدةعلىبناءالعضویةالناحیةمنمستقلةضبطسلطةأياستقلالیةمدىیقاس

:1أهمها

مـا وهـوللسـلطة،الفـرديالتسـییرمـنبـدلاالضـبطلسـلطةالجماعیـةبالتشـكیلةالمشـرعأخـذ-

اشـتراط المشـرع المظهـرهـذایـدعمومـاالتشـكیلة،تركیبـةتنوعـتإذاخصوصـافـي الآراء،یضـمن تنـوع

فـيوالكفـاءة یتعـین توفرهـاوالتخصصبالخبرةتتعلقشروطالمستقلةالضبطالقانون المنشأ لسلطةفي

آلیـةتفضـیلوجهـات التعیـین مـعالاقتـراحجهـاتبـینالفصـلوأیضـاالضـبط المسـتقلة،سـلطةاعضـاء

على التعیین.الانتخاب

المـدة أنعلـىوالتأكیـد،صـریحبشـكلالمسـتقلةالضـبطبسـلطةالعضـویةلمـدةالمشـرعتحدیـد-

عـن الاعضـاء الضـغطابعـادبغـرضوذلـكواحـدة،مـرةللتجدیـدقابلـةالأقـلعلـىأوغیـر قابلـة للتجدیـد

.التجدیدموعداقتربكلما

الاعضـاء جمیـعلتشـملالمسـتقلةالضـبطبسـلطةالعضویةمعافيالتنحالاتفيالمشرعتوسیع

والعهـدة الانتخابیـة والحكومیـةالإداریـةالمناصـبلجمیـعویمتدفقط،السلطةرئیسعلىیقتصرأندون

لمصـالحغیر مباشـرأومباشروامتلاكالحرةللمهنالتنافيیمتدكمامحلیةأووطنیةنوعهاكانمهما

الضـبطسلطةفيالعضو المعینأقاربإلىالمنعیمتدكماالضبطسلطةلرقابةخاضعةمؤسساتفي

المـوالیتینللسـنتینالمنـعویسـتمر هـذاالضـبط،سـلطةلرقابـةخاضـعةمؤسسـاتفـيمصـالحلإمـتلاك

بعـضعلـىیقتصـرالـذيللمنـع النسـبيخلافـاالمطلـقبـالمنععلیـهیطلـقمـاوهـوالعضـویة،لانتهـاء

.الاعضاءدونالرئیسعلىأوفقطالمظاهر

ــةلطــة ضــبط الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام،غربــي،أحســن1 أوت  20امعــة البحــوث القانونیــة والإقتصــادیة،جل
.241، ص2015، سكیكدة، الجزائر، 11ّ،العدد 1955
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قابلیـة العضـو عدمالمشرعكرسإذاالعضویة،الناحیةمنالضبطسلطةاستقلالیةأیضادعم-

منها وقوع العضوالقانوني،النصفيحصراالمحددةالحالاتوفقللعزل إلاالمستقلةالمعین بالسلطة

بالمـالالجـرائم المتصـلةفـيخصوصـاالعضـوضدللحریةسالبةعقوبةصدوروأیضاالتنافيحالةفي

.والشرفالعام

تنظیم الصـفقاتالمتضمن 247-15رقم الرئاسيالمرسوممن213المادة أحكامإلىبالرجوع

مـاذكرناهـا،التـيالمعـاییرهـذهجمیـععلـىتـنصلـمأنهـا، نجـد1العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام

بخصـوص وذلـكتنفیـذي،مرسـومشـكلفـيالأولالـوزیررهالـذي یصـدالمسألة للتنظـیمتركتیعني أنها

الأخیـرة مكرسـةالحالـةهذهكانتوإنالتنافي،وحالاتبهاومدة العضویةالضبطتحدید تشكیلة سلطة

، والمتعلـق 2007مـارس 01المـؤرخ فـي 01-07مـن الأمـر رقـم 3،2،1المواد بموجببصورة عامة

.2والوظائفالمناصببعضبوالالتزامات الخاصةالتنافيبحالات

منهـاالتنـافيحـالاتتشـملهاالتـيوالهیئـاتمـن السـلطاتمنـه العدیـد01المـادة تشـملحیـث

التنـافي حالـةوتشـملالتحكـیمأوالمراقبـةأوالضـبطمكلفـة بمهمـةعمومیـةهیئـةكـلأوسلطات الضـبط

السـلطة ویمتـدلرقابـةبعـةتامؤسسـاتفـيلمصـالحغیر مباشـرأومباشرامتلاككل02المادة حسب

أوالرقابةبالضبط أوالمكلفةالهیئةأوالضبطبسلطةانتهاء العضویةبعدللسنتین الموالیتینالمنعهذا

.اعلاهالأمر المذكورمن03للمادة طبقاالتحكیم

لمعاییر213في المادة تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامتحدید عدمأنكما

للتنظـیم المسـألة،وتـركالعـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتسـلطة ضـبطاسـتقلالیةمظاهر أو

یخـدم ولاالعضـویةالناحیـةمـناسـتقلالیتهاعلـىسـلبایـؤثربمثابـة إجـراءهـوالـوزیر الاولالصادر عـن

.تصدرهاالتيوالقراراتعلى اختصاصاتهاسلباینعكسبتاتا استقلالیتها، كما

ضـبط سـلطةأنعلـى، الـنص247-15رقـم الرئاسـيالمرسـوممـن213المـادة نتوتضـم

یـنعكس سـلبامـاوهـوبالمالیـة،المكلـفالـوزیرلـدىتنشـأالعـامالمرفـقوتفویضـاتالصـفقات العمومیـة

.الضبطلسلطةالعضویةعلى الاستقلالیة

لـف بالمالیـة، ،المتضمن ت ص ع و ت م ع ،على أنه:'' تنشـأ لـدى الـوزیر المك247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 213تنص المادة 1
سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفـق العـام،تتمتع بإسـتقلالیة التسـییر وتشـمل مرصـدا للطلـب العمومیـة وهیئـة وطنیـة لتسـویة 

النزاعات"".
ـــــــم 2 ـــــــق2007مـــــــارس 01،المـــــــؤرخ فـــــــي 01-07الأمـــــــر رق ـــــــبعضالخاصـــــــةوالالتزامـــــــاتالتنـــــــافيبحـــــــالات، والمتعل المناصـــــــبب

.2007مارس 07،المؤرخة في16،ج،العدد والوظائف،ج،ر،ج
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ضبط سلطةهيحدثةالمستالعامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطسلطةفإنوعلیه

فإنهـا تفتقـد بالمالیـة،الـوزیر المكلـفلـدىانشـائهاإلـىبالإضـافةإذ،1العضـویةالناحیـةمـنمستقلةغیر

الـذي سیصـدرالتنفیـذيتضـمن المرسـومإذاخصوصـاالتشـكیل،حیـثمـنالاسـتقلالیةمقومـاتلأدنـى

الهیئـة العمومیـةمـني تقریبهـایعنـمـاالقطاعـاتأوالـوزاراتممثلـيمـنتشـكیلهاعلـىالـنصلاحقـا

.الإداریة

مـن الاسـتقلالیةمقومـاتلأدنـىالعـامالمرفـقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطسلطةوتفتقد

مـن خـلالالضـبطسـلطةتشكیلةعلىالتنفیذیةالسلطةتأثیرخلالمنللأعضاءالقانونيالنظامحیث

سـلطة الضـبط اعضـاءعلـىبالضـغطللحكومـةحیسـمعامـلوهـوللتجدیـد،قابلـةوجعلهـافـتح العهـدة

لغیـاب نـص صـریحنظـرالحظـة،أيفـيبالإقالـة مهـددالعضـویبقىكماالسلطة،على قراراتللتأثیر

.للعزلالعضوعدم قابلیةیكرس

مـن العـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطةتشـكیلعـدمحـالفـيأنـهكمـا

247-15الرئاسـي المرسـومأنخصوصـاانشـائها،مـنالفائدةفماهاعملمجالفيكفاءات متخصصة

نفـس شـاكلةعلىرقابیةآلیةإضافةمنالفائدةفماوعلیه،2الرقابةآلیاتمنالعدیدعلىتضمن النص

هـوالصـفقات العمومیـةتنظـیمفـيضـبطسـلطةاسـتحداثبـأننـرىفإننـالـذاالأخـرى،الآلیـات الرقابیـة

.العامالمالعلىالرقابةونوعیةالرقابةآلیاتتنویعفيالمشرعرغبة

الوظیفیةالناحیةمنالاستقلالیة-ثانیا

نقاط، عدةعلىالتركیزیتعینالوظیفيالجانبمنضبطسلطةأياستقلالیةمدىنقیسحتى

:أهمها

یعنـي مـاالوصـائیةأوالرئاسـیةالإداریـةالرقابـةمظـاهرمـنمظهـرلأيالضـبطسلطةخضوع-

القضـائیة علـى الرقابـةیشـمللاهـذاأنغیـرتقلیدیـة،إداریـةلجهـةالتبعیـةأوالإداريغیـاب التـدرج

مالم،الإداري المختصالقضاءلرقابةتصرفاتهافيخاضعةتبقىإذالمستقلة،الضبطتصرفات سلطة

، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 213المادة 1
.المرسومنفس ، من 157المادة 2
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یرفـعالـذيمنافسـةمجلـس القـراراتفـيالطعـنمثـلالعـاديالقضاءلصالحاستثناءعلىینص المشرع

.1العاصمةالجزائرقضاءبمجلسالتجاریةأمام الغرفة

توضـعوهیاكـلأجهـزةعلـىالسـلطةقیـامالإداري مـن خـلالالضـبط بالاسـتقلالسـلطةتمتـع-

السـلطة المسـتقلة، لـرئیسالسـلمیةللسـلطةمسـتخدمیهاخضـوعإلـىبالإضافةالسلطةرئیستحت سلطة

المسـتقلة الـداخلي للسـلطةالنظـامضـمنتـدرجأوالمشـرعقبـلمـنطةالسـلسـیرقواعـدتوضـعكمـا

بنظـام الاغلبیـةالاخـذفـي حـالالـرئیسصوتوترجیحالسلطةقراراتعلىالتصویتكیفیةوخصوصا

.التصویتفيالبسیطة

یحـدد الذيالداخليالنظاماعدادفيالحریةالضبطسلطةمنحفيوالمتمثلالقانونالاستقلال-

جهـة أخـرىإشـراكدونوذلكبهم،الخاصةوالأجورلمستخدمیهاالقانونيوالنظاموسیرهاعد عملهاقوا

حاسـم فـي مـنحالمعیـارهـذایعـدإذأخـرى،جهـةموافقـةدونالـداخليالنظـامعلـىالمصـادقةوأیضـا

تمتعالداخلي،إلى النظام بالإضافةالقانونيالاستقلالیشملكماالضبط،لسلطةالاستقلالیة الوظیفیة

معیـارولـیسمعیـار ثـانويالمعنویـة هـوالشخصـیةمعیـاركـانوإنالمعنویـةبالشخصیةالضبطسلطة

.حاسم

تـدعم اسـتقلالیتها التـيالركـائزأهـمبـینمـنالمسـتقلةالضـبطلسـلطاتالمـاليالاسـتقلالیعتبـر

المـالي مـن یظهـر الاسـتقلالاسـتقلالیتها، و مـنیقـويالخاصـةمواردهـاطریـقعـنفالتمویـلالوظیفیـة،

إطـار الإعانـات والمـنح التـي تقـدمها عـنخـارجمیزانیتهـاتمویـللمصـادرالهیئـاتهـذهخـلال امـتلاك

التأمینـات ، حیـث أن علـىالاشـرافولجنـة، خلافـا لمجلـس النقـد والقـرض واللجنـة المصـرفیة،2الدولـة

لي، ممــا یجعلهــا تابعــة للســلطة التنفیذیــة هــذه الســلطات لا تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة والإســتقلال المــا

اسـتقلالیة،أكثـرذاتـي كلمـا كانـتتمویـلمصـادرتملـكالضبطسلطةكانت، فكلما3من حیث التمویل

بمهامهـاالقیـامفـيوفعالیة سـلطة الضـبطلنجاعةالاساسیةالركائزأحدیشكل الاستقلال الماليوبذلك

.4منهاالمرجوةالنتائجوتحقیق

، المتعلق بالمنافسة ، المعدل والمتمم، السالف الذكر.03-03رقم  الأمر، من63المادة 1
الجزائـر'' قـراءة فـي فـي العـام المرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطةونجاعـةاسـتقلالیة اءالرحمان،انتفـعبـدجیلانيبن2

الاسـتاذ العـام''، مجلـةالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتتنظـیمالمتضـمن 247-15رقـم  الرئاسـيالمرسـوممـن213نـص المـادة 
.1106، جامعة المسیلة،ص02، العدد04المجلد والسیاسیة،الباحث للدراسات القانونیة

أوت  20جامعـة الانسـانیة،والدراسـاتالبحـوثمجلـةالمسـتقلة،الإداریـةللسـلطاتالوظیفیـةالاسـتقلالیةنسـبیة:غربـيأحسـن3
.241، ص2015، سكیكدة، الجزائر، 11ّ،العدد 1955

.1107الرحمان، المرجع السابق، ص عبدجیلانيبن4



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 423 ~

أو التقریـرشـكلكـانمهمـاحصـیلةأوتقریـربإعـدادالالتـزاممـنالضـبطسـلطةرتتحـر كلمـا

عـن أو حصـیلةالتقریربتقدیمقانوناالملزمةالضبطسلطةمعبالمقارنةاستقلالیتهازادتكلماالحصیة،

عامـل لـیسو عامـل ثـانويأنهإلالكلیهما،أوالبرلمانأوالتنفیذیةالسلطةداخلأكثرأولجهةنشاطاتها

.الاستقلالیةمنحفيحاسم

صـلاحیات منحهـامـنأكبـراسـتقلالیةیكـرسالتشـریعبموجـبصـلاحیاتالضـبطسـلطةمـنح

فـي القطـاع الـذيالضـبطسـلطاتدورتقییـدعلـىالتنفیذیـةالسـلطةتعمـلمـاغالبـاإذبموجب التنظیم،

الضبطفلسفة إنشاء سلطاتمعیتعارضماوهوالوزیر،طریقعنالحكومةتدخلفیه لصالحانشئت

الإداريالقـانوني والاسـتقلالالاسـتقلالفـإنالاقتصـادي، وعلیـهالقطـاعفـيخصوصـاالمسـتقلة

مسـتقلةسـلطةالعضـویة لأيالاسـتقلالیةفـي مـنححاسـمةمعـاییربمثابـةهـيالمـاليوالاسـتقلال

.العامالمرفقوتفویضاتالعمومیة الصفقاتسلطة ضبطومنهاالمستقلةالضبطسلطاتوخصوصا

علـى تـنصلـمأنهـا، نجـد247-15رقـم الرئاسـيالمرسـوممـن213المـادة لـنصبـالرجوعإذ

لا یشـكل التسـییر، وهـذافـيبالاسـتقلالیةالضـبطسـلطةتمتـععلـىالـنصباسـتثناءهذه المظـاهرأغلب

.1ماليواستقلالإداريواستقلالقانونيبالضرورة استقلال

إعـداد فـيأمـام السـلطةفرصـةبأنهـانـرىفإننـاالنظـام الـداخلي،مسـألةعنسكترعالمشدامما

الموضـوعات الممنوحـة بموجـب المـادة تحتـرمأنعلیـه شـریطةوالمصـادقةحریـةبكـلالـداخلينظامهـا

أمـا بخصـوص ،تنفیـذيبشـأنها مرسـوملیصـدر، للـوزیر الأول247-15مـن المرسـوم الرئاسـي213

نشـاطها لا تكـونتمویـلحریـةتملـكلاالتـيسـلطات الضـبطمنالعدیدغرارعلىيفهالماليالجانب

وتفویضـات المرفـق العمومیـةالصـفقاتضـبطفـإن سـلطةوعلیـهالدولة،خزینةمنكليلتمویلخاضعة

مـنیمكنهـاومـالياقتصـاديقطـاعفـيرغـم أنهـا مسـتحدثةبهـا،خاصـةتمویـلمصـادرلهـالـیسالعـام

فـيالمسـتحدثةالضـبطلسـلطاتخلافـاصـریحة مـن المشـرعرغبـةهنـاككانـتإذانفسهابتمویل نفسها

  الدولة.خزینةمنكليلتمویلالتي تحتاجالانسانوحقوقالتسییرفيقطاع الشفافیة

أن یعنـيمـا213المـادة لهـاتتطـرقلـمالضـبطسـلطةاعضـاءتعویضـاتأیضـا مسـألةوتبقـى

سـلطات الضـبط مـنالعدیـدغـرارعلـىتنفیـذيمرسـومبموجـبالمالیـةمسـتحقاتهمتحدیـداعضـائها یـتم

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15م الرئاسي ، من المرسو 213المادة 1
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عـن الـوزارات ممثلـینطـرفمـنتشـكیلهاتـمحـالفـيتعویضـاتأيلهـمتكـونلاوربمـا،1المسـتقلة

.العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةبالصفقاتصلةلهاالتيوالقطاعات

العمومیةالصفقاتضبطسلطةالبند الثاني : هیكلة

لتسـویة الهیئـة الوطنیـةومـنالعمـوميالطلـبمرصدمنالعمومیةالصفقاتضبطسلطةونتتك

النزاعات.

العموميالطلبمرصدأولا : 

بمجمـوع العقـودویتعلـق،العمومیـةالصـفقاتمجـالفـيالعمـوميالطلـبمصـطلحاسـتخدم

القـانونيأساسـهب العمـوميالطلـمفهومویستمداحتیاجاتها،لتلبیةالعمومیةالهیئاتطرفالمبرمة من

ضـمان وكـذلكالعـامللمـالالتسـییر العقلانـيضـمانمـزدوج،هـدفتحقیـقإلـىترمـيمـن عـدة مبـادئ

علـى بالحصـولویسـمجمنافسـة،حالـةفـيحـینیضـع المتـرحیـثحـین،المتـربـینمـافعلیـةمنافسـة

المتعاقدة.للمصلحةنونیةقاحمایةویضمنالعامللمالالعقلانيویحقق الاستعمال العروضأفضل

العموميالطلبمرصدمفهوم-1

الآن، إلـى حـدالواقـعأرضفـيیجسـداولـمالعمـومي،الطلـبلمرصـدتعریـفأيالمشرعیقدملم

عـن تنـاول ، ناهیـك247-15الرئاسـيالمرسـومصـدورمـنمعتبـرةزمنیـةفتـرةمـرورمـنالـرغمعلـى

البـاب، ضـمن2362-10الرئاسـي السـابق لمرسـومامـن175المـادة بموجـبمـرةإنشـاء أولأحكـام

الطلـبمرصـدحیـث یؤسـسالعمـومي،للطلـبالاقتصـاديوالاحصاءالمرصد:بالمعنونمنهالسابع

یحـددتنفیـذيمرسـومالرئاسـي بـدورا لصـدورالمرسـومأحـالوقـدبالمالیـة،المكلـفالـوزیرلدىالعمومي

.سیراوكیفیاتتنظیمه، ومهامه

العمـومي مـن الطلـبمرصـد، یعتبـر247-15الرئاسـي المرسـوممـن213ادة المـباسـتقراء

إقلیمـي مـرتبط بالصـفقات ولـیسوطنـيجهـازفهـوالعمومیـة،الصـفقاتضـبطلسـلطةالمكونـةالأجهـزة

یحـدد كمـاویقـوم بترشـیدها،مـدى نجاعتهـاویقـدرالمتعاقـدةالمصالححاجاتیحدد،حیثفقطالعمومیة

.للمصلحة المتعاقدةحمایة قانونیةیضمنوكذلكالعاملماللالعقلانيالتسییر

.، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي 213المادة 1
، المتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة ، علـى أنـه :'' یحـدث لـدى الـوزیر المكلـف 236-10، مـن المرسـوم الرئاسـي 175تنص المادة 2

مرصد اقتصادي للطلب العمومي، ...''، المعدل والمتمم، الملغى،السالف الذكر.بالمالیة
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العموميالطلبمرصداختصاصات-2

-15المرسـوم الرئاسـي فـيالعمـوميالطلـبمرصـداختصاصـاتالجزائـريالمشـرعیحـددلـم

لـه،إلا انـه لا بـأس مـن الإسـتئناس بالمرسـوم الرئاسـي المـنظمالتنفیـذيالمرسـومبعـد، ولـم یصـدر247

الهیئـةهـذا، وإنشاء1للمرفق العامالوطنيللمرصدالمنظم2016جانفي 07، المؤرخ في03-16رقم 

،والمراقبةالمتابعةمهامالإنفاق العمومي ویتولىشفافیةلتعزیزالعمومیةالسلطاتضمن جهودیندرج

یلي:فیماوتتمثل اختصاصاته

العموميللطلباقتصاديإحصاء-أ

بصـفة مشـتركة مـع كـل الـدوائر الوزاریـة والمؤسسـات، التـي لهـا المرصـد سـیعمل لاشك أن هذا

طلباتالعمومي السنوي لإجماليالطلبحجمبإحصاءعلاقة بالطلب العمومي، وفي هذا الشأن یقوم 

.وترشیدهاتحلیلهامن أجلالعمومیةالنفقاترصدخلالمنوذلكالهیئات الرسمیة،

التقاریرإعداد- أ

الصـفقاتحـولتوصـیات للحكومـةتقـدیموكـذلكالعمومیـةقاتالصـفبتحلیـلالمرصـدیقـوم

.الاقتصادیة

النزاعاتلتسویةالوطنیةالهیئة:ثانیا

زعزعـة اسـتمراریتها، لتفـاديفـيتتسـببنزاعـاتالعمومیـةالصـفقاتوتنفیـذإبرامعلىیترتبقد

موضـوعوتنفیـذلالعمـمواصلةیكفل ضمانبماوقتأسرعفيوديحلعنالبحثالمشرعفرضذلك

.النزاعاتلتسویةالوطنیةالهیئةإلى إنشاءأدىماالعقد،فيالمحددةآجالهافيالصفقة

النزاعاتلتسویةالوطنیةالهیئةمفهوم-1

المتعلقـة بالصـفقات للنزاعـاتالودیـةبالتسـویةمكلفـةخاصـةهیئـاتالجزائـريالمشـرعوضـع

ومـن 82المـواد فـينـص علیهـانجـداحیـثللنزاعاتودیةاللتسویةخاصةلجانوضعحیثالعمومیة،

مـاإطـارفـيالنزاعـاتلتسـویةالوطنیـة، كالهیئـة247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 158إلـى  153

.2النزاعاتلحلوالودیةالبدیلةیسمى الطرق

، 02،المتضــمن إنشــاء المرصــد الــوطني للمرفــق العام،ج،ر،ج،ج،العــدد 2016ینــایر 07، المــؤرخ فــي 03-16المرســوم الرئاســي رقــم 1
.2016ینایر 13المؤرخة في 

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15م الرئاسي ، من المرسو 158إلى غایة 153، ومن 82المواد2
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تخـتص الصفقات العمومیةضبطبسلطةمرتبطوطنيجهازهيالوطنیةالهیئةإنالقولیمكن

أمـا فقـط،الأجانـبالمتعـاملین الاقتصـادیینمـعالعمومیـةالصـفقاتوتنفیـذبـإبرامالمتعلقةالنزاعاتحلب

لحـل متخصصـةلجـانوهـذا بإنشـاءعلى اللامركزیةالمشرعاعتمدفقدالمحلینالاقتصادیینالمتعاملین

ستویین المركزي وهي تتواجد على الم247-15المرسوم الرئاسي 154المادة نص، حسبالنزاعات

والمحلي.

على المستوى المركزي:-أ

نزاعــات الإدارة المركزیــة لحــلتنشــأ لــدى كــل وزیــر ومســؤول هیئــة عمومیــة لجنــة متخصصــة

ومصـــالحها الخارجیـــة أو الهیئـــة العمومیـــة والمؤسســـات العمومیـــة الوطنیـــة التابعـــة لهـــا، وتتشـــكل هـــذه 

اللجنة من :

لعمومیة ،رئیسا،ممثل عن الوزیر أو مسؤول الهیئة ا-

ممثل عن المصلحة المتعاقدة،-

ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع،-

،1ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة-

ویتم تعین أعضـاء اللجنـة المختـارون، بموجـب مقـرر مـن مسـؤول الهیئـة العمومیـة أو الـوزیر، 

نة اللجنة لدى رئیسها.على أن یعین رئیس اللجنة مقررا من ضمن أعضائها، وتوضع أما

على المستوى المحلي :-ب

تخـــــتص لجنـــــة التســـــویة الودیـــــة للنزاعـــــات فـــــي الولایـــــة ، بدراســـــة نزاعـــــات الولایـــــة والبلـــــدیات  

والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لها والمصالح غیر الممركزة للدولة، وتتشكل اللجنة كما یأتي :

ممثل عن الوالي، رئیسا،-

لحة المتعاقدة،ممثل عن المص-

ممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة بموضوع النزاع،-

ممثل عن المحاسب العمومي المكلف.-

.، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي ، من01،الفقرة 154ینظر المادة 1
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ویعـــین أعضـــاء اللجـــان المختـــارون نظـــرا لكفـــاءتهم فـــي المیـــدان المعنـــي، یموجـــب مقـــرر مـــن 

-بیل الإستشـارةعلـى سـ-مسؤول الهیئـة العمومیـة أو الـوزیر أو الـوالي المعنـي، ویمكـن لـرئیس اللجنـة

الإســتعانة بكــل كفــاءة مــن شــأنها توضــیح أشــغال اللجنــة، وأن یعــین مــن بــین أعضــاء اللجنــة مقــررا ، 

.1وتوضع أمنة اللجنة لدى رئیس اللجنة

النزاعات.لتسویةالوطنیةالهیئةإنشاءأهداف-2

الصـفقات المتعلقـة بالنزاعـاتلفـضودیـةجهـةهـيالنزاعـاتلتسـویةالوطنیـةالهیئـةأنبمـا

:یليفیماأجلهامنأنشئتالتيالأهدافأهمحصریمكنالعمومیة،

.العمومیةبالصفقاتالمتعلقةالنزاعاتحلفيوالودیةالبدیلةالطرقتكریس-

.القضاءجهاتأمامالتقاضيفيالوقتربحأجلمنالإدارةعلىالاعتماد-

.والمتقاضینالقاضيعلىالعبءتخفیف-

.النزاعاتحلفيالحالیةالتطوراترةمسای-

الفرع الثاني : اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام . 

فـي والضـبطالتنظـیمالعـام  بسـلطةالمرفـقوتفویضـاتتتكفل سـلطة ضـبط الصـفقات العمومیـة

یضـمن حسـب مـاوهـوالفسـاد،حـةومكافالعـامللمـالالجیـدالتسییرإطارفيالدولةومواردالمالیةمجال

تكتفـي سـلطة ضـبط لاإذ،2المتعاقـدةالمصـالحبینالتوازن247-15الرئاسيالمرسومواضعيفلسفة

المهنة للأعـوان العمـومیین واخلاقیاتأدبیاتمدونةبإعدادالعامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقات

مـن بالعدیـدوإنمـا تقـومالمرفـق العـام،وتفویضـاتومیـةالعمالصـفقاتوتنفیـذوابـراممراقبـةفـيالمتدخلین

المـادةنصـتحیـث247-15الرئاسـي رقـمالمرسـومأحكـامبموجـبلهـامنحـتالتـي،3الاختصاصـات

المرفق العام .العمومیة وتفویضاتالصفقاتضبطسلطةاختصاصاتعلى213

.، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي ،من 02،الفقرة 154ینظر المادة 1

الرئاسـي المرسـومأحكـامضـوء علـى العـام المرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتمجـال فـي العـام المـالحمایـةآلیـاتحسـاین،سـامیة2

.79، ص2019،جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة، الجزائر،2،العدد5والاجتماعیة،المجلدالانسانیة العلوم ،مجلة15-247

العلـوم القانونیـة، مجلـة247-15رقـم العـام المرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتانونلقـ الجدیـدةالأحكـام فـي عیشـة، قـراءةخلـدون3

.56،ص2017عاشور،الجلفة،الجزائر،زیان،جامعة02،العدد02والاجتماعیة،المجلد
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ت المرفق العامالبند الأول : اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضا

تأخـذأنضـرورةعلـى الجزائـري،دستورمن43المادةأحكامخلالمنالدستوريالمؤسسأكد

حریـةمبـدأتبنـىقـدكـانأنبعـدوّالأعمـال،للاسـتثمارملائـممنـاختـوفیرمهمـةعاتقهـاعلـى الدولـة

.1996دستوربموجب، والتجارةالصناعة

أكثـرتنامـتالتـيالتنافسـیةالحركیـةهـوالدسـتوريؤسـسللمالجدیـدالتوجـههـذایعكـسمـاولعـل

بإنشـاءالمتعلـقالمؤسسـاتيبالجانـبأكثـرالاهتمـامفـيالجزائریـةالدولـةرغبـةإلـىإضـافةقبـل،ذي من

.العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطسلطةآخرهاكانوالتيالضبط،سلطات

عدیـدلـهكـانوإنالمسـتقلة،الإداریـةبالهیئـاتیعـرفمـاأوالضـبطسـلطاتإنشـاءإنحیـث

الحساسـة، القطاعـاتمـنمجموعـةضـبطبغرضتؤّسسفإنهاوغیرهاالاقتصادیةوالسیاسیةالمبررات

رقابـة بإضـفاء ذلـكویتحقـقوالشـفافیة،الفعالیـةمـنمزیـدلتحقیـقالمباشـرالدولـةتـدخلدون للحیلولـة

.1الشرعیةالسلطاتهذهاحترامضمانإلىیهدف الذيالقضاء

، 247-15مـن المرسـوم الرئاسـي 213المـادة فـيواردة) صـلاحیات10بـالنظر إلـى العشـر (

هــذه ردیمكــنمــن نفــس المرســوم، وعلیــه88المــادة نــصفــيالــواردةالصــلاحیةإلــىبالإضــافة

:وهيرئیسیةاختصاصاتاربعةإلىالصلاحیات

والاتصال والتكوینييالاستشار الطابعذاتالصلاحیات-أولا

الصـلاحیات بخصـوصالعـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطةتصـدر

والوثائق والمبادرة ببرامجالمعلوماتونشرالاعلامجانبمنكلالجوانبهذهوتشملرأیا،الاستشاریة

الطلـب مرصـد إطـارفـي الضـبطسـلطةبـذلكالعمومیـة) ، لتشـكلبالصـفقاتالمتعلقوترقیتـه(التكـوین

.عملهابمجالالمتعلقةالمسائلبخصوصللتشاورمكاناالعمومي،

وتحسـین تكوینیـةدوراتبضـمانالمستخدمةالهیئاتمعوبالاتصالأیضاالضبطسلطةوتكلف

والاعـوان العمومیـون المـوظفینوكفـاءاتلمـؤهلاتمسـتمرتحسـینبغـرضالمعـارفوتجدیـدالمسـتوى

.2علیها والرقابةوتنفیذهاالعمومیةالصفقاتبرامابتحضیرالمكلفون

.394نجاة حملاوي،المرجع السابق،ص1
   ف الذكر. ،المتضمن ت ص ع و ت م ع ، السال247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،212المادة 2
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الرقابيالطابعذاتالصلاحیات-ثانیا

وتفویضـات العمومیـةالصـفقاتضـبطلسـلطةالممنوحـةالرقـابيالطـابعذاتالصلاحیاتتتمثل

السـنویة للطلـب والاحصـاءاتوالوثـائقللمعطیـاتوالتحلیـلبالدراسـةیتعلـقمـاكـلفـيالعـامالمرفـق

عمومي.ال

بنـاء علـى هـذه الصـلاحیةالسـلطةوتباشـروالتنفیـذ،الإبـرامإجـراءاتفـيالتـدقیقأیضـاوتشـمل

وإرسالها لسلطة ضبطاحصائیةبطاقاتبإعدادالمتعاقدالمصلحةتكلفكماالمختصة،الجهاتطلب

الإحصـاءبمهمـةالقیـاممـنالضـبطسـلطةلتمكـینوذلـكالعـام،المرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقات

.القطاعضبطعملیةفيتتحكمخلالهمنالذيالسنوي،العموميالاقتصادي للطلب

فـي المدرجـةالمؤسسـاتقائمـةالعامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتسلطة ضبطوتمسك

في العمومیة، وذلكالصفقاتعلىالحصولفيالمشاركةمنالممنوعینالاقتصادیینالمتعاملینقائمة

مـن ابـرام المؤسسـات المقصـاةهـذهمـعالتعامـلالمتعاقـدةللمصـلحةیمكـنلا، إذ1الفسـادمكافحـةرإطـا

المنـع لهـذااحترام المصلحة المتعاقدةمدىالعمومیةالصفقاتضبطسلطةوتراقبالعمومیة،الصفقات

العمومیـةسـلطة ضـبط الصـفقاتتعامـلبخصـوص89المـادة نـصیتخلـلالـذيالغمـوضرغـم

منالممنوعةمع المؤسساتالمصلحة المتعاقدةفیهاتتعاملالتيالحالاتمعالعامیضات المرفقوتفو 

انباعتبـارالممكـنهـو الإجـراءالصـفقة وفسـخهاإبطـالإجـراءكـانوإنالعمومیـة،ابـرام الصـفقات

.247-15الرئاسي للمرسومخرقاقد ابرمتالصفقة

وتفویضـات العمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطةلاقـةع 247-15الرئاسـي المرسـومیبـینلـمكمـا

للوقایـة مـنالوطنیـةوالهیئـةالمنافسـةمجلـسأوالاقتصـاديالقطـاعفـيالضـبطبسـلطاتالعـامالمرفـق

لقواعـد المنافسـة أوخـرقوجـودإلـىالرقابـةفـيسـلطتهاخـلالمـنخلصـتإذاوذلـكومكافحتـهالفسـاد

فیـنصلهـاالمشـرع التطـرقعلـىیتعـینكـانمسـائلوهـية،العمومیـالصـفقةابـرامفيفساد ماليوجود

.المرفق العاموتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمفيأخرىأو مواد213المادة 

لـدورها العـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطةممارسـةتسـهیلإطـاروفـي

مننسخةالمصلحة المتعاقدة بإرسال امتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العألزمالرقابي،

، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر247-15، من المرسوم الرئاسي 89المادة 1



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 430 ~

لـهالمسـطرالاجمالیـة مقارنـة بالهـدفوكلفتـهالمشـروعإنجـازعن ظروفالذي اعدتهالتقییميالتقریر

بـدورالقیـاممـنالإجـراء یمكنهـاوهـذا،1العـامالمرفـقالعمومیـة وتفویضـاتضـبط الصـفقاتسـلطةإلى

علـىصـریحبشـكللـم یـنصالـنصكـانوإنالعـام،الالمـفـي حمایـةخلالـهمـنرقابي حقیقي وتسـاهم

عدم علىالمترتبالجزاءلم یحددكماله،استلامهاعندماسلطة الضبطلرقابةالتقییميخضوع التقریر

دلائـل قاطعـةیحمـلالتقریـرأنإذا ثبـتالضـبطسـلطةقبلمنالجزاء المتخذأوالضبطلسلطةارساله

العام.للمالهدرلوجود

مدونـة إعـدادصـلاحیةالضـبطلسـلطة247-15الرئاسـيالمرسـوممـن88المـادةنحـتمكمـا

الصـفقات العمومیـة وتنفیـذابـراممراقبـةفـيالمتـدخلینالعمـومیینللأعـوانالمهنـةأدبیـات واخلاقیـات

ة ملزمـة للجهـات المـذكور المدونـةهـذهوتعدالمالیة،وزیرلموافقةتخضعوالتيالعام،المرفقوتفویضات

عـدم علـىتأكیـدهمقـبلهم مـعمـنومقـدمممضـيتصـریحعلـىبنـاءباحترامهـاتعهـدهمخـلالمـنوذلـك

العمومیـة الصـفقاتسـلطة ضـبطتمـارسالصـلاحیةهـذهخـلالمـنإذالمصـالح،فـيوجـود تضـارب

.الرقابي لهابالدورعلاقةلهتنظیمیااختصاصاالعاموتفویضات المرفق

التـي السیاسـةإطـارفـيوالإداريالمـاليالفسـادلمكافحـةوقائیـةآلیـةبمثابـةالمدونـةهـذهوتعـد

.منه94إلى  88من الموادفي، ولاسیما2472-15كرسها المرسوم الرئاسي

النزاعاتبحلتتعلقصلاحیات-ثالثا

العمومیـة الصـفقاتتنفیـذعـنالناتجـةالنزاعـاتحلصلاحیةالضبطلسلطة213المادةمنحت

هـو متعلـق بحـل وهـلالسـلطةتصـدرهالذيالقرارنوعالمادةتبینأندونأجانبمتعاملینمعتبرمالتي

قیامهـا بخصـوص إمكانیـةأنـهإلاالمتعاقـدة،الاطـرافبـینتحكـیمأونـزاعفـيفصـلأوللنـزاعودي

لـى بنـاء عالـدوليالتحكـیمإجـراءبطلـبسـمحالجزائـريالمشـرعلأنوذلـكمسـتبعد،أمـرفهـوبـالتحكیم

.3والشروط الإجراءاتمنجملةاتباع

،مـن نفـس المرسـوم،على أنـه :'' وتعـد المصـلحة المتعاقـدة، عنـد اسـتلام النهـائي للمشـروع،تقریرا تقییمیـا عـن 03،الفقرة 164تنص المادة 1
طر أصلا،وترســـل نســـخة مـــن هـــذا التقریـــر إلـــى ســـلطة ضـــبط الصـــفقات العمومیـــة ظـــروف إنجـــازه وكلفتـــه الإجمالیـــة مقارنـــة بالهـــدف المســـ
من هذا المرسوم"،السالف الذكر.213وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة 

رفـق الموتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتتنظـیم، المتضـمن247-15رقـم  الرئاسـيالمرسـوممـن88المـادةنـص فـي قـراءة مـراد،بوطبـة2
  .11 ص ،2018، جامعة بن یوسف بم خدة،الجزائر،سبتمبر03،العدد23،المجلد1الجزائرجامعةحولیاتالعام،

،مجلـة معـالم 247-15الرئاسـيالمرسـومظـل فـي للتنفیـذكضـمانالعمومیـةالصـفقاتتنفیـذلمنازعـاتالودیـةلتسـویةالحـق،عبد غلاب3
.98، ص2018،المركز الجامعي تندوف، الجزائر،02لعدد،ا02المجلدوالسیاسیة،القانونیةللدراسات
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لجنـة رأينسـخة مـنالعـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطةتتلقـىكمـا

-154للمـادتین الولایة طبقاأوالعمومیةالهیئةأوالوزارةمستوىعلىالمشكلةللنزاعاتالتسویة الودیة

یم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق تنظــالمتضــمن 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم 155

رقابیـةجهةباعتبارهاهلتتلقاه،صفةوبأيالرأي،هذاتلقيالهدف منیوضح لنصأن، دون1 العام

التـيالمسـائلمـنوغیرهـاالضـبط،معـه سـلطةتتعامـلفقـط، وكیـفالاعـلاممـن بـابأواللجنـةعلـى

.النصاغفلها

خارجيالبالتعاونتتعلقصلاحیات-رابعا

والهیئـات الاجنبیـةالهیئـاتمـعالعـامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطسلطةتتعاون

.العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةبالصفقاتعلاقةلهاالتيالدولیة

صـلاحیة الضـبطسـلطةمـنحالعـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتتنظـیمفـإنوعلیـه

المرفـق العـام وتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتومراقبـةوتنفیـذوإبـرامادإعـدسیاسـةتطبیـقالسـهر علـى

سلطة ضبطاستحداثعلىالنصخلالمنالمشرعیكونالمتعاقدة، وبذلكالمصلحةمن قبلالمبرمة

نمـط رقـابياختـارقـدالعمومیـةالصـفقاتتنظـیمفـيالعـامالمرفـقالصـفقات العمومیـة وتفویضـات

العمومیة.الصفقةوتنفیذرامعلى عملیة إبآخر(جدید) 

العمومیـة الصـفقاتسـلطة ضـبطقبـلمـنالمفروضـةأهـداف الرقابـةتكـونأنیمكـنلاأنهغیر

وأهـداف الحكومـة بصـفة خاصـةالإداريالضـبطأهـدافنطـاقعـنتخـرجالعـامالمرفـقوتفویضـات

یمكـن لاإذعامـة،الـوطني بصـفةالشـعبيالمجلـسقبـلمنعلیهالموافقعملهامخططضمنالمدرجة

.2السلطة التنفیذیة والبرلمان تحددهالذيالإطارخارجتعملأنالمستقلةالضبطلسلطات

العمومیةالصفقاتضبطسلطةالبند الثاني : تقدیر

أكـدنا والمالیـة الـذيالاسـتقلالیة الإداریـةخلال مبدأ منالإداریةالضبط سلطاتفعّالیةتظهر

فـي المسـائلالبـاتالنهـائي والفصـلالتقریـربسـلطةالتمتـع وكذلك من خلالابقة،السالنقطةفيعلیه

كمـابمجـرد صـدورها،تنفیذیـةإداریـة نهائیـةقـراراتبإصـداروذلـكوتنظیمهـا،تسـویتهاعلـىالتي تعمـل

،المتضمن ت ص ع و ت م ع ، علـى أنـه:.....یبلغ رأي اللجنـة لطرفـي النـزاع 247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 155تنص المادة 1
المرفق العام المنشأة بإرسال موصى علیه مع وصل استلام، وترسل نسخة من هذا الرأي إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات 

من هذا المرسوم.""،السالف الذكر . 213بموجب المادة 
.10مقارنة''، المرجع السابق، صدراسة"المستقلةالاداریةالسلطاتحنفي، االله عبد2
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.المسـتقلةسـلطة الضـبطأهمیـةعلـىتؤكـدفاعلـة ومقـررةقانونیـةبصـلاحیاتالتمتـعخـلالتظهـر مـن

وتفویضـاتالصـفقات العمومیـةضـبطسـلطةونجاعـةمـدى فعّالیـةحـولالتسـاؤللنـاأمكـناليوبالتـ

.العام؟المرفق

  لهاالموكلةالاختصاصاتخلالأولا : من

مــن خــلال العمومیـة،الصــفقاتضـبطســلطةنجاعـةهــذا العنصـر عــدمخـلالمــننبـین

مسـتقلة القـرارات بصـفةاتخـاذطةبسـلالمؤسسـةتلـكتمتـعلعـدموذلـكلهـا،الاختصاصـات  الموكلـة

.الجزاءاتوتوقیعالقمعسلطةالتحقیق وغیابسلطة، وغیاب"السلطة التقریریةغیاب"

التقریریةالسلطةغیاب-1

وهـي الإداریـة المسـتقلة،للسـلطاتالإداریـةالاستقلالیةمظاهرمنالقراراتإصدارسلطةتعتبر

قـرار إداري إصـدارالإداریـة المختصـةللسـلطةیكـونبحیـث؛والباتـةالنهائیـةالتقریریـةالسـلطةتتضـمن

آثـارا صـدوره یحـدثفـورالمباشـربصـبغة التنفیـذیمتـعالمنفـردة،بـالإرادةصـادرقـانونيعمـلباعتبـاره

قانونیـة مراكـزأو بتعـدیلوقائمـةموجـودةتكنلمخاصةأوعامةقانونیةمراكزإنشاءطریقعنقانونیة

القـوانین تقتضـیهاسـلطةمـنلهـابمـاالملزمـةإرادتهـاعـنبالإفصـاحتقـوم الإدارةحیـث،إلغائهـاأوقائمـة

التـي الأساسـیةالأركـانكـلعلـىمتـوفرةتكـونأنلابـدالإداریـةالقـراراتتلـكنافذةوحتى تكونواللوائح،

.1الإداري القضاءأمامطعنمحلعلیها، وإلا أصبحتتقوم

فإننا في الجزائر،الضابطةالإداریةالسلطاتبینمنالعمومیةالصفقاتضبطسلطةوباعتبار

الصـفقات إبـرامعلـى مسـتوىتـتمالتـيالأعمـالكـلضـبطبعملیـةقیامهـاإرسـائهاخـلالمـنننتظـر

تثـور بشـأنها،التـيوالنزاعـاتوتسـویة الطعـونومراقبتهـابتنظیمهـاالمختصـةتكـونوبـذلكالعمومیـة،

المیدان.فيالتنفیذواجبةنهائیةقانونیةتصبح صفقاتحتىبخصوصهایةالنهائالقراراتواتخاذ

تنظـیم المتضـمن 247-15رقـم الرئاسـيالرسـوممـن213المـادة لـنصبقراءتنـاأننـا،غیـر

سـلطةمـنتجعـلالتـيالنهـائيالتقریـرسـلطةأن، نجـدالصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام

العمومیـة الصـفقاتتنظـیمسـبیلفـيتؤدیهـاحقیقیةالة متمتعة بصلاحیاتالصفقات العمومیة فعّ ضبط

إصـدارحصـرا سـلطةالمحـددةخـلال الصـلاحیاتمنأن نستشفیمكنتماما، فلاغابتومراقبتهاً قد

.1108الرحمان، المرجع السابق، ص عبدجیلانيبن1
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العمومیةالصفقاتتنظیمللفعالیة اتجاهتمتلاشكلیةاختصاصات هامشیةهي مجردبلإداري،قرار

نحدد الإختصاص الأول الآتي :كذلصلة، منبأیة

وتصـدر بهـذهتنفیـذه،ومتابعـةالعـامالمرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتتنظـیمإعـداد-

الودیـةالتسـویةالعمومیـة ولجـانالصـفقاتولجـانالرقابـةوهیئـاتالمتعاقدةللمصالحرأیا موجهاالصفة

الاقتصادیین.للنزاعات والمتعاملین

الأخیـرة أن هذهالعمومیةالصفقاتضبطسلطةبهتقوملاختصاص الذياهذاخلالمنیظهر

مـن وذلك یستشـفومتابعة تنفیذها،العمومیةالصفقاتتنظیممجالفياستشاریةهیئةأصبحت بمثابة

تقـویض إلـىالاختصـاص یـؤديهذاأن، والحقیقة1المعنیةللجهاتتقدیمهعلىتعملالذيالرأيخلال

ألا یعـد ذلـك احـد المحـدداتاستشاري؟الاختصاصهذامنویجعلالعمومیة،ضبط الصفقاتسلطة

الاختصـاصهـذافـي مجـالفقطتعمللاأنهااعتبارعلىالإداریة؟السلطةتلكلعدم نجاعةالأساسیة

القانون،فيعامةكقاعدةملزمغیرالرأي استشاريبأنالبابهذامننؤكدونحنتقدیم الآراء؛علىإلا

وتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتضـبطلسـلطةالنهائیـةالسـلطة التقریریـةبغیـابیجعـل الحكـممـااوهـذ

  العام.المرفق

، إعـلام 213المـادة بحكـمالعمومیـةالصـفقاتضـبطلسـلطةالموكلـةالاختصاصـاتبینمن-

.امالعوتفویضات المرفقالعمومیةبالصفقاتالمتعلقةوالمعلوماتالوثائقكلونشر وتعمیم

مجـرد هیئـةهـيالعمومیـةالصـفقاتضـبطسـلطةأنالصـلاحیةهـذهخـلالمـنفیظهـر

ومنـه العـام،وتفویضـات المرفـقالعمومیةبالصفقاتالمتعلقةوالوثائقالمعلوماتلكلاستعلامات موفرة

النهـائي القـرارإصـدارعـن سـلطةالحـدیثیمكـنلاوهنـاغیـر،لاونشـرإعـلامبأنهـا صـلاحیةیتبـین

."السلطة التقریریةیابغ"

المرفـق وتفویضـاتالعمومیـةالصـفقاتمجـالفـيالتكـوینوترقیـةالتكـوینببـرامجالمبـادرة-

.2العام

أمـر وهـوولیست ضـابطة؟مكونةسلطةأصبحتالعمومیةالصفقاتضبطسلطةبأنهنایتبن

الضـروري الإشـارة لمـنإنـهوترقیتـه؟، ثـمللتكـوینراعیـةهیئـةتصبحضابطةبسلطةكیفللغرابة؟مثیر

ص ع و ت م ع، السالف الذكر.،المتضمن ت 247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،213المادة 1
المرسوم.نفس ، من 03، المطة 213المادة 2
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مبـادرة هـي سـلطةإذنمبـادرة،العمومیـة بموجـبالصـفقاتضـبطسـلطةتتولاهـاالمهمـةهـذهأنإلـى

السلطة الإداریة.هذهوجودمنيوالهدف الأساسیتنافىأمروهوتقریر،سلطةولیست

.سنویاالعموميللطلباقتصاديإحصاءإجراء-

ضـبط الموكلـة لسـلطةالمهمـةهـذهخـلالمـنالنهـائيالتقریـرلطةسـنستشـفأنیمكننالاكذلك

الإداریـة، بـل السـلطةبهـا هـذهتسـمىالتـيالضـبطسـلطةفیهـاتظهـرلامهمةوهيالعمومیة،الصفقات

.وأرقامإحصاءمجردیكونأنیعدولاالأمر

توصـیات قـدیموتالعمـوميللطلـبوالتقنـيالاقتصـاديالمتعلقـة بالجـانبینالمعطیـاتتحلیـل-

.للحكومة

هـذا الاختصـاص خـلالمـنالعمومیـةالصـفقاتضـبطلسـلطةأخـرىمـرةالفعّالیـةعـدمنستشـف

ألـم توصـیات للحكومـة؟؟ثـم تقـدیمالمعطیـاتتحلیلمجردولیسالضبطالسلطةتلكخلالمنفالمرجو

أیـنللحكومـة؟هیئـة استشـاریةالعمومیـةالخاصـة بالصـفقاتالضـبطسـلطةمـنالتوصـیاتتلـكتجعـل

دامتماالحكومةلهیمنةالسلطة خاضعةهذهبأنالقول،إذن یمكنناالمجال؟هذافيالتقریریةالسلطة

هنـا المسـألةلكـنالتنفیـذ،سـلطةإلالا تملـكالحكومـةأناعتبـارعلـىنهائیـةمـدّها بقـراراتتسـتطیعلا

لاهنـاأن الأمـرحیـثالمسـتقلة،الإداریةطاتعلیها السلتقومالتيالقانونیةللمبادئمعكوسة ومخالفة

مـنهـيالأخیـرةهـذهللحكومـة، وأنالعمومیـةضـبط الصـفقاتسـلطةمـنتوصـیاتمجـرد تقـدیمیعـدو

.تقرر؟

.العموميالطلبمرصدإطارفيللتشاور،مكانتشكیل-

لـى عبـارزة لهـاكسـمةالعمومیـةالصـفقاتضـبطلسـلطةالاستشـاريالطـابعیظهـرأخـرىمـرة

.1الملزمةالتقریرسلطةوهيالهیئةتلكبهتظهرأنیتوجبماحساب

المرفـق العمومیـة وتفویضـاتالصـفقاتإبـرامإجـراءاتفـيبالتدقیقیقوممنتكلیفأوالتدقیق-

.2مختصةسلطةكلمنطلبعلىبناءالعام، وتنفیذها

إبـرام الصـفقات العمومیـة إجـراءاتفـيوالتحقیقالتدقیقصلاحیةالاختصاص نستشفهذافي

وعلـى هـذا العمومیـة،ضـبط الصـفقاتسـلطةبـهتظهـرأنیتوجـبالـذيالأصـیلالعمـلوهـووتنفیـذها،

المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،213المادة 1
.1111الرحمان، المرجع السابق، ص عبدجیلانيبن2



 ةــحریحمایة مبدأ يــف ةـــــالمستقل ةـــــالإداریاتـــــالسلطدور...........الفصــــــل الأول
في الصفقات العمومیة ةـــالمنافس

~ 435 ~

ضـبط الصـفقاتسـلطةاختصاصـاتبـه مـنتتمتـعمـاأهـمهـوصالاختصـاهـذابـأننتبـینالأسـاس

الناتجةفي النزاعاتلبثاصلاحیةجانبإلى.تثور بشأنهاالتيالمنازعاتوتسویةالعمومیة وتنظیمها

.الأجانبالمتعاقدینالمتعاملینالمبرمة معالعمومیةتنفیذ الصفقاتعن

العمومیة.للصفقاتالمعلوماتیةنظامواستغلالتسییر-

مجـال الصـفقات فـيالمتدخلـةالدولیـةوالهیئـاتالأجنبیـةالهیئـاتمـعتعـاونعلاقـاتإقامـة-

.1العامالمرفقالعمومیة وتفویضات

العمومیـة، ضـبط الصـفقاتلسلطةالتقریریةالسلطةغیابالاختصاصینهذینخلالمنیتبین

إقامـةعلـىتعمـلكمـاللصـفقات العمومیـة،المعلوماتیـةنظـامواسـتغلالتسـییرعلـىتعمـلهنـافهـي

ضـبطبعلاقـةلـهلـیسهنـافـالأمرالصفقات العمومیة،مجالفيوالدولیةالأجنبیةالهیئاتالتعاون مع

تتعلـق بالضـبطلاعادیـةصـلاحیاتبأنهـاعنهـایمكـن القـولوبالتـاليبالأسـاس،الصـفقات العمومیـة

  الإداري .

فـي العمومیـة المحـددةالصـفقاتضـبطسـلطةاختصاصـاتمجـالفـيتقـدممـاخـلالمـنیفهـم

آراءتقـدماستشـاریة هیئـة إداریـةمجـردالسـلطةتلكأن 247-15رقم الرئاسيالمرسوممن213المادة

تابعـةنعلـم بأنهـاونحـنخاصـةلمصـلحة الحكومـة،العمومیـةالصـفقاتمجـالفـيواستشـارات عملیـة

هـذهعـنالضـبط غائـباختصـاصبـأنجیـداوهنـا نؤكـدآنفـا،المـذكورالمرسـومالمالیـة بحكـملـوزارة

العمومیـةتنظـیم الصـفقاتمجـالفـيضـابطةسـلطةأنهـامـن تسـمیتهایظهـرمـن أنـهبـالرغمالمؤسسـة

.بشأنهاتثورالمنازعات التيوتسویةوإبرامها

التحقیقسلطةغیاب-2

الصـفقات العمومیـة حمایـةقصـدوالتحـريوالبحـثرقابـةالبسـلطةعلیهـایطلـقمـاوهـي

جهـة ثانیـة،مـنالصـفقات العمومیـةهذهثمارمنالمنتفعالمواطنوحمایةجهةمنوالاقتصاد الوطني

فـيالفقـهاسـتقر أغلـبولقـد.القـوانین والأنظمـةلاحتـراممعمقـةرقابـةالأمـریسـتلزمهذه الغایـةولتحقیق

محدد.نشاطقطاعبمراقبةأن تقوملهاأنعلىالمستقلةالسلطات الإداریةجانب

و ت م ع، السالف الذكر.،المتضمن ت ص ع247-15،من المرسوم الرئاسي 10،المطة 213المادة 1
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للمؤسسـات إداریـةملفـاتفـتحالقطـاع، فیمكنهـاذلـكفـيیجـريمابكلعلمعلىتكونوبالتالي

إطـار التحقیقـات فـيلهـاتحتـاجمعلومـةأیـةللحصـول علـىضـروریاذلـكانكـإنوالخـواصالعمومیـة

تملكهـا، للوثـائق التـيالسـريبالطـابعالإدارةتتمسـكدون أنوذلـكتؤدیهـاالتـيوالإداریـةالاقتصـادیة

الوثـائق علـىسـلطة الاطـلاعوتشـملالهیئـات،لهـذهمنحـتالسـلطات التـيأخطـرأنهـایـرىمـنوهنـاك

أخـرى، إلـىسـلطةمـنوهـي تختلـفكثـب،عـنللمراقبـةالواقـعأرضالرقابـة علـىرسـةومماالرسـمیة

والحجـز،التفتـیشبإمكانیـةالمخالفـات؛ تمتـازعـنالبحـثإطـارفـيتمارسـهاتحقیقـات قصـریةوهنـاك

الفرنسـي، لـذا تـدخلالدسـتورمـن66الفردیة المنصوص علیها في المـادة بالحریةالسلطةوتمس هذه

تـتملافهـيهـذه الوسـیلة،إلـىاللجـوءفـي حالـةالأساسـیةالشـروطلوضـعالفرنسـيدسـتوريالمجلـس ال

.1بطریقة عشوائیة 

ضـبط سـلطةأن، یتبـین247-15الرئاسـي المرسـوممـن213للمـادة برجوعنـاأنـهغیـر

طة لسـلوالتحـري المؤسسـةوالبحـثالتحقیـقلسـلطةمفتقـرةالعـامالمرفـقوتفویضـاتالصـفقات العمومیـة

ذلـك یحـدثكیـفصـلاحیة تحقیـق،أیـةالسـلطةلتلـكالموكلـةالاختصاصـاتمـنفـلا تظهـرالرقابـة؛

التقریـر، سـلطةیملـكلامجـرد جهـاز استشـاريالعمومیـةالصـفقاتضـبطأن سـلطةتبینـاقـدونحـن

أیـة عبـارة نلحـظفلـمقانونـا؛حـدثمـاوهـذابسـلطة التحقیـق،تتمتـعأنیمكنهـافإنها لاذلكمعوبالموازاة

تلـك السـلطةتستشـفسـلطةبغیـابنحكـمیجعلنـاالـذيالأمـرالتحقیـق أو علـى الأقـل،لسـلطةمانحـة

شـكلیتها یضـیف مـنأمـروهـوالعمومیـة،الصـفقاتضـبطسـلطةوالتحقیـق عـنلبحـث والتحـريضـمنا

.ضابطةكسلطةوجودهاجدوىوعدم

الجزاءاتتوقیعوسلطةالقمعسلطةغیاب-3

قـد الإداریـة المسـتقلةالسـلطةأنإلاالقضائیةللسلطةیؤولالأصلفيختصاصالاهذاأنرغم

وتوقیـع الجـزاءات، فـي القمـعالقضـائیةالسـلطةصكاختصالیسذلككانوإنصالاختصابهذازودت

إداري الإداریة اختصـاصالسلطاتهذهأن اختصاالقولیمكنحیثالسلطتین،بینواضحفرقفهناك

.قضائيشبه

.1112الرحمان، المرجع السابق، ص عبدجیلاليبن1
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الإداریة بصفة القمعیة للهیئاتالسلطةدستوریةبشأنكثیرةمواقفالفرنسيالدستوريللمجلسو 

المجلـس اعتـرف155-82رقـم كثیـرة، ففـي قـرارهفهـيخاصـةبصـفةالمسـتقلةالإداریـةوالهیئـاتعامـة

الرجعیةمعدمبدأأنوأكد علىالضریبي،في المجالالعقوباتتوقیعبحقللإدارةيالفرنسالدستوري

القضائیة.الهیئاتتنطق بهاالتيالعقوباتعلىفقطیطبقلا

فالهیئـة الردعیـة،صـفةالأخیـرة لهـاهـذهأنّ طالمـاالإداريالطـابعذاتالعقوبـاتإلىیمتدوإنما

إدخـال الهیئـات یمكـنهـلطـابع ردع ، ولكـنذاتبعقوبـاتبالنطقالحقلهاالقضائیةكالهیئةالإداریة

قـرار المجلـسالشـأنهـذافـيالإداریـة التقلیدیـة؟ ،صـدرالهیئـاتسـیاقنفـسفـيالمسـتقلةیـةالإدار 

فصـلمبـدأیمثـلالمجلـس لاقضـى، حیـث1عملیـات البورصـةبلجنـةالمتعلـقالدسـتوري الفرنسـي

مـانطـاقتتصـرف فـيالتـيالإداریـةللسـلطةالاعتـرافأمـامعقبـةمبـدأ دسـتوري آخـرأيولاالسـلطات

الجزاء.سلطةبممارسةامتیازات السلطةمنبهتتمتع

الردعیـة فقـط،الجـزاءاتبعـضاتخـاذفـيتتجسـدالسـلطاتهـذهتمارسـهاالتـيالقمـعسـلطةإن

تمثـل وهـي لـذلكعلیـهتوقـعمـنعلـىالأثـربـالغالأقـلعلـىولهـاالقسـوةمـنبنـوعتتسـموهـذه الأخیـرة

تحـول دونالتـيمن الضماناتتحاط بطائفةأنوجباولذحرماناأوانتقاصاإمابأحد حقوقه،مساسا

إنزالهـا، وتوقیـعفـيالتعسـفحمایـة مـنلهـایخضـعلمـننفسـهالوقـتفـيوتكفـلفي تطبیقهـاالانحراف

الفعـل المرتكـببـینالتـوازنإعـادةعـنتعبـروالتـيالمناسـبةالعقوبـةتطبیـقعـن طریـقیكـونالجـزاء

المجتمع.إلىوالإساءة

والمـالي، الاقتصـاديالمجـالفيالمستقلةالإداریةالسلطاتتوقعهاالتيالعقوباتلىإوبالنظر

فـي الغالـبالهیئـاتهـذهوقعـتفلـذاالجزائیـة،العقوبـاتتقتـرب مـنوأنهـابالشـدةتمتازأنهامن ملاحظ

مالیةرغیعقوباتتوقعأنیمكنالهیئاتهذهأنغیرالمعیار الاقتصادي،إلىبالنظرعقوبات مالیة

.2أیضا 

ضـبط الصـفقات سـلطةأنیتبـین247-15الرئاسـي المرسـوممـن213للمـادة وبرجوعنـا

علـىنؤكـدیجعلنـاوهـو أمـرالجـزاءات؛وتوقیـعالقمـعلسـلطةمفتقـرةالعـامالمرفـقالعمومیـة وتفویضـات

.العمومیة وتسویتهاالصفقاتتنظیمبابفيالسلطةتلكفعّالیة ونجاعةعدم

، 3،مجلــة الإجتهـاد القضــائي،المجلد "السـلطاتبـینالفصــلمبـدأمآل،المســتقلةالإداریـةللهیئـاتالدســتوریةالمكانـة"عیســاوي،الـدین عـز 1
.212،جامعة محمد خیضر،بسكرة ، الجزائر، ص 4العدد
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، یـرى انهـا وضـعت الإطـار القـانوني العمومیـةلصفقاتالناظر لمختلف المراسیم المنظمة ل إن

والمبادئ التي تقـوم علیهـا حریـة المنافسـة، وهـذا الصحیح الذي یجب أن تمر علیه الصفقة العمومیة،

وهـــذا الإحتـــرام لفائـــدة المصـــلحة العمومیـــة، قصـــد الوصـــول إلـــى طلبـــات عمومیـــة ذات نجاعـــة وجـــودة 

لإجراءات والمبادئ یقع على الإدارة المتعاقدة بصـفتها صـاحبة المشـروع وعلـى المتعامـل الاقتصـادي ل

على حد سواء.

وفــي هــذا الإطــار، وضــع المشــرع الجزائــري قواعــد قانونیــة جزائیــة، تهــدف لمنــع ســوء اســتغلال 

ریــة المنافســة فــي الوظیفــة العمومیــة أو المــال العــام، ووقــف مختلــف التجــاوزات التــي قــد تطــال مبــدأ ح

مجال الصفقات العمومیة، بإعتبار أن هذه الأخیـرة تعـد مجـالا خصـبا لأعمـال الفسـاد، وتشـجع بعـض 

المكلفین بالتحضیر الإداري للصفقة العمومیة، على الإتیان بأفعال یجرمهـا القـانون، ویعطـي للمحـاكم 

یضــات المرفــق العــام، ومراقبــة المختصــة بالتــدخل لمعاقبــة المخــالفین لتنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفو 

مــدى احتــرام حریــة المنافســة ســواء بالنســبة للمصــلحة المتعاقــدة أو بالنســبة للمتعهــدین المشــاركین فــي 

المنافسة.

ولا منــاص مـــن القــول، بـــأن القضـــاء یشــكل ركیـــزة أساســیة فـــي ضـــمان نزاهــة حریـــة التنافســـیة 

قــوق المتنافســین فــي مواجهــة ســلطات وشــفافیتها فــي مجــال الصــفقات العمومیــة مــن جهــة، وحمایــة لح

وامتیــازات الإدارة المتعاقــدة مــن جهــة أخــرى، ویختلــف تــدخل القضــاء بــإختلاف الواقعــة أو الــدعوى أو 

الأمر المعـروض علیـه، فقـد یكـون تـدخلا إداریـا إذ مـا كـان التصـرف القـانوني المطعـون ضـده صـادر 

وهو ما یقتضیه إلغاء القرار المعیـب مـن من جهة عمومیة إداریة، ومشوبا بأحد عیوب اللامشروعیة،

ذرف القاضي الإداري.

ولا تتحمل التأخیر، ولا یمكن للإجراءات العادیـة أن وقد یكون التدخل لحاجة ملحة للمتقاضي

فـي جمیـع  ي، والتـي یخـتص بهـا القضـاء الاسـتعجالبــ''بالتدابیر الإسـتعجالیة''تلبیها، وهي التـي تـدعى 

، ولاسیما تلك المتعلقة بعملیة الإشـهار أو المنافسـة، وإذا كـان الحكـم الصـادر مراحل الصفقة العمومیة

عن قضاء الإستعجال القانوني إلغاء قرار إداري صادر عن المصلحة المتعاقدة، فإن هذا الحكم یأخذ 

، الذي له الحجیة العامة والمطلقة فـي مواجهـة الكافـة وجمیـع 1بالإضافة إلى ذلك حجة الحكم بالإلغاء

لسلطات العامة في الدولة.ا

السالف الذكر.، المتضمن ق إ م و إ،09-08من القانون رقم ،300المادة 1
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لحقـــوق ومصـــالح لمتاحـــةا الحمایـــة القانونیـــةاستقصـــاء منـــاحيفـــالأمر یقتضـــيوتبعـــا لـــذلك،

على مستوى القضاء الإستعجالي أوالموضوعقضاءمستوى علىسواءالإداريالقاضيالمتنافسین أمام

دخل القاضــي الجنــائي وفــق وفــي مقابــل ذلــك، یتــ)المبحــث الأولمــا قبــل التعاقــدي هــذا مــن ناحیــة ( 

مـوظفین المتـدخلین فـي الصـفقات العمومیـة، سـواء كـانوا كبح جماح قوانین التجریم والعقاب، من أجل 

عـن طریــق مــنح القاضـي الجنــائي ســلطة اتخــاذأو المتعاملین الإقتصادین، مكلفین بتحضیر الصفقة

بغیـة تعزیــز الشــفافیة والنزاهــة للوصــول ،فیلـة بردعهـاا كاهالتدابیر اللازمة ومباشرة الإجراءات التي یر 

، منافسة شریفة عند إبرام الصفقات العمومیة إلـى

فالموظف العام الطـالح أو مـن یقـوم مقامـه، یعلـم بأنـه أداة الدولـة فـي تنفیـذ مخططـات التنمیـة 

تعمل نفــوذه ومكانتــه فــي المحلیــة منهــا والوطنیــة، وأنــه یملــك وســائل یــتحكم بهــا فــي زمــام الأمــور، فیســ

تســهیل مــنح الصــفقات مخالفــة للتشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا، خارقــا بــذلك مبــدأ المنافســة التــي تقــوم 

علیهــا هــذه العقــود، ممــا اســتدعى بالمشــرع بضــرورة التــدخل بموجــب قــانون العقوبــات وقــانون و ف م، 

اسـتغلال الوظیفـة وابـرام الصـفقات من أجل التصدي لهذه الجرائم من منح امتیازات غیر مبـررة وسـوء

).المبحث الثانيمخالفة للقوانین وغیرها من الجرائــم (

  الإداريالقضاءإطارفي المنافسةحمایة:الأولالمبحث

ضمانا لمبدأ المشروعیة وحتـى لا تتعسـف الإدارة العامـة فـي اسـتعمال سـلطتها التقدیریـة خـول 

ه یحتل مكانة متمیزة ضمن أشكال وصور الرقابة المختلفة، فالفرد القانون للقضاء مراقبة أعمالها، كونّ 

هو من یدافع عن مصلحته ویسارع إلى عرض دعواه على جهـة القضـاء بعـد اسـتیفاء كـل الإجـراءات 

، خاصــة وأن الــدعوى القضــائیة هــي الوســیلة القانونیــة والقضــائیة الوحیــدة لإعمــال 1القانونیــة اللازمــة

، ومن ثم التصریح فـي حـال ثبـوت الخـرق 2القضائیة على أعمال الإدارة العامةوتطبیق عملیة الرقابة 

بإعدام القرار المطعون فیه أو إقرار مسـؤولیة الإدارة مـع التعـویض عـن العمـل الضـار وغیـر ذلـك مـن 

القرارات القضائیة.

وینظــر القضــاء الإداري فــي الــدعاوى المرفوعــة أمامــه بصــفة مســتقلة، فــلا ســلطان لإدارة فــي

غالبیة النظم القانونیة على القضاء، خاصة وأن استغلال الجهاز القضائي صار الیوم یشكل حقا من 

.32عمار بوضیاف،دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .........، المرجع السابق، ص1
،دیـوان المطبوعـات 4،''النظریـة الـدعوى الإداریـة''،ط2لنظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظـام القضـائي الجزائـري،جعمّار عوابدي،ا2

.217، ص 2005الجامعیة، الجزائر،
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ــــذي یضــــطلع بمهــــام مختلفــــة تتعــــدى الجانــــب القــــانوني الردعــــي، إلــــى جوانــــب 1حقــــوق الإنســــان ، وال

د سوســیولوجیة واقتصــادیة تــرتبط بالنهضــة الشــمولیة للــبلاد، ومــن هنــا نجــد أن القاضــي الإداري یعتمــ

علــى مجموعــة مــن النظریــات والقواعــد القانونیــة كوســائل تمكنــه مــن الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة 

بالصفقات العمومیة التي تعرض علیه، ویكون الإخلال بمبدأ المنافسة أحد أسبابها.

فالصـــفقة العمومیـــة بـــالنظر لطبیعتهـــا وارتباطهـــا بالمصـــلحة العمومیـــة والأمـــوال العامـــة بصـــفة 

لتنتهـي بجملـة مـن الحقـوق -سبق بیانهـا-بمجموعة من الإجراءات من المراحل المختلفةخاصة، تمر 

والإلتزامات المتبادلة بین أطراف العقد، فالمصلحة المتعاقدة تملك من السلطات والإمتیازات ما یمكنها 

یملـك من الإشراف والتوجیه وحتى توقیع الجـزاءات مـن أجـل تنفیـذ المشـروع وخدمـة المرفـق العـام، ولا

بالمقابل المتعامـل المتعاقـد سـوى حـق فـي المبلـغ المـالي للصـفقة، كـل ذلـك یكـون تحـت رقابـة القضـاء 

الإداري، ســـواء فـــي المرحلـــة التمهیدیـــة للصـــفقة أو أثنـــاء التنفیـــذ، وفـــي هـــذا ضـــمانة قضـــائیة ضـــد أي 

اخلال بمبدأ حریة المنافسة.

عبـــر مراحـــل إبـــرام الصـــفقة العمومیـــة، الإخـــلال والخروقـــات التـــي تطـــال مبـــدأ المنافســـة وأمـــام 

كإقصــاء تعســفي لأحــد المترشــحین أو ابــرام ملاحــق غیــر مبــررة ودون وجــه حــق، ممــا دفــع بالمشــرع 

الجزائـري لوضـع بـین یـدي المتنــافس المتضـرر عـدة سـبل فـي إطــار القضـاء الإداري، سـواء كـان ذلــك 

).المطلب الثاني()أو أمام القضاء الإستعجاليالمطلب الأولأمام قضاء الموضوع (

المطلب الأول: حمایة قواعد المنافسة في إطار قضاة الموضوع

رغــم اعتبــار القضــاء الإداري فــي فرنســا كــل الأعمــال التــي تســبق ابــرام العقــد، قــرارات إداریــة 

ـــة للطعـــن فیهـــا بـــدعوى الإلغـــاء ، فـــإن ذلـــك لا یعفـــي كلیـــا دفـــاع المتنـــافس الراغـــب فـــي 2منفصـــلة قابل

ة قضـــائیا مـــن صـــعوبة اختیـــار المســـلك القضـــائي، الـــذي یتعـــین تحدیـــده علـــى ضـــوء مخاصـــمة الإدار 

المعاییر المعتمدة بین قضاء الكامل وقضاء الإلغاء، لكن یبقى الراجح في العمـل القضـائي هـو جـواز 

الطعن في القرارات الممهدة لإبرام الصفقات عن طریق الإلغاء، على أساس أن الحمایة المطلوبة فـي 

).الفرع الأوله القرارات لا تتحقق إلا في إطار رقابة القاضي الإداري على مشروعیتها ( مواجهة هذ

أنـه:'' ، ب1948دیسـمبر 10لان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة فـي ع،من الإ10نصت المادة 1
للفصـل فـي لكـل انسـان علـى قـدم المسـاواة التامـة مـع الآخـرین الحـق فـي أن تنظـر قضـیته محكمـة مسـتقلة ومحایـدة، نظـرا منصـفا وعلنیـا،

دسـتور الجزائـري لسـنة ، مـن11حقوقه والتزاماتـه وفـي أیـة تهمـة جزائیـة توجـه إلیه''،وقـد صـادقت الجزائـر علـى هـذه الوثیقـة،بموجب المـادة 
  الف الذكر.س، ال1963

رشید خلوفي،قانون المنازعات الإداریة '' شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضـاء الكامـل''،د ط، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة 2
.47،ص1998،الجزائر،
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غیــر أنــه لــیس مــن شــأن ذلــك اســتبعاد أهمیــة الــدور المنــوط بالقضــاء الكامــل، فــي مــا یرجــع 

لإســتخلاص الأثــآر القانونیــة المترتبــة عــن الحكــم بالإلغــاء فــي هــذا المجــال، وفــرض التقییــد بضــوابط 

الناشـئة حیـدا فـي المنازعـات المتعلقـة بالإلتزامـات التعاقدیـةالفصـللقانوني للصـفقات بمناسـبة النظام ا

).الفرع الثانيعلى هذه الضوابط (

فرع الأول: رقابة قضاء الإلغاء على القرارات المنفصلة في الصفقات العمومیةال

ي حظیت باهتمـام كبیـر لـم الدعاوى الممارسة أمام القضاء الإداري، والتالإلغاء أهمتعد دعوى

أنهـا وسـیلة مـن وسـائلأيحمایة مبـدأ المشـروعیة،علىبه أیة دعوى إداریة أخرى، كونها تقومتحظى

هـدفها بصفة عامة وسلطات الضبط الاقتصادي بصفة خاصـة،الرقابة على أعمال السلطات الإداریة

حمایـة سـلبیة هـوالمخاصـم بصـفةارالـذي مسـه لقـر للمـدعيالقـانوني البعیـد فضـلا عـن حمایـة المركـز

.1مبدأ المشروعیة في النظام القانوني للدولة

قضــاء موضــوعي ''الإلغــاء علــى أنــه: فــي دعــوى قضــاءالوعلــى هــذا الأســاس یمكــن تعریــف 

تنصب فیه الدعوى على مهاجمة قرار إداري فردي أو لائحي عام ویكون اختصاص المحكمة قاصـرا علـى 

لمطعون ضده، دون أن یمتد أثر الحكم إلى أكثر من ذلك، فلا یملك القاضي تعدیل بحث مشروعیة القرار ا

أنهاعلىأیضا، وتعرف2''مالیة علیه لأنه غیر مشروعالقرار المطعون فیه، أو تصحیحه أو تقریر نتائج

.3"انونیةلقاعدة قمخالفأولعیب،طیاتهفيحاملإداريقرارقصد مخاصمةالتي تقومالقضائیة''الدعوى:

القاعـدة انطلاقـا مـنالإداري لعـدم مشـروعیته،أنها دعوى موضوعیة لمخاصمة القراربمعنى

، بمعنى أنها لا تنصب 4قراردعوى الإلغاء لیست دعوى بین الخصوم ولكن دعوى ضد"تقضي بأنالتي

ها بعیدة عن قضـاء ، فإن ذلك یجعل5على العقود الإداریة، على اعتبار أن الصفقة عقد إداري مكتوب

الإلغاء لإرتباطه بالفصل في دعاوى إلغاء الأعمـال الإداریـة المنفـردة، كمـا أنـه لا یمكـن الإسـتناد إلـى 

التعاقدیــة كســبب مــن الأســباب التــي تجیــز طلــب إلغــاء القــرار المتعاقــدة لإلتزاماتهــامخالفــة المصــلحة

.6اوى القضاء الكاملالإداري، فكل الدعاوى الناشئة عن الصفقات العمومیة هي دع

.397قابة صوریة،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة،المرجع السابق ،ص 1
ـــــاح،الوجیز فـــــي القضـــــاء 2 ـــــي عبـــــد الفت ـــــدأ المشـــــروعیةعل ـــــة''،د ط، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة -الإداري'' مب دعـــــوى الإلغـــــاء، دراســـــة مقارن

.135، ص2009للنشر،الإسكندریة، مصر، 
.261 صالسابق،المرجع،بوجاديعمر3
.397قابة صوریة ،الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، المرجع السابق،ص4
،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي رقم02المادة 5
، فـي قضـیة ''شـركة میـدیا للإنجـاز '' ضـدّ '' بلدیــة 2018فیفــري 01،الصـادر بتـاریخ 117879قـرار مجلـس الدولـة الجزائري،ملـف رقـم 6

قـة بالصـفقات العمومیـة هـي مـن دار البیضاء''، حیث جاء فیه:''وحیث أنه من المستقر علیه بإجتهاد مجلس الدولة أن كل النزاعـات المتعل
ـــا بمفهومـــه  ـــیس قـــرارا إداری ـــإن قـــرار الفســـخ لا یمكـــن أن یكـــون محـــل دعـــوى الإلغـــاء لأن هـــذا القـــرار ل دعـــاوى القضـــاء الكامل،وبالتـــالي ف
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 -الإلغاء–فالإختلاف الأساسي بین دعوى الإلغاء ودعوى التعویض ،یكمن في أن الأولى

موضوعها هـو القـرار الإداري المطعـون فیـه بعـدم مشـروعیته لوجـود عیـب مـن العیـوب المحـددة قانونـا 

بــین رافــع تتضــمن خصــومة-دعــوى التعــویض–ولهــذا فهــي دعــوى موضــوعیة، فــي حــین أن الثانیــة 

المترتبة عن العقود الإداریة.الدعوى والإدارة، أي مدى احترام الإلتزامات

التـي  جمیـع القـراراتعشـر، فكـرة مفادهـا أنالتاسـعالقـرنذلـك سـادت فـي فرنسـا خـلالومـع

هـذه تكـوین الصـفقة تحـتفظ بـذاتیتها المسـتقلة حتـى لحظـة إبرامهـا، فـإذا تـم هـذا الإبـرام تفقـدفـيتساهم

وبــذلك فإنهــا تتشــكل مــع الصــفقة باعتبارهــا العقــد الــذي تــم إبرامــه،اســتقلالیتها وتــذوب فــيالقــرارات

دعـوى تجـاوز السـلطة قبـولیمكـنللتقسـیم، وبالتـالي إذا كـانغیـر قابـل التصرف الرئیسي تصرفا كلیـا

القـرارات تسـتبعد ضـدامهـا، إذإبر قبلفي تكوین الصفقة العمومیة یكونتساهمالقرارات ،التيضد هذه

جاءت به ماوفقضد هذه القرارات یعتبرلأن إثارة الدعوىتمت عملیة إبرامها،إذانفسها في حالة ما

یخـتص قضـاء لاممـاالسـلطة ضـد الصـفقة فـي كلیتهـا تجـاوزلـدعوى إثـارة الانـدماج نظریـةأدبیـات

.1 الإلغاء

أنـه بعـد الأولـى فـي الفكرةأساسیتین: تتمثلالنظریة إلى فكرةإضافة إلى ذلك استندت هذه 

وهـو طریـقالإلغـاء،للطعن یحقـق النتـائج التـي یحققهـا طریـق طریق قضائي آخرالصفقة یوجدإبرام

لإدارة عـن إرادةتكـوین التعبیـرالذي ساهم فـي الطعن بالقراریجوزحیث قاضي العقد،الدعوى أمام

القانوني للعقد نفسه.على الوجودمشروعیتهعدمسیسحب بالضرورة آثارالذيالعقد نفسه،قاضيأمام

المكتســبة ذلــك أن العقــد أمــا الفكــرة الثانیــة التــي قامــت علیهــا هــذه النظریــة، فهــي فكــرة الحقــوق

حد إلىتأثرأن توالتي یمكنمكتسبة،بإنتاجه حقوقاواستقراره هذا العقدمراكز أطرافیؤدي إلى تبلور

أنـهعلـى أسـاسإرادة الإدارة،عنتكوین التعبیرتساهم في القرارات التي قبل الطعن ضد لوفیماكبیر

رتبـه مـن مراكـزومـاالعقـد  ذاتـهبطـلانذلـكیرتـبالقـرارات دون أن هـذهإلغـاء  مثـلتصـوریمكـنلا

.2قانونیة

ولا یبقـى التقلیدي،أي لیس قرار قائما بذاته وإنما هـو مترتـب عـن فسـخ عقـد مـن العقـود،وأن الإدارة لهـا حـق الفسـخ بسـبب أو بـدون سـبب،=
.50،ص2018،لسنة 16للمتعامل إلا طلب التعویض عندما یثبت أنه لم یكن متسبب في الفسخ''،مجلة مجلس الدولة،العدد 

.252-251حمزة خضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص ص1

.252ص نفس المؤلف، نفس المرجع،2
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طبقـا لمضـمونها، ومـدى تطبیقهـا علـى للانفصـالالقرارات القابلة نظریةدراسة سنحاولوعلیه 

رقابة القاضي الإداري الجزائري على القرارات المنفصـلة التـي تصـدرها المصـلحة المتعاقـدة أثنـاء ابـرام 

الصفقة العمومیة. 

الإطار المفاهیمي للقرارات الإداریة القابلة للإنفصال:البند الأول

عمومیة بعدة مراحل، تعمل خلالها المصـلحة المتعاقـدة علـى عملیة ابرام الصفقات التمر

تجســید المبــادئ الأساســیة التــي تقــوم علیهــا المنافســة، وتأخــذ هــذه العملیــة شــكل قــرارات إداریــة، والتــي 

تنقســم مــن حیــث تكوینهــا إلــى قــرارات بســیطة وقــرارات مركبــة، فــالقرار البســیط هــو الــذي یتمتــع بكیــان 

انوني آخر مثل تعیین موظف.مستقل وغیر مرتبط بعمل ق

أما القرار المركب فهو الذي یتكون من مجموعة من العملیات القانونیة، بحیث تشكل جزءا لا 

یتجزأ من العقد وغیر مستقلة عنه، والتي تتم على عدة مراحل من ذلك مـثلا قـرار نـزع الملكیـة لمنفعـة 

بإرادتهــا المنفــردة، ویأخــذ شــكل القــرارات ، ومــا یعیننــا بالأســاس مــا تصــدره المصــلحة المتعاقــدة1العامــة

الإداریــة أو مــا یطلــق علیهــا فــي العملیــات المركبــة القــرارات القابلــة للإنفصــال، والتــي تظهــر أهمیتهــا 

خاصـــة فـــي المرحلـــة التمهیدیـــة الســـابقة لعملیـــة التعاقـــد، ولمـــا لهـــا مـــن علاقـــة مباشـــرة بكیفیـــة اختیـــار 

المتعامل المتعاقد. 

.للانفصالالقابلةالقراراتلنظریةالنظريطارالإ :أولا

یعتبـر أن الطعـن بالإلغـاء المرفـوع ضـد القـرارات الإداریـة 1862كان مجلـس الدولـة منـذ سـنة 

النهائیة غیر مقبول، إذا كان بإمكان الطاعن اتباع طریق طعن آخر لطلب إلغاء القرار، وكان یعتبر 

لإداریة یمكن أن تحـول دون رفـع دعـوى الإلغـاء بإعتبارهـا مجلس الدولة الفرنسي أیضا أن التظلمات ا

، فـي قضـیة السـید 1905سـنة منـذالأمـر فـي رأیهوغیر ذلك على یثبت لم ، لكن الأمر2طعن مقابل

-loir))، التــي تــتلخص وقائعهــا فــي قیــام هــذا الأخیــر بصــفته مستشــار بمحافظــة MARTINمــارتن 

et-cher))الخاصــة بامتیــاز،1900،1901،1902ر أوت أدرج دعــوى إلغــاء ضــد مــداولات شــه

Tramways))الكهربائي الخط  )).

،جامعـــــة 04م،الطعن بالإلغـــــاء فـــــي القـــــرارات الإداریـــــة المنفصـــــلة عـــــن العقـــــد الإداري، مجلـــــة الحقوق،العـــــدد رشـــــا عبـــــد الـــــرزاق جاســـــ1
.192، ص 2011المستنصریة،العراق،

،منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، بیـروت، 1عثمان یاسین علي،تسویة المنازعات الناشئة في مرحلة ابرام العقـود الإداریـة '' دراسـة مقارنـة''،ط2
.321-320، ص ص، 2015لبنان، 
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یخـص مطبـوعتقریـرالمجلـسأعضـاء علـى یـوزع لـم المحـافظفـي طعنـه علـى أنواسـتند

ممارسة مهامهم بكلمنالمجلسأعضاءبذلكومنعالمداولةقبل تاریخأیامموضوع الامتیاز ثمانیة

فـدفعت  بتنظـیم المحافظـات،، المتعلـق1987أوت  10فـي لیهـاتلـك المنصـوص عموضـوعیة خاصـة

بالإلغـاء طعـن محـلأن تكـونلا یمكـنوأنـه عقـد إبـرام إلى أدت فیهاالإدارة بأن المداولات المطعون

وطبـق نظریـة  الإدارة یسـتجیب لـدفوعمجلـس الدولـة لـم أن إلا لاختصـاص قاضـي العقـدتخضـعبـل

.1تجاوز السلطةأجلبها السید مارتان منتقدمالتيالدعوى،بقبول وحكمالإداریة المنفصلة القرارات

قبول الطعون المقامة من قبل الغیر في القرارات القابلة '' رومیو''كما اقترح مفوض الحكومة 

للإنفصال عن العقد، واعتبر أن إلغاء هذه القرارات لا یؤدي حتما إلى ابطال العقد واسـتنادا إلـى ذلـك 

خارجـامـن كـانعلـى الغیـر أيبدایـةطبقهـاولكنـهتبنى مجلس الدولة مـن هنـا النظریـة،تم قبولها، ف

مـدة ذلـك یـدم علـى لـم الأمـر ولكـن العقـد،إلـى قاضـيیلجـأ أن طرفـا فیـه كـان مـن وعلـى عـن العقـد

طرفـا كـانمنبین، رسخ النظریة دون تفرقة2)1905السنة (نفسفي أخرأصدر حكماحیثطویلة

فـي الموازیـةعـن نظریـة الـدعوىنهائیـاالدولـة قـد تخلـىمجلـسیكـونوبـذلكیكـن،لـممـنوأفي العقـد

.المركبةالإداریةالعملیات

تكـوین مرحلـة فـيالقـرارات الصـادرة علـىاقتصـرت فقـطبدایـة تطبیقهـاالنظریـة فـيأنكمـا

لأن الأمـرفیهـاالطعـنللغیـریمكـنفـلاأو بعـد نهایتهـا،مرحلـة التنفیـذالقرارات الصـادرة فـيأماالعقد،

عـن ذلـكعـدلالدولـةمجلـسلكـنبالعملیة التعاقدیة،سواهم لإرتباطها طرفي العقد دونعلىیقتصر

مصـالحهم،كنـت تمـسالعقـد إذاالمتعلقة بتنفیـذالقراراتفيالطعن بالإلغاءللغیر، وأجاز1964سنة 

.3العامةإلتزام المرافقالمتعقلة بعقوداتضد القرار من المنتفعینالمقدمةالطعونذلكومثال

ثانیا : تعریف القرارات الإداریة المنفصلة

قانونیـةبنیـات عملیـةمـنجـزءتكـونإداریةقراراتعلى أنها:'' تعرف القرارات القابلة للانفصال

جهـةيأاختصـاصعـنأو تخـرجالكاملـةولایتـهعلـىبناءالإداريأوالعاديالقضاءاختصاصتدخل في

.4انفراد''علىعلیهاالطعنویقبلالعملیةعن تلكالقراراتهذهبفصلیقومالقضاءقضائیة،ولكن

.254حمزة خضري،آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 1
.335-334عثمان یاسین علي، المرجع السابق ،ص،ص، 2
وم الإجتماعیـــــة نســــرین بوعكــــاز،اقرارات القابلــــة للإنفصــــال فـــــي عقــــود الصــــفقات العمومیــــة '' صـــــفقة الاشــــغال العمومیة''،مجلــــة العلــــ3

.70-69،ص ص، 2005،جامعة العربي تبسي،تبسة،الجزائر،13والإنسانیة،العدد 
ـــة بطریـــق المناقصـــات،ط4 ـــود الإداری ـــة فـــي إبـــرام العق ـــى ســـلطة الإداری ـــو بكـــر صـــدیق عمر،الرقابـــة القضـــائیة عل ،منشـــورات الحلبـــي 1أب

.18-17،ص ص، 2013الحقوقیة،بیروت، لبنان،
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عبـــارة عـــن تصـــرفات قانونیـــة تصـــدر مـــن جانـــب الإدارة بمفردهـــا أو ویعرفهـــا الـــبعض بأنهـــا:'' 

ثل على حـدة السلطات العامة بصورة عامة  في إطار عملیة مركبة ،مع امكان تجنیب هذه التصرفات، لتم

قرارات قائمة بذاتها وصالحة لترتیب أثر قانوني معین، كتصرف قانوني فردي مكتمل ونهائي في حد ذاته، 

دون أن یخل ذلك بباقي المكونات الأخرى للعملیة، ودون أن یؤثر علـى كیـان العملیـة ذاتهـا، أو یعطـل أو 

تـائج القانونیـة المرجـوة مـن ورائهـا، النتـائج یحول دون ترتیب الآثار القانونیة المرجوة مـن ورائهـا، أي الن

.1'القانونیة التي من أجلها قامن الإدارة بالإتمام هذه العملیة'

، 1975أفریـل 05بتـاریخالصـادرحكمهـافـيمصـرالعلیـا فـيالإداریـةذهبـت المحكمـةوبینـت

فصـل عـن هـذا العقـد ویختلـف یسهم في تكوین العقد الإداري ویستهدف اتمامه، إلا أنـه ینقرار إلى أنـه:'' 

.2عنه في طبیعته ،الأمر الذي یجعل الطعن علیه بالإلغاء جائزا''

الصفقةعنللانفصالالقابلةرارات القصور:الثانيالبند

أن یمكـنالقـرارات،مـنالصـفقة مجموعـةقبـل وأثنـاء وبعـد إبـرامالمصـالح المتعاقـدة تصـدر

إبـرام الصـفقة تمـامإصـدارها فـيقـرارات یسـاهمأنهـااعتبـارعلىتوصف بأنها قرارات قابلة للانفصال، 

إلـىواستقلالیتها، ویمكن تقسیم هذه القرارات بحسـب مرحلـة  صـدورهاالعمومیة مع احتفاظها بذاتیتها

وإبـرامالتعاقـدأثنـاء الـدعوة إلـىالتعاقـد ،وقـرارات تصـدرالسـابقة علـىخـلال المرحلـةقـرارات تصـدر

الصفقة.في مرحلة تنفیذتصدروقراراتالصفقة،

التعاقدعلىالسابقةالمرحلةفيالصادرةالمنفصلةالقرارات–أولا

تعتبر عملیة تسجیل المشاریع التنمویة في إطار الصفقات العمومیة، من القـرارات التـي تسـبق 

لتـــي عملیـــة التعاقـــد، كونهـــا تـــدخل ضـــمن عمـــل المصـــالح المتعاقـــدة فـــي تحدیـــد الحاجـــات الضـــروریة ا

، وتكــون عملیــة التســجیل بوجــب 3تتطلــب القیــام بالدراســات الأولیــة وتســتند علــى تقریــر إداري وعقلانــي

الصـفقة،إجـراءات إبـرامأساسـیة لتمـاملأنهـاقرارات إداریة یمكن وصفها بأنها قرارات قابلة للانفصال،

.4تنفیذهاوإبرامهاذلك تتمتع بذاتیة واستقلالیة حتى لحظةومع

لقرارات القابلــة للإنفصـــال فــي القــانون الإداري ''دراســة تحلیلیــة مقارنـــة فــي القــانونین الفرنســي والمصـــري، دار جــورجي شــفیق الســاري،ا1
.208السابق، صالمرجعالطماوي،محمدسلیمانكذلك:أنظر، 64-63، ص ص، 2002النهضة العربیة، د ب ن ،

،مجموعــــــة أحكــــــام الســــــنة 1975أفریــــــل05ق، جلســــــة 17، لســــــنة 456،320حكــــــم المحكمــــــة الإداریــــــة العلیــــــا،في الطعنــــــین رقــــــم 2
.338،أشار إلیهما : عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،الأسس العامة للعقود،المرجع السابق، ص 307،ص20

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 27المادة 3
.273إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في 4



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 447 ~

، 1اعتبار قرار الإعـلان عـن المنافسـة مـن القـرارات المنفصـلة عـن الصـفقةسیاق، یمكنالهذا 

القــرارات وبالتــالي یجــوز لكــل متنــافس أن یطعــن فــي هــذا القــرار بــدعوى الإلغــاء، كمــا یمكــن اعتبــار

رفض منح التأشـیرة الـذي تتخـذهأومنحقرارلاسیماالعمومیة المختصة،لجان الصفقاتعنالصادرة

عملیــة مطابقــة الصــفقة للنصــوص القانونیــة والتنظیمیــة ذات الصــلة بالصــفقات إجــراءنــة ،بعــداللج

فهــذه اللجــان مركــز اتخــاذ القــرار فیمــا یخــص الرقابــة علــى 2العمومیــة مــن القــرارات الإداریــة المنفصــلة

الصفقات التي تندرج ضمن اختصاصها. 

.لصفقةاإبراممرحلةفيالصادرةالمنفصلةالقرارات–ثانیا

یأتي قرار إبـرام الصـفقة بعـد عملیـة تقیـیم العـروض التـي تقـدم بهـا أصـحابها، مـن طـرف لجنـة 

، ویطلــق علــى عملیــة تــدخل الســلطة المختصــة بإعتمــاد نتــائج التقیــیم 3فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض

إرســـاء الصـــفقة علـــى أحـــد المتعهـــدین، وهـــوالتـــي تقتضـــي ''، l’approbationالإعتمـــاد ''تســـمیة 

إجراءا تمهیدي في عملیة العقد الإداري المركبـة، فـإذا رأت أنهـا تبرمـه فإنهـا تلتـزم بإبرامـه مـع المتعهـد 

ـــذي اقترحتـــه لجنـــة فـــتح الأظرفـــة وتقیـــیم العـــروض ، وتمتنـــع عـــن التعاقـــد مـــع غیـــر هـــذا المتعهـــد، 4ال

ة بـالإبرام، فلهـا واختصاصها فـي هـذه الحالـة مقیـد، إلا أن ذلـك یقابلـه سـلطة تقدیریـة للسـلطة المختصـ

.5الحق في قبول أول رفض ابرام العقد، إذا ثبتت ملائمة ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة

القرارات الصادرة بقبول ابرام العقد-1

بعــــد اســــتیفاء الصــــفقة لإجــــراءات الإعــــلان وفــــتح الأظرفــــة وتقیــــیم العــــروض المســــتلمة مــــن 

ز بهـا ،تـأتي مرحلـة الموافقـة والإسـناد النهـائي للمشـروع، المتعهدین، وإرساء الصفقة على المتعهد الفائ

محضــر إختیــار'' والتـي تخـتص بهــا لجنـة الصــفقات العمومیـة المحــددة قانونـا، ویحــرر فـي هــذا الشـأن''

یبین فیه اسم المتعامل المتعاقد ومبلغ المقترح ومـدة إنجـاز المشـروع، وهـذا المحضـر فـي حـال توقیعـه 

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،66إلى 61ینظر المواد من 1
المرسوم.نفس من ،195المادة 2
..المرسومنفسمن،72، 71ینظر المواد 3
،من نفس المرسوم.161المادة 4
داریة العلیا المصریة، حیث جاء فیه: '' ...وقرار لجنة البث بإرساء المناقصة على أحد المتعاقدین لیس الخطوة الأخیرة حكم المحكم الإ5

ت أن في التعاقد، بل لیس إلا إجراء تمهیدیا في عملیة العقد الإداري المركبة،ثم یأتي بعد ذلك دور الجهة المختصة في ابرام العقد ،فإذا رأ
لتــزم بإبرامـه مــع المتنـاقص الــذي عینتـه لجنــة البث،واختصاصـها فـي هــذه الحالـة اختصــاص مقیـد،حیث تلتــزم بالإمتنـاع عــن تبرمـه، فإنهـا ت

التعاقد مع غیر هذا المتناقص،إلا أنع یقابل هذا الإختصاص المقیـد سـلطة تقدیریـة،هي حـق هـذه الجهـة فـي عـدم اتمـام العقـد،وفي العـدول 
ـــــك لأســـــباب ـــــت ملائمـــــة ذل ـــــه إذا ثبت ـــــم عن ـــــق بالمصـــــلحة العامـــــة...''،الطعن رق ـــــري 13ق،جلســـــة 4لســـــنة-313تتعل ،الســـــنة 1960فیف

،أشار إلیه: مهند نوح مختار،الإیجاب والقبول في العقد الإداري،المرجع 133عاما في العقود الإداریة،ص 15،محموعة 339الخامسة،ص
.674السابق،ص 
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عتبر بمثابة القبول بإبرام العقـد، وهـو قـرار منفصـل یمكـن للمؤسسـات ی1من طرف السلطات المختصة

المستبعدة من المنافسة الطعن فیه بالإلغاء لتجاوز السلطة.

القرار الـذي یصـدر مـن جهـة وفي هذا الشأن قضت المحكمة القضاء الإداري في مصر بأن:'' 

الملزمة أثناء قیام بأداء وظائفها المقررة لها الإدارة بإبرام عقد من العقود ،یمثل إفصاح الإدارة عن إرادتها

قانونا، بقصد إحداث أثـر قـانوني معـین، ومـن ثـم یكـون الطعـن فـي القـرار الصـادر بـإبرام العقـد أمـرا جـائزا 

قانونا، لأن ابـرام العقـود والمراحـل السـابقة علیـه، وتعتبـر قـرارات إداریـة تسـتند إلـى السـلطة العامـة لجهـة 

.2...''الإدارة

مـن المراقـب المـاليطـرفرفـض مـنح التأشـیرة مـنأومـنحاعتبـارعلـى ذلـك یمكـنضـلاف

الأخیـر لـه دور هـام وضـروري هـذاأناعتبـارعلـىالعمومیـة،الصـفقة عـنالقرارات القابلـة للانفصـال

المرسوممن05،06،07المواد فيعلیهاالمنصوصبالرقابةالقیام في تمام عملیة ابرام الصفقة، بعد

،وفــي 3المتعلــق الرقابــة الســابقة علــى النفقــات التــي یلتــزم بهــا المعــدل والمــتمم414-92التنفیــذي رقــم 

،علـىللصـفقة العمومیـةرفـض مـنح التأشـیرة بمـنح أوهـذا الشـأن یصـدر المراقـب المـالي قـراره، إمـا

.للانفصالالقابلةمن القراراتیجعلهوهو مامستقلةبذاتیةأنه یتمتعمنالرغم

القرارات الصادرة برفض ابرام العقد:-2

إذا كانت المصلحة المتعاقدة ملزمة بإرساء الصفقة على صاحب الأقل عـرض، إلا أنهـا غیـر 

ملزمــة بإتمــام إجــراءات الإبــرام معــه، وقرارهــا فــي هــذا الشــأن لا یعــدو إلا أن یكــون قــرارا إداریــا یجــوز 

مشــوبا بعیــب انحــراف الســلطة، علــى اعتبــار أن الطعــن فیــه بالإلغــاء، إذا مــا خــالف القــانون أو صــدر

.4هذا العیب یشكل قید على سلطة الإدارة التقدیریة في جمیع الأحوال

فمــن حیــث أنــه لا نــزاع فــي أن للجهــات الإداریــة ســلطة تقدیریــة فــي ابــرام العقــود بعــد فحــص 

رمـه الحكومـة العروض وإرسائها على صاحب أفضل عطاء، كل ذلـك مـا هـو إلا تمهیـد للعقـد الـذي تب

مــع المتعهــد، ومــن ثــم فهــي تملــك كلمــا رأت المصــلحة العامــة أو دواعــي التعاقــد تقضــي بإلغــاء طلــب 

ضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.، المت247-15،من المرسوم الرئاسي رقم 04المادة 1
جمــال عبــاس عثمان،النظریــة العامــة وتطبیقاتهــا فــي مجــال إلغــاء العقــود الإداریــة فــي الفقــه وقضــاء مجلــس الدولــة،د.ط ،الناشــرالمكتب 2

.339ص ،2008العربي الحدیث، الإسكندریة، مصر،
سابقة على النفقات التي یلتزم بها، المعدل والمتمم، السالف الذكر.، المتعلق الرقابة ال414-92م ت رقم من07،06،05المواد ینظر 3
.343عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص 4
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، دون أن یكون لصاحب العرض أي حق في إلزامها بـإبرام العقـد أو المطالبـة 1العروض والعدول عنه

بالتعویض.

لـوزارة بإلغــاء المناقصــة إن قــرار اوقـد انتهـت المحكمــة القضـاء الإداري فـي مصــر إلـى تقریـر:'' 

الخاصــة بالمــدعي ضــد صــدر فــي حــدود ســلطة الــوزیر التقدیریــة فــي ابــرام العقــد ولا مخالفــة للقــانون أو 

كمــا وجــد حكــم لمجلــس الدولــة الفرنســي، قبــل فیــه الطعــن بالإلغــاء ضــد قــرار أحــد العمــداء '، انحــراف'

، وعلیـه فـإن الطعـن فـي قـرار 2داولاتـهلرفض ابرام العقد، خلافا لمـا اسـتقر علیـه المجلـس البلـدي فـي م

المصلحة المتعاقدة برفض ابرام الصفقة یقع في نطاق سلطة التقدیریة، وهي من قبیل إساءة استعمال 

السلطة أو انعدام المادي والقانوني للأسباب.

.الصفقةتنفیذمرحلةفيللانفصالالقابلةالقرارات-ثالثا

القابلـة نظریـة القـراراتیحصـرالأمـربـادئكـانة الفرنسـيالدولـمجلـسأنوأن ذكرنـاسـبق

الطـاعن خـلال هـذه أنعلـى أسـاسمرحلـة التنفیـذویستبعدها فـيإبرام العقد فقط،مرحلةفيللانفصال

هـذه الحالـة فـي إمكانیـة الموازیـة، والمتمثلـة فـيالـدعوىإطـارفـيآخـرالمرحلـة یملـك طریقـا قضـائیا

هـذا المبـدأ وقبـلعـنتراجـعالماضـيالقـرنمـنوقـت متـأخرأنـه وفـيل، إلاالكامـالقضـاءإلـىاللجـوء

العقـد، وكانـت بـاكورة أحكامـه مرحلـة تنفیـذالصـادرة فـيالقرارات القابلة للانفصـالالطعون بالإلغاء في

.19643أفریل 24في هذا الموضوع الحكم الصادرفي

صــفقة ودخولهــا حیــز التنفیــذ، مــن ذلــك وهــي حالــة القــرارات الصــادرة بعــد المصــادقة علــى ال

مــــثلا قــــرار الفســــخ بــــإرادة المنفــــردة للمصــــلحة المتعاقــــدة ســــواء بخطــــأ المتعامــــل المتعاقــــد أو لضــــرورة 

تنظـــیم ، مـــن المتضـــمن 150و 149المصـــلحة العامـــة، وهـــو الإجـــراء المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادتین

یكون الفسخ في هذه الحالـة بموجـب ، ومن الطبیعي أن4الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

قرار مسبب، یمكن الطعن فیه بالإلغاء لدى الجهة القضائیة المختصة .

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،73المادة 1
.351السابق، ص عباس عثمان، المرجعجمال2
.279خضري حمزة، الآلیات القانونیة لحمایة المال العام في الصفقات العمومیة ،المرجع السابق، ص 3
4�ΓΩΎѧѧϣϟ�ι ϧѧѧΗ149، إذا لــم ینفــذ المتعاقــد بإلتزاماتــه، ''،المتضــمن ت ص ع و ت م ع، علــى أنــه :247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم

را لیفي بإلتزاماته التعاقدیة في أجل محدد، وإذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي یحدده الإعذار توجه له المصلحة المتعاقدة إعذا
المنصوص علیه أعلاه، فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة من جانب واحد....''.

اقــدة القیــام بفســخ الصــفقة العمومیــة مــن جانــب واحد،عنــدما ، مــن نفــس المرســوم،فتنص علــى أنــه :'' یمكــن للمصــلحة المتع150أمــا المــادة 
یكون مبررا بسبب المصلحة العامة،حتى بدون خطأ المتعامل المتعاقد''،السالف الذكر.
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المتعامل المتعاقد بالالتزامات حالة إخلالالعقوبات مالیة فيكذلك بالنسبة لقرارات تطبیق

عاقدة أیضا الصلاحیة فيالمتالأشــغال، ویعود للمصلحةفي إنجازالتأخیرعاتقه، بسببعلىالمقررة

المصـلحةبعـدما أن تكـون،1الوضـعیةهـذهفـيالمتسـببهوالمتعاقدالمتعاملیكنلممنها إذاالإعفاء

أوالعقوبـةالقـرار المتضـمن تسـلیطسـواء–الحـالتینوفـيالأشـغال،أمرتـه بتوقیـفالتـيهـيالمتعاقـدة

.بالإلغاءیمكن الطعن فیهاوالتيابلة للانفصال،القالقراراتالقرارات منهذهتعتبر–منهاالإعفاء

.المنفصلة وآثارها على الصفقةالقرارات الإداریةالبند الثالث: شروط إلغاء

إذا كان القرار المنفصل عن العقد الإداري یخضع الطعـن علیـه لولایـة قضـاء الإلغـاء، إلا 

اء، تتمثــل أساسـا فــي وجـوب توجیــه الــدعوى أن لهـذه الطعــن شـروطا یتعــین توافرهـا لقبــول دعــوى الإلغـ

ضد القرار المنفصل ولیس ضـد العقـد ذاتـه، وأن یكـون القـرار محـل الـدعوى ممـا یقبـل الإنفصـال عـن 

العقد، ومما لا شك فیه ایضا في أنه في حال استیفاء الـدعوى لشـروط القانونیـة، فـإن ذلـك سـیرتب لا 

.محال آثار على سیرورة الصفقة العمومیة

المنفصلة القرارات الإداریة: شروط إلغاءأولا

تتمثل شروط إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة في ما یلي:

.المنفصلالقرارضدالدعوىتوجیه-1

لا یمكـنأنـهعلـىفرنسـا، قائمـةفـيالإداريالقضـاءالقاعـدة الكلاسـیكیة المسـتقرة لـدىإن  

غـــاء ضــــد العقـــد ذاتــــه، حیـــث أن مجلــــس الدولـــة الفرنســــي مـــا فتــــئ یؤكـــد علــــى أن توجیـــه دعــــوى الإل

لدعوى تجاوزتكون موضوعالأنتصلح بحكم طبیعتها،لاالمتعلقة بالعقود في حد ذاتهاالخصومات

''أن العمـلاعتمـده محكمـة القضـاء الإداري فـي مصـر بـالقول: الـذيالموقـفنفـسوهـو،2السـلطة

الذيولیس العقدالمنفردة،بإرادتهاالإدارةعنالقرار الصادرهولدعوى الإلغاءحلامالذي یصلحالقانوني

دعـوى عدم قبولجانب الفقه لتبریرالحجج منسیقت مجموعة من، وقدأكثر''أوتوافق إرادتینیستلزم

:3یليفیماحد ذاته تتمثلالعقد فيالإلغاء ضد

توجـه ضـدأنیمكـنالإلغـاء كـاندعـوىأنحیـثالعقـد،وجـود دعـوى موازیـة أمـام قاضـي- أ

المتضـمن 1864نـوفمبر 02فـيالمـؤرخالمرسـومصـدورأن، إلا1864سـنة قبـلفرنسافيالعقد ذاته

.،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي رقم ، من 147المادة 1
.264، المرجع السابق، ص في الصفقات العمومیةلعام حمزة خضري، الآلیات القانونیة لحمایة المال ا2
،أشار إلیه: مهند نوح مختار، 163،ص 02ق، المجموعة، السنة 1ى لسنة 298،في قضیة رقم 1947دیسمبر 16حكم الصادر في 3

.234الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص 
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إلى خشیة مجلس الدولـة مـنأدىدعوى الإلغاء،نطاقإعفاء المتقاضین من شروط توكیل محام في

دائـرة دائـرة قضـاء الإلغـاء إلـىمـنالعقـدراجإخـعنـهمما نجماكتظاظ محكمته بدعاوي تجاوز السلطة،

.أساس مفهوم الدعوى الموازیةالقضاء الكامل على

أعمـال والتـي التفرقـة بـیننظریـةاسـتنادا إلـىالإلغـاء ضـد العقـد،دعـوىتاریخیـا لـم تقبـل- ب

وى قابلیـة دعـL'affrriereالأسـتاذ جـاء بهـاالتـيالإدارةالسـلطة وأعمـالعـدمعلـى قاعـدةأقامهـا

وقـد لقیـتالإدارة،مـن أعمـالأنهبحكمالعقدضدتقبللاأنهاحینفيأعمال السلطة،ضدإلاالإلغاء

بصـفة التصـرفینعـتأنیمكـنلاالعقـد الإداريأنالـذین رأوابعـض الفقهـاءردودا مـنالنظریـةهـذه

تكـونالعقـدة الشخص فيإرادأنحیثأیضا منعلیه الطبیعة الانفرادیةتغلببلتام،بشكلالاتفاقي

.أمام فاعلیة السلطة العامةالعقودالاتفاقي لهذهالمظهرإلى تلاشيیؤديممافعالیة،أقل

تحصـر إمكانیـةالتـيالنصـوصمـنتنبـعالعقـدضـدالإلغـاءدعـوىإمكانیة توجیه عدمإن-ج

نطـاقمـنالتعاقدیـةفاتصریح التصـر بشكلیستبعدمماالإداریة،السلطاتقراراتفيبالإلغاءالطعن

.الدعوىهذه

حیـثذاتـه مـنالعقـدفـيمبـررهیجـدالعقدیـةالخصـوماتنطـاقمـنالإلغـاءدعـوىاسـتبعاد -د

رقابـة نطـاقمـنتخـرجیجـب أنوالتـيخـاصشـخصإرادةتكوینـهفـيتتـدخلهجینـاإداریاكونه تصرفا

مـا یلـي الطمـاويسـلیمانیقـولالسـیاقهـذا، وفـي 1بـالقراراتاقترنـتقـدالرقابةهذهلأنالإلغاء،قاضي

مـن عقـدضـدتوجـهأنیمكـنولاإداري،قـرارضـدتوجـهالإلغـاء أندعـوىقبـولشـروطمـنلأنذلـك:''

.2''المنفردةالإدارةإرادةعنتعبیرهوالإداريالقراربینماإرادتینتوافق بینالعقدلأنالعقود،

.العقدعنالانفصاللیقبالقرار محل الدعوىیكونأن-2

ولایكـون محـلا لـدعوى الإلغـاء،لأنتنفیـذیا وقـابلاالانفصـالالـذي یقبـلالقـراریكـونأنیجب

تبرمهـا التـيالعقـود،مـنأن یكـونأوإداریـاعقـداالقـراربـه هـذاالـذي یتصـلالعقـدأن یكـونفـيفـرق

.3الخاصالقانونقواعدظلفيالإدارة

مراعاتها دوما تهدفالفرنسي علىالدولةمجلسحرصعملیةاعتباراتهناكأنالفرنسيفقهالمنجانباالحجج الأربعة رأىإلىإضافة1
العقـدزوالإلـىیـؤديالإلغـاءقائمـا،لأنالمبـرمإبقـاء العقـدعلـىالحـرصفيالاعتباراتهذهالعقد،وتتجلىضدالإلغاءدعوىقبولعدمإلى
الإیجاب والقبول في العقـد الإداري،، مهند نوح مختار،تحاشیهایتملومن الأفضلومحرجةمباشرةنتائجیسببأنیمكنرجعي، ممابأثر

.236المرجع السابق، ص 
204سلیمان محمد الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة ،المرجع السابق ،ص 2
ق،بقولهـا:'' ینبغـي التمیـز فـي مقـام 17نة ،لسـ320،و456،فـي الطعـن رقـم 1957أفریـل05حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة،بتاریخ3

الذي تبرمه الإدارة وبین الإجراءات التي تمهد لها لإبرام هذه العقد وتهیئ له لمولده،ذلك انه بقطع النظر عن كون العقد  دالتكییف بین العق
مهنـد نـوح القرار الإداري''، أشـار إلیـه : مدنیا أو إداریا،فإن من هذه الإجراءات ما یتم بقرار من السلطة الإداریة المختصة ،وله خصائص

.238-237مختار، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص ص، 
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فرنسـي إلـى آخـر شـوط فـي نطـاق فصـل قـرارات ابـرام العقـود، حینمـا وقد سـار مجلـس الدولـة ال

فصل قرار التوقیع العقد عن العقد ذاته، وأجاز توجیه دعوى الإلغـاء ضـدّه، مسـتندا فـي ذلـك علـى أن 

توقیــع العقــد یســبقه قــرار ضــمني مــن الســلطة المختصــة بــالتوقیع محلــه ابــرام هــذا العقــد، ممــا یعنــي أن 

یكــون متمیــزا مادیــا، ویتــرجم وجــوده عــن طریــق توقیــع العقــد وانــدماج هــذا القــرار مثــل هــذه القــرارات لا 

ضمن العقد لا یحول دون انفصاله بشكل افتراضي أو تصوري.

أفریـل 08وقد تبنـى مجلـس الدولـة الفرنسـي بهـذا المـنهج لأول مـرة فـي حكمـه الصـادر بتـاریخ 

Ousse، في قضیة1911 Suzan’’ ،"إن ضاء الإداري المصري بالقول:'' وسار على ذلك أیضا الق

ــا، وهــو بهــذه المثابــة كــالقرار الصــادر بإرســاء  ــإبرام العقــد یعــد مــن غیــر شــك قــرارا إداری القــرار الصــادر ب

المناقصة أو المزایدة من حیث انفصاله عن العملیة العقدیة ذاتها، ومـن ثـم یكـون الطعـن بـالقرار الصـادر 

م العقد والمراحـل السـابقة علیـه، تعتبـر قـرارات إداریـة تسـتند إلـى السـلطة بإبرام العقد جائزا قانونا، لأن ابرا

.1''العامة بجهة الإدارة

وفي الحقیقة، فإن هذا المنهج الذي اتبعه القضاء الإداري فـي فرنسـا ومصـر كـان محـل انتقـاد 

تـین متطـابقتین الفقه، من حیث أنه یحلل العقد خلافا لما تقتضي به طبیعته المتعلقة بالتعبیر عن إراد

ومتوافقتین، وذلك بعزل هاتین إرادتین وافتراض أن كلا منهما تصـرف انفـرادي، ومـن ثـم قبـول الطعـن 

ضد" ذلك التصرف المنفرد الصادر عن الإدارة فقط.

وبالمقابل فإننا نجد جانبا من الفقه في مصر، الذي یرى ان العقد لا یبرم بمجرد صدور قرار 

المختصــة بــذلك، بــل یجــب أن یصــل قــرار المصــلحة المتعاقــدة بــالإبرام إلــى ابرامــه مــن جانــب الســلطة

علـــم الموجـــب خـــلال المـــدة القانونیـــة المنصـــوص علیهـــا، وبالتـــالي فإننـــا فـــي هـــذه الحالـــة نكـــون أمـــام 

تصــرفین منفصــلین ومســتقلین عــن بعضــهما: قــرار الإدارة بــالإبرام والعملیــة التعاقدیــة، التــي تــتم وتنــتج 

قـــرار الإدارة بـــإبرام إلـــى علـــم الموجـــب، وبالتـــالي فـــإن قـــرار ابـــرام العقـــد یكـــون حقیقیـــا آثارهـــا بوصـــول 

.2ومستقلا ولیس قائما على مجرد افتراض قانوني 

تمارس دورا فاعلا فيجانب السلطة الوصائیة التيمنالعقداعتمادرفضأواعتمادقرارات

، 1983مـارس 02اللامركزیـة بتـاریخ نونقـاصـدورالجماعـات المحلیـة فـي فرنسـا قبـلعقـوداعتمـاد

، أشار إلیه: 188،مجموعة السنوات الخمسة، ص 1963فیفري 01ق، جلسة 141329حكم محكمة القضاء الإداري، في قضیة رقم 1

.210، ص السابقلعقد الإداري، المرجعمهند نوح مختار،الإیجاب والقبول في ا

.243، ص نفس المرجع، نفس المؤلف2
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فصـلفـإنوبالتـاليآلیـة خاصــــة،ذاتبرقابـة مشـروعیةواستبدلهاالمركزیةالسلطاتوصایةألغىالذي

المؤسسـاتعقـودلقـرارات اعتمـادإلا بالنسـبة فرنسـافـيمعنـى الیـومذایعـدالوصـایة لـمقـرارات سـلطة

علـىالمصـلحیةاللامركزیـةأشـخاصوذلـك لأنالمختصـة،السـلطات المركزیـةمـنالوطنیـةالعامـة

.1983مارس 02قانونالوطني لم یشملهاالمستوى

أما في النظام اللامركزي الجزائري، فإن رئیس الدائرة یمارس رقابته علـى الجماعـات الإقلیمیـة 

وتحـت سـلطة الخاضعة لإختصاصه الإقلیمي، فهو یتولى في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها 

الــوالي وبتفــویض منــه، بتنشــیط عملیــات تحضــیر مخططــات البلدیــة للتنمیــة وتنفیــذها، وكــذا المصــادقة 

علـــى مـــداولات المجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة حســـب الشـــروط المحـــددة قانونـــا، والتـــي یكـــون موضـــوعها 

رارات ، إلا أن الطعــــن فــــي مثــــل هــــذه القــــ1المناقصــــات والصــــفقات العمومیــــة والمحاضــــر والإجــــراءات

، فهــي تقســیم 2أضــحى دون معنــى، كــون أن الــدائرة لا تتمتــع بالشخصــیة المعنویــة والإســتقلال المــالي

.3اداري للولایة یضم مجموعة من البلدیات

فرنسـا سـاریا فـيمـازالالمبـدأ الـذيإذا كـانأنـهحیـثالعقـد،التنظیمیة التـي یحتویهـا* الأحكام

قطع شـوطاالفرنسيمجلس الدولةأنإلاضد العقد ذاتهلإلغاءاتوجیه دعوىجوازعدمالیوم هوحتى

التنظیمیةضد الأحكامالإلغاءدعوىإمكانیة توجیهإلى، 1996سنةوصلحتىهذا المجال،فيكبیرا

حالـةمـعالحالـةفـي هـذهالخلـطیـتمأنیجـبولاعـام،تفـویض مرفـقعقـدالعقـد ولاسـیمایتضـمنهاالتي

تتعلـقالأخیـرةهـذه الحالـةأنحیـثالتفـویض،طریـقعـنتـدارالمرافـق التـيمـن المسـتفیدین طعـون

شـروطالملتزم '' المفوض'' لاحتراملدىالتدخلرفضالإدارة المتضمنقرارضدالإلغاء بتوجیه دعوى

دعـوى بـابالأخیـرة یفـتحفـي السـنواتالمجلسأقرهالجدید الذيالتوجهالتنظیمي، أماالطابعذاتالعقد

.4للمشروعیة حد ذاتها فيإذا كانت مخالفةالعقد مباشرةالواردة فيالشروط التنظیمیةضدلغاءالإ

المنفصلة على الصفقةالقرارات الإداریةإلغاءثانیا: آثار 

تختلف آثار الغاء القرار المنفصل على الوجود القانوني للعقد، وذلك وفقا للمرحلة التي وصـل 

وفقا لأطراف الصفقة، وذلك من خلال فرضیتین: الأولى عنـدما ترفـع دعـوى الإبطـال الیها ابرام العقد 

أمام قاضي العقد، والثانیة إذا لم ترفع الدعوى أمام قاضي العقد.

، المتعلق بضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، السالف الذكر.215-94، من م ت رقم 02و 01،المطة 10المادة 1
مم، السالف الذكر.، المتعلق بالقانون المدني، المعدل والمت59-75، من الأمر رقم49المادة 2
، المتعلق بضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، السالف الذكر.215-94، من م ت رقم 02، الفقرة 09المادة 3
.245مهند نوح مختار ،الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص 4
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المنفصل إذا رفع الدعوى أمام قاضي العقدالقرار الإداريآثار إلغاء-1

الوجود القانوني علـى الـرغم مـن لقد استقر الإجتهاد منذ زمن طویل، على بقاء العقد في حیز

الغاء القـرار المنفصـل، وذلـك مـا لـم یتمسـك بـه أحـد أطـراف العقـد بهـذا الإلغـاء ویطالـب بإبطـال العقـد 

، دون أن یكون للغیر الحـق بهـذا الطلـب والـذي یسـتطیع فقـط اللجـوء 1بناء على الغاء القرار المنفصل

داریة المنفصلة عن العقـد ولـیس العقـدة ذاتـه، فـإذا إلى قاضي الإلغاء، ویطلب منه بطلان القرارات الإ

حدث أمام قاضي الإلغاء بطلان القرار المنفصل بسـبب عیـب خـاص بـه، واكتسـب ذلـك الحكـم درجـة 

القطعیــة ،فإنــه یحــق لأطــراف العقــد اللجــوء إلــى قاضــي العقــد اســتنادا علــى الحكــم الصــادر بالإلغــاء، 

، وعلیــه یترتــب عــل الغــاء القــرار 2غــاء علــى العقــد المبــرموطلــب منــه العمــل علــى ترتیــب آثــار هــذا الإل

المنفصل عن العقد الإداري بصورة عامة النتائج التالیة:

یتمتع حكـم الإلغـاء بحجیـة مطلقـة أمـام قاضـي العقـد، لا توجـد مشـكلة فـي رفـع الـدعوى مـن -أ

بســبب دعــوى قبــل الغیــر، ذلــك أن حجیــة الأمــر المقضــي بــه لا تتــأثر بــإختلاف الخصــوم والموضــوع 

الإلغاء ودعوى العقد، ولا یعتبر العقد باطلا بمجرد صدور حكم بالإلغاء بل لابد أن یقضي به قاضي 

، إذ ان الغاء القرار المنفصل لا یؤدي الـى بطـلان العقـد بـنفس الدرجـة، بـل إن مسـألة الـبطلان 3العقد

فصل یتمثل في مخالفـة الشـروط تكون حسب السبب الذي برر الإلغاء، فإذا كان مرد إلغاء القرار المن

.4التعاقدیة للقانون، فإن الإلغاء یحتم عندئذ بطلان العقد

یتوجب على قاضي العقد أن یحكـم بـبطلان العقـد بنـاء علـى الحكـم الصـادر بإلغـاء القـرار -ب

المنفصل، ویكون ذلك في الحالات التي یقضي بهـا القـانون إصـدار مثـل هـذا الحكـم، فعنـدما لا تتقیـد 

صلحة المتعاقدة بأسلوب المنافسة رغم الـزام المشـرع لهـا بضـرورة اتبـاع ذلـك الأسـلوب، فـلا منـاص الم

، وفـي 5من البطلان أیضا، طالما لم تقم الإدارة المتعاقدة بإصدار قرار جدید لتصحیح الوضع السـابق

وقیـع، كـأن یـتم هذا الشأن أجـاز مجلـس الدولـة الفرنسـي تغطیـة العیـوب الإجرائیـة المقترفـة فـي قـرار الت

.6توقیع العقد دون سلطة التقریر، على أن تتدخل هذه الأخیرة لترخص بإبرام العقد 

.257،ص ي، المرجع السابقمهند نوح مختار ،الإیجاب والقبول في العقد الإدار 1
محمد السناري، التطورات الحدیثة  للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة '' دراسة تحلیلیة ونقدیة لأحكام القضاء الإداري  في فرنسا ومصر''2

.72،توزیع دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، د س ن، ص 
.39أبو بكر صدیق عمر، المرجع السابق، ص3
.257نوح مختار ،الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص مهند4
.39أبو بكر صدیق عمر، المرجع السابق، ص5
.258مهند نوح مختار ،الإیجاب والقبول في العقد الإداري، المرجع السابق، ص 6
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إن بطـــلان القـــرار القابـــل للإنفصـــال، یقتصـــر اثـــره علـــى الإجـــراءات التالیـــة لـــه التـــي بنیـــت -ج

ادر علیـه، ولا یمتــد إلـى الإجــراءات السـابقة علیــه التــي تمـت ســلیمة وصـحیحة فــي ذاتهـا، فــالحكم الصــ

بإلغاء قرار الترخیص بإجراء التعاقد أو اسـتبعاد أحـد المتقـدمین لطلـب العـروض، یترتـب علیـه بطـلان 

العملیـة التعاقدیــة بأكملهـا، ولكــن القـرارات المتعلقــة بـإبرام العقــد أو التصـدیق علیــه، بسـبب عیــب شــاب 

.1لإبرام للعقد الإداريالقرار في ذاته، فلا یؤدي إلى بطلان الإجراءات السابقة على التصدیق أو ا

المنفصل في حال عدم رفع الدعوى أمام قاضي العقدالقرار الإداريآثار إلغاء-2

، نظرا لبطء اجراءات التقاضي 2في أغلب الاحیان عندما یلغى القرار یكون العقد قد تم ابرامه

الیات حـول أثـر هـذا ،لذلك فإن الحكم بإلغاء القـرار المنفصـل بعـد اتمـام العقـد، یثیـر الكثیـر مـن الإشـك

،وبــالنظر للإتجــاه القضــائي فــي بعــض الــدول نجــد أن موقــف القضــاء 3الحكــم علــى العملیــة التعاقدیــة 

یختلف بإختلاف الدول ،ففي فرنسا وفقا للقاعدة التقلیدیة التي تحكم هذه المسألة، فإن الحكـم الصـادر 

، ولقد كّرس هذا 4باشر على العقد نفسهبإلغاء القرار المنفصل عن العملیة التعاقدیة لیس له أي أثر م

، والتـي سـبق الإشـارة إلیهـا، بـأن الغـاء القـرار المنفصـل لا یـؤدي مـارتن''هذا المبدأ من خلال قضـیة ''

.5إلى الغاء العقد

أما في مصر، فقد سایر القضـاء الإداري فیهـا فیمـا اسـتقر علیـه فـي فرنسـا، فیمـا یتعلـق بآثـار 

ال، بمعنى أن إلغاء القرار الإداري لا یؤدي إلى فسخ العقد إذا لم یتمسك إلغاء القرارات القابلة للإنفص

به أطـراف العقـد، ذلـك أن قاضـي العقـد هـو المخـتص بالمنازعـات المتعلقـة بـالعقود الإداریـة، ولا یحـق 

وفــي هــذا الشــأن قضــت محكمــة القضــاء الإداري بــأن :'' ، 6طلــب الــبطلان إلا مــن قبــل أطــراف العقــد

ء یكون في مثل هذه الحالة غیر مجد ما دام لا ینتهي إلى الغاء العقد ذاته، وذلك لأن مناط الطعن بالإلغا

.74-73رجع السابق، ص ص ، محمد السناري،التطورات الحدیثة للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة....، الم1
إن الحكم بإلغاء القرار الإداري كقاعدة عامة یجعل من القرار المطعون فیه كأن لم یكن، وتنهار القرارات والإجراءات التي اسـتندت إلـى 2

ر،بـل یفـرق بـین حـالتین هذا القـرار المحكـوم بإلغـاءه،حتى ولـو كـان مـا یبنـى علـى هـذا القـرار عقـدا اداریـا،ولكن القضـاء لـم یعكـل بهـذه الآثا
في الحالة :فالحالة الأولى هي التي تلغي القرار المنفصل فیها قبل ابرام العقد،والحالة الثانیة تلغي القرار في وقت تمتم عملیة ابرام العقد ،ف

یة التأدیبیـة والجنائیـة،ولكن فـي الأولى یؤدي إلغاء القرار الى عدم ابرام العقد،وإذا قامـت الإدارة بإبرامـه تلتـزم التعـویض فضـلا عـن المسـؤول
الحالــة الثانیــة لا یمتــد أثــر الإلغــاء إلــى العقــد الإداري،الــذي ســاهم القــرار الإداري المطعــون فیــه فــي تكوینــه،بحیث یبقــى العقــد رغــم ذلــك 

.364صحیحا،ینظر عبد العزیز عبد المنعم خلیفة الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق ، ص 
.41صدیق عمر، المرجع السابق، ص أبو بكر3
.163جورجي شفیق ساري،المرجع السابق،،ص 4
رقابــة قضــاء الإلغــاء علــى القــرارات المنفصــلة فــي المطلــب الأول، الفــرع الأول،،الأولالمبحــثأنظــر الفصــل الثــاني مــن الأطروحــة، 5

.398،صالصفقات العمومیة
ي أزمنـة مختلفـة،كان یسـمح بإبطـال العقـد المبـرم بنـاء علـى الغـاء القـرار المنفصـل الـذي یلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي،أصدر حكمین ف

ساسـه،والذي قضـى المجلـس فـي الحكـم الأول بـأن عقـد الالتـزام لا یكتمـل إلا بتصـدیق صـحیح،حیث كـان قـرار التصــدیق أأبـرم العقـد علـى 
لمجلس بأن القرار الصادر بإختیار المقاول دون الالتزام بإجراءات على عقد الالتزام صدر من الجهة غیر المختصة،والحكم الثاني قضى ا

الممارسة بینه وبین مـن لهـم الحـق فـي الإشـتراك فیهـا یـؤدي الـى بطـلان القـرار الصـادر فـي هـذه الشـأن،وبالتالي بطـلان العقـد المبـرم علـى 
.81-80قرار المذكور''،الحكمین أشار الیهما:جورجي شفیق ساري،المرجع السابق،ص ص،

.246،ص2003، دار النهضة العربیة،القاهرة، مصر ،3أنس جعفر،العقود الإداریة، ط6
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الإختصاص هو ما إذا كان تمة قرار اداري یجوز أن یكون محـلا للطعـن أم لا، فحینمـا یمكـن فصـل القـرار 

ل أن وجــه مـن العملیــة المركبــة فــإن طلـب الإلغــاء یكــون، والحالــة هــذه مـن اختصــاص القضــاء الإداري عــ

المصلحة في الطعن ظاهر، إذا لوحظ أن قرار الإلغاء قد یكون محـل تقـدیر المحكمـة المدنیـة أو الإداریـة، 

كما أن الأغیار الذین لا یستطیعون الطعن في العقد مدنیا لفقـدان الحـق الـذي یخـولهم ذلـك، علـى اعتبـار 

لمتصل به، متى كانت لهم مصلحة شخصـیة أنهم لیسوا طرفا في العقد، یمكنهم الطعن في القرار الإداري ا

، 1..''ومباشـرة فــي هــذا الطعـن، وقــد یــؤدي إلغـاء القــرار إلــى تسـویة الأمــر علــى نحـو یحقــق مصــلحتهم.

فــي مجلــس الدولــة المصــري لتجــاوز هــذا المســلك، إلا أن 3وبعــض الفتــاوى2رغــم بــوادر فــي الأحكــامو 

یت في مصر كما هي ،بمعنى أنه لا تـأثیر فـي الغـاء القاعدة التقلیدیة المعمول بها سابقا في فرنسا بق

ـــى العملیـــة  ـــاره مباشـــرة عل ـــد المبـــرم، أي لا ینـــتج إلغـــاء القـــرار المنفصـــل أث القـــرار المنفصـــل عـــن العق

.4التعاقدیة

المنفصلةالقراراتإلغاءدعوىفيالطاعنثالثا : صفة

انون الإجـراءات المدنیـة ن قـتمتاز أیة دعوى إداریة بجملة من الإجراءات المحـددة أساسـا ضـم

، التــي تخضــع لهــا كــذلك المنازعــات فــي مجــال الصــفقات العمومیــة مهمــا كــان موضــوعها، 5والإداریــة

بإعتبار أن تنظیم الصفقات العمومیة قد أخضع منازعاته لإجراءات المنصوص علیهـا ضـمن القواعـد 

تنظــیم المتضــمن 247-15رئاســيمــن المرســوم ال153و 82العامــة، وفقــا لمــا أشــارت إلــى ذلــك المــادتین

، وبالتـــالي فـــإن الأشـــخاص المـــؤهلین قانونـــا لممارســـة الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام

دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة ضمن مجال منازعات الصفقة العمومیة، لا تخـرج عـن 

المتعامل المتعاقد أو الغیر .:وهماشخصین 

،أشــار 17،بنــد2،مجموعــة أحكــام القضــاء الإداري،س1947نــوفمبر25ق، فــي1،لســنة143حكــم محكمــة القضــاء الإداري،قضــیة رقــم 1
.42إلیه:أبو بكر صدیق عمر، المرجع السابق، ص 

لیه القضاء الإداري في مصر،ان لا یقبل الطعـن بالإلغـاء العقـد الإداري،إلا أن هنـاك حكمـا فریـدا ومنفـردا، كـان وبالرغم من ما استقر ع2
قد صدر من محكمة القضاء الإداري منذ زمن بعیـد،دون أن یكـون لهـذا الحكـم أي صـدى بـالرغم مـن أهمیتـه، حیـث قبلـت فیـه طعـن مقـدم  

عقود، واستندت في قبولها لمثـل هـذه الـدعوى إلـى القـول بـأن هـذه الـدعوى لا تعـدو فـي حقیقتهـا أن أمام دائرة الإلغاء الخماسیة بفسخ أحد ال
،قضــیة رقــم 1954مــارس08تكــون دعــوى إلغــاء ضــد العقــد، أیــا كانــت صــیغة طلبــات المــدعي''،حكم محكمــة القضــاء الإداري الصــادر فــي

شـــــفیق ســـــاري ،القـــــرارات القابلـــــة للإنفصـــــال فـــــي القـــــانون ، أشـــــار إلیـــــه: جـــــورجي 880،ص8القضـــــائیة،مجموعة الســـــنة 7للســـــنة 190
.136الإداري.....، المرجع السابق، ص 

وبالمقابـــل هنـــاك فتـــوى صـــدرت مـــن قســـم الـــرأي مجتمعـــا فـــي مجلـــس الدولـــة المصري،والمعاكســـة لمـــا یتبعـــه هـــذا المجلـــس فـــي الوقـــت 3
ي أن یكون صادرا من سلطة إداریة لهـا الحـق فـي إصـداره،ویعتبر الحاضر،حیث عبر في هذا الأري:''وبما أنه یشترط لصحة القرار الإدار 

ــا لــبطلان التصــرف....وبما أن مــدیر معمــل تكریــر البتــرول الأمیــري بالســویس غیــر مختص،بإصــدار قــرارات إداریــة  الإخــلال بــذلك موجب
صــــلحة المنــــاجم لشــــؤون تفصــــح عــــن ارادة مصــــلحة المنــــاجم فــــي إحــــداث أثــــر قانوني،ذلــــك أن المخــــتص فــــي هــــذه الحالــــة هــــو مــــدیر م

23،الصـــــادر فـــــي684الوقـــــود....ومن ثـــــم لا یكـــــون ثمـــــة عقـــــد قـــــد انعقـــــد بینهـــــا وبـــــین المصـــــلحة''، فتـــــوى قســـــم الـــــرأي مجتمعـــــا،رقم 
.217،أشار إلیه:سلیمان محمد الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة،المرجع السابق،ص 1952دیسمبر

.169لإنفصال في القانون الإداري '.... المرجع السابق، ص جورجي شفیق ساري،  القرارات القابلة ل4
، المتضمن ق،إ،م،إ، السالف الذكر.09-08القانون رقم 5
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  قد:المتعامل المتعا-1

إن إطـــلاق تســـمیة المتعامـــل المتعاقـــد علـــى أي شـــخص بهـــده الصـــفة، لا تكـــون إلا إذا كانـــت 

أي الإنتهـاء مـن مرحلـة الإعـداد والإبـرام وتـم الشـروع فـي العملیة التعاقدیة للصفقة العمومیة قـد تمـت،

ة المرشــح مرحلــة التنفیــذ، ذلــك أن المتعامــل المتعاقــد قبــل ابــرام الصــفقة والتصــدیق علیهــا یتمتــع بصــف

  فقط.

تـوافر شـروطها،القاضـي فـي موضـوع الـدعوى ،علیـه أن یبحـث أولا فـي مـدى أن یبحـثفقبـل

الموضـوع، فـي هـذه الحالـة لـیس حكمـا فـيم قبولهـا، والحكـم بعـدفإذا تخلـف إحـدى هـذه الشـروط حكـم 

ل بمبـدأ فـي ذلـك إخـلاأن یكـونتـوافرت شـروطها دونإذا نشـر الـدعوى مـن جدیـد،إعـادة یعنـيممـا 

الشروط، هذه انون الإجراءات المدنیة والإداریةقمن 13عددت المادة فیه، وقد المقضيالشيءحجیة 

محتملـةقائمـة أومصـلحةلـهوصـفةلـهتكـنلـمماالتقاضيشخصلأيیجوزلایلي:'' بنصها على ما

.1''القانونیقرها

شـروط قبـول الـدعوى وحصـرها فـي ما یلاحظ في هذا الـنص، أن المشـرع اكتفـى بالإشـارة إلـى 

الصــفة والمصــلحة دون أي تفصــیل، مـــن ثــم یطــرح التســـاؤل فــي مــدى تـــوافر الصــفة والمصــلحة فـــي 

المتعامل المتعاقد، حتى تقبل الدعوى التي یرفعها والرامیة الى الغاء القرارات القابلة للإنفصال. 

L’INTERETالمصلحة : -أ

القضائیة هو أنه یشترط في رافـع الـدعوى الإداریـة تـوافر من المبادئ الأساسیة في الإجراءات 

حیـث مصلحة الإلغاء، فلا مصلحة بدون دعـوى ولا دعـوى بـدون مصـلحة، تطبیقـا للمقولـة المشـهورة ''

قــانون الإجــراءات المدنیــة مــن 13فــي المــادة وهــو الأمــر الــذي أكــده المشــرع2لا مصــلحة لا دعــوى''

.والإداریة

المنفعــة أو الفائــدة العملیــة المشــروعة التــي تعــود علــى رافــع نهــا :'' وتعــرف المصــلحة علــى أ

ومعنـى الفائـدة فـي هـذا المقـام أنـه لا ، 3الدعوى من الحكم بطلباته، فهي الباعث والغایة المقصـودة منهـا

یجوز اللجـوء إلـى الجهـات القضـائیة دون تحقیـق منفعـة معینـة، ویقصـد بلفـظ عملیـة اسـتبعاد المسـائل 

،المتضمن ق إ م إ، السالف الذكر.09-08، من القانون رقم 13المادة 1
، دار سـلام للإصـدارات 1طءات رفع الـدعوى''،علي الدین زیدان،الشامل في دعوى إلغاء القرار الإداري '' شروط الدعوى وقبولها، إجرا2

.137،ص2013القانونیة ،القاهرة، مصر،
شـــــریف أحمـــــد بلعوشـــــة،إجراءات التقاضـــــي أمـــــام القضـــــاء الإداري'' دراســـــة مقارنـــــة تحلیلیـــــة''،د ط، مركـــــز الدراســـــات العربیـــــة للنشـــــر 3

.137،ص2017والتوزیع،الجیزة، مصر،
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القضـاء هـي حـل المنازعـات ولـیس فوظیفـةتصـلح لأن تكـون محـلا لـدعوى قضـائیة،نهـا لاالنظریـة لأ

أو الإفتاء.نظريترجیح رأي

المصلحة جـدیرة بالحمایـة لأنهـا تتفـق مـع القـانون وتهـدف تكونویقصد بمصطلح مشروعة أن

ـــس الدولـــة الفرنســـي حینمـــا  ـــى حمایـــة النظـــام العـــام الإداريّ، وهـــو مـــا قضـــى بـــه مجل رفـــض طعـــن إل

''ضــد قــرار الإدارة الــرافض تعویضــها عــن الأضــرار،التي أصــابتها مــن جــراء ROCHTONالآنســة''

وفــاة خلیلهــا بفعــل الإدارة، واســتند مجلــس الدولــة فــي هــذا الــرفض إلــى أن القــانون لا یحمــي العلاقــات 

یــــر الغیـــر المشــــروعة، وأن المصـــلحة التــــي اســـتندت علیهــــا الطاعنـــة فــــي دعواهـــا غیــــر مشـــروعة وغ

، ویشـترط أن تكـون المصـلحة قائمـة أو مؤكـدة، أي أن تكـون متـوفرة وموجـودة وحاضـرة أثنـاء 1نظامیة

رفع دعوى الإلغاء وإلا رفضت الدعوى شكلا.

وتعتبر المصلحة الشخصیة شرطا أساسیا في قبول دعاوى الإداریة وبالأخص دعوى الإلغاء، 

بهــا الحالــة التــي یكــون فیهــا الطــاعن فــي مركــز وبانعــدامها یحكــم القاضــي بعــدم قبــول الــدعوى، یقصــد 

قــانوني خــاص یجعلــه ممیــزا عــن بــاقي الأفــراد، بحیــث یــؤثر القــرار المطعــون فیــه بالإلغــاء علــى هــذه 

المصلحة تأثیرا مباشرا، مثال ذلك المصلحة الشخصیة للمترشح في الطعـن فـي طلـب العـروض جـرى 

المنافسة.خلافا للقواعد العامة، إذا كانت تنطبق علیه شروط

11محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر فــي حكمهــا الصــادر بتــاریخ وفــي هــذا الشــأن قضــت

''وإن كان لا یشترط في المصلحة المسوغة لطلب إلغاء القـرارات الإداریـة، ، حیث جاء فیه: 1948أفریل 

بـل یكفـي أن التعـویض ،الحـال فـي دعـوىأن تقوم على حق أهدره القرار الإداري المطعون فیـه، كمـا هـي

یمس القرار الإداري حالة قانونیة ما، بطالب الإلغاء تجعل له مصلحة مادیـة أو أدبیـة فـي إلغـاءه، إلا أنـه 

من ناحیة أخرى یجب أن تكون تلك المصلحة شخصیة ومباشرة، فـلا یقبـل الطلـب مـن أي شـخص لمجـرد 

كون طالب الإلغاء في حالة قانونیة أنه مواطن إنفاذ القانون حمایة الصالح العام، بل یجب فوق ذلك أن ی

.2خاصة بالنسبة إلى القرار المطلوب إلغاءه''

فـــإذا لـــم یتـــوافر شـــرط المصـــلحة حكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى، ولـــیس بعـــدم الإختصـــاص بنظـــر 

الدعوى، ولا برفضها والعبرة بتـوافر هـذا الشـرط یـوم رفـع الـدعوى، أمـا زوال هـذه المصـلحة أثنـاء نظـر 

، مكتبــة القــانون والإقتصــاد،مكتبة الملــك فهــد الوطنیــة للنضــر،الریاض،المملكة 2دراســة مقارنــة''، طخالــد خلیــل ظاهر،القضــاء الإداري ''1
.204،ص2004العربیة السعودیة،

فرنسـا''،مجلة الـدفاتر السیاسـة والقانون،المجلــد -فیصـل عبـد الحـافظ الشوابكة،شـرط المصـلحة فـي دعــوى الإلغـاء ''دراسـة مقارنـة الأردن 2
.153، ص2012عة قاصدي مرباح،ورقلة،الجزائر،،جام07،العدد 04
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الها، فإنه یكون من الأمور الموضوعیة التي تنظر فیها المحكمة دون أي یؤدي ذلك الدعوى وعدم زو 

.1إلى عدم قبول الدعوى

LAالصفة: -ب QUALITE

الصــفة هــي أن تكــون للمــدعي حــق المطالبــة بــالحق بنفســه أو عــن طریــق نائبــه أو وكیــل لــه 

للمـــدعي حقـــا أو مركـــزا قانونیـــا یكـــون بمثابـــة ممثـــل قـــانوني، إذ لا تقبـــل الـــدعوى الإلغـــاء إلا إذا كـــان

،والمبــدأ العــام الــذي یحكــم شــرط الصــفة هــو أن الــدعوى شخصــیة، بحیــث إذا رفعــت مــن غیــر 2لنفســه

صاحبها عدت غیر مقبولة، غیر أن المشرع وعبر مختلف التشریعات قـد مـنح الصـفة لأشـخاص مـن 

وى، ولكــن المصــلحة الــدفاع عــن حقــوق الغیــر، وفــي هــذه الحالــة تنظــر الصــفة فــي شــخص رافــع الــدع

ینظر فیها في شخص الغیر، من ذلك مثلا الدعوى المرفوعـة مـن طـرف النقابـات دفاعـا عـن مصـالح 

.3العمال

إن التمیز بین الصفة والتمثیل القـانوني مهـم، ففـي حـین تتعلـق الصـفة بشـروط قبـول الـدعوى، 

تـب علیـه بطـلان الإجـراءات أما التمثیل القانوني فهـو یخـص إجـراءات مباشـرة الخصـومة، وانتفـاءه یتر 

فقط، فهـو دفـع شـكلي یمكـن تصـحیحه ،فـي حـین أن عـدم تـوافر شـرط الصـفة یترتـب علیـه عـدم قبـول 

الصفة لیست مسـألة تتعلـق بالشـكل بـل تشـكل فـي حـد ذاتهـا الدعوى، وقد اعتبرت المحكمة العلیا أن:'' 

ــة ثبوتهــا  ــى الجهــات القضــائیة معاین ــق بالموضــوع، فیجــب عل ــى مســألة تتعل ــاللجوء إل ــو ب أو دحضــها ول

.4إجراءات تحقیق مناسبة''

828وهكذا فإن التمییـز یظهـر مـن خـلال تنظـیم المشـرع لموضـوع التمثیـل القـانوني فـي المـادة 

من نفس القانون، مما یؤكـد 13، بینما نظم الصفة في المادة 5قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 

828خـلال الـنص علـى كـل منهمـا فـي مـادة مسـتقلة، وحسـب المـادة أن المشرع میز بین الإثنین، من 

المعنـي، وتمثـلالـدعوى بواسـطة الـوزیرفـإن الدولـة تمثـل فـيقـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةمـن 

المؤسسـة تمثـلو،7البلـديالشـعبيالمجلـسحین تمثل البلدیة بواسـطة رئـیسفي،6بواسطة الواليالولایة

ــــد ومــــا اســــتقر علیــــه العمــــل 1 ــــي ضــــوء دیــــوان المظــــالم الجدی محمــــد بــــن بــــراك الفوزان،مبــــادئ المرافعــــات الإداریــــة '' دراســــة تحلیلیــــة ف
.104،ص 2018،مكتبة القانون والإقتصاد ،الریاض،المملكة العربیة السعودیة،1بالقضاء،ط

.116،ص 1994ت الإداریة،دبوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،أحمد محیو،المنازعا2
،الجزائـــر،د س 02،جامعـــة البلیـــدة 06مقفــولجي عبـــد العزیز،شـــروط قبـــول الدعوى،مجلـــة البحـــوث والدراســـات القانونیـــة والسیاســـیة،العدد 3

.114ن،ص
.74،ص01،1998المجلة القضائیة،العدد ،150265،الملف رقم 1998فیفري 25قرار المحكمة العلیا،الغرفة العقاریة، بتاریخ 4
،المتضمن ق إ م إ،على أنه :''مع مراعـاة النصـوص الخاصـة،عندما تكـون الدولـة أو الولایـة 09-08،من القانون رقم 828تنص المادة 5

ـــــه،تمثل بوا ـــــدعوى بصـــــفة مـــــدعي أو مـــــدعى علی ـــــة طرفـــــا فـــــي ال ـــــة ذات الصـــــبغة الإداری ـــــة أو المؤسســـــة العمومی ـــــوزیر أو البلدی ســـــطة ال
''،السالف الذكر.المعني،الوالي،رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي،والممثل القانوني بالنسبة لمؤسسة ذات الصبغة الإداریة

،المتعلق بالولایة، السالف الذكر.07-12،من القانون رقم 106المادة 6
،السالف الذكر.والمتمم،المتعلق بالبلدیة، المعدل10-11،من القانون رقم 82المادة 7
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تفــوضو،1الممثــل القــانوني والــذي یكــون عــادة المحــاميالإداریــة بواســطةبغةالصــالعمومیــة ذات

هــذاحیــث نلمــسالمعنــي،الــوزیرعــنالدولــة لتمثیلهــا نیابــةالنصــوص الخاصــة أحیانــا بعــض أعــوان

الحــالات فوضــت جمیــعففــي.....وغیرهــاالوطنیــةالأمــلاكقــانونالضــرائب وفــيفــي قــانونالتفــویض

أوكمـدعيفیهـا سـواء طرفـاتكـونالـدعاوى، التـيالدولـة فـيلتمثیـلین العمومیینأحد الموظفالنصوص

.2بدلا من الوزیرعلیه مدعي

الغیر .-2

إن فكــرة الغیــر مــن الأفكــار المحوریــة الهامــة فــي العدیــد مــن موضــوعات القــانون المــدني، كمــا 

لا تتضـمن مـدلولا قانونیـا أنها فكرة غیر منضبطة ،إذ یختلف معناهـا مـن موضـوع لآخـر، بحیـث أنهـا

، إلا أن مـا یهمنـا فـي هـذه الفكـرة هـو تحدیـد مفهـوم 3واحد، بل أنـه مـن المتعـذر ردهـا إلـى معنـى واحـد

الغیر عن العقد، ومدى تمتعه بصلاحیة رفع الدعوى؟.

الأصل في القانون الوضعي أن آثار العقد تتحدد بالمتعاقدین فقط ولا تتعداها إلى الغیـر، ومـا 

مــر كــذلك فــإن المنطــق العقلــي یقضــي بــأن تنصــرف آثــار العقــد إلــى المتعاقــدین وخلفهمــا العــام دام الأ

.4والخاص، ولكن لا تنصرف آثار العقد إلى الخلف الخاص إلا وفق شروط معینة 

منـه، فـي المصـلحة13لاسـیما المـادة قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةاشـترط المشـرع فـي 

كـون أن كـل ،لـدى الغیـریتـوافرمـا لاوهـوالـدعوى،لقبـولائمـة والمؤكـدة كشـرط المادیـة المباشـرة الق

لـه المصـلحة تكـونلاأنالـدعوة للمنافسـة مـن الضـروريشخص من خـارج المتعـاملین المشـاركین فـي

.القانونبنصالمشترطة المادیة والمباشرة

سـة دعـوى الإلغـاء ضـد القـرارات لـه ممار الـذي یحـق،5تقدیر بعـض البـاحثینفيالغیرلذلك فإن

المشـاركین فـي المنافسـةعلـى مجمـوعللانفصـال الصـادرة أثنـاء إبـرام الصـفقة وتنفیـذها یقتصـرالقابلـة

القـرارخـلال مخاصـمةلتحقیقها مـنیسعونمباشرةمادیةمصلحةیثبتونوالذین،بالصفقة الظفرعلى

.فیهالمطعون

المحـاميعلـى أنـه :'' یقـوم،المتضـمن تنظـیم مهنـة المحامـاة،2013أكتـوبر 29،المـؤرخ فـي 07-13،مـن القـانون رقـم 05تـنص المـادة1
30فـي،المؤرخـة 55القانونیة''،ج،ر،ج،ج،العـددالنصـائح والاستشـاراتلهـمیقـدمكمـاعـنهمویتـولى الـدفاعالأطـراف ومسـاعدتهمبتمثیـل
.2013أكتوبر

.285خضري حمزة،الآلیات القانونیة لحمایة المال العام في الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص2
،ص 2011هلدیر أسعد أحمد، نظریة الغیر في العقد ''دراسة تحلیلیة مقارنـة فـي القـانون المـدني''،د.ط،دار الكتـب العلمیـة،بیروت،لبنان،3

215.
لحمـــــداني،إلغاء العقـــــد بـــــالإرادة المنفـــــردة ''دراســـــة مقارنـــــة فـــــي القـــــانون المـــــدني''،د.ط، المركـــــز العربـــــي للنشـــــر عـــــلاء جریـــــان تركـــــي ا4

.2018،245والتوزیع،القاهرة،مصر، 
.287خضري حمزة، الآلیات القانونیة لحمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص5
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سة وفرض ضوابط ابرام الصفقات أمام القضاء الكاملالفرع الثاني: حمایة المناف

مبدأ المنافسـة، الـذي تقـوم وضع المشرع في مختلف التشریعات المقارنة آلیات قانونیة لضمان

الأفضـل منهـا،عـدد مـن العـروض واختیـاروبغیـة اسـتدراج أكبـرعلیه عملیة إبرام الصفقات العمومیـة،

لحمایـة انون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةقـدخل المشـرع بموجـب النـاحیتین المالیـة والتقیـة، لـذلك تـمـن

إعطـاء الاختصـاص القضـاء الكامـل، للفصـل فـي المنازعـات الناشـئة عـن المبدأ عن طریـقهذاتطبیق

الصــفقات العمومیــة، ولا یخــرج عــن هــذا ســوى الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن 

العملیة التعاقدیة.

مجموعة من الدعاوى القضائیة التـي یرفعهـا أصـحاب الصـفة ضاء الكامل، على أنه:'' یعرف الق

القانونیة والمصلحة أمام جهات السلطات القضـائیة العادیـة أو الإداریـة المختصـة، فـي ظـل مجموعـة مـن 

الشــروط والإجــراءات والشــكلیات المقــررة ،وتهــدف لمطالبــة هــذه الســلطات القضــائیة الإعتــراف أولا بوجــود

حقوق شخصیة مكتسبة، وثانیا تقریر ما إذا كان قد أصابها أضرار مادیة أو معنویة وتقدیر هذه الأضـرار 

.1''وتقدیر التعویض الكامل اللازم لصالحها، والحكم على السلطات الإداریة المدعى علیها بالتعویض

، إلـــى ویرجـــع الســـبب فـــي اختصـــاص القضـــاء الإداري الكامـــل لمنازعـــات الصـــفقات العمومیـــة

طبیعة دعوى القضاء الكامل، التي تستجیب للطبیعة الذاتیة لمنازعات العقود، وذلك بعكس الحال في 

.2دعوى الإلغاء

فــــالطعن فــــي القــــرارات الإداریــــة فــــي إطــــار دعــــوى الإلغــــاء یؤســــس علــــى مخالفــــة مبــــدأ 

الإداریـة ومنازعـات المشروعیة، فـي حـین أنـه مـن النـادر أن یكـون مرجـع الطعـن فـي منازعـات العقـود 

الصفقات العمومیة مخالفة لنص تشریعي أو تنظیمي، ولكن یكون السبب في الغالب من ناحیـة أولـى 

مخالفــة بنـــد مـــن عقـــد الصـــفقة أو نـــص عقـــدي أو خطــأ ارتكبـــه أحـــد المتعاقـــدین أو هنـــاك إخـــلال فـــي 

فیـذ مثـل القـوة القـاهرة الإلتزامات المتفق علیها، كما قد یرجع الطعن إلى قیام عارض مـن عـوارض التن

.3من أحكامهكثیروالظروف الطارئة، وهو ما طبقه القضاء في

غاء العقـــــد بـــــالإرادة المنفـــــردة ''دراســـــة مقارنـــــة فـــــي القـــــانون المـــــدني''،د.ط،المركز العربـــــي للنشـــــر عـــــلاء جریـــــان تركـــــي الحمـــــداني،إل1
.117-116،ص ص ،2018والتوزیع،القاهرة،مصر، 

كلوفي عزالدین، نظام المنازعة في مجال الصـفقات العمومیـة علـى ضـوء قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة،د.ط، دار النشـر جلیطـي، 2
.108، ص2012ریریج، الجزائر، برج بوع

مـارس 08الصـادر بتـاریخ سـكیكدةلبلدیـةالبلدیـةالمندوبیـةرئـیسضـدتوفیـقبـلارةقضـیةالثالثـة،الغرفـةالجزائـري،الدولـةمجلـسقـرار 3
.73، ص2002هومة، الجزائر،دار،1ج،الدولةمجلسقضاءفيالمنتقىملویا،اثالشیخبنلحسین، أنظر1993
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ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن منازعــات المتعلقــة الصــفقات العمومیــة والعقــود هــي منازعــات شخصــیة 

بین أطراف العقد ولیست منازعة عینیة توجه إلى العقد ذاته ،بالإضافة إلى أن القاضي فـي منازعـات 

ب أن یتمتع بسلطات واسعة مثل القیام بتعیین خبیـر أو فسـخ العقـد أو الحكـم بـالتعویض أو العقود یج

ابطال بعض التصرفات أو تعدیل بعض الأعمال .

وأن دعــاوى القضــاء الكامــل تمــارس فــي منازعــات الصــفقات العمومیــة والعقــود الإداریــة، التــي 

ة لقــرار الإداري أو لــم تأخــذه طالمــا تشــمل أصــل تلــك المنازعــات ومــا یتفــرع عنهــا ســواء اتخــذت صــور 

توافرت في المنازعة حقیقة التعاقـد الإداري وارتباطهـا ببنـود الصـفقة وشـروطها، ومـن ثـم فـإن المنازعـة 

كلما ارتبطت ببنـود الصـفقة ونصـوص العقـد، سـواء كانـت منازعـة خاصـة بإنعقـاد العقـد أو صـحته أو 

.1لقضاء الكامل دون ولایة الإلغاءتنفیذه أو انقضائه، فإنها تدخل كلها في نطاق ا

801مــن المــادة 02تســتمد دعــوى القضــاء الكامــل أساســها القــانوني بصــفة صــریحة مــن الفقــرة 

مــن نفــس 960،و800،953، وبصــفة ضــمنیة مــن المــواد مــنقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةمــن 

المحـاكم الإداریـة، وتتحقـق الحمایـة القانون، والتي تشیر إلى إمكانیة الطعن في الأحكام الصادرة عـن 

القضائیة المتوفرة أمام القضاء الكامل بالنسبة لقواعد المنافسة من خلال المستویین:

: یتجلـــى فیـــه دور القضـــاء الكامـــل كإمتـــداد لقضـــاء المشـــروعیة، طالمـــا أن المســـتوى الأول-

بـة عـن الحكـم بإلغـاء بمـا لـه مـن اللجوء إلیه یعد أمرا لازما من أجل استخلاص الآثـار القانونیـة المترت

حجیة مطلقة، یعني اعـدام القـرار المطعـون فیـه مـن أصـله، فكأنـه لـم یكـن بالنسـبة للجمیـع، ممـا یحـق 

معـــه للمســـتفید مـــن الحكـــم المطالبـــة أمـــام القضـــاء الكامـــل بمحـــو الآثـــار المترتبـــة منـــذ تـــاریخ صـــدوره 

والتعویض عن الأضرار الناجمة عن تنفیذه.

: یكـون فیـه القضـاء الكامـل مطالبـا بتحدیـد مـن الإلتزامـات التـي تنشـأ حیـادا نيالمستوى الثـا-

.2على ضوابط نظام الصفقات العمومیة، في إطار ما یسمى بالصفقات الغیر المشروعة 

وتتخــذ المنازعــات فــي القضــاء الكامــل التــي تنصــب علــى الصــفقات العمومیــة فــي عــدة صــور

ض تتمیـز بعـدة خصـائص فـي إطـار المطالبـة بالضـرر الحاصـل كمـا أن دعـوى التعـوی(البند الأول)، 

(البند الثاني).للمتنافس بسببه

.109وفي عزالدین،نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق، صكل1
.255-254خیرة بن سالم،الألیات القانونیة المكرسة للمنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق، ص ص،2
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البند الأول : صور المنازعات العقدیة في إطار القضاء الكامل 

القضاء الكامـل هـو الأصـل فیمـا یتعلـق بالمنازعـات التـي تترتـب عـن العقـود الإداریـة ،بمـا فـي 

رار الإداري الـذي اتخذتـه الإدارة اثنـاء سـریان العقـد، سـواء تعلـق ذلك النزاع الذي یهـدف الـى الغـاء القـ

الامر بتوقیـع الجـزاءات أو فسـخ العقـد أو انهائـه أو الغائـه، علـى اعتبـار أن كـل مـا یـدخل فـي منطقـة 

العقد، هو من اختصاص القضاء الكامل ،ونتیجة لذلك فإن المنازعات التعاقدیة تتخذ عدة أشكال فـي 

مل وهي:دعوى القضاء الكا

أولا : سلطات القاضي الإداري في دعوى بطلان الصفقة 

إن الصـــفقات العمومیــــة هـــي عقــــود إداریـــة تبــــرم مــــن أجـــل تحقیــــق الحاجیـــات العامــــة وتقــــدیم 

، ولتحقیق هذه الغایة كـان لزامـا علـى المصـلحة المتعاقـدة أن تبرمهـا وفقـا للمبـادئ والقـوانین 1الخدمات

یــة یجــب مراعاتهــا، وهــي لا تختلــف عــن عقــود القــانون الخــاص، التــي تفــرض إجــراءات وشــروط جوهر 

مــن حیــث ضــرورة تــوافر أركــان العقــد المتمثلــة أساســا فــي ركــن الرضــا المحــل والســبب، إضــافة إلــى 

حتمیة تحقیق شروط الصحة وسلامة انعقاده، وشروط موضـوعیة وإجرائیـة، التـي نـص علیهـا المشـرع 

، فـإذا تخلـف أحـد هـذه الأركـان أو ورد عیـب لمرفـق العـامتنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات افي 

.2یؤثر على سلامته، جاز للمتعاقد مع المصلحة المتعاقدة مطالبة القاضي الإداري الحكم

البطلان المطلق :-1

تكــون الصــفقة باطلــة بطلانــا مطلقــا إذ لــم تشــمل أركانهــا وشــروطها صــحتها، إذ یعتبــر مجــال 

الإداري أوسـع منـه بالنسـبة إلـى مجالـه فـي عقـود القـانون الخـاص، وهـذا البطلان المطلـق فـي القـانون 

لأن القواعـــد والأحكـــام القانونیـــة المنظمـــة للعقـــود الإداریـــة والصـــفقات العمومیـــة، خاصـــة إذا مـــا تعلـــق 

الامــر بالمصــلحة العامــة، ومــن ثــم یترتــب علــى مخالفتهــا الــبطلان المطلــق، بحیــث یحــق لكــلا طرفــي 

لبطلان.العقد طلب الحكم با

غیر أن الإتجاه القضائي في نهایة القرن الماضي والقـرن الحـالي، كـان یقـرر أن هـذه القواعـد 

والإجراءات مقـرر فقـط لمصـلحة الإدارة، ولهـا وحـدها طلـب الحكـم بـالبطلان ،ولكـن سـرعان مـا تراجـع 

المخالفــة فــإن عــن هــذه النظریــة مقــررا أن هــذه القواعــد لــم تشــرع إلا لحمایــة المصــلحة العامــة، بمفهــوم

1 Jean françois BRISSON, les fondements juridique de droit des marches publics, imprimerie national,
paris, France,2004,p07.

،ص 1994،جامعـة تلمسـان،04فـي معالجـة منازعـات عقـود الإدارة، مجلـة كلیـة الحقـوق، العـدد سـعید سـلیماني ،دور القاضـي الإداري2
221.
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الجــزاء عــن تخلفهــا هــو الــبطلان المطلــق، ممــا یســمح لكــلا الطــرفین لتمســك بــه علــى أســاس مخالفــة 

.1القواعد المقررة قانونا وتنظیمیا 

البطلان النسبي:-2

یقرر البطلان المطلق لحمایة المصلحة العامـة أمـا الـبطلان النسـبي فهـو مقـرر لمصـلحة أحـد 

الـــة یمكـــن للطـــرف الـــذي تقـــرر لـــه الحمایـــة القانونیـــة طلـــب الحكـــم بـــبطلان المتعاقـــدین، وفـــي هـــذه الح

الصفقة، وبالرجوع لإجـراءات ابـرام الصـفقات العمومیـة فالظـاهر فیهـا أنهـا تـتم بـوتیرة أسـرع بكثیـر ممـا 

هي علیه بالنسبة لدعوى الإلغاء، مـن أجـل استصـدار حكـم بإلغـاء القـرارات الصـادرة فـي إطـار عملیـة 

سـة، وبالتـالي فـإن حكـم الإلغـاء فـي حالـة ثبـوت عـدم مشـروعیة هـذه القـرارات ،لا ینشـأ إلا تنظـیم المناف

.2بعد تمام نشوء الإلتزام التعاقدي برسم الصفقة على إثر المصادقة علیها والشروع في تنفیذها

إلا أن صدور الحكم بالإلغاء بوجود علاقة تعاقدیة قائمة في اطـار صـفقة قـد تجـاوزت مراحـل 

في التنفیذ، مما یدفعنا إلى البحث عـن تسـویة خـارج الحكـم بـبطلان الصـفقة، الـذي لـن یسـتفاد متقدمة

منـــه إلا خســـارة أمـــوال باهضـــة قـــد صـــرفت علـــى هـــذا العقـــد الباطـــل، هـــذا مـــا جـــاء بـــه مجلـــس الدولـــة 

الفرنســـي، حیـــث أكـــد أن القــــرار المنفصـــل لا ینـــتج بذاتــــه أي أثـــر مباشـــر علــــى العقـــد، الـــذي یتعــــین 

رار في تنفیذه واعتباره شریعة الطرفین بما یكفل مصلحة المرفـق العـام، مـع الإحتفـاظ للمتنـافس الإستم

المتضرر من الإخلال بضوابط ابرامه بحقه في التعویض، غیـر أنـه صـرح فـي نفـس الوقـت بـأن مبـدأ 

المشــروعیة الــذي یقــوم علــى أساســه أي نشــاط إداري یقتضــي مــن الإدارة أن تلجــأ إلــى قاضــي العقــد 

.3لمطالبة بالحكم بطلان الصفقة أو تبادر من تلقاء نفسها لفسخهال

إن رفع دعوى بطلان الصفقة یشترط فیها مـن المتعاقـد صـاحب المصـلحة، لأن الأجنبـي عـن 

العقـد ،لا یجــوز بـه رفعهــا لأنـه لا یتمتــع بـأي قــوة ملزمـة فــي مواجهتـه، وإذا تضــرر مـن عملیــة التعاقــد 

، فـــلا تكـــون أمامـــه إلا حـــق الطعـــن بالإلغـــاء مـــن تصـــرفات صـــاحب بطریقـــة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة

المشروع.

.274بن أحمد حوریة، المرجع السابق، ص 1
.143لي، الحمایة القانونیة والقضائیة لقواعد المنافسة في صفقات الدولة، المرجع السابق، ص امزید الجیلا2
.256خیرة بن سالم، الألیات القانونیة المكرسة للمنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 3
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ثانیا : دعوى الحصول على المبالغ المالیة. 

یعتبر تحقیـق الـربح والحصـول علـى المقابـل المـالي الحـق الأساسـي الـذي یسـعى المتعاقـد مـن 

و الأشــغال المتعاقــد علــى وراء تعاقــده مــع المصــلحة المتعاقــدة، كمــا یعــد یكــون ثمنــا للبضــائع المــوردة أ

تنفیــــذها أو مقابـــــل الخدمــــة المطلوبـــــة، والمقابــــل المـــــالي لا یقــــرر إلا بعـــــد تنفیــــذ المتعاقـــــد لإلتزاماتـــــه 

، وأن امتنــاع الإدارة عــن الوفــاء بــالثمن المســتحق تعســفیا، یبــرر للمتعاقــد مراجعــة القضــاء 1التعاقدیــة

لــزم الجهــة الإداریــة بالوفــاء بإلتزاماتهــا للمتعاقــد الإداري، لتقــدیر مــدة تــوفر اســتحقاق المبلــغ، ومــن ثــم ی

بدفع الثمن في حال استحقاقه، أو یقرر رد طلب الإدارة بدفع الثمن في حال عدم استحقاقه، وفي كـل 

الحالات فإن امتناع الإدارة عن دفع الثمن للمتعاقد عنـد اسـتحقاقه یعـد خطـأ عقـدیا یبـرر التـزام الإدارة 

.2لى ذلك یمكن الزامها بالتعویض بدفع الثمن، بالإضافة إ

ولا یمكن للمصلحة المتعاقدة التوقف لأي سبب عـن الوفـاء بالمقابـل المـادي، لمـا نفـذ المتعاقـد 

معها من أعمال منصوص علیها بالعقد، وإلا یعد ذلك اخلالا جسـیما منهـا بإلتزاماتهـا التعاقدیـة یـؤدي 

حــق فــي اللجــوء لقاضــي العقــد طلبــا لفســخه واســتیفاء لإنعقــاد مســؤولیتها التعاقدیــة، ویعطــي للمتعاقــد ال

المقابل المادي. 

ثالثا : دعوى ابطال تصرفات الإدارة المخالفة للالتزامات التعاقدیة

من المستقر علیه في الإلتزامات التعاقدیة في مجال الصفقات العمومیة، أن تكون مطابقة لما 

المجال، لكن قد ینشأ نزاع نتیجة مخالفة المصلحة ینص علیه القانون والتنظیم المعمول بهما في هذا

المتعاقـدة لإلتزاماتهـا التعاقدیـة اتجـاه المتعامـل معهـا، ولا یكـون لهـذا الأخیـر سـوى اللجـوء إلـى القضــاء 

لإستصدار حكم یبطل تلك التصرفات المخالفة للتنظیم، وهو ما یعـرف بـدعوى القضـاء الكامـل ،وهـذا 

نـوفمبر 29مة الإداریة العلیا في مصر، نذكر منها الحكم الصادر بتـاریخ ما أكدته أحكام كثیرة للمحك

إن قضاء العقود الإداریـة ینتمـي أساسـا إلـى القضـاء الكامـل، إذ یكـون للمحكمـة ، الذي جاء فیه:'' 1994

.3''التصدي للمنازعة الناشئة عن العقد الإداري وجمیع ما یتفرع عنها

، المركــــز القـــــومي للإصـــــدارات 1راســــة مقارنـــــة''، طفتــــوح محمـــــد هنداوي،القاضــــي الإداري والتـــــوازن المــــالي فـــــي العقــــود الإداریـــــة '' د1
.48،ص2016القانونیة،القاهرة، مصر،

، حیث جاء فیه :''إن من الأمور المسلمة 1999أفریل 06ق،جلسة 41،لسنة 2006حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر،طعن رقم 2
قیـام المـدین بتنفیـذ التزاماتـه الناشـئة عـن العقـد أیـا كـان السـبب فـي في العقود كافة سواء كانت مدنیة أو إداریة،ان الخطـأ العقـدي هـو عـدم

ذلك،یستوي أن یكون عدم التنفیذ ناشـئا عـن عمـده أو إهمالـه،ولیس مـن شـك فـي أن العقـد محـل المنازعـة المماثلـة یولـد فـي مواجهـة الجهـة 
ر الــذي یشــكل فــي جانبهــا خطــأ عقــدیا یخــول الشــركة المطعــون الإداریـة التزامــات عقدیــة،غیر أن الجهــة الإداریــة لــم تقــم بهــذا الإلتــزام، الأمـ

ضــدها الحــق فــي طلــب التعــویض عــن اضــرر الــذي اصــابها مــن جــراء عــدم قیــام جهــة الإدارة بإلتزاماتهــا'' ،أشــار إلیــه:وفاء محمــود أحمــد 
.189، ص2018زیع،القاهرة،مصر،،المركز العربي للنشر والتو 1البیواتي،المقابل المالي في العقود الإداریة ''دراسة مقارنة''، ط

.292، ص2013مفتاح خلیفة عبد العزیز، حمد محمد الشلماني، انقضاء العقود الإداریة، ب.ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر ، 3
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لان العقد، من حیـث تـؤدي هـذه الأخیـرة إلـى إبطـال العقـد بطعن دعوىوتختلف هذه الدعوى 

ـــه، لأنـــه معیـــب بأحـــد العیـــوب التـــي تصـــیب العقـــد، أمـــا دعـــوى إبطـــال تصـــرفات الإدارة المخالفـــة  كل

للإلتزامــات التعاقدیــة فــإن العقــد یكــون صــحیحا، ولا یقــوم القاضــي حینئــذ ســوى إبطــال ذلــك التصــرف 

ساس بمشروعیة العقد، ویقع على المدعي عبء إثبات ذلك أي المخالف للإلتزامات التعاقدیة دون الم

مخالفــة الإدارة للإلتزامــات التعاقدیــة، وبعــدها یقــوم القاضــي بالتأكــد مــن ذلــك حتــى یصــدر حكــم إبطــال 

تلــك التصــرفات، حتــى ولــو كانــت متعلقــة بإلغــاء قــرار إداري متعلــق بالفســخ أو توقیــع جــزاءات مالیــة، 

.1امل لأنها تدخل ضمن القضاء الك

رابعا: دعوى فسخ الصفقة.

یمــنح العقــد الإداري للمصــلحة المتعاقــدة مــن الســلطات مــا یجعــل منهــا فــي مركــز مــؤثر، لأن 

الهدف الذي تسعى إلیه عادة المصلحة المتعقدة هو تحقیق المصلحة العامة، ومن ثم یتحمل المتعاقد 

امهـا وتنفیـذها بدقـة وإلا أثیـرت مسـؤولیته عددا من الواجبات أو الإلتزامات، التي یقع علیـه عبـىء احتر 

العقدیــة، إلا أن شــروط العقــد الإداري عــادة مــا ترتــب للمتعاقــد حقوقــا اتجــاه المصــلحة المتعاقــدة ذات 

طبیعــة مختلفــة تضــع علــى عاتقهــا وجــوب تنفیــذها، وهــذا تأكیــدا لمبــدأ الإلتزامــات المتقابلــة التــي تحكــم 

ذلــك مــثلا حــق المتعاقــد فــي طلــب الفســخ فــي حالــة مجــاوزة معظــم العقــود ومنهــا العقــد الإداري، مــن

.2المصلحة المتعاقدة لسلطة تعدیل العقد مع التعویض

وترفـع هـذه الـدعوى أمــام المحكمـة الإداریـة المختصــة إقلیمیـا، التـي یقــع فـي دائـرة اختصاصــها 

اقـد الإسـتناد علـى أسـباب ، ویتوجـب علـى الإدارة المتعاقـدة والمتعامـل المتع3مكان إبرام العقد أو تنفیـذه

جدیـــة التـــي تســـتوجب الفســـخ الفضـــائي، ویبـــرر اســـتجابة القاضـــي الإداري لموضـــوع الـــدعوى، ویمكـــن 

إجمال أسباب الفسخ في ثلاث محاور وهي :

الفسخ القضائي بسبب القوة القاهرة :-1

متوقـع یشمل مفهوم القوة القاهرة في إطار الصفقة العمومیة للأشغال، كل فعل أو حـدث غیـر 

ولا یقاوم ومستعص ومستقل عن إدارة الأطراف المتعاقـدة، وتمـنعهم بصـفة مؤقتـة أو نهائیـة عـن تنفیـذ 

.308عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع السابق، ص 1
-53،ص ص، 2020د الإداري قضـائیا لخطــأ الإدارة، المركـز العربــي للنشــر والتوزیـع، القــاهرة، مصــر،سـحر جبــار یعقـوب، فســخ العقــ2

54.
، المتضمن ق إ م إ . السالف الذكر.09-08، من القانون رقم 804ینظرالمادة 3
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تــؤدي القــوة القــاهرة إلــى إعفــاء المتعاقــد مــع المصــلحة المتعاقــدة مــن ، و 1التزامــاتهم التعاقدیــة المتبادلــة

توقعـه، وإذا مـا تحقـق ذلـك فـإن التزاماته، إذا ما ثبت تحققها بسبب أجنبي لا دخل لـه فیـه ولـم بوسـعه 

العقـد یعــد مفســوخا مــن تلقـاء نفســه، ولا تســتطیع الإدارة إرغــام المتعامـل المتعاقــد علــى التنفیــذ، وإذا مــا 

لجــأ هــذا الأخیــر إلــى القضــاء لإستصــدار حكــم بإســتحالة التنفیــذ لســبب أجنبــي، فــإن الحكــم فــي هــذه 

الحالة یقرر الفسخ ولا ینشئه.

زاء لإخلال بالإلتزامات التعاقدیة:الفسخ القضائي كج-2

إن حــق الفســخ بحكــم قضــائي بنــاءا علــى طلــب الإدارة أو المتعامــل المتعاقــد، لإخــلال الطــرف 

بقـرار -بـإرادة منفـردة-الآخر بتنفیذ إلتزاماته مضمون للطـرفین، مـا دامـت الإدارة تملـك حـق فسـخ العقـد

، فــلا تلجــأ الإدارة إلــى القضــاء إلا 2ماتــه العقدیــةإداري اســتنادا إلــى خطــأ المتعاقــد معهــا فــي تنفیــذ التزا

لتقریــر الفســخ، لكــي تضــمن عــدم رجــوع المتعاقــد علیهــا بــالتعویض، إذا تبــین أن قرارهــا بالفســخ مشــوبا 

بالتعسف، أما المتعاقد فلابد له من اللجوء إلى القضـاء للحصـول علـى الحكـم بفسـخ العقـد، إذا أخلـت 

ما، وإذا صدر حكم من القاضي الإداري بالفسخ فإن آثـاره ترتـد إلـى یـوم الإدارة بإلتزاماتها إخلالا جسی

  رفع الدعوى.

:3الفسخ القضائي كموازن لسلطة الإدارة-3

تملك المصلحة المتعاقدة كما بیناه سابقا ،سلطة تعدیل شروط العقد وإضافة شروط جدیدة بما 

اقــــد فــــي مقابــــل هــــذا الحــــق المطالبــــة یتــــراءى لهــــا أنــــه أكثــــر اتفاقــــا مــــع الصــــالح العــــام، ویملــــك المتع

بالتعویض، وإذا وجد المتعاقد أن هذا التعویض غیر كاف في مواجهة الظروف التـي أوجـدها التعـدیل 

تجـاوز إمكانیاتـه المالیــة وقدراتـه الفنیــة، ممـا تسـبب فــي قلـب اقتصــادیات -التعــدیل-،وأن هـذا الإجـراء

قـد قضـاء مـع التعـویض، لأن مرجـع الفسـخ فـي هـذه العقـد، فـإن للمتعاقـد الحـق فـي المطالبـة بفسـخ الع

الحالة هو تصرف المصلحة المتعاقدة دائما.

فســخ الصــفقة بــإرادة أن قــرارعلــىالدولــة الفرنســيذلــك اســتقرت أحكــام قضــاء مجلــسوعلــى

الخسـارة التـيأن یقابله تعویض مناسب بسـببیجب،المصلحة المتعاقدة المنفردة ودون خطأ المتعاقد

لصــــفقات العمومیـــــة ،المتضــــمن الموافقــــة علـــــى دفتــــر البنــــود الإداریـــــة العامــــة المطبقــــة علـــــى ا219-21،مــــن م ت رقـــــم 110المــــادة 1
للأشغال،السالف الذكر.

، المتضمن ت ص و ت م ع ، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 149المادة 2

.258خیرة بن سالم، الآلیات القانونیة المكرسة للمنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص3
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علیـه عـبء إثبـات یقـعحیـث ،فسـخهاتـمالمشـتریات التـي قـام بهـا والاسـتثمارات التـيبفعـلهلحقـت بـ

.1فلا مجال للتعویضوإلا ،لحقت بهالتيوالأضرارالخسارة

مـنالمتعامـل المتعاقـد لحـقعمـا التعـویض الكامـلالحالـة، هـوهـذهالمسـتحق فـيوالتعـویض

علـى تراتیبـهفـي حالـة عـدم الـنصره مـن قبـل القضـاء الإداريویـتم تقـدی،كسـبومـا فاتـه مـنخسـارة

إذا لـم التعـویض أووجد نص یحرم المتعاقـد مـنإذاشملها الفسخ، أماعقد الصفقة التيبنودفيومقداره

لـه فـلا یحـق،جـراء إنهـاء العقـد مـن طـرف المصـلحة المتعاقـدةیلحق المتعامل المتعاقد أي ضرر من 

.2عویضأي تعلىالحصول

البند الثاني: دعاوى التعویض أمام القضاء الكامل.

لا یقتصــر اختصــاص القضــاء الإداري علــى النظــر فــي دعــوى الإلغــاء، وإنمــا إلــى جــواز ذلــك 

یثبت له اختصاص آخر هو النظر بدعوى التعویض، عن الاعمال الصادرة من المصلحة المتعاقـدة، 

فوائد العدیدة التي تحققها، منها على سـبیل المثـال إذا مـا ولدعوى التعویض أهمیة كبیرة بالنظر إلى ال

أغلق باب الطعن بالإلغـاء بسـبب فـوات المیعـاد القـانوني، فـإن طریـق الطعـن بـالتعویض یظـل مفتوحـا 

لأن هذه الدعوى لا تخضع للمدد المحددة لإقامة دعوى الإلغاء، وهذا ما أكده مجلـس الدولـة الفرنسـي 

ــر ، حیــث جــاء فیــه: '' 1956ریــل أف 13فــي حكمــه الصــادر فــي  ــرار بصــورة غی ــي الق أن رجــوع الإدارة ف

مشروعة، یسمح بإختصاصه خلال المیعـاد المقـرر، فـإذا رفـض الطعـن لمـرور المیعـاد فـإن ذلـك لا یحـول 

دون طلب التعویض عن الأضرار التي لحقت بصاحب الشأن نتیجـة لرجـوع الإدارة فـي القـرار بصـورة غیـر 

.3''مشروعة

تص هــذه الــدعوى فقــط الصــفقات العمومیــة وإنمــا تشــمل كافــة العقــود الإداریــة، وإذا مــا ولا تخــ

-رفعـــت مثـــل هـــده الـــدعاوى أمـــام القاضـــي بغیـــة الحصـــول علـــى المقابـــل المـــالي، فـــإن لهـــذا الأخیـــر

سلطة الزام الإدارة بالتعویض في الحالات التالیة:-القاضي

ضرر للمتعاقد معها:حالة حدوث خطأ من جانب الإدارة یترتب علیه -1

ممـــا لا ریــــب فیــــه أن الصــــفقة العمومیـــة تحمــــل فــــي طیاتهــــا ســـلطات، تجعــــل مــــن المصــــلحة 

المتعاقدة ذات ثقل أكبر في میزان العقد الإداري، كون هذا الأخیر یمنح لها امتیازات تمكنها من إدارة 

.102، ص2018العربیة السوریة، الجمهوریة،الافتراضیة السوریةالجامعةتمنشورا،الإداریةالعقودالعموري،محمد1
،المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة والسیاسـیة،المجلد 247-15سهام بن دعاس،أحكام فسخ الصفقة العمومیة فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي 2

.313،ص 2020، كلیة الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر،05،العدد 57
، المركـز العربـي للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، 1محمد برادي راضي، القواعد العامة في تحدید میعاد رفع دعوى الإلغـاء'' دراسـة مقارنـة''، ط3

.184-183، ص ص،2017مصر،
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لأذى بالمتعاقــد، الــذي یجــد دفــة العقــد، وإزاء ذلــك نجــد أن مباشــرة الإدارة لســلطاتها قــد یســتتبع إلحــاق ا

نفسه ملزما بطرق أبواب القضاء لطلب فسخ العقد الإداري المبرم مع المصلحة المتعاقدة.

، جـاء 2008جـوان24وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإداریـة العلیـا فـي حكمهـا المـؤرخ فـي

عقدیة على كل منهما، ولاشك أن والعقد الإداري كغیره من العقود الملزمة للطرفین یولد إلتزامات....فیـه:''

أخص التزامات الإدارة فـي عقـد مقاولـة الأعمـال، أن تمكـن المتعاقـد معهـا فـي موقـع تنفیـذ هـذه الأعمـال، 

بحیث یبسط علیه سیطرته المادیة، بما یمكنه من البدء في التنفیذ، كما یقع علیها أیضا الإلتـزام بضـمان 

رة بذلك ولم تمكن المتعاقد معها من موقع العملیة لیبـدأ فـي التنفیـذ استمراره بالموقع.....، فإن أخلت الإدا

أو مكنتــه ولــم تضــمن لــه الاســتمرار فیــه كانــت مرتكبــة لخطــأ عقــدي یســتوجب التزامهــا بتعــویض المتعاقــد 

.1"معها، عما یكون قد لحق به من أضرار نتیجة لخطئها

حالة تعویض نتیجة لتعدیل العقد: -2

اقدة سلطة تعدیل العقـد الإداري بإرادتهـا المنفـردة وصـولا إلـى فسـخه، مـن تملك المصلحة المتع

دون خطـــأ المتعاقـــد ومـــن دون حاجـــة إلـــى أخـــذ موافقـــة الطـــرف الآخـــر فـــي العقـــد، لأن طبیعـــة العقـــد 

الإداري تأتي بفكرة الجمود، فضلا عما تهـدف إلیـه هـذه الأخیـرة مـن تحقیـق مصـالح علیـا تسـمو علـى 

ي تصبو إلى تحقیقها عقود القانون الخاص.المصالح الفردیة الت

،فمــن 2إذا كــان المســتقر فــي العمــل القضــائي هــو الاعتــراف لــلإدارة بســلطة تعــدیل بنــود العقــد

مبـدأ المشـروعیة الإداریـة وفـي حـدود الطبیعـة تتجاوزأنیمكنلاأن سلطة التعدیل،علیه أیضاالمستقر

الشـعبيمجلـس الدولـة الفرنسـي بحـق المجلـسلك أقـروتطبیقـا لـذالمعقولـة مـن حیـث نوعهـا وأهمیتهـا،

یكـون أن لاأن یعـدل الاشـتراكات المتعلقـة بتنظـیم المرفـق بشـرطعقـد اشـتراك توزیـع المیـاه،البلـدي فـي

تجاوز السلطة.مشوبا بعیب من عیوب لهذا التعدیل خاصیة تعسفیة أو

أن یصـوغ لأحـدهماالأسعار، التي لامعین سعرعلىالعقداتفقا طرفا وكقاعدة العامة أنه متى

ذلــك لا یســوغ لــلإدارة عنــد علــىالآخــر، وترتیبــابــه دون موافقــة الطــرفالمســاسأو ینفــرد بتعدیلــه

المالیـة المزایـاعلـىكـون المسـاس بـه یـؤثرعلیـه،المتفـقتتناول السعرأنالتعدیلفي ممارستها لسلطتها

.53-52فتوح محمد هنداوي،القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإداریة '' دراسة مقارنة''، ص ص ، 1
تتلخص وقائع القضیة بقیام مدیر مقاطعة الرون الفرنسیة بتعدیل جدول سیر القطارات على خطوط التزام التي كانت ممنوحـة بالإمتیـاز 2

ة وقـت للشركة الفرنسیة العامة للترام، والطلب الى الشركة الملتزمة بزیادة عدد القطارات نظرام لعدم قدرة الخطوط المنشأة والقاطرات العامل
رام العقد على اوفاء بحاجات الجمهور، الطي تزاید عـدده واتسـعت رقعـة سـكناه''، أشـار للقضـیة فـي الهـامش: سـحر جبـار یعقـوب ،فسـخ اب

.55العقد الإداري لخطأ الإدارة، المرجع السابق، ص
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الأسـعار بعـض الأحیـان للسـماح لـلإدارة المختصـة بمراجعـةالمشـرع فـي ، إلا فـي حالـة تـدخل1للمتعاقد

قیامـه بأعمـالمقابـل مـالي إضـافي فـي حالـة علـىالحصـولأو في حالة أحقیـة المتعامـل المتعاقـد فـي

إضافیة لصالح المصلحة المتعاقدة.

حالة التعویض لضمان التوازن العقدي.-3

ا العقد وقت ابرامه، ومن حق المتعاقد في یعتبر التوازن المالي حالة العدل التي ارتضاها طرف

، والتــــزام الإدارة 2حـــال اخـــتلال التــــوازن المـــالي للعقــــد أن یطالـــب بــــالتعویض لإعادتـــه لحالتــــه الأولـــى

بتعویض المتعاقد فـي ظـروف معینـة لا یعـد سـوى محاولـة لإحـداث تـوازن مـالي بـین التزامـات وحقـوق 

ید له فیها.المتعاقد، والتي اختلت بسبب ظروف خارجیة لا 

وعــن عبــئ إثبــات الــدلیل ذلــك، فإنــه یقــع علــى عــاتق المــدعي (المتعاقــد) كقاعــدة عامــة، ولكــن 

نظـــرا لخصوصـــیة الـــدعوى الإداریـــة فإنـــه تثـــور مشـــكلة تطبیـــق هـــذه القاعـــدة فـــي ظـــل معظـــم الأنظمـــة 

ا موقــف المــدعي، وهــذ-كأصــل–القانونیــة، مــن حیــث أن المتعاقــد فــي الــدعوى الإداریــة یقــف دائمــا 

المركز یعتبر المركز الأصعب بالإضافة إلى أن المتعاقـد فـي الغالـب لا یحـوز أي أدلـة ولـیس لـه أي 

امتیازات، على عكس الإدارة صاحب الإمتیازات والحـائزة علـى أدلـة الإثبـات تقـف فـي أغلـب الأحیـان 

في مركز المدعى علیه، وهو المركز الأسهل في الدعوى.

وازن بـین الطـرفین، الأمـر الـذي یتطلـب معالجـة ذلـك الوضـع فـي وبالتالي تنشأ ظاهرة عدم التـ

مجـــال الإثبـــات لتحقیـــق التـــوازن العـــادل، مـــن خـــلال قیـــام المشـــرع بتنظـــیم ذلـــك أو مـــن خـــلال الـــدور 

الإیجابي للقاضي الإداري ،والذي یتمثل في قیام القاضي بمتابعتـه لإجـراءات الإثبـات، فعنـدما تخطـر 

لســهل علیهــا تقــدیم المسـتندات والإیضــاحات التــي تؤیــد موقفهــا، ولكــن إذا الإدارة بالـدعوى فیكــون مــن ا

امتنعت ورفضت تقدیم تلك المستندات، فإن الفاضي یتدخل ویكلـف الإدارة بتسـلیمها، فـإذا امتنعـت أو 

فـيالنقديالمقابلتتعلق بتحدیدالتيالشروطأنبهالمسلمیلي:''منماعلىمصرفيالعلیاالإداریة المحكمة أكدتالموضوعهذافي 1
الطرفبموافقةإلاتعدیلهاعامكأصلالعقدأحد طرفيیستطیعولاالتعاقدوقتبدقةتحددفإنثمومنتعاقدیة،شروطهيعامةبصفةالعقد

النقديالماليالمقابلتحددالتيتلكهابینمنالعام،ولیسالمرفقبسیرالشروط المتعلقةعلىإلاتنصبلافي التعدیلالإدارةالآخر،وسلطة
طـرفكـلالتزامـاتأنفـيالأصلذلكالاستقرار،ویجدبطبیعةتتسمالعقدفيالنقديالشروط المتعلقة بالمقابلفإنلهذاوالإداريالعقدفي
للطـرف یقدمـهلمـاكنتـائجإلیـهیسـعىویطلبـهالـذيالمقابـلالوقـتفـي هـذاكـل طـرفیقـدرحیـثالتعاقـد،وقـتتتحـددأطـراف العقـدمـن

المحـددةوالقیمـةهـذه النسـبةفإنالأعمال،قیمةمعینة منالتعاقد بنسبةتاریخفيالمقابلحددمافإذاللعقد،الماليالتوازنبهالآخر،ویحقق
العملـة أوأوالسوقتقلباتإلىدون النظرتعاقدي وذلكشرطعلىنصالأمرحقیقةفيعلیهاالنصباعتبارالعقدثوابتمنتكونأنلها

المتعاقد مع الإدارة''،أشار إلیه:خضري حمزة،آلیات حمایة المال العام في إطـار لدىالمتوقع حدوثهاالمسائلمنالتعریفة الجمركیة وغیرها
.332الصفقات العمومیة،المرجع السابق، ص

.53،ص المرجع السابقد الإداریة '' دراسة مقارنة''، فتوح محمد هنداوي ،القاضي الإداري والتوازن المالي في العقو 2
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تراخت یمكن أن یعتبر هذه الموقـف مـن جانبهـا قرینـة تنقـل عـبء الإثبـات إلیهـا، أي أن هـذا الموقـف 

.1هاالسلب یفسر ضد

حالة التعویض نتیجة تنفیذ العقد .-4

أثر عدم استقرار أسعار السلع الأساسیة في الأسواق الدولیـة، والتـي تـدخل فـي انجـاز مشـاریع 

التجهیــزات والتنمیـــة، حیـــث أدت إلــى تكـــالیف إضـــافیة معتبــرة علـــى التموینـــات، وتوقــف الأشـــغال فـــي 

.2على تحمل الـتكالیف الإضافیةالعدید من الورشات، وتسبب في عدم قدرة المؤسسات 

وعلــى هــذا الأســاس، جـــاز للمصــلحة المتعاقــدة تبعــا للظـــروف، وبعــد مراعــاة تــوازن التكـــالیف 

المترتبــة علــى كــل طــرف مــن الطــرفین، الشــروع فــي الإجــراءات الملائمــة للتعــویض، وهــذا مــع احتــرام 

الطالــب للتعــویض إثبــات بــأن التشــریع والتنظــیم المعمــول بهمــا، ویقــع علــى عــاتق المتعامــل المتعاقــد

الزیادة كانـت اسـتثنائیة وغیـر متوقعـة سـواء بحـدوثها أو بحجمهـا، وأنهـا تسـببت فـي عجـز الإسـتغلال، 

مدعما طلبه بالوثائق الثبوتیة اللازمة، على غرار إثبـات أن عملیـة التمـوین بـالمواد المعنیـة، كـان بعـد 

نبؤ به.فترة ارتفاع سعر هذه المواد على نحو لا یمكن الت

والجدیر بالذكر، أن التعویض الممنوح للمتعامل المتعاقد، لا یغطي إلا التكلفة غیر التعاقدیة، 

لأن هذا الأخیر یجـب أن یتحمـل تكلفـة ''الخطـر الاقتصـادي''، وذلـك طبقـا للتشـریع والتنظـیم المعمـول 

.3بهما

  ةحالة تعرض المتعاقد اثناء تنفیذ العقود لصعوبات مادیة استثنائی-5

، ومقتضـاها أن 19أوجد مجلس الدولة الفرنسي نظریة الصعوبات المادیـة فـي منتصـف القـرن 

إذا صــادف المتعاقــد فــي تنفیــذ العقــد صــعوبات مادیــة ذات طبیعــة اســتثنائیة خالصــة، دون أن یمكــن 

حــق مــنتوقعهــا بحــال مــن الأحــوال عنــد ابــرام الصــفقة، وتــؤدي إلــى جعــل تنفیــذ العقــد مرهقــا، فــإن

.مادیة أضرار عما تسببه هذه الصعوبات منأن یطالب بتعویض كاملالمتعاقدملالمتعا 4

إعــادة المتوقعــة تلــزم الإدارة المتعاقــدة علــىومــن تــم یمكــن القــول أن الصــعوبات المادیــة غیــر

وبخطــورة هــذا التــوازن بأحــداث خارجــة عــن إرادةالتعــویض حینمــا یهتــزعــن طریــقالتــوازن المــالي

.80،ص2017محمد شعبان الدرهوبي،حق المتعاقد في التعویض في العقد الإداري،د.ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،1
2022ϴγ�ϲϓ�ΔϴϣϮϤόϟ�ΕΎϘϔμجوان 28،المؤرخة في255تعلیمة الوزیر الأول،رقم 2 ϟ�άϴϔϨΗ�ΔϨϤπ ΘϤϟˬ�ΩϮѧϤϟ�ξ ѧόΑ�έΎόѧγ�ωΎѧϔΗέ�ϕΎ

.02الأولیة،ینظر في الملحق رقم 
3�ϦϴΗΩΎѧѧϤϟ100110و�Ϣѧѧϗέ�Ε�ϡ�Ϧѧѧϣˬ21-219، المتضـمن الموافقــة علـى دفتــر البنــود الإداریـة العامــة المطبقــة علـى الصــفقات العمومیــة

للأشغال،السالف الذكر.
.682ابق، ص سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، المرجع الس4
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المتعاقــدون، ففــي نطــاق صــفقات الأشــغال العمومیــة قــد یصــادف لــم یتوقعهــاتعاقــدة أوالمالأطــراف

المتعاقــد عنــد إحداثــه مجــرى مــائي طبقــة صــخریة شــدیدة الصــلابة، لــم یكــن یتوقعهــا فــي ذلــك المكــان 

خلال ابرم العقد،ولو تم الاتفاق في العقد على تحدید الثمن،فإنه في هذه الحالة یعترف للمتعاقـد بحقـه 

.1التعویض،حمایة له من الضرر الذي لحقه بسبب جعله تنفیذ العقد أكثر كلفة في

العقدیـة، التـيالشـروطتفسـیرعلـىأحكامـهمـنالعدیـدفـيالدولـة الفرنسـيمجلـسوقـد اسـتقر

التـي كانـت الصـعوباتكافـة الظـروف وأیـافـيالعقـدتنفیـذعـنالإدارةمـعتقضـي مسـؤولیة المتعاقـد

منفإنالاستثنائیة،أوغیر العادیةبالنسبة للصعوباتأماالعادیةالصعوباتتعنيأنهاعلىیواجهها،

عنها رغم تلـك الشـروط، غیـر أن وجـود مثـل هـذه الشـروط الإدارة المطالبة بالتعویضمعالمتعاقدحق

تخـول تـيالصـعوبات القبیـلمنمعینةصعوبةاعتبارهافي عقد من العقود، یجعل القاضي یتشدد في

لحق في التعویض. ا

les(الجزافیـةبالنسـبة للعقـودشـرطا خامسـا الدولـة الفرنسـي مجلـسأضـاففقـد marches à

forfait وهي التي تتضمن تحدیدا لكمیة الأعمال المطلوبة تحدیدا إجمالیـا لمـا تلتـزم الإدارة بدفعـه ،(

-ضاء مجلس الدولة الفرنسيوفقا لق–فهذا الطابع الجزافي في تحدید الثمن، لایحول من ثمن یقابلها،

08بتــاریخ دون تطبیــق نظریــة الصــعوبات المادیــة غیــر المتوقعــة، أو كمــا یقــول فــي حكمــه الصــادر 

حیث یقول :''''Léautéفي قضیة '' 1938نوفمبر

« Le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à ce que

l’entrepreneur puisse obtenir une indemnité pour les difficultés

exceptionnelles et imprévisibles par lui rencontrées dans l’exécution des

travaux »2 .

واســــتحقاق التعــــویض وفــــق هــــذه النظریــــة یســــتلزم أن تكــــون الصــــعوبات مادیــــة وغیــــر عادیــــة 

یكن في الوسـع توقعهـا عنـد ،وأن تكون طارئة وغیر متوقعة، أو مما لا یمكن توقعه أو لم3واستثنائیة

، وأن یترتــب علــى التنفیــذ نفقــات تجــاوز الأســعار المتفــق علیهــا فــي العقــد، وتزیــد فــي أعبــاء 4التعاقــد

المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة.

..317-316خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ص، 1
.698ص، سلیمان الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة،المرجع السابق2
،فـــي قضـــیة ' 1903مـــارس27، وفـــي377المجموعـــة ،ص''albony،فـــي قضـــیة '' 1890مـــارس 28حكـــم المجلـــس الصـــادر فـــي3

commune de jeumontفـــي قضـــیة ''1938دیســمبر10،وفـــي289''، المجموعـــة، ص ،Gouv .gèn de l’Indochine
Min، في قضیة ''1948یونیو30،وفي937''،المجموعة،ص .de la Guerreهذه الأحكام،أشار إلیها: سـلیمان 359'' ،المجموعة، ص،

.694،المرجع السابق، ص الطماوي،الأسس العامة للعقود الإداریة
Ville،فـي قضـیة '' 1923یولیـو 19،وفـي 281''،المجموعـة،صLazies،فـي قضـیة '' 1911مارس30حكم المجلس الصادر في4 de

paris،'' 695نفس المؤلف،نفس المرجع،ص.
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من الصفقات الغیر المشروعة في إطار القضاء الكاملحمایة المنافسةالبند الثالث : 

ومیـــة أنهـــا تنـــدرج فـــي ضـــمن الإختصـــاص الأصـــیل إن الأصـــل فـــي منازعـــات الصـــفقات العم

للقضــاء الكامــل، وبالتــالي فــإن مــا یســتثنى مــن هــذا الأصــل یــدخل ضــمن ولایــة قضــاء الإلغــاء ضــد 

، وســبب فــي ذلــك یعــود إلــى كــون طبیعــة دعــوى 1القــرارات الإداریــة المنفصــلة عــن العملیــة التعاقدیــة 

صفقات العمومیة.القضاء الكامل تستجیب للطبیعة الذاتیة لمنازعات ال

إن حرص القضاء الكامل على فرض ضوابط المنافسة، تبدو جلیة وواضحة من خلال موقفـه 

من المنازعات المتعلقة بالأشغال الإضافیة المنجزة من طرف المتعامل المتعاقد دون الإلتزام بالشروط 

، وتظهــر عــدم 2المنصــوص علیهــا فــي دفتــر الشــروط الإداریــة العامــة المطبقــة علــى صــفقات الأشــغال

مشــروعیة الصــفقة مــن خــلال عــدم احتــرام أركــان العقــد بصــفة عامــة أو مــن خــلال عــدم احتــرام البنــود 

التنظیمیة للصفقة.

أركان العقد أولا :عدم مشروعیة الصفقة لتخلف

بإعتبار أن الصفقة العمومیة عقد إداري رضائي فإنه بذلك ینشأ التزامات تعاقدیة متبادلـة بـین 

قــوم علــى ثلاثــة أركــان رئیســیة : الرضــا المحــل والســبب، بحیــث یــؤدي تخلــف إحــداها إلــى طرفیــه، وی

، وهــو نفــس الأثــر 3بطـلان العقــد ولا تقــوم مسـؤولیة الإدارة التعاقدیــة بصــدده حیـث لا یكــون هنــاك عقـد

الذي یرتبه غیاب الشروط الشكلیة والإجراءات في انعقاد الصفقة العمومیة، مـن حیـث اشـتراط الكتابـة 

في العقد وتوافر الإعتمادات المالیة المخصصة له. 

ركن الرضا :-1

الغلــط، ســلیما مــن عیــوبیقصــد بــه اقتــران الإیجــاب والقبــول علــى نحــو مرتــب لآثــار قانونیــة، 

غیر، فإذا شابت إرادة المتعاقد بإحدى هاته العیوب، جاز طلب إبطال العقد، 4التدلیس،الإكراه والغبن

خلـفالأسـتاذ محمـودلاحظهـاأخـرىشـروطتـوافریسـتلزمالإداریـة عقـودفـي ال الرضـاأن سـلامة

یكـون أن الصـادر عـن الإدارةالرضـالسـلامة'' یشـترط:الإداریـة بقولـه العقـود فـي مؤلفـهالحمـوري

معینةشكلیةالقانونالمالیة، واذا اشترطصلاحیاتهاوضمنإداریة مختصة بالتعاقدجهةمنصادرا

ي،مجلـة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات ولد عمر طیب،الآلیات القانونیة لفض منازعـات الصـفقات العمومیـة فـي التشـریعین الجزائـري والمغرب1
.748،ص 2018،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جماعة محمد بوضیاف، المسیلة،الجزائر،09القانونیة والسیاسیة،العدد

،المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال،السالف الذكر.219-21م ت رقم  2
.80، ص2007العزیز عبد المنعم ،المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة، دار الفكر العربي ، مصر خلیفة عبد 3
،المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السالف الذكر.58-75،من الأمر رقم 91إلى 81ینظر المواد من 4
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مختصةلجنةمنصادر الإرادة التعبیر عنیكون كأن ابتداءاأن تتوافرات فیجبالإراد تلكلصدور

 أن فیجـببسـیطةالإجـراءاتتلـكلـو كانـتحتـىالعقـد،تمهیدیـة لإبـرامإجـراءاتأو هنـاكبالتعاقـد

.1عن رضاهاالتعبیرسلامة على بعدفیماإیجاد الضمانة على تبعثالحقیقة في لأنهاتتبعها الإدارة

یرجـع إلیهـا التـيالإداریـةوالجهـاتالأشـخاصتحدیـد علـى حریصاالجزائريالمشرع كان وقد

تنظـیم الصـفقات ، المتضـمن 247-15الرئاسـي المرسـوممـن62الإدارة ،فالمـادة  إرادة عـن التعبیـر

الأشـخاص هویـةتحدیـدالعمومیـةالصـفقة عقـد حـین إبـرام، ألزمتالعمومیة وتفویضات المرفق العام

الشـخص العـاممـنكـل فـي ینحصـرونهـؤلاء الأشـخاصوصـفتهم،قانونا لإمضاء الصفقةهلینالمؤ 

.2الإدارة  معیتعاقد الذي الخاصالمتعاقد وصفة الشخص

فـي نقطتـین، تنحصـرتطـرحالتـيالإشـكالات أهـم فـإن المتعاقـد العـام الشـخصلصـفةبالنسبة

:صورثلاثةخذیأ والذي العام الشخصاختصاصفي مدى الأولى تتمثل

:حالة عدم اختصاص إقلیمي-

یعرف هذا الإختصاص على أنـه تحدیـد الـدائرة المكانیـة الـي یمكـن لرجـل الإدارة المخـتص أن 

، ومثــال ذلــك قیــام إحــدى المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإداري فــي 3یمــارس اختصاصــه ضــمنها

.عمومیة أخرى تابعة لنفس البلدیةسةبلدیة ''أ ''خطأ بإبرام صفقة عمومیة تدخل في اختصاص مؤس

حالة عدم اختصاص الزمني :-

یقصد به تحدید المدى الزمني الذي یحوز ضمنه ابرام التصرف القانوني، كأن تبـرم المؤسسـة 

عمومیة صفقة بعد قرار حلها وانشاء مؤسسة عمومیة أخرى.

حالة عدم اختصاص النوعي : -

الأهــداف بالنســبة للمصــلحة المتعاقــدة، إذ لا یمكــن یــرتبط هــذا الإختصــاص بقاعــدة تخصــیص 

، أمـا النقطـة 4مباشرة اختصاصاتها إلا داخل النطاق القانوني المحدد لها بموجب القـوانین والتنظیمـات

فـي إبـرام الصـفقة المتعاقـد العـام الشـخصیمثـل الـذي الموظـفاختصـاصفـي مـدىفتتمثـلالثانیـة

هـذا الأخیـر یرتكـز علـى  فـإن الإدارة،مـعیتعاقـد الذي الخاصلصفة الشخصالعمومیة، وأما بالنسبة

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ، المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم07أساس المادة

.263الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص راضیة رحماني، النظام القانوني لتسویة منازعات 1
، المتضمن ت ص ع و م ع، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 04،06أنظر المادتین 2
.272مهند مختار نوح،المرجع السابق، ص3
.265بن أحمد حوریة،الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص 4
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المـنظم لأحكـام المرسـومإدارتـینبـینالعقـود المبرمـةخضـوع عـدم علـى تـنص، والتـيالمرفـق العـام

.خاصاشخصا الإدارة معیتعاقد الذي یكون الشخص أن لابدثمومنللصفقات العمومیة،

فـي  إذا أبرمـتباطلـةالعمومیـةالصـفقاتالمقـارن الإداري والقضـاء الفقـه مـنكـلویعتبـر هـذا

من النظامیعتبروهو بطلانمختص،غیرشخص طرف منمثلاكتوقیعهامشروعة،ظروف غیر

حصـلحـین، واذاكـل فـي طـرف المتعاقـدمـن أو القاضـي طـرف مـنتلقائیـایمكن إثارتهحیث العام

الحالـة،حسـبفـي التعـویض اعتمـاداالحق له یكون أن فیمكنباطلةلصفقةالمتعاقدالمتعاملتنفیذ

المسؤولیة التقصیریة للإدارة. إلى أو استناداالتعاقدیةالشبهالمسؤولیة على إما

ركن السبب :-2

لمادیــة والقانونیــة التــي دفعــت كــل مــن الإدارة یعــرف الســبب علــى أنــه مجموعــة مــن الوقــائع ا

والمتعاقــد إلــى إبــرام العقــد، فغــرض الإدارة مــن ابــرام عقــد التوریــد مــثلا هــو الحصــول علــى منقــول لازم 

، ویشـترط 1فهـو الـربح بالدرجـة الأسـاس-المـورد-لاستمرار المرفق بأداء خدماته، وأما غرض المتعاقد

،إلـى جانـب ذلـك یجـب أن یكـون السـبب غیـر مخـالف 2وعافي سبب الصفقة أن یكون موجـودا ومشـر 

.3العامةالمصلحةتحقیق إلىللنظام العام والآداب العامة وأن یهدف 

مـن مراحـل مرحلـةأیـة فـي الطرفـان بـهیتمسـك أن یمكـنالإداریـة العقـود فـي السـببوبطـلان

غیر مشروعسبب العقد أن وجدتمامتىنفسها،تلقاءمن العقد إبطالالموضوعالدعوى، ولمحكمة

.للنظام العامومخالف

،ص 2020،المركــز العربــي للنشــر والتوزیع،القاهرة،مصــر،1ر جبــار یعقــوب،الجزاءات الإداریــة فــي عقــد التوریــد ''دراســة مقارنــة''،طســح1
84.

la، في قضیة '' 2008-02-15قضى مجلس الدولة بتاریخ 2 commune de la Londe-les-Maures’ '' ضد ،''La SARL La
Brûlade '': أنه یستند إلى سبب غیر مشروع ''.أوسبببدونیكونعندماباطلاً كونیقداتفاقأي''، بأن

Considérant qu'une convention peut être déclarée nulle lorsqu'elle est dépourvue de cause ou qu'elle est
fondée sur une cause qui, en raison de l'objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties,
présente un caractère illicite…"

الجزائريالتشریعبینمقارنةالعقود الإداریة ''دراسةعلىانعكاساتهوحدودالمدنيالقانونفيالسببركنعباس ،تطورصادقيأشار إلیه :
.132،ص2018مختار، إیلیزي، الجزائر،والدراسات،عدد خاص،المركز الجامعي آمود بنللبحوثآفاقوالفرنسي''،مجلةوالمصري

إحـدىعمـدةبینسرياتفاق عقد أنه تم في وقائعهاتتلخصوالتي" ،Roussyقضیة "المجال هذا الفرنسي فيالقضاءتطبیقاتومن3
كافیـا "Roussyید "السـ عـرض كـان وقـد مائیـة،قنـاةبإنشـاءالمتعلقةالمناقصة في من الدخولالمتنافسیناستبعادبهدفالبلدیات ومقاول

اكتشـفالعمـدةولایـةانتهـاءبتنفیذها،وبعـدیقـم المقـاول لـم وهمیـةأعمالاالنهائيالاستلامتضمنكماأفضل العطاءات،صاحبلاعتباره
الأخیـر أن هذا وهمیة،غیرأعمال لقاء حقوجه دون له دفع الذي المبلغ إعادة" ،Roussyوطلب من السید "المناورة هذه الجدیدالعمدة
أحـد علـى یؤسـس لـم الحكـم أن إلاّ  العقـد هـذا لإبطـالبالاحتیـال والتـدلیس دفـع قـد مفوض الحكومة أن ورغم سلفهمعالمبرمبالعقدتمسك

مـنمالیـة أعلـىمبـالغ دفـع وهـو المتعاقـدونإلیـه هـدف الـذي فكـرة الباعـث علـى الـبطلانتأسـیساقتصـر علـىوانمـاهـذین الأساسـین
راضـیة رحماتي،النظـام القـانوني لتسـویة مشـروعیة سـببها،نقلا عـن : لعـدم باطلـةالصـفقة فـإن ثـمسـلیمة،ومنمناقصـة تأجریـ لـو المسـتحق

.266منازعات الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 
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ركن المحل :-3

حیـث إنشـاء حقـوق والتزامـات متقابلـة یراد تحقیقها، مـنالعملیة القانونیة التي,العقدبمحلیقصد

، مثـال 1بـهالتعامـلیجـوزقـابلاً للتعـین وممـاممكناً معیناً أوموجوداً أوفیشترط فیه أن یكونللمتعاقدین،

إداریاً أبرمته الإدارة عقداً ، حینما أبطلت1966سنة ا قضت به المحكمة الإداریة العلیا في مصرذلك م

المــواد نســب عالیــة مــنعلــىوســكاكین وملاعــق طبقــاً لعینــة تحتــويأحــد المــوردین لتوریــد شــوكمــع

عمالاسـتمـن شـان ان التحمیـلمـنالثابـت ان حیـثومـنالصـدد:'' هـذافقالـت المحكمـة فـيالضـارة،

 فان ,العام مخالف لمنظامذاته في أمر وهو التسمملخطرالمستهلكینالعقد تعریض سلامةمحل الادوات

.2''انتهاكها..یجوز لا حرمةللنفس

المتضـــمن 247-15وفـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة أوجـــب المشـــرع فـــي المرســـوم الرئاســـي 

رة تحدیـــد موضـــوع الصـــفقة وتوصـــیفها ، ضـــرو تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام

، وأن غیـاب سـبب 3وصفها دقیقا، وأن یكون محل الصفقة أشغال أو اللوازم أو الخـدمات أو الدراسـات

الصفقة بعد ابرامها یبرر فسخها لا بطلانها، وعلى ذلك فإن القاضي الإداري یبحث في وجود السـبب 

انعــدام الســبب، فــإن ذلــك لــیس مــن شــأنه وقــت ابــرام الصــفقة، فــإذا طــرأت ظــروف بعــد ذلــك أدت إلــى

إبطال الصفقة.

وفي هذا الشأن قضى مجلس الدولـة الفرنسـي بـبطلان عقـد شـركة الرسـائل البحریـة، وتـتلخص 

بشأن تأمین أخطار الحـرب، والـذي 1939أنه بمقتضى مرسوم تم إصداره سنة وقائع هده القضیة أنه:'' 

باسـتثناء الـذین سـبق الأقـل طن على 500الحمولة  ذي سفنأخطار الحرب للبتغطیةالتأمینألم شركات

للهنـدالحـاكم العـام، مـع1939فبرایـر فـي أبرمـت عقـد قـد لهم إبرام عقـود التـأمین، وكانـت هـده الشـركة

یتضـمن بأخطـار الحـرب، ولـموالمتعلقـةالتـأمین عقد على الآثار المترتبةبعض شروطالصینیة، تضمنت

الدولـة  مجلـسالشـركة، وقـد اعتبـرجانـبمـنمقابـل هـدا التـأمین فـي الدولـة تلتـزم بهـاأي أعبـاء العقـد

.4''مستوجب للبطلانسببغیر على قائم العقد إبراملحظةمنذأن التزام الشركةالفرنسي

ثانیا :عدم مشروعیة الصفقة لعیب في الشكل والإجراءات 

،المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،السالف الذكر. 59-75،من الأمر 96إلى  92منالمواد 1
ســــس القانونیــــة اللازمــــة لمشــــروعیة العقــــد الإداري وأهمیتهــــا فــــي أداء الســــلطة العامــــة لواجباتها،مجلــــة دیــــالى للبحــــوث كریم،الألــــؤي 2

.282، ص2011الإنسانیة،العراق،
، المتضمن ت ص ع و م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي رقم ،95و02المادتین 3
.267ریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق، صخیرة بن سالم،الآلیات القانونیة لتك4
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نـص  إذا معـین، إلاشـكل فـي عقـدال یفـرغ ان یشـترط ولا بالتراضـيتـتمأنهـا العقود في الأصل

یرتـب القضـاء إبطالهـا، حیـثالقـانون علـى خـلاف ذلـك، وتعلـب الشـكلیة والإجـراءات دورا هامـا فـي

للصـفقات الأهمیـة بخصـوص الشـكل الكتـابي، نتـائج بالغـة1الجزائـر فـي أو فـي فرنسـاسـواء الإداري

.العمومیة

الشكلیة .-1

خـلال اشـتراط المشـرع الجزائـري للكتابـة، وفـي هـذا تظهر الشـكلیة فـي الصـفقات العمومیـة مـن 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 02إشارة للمادة 

، المعمول به''التشریعمفهوم  في عقود مكتوبة''الصفقات العمومیة، التي نصت صراحة:المرفق العام

مـن نفـس المرسـوم 95لزامیـة، حسـب مـا أشـارت إلیـه المـادة وأن تتضمن كل صـفقة عمومیـة بیانـات إ

...''.یجب أن تشیر كل صفقة....ویجب أن تتضمن على الخصوص البیانات اللازمة الآتیةبقولها'' 

كتـابي، بحیـث شـكل فـي الصـفقة إفـراغ وواجـبالمطلوبـة هـي للإنعقـادممـا تبـین أن الشـكلیة

القانونیة التي تحكمها في هذا المجال هو سببا كافي زاماتالالتالمتعاقدةیشكل عدم احترام المصلحة

بـه الصفقة، غیر أن هدا الأمر لا یؤخـذ علـى إطلاقـه حیـث یـرد علیـه اسـتثناء، والـذي جـاءتلإبطال

عندما لا یسمح الإستعجال الملح بإعـاداد الصـفقة .....یثبـت :''....من نفس المرسوم بقولها12المادة 

ومــع ذلــك تبقــى الكتابــة شــرطا قائمــا وذلــك بــإجراء صــفقة ''،ق تبــادل الرســائلإتفــاق الطــرفین عــن طریــ

) أشهر.06تسویة خلال ستة (

وقــد میـــز القضـــاء الإداري فـــي كـــل مـــن مصــر وفرنســـا، یفـــرق بـــین الشـــكلیات الجوهریـــة وبـــین 

قــد الشــكلیات غیــر الجوهریــة، ویقــرر جــزاء الإلغــاء بالنســبة للشــكلیات والإجــراءات الجوهریــة فحســب، و 

جــاءت هــذه التفرقــة فــي أحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي،الذي انــتهج سیاســة قضــائیة تتمثــل فــي إهمــال 

.2الشكلیات إذا كانت ثانویة وغیر مؤثرة في مدى صحة القرار الإداري

الإجراءات.-2

الأصل أن المصلحة المتعاقدة لا تنطلق في إجراءات ابرام الصفقة العمومیة، إلا بعد اسـتیفاء 

الإجرائیــة المطلوبــة، مــن ذلــك الموافقــة الصــریحة مــن مســؤول المصــلحة المتعاقــدة، وضــرورة الشــروط 

،بین بلدیة بوزریعة ومقاول،بالقول :''من المقـرر 2001ماي14، الصادر بتاریخ001519قرار الغرفة الرابعة لمجلس الدولة، تحت رقم 1
تعتبـر الصـفقات العمومیـة عقـودا مكتوبـة وإنـه یلـزم ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،فإنها 434-91من م ت رقم03قانونا وفقا للمادة 

تحــت طائلــة الــبطلان أن تتضــمن بیانــات محــددة علــى ســبیل الحصــر،بما یســتفاد منــه أن الكتابــة شــرط لانعقــاد الصــفقة العمومیــة وتتعلــق 
لقســــم الأول،المرجــــع ،ا247-15بالنظـــام العــــام''،ذكره: عمــــار بوضــــیاف، شــــرح تنظــــیم الصــــفقات العمومیـــة وفــــق للمرســــوم الرئاســــي رقــــم 

.139السابق،ص
.58، ص2016، دار محمود، القاهرة،مصر،1خمیس السید اسماعیل،الدعوى الإداریة فقها وقضاءا، ط2
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توفر الإعتمادات المالیة لتغطیة النفقة الملتزم بها، ولا یجوز للمصلحة المتعاقدة التعذر بعـدم توافرهـا، 

التالي: نحوال على الدولة جاء قرار مجلسوهو الأمر الذي كرسه القضاء الإداري في الجزائر ،حیث 

التـيمبلـغ الأشـغالتسـدید عـن للامتنـاعالمالیـةالسـیولةتـوفربعـدمالبلدیـة التـذرعتسـتطیع لا''....

.1..''.طلبتها

فـإذا لــم تراعــي المصــلحة المتعاقــدة الإجــراءات المتبعـة فــي الصــفقة العمومیــة، فــإن ذلــك یعتبــر 

المشروعة، بحیـث یمتـد هـذا الجـزاء لكافـة سببا كافیا لیتدخل القضاء الكامل في إبطال الصفقات غیر

تهدف إلى المصلحة العامة، فأكید أن مخالفتهـاأو إداریة، وبما أن الصفقةكانت مدنیةسواء العقود

المطلق، أما عن البطلان النسبي فهـو یتقـرر لمصـلحة أحـد المتعاقـدین، وفـي هـذه البطلان إلى یؤدي

هو الذي یطلب الحكم ببطلان الصفقة.الحالة فإن الظرف الذي تقررت له الحمایة

المطلب الثاني: حمایة قواعد المنافسة في إطار رقابة القضاء الإستعجالي

إن الاستعجال ما قبل التعاقد هو آلیة قضـائیة جدیـدة، أوجـدها المشـرع الجزائـري تكریسـا لمبـدأ 

ـــة علـــى أعمـــال الإدارة العامـــة، وضـــمانا للقواعـــد المتعلقـــة بـــالإعلان  عـــن الصـــفقات العمومیـــة، الرقاب

، 2ومــن أجــل تفــادي الفســاد فــي مجــال الصــفقات العمومیــة،والمنافســة والمســاواة بــین المرشــحین فیهــا

وتتضح أهمیة القضاء الإداري الإستعجالي بالنظر لإتساع تدخل الإدارة العامة في شـؤون المتعـامیلن 

.3رة في الحیاة العامة بسبب تعاظم تدخل الإداتعاظم دوره إلى معها، الأمر الذي أدى

التـي تمیزهـا الأصـیلةالخصـائصمـنبمجموعـةالتعاقـدالاسـتعجالیة قبـل الـدعوى تتمتـع

یلي:ما في تتمثلالعادیةالاستعجال دعوى ذلك في بماالدعاوى الأخرى

بهـدف منـع  العقـد إبرام على السابقةالمرحلة في تثارأنها أي تعاقدیةقبلقضائیةتقنیة هي-

طـابع وقـائي،بـذلك ذات وهـي الشـفافیة وقواعـد والمنافسةالعلانیةمبدأبخرقمخالفات المتعلقةال كل

 في تنفیذهبل بعد العقد بعد إبرامالقضائیة الدعوى تدخلجراءمن الذي الأمر الواقعمنع إلى تسعى

.4الأحیانبعض

ضـد ( الأحـدثنیـةبلدیـةالبلـديالشـعبيالمجلـسرئـیس،قضـیة2005جویلیـة 12،المـؤرخ فـي 20289رقـم  الدولـة مجلـس قـرار 1
راضــــیة رحماني،النظــــام القــــانوني لتســــویة منازعــــات الصــــفقات ، نقــــلا عــــن: 86،ص 07،2005الدولة،العــــددمجلــــسز،د)،مجلــــة

.266العمومیة،المرجع السابق،ص 
ـــانون 2 ـــة المتوســـطیة للق مـــراد بدران،القضـــاء الإســـتعجالي قبـــل التعاقدي:آلیـــة جدیـــدة نحـــو حوكمـــة العقـــود والصـــفقات العمومیـــة، المجل

.50، ص2016و بكر بقاید،تلمسان، الجزائر،،جامعة أب02،العدد03والإقتصاد، المجلد
.48، ص2007هنوني نصر الدین، تراعي نعیمة،الخبرة القضائیة في مادة منازعات الإداریة،د.ط، دار هومة،الجزائر،3
.296خضري حمزة،آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة،المرجع السابق،ص 4
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أن  داري ،حیـثالإ القضـاءنطـاق فـي مألوفـةوغیـرهامةسلطاتللقاضيتخول دعوى هي-

 Suspensionوالوقف  Injonctionالأمربسلطةیتمتع الدعوى هذه في عندما یفصلالقاضي

.یمنح التعویض لا لكنه و العقد شروطبعض، وإبطالL'annulationوالإلغاء 

مـن الهیئـة  فـرد قـاض إلـى فیهـاالنظـرأمـریوكـللأنـه وذلـك إسـتعجالیةقضـائیة دعـوى هـي-

Unالقضـائیة juge uniqueالوقـت وبصـیغة قضـاءنفـس فـي درجـةوآخـركـأولفیهـایبـت، والـذي

.الاستعجال En la forme de la référé

القضـاء خـلاف علـى ذلـك الموضـوع فـي یبـت أن الـدعوى فـي نظـرهعنـدللقضـاءیمكـن-

الشيء المقضي به.حجیةالموضوع في یصدرهاالتيالأحكامتكتسب أن العادي، علىالمستعجل

هور هذا النوع من القضاء للمشرع الأوروبي، الذي سعى لإیجاد دعوى فعالة لضـمان یرجع ظ

89/665احتــرام الأوروبیــة فــي مجــال المنافســة والعلانیــة، وقــد أصــدر فــي هــذه الشــأن التعلیمــة رقــم 

،المتعلقــة بــالطعن والرقابــة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة للأشــغال 1989دیســمبر 21المؤرخــة فــي 

.1وذلك من أجل خلق تجانس تشریعي بین دول الإتحاد والتوریدات،

التعاقـدقبـلالاسـتعجالقضـاءالفرنسـيالمشـرعتبنـىفقـد  الأوروبـيالتوجیـه هـذا علـى بنـاءو 

المــؤرخ فــي  1416-93 رقــم والقــانون، 1992جــانفي 04المــؤرخ فــي10-92القــانونبصــدور وذلــك

المتعلـق 1993جـانفي 29المـؤرخ فـي  122-93رقـم القـانون إلـى بالإضـافة، 1993دیسـمبر 19

ومجـالسالإداریـةالمحـاكمقـانونمـنL.23و L.22المـادتین فـي أحكامهمـا إدراج وتـمبمنـع الرشـوة، 

الأمـر وفـق الإداري،القضـاءقـانونتعـدیل فـي 5-551و L.551-1 المـوادثـمالإداریـة،الاسـتئناف

إرسـاء فـي الإیجـابيالسـبقفرنسـيال للمشـرع كـان ، وهكـذا20092مـاي 07المـؤرخ فـي 09-515

تضـمن القـوة شـدیدةآلیـةجوهرهـا فـي أنهـاغیـرحدیثة العهد بـالولادةتعدجدیدةقضائیة دعوى معالم

العمومیة.والصفقاتالعقود الإداریةمجالوالمنافسة فيالعلانیةأحكامفعالیة

ي هذا الشأن، انعكس سـلبا أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد عرف هو الآخر فراغا تشریعیا ف

بـلاالجزائـري یلحـظالتشـریعلحركـةالمُتتبـععلـى مبـادئ المنافسـة فـي الصـفقات العمومیـة، حیـث إن

التـيالنصـوص القانونیـةتعاقـبمـدى الإداري علـى الاسـتعجاليللقضـاءالتهمـیش التشـریعيریـب

ــد مــروان دهمة،القضــاء الإســتعجا1 ــة التمكــین الإجتماعي،المجل ،كلیــة 03،العــدد 02لي قبــل التعاقــدي فــي مجــال الصــفقات العمومیة،مجل
.125،ص2020العلوم الإجتماعیة،جامعة عمار ثلجي،الأغوط،الجزائر،

كلیـة،العامالقـانونفـيومعلـدكتـوراهأطروحة،والفرنسيالجزائريالقانونینفيالإداریة العقودمادةفيالاستعجاليالقضاء،االله كنتاويعبد2
..31-30،ص ص،2018-2017،تلمسان،الموسم الجامعي:بلقایدبكرأبوجامعة،العامالقانونقسم،السیاسیةوالعلوم الحقوق
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المدنیـةالإجـراءاتفقـانون،1المتضـمن الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  09-08قـم قـانون ر سـبقت

، أما171المادة وحیدة هيمادة إلا یتضمن لم المجال، و هذا فيا جدجاء هزیلا23-90السابق 

، ومحكمـة التنـازع 023-98والمحـاكم الإداریـة 012-98الدولـة لمجلـس المنظمـةالقـوانین العضـویة

فـي المجـالقـانوني إلى فـراغ أدى ماالإداري، وهوالإستعجاليالقضاءبأيتتناول، فلم98-034

  .09-08رقم  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةصدورغایة إلى التطبیقي

 هذه في التعاقدقبلتقنین الإستعجالي إلى الجزائريالمشرع دعت التي عدة رد أسبابیمكن

:یليمامنهابالذات، نذكرالمرحلة

العمومیـة ،ممـا الصـفقاتتنظـیمیفرضـهاالتـينافسةوالمالعلانیة لقواعد الخطیرةالانتهاكات-

المنـاخ الاسـتثماري علـى سـلبااثـرمـا وهـو اللامشـروعیة، على أساساتقوم عقود إلى إبرام وتنفیذ أدى

 لأن سـلفاتحظـى بـالقبول لـن أنهـامـنهمظنـاجهـةمـناتهـمبعطـاءعـن التقـدمبإحجـام المسـتثمرین

علیهـاترتكـز أن المفتـرضمـنالتـيوالمسـاواةنیـة والمنافسـةالعلا قواعـد الاختیـار تجـافيمعـاییر

.أخرىجهةمنالأموال العامةمنهائلةمبالغوتبدید,العمومیةالصفقات

ثبـت  أن بعدالإداریة العقود إبرامعندالمنافسةشفافیةمن قدر أكبرتأمین في رغبة المشرع-

 فـدعوى .العقـد إبـرام علـى سـابقةووقائیـةیحیةتصـح دعـوى بوجودیتعلقفیماأن هناك فراغا تشریعیا

الزمنمنلفترة طویلةعقیم كطعن ظهرت العقد عن المنفصلةالإداریةضد القراراتالموجهة الإلغاء

بحكـم دعـواه القاضـي فـيبـثقبـل العقـد إبـرام إلـى الأحیـان فـي اغلـب تسـارع الإدارة ذلـك أن,

نافـذة و قائمـــةتبقىالصفقة التيوجود على یؤثر لا المعیب القرار إلغاء أن عن وذلك فضلا,نهائي

»قضـیة  فـي "رومیـو"أكـده المفـوضمـاالعقـد، وهـوقاضـيأمـام إلغاءهـا أطرافهـا یطلـب احـدحتـى

Martin .5الحالة نظریة....'' هذه في الإلغاء قیمة أن ننكر لا إننا":بقوله «

23،المؤرخـة فـي 21،ج،ر،ج،ج،العـدد ،المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریة2008فیفـري 25،المـؤرخ فـي09-08القانون رقـم 1
.2022جویلیة 17،المؤرخة في 48،ج،ر،ج،ج،العدد 2022جویلیة12، المؤرخ في 13-22،المعدل والمتمم بالقانون رقم 2022أبریل 

،المتعلــــــــــــق باختصاصــــــــــــات مجلــــــــــــس الدولــــــــــــة وتنظیمــــــــــــه 1998مــــــــــــاي30،المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي 01-98القــــــــــــانون العضــــــــــــوي رقــــــــــــم 2
مـــــارس 04،المـــــؤرخ فـــــي02-18نون العضـــــوي رقـــــم ،المعـــــدل والمتمم،بالقـــــا1998جـــــوان 01،المؤرخـــــة فـــــي37وعمله،ج،ر،ج،ج،العـــــدد

ــــــانون العضــــــوي ، المعــــــدل والمــــــتمم 2018مــــــارس 07،المؤرخــــــة فــــــي15،ج،ر،ج،ج،العــــــدد2018 ــــــي المــــــؤرخ 11-22رقــــــم بالق 09ف
.2022جوان16في،المؤرخة 41،ج،ر،ج،ج،العدد2022جوان

.1998جوان01،المؤرخة في37،ج،العدد ،المتعلق بالمحاكم الإداریة،ج،ر،ج1998ماي30،المؤرخ في02-98القانون رقم 3
،المؤرخــة 39،المتعلــق باختصاصــات محكمــة التنــازع وتنظیمهــا وعملها،ج،ر،ج،ج،العــدد1998جــوان03،المــؤرخ فــي03-98القــانون رقــم4

.1998جوان07في
مداخلــة بمناســبة أعمــال ي،ســلوى بومقورة،رقابــة القضــاء الإســتعجالي قبــل التعاقــدي فــي مجــال الصــفقات العمومیــة فــي التشــریع الجزائــر 5

.07،ص 2013ماي 20الملتقى الوطني حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، بكلیة الحقوق،جامعة المدیة،الجزائر،یوم 
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المسـاواة مبـادئحمایـة فـي كبیـرا طـوراتحقـق الـذي الفرنسـيبنظیـرهالجزائـريالمشـرعتـأثر-

همـا متكـاملتینآلیتـینطریـق عـن وذلـك ,العمومیـةالصـفقةإبـراممرحلـةأثنـاءوالمنافسـة,العلانیـة,

القضائي.التشریع والاجتهاد

ومن هنا وحتى یخول للمتنافس الوقوف أمام القاضـي الإسـتعجالي، للمطالبـة بحقـه فـي صـفقة 

فسة والشفافیة والعلانیة، یقتضـي الإلمـام بالشـروط التـي تقـوم علیهـا الـدعوى لم تحترم فیها مبادئ المنا

الفـرع ) ثم حـدود القاضـي الإسـتعجالي عنـد الوقـوف علـى الممارسـات المنافیـة للمنافسـة (الفرع الأول(

).الثاني

الإستعجالیةالفرع الأول: إجراءات سیر الدعوى

تطلـب السـرعة فــي اتخـاذ الإجــراءات، قـد تطـرأ بعــض الظـروف مـا تجعــل مـن بعـض القضــایا ت

ولهذه الأسباب أولى المشرع عنایة خاصة لمثل هذه العوامل الطارئة، وهـذا النـوع مـن الـدعاوى یتعلـق 

بالتدابیر المؤقتة التي تتخـذ مـن أجـل الحفـاظ علـى الحالـة الظـاهرة، وفـي حالـة الخطـر الحـال الـذي لا 

على حالة الإستعجال، ولهذا حباها القـانون الجزائـري یمكن تدارك عواقبه في المستقبل، والتي تنطوي

بنظام هو جزء من النظام القضائي الجزائري.  

یتطلبهـا القـانون، مـن التـيالشـروطمـنتـوافر مجموعـةمـنلابـدالإسـتعجالیة الـدعوى ولرفـع

)،غیــر أن عمــل القاضــي الإداري فــي مجــال البنــد الأولشــروط عامــة وشــروط خاصــة بالصــفقات ( 

).البند الثانيصفقات العمومیة تعترضه مجموعة من العقبات ذات الطبیعة القانونیة ( ال

البند الأول : شروط رفع الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة

انطلاقــا مــن مبــدأ المشــروعیة ،تخضــع أعمــال الإدارة إلــى رقابــة القضــاء، ومنــه فــإن كــل مــن 

رة أن یلجـــأ إلـــى القضـــاء الإداري لمقاضـــاتها بموجـــب دعـــوى یشـــعر بأنـــه متضـــرر مـــن تصـــرفات الإدا

.1قضائیة متبعا في ذلك شروط خاصة 

وتتفـــق معظـــم الـــنظم القضـــائیة علـــى ضـــرورة وجـــود قضـــاء مخـــتص بالمنازعـــات التـــي تتمیـــز 

بالطابع الإستعجال، والتي لا ینفع فیـه اللجـوء إلـى القضـاء العـادي المعـروف بـإجراءات الطویلـة، وقـد 

لمشــرع لضــمان حســیر العدالــة ولأنهــا تحتــاج إلــى وقــت غیــر قصــیر لتحقیــق أهــدافها، ممــا قــد نظمهــا ا

یضر المتقاضین وضیاع الحق المراد حمایته، كما أن الإدارة تكون قد شرعت في تنفیذ قرارها بدایة.

.101ص ،2016نسرین جابر هادي،القضاء الإداري الإستعجالي ''دراسة مقارنة''،د.ط، المركز العربي للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،1
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إضافة للشروط العامـة التـي تتطلبهـا الـدعوى الإسـتعجالیة لرفعهـا أمـام القضـاء المخـتص، مـن 

ــــانون ، نــــص المشــــرع فــــي 3وعنصــــر الجدیــــة2وعــــدم المســــاس بأصــــل الحــــق1الإســــتعجالعنصــــر  ق

على شروط خاصة تتعلق بالصفقات العمومیة. الإجراءات المدنیة والإداریة

أولا : موضوع الدعوى الإستعجالیة  .

فـي حالـة المفـوضالقاضـي أو الإداریـةالمحكمـةرئـیسإخطـاربإمكانیـةالفرنسيالمشرع أقر

المـادة العمومیـة، وذلـك بموجـبالصـفقات لهـا تخضـعالتـيالإشـهار والمنافسـةفـات إلتزامـاتمخال

فـي  إجتهـادات عـدة الفرنسـي الدولـة مجلـس، وقـد صـدر عـن4الإداري قـانون القضـاءمـن551/1

régionقضـیة فـي المشـهور قـراره لاسـیماالإسـتعجال، Nord pas de calais أكتـوبر 07،بتـاریخ

 وذلـك مسـتوى متحـف، على هوائیةتثبیتصفقة تتعلق ببرمجةبإلغاء الدولة مجلس قام أین، 2005

مكتمل''. أو كاف یكن لم الإشهار أن بسبب

Caen»الفرنسیةالإداریةللمحكمةقاضي الاستعجال عن آخر قرار وفي بأن ، الذي إعتبر«

الوصـول للطلبـاتوحریـةشـحینمعاملـة المتر  فـي والمساواةالشفافیةتحترم مبادئ لم الصفقة العمومیة

بعـینالقاضـي آخـذااعتبـر وقـد شـرق فرنسـاجهویـةجریـدة فـي تـمأن الإشـهاربسـببالعمومیـة،

أنهـایعتقـدللمؤسسـات التـيمشـاركةأن یضـمنیمكنـههـذا الإشـهار لابـأنطبیعـة الصـفقةالاعتبار

.5كاف  واعتبره غیرأفضل،بشكلالصفقةأن تؤديیمكن

فالإســتعجال مفهــوم مــرن وواســع،یقدر حســب الواقعــة والظــروف التــي تتغیــر بتغیــر الزمــان والمكــان وتطــور المجتمع،وهــو الشــرط الــذي 1
المتعلق بـ ق إ م إ، دون أن یعطـي تعریفـا لـه، فتـولى الفقـه والقضـاء 09-08من القانون رقم 920،921،924عالجه المشرع في المواد: 

ستقرار على تحدید مفهوم الإستعجال بكونه ذلك :'' الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه،والذي یلزم درؤه ذلك،حیث تم الإ
.127عنه بسرعة،لا تكون عادة في التقلضي العادي ولو قصرت مواعیده''، كلوفي عزالدین،المرجع السابق، ص

احتمـالالاسـتعجالیةالـدعوىلرفـعفیكفـيالحـقبأصـلتمـسلاتحفظیـةأووقتیـةابیرتـدلاتخـاذیتـدخلالمسـتعجلالقضاءأنالعامالأصل2
بحـثخـلالمـنوجودهعدمأوالحقوجوداحتمالعلىیدلهالذيالأمر الظاهربحثعلىالاستعجاليالقاضيدوریقتصرإذ,الحقوجود

محمـوددار,التعـدیلاتلأحـدثطبقـاالتنفیـذوقضـاءالمسـتعجلءالقضـا,إسـماعیلالسـیدمـن الخصـوم،نقلا عـن: خمـیسالمقدمـةالمستندات
.2005التوزیع،مصر،وللنشر

وجـب  كـذلك الأمـریكـن لـم إن , المـدعي طلـب جدیـةمـا یثبـت وهو حقلوجوداحتمالهناكیكون أن الإستعجالیة الدعوى لنشأةیكفي3
هما:بمسألتینالطلبجدیةترتبطوالدعوى المستعجلة ،قبول عدم القاضي على

دخـولوفـيالمشـاركینبـاقيمـعالمسـاواةفـيحمایـة حقـهیطلـبالصـفقةفـيالمتعهـدكـانفـإن:حمایتـهالمـرادللحـققـانونيتكـریسوجـود=
محل لا فإنهمن ت ص ع و ت م ع،75المادةفيعلیهاالمنصوصالمشاركةمنالإقصاءإحدى حالاتضمنیقعأنهحینفيالمنافسة

.قانونامؤسسغیرطلبه لأن الإستعجالیة هدعوا لرفع
ق إ م إ، بنصـها924المـادةتؤكـدهمـا وهـو هـذا الحـقلوجـوداحتمـالایعطـي أن شـأنهمـنمـا,الوقـائعخلالمنالقاضيیتبین أن یجب
''، فعلـى"مسـببربـأمالطلـبهـذاقاضـي الاسـتعجالیـرفض,مؤسـسغیـریكـونأو,الطلـبفـيالاسـتعجالیتـوفر لا أنـه:'' عنـدما علـى

ق إ م إ. 946للمادة طبقاالمنافسةأوالإشهاربالتزاماتأو إخلالمساسوجوداحتمالمنالتأكدالقاضي
4 « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délégué peut être saisi en cas de
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation
par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la
livraison de fournitures au la prestation de services, avec une contrepartie économique constituées par
un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service publics».

.295.نقلا عن : راضیة رحماني، المرجع السابق، ص  .
.296نفس المؤلف، نفس المرجع، ص 5



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 483 ~

لجزائــــري، فقــــد اعتبــــر أن موضــــوع الــــدعوى الإســــتعجالیة فــــي مجــــال الصــــفقات أمــــا المشــــرع ا

مــن 964المــادة العمومیــة، یتعلــق بــالإخلال بإلتزامــات الإشــهار والمنافســة، حســب مــا أشــارت إلیــه

یلـيكمـاالمـادة هـده جـاءت،قـدقـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةالمتضـمن 09-08القـانون رقـم 

التـيالمنافسـةالإشـهار أوبالتزامـاتالإخـلالفـي حالـةوذلـكبعریضـة،ة الإداریـةالمحكمـإخطـاریجـوز''

.''الإداریة والصفقات العمومیةإبرام العقودعملیاتلهاتخضع

ویرتبط هذا مـع المبـادئ الأساسـیة التـي تقـوم علیهـا المنافسـة مـن مسـاواة وشـفافیة الإجـراءات، 

الح المتعاقــدة خــلال ابــرام الصــفقات، وأن أي مســاس بهــا والتــي تكــون واجــب الإحتــرام مــن قبــل المصــ

، ویمكـن حینئـذ لأي شـخص لـه مصـلحة ایترتب عنها قیام المسؤولیة القانونیة علـى مختلـف مسـتویاته

فــي إبــرام العقــد إخطــار القاضــي الاســتعجالي، لا تقتصــر تلــك الأحكــام الموجــودة فــي تنظــیم الصــفقات 

المنافسـة، وهـدا مـا اشـار إلیـه المشـرع الجزائـري فـي الأمـر قـانونأحكـاماحتـرام إلـى تمتـدبلالعمومیة

.1المتعلق بالمنافسة المعدل والتمم03-03

وینحصر دور القاضي في هذه الحالة بالبحث عن أهم الخروقات القانونیـة التـي مسـت قواعـد 

، كمـا ینظـر فـي أي قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 09المنافسة والإشهار،من ذلك مثلا المادة 

لمنافسـة والإشـهار، ولكـن عـدم إحترامهـا مـن نصوص أخرى قد لا تكون لها علاقة مباشـرة بـإجراءات ا

، غیر أنه في الواقع فإن جـل 2شأنه أن یؤدي إلى الإخلال بقواعدها أو بالتأثیر على اختیار المتعامل

لمنافسة،وعلى سبیل المثال نجد :الإجراءات ترتبط إما مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة بالإشهار وا

مخالفة قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة.-1

مطلقـا، أو قیامهـا الصـفقة عـن بـالإعلان الإدارة قیـام عدم الإعلان قواعد إنتهاكقبیلمنیعد

إعـــــــــلان معیـــــــــب فتنشـــــــــره فـــــــــي جریـــــــــدة یومیـــــــــة واحـــــــــدة بـــــــــدل مـــــــــن اثنـــــــــین ، اللتـــــــــان اشـــــــــتراطهما                          

,3المستوى الـوطني علي موزعتینأجنبیةوبلغةالعربیةباللغةوطنیتینیومیتینالمشرع وهما جریدتین

.,العلانیة والمنافسةعیوبالإلزامیة عیبا منالبیانات الإعلان تضمین عدم كما یعد

یـؤديالتـيالجوهریـةبـین الشـكلیاتالصـدد هـذا فـي فـرق قـد الفرنسـي الدولة مجلس أن غیر

والتــي علــى العقــد فعلیــاتــؤّثر لا الثانویــة التــيوالمنافســة والأشــكالالعلانیــة قواعــد إلــى إنتهــاكتخّلفهــا

  .رل والمتمم، السالف الذك، المتعلق بالمنافسة، المعد03/03، من الأمر رقم 02المادة 1
.457خرشي النوي، تسیر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص2
المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر. 247-15رقم  الرئاسيمن المرسوم ،65المادة 3
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إعتبـر، كمـا1الاسـتعجالي أصـلاإلـى القاضـياللجـوء إغفالهـا یسـتدعي،فـلالاحقـاتصـحیحهایمكـن

العروض مخالفا لقواعد العلانیة، كـذلك الشـأن إستلامبمددللقواعد المتعلقةخرقكل الإداري القضاء

.2إذا لم تحترم الإدارة التزامها بتسلیم أحد المتعاقدین الشروط الكاملة للمنافسة

المتعاقدة لأسلوب ابرام الصفقة العمومیة مخالفة المصلحة -2

من المرسـوم  52إلى  39العمومیة في المواد من إبرام الصفقاتآلیاتالجزائريالمشرعحدد

بحیـث یشـكل ،تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضـات المرفـق العـامالمتضمن 247-15الرئاسي رقم 

ة ومـا التراضـي إلا اسـتثناء لهـا، وفـق شـروط طلب العروض القاعدة العامـة فـي ابـرام الصـفقة العمومیـ

یـؤدي إلـى موضـعهاغیـر فـي الإبـرامفـإن إسـتخدام تقنیـاتعنهـا، لـذاالخـروجیجـوز لا قانونیـة ملزمـة

لإجـراء التراضـيطبقـاوحیـدمتعامـلمـعبـإبرام صـفقة الإدارة تقـوم أن المنافسـة، ومثالـه قواعـد خـرق

.3هإلیاللجوءالداعیةالحالاتمراعاة دون

التقنیة:والخصوصیاتالمواصفاتمخالفة-3

البقیة حساب على المرشحینلأحدتفضیليعنصرتحتوي علىلمواصفات الإدارة وضعیعد

عنهـا، بهـدف الإعـلان عنـدللصـفقةمعّقـدةمواصـفاتهـذا فـإن وضـعالمنافسـة، وعلـىإنتهاكا لقواعـد

، ومـن 4بقواعـد المنافسـة خطیـرمسـاس علـى بـذواتهم ینطـويعارضـین معینـینبـینحصـر المنافسـة

شـــأنه أن یـــؤدي الـــى خـــرق مبـــدأ المســـاواة بـــین المتعهـــدین وحصـــر المنافســـة فـــي فئـــة معینـــة مـــن دون 

أخرى.

حق:وجه دون الصفقةمنالإستبعاد أو الحرمان-4

یقــوم الإشــتراك فــي الصــفقات العمومیــة علــى مبــدأ حریــة المنافســة، ونتیجــة لــذلك فإنــه لا یوجــد 

قانوني من الدخول للمنافسة في إطار احتـرام الشـروط القانونیـة العامـة والإجـراءات الشـكلیة، فـلا مانع 

 أي، وهــي لیســت حــرة فــي اقصــاء 5یجــوز لــلإدارة أن تبعــد مرشــحا متــى تــوافرت فیــه الشــروط القانونیــة

یضـات تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفو من 75متعهد خارج عن الحالات الإقصاء المحددة في المادة 

الجزائري،مجلة الأكادیمیة التشریع في العمومیة فقاتالصمجالالتعاقدي فيقبلالاستعجاليالقضاءرقابة،بومقورةزوجةسلوىبزاحي1
.37،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، د.س ن، ص01،العدد03للبحث القانوني،المجلد

.108عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة،المرجع السابق، ص2
المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر. 247-15قم ر  الرئاسيمن المرسوم ،50و 49المادتین 3
.المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر. 247-15رقم  الرئاسيمن المرسوم ،75المادة 4
ــــد5 ــــابتي بوحانــــة، دور القضــــاء الإســــتعجالي قبــــل التعاقدي،مجلــــة البحــــوث القانونیــــة والسیاســــیة، المجل ،جامعــــة مــــولاي 06، العــــدد02ت

.407، ص2016ة، الجزائر، الطاهر،سعید
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، أو تلــــك التــــي بینهــــا القــــرار الــــوزاري المحــــدد كیفیــــات التســــجیل والســــحب مــــن قائمــــة المرفــــق العــــام

هـذا الحـق جـاز اسـتعمال الإدارة فـي تعسـفت، فـإن1الممنوعین من المشاركة فـي الصـفقات العمومیـة 

الاستعجالي.إلى القضاءاللجوءللمتضرر

  دالمتعاقالمتعاملاختیاربقواعدالإخلال-5

تظهر مخالفة المصلحة المتعاقدة لإجراءات اختیار المتعامـل المتعاقـد، عنـدما لا تلتـزم بـإجراء 

، أو أن تستند على 2المرشحین وقدراتهم التقنیة والمالیة والمهنیة في تنفیذ المشروعمن مؤهلاتالتأكد

تنظـیم الصـفقات ن مـ80المـادة منعـتمعاییر تمیزیة ترجح أحد المترشحین علـى بقیـة الآخـرین، كمـا

 الأظرفـة المتعهـدین بعـد فـتحمـعمن التفـاوضالمتعاقدةالمصلحةالعمومیة وتفویضات المرفق العام

التزام الإدارة ثبت عدمالمتعاقد إلا في حالة محددة قانونا، فإنتقییم العروض ،لاختیار الشریكوأثناء

اعتبـرت المحكمـةدأ المنافسـة، وقـدلمبـوخطیـرصـارخخـرق علـى دلـیلا كـان ذلـك لاختیـار،بمعـاییر

 LE ''و SIVOMATبـین'' صـفقة الدراسـات المبرمـة '' أنCHALON_SUR . ARNE الإداریـة

CABINET OTH _ EST قانونيتفاوض غیربعدجاءت، باطلة لأنها1993أكتوبر06بتاریخ

.3تقییم العروضفترةأثناء

  الدعوى: لرفع القانونيثانیا :الأجل

الـدعوى، إلا أن  لرفع زمنیةمدةأجلا أوالفرنسيالمشرعشأنشأنهالجزائريمشرعال یحدد لم

یـتم إذاالإخطـار أن علـى الثانیـةفقرتهـا فـي نصتقانون إجراءات المدنیة والإداریةمن 946المادة 

،"العقـد برامإ قبلالمحكمة الإداریةإخطاریجوزالثالثة بأنـه:'' في فقرتهاثم أردفتأو سیبرم، العقد أبرم

 إذ الفرنسـيمـن القـانون 551/2و 551/1المـادتین المـادة فـي صـیاغتها إلـى حـد بعیـدوتشـبه هـذه

نصـت فقـد "الثانیـة." ، أمـاالعقـد.. إبرامقبلأن یبتیمكنالإداریةالمحكمةرئیس "علـى الأولى تنص

..''.یلي..فیماالمحددةضمن الشروط إلا العقد إبرامقبلیبثللقاضي أنیمكن لا''على

الإسـتعجالي القاضـيیمـارسحیـث ,العقـد إبـرامقبـل الـدعوى ترفع أن یفرضالوقائيفالمنطق

   العقد. إمضاءبتأجیلیأمر أو لالتزاماتهاللامتثالللمتسببأمراسلطته فیوجه

سـالف المحدد لكیفیات التسجیل والسحب من قائمـة الممنـوعین مـن المشـاركة فـي الصـفقات العمومیـة،،2011مارس28قرار المؤرخ في1
  الذكر.

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15رقم  الرئاسيمن المرسوم ،54المادة 2
3 Mireille BERBARI, marchés public. La réforme à travers la jurisprudence. Le moniteur. Paris.2001
.p79.
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ت السـنوا فـي العقـد إبـرامبعـدحتـى الـدعوى النظر فـيبفرنساالإداریةالمحاكمبعضقبلت لقد

تبنـى مبـدأ  أن فتـئمـاالفرنسـي الدولـة مجلـسغیـر أن,التعاقـديقبـلتكریس الإسـتعجاليالأولى من

إبرام العقد یخرجهبعدوالمنافسةالعلانیةمشروعیة إلى الإستعجاليالقاضيأن لاتطرقمفادهمستقرا

 الـرأي لأسـاس أجمـعهـذا ا العلاجیـة وعلـىالمشـروعیةرقابـةنطـاق إلـى المشـروعیة الوقائیـةرقابـةمـن

لإبـرامالسـابقةالفتـرة فـي هـذه الـدعوى ینحصـر لرفـع الزمنـيالمجـال أن فرنسـا علـى في القانوني العام

.1العمومیةالصفقة

جدیدة لنظریة،أسسحدیثااجتهادایبتكر أن إلا أبىالفرنسي الإداري القاضيإبداع أن غیر

2007جویلیـة  16فـي الصـادر قـراره بمقتضـى وذلـك القضـائیة،ومنازعاتهـاالعقـود الإداریـةفي مجال

société»قضیة  في tropic travaux signalisation».

pitreبــوالتجـارةالصـناعة غرفـة قبلـتللمنافسـة دعـوة إثـر علـى" فـي أنـهوقائعهاوتتلخص à

pointe شركةبهالذي تقدمت العرضRugoway»«شركة فرفعت«Tropic باعتبارها مرشحة«

الصفقة لـ منح قرار ,عرضها  رفض قرار :التالیة القرارات إلغاء فیهاتطلبدعوى استعجالیه-قةللصف

«Rugoway»  رفـض القاضـي2006مـارس 02ذاتهـا، وبتـاریخ الصـفقة,الصـفقةإمضـاء قـرار ،

الشـركةكلیـا، اسـتأنفتنفـذ و قـد أبـرم لأن العقـد لهـا محـل لا أنـه علـى تأسیسـاالإسـتعجالي الـدعوى

إبرامهـابعـدذاتهـاالصـفقةبوقـفالمطالبـة,للغیـریمكـن":بأنـه أقـر الـذي الدولـة مجلـسأمـامحكـمال

للسلطةتجاوز لأي مجال لا لأنهرفض الاستئنافأنه إلا " ذاته العقد مخاصمة في لحقهم,بالتبعیة

:2هماأمریناستحدث قد القرار هذا بمقتضىمجلس الدولةویكون,والمنافسةبالعلانیةالإخلال أو

إبـرام بعـد أو قبـلوالصـفقاتالإداریـة العقـود مجـال فـي الإسـتعجالیة الـدعوى رفـع إمكانیـة1.

 العقـود فـي مجـالالإسـتعجالیةشبه"بـ الدعوى بتسمیةالجزائريالمشرعنطالبیجعلناما وهو العقد،

.التعاقدیةقبلالإستعجالیةمنبدلا"الإداریة

مـا  وهـو العقـد، أطـراف علـى حكـراالأمـر كـان أن بعـدذاتـه عقـدال مخاصـمة فـي الغیـرحـق2.

  .العقد مشروعیةضمانسبیل في عقب على رأسا الإداري العقد قلب نظریةسیؤدي إلى

1 Rémy SHWARTS , Le juge Français des référés administratifs, revue du Conseil d’Etat, n4, Algérie
2003, p72.

وقائیـةآلیـة-المقـارنالجزائـري والتشـریعالتشـریعفـيإبرامهـاقبـلالعمومیـةالصـفقاتالإسـتعجالي علـىالإداريالقضـاءرقابـةفقیر محمد،2
مداخلــة بمناســبة أعمــال الملتقــى الـوطني حــول دور الصــفقات العمومیــة فــي حمایــة المــال العام،بكلیــة الحقوق،جامعــة ،-المــال العــاملحمایـة

.13ص ،2013ماي 20المدیة،الجزائر،یوم 
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قـانون الإجـراءات المدنیـة مـن 946لمـادةفي ا لاحظا یمفإن الجزائري، القانون إلى وبالرجوع

بـینالاختیـارحریة على تدلإنهاف"یجوز"كلمةأما، لتعاقدا قبلبالاستعجال فقط تتعلقأنها والإداریة

تنظـیم الصـفقات العمومیـة مـن 82المـادة فـي علیـهالمنصـوصالطعـن  وبـینالاسـتعجاليالقضـاء

 الإعـلان بانتظارمقیدةغیرالتعاقدقبلماالاستعجال دعوى وأن خاصة، وتفویضات المرفق العام

الجمعإمكانیة عن الحدیثیمكن فلا الإجراء، هذا قبل رفعها مكانبالإ إذ للصفقة،المؤقتالمنح عن

قبلیكونالإداریةالمحكمةإخطار فإن تمومن،1التعاقدقبلالاستعجال ودعوى الإداري الطعن بین

.2 دعواه تقبلحتىالزمنمعسباق في نفسهالمدعيیجدالأساس هذا وعلى العقد،إبرام

لتحریـككمرجعیة-) أیام10عشرة (-الأجل هذا منیتخذ أن نیمك ذلك من الرغم على لكن

انتهـاءبعدالعقدتوقیع إلىتلجأماغالباالمتعاقدةالمصلحةوأنخاصةالتعاقد،قبلالاستعجالدعوى

، كمـا أن الـدعوى لتحریـكإمكانیـةكـلمعـهانتهـتالأجـل هـذا انتهى إذا بحیثللطعن،المقررالأجل

،-یجـوز–العبـارة ههـذ علـى الـنصتعمـد قـد یكـونالجزائـريالمشـرع أن فـي تمثلیآخراحتمالهناك 

توقیـعیـتم لـم حـال فـي التعاقـدقبـلالاسـتعجال دعـوى مـنالمـدعيیسـتفید أن ذلـك وراء مـنقاصـدا

 الأولـى فاتتـه فـإن العقـد،توقیـعیـتم فیهـاالتـيالحالـة فـي التعاقـديالاسـتعجال دعـوى مـن أو العقـد،

.3خرىالأ كاإستدر 

-( المحـاكم الإداریـةالجزائـري الإداري القضـاءیأخـذ أن یسـتبعد لا فإنـهأمـر،مـنیكـنومهمـا

قبـلالاسـتعجالقاضـيإخطـاروجـوبمـنالفرنسـي الإداري القضـاءبـهأخـذبمـامجلـس الدولـة)، 

، 4ئیةمجلـس الدولـة فـي الجزائـر فـي قراراتـه القضـاإلیـه ذهـب مـا فعـلا وهـذا، العقـد إبـرامقبـلالتعاقـد

.200، المرجع السابق، صجالات الإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا ،رسالة في الإستع1
.263.ص2014الجزائر،،والتوزیعوالنشرللطباعةهومةدارالإداریة،الموادفيالاستعجالقضاءأمینة،غني2
.216،المرجع السابق، صوالفرنسيالجزائريالقانونینفيالإداریة العقودمادةفيالاستعجاليالقضاء،االلهعبدكنتاوي3
حیثیـات فـي جـاء قـد،قضیة ولایة البـیض ضـد ( أ.م) ،و 2012جوان 21،الصادرة بتاریخ  074854 رقم الجزائري الدولة مجلس قرار 4
''یليما :

.الصفقةبنودباحترام(المستأنفة)علیهاالمدعىیتعلق بإلزامالحاليالنزاع أن حیث
الإشـهاربالتزامـاتالإخـلالحالـة فـي الإداریـةالمحكمةإخطاریجوزأنهداریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ946المادةتنصحیث

   .الخ...المنافسة أو
الأشـغالبتنفیـذ وقام الصفقةمبلغتخفیضالمتضمنالعمومیةالصفقاتلجنة لقرار إمتثلعلیهالمستأنف أن الملف أوراق منتبینحیث

.مؤقتاوتسلیمها
 قـد الصـفقة أن وطالمـاالعقـد،إبـراموقبـلالمنافسـة أو الإشـهاربالتزامـاتالإخـلالمرحلـة فـي مختصـایكـونالاسـتعجالقاضـي أن حیـث
  .إلغاءه یتعینمماالحقلأصلتعدى قد هذا بفعلهالمستأنف فالقرار نفذت،والأشغالأبرمت

ا، حضوریا :علنیالاستعجالیة،القضایا في فصلهحالالدولة،مجلسیقررالأسباب لهذه
.الاستئنافقبول:الشكل في
، 12دالعـدالدولـة،مجلـسمجلـة''، قاضـي الاسـتعجالإختصـاصبعـدمجدیـدمـنوالتصـریحالمسـتأنف القـرار إلغـاء :الموضـوع فـي

.265،ص 2014لسنة
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الإداریـةالمحكمـةإخطـارمیعـادبـأن وأقـر التـأویلات،لكـلحـداووضـعبـالیقینالشـكبـذلك  قطـعو 

.تنفیذه في والبدءإبرامهبعدولیس العقد إبرامقبلیتمالتعاقدقبلالاستعجال دعوى بخصوص

ثالثا : أطراف الدعوى 

أطـراف فیهـا،علیـهمـدعىوال المـدعيمـنكـلنجـد،فإننـاطبیعتهاكانتمهما دعوى كل في

محـددة  فهـي العمومیـة،الصـفقات فـي إلا أن الأمـر یختلـف بالنسـبة لأطـراف الـدعوى الاسـتعجالیة

المـدعى علیـه فـي الـدعوى یكـون فـي ، فـالطرفقانون الإجراءات المدنیة والإداریـةمن 946بموجب 

 فـي الثـاني عي فهـو الطـرفالمـدالمصـلحة المتعاقـدة ،أمـادائمـاأغلـب الأوقـات إن لـم نقـل كلهـا هـو

العقـد والـذيفـي إبـرامله مصلحةمنكلبقولهـا:''946من المادة الثانیة الفقرة ،وقد أوضحت الدعوى

طـرفمـنأبـرم العقـد أو سـیبرمإذاالولایـةمسـتوىعلـىالدولـةوكـذلك لممثـلالإخلال،یتضرر من هذاقد

مــر بالأشــخاص المتنافســین بصــدد ابــرام ویتعلــق الأ،"محلیــةمؤسســة عمومیــةإقلیمیــة أوجماعــة

.1حقوقهم جراء الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسةالصفقة، والذین یمكن أن تمس

بفكـرة یأخـذ لا الأمـربـادئ فـي كـان الفرنسـي الإداري القضـاءبـأنیـذكرالسـیاق، هـذا فـي

وفـي هـذا الشـأني،الاسـتعجالالقاضـيلإخطـاریكفـي العقـد إبراممنمصلحةوجودالضرر، فمجرد

»قضـیة  في الدولة الفرنسيقضى مجلس Société radiomètre ، بـأن2005أفریـل 8بتـاریخ «

الاسـتعجالي رفـع طعـن أجـلمنالمكنةتملكبالتالي فهي صفقة،أجل نیلمنمترشحةمؤسسةكل

التـيمنافسـةوال التزامـات الإشـهارمخالفـة علـى أمـام القاضـيتحـتج أن ویمكنهـاالتعاقـدي،قبـلمـا

 عـن الصـادرSmirgeonesقـرار  بعـدالالتـزام، لكـن هـذا بهـایضـر لـم وإنحتـىالصـفقة،طبعـت

 العقـد إبـراممـنالنـاجمالضـرریبحـث عـنالقاضـي، أصبح2008أكتوبر 03بتاریخ  الدولة مجلس

بإمكانهـاضـرر لهـا سـوف یحـدثإبـرام العقـد كـان أو العقـد إبـرامعملیـةمـنتضـررتمؤسسـةفكـل

.2الاستعجالقاضيإخطار

المدعي عبارة عن حالـة تجمـع مؤسسـات، بحیـث یمكـن لممثلـه القـانوني مؤسسـة كما قد یكون 

التقــدم لــدى قاضــي الإســتعجال المخــتص ،وإخطــاره مــن أجــل التــدخل لجبــر الخلــل الواقــع علــى قواعــد 

الولایـةمسـتوى علـى ةللدولـ ممـثلاباعتبـاره للـوالي یحـق، كمـا 3الإشـهار والمنافسـة فـي صـفقة معینـة

.454خرشي النوي، تسیر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص1
.299ي لتسویة منازعات الصفقات العمومیة، المرجع السابق، صراضیة رحماني، النظام القانون2
المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر. 247-15رقم  الرئاسيمن المرسوم وما یلیها،81المادة 3
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 أو الإشـهاربالتزامـاتالإخـلالحال في الإداریةالمحكمةیخطر أن الولایة،قانونمن106بمقتضى

اكتسـاب، و 1محلیةعمومیةمؤسسة أو إقلیمیةجماعة طرف منستبرم أو صفقةأبرمت إذا المنافسة،

خـرقمـنتنـافس متضـرر لـیس م فهـو القـانون،بحكـمیكـونالحالـة هـذه فـي المـدعيصـفة الـوالي

 الـدعوى هـذه إثـارةصـلاحیةالقـانون أعطاهـا رسـمیةجهـة هـو وإنمـاوالمنافسـة،العلانیـةالتزامـات

.إبرام العقودشفافیةحمایة إلى تهدفالتيالعامة،بالمصلحةتتعلقلأسباب

أنـهالمحلیـة،الصـفقاتشـفافیةبحمایـة للـوالي المـرخصالقـانونيالـنص علـى یؤخـذأنـه إلا

تنظـیم الصـفقات العمومیـة 06المـادة فـي المحـددةالمركزیـةالهیئـاتقبـلمـنالمبرمـةالصـفقاتأغفـل

إجـراءات فـي والمنافسـةالإشـهاربقواعـدوإخـلالخـرقوجـودحـال ففـي ،وتفویضـات المرفـق العـام

بإبرامتعنىالهیئات هذه وأن خاصةبذلك؟الاستعجالي الإداري القضاءإخطار له یحقمنإبرامها،

، جهـةمـن هـذا معتبـرةمالیـة أغلفة تنفیذها لغرض وتخصصالوطنیةالأهمیة وذات المهمةالصفقات

بالتجـاوزاتوإعلامـه الـوالي تبلیـغكیفیـاتتحـددالتـيالقانونیـة الأطـر غیـاب فـإن ثانیـة،جهـةومـن

الشـفافیةبـادئلمحمایتـهثـمومـنالقانونیـة،المكنـة لهـذه ممارسـتهمـنیحـد أن شـأنهمـنالحاصـلة،

.2العمومیةالصفقات في والعلانیة

البند الثاني: القیود التي تحكم القاضي الإستعجالي الناظر في الدعوى

، فـإن المشـرع أخضـع الـدعوى الإسـتعجالیة قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـةبالرجوع لأحكام 

لجملة من الإجراءات القانونیة التي یتعین التقید بها وهي :

ولا : تحدید آجال الفصل في المنازعةأ

فـــي العـــادة لا یقـــوم المشـــرع الجزائـــري بتحدیـــد آجـــال الفصـــل فـــي المنازعـــات القضـــائیة، وإنمـــا 

یشــترط فقــط بــأن تــتم الفصــل فــي أقــرب الآجــال أو بســرعة، مــا عــدا الحــالات النــادرة التــي تــدخل فیهــا 

) أشــهر أمــام محكمــة 06ع بســتة (المشــرع وحــدد أجــل للفصــل فــي المنازعــات، مثــل مــا حــدده المشــر 

.3التنازع في الدعاوى المرفوعة أمامها 

، المتضمن ق إ م إ، السالف الذكر.09-08، من القانون رقم 946/2المادة 1
ا قبــل التعاقــدي لعملیــة ابــرام الصـفقات العمومیة،مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة،المجلد سـهام بــن دعاس،حمایــة القضــاء الإســتعجالي مـ2

.373،ص2020،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الشهید حمى لخضر،الوادي،الجزائر،01،العدد11
ها وعملها،الصالف الذكر.، المتعلق بإختصاصات محكمة التنازع وتنظیم03-98،من القانون رقن 29و 28ینظر للمادتین 3
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حــــدد المشــــرع آجــــالا للفصــــل فــــي منازعــــات الصــــفقات العمومیــــة ضــــمن قضــــاء الإســــتعجال 

، وهــي المــدة التــي یجــب علــى 1) یومــا تســري مــن تــاریخ الإخطــار بالعریضــة الافتتاحیــة20بعشــرین(

947عد الإجرائیة ومن النظام العام، وهدا ما أشارت إلیه المادة القاضي التقید بها بإعتبارها من القوا

) یومـا تسـري مـن 20تفصل المحكمة الإداریة في أجل عشـرین( ''قانون إجراءات المدنیة والإداریة من 

.أعلاه'' 946تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

ي في مجال منازعات العمومیة.ثانیا: حجیة الحكم الصادر عن القاضي الإستعجال

ــــذي یشــــوب مســــألة الإســــتعجال فــــي مجــــال الصــــفقات  ــــب الغمــــوض الموضــــوعي ال ــــى جان إل

العمومیة، هناك غمـوض آخـر یتعلـق بالجانـب الإجرائـي لحجیـة الحكـم الصـادر عـن القاضـي الإداري 

لقــد خلــت الإســتعجالي الفاصــل فــي اســتعجال ابــرام الصــفقات العمومیــة ومــدى إمكانیــة الطعــن فیــه، ف

من أیة إشارة إلى قابلیـة الطعـن فـي كـل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  947و 946المادتین 

.2ما یصدر عن المحكمة الإداریة من قرارات وأعمال وتدابیر في هدا الشأن

وبالتالي فهـل الحكـم الـذي یصـدر عـن القاضـي الإسـتعجالي فـي منازعـات الصـفقات العمومیـة 

ي مرحلة الإبرام هو حكم قطعي فاصل في أصل الحـق یحـوز حجیـة الشـيء المقضـي فیـه، ،الناشئة ف

ومن ثم التمتع بنفس حجیة الحكم الصادر عن قاضي الموضوع ولیس بحكم مؤقـت لا یتعلـق بتـدابیر 

كما الشأن علیه في دعاوى الإستعجالیة الإداریة الأخرى، أم أنه یدخل ضمن الأحكام القابلة 3وقائیة،

ن والمراجعة ؟.للطع

وضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةمــن 300وعلــى هــذا الأســاس فإنــه طبقــا للمــادة 

الأحكام العامة المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، التي تضمنت اختصاص القاضي الإستعجالي في 

لموضـوع المواد التي نص صراحة القـانون علـى اختصاصـه بـالنظر فیهـا، وإنـه فـي حـال الفصـل فـي ا

یحـــوز الأمـــر الصـــادر  حجیـــة الشـــيء المقضـــي بـــه، وعلیـــه إذا تضـــمن الحكـــم الصـــادر عـــن القضـــاء 

الإســتعجالي إلغــاء القــرار الإداري الصــادر عــن المصــلحة المتعاقــدة، فــإن هــذا الحكــم إضــافة للحجیــة 

المطلقة في مواجهة الجمیع مشمول بالنفاذ المعجل وغیر قابل للطعن فیه.

، المتضمن ق إ م إ ،السالف الذكر.09-08،من القانون رقم 947المادة 1
عبد الحمید بـن عیشـة،دور القاضـي الإسـتعجالي فـي مجـال منازعـات الصـفقات العمومیة،المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة والإقتصـادیة 2

.244ة بن یوسف بن خدة،الجزائر،د.س.ن،ص،كلیة الحقوق،جامع01،العدد54والسیاسیة،المجلد
.142كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة....،المرجع السابق ، ص3
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قــانون الإجــراءات المدنیــة نــا إلــى الأحكــام الخاصــة بالاســتعجال الفــوري فــي ولكــن إذا مــا رجع

، هـي أوامـر 229، 919،129نصت على أن الأوامر تطبیقا للمـواد 936،نجد أن المادة والإداریة

غیـــر قابلـــة للطعـــن، دون ذكـــر الأوامـــر الصـــادرة عـــن القاضـــي الإســـتعجالي فـــي منازعـــات الصـــفقات 

فیما یتعلق بالاستعجال فـي مـادة قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  943ة العمومیة، إلا أن الماد

التنســیق المــالي تضــمنت حكمــا یقضــي بإمكانیــة إســتئناف الأمــر الصــادر عــن المحكمــة الإداریــة أمــام 

الرسمي. غ) عشرة یوما من تاریخ التبلی15مجلس الدولة خلال خمسة (

ذا الغموض، بالنص على حجیة الأمر الصادر من قبل إذا كان على المشرع الجزائري إزالة ه

القاضـي اســتعجالي الإداري بشــأن منازعــات إبــرام الصــفقات العمومیـة، إمــا بــالنص صــراحة علــى ذلــك 

، أو اتبــاع 1قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةمــن 300أن عــن طریــق الإحالــة إلــى تطبیــق المــادة 

لاستعجال الفوري، ومهما یكن من أمر فإنه تبعا لخصوصیة نفس التوجه على غرار النطق المتعلق با

الاستعجال في منازعات الصفقات العمومیة الناشئة عن مرحلة الإبرام ،ولطبیعة هذه الدعوى والهـدف 

منهــا: فــإن الحكــم الــذي یصــدر عــن قضــاء الإســتعجال القــانوني، والــذي یتعلــق بالبــث فــي منازعــات 

، هو حكم قطعي یحوز حجیة الشيء المقضي بـه، وكـذا لـه نفـس الصفقات العمومیة في هذه المرحلة

خصائص الحكم الإستعجالي، فهو مشمول بالنفاذ المعجل وغیر قابـل للمعارضـة ولا للاعتـراض علـى 

النفـاذ المعجــل، وأمـا عــن طریـق الطعــن فیــه فهـو یخضــع للقواعـد العامــة المقـررة للأحكــام الإســتعجالیة 

.لإداریةضمن قانون إجراءات المدنیة وا

الفرع الثاني: سلطات القاضي الإستعجالي

قـــانون الإجـــراءات مـــن 946نظـــم المشـــرع الجزائـــري ســـلطات قاضـــي الاســـتعجال فـــي المـــادة 

المتعاقـدةالمصـلحةإخـلالحالـة فـي ، التـي بینـت صـلاحیات قاضـي الاسـتعجالالمدنیـة والإداریـة

توجیه الأمر للمصلحة المتعاقدة (البنـد الأول) سلطةمنكل في بالتزامات الإشهار والمنافسة، تمثلت

تهدیدیة(البند الثالث) .بغرامةالعمومیة (البند الثاني)، والحكمالصفقةإمضاء عقدأو سلطة تأجیل

توجیه الأمر للمصلحة المتعاقدةسلطةالبند الأول:

مـر إلـى سـلطة إن وظیفة القاضي لا تقتصر فقط على النطق بالحكم القانون، وإنما یتعدى الأ

إتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة، لكـي یأخـذ هـدا الحكـم طریقـه للتطبیـق العملـي، وهـي سـلطة مكملـة 

مختصــا ایضــا فــي المــواد التــي ل، المتضــمن ق إ م إ،علــى أنــه:"" یكــون قاضــي الإســتعجا09-08،مــن القــانون رقــم 300تــنص المــادة 1
انهــا مــن اختصاصــه،وفي حالــة الفصــل فــي الموضــوع یحــوز الأمــر الصــادر فیــه حجیــة الشــيء المقضــي بــه'' یــنص القــانون صــراحة علــى 

،السالف الذكر.
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لسلطته، فالأمر القضائي هـو أمـر موجـه مـن القضـاء إلـى الإدارة لتقـوم بعمـل محـدد أو الإمتنـاع عـن 

نفیـــذ الفعـــال لأحكـــام القیـــام بـــه، ویعـــد تـــدخل القاضـــي بتوجیـــه الأمـــر لـــلإدارة واحـــد مـــن مقتضـــیات الت

القضاء، بل یعد العامل الرئیسي لأمرین: هما سرعة التنفیذ من جهة وتیسیر مهمة الإدارة فـي تحقیـق 

.1أثار الحكم من جهة ثانیة

وقــد اختلــف الفقــه بــین مؤیــد ومعــارض حــول مســألة توجیــه الأوامــر لــلإدارة مــن قبــل القاضــي 

  وقفه.الإداري، وقدم كل فریق منهم مبرراته تدعم م

2أولا : الرأي الفقهي القائل بحظر توجیه أومر للإدارة

إذا كان القاضي في الأصل یملك سـلطة القضـاء والأمـر، فـإن علاقتـه بـالإدارة یحكمهـا أصـل 

، ویـرى أصـحاب هـذا الـرأي أنـه لا یجـوز القاضـي وهـو 3''أن القاضي یقضـي ولا یـدیرإجرائي مـؤداه ''

علیـه، توجیـه أمـر إلـى جهـة الإدارة بالقیـام بالعمـل أو الإمتنـاع بصدد الفصل فـي المنازعـة المطروحـة

، 4عن القیام بعمل معین، سواء كان ذلك بمناسبة دعوى الإلغاء أو دعوى من دعاوى القضـاء الكامـل

كمــا یمكــن أن ینظــر إلــى مبــدأ حظــر توجیــه الأوامــر إلــى الإدارة بأنهــا حالــة التــي لا یســتطیع القاضــي 

الإدارة بالقیام بالعمل أو الإمتناع عن القیام بعمل معین، كما لا یجوز أن یحل الإداري أن یأمر جهة

، ویسـوق فقهـاء 5نفسه محل جهة الإدارة في القیام بعمل أو إجـراء معـین وهـو مـن صـمیم اختصاصـها

هذا الرأي، جملة من المبررات: 

مبدأ الفصل بین السلطات كمصدر لمبدأ الحظر:-1

قضاء الإداري سواء في فرنسا أو الجزائر، یلاحظ أن مبدأ الفصل بـین إن الناظر في أحكام ال

السلطات یعد مبررا أساسیا للحظر المفروض على القاضي الإداري فـي توجیـه أوامـر لـلإدارة، إذ نجـد 

أن اختصاص القاضي بالنظر في المنازعة الإداریة یكون في إطار الحدود التي رسمها القانون، دون 

ن السلطة الإداریـة، وأن تدخلـه مـن شـأنه أن یكـون ذا أثـر سـالب للسـلطة الإداریـة، أن یتدخل في شؤو 

ســـاكر حســـین، مســـؤولیة الموظـــف العـــام الممتنـــع عـــن تنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة'' دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة''، د.ط، المركـــز العربـــي للنشـــر 1
.141، ص2018والتوزیع، القاهرة، مصر،

یعد مبدأ حظر المفروض عبى القاضي الإداري رؤیة قدیمة،حیث إنه بدأ مع السنوات الأولى للثورة الفرنسیة،ولم یكن هذا الحظـر ناتجـا 2
مــن نــص قــانوني مكتوب،وإنمــا یرجــع ذلــك إلــى مجموعــة مــن العوامل،أهمهــا تبنــي رجــال القضــاء الإداري الفرنســي،والذي ســار علــى نهجــه 

مصر وهو وجو تفسیر خاطئ لمبدأ الفصل بین السلطات والذي مقتضاه عدم امكانیة وجود تدخل من جانـب القضـاء القضاء الإداري في
.141في شؤون الإدارة''،نقلا عن: ساكار حسین،مسؤولیة الموظف العام الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائي....،المرجع السابق،ص 

ـــــن مشري،ســـــلطة الق3 ـــــة الإجتهـــــاد حســـــینة شـــــرون،عبد الحلـــــیم ب ـــــین الحظـــــر والإباحة،مجل ـــــلإدارة ب ـــــه أوامـــــر ل اضـــــي الإداري فـــــي توجی
.229،جمعة محد خیضر،بسكرة، الجزائر، د.س.ن،ص 02،العدد 02القضائي،المجلد

ار یسرى محمد العصار،مبدأ حظر توجیه أوامـر مـن القاضـي الإداري لـلإدارة وحظـر حلولـه محلهـا وتطوراتـه الحدیثـة ''دراسـة مقارنـة''،د4
.05،ص2011النهضة العربیة، القاهرة،مصر،

فریدة مزیاني،آمنة یلطاني،مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات الـواردة علیـه فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة 5
.122،ص2011زائر، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جماعة محمد خیضر، بسكرة، الج07والإداریة ،مجلة الفكر،العدد
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وبنــاء علیــه لا یجــوز للقاضــي أن یوجــه فــي منطــوق حكمــه أمــرا لــلإدارة أو أن یحــل محلهــا ویصــدر 

.3والجزائر2، وهو موقف تبناه كل القضاء الإداري في فرنسا 1القرار بالشكل المطلوب

النصوص التشریعیة:-2

لا یختلــــف إثنــــان فــــي القــــول بأنــــه لا توجــــد نصــــوص تشــــریعیة صــــریحة تقــــرر منــــع القاضــــي 

من توجیه أوامر للإدارة، غیر أن جانبا كبیرا من الفقـه -إن في القانون الفرنسي أو الجزائري-الإداري

الفرنســي أرجــع مبــدأ الحظــر ذلــك إلــى عــدد مــن النصــوص التشــریعیة الصــادرة بعــد الثــورة الفرنســیة، 

الـذي قـرر منـع قیـام المحـاكم بـأي عمـل مـن شـأنه أن 1789دیسمبر 22زها المرسوم الصادر فيأبر 

16/24مــن قــانون التنظــیم القضــائي الصــادر فــي 13یــؤدي إلــى عرقلــة أعمــال الإدارة، وكــذا المــادة 

التــي منعــت المحــاكم القضــائیة بإعتبارهــا ســلطة قضــائي منفصــلة عــن الإدارة التــي تمثــل  1790أوت 

طة التنفیذیـــة، مـــن التعـــرض بأیـــة وســـیلة مـــن الوســـائل لأعمـــال الإدارة مهمـــا كانـــت الحالـــة التـــي الســـل

.4علیها

أما في الجزائر فقد خلت المنظومة القانونیة تماما من ایة نصوص صریحة تقرر بمبدأ حظـر 

ري توجیــه أوامــر لــلإدارة مــن القاضــي الإداري، هــذا الحظــر وكــان الإرتكــاز دائمــا علــى الــنص الدســتو 

الذي یقرر استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطة التنفیذیة.

طبیعة صلاحیة قاضي الإلغاء:-3

إن الطبیعــة القانونیــة للقاضــي الإداري فــي دعــوى الإلغــاء تقــف عنــد مجــرد الحكــم بإلغــاء قــرار 

اء، الإداري غیــر المشــروع، دون إمكانیــة توجیــه القاضــي أوامــر لــلإدارة أمــر لإحــداث أثــر حكــم الإلغــ

وتطبیقـا لــذلك ذهـب مجلــس الدولـة الفرنســي إلـى اعتبــار أن سـلطة قاضــي الإلغـاء تقتصــر علـى إلغــاء 

القــرار أو رفــض طلــب الإلغــاء، ولــیس للقاضــي أن یرتــب بنفســه أثــار الحكــم الــذي أصــدره، بــأن یقــوم 

.5ب بإصدار القرار الصحیح مكان المعیب، أو أن یصدر القرار الذي یتیعن اتخاذه لإلغاء المعی

.07، ص2003علي عمر حمدي،سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة ''دراسة مقارنة''،دار النهضة العربیة، القاهرة،مصر،1
 لـةالمتبادوالالتزامـاتالحقـوقأن یبـینبالقاضـيینـاط كـان إذا"بأنـه :''قراراتـهفـي أحـدالفرنسـي الدولـة مجلـسوفـي هـذا الشـأن صـرح2

أوامـربتوجیـهالعامـةالمرافـق إدارة فـي التـدخل لـه یسـوغ لا فإنـهمـن أضـرار،بهـمیلحـقعمـاالمسـتحقبالتعویضأن یقضي,للمتداعیین
سـلوى بومقورة،رقابـة عام''،أشـارت إلیـه: مرفـق إدارة علـى یقومـونالـذینأولئـك إلـى أو الإدارة إلـى سـواءبجـزاء مـاليالتهدیـد علـى تنطـوي

.16ستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صالقضاء الإ
بلدیةرئیس"،في قضیة 2000أفریل  24في  یصرحفنجدهجداقریب وقت إلى یتبناهالجزائري الإداري القاضيظل الذي الموقف وهو3

�''أداء لأمـرمحلاتكون أن كن لهایمعمومیة لا إدارة البلدیةبأن :''   "ع س" درقینة ضدϪѧϴϟ·�έΎηˬدروس,ملویـاآثشـیخبـنلحسـین
أفریـل 08بتـاریخ  لـه حـدیث قـرار وفـي،445-444،ص ص،2007،دار هومـة،الجزائر،3المشـروعیة،طوسـائل,الإداریـةالمنازعـات فـي

تهدیدیـةبغرامـةالحكـم الإداري للقاضـيیجـوز لابأنـه :'' الوطنیـة، قضـىالتربیـة وزارة م'' ضـد ك السـیدة ''قضـیة''فـي قضـیة 2008
.505، ص2007الجزائر،,للنشرهومةدار,الإداريالاستعجاليقضاءفيالمنتقى،نفس المؤلفالصریح''،النص القانونيلانعدام

.231لمرجع السابق، صحسینة شرون،عبد الحلیم بن مشري، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة، ا4
.232نفس المؤلف، نفس المرجع ،ص 5
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فمهمــة القاضــي الإداري تقتصــر فــي دعــوى القضــاء الكامــل علــى التحقــق مــن مــدى مشــروعیة 

القرار الإداري ،ولیس لـه سـلطة إصـدار أمـرا لـلإدارة للقیـام بعمـل أو الإمتنـاع عـن القیـام بعمـل معـین، 

ر عــن ویترتـب عـن ذلــك أنـه لــیس بإمكانـه تعــدیل القـرارات المعیبــة، لأن التعـدیل هــو بمثابـة أمــر صـاد

الإدارة، وقــــد تــــأثر كــــل مــــن القضــــاء الإداري الجزائــــري والمصــــري، بمــــا ســــار علیــــه القضــــاء الإداري 

، رغم أن هذا الحظر لـم یكـن ناتجـا عـن نصـوص 1الفرنسي في اتباع سیاسة عدم توجیه أوامر للإدارة

صریحة في منظومتها القانونیة ولكنه ثابت بالطریق القضائي.

قائل بجواز توجیه أومر للإدارةثانیا : الرأي الفقهي ال

إن تـــدخل القاضـــي بتوجیـــه أوامـــر لـــلإدارة، یعـــد واحـــد مـــن مقتضـــیات التنفیـــذ الفعـــال للأحكـــام 

القضائیة، سواء تضمن الأمر القیام بعمل معین أو الإمتناع عن القیام به، وقد كـان المشـرع الفرنسـي 

داري بتوجیــه أوامــر لــلإدارة، لكنــه قــد تخلــى بنفســه عــن الحظــر التقلیــدي المفــروض علــى القاضــي الإ

المتضــــمن إصـــلاح القضــــاء الإداري المســــتعجل، اعتــــرف المشــــرع 1995فیفــــري 08بموجـــب قــــانون

الفرنسي للقاضي الإداري بسلطة توجیـه أوامـر للجهـات الإداریـة، بنـاء علـى طلـب صـاحب الشـأن فـي 

، القاضـي 2000جوان  30رخ في، وأصبح بموجب القانون المؤ 2الدعوى الإستعجالیة السابقة  للتعاقد

الإداري المســتعجل بإمكانــه أن یــأمر بكــل إجــراء ضــروري لحمایــة الحریــة الأساســیة فــي حالــة حصــول 

أي اعتــداء جســیم وغیــر مشــروع، مــن الشــخص المعنــوي العــام علــى الشــخص الخــاص المكلــف بــإدارة 

.3مرفق عام وذلك أثناء ممارسته إحدى سلطاته 

ا الحـــد، حیـــث مـــنح للقضـــاء الإداري الإســـتعجالي ســـلطة اســـتخدام ولـــم یتوقـــف الأمـــر عنـــد هـــذ

أســلوب التهدیــد المــالي فــي مواجهــة الإدارة فــي حــال امتناعهــا عــن تنفیــذ الأحكــام القضــائیة، وفــي هــذا 

امتنـاع عـن الشأن كرست محكمة القضاء الإداري في مصـر مبـدأ قانونیـا تاریخیـا، قضـت فیـه بـأن :'' 

ي مسـؤولیة رئـیس الدولـة طبقـا للدسـتور الجدیـد، وعلیـه الأمـر بالتنفیـذ، وأكـدت تنفیذ الأحكام القضائیة ه

ذات المحكمـة أن عـدم تنفیـذ الأحكـام القضـائیة مـن أي جهـة أو سـلطة فـي الدولـة ، یمثـل إخـلالا جســیما 

،فـــي قضـــیة الســـید '' بـــن عمـــار'' ضـــد مـــدیر البریـــد والموصـــلات لولایـــة 2001جـــوان 11، المـــؤرخ فـــي2695قـــرار مجلـــس الدولـــة رقـــم 1
ولا یمكنـه إرغامهـا مثـل مـا هـو فـي تیارت،(غیر منشور)، حیث جاء فیه: ''حیـث فعـلا فـإن القاضـي الإداري لا یمكـن أن یقـدم أمـرا لـلإدارة

،فــي قضــیة (ب.ر) ضــد بلدیــة فلفلــة، (غیــر 1999جویلیــة 26قضــیة الحــال علــى تنفیــذ القــرار القضــائي''،وفي قــرار لــه  آخر،المــؤرخ فــي 
ضـــمن منشــور) ضـــد والـــي ولایــة میلـــة ومـــن معـــه، والــذي جـــاء فیـــه:'' ......ولكـــن لمــا كـــان الأمـــر كـــذلك فــإن القاضـــي الإداري لا یـــدخل 

اختصاصه توجیه أمر للإدارة للقیام بإجراء معین،أو أن یقوم محلها في اتخاذ هذا الإجراء،وحیث بالنتیجة یتعین رفض طلـب العـارض لمـا 
،جامعــة مــولاي 11فیــه مخالفــة للقــانون''،نقلا عــن: مبــاركي براهیم،مبــدأ حظــر توجیــه أوامــر لــلإدارة، مجلــة البحــوث القانونیــة والإداریة،العــدد

.231، ص 2018هر،سعیدة، الجزائر،الطا
.142ساكر حسین،مسؤولیة الموظف العام الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة''،المرجع السابق، ص2
.241حسینة شرون،عبد الحلیم بن مشري،سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة،المرجع السابق،ص 3
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بمبدأ الفصل بین السلطات، وهي المسؤولیة التي تقع على عاتق رئیس الجمهوریـة فـي المقـام الأول، إذ 

.1جب علیه أن یأمر بتنفیذ هذه الأحكام ولا یجوز له التنصل من هذه المسؤولیة''یتو 

خـولوالإداریـة نظیـره الفرنسـي ،حینمـاالمدنیـةالإجـراءاتسـایر المشـرع الجزائـري فـي قـانون

مـن ق إ و إ 946/2وهذا طبقـا للمـادة المتعاقدة،للمصلحةأوامرتوجیهإمكانیةللقضاء الاستعجالي

یمكن للحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخـلال بالامتثـال لإلتزاماتـه وتحـدد نصت على أنه:'' والتي 

ــه'' ــل فی ــه أن یمتث ــذي یجــب علی فالقاضــي حســب هــذا الــنص، لــه صــلاحیة إبطــال الشــروط ، الأجــل ال

.2المدرجة في العقد التي تمس بقواعد الشفافیة والمنافسة 

العمومیةعقد الصفقة ءإمضاالبند الثاني: سلطة تأجیل 

علـى أنـه:'' السادسـةفقرتهـا فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةمـن964المـادةنصـت

20تتجاوز  لا لمدةنهایة الإجراءات إلى العقد إمضاءبتأجیلتأمرإخطارها أنوبمجردكذلك،ویمكن لها

سـها المـدة المقـررة للفصـل فـي أصـل ما یلاحظ أن مدة تأجیل إمضاء الصفقة العمومیة هي نف، 3یوم''

المنازعـــة أمـــام قضـــاء الإســـتعجالي القـــانوني، وإن إجـــراء تأجیـــل عقـــد الصـــفقة إلـــى غایـــة الفصـــل فـــي 

بـالنظر إلـى الغایـة مـن مـنح سـلطة تأجیـل إمضـاء الزاویة الأولىالمنازعة یؤخذ بالدراسة من زاویتین: 

مـع إجـراءات وقـف التنفیـذ للقـرار الإداري المطعـون مقارنة تأجیل إمضـاء العقـدوالزاویة الثانیة العقد، 

فیه، وذلك كالتالي:

: إن غایة المشرع مـن وضـع إجـراءات الإسـتعجال الخاصـة بمنازعـات الصـفقات العمومیـة أولا

والمتمثلـــة فـــي تقصـــیر آجـــال الفصـــل ،وجـــواز الطعـــن قبـــل ابـــرام الصـــفقات العمومیـــة، وتخویـــل لهیئـــة 

قــد، وهــو لتفــادي وضــعیة یصــعب تــداركها ،ذلــك أنــه إذا نشــب نــزاع القضــاء ســلطة تأجیــل إمضــاء الع

للمطالبــة بإلغــاء إحــدى القــرارات الإداریــة المنفصــلة التــي تصــدر عــن المصــلحة المتعاقــدة فــي مرحلــة 

ـــز التنفیـــذ وصـــدر حكـــم  ـــة قـــد تمـــت ودخلـــت حی ـــة إبـــرام الصـــفقة العمومی إبـــرام، وبالمقابـــل تكـــون عملی

ـــد الصـــفق ـــدأ بالإلغـــاء، فمـــا مصـــیر عق ـــة؟، ولتجنـــب هـــذه الوضـــعیة المتشـــابكة، ولضـــمان مب ة العمومی

،المركـــــــــز العربـــــــــي للنشـــــــــر 1الأمیر،كشـــــــــف وابتكـــــــــار المبـــــــــادئ العامـــــــــة فـــــــــي القـــــــــانون والقضـــــــــاء الإداري،طعلـــــــــي حســـــــــین عبـــــــــد 1
.290، ص2019والتوزیع،القاهرة،مصر،

بسـكرةولایـة ل الإداریـةالمحكمة عن الصادر،15/00980قضیة رقم ،2015دیسمبر14،المؤرخ فيالاستعجاليالأمر في جاءما  وهذا  2
خسارةفیه أن ذلك عن یبرره،فضلامایوجد ولا الشروطلدفترمخالفالمالي العرض حیثمنالحصتینبین عالجم أن وحیثبالقول:'' 

المؤقـتالمـنح الإعـلان عـن بإلغـاءالقضـاءالمحكمـة قـررت لـذلكدج  25.082.460 بمبلـغالعمومیـةالمتعاقدة والخزینـةللمصلحةمالیة
لكـلالمـاليبـالعرضبالتقیـد وذلك القانونیةتهالالتزاماعلیها بالامتثالالمدعىوأمر2016لسنةللطلبةالجامعيبالنقلالخاصةللصفقة
.252، أشار إلیه: كنتاوي عبد االله، المرجع السابق، ص ''الشروطلدفتر وفقا حصة

، المتضمن ق إ م إ، السالف الذكر.09-08، من القانون رقم 946المادة 3
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المنافســـة والاختیـــار الأفضـــل للمتعامـــل المتعاقـــد، قـــام المشـــرع الجزائـــري بوضـــع إجـــراءات الإســـتعجال 

القــانوني فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، ومــنح للقاضــي الإســتعجالي ســلطة تأجیــل إبــرام عقــد الصــفقة 

ـــة إلـــى غایـــة الفصـــل فـــي  الطعـــن، بآجـــال قصـــیرة، كمـــا خـــول الطعـــن فـــي القـــرارات الإداریـــة العمومی

المنفصلة قبل إبرام الصفقة العمومیة.

: أما المسألة الثانیة التي یثیرها إجراء تأجیـل عملیـة إبـرام عقـد الصـفقة العمومیـة ،هـو مـا ثانیا

هو مقـرر قانونـا أن مدى إمكانیة رفع دعوى وقف التنفیذ للقرار الإداري المطعون فیه؟، ذلك وأنه كما 

1القرار الإداري مشمول بالنفاذ المعجل، فهو بمجرد صدوره قابل للتنفیـذ رغـم الطعـن فیـه أمـام القضـاء

وإن المشــرع أجــاز عنــد الطعــن بالإلغــاء فــي القــرار الإداري أن یــتم رفــع دعــوى متزامنــة معــه للمطالبــة 

.2ى الإلغاءبوقف تنفیذ ذلك القرار المطعون فیه إلى غایة الفصل في دعو 

والتساؤل الذي یطرح فـي هـذا المقـام، هـو هـل أن الطعـن بالإلغـاء فـي قـرار إداري صـادر عـن 

المصــلحة المتعاقــدة فــي مرحلــة إبــرام الصــفقة العمومیــة أمــام القضــاء الاســتعجالي یخــول رفــع دعــوى 

د المقررة قانونا؟.متزامنة معه لوقف تنفیذ ذلك القرار إلى غایة الفصل في الطعن بالإلغاء وفقا للقواع

إن دعوى وقف التنفیذ لقرار الإداري المطعون فیه في هذه الحالة هـي بـدون فعالیـة، مـادام أن 

دعـوى الموضـوع المتعلقــة بـالطعن فـي القــرار الإداري المطعـون فیـه هــي دعـوى ذات طـابع اســتعجالي 

ریضـة افتتــاح الــدعوى، ) یومـا مــن إیــداع ع20سـریع بقــوة القـانون، إذ یــتم الفصــل فیهـا خــلال عشــرین(

وهي أسرع في الفصل من دعوى وقف التنفیـذ ذاتهـا المقـرر الفصـل فیهـا فـي أقـرب الآجـال فقـط ،كمـا 

أكثر فعالیة وجدیة وتناسبا مع سرعة الفصل في مدى مشـروعیة القـرار أن المشرع قد استبدلها بإجراء 

توقیف إجراءات الإبـرام برمتهـا ولـیس أي  ،إجراء تأجیل إمضاء الصفقة العمومیةالمطعون فیه، وهو 

وقـــف تنفیـــذ قـــرار إداري بعینـــه فقـــط، ولمـــدة تتناســـب وآجـــال الفصـــل فـــي دعـــوى الإلغـــاء لـــذلك القـــرار 

  الإداري.

إذا فخاصـــیة إجـــراء تأجیـــل إمضـــاء الصـــفقة العمومیـــة هـــو إجـــراء تتمیـــز بـــه منازعـــات العقـــود 

خاصة، أمـام القضـاء الإسـتعجالي القـانوني الإداریة بصفة عامة ومنازعات الصفقات العمومیة بصفة 

،المتضــمن ق إ م إ، علــى أنــه:'' لا توقــف الــدعوى المرفوعــة أمــام المحكمــة الإداریة،تنفیــذ 09-08رقــم ،مــن القــانون 833تــنص المــادة 1
القرار الإداري المتنازع فیه،ما لم ینص القانون خلاف ذلك،...''، السالف الذكر.

قلة: ''لا تقبل طلـب إیقـاف تنفیـذ القـرار ،من نفس القانون،على أنه'': تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مست834تنص المادة 2
الإداري،ما لم یكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، .....''.
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دون ســـــواها مـــــن المنازعـــــات، وهـــــي مـــــن الصـــــلاحیات المعتبـــــرة والهامـــــة المخولـــــة لجهـــــات القضـــــاء 

الاستعجال في هذا المقام.

البند الثالث: الغرامة التهدیدیة

اع  تعتبــر الغرامــة التهدیدیــة أحــد أهــم وســائل التنفیــذ الجبــري للأحكــام القضــائیة، وهــي مــن ابتــد

المـــؤرخ 72/626،وظهــرت للوجــود بموجــب القــانون رقــم 1934جــانفي29القضــاء الفرنســي بتــاریخ 

،والــذي أجــاز فیــه لمجلــس الدولــة فــرض غرامــة تهدیدیــة علــى الجهــات الإداریــة 1972جویلیــة 05فــي

.1لإجبارها على تنفیذ أحكامه، ثم شمل هذا الإجراء جمیع المحاكم الإداریة 

مـن مبلـغ یحـدد سـواء عـن كـل یـوم أو شـهر مـاليمقـدار"هدیدیة على أنها:وعرفت الغرامة الت

من التأخیر ضد الشخص العـام المـدین، والـذي یهمـل أو یمتنـع عـن تنفیـذ قـرار مـن أیـة جهـة قضـائیة 

.2كانت، وبالتالي یمكن اعتبارها كجزاء لإخلال الإدارة بالحكم المنطوق''

رامـــة التهدیدیـــة لا یقتصـــر فقـــط علـــى أطـــراف وحســـب مجلـــس الدولـــة الفرنســـي، فـــإن طلـــب الغ

الخصــومة، إنمــا یمتــد لیشــمل كــل الأشــخاص المعنیــین مباشــرة بــالقرار محــل الخصــومة، وأن الغرامــة 

التهدیدیة یمكن أن تفرض لیس في مواجهة الشخص العام الذي صدر في مواجهتـه التصـرف الملغـى 

وان لـــم یصـــدر عنـــه، ویســـتثني فحســـب، وإنمـــا فـــي مواجهـــة شـــخص عـــام اســـتفاد مـــن ذلـــك التصـــرف

:3المجلس بعض الحالات التي یحكم فیها بالغرامة التهدیدیة وهي 

ثبوت تنفیذ الإدارة للحكم الذي امتنعت عن تنفیذه.-

إذا شرعت الإدارة في اتخاذ إجراءات التنفیذ أو أعلنت عن رغبتها الصادقة في البدء فیه.-

لإدارة مـن جانـب المحكمـة الأعلـى، أي أن التنفیـذ إذا تم إلغاء الحكم الذي كان واجبا علـى ا-

صار مستحیلا.

فـي  تذبـذبا، أنـه عـرفعامـةبصـفةالقـولمكـنأمـا بالنسـبة للقضـاء الإداري فـي الجزائـر ی

 الإدارات علـى التهدیدیـةبالغرامـةالحكـمإمكانیـة فـي یفصـل قـرارا نجـد لـم حیـثأحكامـه القضـائیة،

 فـي 1997أفریـل 13من ذلـك قـرار المحكمـة العلیـا الصـادر فـي، الإداري القاضيقبلمنالعمومیة

التشـریعضـوء علـى الإداري للقاضيسلطة لاأنْ :''فیهجاء، والذي الأغواط بلدیةضد(ب.م)  قضیة

.145ساكار حسین،مسؤولیة الموظف العام الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائي....، المرجع السابق ، ص 1
.292لصفقات العمومیة، المرجع السابق، صخیرة بن سالم، الآلیات القانونیة لتكریس مبدأ المنافسة في ا2
ــــــة للقاضــــــي الإداري،ط3 ــــــر التقلیدی ــــــاهرة، 1أنســــــام فــــــالح حســــــن حمــــــزة الأحمــــــدي، الســــــلطات غی ــــــي للنشــــــر والتوزیع،الق ،المركــــــز العرب

.2018،204مصر،
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تنفیـذ علـى لإجبارهـاتهدیدیـةبغرامـات الإدارة علـى فـي الحكـمالحـالیینالإداریة للغرفة القضائيوالاجتهاد

."ضدهابهاالمنطوقئیةالقضا القرارات

 فـي 1999أفریـل19وسار على هذا النهج مجلس الدولة في أحكامه، منها القرار الصادر في

الغرامـة یخـصفیمـاأنـهحیـث...ه أنـه:''فیـجاءالذي و ''، أكلي تآی"ضد""راشدسیديبلدیة""قضیة

التصریحیمكن ولا قانونينص أي إلى تستند لا فإنها، وزو تیزيقضاءمجلسبهاحكمالتيالتهدیدیة

للحكـممجـال لا بأنـهإضـافةبالتصـریحتعدیلـهمـعمبـدئیا،المسـتأنف القـرار تأییـدیتعـین الإدارة ضدبها

.1''التهدیدیةبالغرامة

الجدیــد، أقــر المشــرع الجزائــري صــراحة قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة صــدوربعــد ولكــن

فــي  946الإســتعجال ســلطة تقریــر الغرامــة ضــد الإدارة بمقتضــى المــادة ، للقاضــي2بالغرامــة التهدیدیــة

یمكــن للمحكمــة الإداریــة أن تــأمر المتســبب فــي الإخــلال بالإمتثــال لإلتزاماتــه، بقولهــا:''  05و 04الفقــرة 

الذي یجب أن یمثل فیه ویمكن لهـا أیضـا الحكـم بغرامـة تهدیدیـة تسـري مـن تـاریخ انقضـاء الأجل وتحدد

التــي تفیــد بالســلطة التقدیریــة للقاضــي یمكــن'' غیــر أن صــیاغة المــادة جــاءت بكلمــة ''، حــدد''الأجــل الم

الاســتعجالي، ومــن هنــا نقــع فــي تبــاین للأحكــام والقــرارات مــن مختلــف المحــاكم الإداریــة، والتــي تمنــع 

مـا یعـود وتعیق الإجتهاد القضائي لإختلاف هذه القرارات الصادرة بناء على سلطاتهم التقدیریة، وهـذا 

الوضع السابق قبل صدور نص المادة ما بین مؤید ومعارض لتوقیعها.

ة: أهمیة الإستعجال في حمایة المنافسة في الصفقات العمومیالرابعلفرع ا

رئـیس مـنیلـتمسحالیـامهـددشـخصكـلتمكـنأساسـیة،ضـمانةالإسـتعجاليالقضـاءیمثـل 

  .داهم خطرضدالضروریةالحمایةالمحكمة

« Il ya une garantie précieuse: toute personne menacée sur l’heure,

peut obtenir du président du tribunal, la protection nécessaire contre un

danger imminent »3.

والاقتصـادي، وهـذا الصـناعيللتقـدمنظـراعصـرنافـيالمسـتعجلالقضـاءأهمیـةازدادتوقـد

قضـائیة وفقهیـة وحتـىاجتهـاداتذاكعلـىفترتـبالمتعـاملین،بـینوتشـعبهاتنطـاق المعـاملاباتساع

.المستعجلیتصل بالقضاءبماتشریعیة،

والإداریة،مجلــة العلــوم القانونیــة أســیا ملایكیــة، الغرامــة التهدیدیــة كضــمانة لتنفیــذ الأحكــام الإداریــة فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة1
.430، ص2017،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة لخضر، الوادي،الجزائر،02، العدد08والسیاسیة،المجلد 

، المتضمن ق إ م إ، السالف الذكر.09-08، من الأمر رقم 986إلى 980ینظر المواد من 2
والسیاسـیة،المجلد القانونیـةللدراسـاتالباحـثالأستاذالعمومیة ،مجلةالصفقاتمادةفياليالإستعجالإداريالقضاءفاطمة، دورموساوي3

.274،ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة، الجزائر، 03، العدد03
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الأمـور قاضـيعلـىالعـبءفوقـعالمسـتعجلة،القضـایاأنواعتكاثرإلىأدتالاعتباراتفهذه

مختلـف فـيائلالمسـمـنعلیـهیعـرضمـاحـلفـيالجهـدبـذلتسـتوجبمهمتـهوأصـبحتالمسـتعجلة

الاقتصـادیة والتجاریـةالأوضاعتطورمعالاستعجالضيقاسلطةتطورتولقدودقة،بسرعةالمیادین

مـنیمنعـهقیـدا علیـهالحـقبأصـلالمسـاسفكـرةتعـدولـمالتقـدیرفـيكبیـرةحریـةلهفأصبحتوالمالیة،

.المطلوبةالحمایةتقریر

تضـخم علـىعلاجـا ناجحـا للقضـاءأصـبحالمسـتعجلنظام القضاءأنتقدم،ممالناویتبین 

، وتكمـن1الحقوقلحمایةأساسوبالتالي فهوالتقاضي،لبطءالعلاجبمثابةهوكماالقضایا وكثرتها،

ومركـزالفـردمركـزللتوفیـق بـینالفعالـةالوسـیلةیعتبـربأنـهالإداريالاسـتعجالياللجـوء للقضـاءأهمیـة

بهاتمتازالتيالقوةمواجهة الفرد فيبقوته القضائیة قوةیوازنإذمعین،اعنز حولوقتیةالإدارة بصفة

.2الإدارة مركز

المبحث الثاني: دور القضاء الجنائي في حمایة حریة المنافسة في الصفقات العمومیة

المـاللحمایـةالوقـائيالطـابعالقانونیـة ذاتالآلیـاتبتنظـیمالتشـریعات المقارنـةتكتـف لـم  

الطـابع تكتسـيأخـرىآلیـاتالتشـریعاتمختلـف هـذهنظمـتبـلالعمومیـة،مجـال الصـفقات عام فيال

تؤدي إلى تبدید أن شأنهامنالتيالأعمالتجریمخلالمنالعقوبات،بموجب قوانینالعقابي، وذلك

3الدسـتوري أطبقا للمبـدلمرتكبیهاعقوباتوتحدیدالعمومیةوتنفیذ الصفقاتإبرامعندالعامةالأموال

.4الشرعیة بمبدأالموسوموالقانوني

وبالرجوع  للتشریع الجزائري، فإن المتتبـع للنصـوص القانونیـة المنظمـة للصـفقات العمومیـة، 

أنـواع الصـفقات تحدیـدخـلالإداریـة مـنحمایـةالصـفقات العمومیـةحمایـة إلـى سـعت كلهـایـرى أنهـا

قیمتهـا والإجـراءات المتبعـةوتحدیـدالعمومیـةالصـفقات رامإبـقانونـاوالأطـراف المخـول لهـاالعمومیـة

القضـاءعلیهـا وظـلقـد یقـعتلاعـب أي مـنحمایتهـاقصدالرقابة علیها، وذلكوتحدید آلیاتلذلك،

العمومیةللصفقاتالإداریةهذه النصوص، لیعزز الحمایةحسن تطبیقلمراقبةهو المختص الإداري

، 2000الجزائـر،التربویـة،للأشـغالالـوطنيیوانالـد،1طالجزائـري،القضـائيالنظـامفـيوتطبیقاتـهالمسـتعجلملحة،القضـاءبـنالغـوثي1
.06ص

.234، 1993الجزائر،باتنة،عمار،قرفيمطبعةالإداریة،الأمورفيالمستعجلالقضاءبلعید،بشیر2
السالف الذكر.،2020لسنة ، المتعلق بإصدار تعدیل الدستور 442-20المرسوم الرئاسي رقم ،من43المادة 3
یونیـو 11،المؤرخـة فـي49،المتضـمن قـانون العقوبات،ج،ر،ج،ج،العـدد1966یونیـو 08،المؤرخ فـي156-66لأمر رقم ،من ا01المادة 4

ـــــي 01-20،المعـــــدل والمتمم،بموجـــــب الأمـــــر رقـــــم 1966 یولیـــــو 30،المؤرخـــــة فـــــي 44،ج،ر،ج،ج،العـــــدد2020یولیـــــو 30،المـــــؤرخ ف
ـــانون رقـــم 2020 دیســـمبر 29،المؤرخـــة فـــي99،ج،ر،ج،ج،العـــدد2021دیســـمبر 28،المـــؤرخ فـــي 14-21،المعـــدل والمـــتمم، بموجـــب الق
2021.



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 500 ~

 الإلغاء دعوى خلالمن وذلك للدولة،أو المؤسسات العامة التابعة اراتالإد أطرافها أحد أن باعتبار

الـدعوى الاسـتعجالیة وكـذاقانون إجـراءات المدنیـة والإداریـة، من 801المادةنص وفق ترفع قد التي

.1العمومیة إبرام الصفقةأو بعدقبلسواءالعموميالشراءبقواعدالإخلالحالةترفع في قد التي

الشـراء  لقواعـد مخالفـةإبرامهـاتـمعمومیـةصـفقةبإلغـاءالقاضـي الإداريیقـوم دفقـ وبهـذا

متابعـة الموظـف وفـي نفـس الوقـت لا یمكنـهمبـرر،غیـرامتیـازاعمـداالعمـومي قصـد مـنح الغیـر

فـإن   وبالتـاليالصـفقات العمومیـة، فـي المبـررةالامتیـازات غیـرجریمـة مـنحأسـاسالعمـومي علـى

إلا بوجـود، هـدفها تحقیـقیمكـنتعتبر حمایة قانونیة ناقصـة لاالعمومیةللصفقاتالحمایة الإداریة

قـد أثبـت قصـور هـذه  الواقـع غیـر أنعلیهـا،یقـع قـد اعتـداء أي مـنالعمومیـةللصفقاتحمایة جزائیة

بالمـال أشـكال التلاعـبكـلمـع انتشـارالعمومیـة، خاصـةحمایـة فعالـة للصـفقاتتـوفیرالأخیـرة فـي

  العام.

الكاملة عند نظره لجریمة الولایةصلاحیاتیمارسالجنائي أنللقاضيمن ذلك یمكنالأكثر

من جرائم الصفقات العمومیة، حیث له صلاحیة البحث المعمق في مدى مشروعیة الصفقة والقرارات 

تبطـا المتعلقة بها، إضافة لسلطته في تفسـیر القـرارات التنظیمیـة متـى كـان محـلا الـدعوى العمومیـة مر 

.2بها، وله حتى أن یصرح ببطلان العقد أو الصفقة

فــالبرغم مــن تقنــین وتنظــیم الصــفقات العمومیــة بقــوانین خاصــة، إلا أنهــا تبقــى المجــال الواســع 

للســوق الخصــب المجــالتعتبــركمــالإنتشـار الممارســات المنافیــة للمنافســة فــي الصــفقات العمومیـة،

لإنجـاز  الدولـة خصصـته الـذي ،المـالي الغـلاف قیمـةل رنظـرا للحجـم الكبیـبلـد، العمـومي فـي أي

الصـعید علـى الصـفقات العمومیـةأهمیـة، الأمـر الـذي یبـین3التحتیـةالمشـاریع الإسـتراتیجیة، والبنیـة

العمومیـة التـي تجـذبإنجـاز الصـفقاتمقابـلالمنفقـةالضـخمةالأموالحیثللبلاد، منالاقتصادي

الربح.تحقیق في الراغب المتعامل الإقتصادي

قانونیـة بصـفةالصـفقة علـى تتحصـلمؤسسـة إقتصـادیةیكـون قـد الإقتصـاديالمتعامـل هـذا

الفـوز بالصـفقةسـوىیهمهـا لا إقتصـادیةقد تكون مؤسسـةكماممكن،شكلوتسعى لتنفیذها بأحسن

ســــریر الحرســــي خدیجة،الحمایــــة الجزائیــــة للصــــفقات العمومیة،أطروحــــة دكتــــوراة  ل.م.د،تخصــــص قــــانون جنــــائي وعلــــم الإجرام،كلیــــة 1
.11-10، ص ص،2020-2019،السنة الجامعیة: 1الحقوق،جامعة الجزائر

علــى أنــه :'' كــل عقــد أو صــفقة أو بــراءة أو امتیــاز أو تــرخیص متحصــل علیــه مــن ارتكــاب إحــدى ، مــن ق و ف م، 55نصــت المــادة 2
الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون ،یمكــن التصــریح ببطلانــه وانعــدام آثــاره مــن قبــل الجهــة القضــائیة التــي تنظــر فــي الــدعوى مــع 

كر. مراعاة حقوق الغیر حسن النیة''، المعدل والمتمم، السالف الذ
كریمة علة، جرائم الفساد فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، رسـالة دكتـوراه علـوم فـي القـانون العـام، فـرع القـانون الجنـائي والعلـوم الجنائیـة، 3

.05، ص2013-2012، السنة الجامعیة: 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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تقـدیمالسـعي فـي عـن بعیـداعلیهـاالحصـولمـن أجـلشـيءمسـتعدة للقیـام بـأي ذلـك أجـلوهـي مـن

حسن العروض، ومن هنا اعتبرت قواعد المنافسة مصلحة محمیة بمقتضـى نصـوص التشـریع، علـى أ

أســاس أن جــرائم الفســاد لیســت بــالجرائم المضــرة بالمصــلحة العامــة فحســب، بــل تمــس أیضــا المصــالح 

الخاصـــة للأفـــراد وحقهـــم فـــي منافســـة نزیهـــة وشـــریفة، بمـــا یمكـــن معـــه القـــول أننـــا أمـــام ازدواجیـــة فـــي 

المحمیة بنصوص التجریم.المصلحة

فرضـت الإقتصـادیةالعولمـة لكـون فهـو عائـدالفسـادمـنالنوعبهذاالخاصإهتمامالسببأما

الدولیـة، فطلـب العمومیـةبالصـفقاتالتعامـلوتشـجیعالعـالم، علـى الداخلیـةأسـواقهاعلـى الـدول فـتح

سـیما تلـك لمتعـددة، لا1بیـةالأجنلترشـح الشـركاتمفتوحـاأصبحالعروض لم یعد وطنیا فحسب، بل

الـدول، بعـضتفـوق میزانیـةإقتصـادیة قـوة یحـوز علـىالأخیـرةمـن هـذهالـبعض أن الجنسـیات، علمـا

ممـاالدولیـةالعمومیـةالحصـول علـى الصـفقاتسـبیلأموال طائلة في دفع على قادرة فهي ثمةومن

.2بالصفقات الفوز فرص عن وضعیة ضعف ویبعدها في الإقتصادیة الأخرىالمؤسساتیضع

الســباقة، التــي سـعت إلــى إیجــاد نصــوص قانونیــة تســاعد علــى إخضــاع الــدولوالجزائـر مــن

عملیـات الشــراء العمــومي لقواعــد الشــفافیة والمنافســة الشــریفة، حیـث بــادرت الدولــة إلــى تبنــي إتفاقیــة

، 2000دیسـمبر 15یخبتـار )plermaالأمم المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة للحدود الموقعة بلیرما (

، وصـــادقت 3التـــي تعتبـــر أول انجـــاز إیجـــابي قامـــت بـــه المنظمـــة فـــي مجـــال مكافحـــة الإجـــرام المـــالي

.20024فیفري 05المؤرخ في 02/55الجزائر علیها بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لعمومیــة، ا تورغــم أهمیــة هــذه الإتفاقیــة إلا أن تزایــد خطــورة الفســاد لاســیما فــي مجــال الصــفقا

''مریــدااســتوجب اتفاقیــة دولیــة خاصــة بالفســاد، وهــي اتفاقیــة '' ''MERIDA التــي اعتمــدتها الجمعیــة ""

وصـادقت 2005دیسـمبر 14، ودخلت حیز التنفیذ في2003أكتوبر 31العامة لأمم المتحدة بتاریخ 

.20045أفریل19بتحفظ في علیها الجزائر

، 6المتعلــق بـــ و ف م06/01إصــدار الجزائــر لقــانون رقــم الدولیــة ب ةوقــد عجلــت هــذه الإتفاقیــ

والذي تضمن العدید من النصوص القانونیة الخاصة بجـرائم الفسـاد، والتـي كـان منصوصـا علیهـا فـي 

م ، السالف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت 247-15، من المرسوم الرئاسي 42المادة 1
.13كریمة علة، جرائم الفساد في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 2
،وعلـى إثـر ذلـك تمـت متابعـة عملیـة 2003سـبتمبر 29دولـة، وذلـك بتـاریخ 40دخلت هذه الإتفاقیة حیز التنفیذ، بعدما صادقت علیهـا 3

ة بصفة مستمرة، لاسیما من خلال التقاریر المنجزة حولها.بما یتماشى مع هذه الإتفاقیتعدیل القوانین الوطنیة 
،المتضــمن التصــدیق بتحفظ،علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة 2002فبرایــر 05،المــؤرخ فــي 55-02المرســوم الرئاســي رقــم4

،المؤرخــة 09،ج،ر،ج،ج،العــدد 2000نـوفمبر 15المنظمـة عبــر الوطنیــة ،المعتمـدة مــن طــرف الجمعیـة العامــة لمنظمــة الأمـم المتحــدة یــوم
.2002فبرایر10في
،المتضــمن التصــدیق بــتحفظ، علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد 2004أفریــل19،المــؤرخ فــي128-04المرســوم الرئاســي رقــم5

..2004أفریل 25في ،المؤرخة 26،ج،ر،ج،ج،العدد 2003أكتوبر31،المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم
فـي نشیر في هذا الصدد إلـى أن هـذا القـانون لـم یسـتحدث جـرائم الفسـاد فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، ذلـك أنـه إن كـان قـانون العقوبـات عنـد صـدره 6

الـذي  1975یونیـو17المـؤرخ فـي47-75صـدر الأمـر 1975لم یكن ینص على جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیـة، إلا انـه فـي سـنة 1966
مــن قــانون العقوبات،وعوضــه بــنص یعاقــب علــى إبــرام الصــفقات العمومیــة بصــفة غیــر قانونیــة، وهــو الــنص الــذي عــدل ثــلاث 423ألغــى محتــوى المــادة
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قانون العقوبات، لاسیما المواد الواقعة في الفصل المتعلـق بالجنایـات والجـنح ضـد السـلامة العمومیـة، 

، ویعود إفراد هذه 132و 120مكرر و119، بإستثناء المواد 134ایة إلى غ 119ابتداءا من المادة 

إلى زیادة توضیح هذه الجـرائم وتسـلیط الضـوء علیهـا بشـكل -حسب رأي الباحث-المواد بنص خاص

یســاعد علــى الإطــلاع علیهــا وتطبیقــا لقاعــدة عــدم العــذر بجهــل القــانون، زیــادة علــى تســطیر سیاســة 

ساهم في توضیح النصوص الجنائیة وتفسیرها تفسیرا متناسقا.شاملة لمكافحة الفساد، بما ی

وعمومــا فقــد فــرض المشــرع مجموعــة مــن الإجــراءات القانونیــة والتــدابیر اللازمــة بــین القــوانین 

والتنظیمــات، وضــبط إجــراءات المتابعــة بمجموعــة مــن القیــود والإجــراءات للحصــول لإثبــات الجریمــة، 

وأخـــرى قـــانون إجـــراءات جزائیـــةأحكـــام منصـــوص علیهـــا فـــي وفـــي إطـــار البحـــث والتحـــري عنهـــا بـــین 

، إذ خـص هـدا النـوع مـن الجـرائم بـإجراءات قـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه منصوص علیهـا فـي 

"،التــي نظمهـــا الأقطـــاب المتخصصـــةتحــري ومتابعــة خاصـــة بــه أمـــام جهــات قضــائیة تعـــرف بإســم'' 

المشرع بإجراءات قانونیة.

)المطلـــب الأولى الأحكـــام الموضـــوعیة لجـــرائم الصـــفقات العمومیـــة (ومـــن هنـــا ســـنتطرق إلـــ

).المطلب الثانيوالأحكام الجزائیة الخاصة بمتابعة هذه الجرائم (

الأحكام الموضوعیة لحمایة المنافسة من جرائم الصفقات العمومیة المطلب الأول

مـر بهـا الصـفقة، ونتیجـة في مادة الصفقات العمومیة یشمل جمیع المراحل التـي ت1إن التجریم

لذلك فإن كل مرحلة قد تكون عرضة لإرتكاب جرائم تمس بالمنافسة النزیهة وحقـوق المشـاركین فیهـا، 

.3كافة إجراءات ابرام الصفقات العمومیة وكذا المبادئ التي تقوم علیها 2لذلك شمل التجریم

ثــة أركــان (الشــرعي،المادي خلافــا لمــا تفتضــیه النظریــة العامــة للتجــریم التــي تشــترط تــوافر ثلا

والمعنــوي)، فــإن الأمــر یختلــف فــي جــرائم الصــفقات العمومیــة، أیــن یشــترط المشــرع فیهــا تــوافر ركــن 

مفترض ینحصر في صفة الموظف العام أو من یقوم مقامه، الأمر الـذي یقتضـي معـه اعتبـار جـرائم 

امــا بموجــب القــانون مــرات، بتغلــیظ هــذه الجریمــة تــارة وتلطیفهــا تــارة أخــرى ،زیــادة علــى تعدیلــه للمصــلحة المحمیــة بــنص المــادة ، قبــل أن یــتم إلغــاءه تم=
المتعلق بوقایة من الفساد ومكافحته .01-06مكرر الملغاة بدورها بموجب القانون 128،الذي استحدث المادة 2001یونیو26المؤرخ في 01-09

میــــة إخــــلالا بمبادئهــــا كـــان للمشــــرع الفرنســــي الأســــبقیة فــــي مجــــال تــــأطیر القواعــــد المتعلقــــة بتجــــریم الانتهاكــــات المرتكبــــة فــــي مجــــال الصــــفقات العمو 1
ــة بمناســبة إبــرام الصــفقات العمومیــة، حیــث م كانــت الإنطلاقــة مــن ردة ف ــاد المفترضــة فــي أعــوان الدول عــل الســلطة العامــة،ومنافاة لواجبــات النزاهــة والحی

متعلقـة بتمویـل الأحـزاب السیاسـیة ، والـذي عفـا علـى كـل الأفعـال غیـر المشـروعة ال1990جـانفي 15القضائیة على قانون العفو الشامل الصادر بتـاریخ 
Carrefourفـي قضـیة  du développement ،تـدخلا مـن السـلطة التشـریعیة فـي عمـل القضـاء، وولـد لدیـه إصـرار عـدم الأمـر الـذي اعتبـره القضـاء

ال السیاسـة یظهـرون وكـأنهم أعلــى المحلیـین، زیـادة علـى الشـعور العـام الـذي تولـد لـدى المجتمـع المـدني بفرنسـا، حیـث أصـبح رجـ نالتسـامح مـع المنتخبـی
م فــي مــن ســلطة القــانون، فــانفجرت كنتیجــة لهــذه المعطیــات العدیــد مــن قضــایا الفســاد فــي الصــفقات العمومیــة، نقــلا عــن : محمــد زكریــاء رقراقي،التجــری

،جامعــة 07،العــدد02انونیــة والسیاســیة،المجلدالصــفقات العمومیة،صــراع بــین الــردع الجزائــي وهشاشــة الأمــن القــانوني للمقــررین العمومیین،مجلــة البحــوث الق
.3-2، ص ص،2016،مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر

تمـاعي یقصد بالتجریم بمفهوم عام،على أنه :'' التدخل من أجل ردع فعل معین بعقوبـة تتمثـل فـي الحـبس بسـبب تطـورات یعرفهـا المجتمـع والواقـع الإج2
  ذلك :  البشري''، لمزید من المعلومات ، یراجع في

Au sens commun, la pénalisation invoque la punition par une peine d'emprisonnement. Elle correspond à une
évolution de la société, à une réalité sociale et humaine". Catherine Prebissy-Shnall , La pénalisation du droit des
marchés publics, LGDJ, Paris, 2002, p.12.

،المتضمن ت ص ع و ت م ، السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 05المادة 3
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لجاني، كما قد یكون الجـاني ،التي تشترط صفة معین في االصفةالصفقات العمومیة من جرائم ذات 

هو المتعامل الاقتصادي أو شخصا طبیعیا آخر، یسعى للحصول على امتیازات غیر مبررة.

وتجســیدا لمبــدأ الشــرعیة، فــإن القاضــي ملــزم بتطبیــق العقوبــات المنصــوص علیهــا قانونــا لكــل

فى مــع ســـلطة جریمــة، ولا یجــوز لــه الخـــروج عــن الــنص الجنـــائي الــذي أصــدره المشــرع، وهـــذا لا تنــا

في تقدیر واختیار العقوبة المناسبة للجاني، لذلك سنتناول التصنیف المعتمد من قبل المشرع القاضي

الفـرع ) والمسـؤولیة الجزائیـة لهـا (الفـرع الأولالجزائري لهذه الجرائم، ودراسة الأركان التي تقـوم علیهـا(

).الثاني

الفرع الأول : تقسیم الجرائم صفقات العمومیة

الحدیث عـن جـرائم الصـفقات العمومیـة، حلـي بنـا أن نبـین بـأن المصـالح المتعاقـدة ملزمـة قبل

بــأن تؤســس إجراءاتهــا المعمــول بهــا فــي الصــفقات العمومیــة، علــى قواعــد الشــفافیة والمنافســة النزیهــة  

وعلى معاییر موضوعیة، ویجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص في :

تعلقة بإبرام الصفقات العمومیة.علانیة المعلومات الم-

الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء.-

معاییر الموضوعیة ودقیقة لإتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة.-

.1ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة-

عمـال والتصـرفات التـي یقـوم بهـا كـل مكلـف بوظیفـة وعلى هذا الأساس، نظم المشرع كافـة الأ

عــدم المســاس -حســب نظــر المشــرع–عمومیــة أثنــاء عملیــة ابــرام الصــفقة وتنفیــذها، والتــي مــن شــأنها 

، قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهمــن 26بحریــة المنافســة ، حیــث فــي هــذا الصــدد نجــد المــادة

منــه27والمــادةرة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة ''، الإمتیــازات غیــر المبــر والــواردة تحــت عنــوان'' 

المتعلقـة بجریمـة '' 35لـنص المـادة بالإضـافةالرشوة في مجـال الصـفقات العمومیـة''، المعنونة ب'' 

، كمــا توســع المشــرع فــي تجریمــه للرشــوة أكثــر، وذلــك باســتحداثه 2أخــد الفوائــد بصــفة غیــر قانونیــة''

، و ف م، المعدل والمتمم، السالف الذكر.01-06، من القانون رقم 09المادة 1
قــب علــى جــرائم الصــفقات العمومیــة،ولكن ، المتعلــق و ف م، لمعــدل والمتمم،جــاءت فقــط تعا01-06،مــن القــانون رقــم 26،27،35یلاحــظ أن المــواد 2

مــن 09منــه جـاءت تحــت عنــوان ''تعـارض المصــالح'' وبتصــفح مضـمونها نجــدها تــنص علـى عقــاب كــل موظـف عمــومي خــالف أحكـام المــادة34المـادة 
طـرح إشـكال قـانون، هـل المشـرع العمـل بهـا فـي كـل عملیـة ابـرام الصـفقة العمومیة،وهـذا مـا ادى إلـى بذات القانون، والتي نصت على أهم مبـادئ الواجـ

مــن قــانون العقوبــات التــي تــنص علــى أنــه لا جریمــة ولا عقوبــة ولا 01حــاول إدراج جریمــة جدیــدة فــي الصــفقات العمومیــة، وهــذا مســتبعد ، طبقــا للمــادة 
لقــانون، المتعلقــة بتعــارض المصــالح مــن نفــس ا08، والتــي مــن المفــروض أن تكــون المــادة 09تــدابیر أمــن إلا بــنص، أم أنــه أخطــأ ســهوا فــي رقــم المــادة

للموظف العمومي، وهو الأرجح على الغالب.
، المتعلــق وف م، كلمــة '' المناقصــات والمزبــدات''، والحــال أن المرســوم الجدیــد للصــفقات 01-06، مــن القــانون35إضــافة إلــى ذلــك، فقــد ورد فیالمــادة ة

ــدة''، كألیــة لإبــرام الصــفقات العمومیــة، وهــذا فــي المــادة ، قــد اعتمــد مصــطلح '' طلــب العــروض'' و 2015العمومیــة لســنة  ، مــن 42اســتغنى عــن ''المزای
، المتضمن ت ص ع و ت م ، السالف الذكر.247-15المرسوم الرئاسي 
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مــن 38، الفعــل المنصــوص والمعاقــب علیــه فــي المــادة لهــدایا''جریمــة تلقــي الجریمــة أخــرى ســماها ''

المعــدل والمــتمم، مــن هنــا یمكــن تقســیم الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهالمتعلــق ب 01-06قــم ر  القــانون

الجرائم إلى نوعین:

.الجرائم التقلیدیة للصفقات العمومیة-

.العمومیةالصفقاتمجالفيالمستحدثةالجریمة-

ل : الجرائم التقلیدیة للصفقات العمومیةالبند الأو

، فــي كــل جریمــة قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهتتمثــل هــذه الجــرائم وفقــا لمــا نــص علیــه 

الإمتیازات الغیر المبررة وجریمة الرشوة وأخذ الفوائد بصـفة غیـر قانونیـة، وبـذلك تتجلـى صـور الرقابـة 

عمومیة.الجزائیة التي فرضها المشرع على الصفقات ال

أولا : جریمة منح الإمتیازات الغیر المبررة 

تهایتسـم علـى صـطلحیكمـا أو ةیـالعمومالصـفقاتمجـال فـي مبررة ریغ یازاتامتمنحجنحة

واسـتغلالالرشـوة"الثـانيالقسـم فـي العقوبـاتقـانونتناولهـا ةیـدیتقلمةیجر  هي المحاباة،بجنحة فقها

قـانون مـن  1/ 26ة بالمـادوتعویضـها إلغاؤهـا تـموالتي، 01رة مكرر الفق128المادةبموجب"النفوذ

یـازا امت ریـللغ عمـدامـنحیعموميموظفكل عاقبم على تنصوالتي، الوقایة من الفساد ومكافحته

التشـریعیة للأحكـاممخالفـةملحـق أو صـفقة أو اتفاقیـة أو عقـد تأشـیر أورام إبـعنـدمبـررغیـر 

  ."تراءاالإجوشفافیة  نیالمرشحببنوالمساواةرشحالتبحریةالمتعلقةوالتنظیمیة

الجـــدیر بالـــذكر بـــأن النشـــاط الإجرامـــي فـــي جریمـــة الإمتیـــازات الغیـــر المبـــررة ، یتخـــذ إحـــدى 

الصورتین: إما مخالفة الأحكـام التشـریعیة والتنظیمیـة المعمـول بهـا فـي مجـال الصـفقات العمومیـة مـن 

ل نفــوذ الأعــوان العمــومیین للحصــول علــى امتیــاز غیــر أجــل مــنح امتیــازات غیــر مبــررة ، وإمــا اســتغلا

مبرر.

Délitجنحة المحاباة:-1 de favoritisme

، وقــد تــم 1تعــد جریمــة المحابــاة مــن أهــم وأخطــر الجــرائم الواقعــة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة

الجریمة هلهذ أثریوجد،ولاقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 26/1النص علیها بموجب المادة 

، المتعلق بـ و ف م، المعدل والمتمم، السالف الذكر.01-06،من القانون رقم 01، الفقرة 26المادة 1
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جریمـة هـي الفسـاد، وإنمـالمكافحـةالمتحـدةالأمـمولا اتفاقیـةالفسـادلمنـعالاتفاقیـة الإفریقیـة فـي

.الجزائريالمشرعاستحدثها

وتعرف جنحة المحاباة، بأنها تلـك الإمتیـازات التـي لا تسـتند إلـى أي أسـاس أو مبـرر قـانوني، 

نتیجة تفضیل جهة على أخـرى فـي الخدمـة بغیـر أي تلك التي یتم الحصول علیها من دون وجه حق 

حق، للحصول على مصالح معینة، بعد القیام بمخالفة التشریع والتنظـیم المعمـول بهمـا فـي الصـفقات 

، 2008مــاي 18بتــاریخ -قســم الجــنح-، وفــي هــذا الشــأن أثیــرت قضــیة بمحكمــة جیجــل1العمومیــة 

ع توسیع مقر البلدیة إلى سبعة مشاریع، ومنح حول قیام أحد رؤساء بلدیات ولایة جیجل بتجزئة مشرو 

كــل مشــروع إلــى مقــاول بموجــب ســند الطلبیــة، حتــى لا یكــون ملزمــا بــالإعلان عــن المشــروع وطرحــه 

للمنافسة، لذا قام بمنح الصفقة لمقاولین من اختیاره، ومن هنا تظهر إفادة الغیر بإمتیازات غیر مبررة 

.2وعلى إثرها تمت متابعته جزائیا 

التـي، ةیـمیالتنظواللـوائح ةیالقانونالأحكامومخالفةخرقلمجردمةیالجر  هذه تقوم فلا ثمومن

 وراء مـن الغـرض كـونی أن ذلـك علـى ادةیز  شترطینماإ و  ة،یالعمومالصفقات ذیوتنف مراإب ةیعملتحكم

فـي ، وقـد كانـت هـذه الجریمـة منصـوص علیهـا بـادئ الأمـر 3یـرهغ علـى نیالمتنافسـأحـدلیتفضـ ذلـك

423المعدل والمتمم لقانون العقوبات بموجب المادة 47-75مكرر من الأمر رقم 128نص المادة 

ـــداءات علـــى حســـن ســـیر الإقتصـــاد  ـــه، التـــي اعتبـــرت هـــذه الجریمـــة جنحـــة وأدرجـــت ضـــمن الاعت من

الوطني.

2001، إلــى أن ألغیــت فـــي 04-82ثــم اعتبــرت هــذه الجریمــة ''جنایــة'' بموجـــب الأمــر رقــم 

، والذي ألغي بـدوره بموجـب الأمـر 09-01مكرر بموجب القانون رقم 128حتواها إلى المادة ونقل م

مكــرر كمـا هــو 128، الــذي نقـل نــص المـادة قـانون الوقایــة مـن الفســاد ومكافحتـهبالمتعلـق 06-01

بموجـــب 2011مــن نفـــس القـــانون، هــذا الأخیـــرة عرفـــت تعــدیلا آخـــر فـــي 26دون تغیــر إلـــى المـــادة 

كــل قبـل التعـدیل، كانــت تـنص علـى أنـه:'' یعاقـب.....26/1، حیـث أن المـادة 154-11 قـمر القـانون 

فـي إطـار فـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، مجلـة العلـوم القانونیـة والإجتماعیـة، العـدد ازات غیر مبـررة ظریف قدور،جنحة منح امتی1
.378، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر،د.س.ن،ص08

، دار الأیـــــــــــام للنشــــــــــــر 1، ط1الحـــــــــــاج علـــــــــــي بـــــــــــدر الـــــــــــدین،جرائم الفســـــــــــاد وآلیـــــــــــات مكافحتهـــــــــــا فـــــــــــي التشـــــــــــریع الجزائـــــــــــري،ج2
.263-262،ص ص،2017ان،الأردن،والتوزیع،عم

بومدین كعبیش،الحمایة الجزائیة للصفقات العمومیة ''دراسة مقارنة''، أطروحة دكتوراة في الحقوق نظـام ل.م.د، تخصـص قـانون جنـائي 3
.12، ص2018-2017للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقیاد، تملسان، الجزائر، السنة الجامعیة: 

.4، ص2011غشت10، الصادرة في 44،ج،ر،ج،ج،العدد 2011غشت 02، المؤرخ في 15-11القانون رقم 4
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موظــف عمــومي یقــوم بــإبرام عقــد أو یؤشــر أو یراجــع عقــدا أو اتفاقیــة أو صــفقة أو ملحقــا مخالفــا بــذلك 

بعـد أمـا ''، التشریعیة و التنظیمیـة الجـاري العمـل بهـا، بغـرض إعطـاء امتیـازات غیـر مبـررة للغیـرالأحكام

یعاقب.....كل موظـف عمـومي یمـنح عمـدا للغیـر امتیـازا غیـر مبـرر التعدیل، صارت تنص على أنه :'' 

.عند ابرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة''

كمـهحم (قبـل التعـدیل)، جـاء.ف.و.ق مـن26للمادةالقدیمةالصیاغة في حیث أن المشرع

یمكـنوالتـيوالمتوقعـة،المحتملةالصورجمیعیشملبحیثبشيء من الاتساعیتسمعاما وتجریمه

المسـؤولیةمـنللتهـربمجـال أي یتـرك لا بحیـثالتجـریمالوصـف مـن هـذا تحـت نطـاقتـدخل أن

 ادةالملحكمعلیه، وكنتیجةمعاقباللجریمةمادیاعنصرامن أحكامهاخرق أيیعتبرالجزائیة، حیث

علیها،بالتأشیرالمطالبینولاسیماالعمومیةالصفقاتإبرامفي مجالالمتدخلینجمیع فإن أعلاه 26

للتأكـدالرقابـةأعمـالمـنبـهیقومونما في للتدقیقلقضاء أوقات طویلةمضطرینأنفسهموجدوا قد

 عـدد تعطیل إلى دىأ الذي قانونا ،الأمرعلیهاالمنصوصلكل الإجراءاتالصفقات هذه احتراممن

.1الإستراتیجیة المشاریعمنكبیر

الترشـحبشـفافیةالمتعلقـةمخالفة الإجراءات في التجریموالدواعي تم حصرالاعتبارات ولهذه

مـن09المـادةتكرسـهاالتـي وهـي القواعـد الإجـراءات،وشـفافیةالمرشـحینبـینللصـفقات والمسـاواة

.الفسادلمكافحةحدةالمتالأممم وكذلك اتفاقیة.ف.و.ق

الركن المفترض( صفة الجاني):-أ

الجاني في نةیمعصفةتوافرامهایلق تطلبیالتي،الصفة ذوي ئمراجمنالمحاباةجریمةتعد

كمـا،مـةیالجر وجـودقبـلسـلفاوجـودهیجـد ایقانونوصفاتعدالصفة وهذه ،2العام الموظفصفة وهي

أمانـةحمـلیشـخص عـن عبـریمفهـوم هـي العـام الموظـففصـفة، امهـایلق الأساسـي  الـركن تشـكل

 أو ربحـا رهیـلغ أو لنفسـهمبتـغ ریـغ وتجـرد ةنزاهـببهـاعمـلیالتـيالجهـةمصـلحة قیـتحق إلـى السـعي

الموظـفالمتعلـق بقـانون و ف م 01-06رقـم  القـانونفقـرة ب مـن02، وقد عرفـت المـادة3منفعة 

فساد: لمكافحةالأمم المتحدةمن اتفاقیة 02ة الماد في الوارد التعریف ذات العمومي، وهو

عـام، كلیـةقـانونتخصـصالحقـوق،فـيعلـومدكتـوراهأطروحـةالجزائر ،فيالإداريلمكافحة الفسادالقانونیةالآلیاتالعالي ،عبدحاحة1
.110ص،2013-2012،بسكرة، الجزائر ،السنة الجامعیة:خیضرمحمدمعةالحقوق، جاالسیاسیة، قسموالعلومالحقوق

، المتعلق بالقانون الاساس للوظیفة العمومیة، السالف الذكر.03-06، من الأمر رقم 04المادة 2
.15بومدین كعبیش،الحمایة الجزائیة للصفقات العمومیة ''دراسة مقارنة''، المرجع السابق، ص3
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أحـد المجـالس فـي أو قضـائیا أو إداریـا أو تنفیـذیا أو تشـریعیامنصـبایشـغلشـخصكـل-

النظـربصـرفالآجـر،مؤقتـا مـدفوع أو دائمـامنتخبـا، أو معنیا كان وسواءالمحلیة المنتخبةالشعبیة

أقدمیته. أو عن رتبته

بهـذه الصـفة ویسهمأجر،بدون أو بأجر وكالة أو وظیفةقتا،مؤ  ولو یتولىأخرشخصكل-

بعض رأسمالها، أو كلتملك الدولةأخرىمؤسسةأیة أو عمومیةمؤسسة أو هیئة عمومیةخدمة في

عمومیة.تقدم خدمةمؤسسةأیة أو

للتشـریع والتنظـیم طبقـاحكمـه فـي مـن أو عمـوميموظـفبأنـهمعـرفأخـرشـخصكـل-

بهما.المعمول

تقـدم، یمكـن ملاحظـة أن المشـرع انفـرد بـذكر كـل الأشـخاص الـذین تتـوافر فـیهم مـاخـلالمـن

الصفة لإرتكاب جرائم الصفقات العمومیة، فلم یترك لا شاردة ولا واردة إلا وتطرق إلیهـا، مریحـا بـذلك 

القاضـــي الجنـــائي مــــن مغبـــة البحـــث فــــي مفهـــوم الموظـــف، ذلــــك أن هـــذا الأخیـــر یختلــــف عمـــا هــــو 

1علیــه فــي قــانون الوظیفــة العمومیــة أو حتــى عمــا هــو متعــارف علیــه فــي القــانون الإداريمنصــوص 

،كمــا أن هــذه المســألة تتعلــق أساســا بــركن مــن أركــان الجریمــة، وأن طبیعــة التجــریم والعقــاب تقتضــي 

تحدید المخاطبین بها على وجه لا یدع مجالا للتفسیر والقیاس.

، ثـلاث فئـات ینطبـق ن الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـهقـانو ومن هذا المنطلق عـدد المشـرع فـي 

علیها وصف الموظف العام بمفهوم هذا القانون، وسنأتي على بیانها كما یلي : 

النیابیة: تذوو الوكالا-

وهم الأشخاص الذین تم اختیارهم عن طریق الإنتخاب، وتشمل الفئات التالیة:

الشاغلین لمناصب تشریعیة: -

لبرلمان بغرفتیه وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، سـواء كـانوا یقصد بهم أعضاء ا

هؤلاء الأعضـاء منتخبـین أو معینـون، فأعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني فكلهـم منتخبـون عـن طریـق 

، وأمـا أعضـاء مجلـس الأمـة فثلثـا أعضـائه 2) سـنوات05الاقتراع العام والسري المباشـر لمـدة خمـس ( 

) فیعنـون مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة 1/3یق الاقتراع العام والسري، والثلـث () منتخبون عن طر 2/3(

كلیــة الحقــوق لآلیــات القانونیــة لمكافحــة جــرائم الصــفقات العمومیــة، أطروحــة دكتــوراه فــي العلوم،تخصــص قــانون عــام،حمیــد زوقــاي، ا1
.16، ص 2019-2018والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تملسان، الجزائر، السنة الجامعیة: 

السالف الذكر.،2020لسنة دیل الدستور ، المتعلق بإصدار تع442-20المرسوم الرئاسي رقم من،122المادة 2
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مــــن بــــین الشخصــــیات والكفــــاءات الوطنیــــة فــــي المجــــالات العلمیــــة، الثقافیــــة ،المهنیــــة، الاقتصــــادیة 

.1والإجتماعیة

المنتخبون في المجالس المحلیة:-

یهم الــرئیس ویمثلــون هیئــة وتشــمل هــذه الفئــة كــل مــن أعضــاء المجــالس الشــعبي الولائیــة بمــا فــ

، وأعضاء المجالس الشـعبیة البلدیـةٍ الـذین یمثلـون كـذلك هیئـة المداولـة للبلدیـة إضـافة 2المداولة للولایة

، وینتخب هؤلاء جمیعا عن طریق الاقتراع النسبي علـى القائمـة 3للرئیس بصفته ممثلا للهیئة التنفیذیة

.4) سنوات 05(المفتوحة وبتصویت تفضیلي دون مزج، لمدة خمس 

:والقضائیةوالإداریةالتنفیذیة المناصبذوو-

أوتنفیذیـة مناصـبیشـغلون الـذینالأشـخاصنییالعمـومالمـوظفینمـنالفئـة هـذهضـمنیـدخل 

 أوالأجـرمـدفوعيأكـانواوسـواء،مـؤقتینأودائـمبشـكل،منتخبـینأومعینـینأكانواسواء،قضائیة أوإداریة

، وذلك على النحو التالي:5الأقدمیة  أوالرتبةعنالنظروبصرفالأجر،مدفوعيغیر

تنفیذیة:لمناصبالشاغلین الأشخاص*

لنظـام وفقـا الشـعبطـرفمـنمنتخـبوهـو ةیـذیالتنفالسـلطةسرأ علـىةیـالجمهور سیرئـأتيیـ

رئـیسقبـلمـنرئاسـيمرسـومبمقتضـىالمعـین الأولریالـوز ، ثـم یلیـه 6والسـريالمباشـرالعـامراع الاقتـ

الـوزیراستشـارةبعـدةیـالجمهور سیرئـقبـلمـننینـیالمعالجمهوریـة، كـذلك الـوزراء والـوزراء المنتـدبون 

.7الأول

:إداریةلمناصبالشاغلین الأشخاص*

أو دائمـا فـي وظیفتـهسـواء كـانعمومیـة إدارةفيیعملمنكلتضم طائفة المناصب الإداریة

التعریـفهـذا وینطبـق،أو أقدمیتـهرتبتـهعـنالنظـربصـرفالآجـر،مدفوع غیرأوالآجرمؤقتا، مدفوع 

:هماعلى فئتین

تشــمل الشــاغلین لمناصــب إداریــة دائمــة، وهــم الموظفــون المعــرفین فــي القــانون الفئــة الأولــى:

زة الأساســي للوظیفــة العمومیــة، والــذین ینتمــون لــلإدارات المركزیــة للدولــة وكــذا المصــالح غیــر الممركــ

.السالف الذكر،2020لسنة ، المتعلق بإصدار تعدیل الدستور 442-20المرسوم الرئاسي رقم من، 121المادة 1
، المتعلق بالولایة، السالف الذكر.10-11، من القانون رقم 15المادة 2
ة، المعدل والمتمم، السالف الذكر.، المتعلق بالبلدی07-12، من القانون رقم 12المادة 3
،المؤرخـة 17،المتضمن القانون العضـوي المتعلـق بنظـام الإنتخابات،ج،ر،ج،ج،العـدد2021مارس 10، المؤرخ في01-21،من الأمر رقم 169المادة 4

.2021غشت26،المؤرخة في65،ج،ر،ج،ج،العدد2021غشت 25،المؤرخ في10-21،المعدل والمتمم،بالأمر رقم 2021مارس10في
، المتعلق بـ و ف م، المعدل والمتمم، السالف الذكر.01-06، من الأمر رقم 02المادة 5
السالف الذكر،2020لسنة ، المتعلق بإصدار تعدیل الدستور 442-20المرسوم الرئاسي رقم من،85المادة 6
،من نفس المرسوم.104المادة 7
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التابعـــة لـــلإدارة المركزیـــة كالمـــدیریات التابعـــة للـــوزارات، كمـــا یشـــمل أیضـــا المـــوظفین فـــي الجماعـــات 

ـــــــة ـــــــة ذات الطـــــــابع الإداري -الإقلیمیـــــــة( البلدی ـــــــة)، وكـــــــل المـــــــوظفین فـــــــي المؤسســـــــات العمومی الولای

ضافة إلى كالمستشفیات، والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العملي والثقافي والمهني كالجامعات، بالإ

المؤسسات العمومیة ذات الطـابع العلمـي والتكنولـوجي كمركـز التنمیـة للطاقـة المتجـددة، وكـل مؤسسـة 

ــــات الضــــمان الاجتمــــاعي ، أمــــا بالنســــبة 1یمكــــن أن یخضــــع مســــتخدموها لأحكــــام هــــذا القــــانون كهیئ

مـدیر للمؤسسات العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، فإن صفة الموظف العام تكـاد تنحصـر فـي ال

.2العام 

والمؤسسـات عمـال الإداراتالـذین یشـغلون مناصـبهم بصـفة مؤقتـة، وهـمالعمـال:الثانیـةالفئـة

القـانون الإداري، ویشـمل مصـطلح الشـخص الـذي بمفهـومفـیهم صـفة الموظـف تتوفرلاالعمومیة الذین

العمومیـة رات والمؤسسـاتالإدافيالعاملینإداریا بمفهوم قانون مكافحة الفساد، الموظفینیشغل منصبا

.3العمومیةوالمؤسساتالإداراتفيوالمؤقتین العاملینالمتعاقدینوالعمال

القضائیة:*المناصب

بالمعیـار الموضـوعي فـي تحدیـد قانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه أخذ المشرع الجزائري في 

:هذه الفئة، معبرا عنها بمن یشغل منصبا قضائیا، وهم فئتان

هـذا السـلك قضـاة الحكـم والنیابـة العـادي، ویشـملالقضـاءالقضـاة التـابعون لنظـام:الأولـىةالفئـ

المركزیة لوزارة العدل.القضاة العاملون الإدارةوكذاالقضائیة والمحاكم،العلیا والمجالسللمحكمة

داریـة،الدولـة والمحـاكم الإوهـم قضـاة مجلـسللقضـاء الإداريالقضـاة التـابعون:الثانیةالفئة-

القســم فــيالمســاعدون،4محكمــة الجنایــاتالمحلفــون المســاعدون فــي:یضــاف إلــى ذلــك كــل مــنكمــا

القضـائیة، الجهـاتتصـدر عـنالتـيالأحكـامفـيیشـاركونالأحـداث باعتبـارهم وفـي قسـمالاجتمـاعي

لمشـرع فـي ، إضافة إلى الوسطاء والمحكمون الـذین اسـتحدثهم ا5ولكونهم أساسین في تشكیلة المحكمة

.6والإداریة تقانون الإجراءا

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، السالف الذكر.،المتعلق ب03-06،من الأمر رقم 02المادة 1
.21الآلیات القانونیة لمكافحة جرائم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص حمید زوقاي،2
،المحدد لیكیفات توظیف الأعوان المتعقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصـر 2007سبتمبر 29،المؤرخ في308-07المرسوم الرئاسي رقم3

ــــأدیبي المطبــــق علیهم،ج،ر،ج،ج،العــــددوالعناصــــر المشــــ ــــة بتســــییرهم وكــــذا النظــــام الت ــــرواتبهم والقواعــــد المتعلق ــــي61كلة ل 30،المؤرخــــة ف
أبریــل 06،المؤرخـة فـي23،ج،ر،ج،ج،العـدد2022مـارس 31،المـؤرخ فـي140-22،المعـدل بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 2007سـبتمبر
2022.

ضمن ق إ ج ، المعدل المتمم، السالف الذكر.، المت155-66،من الأمر رقم 309المادة 4
،من نفس الأمر .502المادة 5
، المتضمن ق إم و إد، السالف الذكر. 09-08،من القانون رقم 994المادة 6
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ویدخل ضمن هذه الفئـة أیضـا، قضـاة مجلـس المحاسـبة لأنهـم یمارسـون مهمـا قضـائیة، وذلـك 

بناء على الاعتبارات التالیة:

.1*أنهم معینون بموجب مرسوم رئاسي مثلهم مثل قضاة القضاء العادي

قصــود بــذلك عــدم جــواز فصــلهم أو *عــدم قابلیــة قضــاة مجلــس المحاســبة للعــزل أو النقــل: والم

توقیفهم عن العمل أو نقلهم لوظیفة أخرى غیر قضائیة أو إحالتهم بصفة إجباریة على التقاعد،لا فـي 

حالات التي یـنص علیهـا القـانون، وذلـك بهـدف تحصـینهم ضـد القـرارات التعسـفیة التـي قـد یتعرضـون 

.لها أثناء ممارستهم لوظائفهم 

.2ن أمام مجلس الدولة*أن أحكامهم قابلة للطع

مــال رأس ذات أو ةیــعموممؤسســة فــي أو عــاممرفــق فــي وكالــةأو فــةیوظ تولــونیمــن-

:مختلط

المؤسسـات ذات أو فـيالمؤسسـات العمومیـةالهیئـات العمومیـة أوبالعـاملین فـيیتعلـق الأمـر

قســط مــن بعمومیــة والــذین یتمتعــونتقــدم خدمــةالمؤسســات الخاصــة، التــيفــيأومخــتلطرأســمال

.3المسؤولیة

العمومیة: * الهیئات

مرفـقتسـییروالجماعـات المحلیـة  یتـولىالدولـةغیـرأخـرعـاممعنـويشـخصكـلبهـایقصـد

ذاتالعمومیـةالإداري والمؤسسـاتالعمومیـة ذات الطـابعبالمؤسسـاتأساسـاالأمـرعمـومي، ویتعلـق

المتخصصـة كهیئـةالهیئـاتبعـضعنضلافالضمان الاجتماعي،وهیئات الطابع الصناعي والتجاري

فــي المؤسســات العــاملینالعمومیــة للوظیفــةالعــام الأساســي، ویعتبــر القــانون4الاجتمــاعيالضــمان

فـي وبـذلك فهـم یـدخلونالإداري موظفین،السلموالمعنیین بصفة دائمة والمرسمین في رتبة فيالعمومیة

المسـتقلةالسـلطات الإداریـةمـوع الهیئـات العمومیـة،مجوظیفـة إداریـة، كمـا یـدخل ضـمنمـن یشـغلفئـة

.5بموجب قوانین خاصة مثل مجلس المنافسةوالمنشأة 

،المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، السالف الذكر23-95،من الأمر رقم 03،04،05المواد : 1
المتعلـق بمجلـس المحاسبة،السـالف ،20-95،المعـدل والمتمم،للأمـر رقـم 2010أوت  26فـي ،المـؤرخ02-10رقم مر الأ،من 28المادة2

  الذكر.
،الجزائـريالفسـادقانون مكافحةالإسلامي،الفقهفيوظیفتهوراءمنالعامالموظفتكسبوالرشوة،الاختلاس،الفسادجرائمملیكة هنان،3

.48،ص 2010القاهرة،الجدیدة،الجامعةدار،ربیةالعالتشریعاتمقارنة ببعض
،دار هومــة للنشــر 13،طالتزویــروالأعمــال،جرائمالفســاد،المالجــرائمالخــاصالجزائــيالقــانونفــيالوجیزبوســقیعة،أحســن4

.20،ص2013والتوزیع،الجزائر،
ر.،المتعلق بالمنافسة،المعدل والمتمم،السالف الذك03-03،من الأمر رقم 23المادة5
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*المؤسسات العمومیة: 

التي بالشركات الوطنیة،الاقتصادیة، التي كانت تعرفالعمومیةالمؤسساتالفئة كلتشمل هذه

والبنوك العمومیـةوسونلغاز،ؤسسات سونطراكمفیهابماالإنتاج والتوزیع والخدمات،مجالاتتنشط في

.1الجویة الجزائریة وشركات الملاحة البحریةالتأمین والخطوطوشركات

مال مختلط:رأسالمؤسسات ذات*

بعـضبیـعطریـقعـنالخـواصأمـامالاجتمـاعيالتـي قامـت بفـتح رأسـمالهاوهـي بالمؤسسـات

،سواء كان هذا الشـریك مواطنـا جزائریـا أو أجنبیـا، 2ررأسمالها لشریك آخعن بعضالأسهم، أو التنازل

صیدال .مجمع الریاض،مجمع:أمثلتهاطبیعیا أو معنویا، ومن

التي تقدم خدمة عمومیة:المؤسسات الأخرى*

بعقـود یسـمىمـاطریـقعنعاممرفقتسییرتتولىالتيالقانون الخاصمنبمؤسساتالأمریتعلق

طها فـــي قطـــاع معـــین، مثـــل النقـــل العمـــومي كمـــا هـــو الحـــال فـــي الجزائـــر الامتیـــاز، ولا ینحصـــر نشـــا

بالنســـبة لشـــركة'' طحكـــوت محـــي الـــدین'' لنقـــل الطلبـــة الجـــامعیین، والهـــاتف كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة 

لشــــركتي'' أوراســــكوم ''جــــازي''، والوطنیــــة '' أوریــــدو''، وإنمــــا یتعــــدى ذلــــك لیشــــمل اســــتغلال المطــــارات 

عة والأسواق....وغیرها من المجالات.والموانئ والطرق السری

  وكالة:أووظیفةتولي*

معــاني التكفــل والإشــراف وتحمــل المســؤولیة، وتبعــا لــذلك یقتضــي تــولي ''تــولي''تحمــل كلمــة 

دائمـة فةیوظ تولىیمنكلئريزاالجالمشرعاعتبر، و 3وكالة أن یكون الجاني منتخبا أو مكلفا بالنیابة

، المؤسســاتلإحـدىخـدمات میتقــدفــي الصـفةبهـذهســاهمیو أجــربــدونأوربــأج وكالــةأو مؤقتــةأو

ئمراجـعـنةیـئزاالجبالمسـاءلةنیـیالمعنالأشـخاصدائـرة عیتوسفيمنهرغبةوذلك ،عاماموظفائاتیواله

.المحاباةمةیجر منهاو  ةیالعمومالصفقات

أي الهیئـات السـابقة،أواتالمؤسسـأسـندت لـه مسـؤولیة فـيمـنكـل:الوظیفـةبتـوليویقصدهذا

، في حین .4رئیس مصلحةعام أومدیرأورئیستهم صفته سواء كانأن یتمتع بقسط من المسؤولیة ولا

.20سابق،صمرجع،التزویروالأعمال،جرائمالفساد،المالجرائمالخاصالجزائيالقانونفيالوجیزبوسقیعة،أحسن1
،دار صــحبي 2،ج1محمــد بكرارشــوش،متابعة الجــرائم المتعلقــة بالصــفقات العمومیــة علــى ضــوء قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه،ط2

.19، ص2014للطباعة والنشر،غردایة، الجزائر،
.21سابق،صمرجع،التزویروالأعمال،جرائمالفساد،المالجرائمالخاصالجزائيالقانونفيالوجیزبوسقیعة،حسنأ 3
.67الجزائر، المرجع السابق ، صفيالإداريلمكافحة الفسادالقانونیةالآلیاتالعالي ،عبدحاحة4
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إحـدى المؤسسـات والهیئـات، كـأن یكـونكلـف بالنیابـة فـيأوانتخـبشـخصالوكالـة كـلیقصـد بتـولي

فـي تنظیمهـا وتسـییرها للأحكـام الاقتصـادیة مـثلا، والتـي تخضـعالمؤسسـاتإحـدىإدارةمجلـسعضـو

.1المقررة في القانون التجاري على غرار شركة المساهمة

-90كما یتولى ممثلوا العمال في مختلف اللجان التي استحدثها المشرع في قانون العمـل رقـم 

، علــى مســتوى المؤسســات، نــذكر منهــا علــى وجــه الخصــوص اللجنــة المتســاویة الأعضــاء للوقایــة 11

جــــــانفي 26، المــــــؤرخ فــــــي 08/07العمــــــل، المنصــــــوص علیهــــــا فــــــي القــــــانون رقــــــم والصــــــحة وطــــــب

.2من قانون العمل 91،بواسطة المشاركة المنصوص علیها في المادة 1988

*من في حكم الموظف:

لیس مـن عـادة المشـرع الجزائـري أن یوظـف مصـطلحات عامـة وفضفاضـة فـي مجـال التجـریم 

تمـس بحقـوق وحریـات الأشـخاص المخـاطبین بهـا، ولكـن المشـرع والعقاب، لأنه یترتب علیهـا أثـارا قـد 

ورغبــة منــه فــي حمایــة المنافســة فــي مجــال صــفقات عمومیــة، قــرر معاقبــة كــل مــن تســول لــه نفســه 

مـن فـي حكـم الموظـف''المساس بها، لذلك أدرج كل لم تشـمله الفئـات السـابقة فـي هـذه الفئـة، وقـال'' 

الفئات المخاطب بهذا القانون، لذا فإن حكم الموظف ینسحب ولعلنا نتفهم هذه الطرح لصعوبة تحدید

على الفئات التالیة:

:مستخدمین العسكریین والمدنیین للدفاع الوطني-

المتعلـــق بالٌقـــانون الأساســـي للوظیفـــة 03-06تخضـــع هـــذه الفئـــة مـــن المـــوظفین للأمـــر رقـــملا

المتضــمن القــانون،2006یــر فبرا28،المــؤرخ فــي02-06للأمــر رقــم ، وإنمــا یخضــعون3العمومیــة

العسـكریین المـؤدینالعـاملین،علـى العسـكریینالعسـكریین، الـذي یطبـقالأساسـي العـام للمسـتخدمین

الاحتیــاطیین فــي وضــعیة للخدمــة الوطنیــة، والعســكریینالمــؤدینالعســكریینعقــد،للخدمــة بموجــب

.4النشاط

قانون التجاري،المعدل والمتمم، السالف الذكر.، المتضمن ال59-75، من الأمر رقم 611المادة 1
، المتعلق بعلاقات العمل،على انه :'' تتم مشاركة الغمال في الهیئة المستخدمة كما یأتي:11-90، من القانون رقم 91تنص المادة 2
) عاملا على الأقل.20بوساطة منودبي المستخدمین في مستوى كل مكان عمل متمیز یحتوي على عشرین (-
أدناه".93بواسطة لجنة مشاركة تضم مندوبي المستخدمین، في مستوى مقر الهیئة المستخدمة، المنتخبین طبقا للمادة -
،"....الـوطنيوالمـدنیون للـدفاع العسـكریون والمستخدمون القضاةالأمرهذا یخضع لأحكاملا،على أنه :'' 03،الفقرة 02تنص المادة3

.السالف الذكر
العــــــام للمســــــتخدمینالأساســــــيالقــــــانونالمتضــــــمن،2006فبرایــــــر 28،المــــــؤرخ فــــــي 02-06 رقــــــم الأمــــــر،مــــــن 01مــــــادة ال 4

.2006مارس 01، الصادر في12،ج،ر،ج،ج،العددالعسكریین
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لقـانون العـادیین خاضـعون المـوظفینقيمـثلهم مثـل بـاالشـعبيالـوطنيالجـیشأفـرادفـإنوبهـذا 

الجزائـي هـذه الفئـة مـن القضـاءأخضـعوقـدهذاالفساد،جرائمارتكبواهمإنالوقایة من الفساد ومكافحته

و ف م، ومـن ذلـك مـا قـانون صـدورمـثلا، حتـى قبـل كـالاختلاسالفسـاد لأحكـام جـرائمالمـوظفین

شـروط قیـام جریمـة ، بخصـوص2004مـارس 03در بتـاریخ قرارهـا الصـافـي المحكمـة العلیـاقضـت بـه

یشـمل أنشـيء مخصـص للجـیشجریمـة اخـتلاس یجب فـي"الفئة بقولها:''هذهقبلالمرتكبة مناختلاس

المختلسـة أن الأشـیاءحیـثومـنصـفة الجـاني وهـو عسـكري،تحدیـدحیـث مـنأركـان الجریمـة،:السـؤال

.1"الخدمةلأجل صفةالبهذهإلیهبهاوعهدللجیش،مخصصة

:العمومیینالضباط-

یقصــد بهــم كــل الأشــخاص الــذین یعملــون باســم الدولــة وبتفــویض مــن الســلطة العامــة، وتتمتــع 

محـــرراتهم بصـــفة الرســـمیة وبالحجـــة الكاملـــة، وبالتـــالي فهـــم مكلفـــون بمقتضـــى أحكـــام القـــانون بضـــبط  

، ویــدخل ضــمن 2عــة الإجــراءات وتنفیــذهاالقضـایا المعروضــة علــیهم مــن حیــث التكییــف القـانوني ومتاب

.6، والمترجمون الرسمیون 5، محافظوا البیع بالمزاد4، لمحضرون القضائیون3هذا الإطار الموثقون

فبرغم أن هؤلاء الضباط العمومیـون هـم أصـحاب مهـن حـرة، إلا أنـه یمكـن اعتبـارهم وسـطاء 

الشفافیة النزاهة عند أدائهـم لمهـامهم، ورتـب بین الدولة والمواطنین، ومن ثم فإن الدولة افترضت فیهم

على الإخلال بها المساءلة الجنائیة.

للجریمة:المادي الركن-ب

في البدایة ینبغي الإشارة، إلى أن القـانون لا یعاقـب الجـاني علـى الأفكـار والنوایـا مهمـا بلغـت 

ملموس ینتج عنه أثره درجة خطورتها، مادامت محبوسة في نفسیته، ودون أن یعبر عنها بفعل مادي

في العالم الخارجي، فالقانون یعاقب على الأفعال المادیة التي تتطابق مع نص  التجـریم والتـي تكـون 

.7مادیات الجریمة

فـي لإداريالمكافحـة الفسـادالقانونیـةالآلیـاتالعالي،عبـدحاحـة،أشار إلیه: 330989،ملف رقم 2004مارس 03بتاریخ الصادرالقرار 1
.68الجزائر،المرجع السابق، ص

.22، ص2012، دار هومة،الجزائر،2وسیلة وزاني،وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري'' دراسة  قانونیة تحلیلیة''، ط2
08درة فــي،الصــا14،المتضــمن مهنــة التوثیق،ج،ر،ج،ج،العــدد2006فیفــري20،المــؤرخ فــي02-06،مــن القــانون رقــم 05و03المــادتین3

.2006مارس 
،الصــادرة 14،المتضــمن مهنــة المحضــر القضــائي،ج،ر،ج،ج ،العــدد 2006فیفــري20،المــؤرخ فــي03-06،مــن القــانون رقــم04المــادة 4

.2006مارس 08في
،المتضـــــمن تنظـــــیم مهنـــــة محـــــافظي البیـــــع بالمزایـــــدة،ج،ر،ج،ج 1996جـــــانفي10،المـــــؤرخ فـــــي02-96،مـــــن الأمـــــر رقـــــم05المـــــادة 5

.1996جانفي 14،الصادرة في03،العدد
ــــــــــــــم 04المــــــــــــــادة6 ــــــــــــــي 13-95،مــــــــــــــن الأمــــــــــــــر رق ــــــــــــــرجم_ الترجمــــــــــــــان 1995مــــــــــــــارس 11،المــــــــــــــؤرخ ف ــــــــــــــة المت ،المتضــــــــــــــمن مهن

.1995مارس 19،الصادرة في 17الرسمي،ج،ر،ج،ج،العدد
.144، ص1998معیة،الجزائر،عبد االله سلیمان،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام للجریمة ،دیوان المطبوعات الجا7



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 514 ~

علـى  الجـرائمویختلـف بـاختلافأو سـلوك، یتنـوعوجـود فعـل علـى أساسـایقـومالمـادي والركن

وقـد یكـونمسـتمرا، أو یكـون لحظیـا أن یا، كمـا یمكـنسـلب أو الفعـل إیجابیـایكون فقد وكثرتها،تعددها

مـن سلسـلةمـن أو واحـدفعـلمـنمشـكلایكـون قـد كمـابـه،علـى القیـامالاعتیـادأو نتیجـةمفاجئـا

هذا التصنیفتصنیف الجرائم،حسبیختلف الركن لهذا المكونالفعل المادي فإن ثمالأفعال، ومن

.1للجریمة مكونال الماديالفعلنوعمنالمستمد أساسا

المتـــعلق 01-06 ممن القـانون رقـ26/1المادة حسبالمحاباةالمادي لجنحةویتحقق الركن

 عقد ابراممبرر عندغیرعمدا للغیر امتیازاالجاني على المنح، بإقدامبالوقایة من الفساد ومكافحته

بذلك الأحكام التشریعیة أو اللوائح مراجعته مخالفاتأشیره أو أو ملحق أو أو صفقة عمومیةأو اتفاقیة

الاجراءات.وشفافیةبین المترشحینبحریة الترشح والمساواةالمتعلقةالتنظیمیة

ومن تم فإن هذه الجریمة ترتكب في جمیع المراحـل التـي تمـر بهـا الصـفقة، ونتیجـة لـذلك فـإن 

الركن المادي للجریمة یشمل كل السلوك الإجرامي والغرض منه .

:الاجرامي (السلوك)ط*النشا

غیـر للغیـر امتیـازاعمـدابـالمنحالجـانيیقومالمحاباة بأنجریمة في الاجراميالنشاطیتحقق

دون مراعاتهالصفقةأو مراجعةتأشیرة أو ملحق أو عمومیةصفقة أو إتفاقیة أو عقد إبراممبرر عند

الصـفقات العمومیـةمجـال فـي حابـاةالمجنحـةالمعمـول بهـا، وتأخـذوالتنظیمیـةالتشـریعیةللأحكـام

:التالیةالصور

 نیالمرشـحبـبن والمسـاواةالترشـحبحریـةالمتعلقـةوالتنظیمیـةالتشـریعیةالأحكاممخالفة*

  راءات:الإج ةیوشفاف

01-06من القانون رقم 26/1إن مجال تطبیق جنحة المحاباة المنصوص علیها في المادة 

،لا ینحصر في مخالفة إجراءات الصفقات العمومیـة، وإنمـا یمتـد افحتهبالوقایة من الفساد ومكالمتعلق

لیشمل كل مسـاس بمبـادئ حریـة الترشـح والمسـاواة وشـفافیة الإجـراءات، ثـم إن الصـفقة العمومیـة وفقـا 

مـــن المرســـوم 13لا تكـــون فقـــط فـــي تلـــك المحـــددة فـــي المـــادة قانون الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــهلــــ

بـل یتعــداه إلـى الإتفاقیــات والعقـود التــي تبرمهـا المصــلحة المتعاقـدة، والتــي لا ، 247-15الرئاسـي رقــم

2016،دار الرایــة للنشــر والتوزیع،عمــان،الأردن،1زولیخــة زوزو، جــرائم الصــفقات العمومیــة وآلیــة مكافحتهــا فــي التشــریع الجزائــري، ط1
.95،ص
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، مثـل اقتنـاء 1تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامتتجاوز قیمتهـا المالیـة المحـددة فـي 

.2لوازم مكتبیة

م والملاحظــة التــي یمكــن أن نبــدیها فــي هــذا الخصــوص، هــو قیــام المشــرع بموجــب القــانون رقــ

، بإلغـــاء إجــــراء بالوقایـــة مـــن الفســــاد ومكافحتـــهالمتعلــــق 01-06المعـــدل والمـــتمم لقـــانون 11-15

للصـــفقة مـــن قائمـــة العملیـــات التـــي یمكـــن أن تكـــون محـــلا للنشـــاط الإجرامـــي فـــي جنحـــة 3المراجعـــة

رر المحابــاة، وإبقــاءه فقــط علــى الإبــرام والتأشــیر وهــو منحــى لا نؤیــده فیــه، كــون أنــه لا یوجــد أي مبــ

عملي لرفع التجریم عن فعل المحاباة عندما یتعلق الأمر بمراجعة الصفقة أو اتفاقیة أو عقد، ومن تم 

كان من المناسب بمكان الإبقاء على العملیات الخاصة بالمراجعة ضمن نطـاق الأفعـال المجرمـة فـي 

جنحة المحاباة، وذلك على غرار ما ینص علیه النص القدیم قبل التعدیل.

15-11ب على المشرع الجزائـري، أنـه بعـد تعـدیل قـانون و ف م بموجـب القـانون رقـموما یعا

أصبح التجریم منحصرا فقط بمخالفة النصوص التشـریعیة واللـوائح التنظیمیـة المرتبطـة بحریـة الترشـح 

والمســاواة وشــفافیة الإجــراءات ،دون أن یمتــد إلــى بــاقي الشــكلیات المطلوبــة فــي الصــفقات العمومیــة، 

ا یعتبر شكلا من أشكال الرفع الغیر المباشر للتجریم عن هذه الأفعال، التساهل غیر مبرر مع وهو م

المتلاعبــین بالمــال العــام، الأمــر الــذي لا یخــدم بالنتیجــة سیاســة المشــرع فــي مكافحتــه لهــذه الجریمــة، 

.4ویقضي على الرغبة في محاربة الفساد المالي ككل

المتعلــق 01-06مــن القــانون رقــم 26/1القــدیم للمــادة وكــان مــن الأولــى الإبقــاء علــى الــنص

قبل أن یطاله التعدیل، والذي كان یعتبر أیة مخالفة للنصـوص القانونیـة بالوقایة من الفساد ومكافحته

المعمول بها فـي الصـفقات العمومیـة، مهمـا كـان نوعهـا بغیـة مـنح امتیـازات غیـر مبـررة یشـكل جریمـة 

أعوان المصلحة المتعاقدة مـن وسـائل احتیالیـة وطـرق التوائیـة، تجعلهـم المحاباة، خاصة مع ما یملكه

هــا ، المتضــمن ت ص ع و ت م ع،علــى أنــه :'' كــل صــفقة عمومیــة یســاوي فی247-15،مــن المرســوم الرئاســي رقــم 13تــنص المــادة 1
دج) أو یقـل عنـه للأشـغال أو اللوازم،وسـتة ملایـین 12.000.000المبلغ التقدیري  لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشـر ملیـون دینـار (

دج) للدراسات أو الخدمات،لا تقتضي وجوبا ابرام صفقة عمومیة وفقـا للإجـراءات الشـكلیة المنصـوص علیهـا فـي هـذا 6.000.000دینار( 
  الذكر. الباب ''،السالف

،مـــن نفـــس المرســـوم،على أنـــه :'' یجـــب أن تكـــون الحاجـــات المـــذكورة أعـــلاه محـــل اشـــهار ملائـــم واستشـــارة متعـــاملین 14تـــنص المـــادة 2
اقتصادیین مؤهلین كتابیا، لإنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة،.....وتنظم المصلحة المتعاقـدة اجـراء استشـارة حسـب طبیعـة 

05تلبیتها مع الأخذ بعین الاعتبار عدد المتعاملین الاقتصادیین الذین بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعـاة احكـام المـادة الحاجات الواجب 
من هذا المرسوم''.

یقصد بالمراجعة للصفقة،هو تحیینها وفقا للصیغ والكیفیات المتفق علیها والمحددة في الصفقة،إذا تطلبت الظروف الإقتصادیة ذلك،وقد3
منـه علـى أنـه :'' یمكـن 97ت ص ع و ت م ع،حیث نصت المـادة نظم المشرع كیفیات مراجعة الصفقات العمومیة في القسم الثاني من 

أن یكون السعر تابثا أو قابلا للمراجعة..."".
.39، ص2019سهام بن دعاس، جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، د.ط، دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر،4



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 516 ~

متفوقین في التستر على هذه الجریمة، التي یقابها في نفـس الوقـت صـعوبة عملیـة اثبـات قیامهـا ،مـع 

ضــعف ونقــص القضــاة فــي الإلمــام بكــل الأحكــام القانونیــة والمســائل التقنیــة المتعلقــة بــإبرام الصــفقات 

ما یصعب علیهم معالجة القضایا المرتبطة بها .العمومیة ، م

*الـتأشیر على صفقات مخالفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما:

یقصــد بالتأشــیر تلــك الرقابــة التــي تمارســها لجــان الصــفقات العمومیــة المختصــة علــى صــفقة 

ا إجباري وتفرضوطلبهتأشیرة،دونمنعمومیةصفقةأوعقدأيتنفیذیمكنفلاالمصلحة المتعاقدة، 

المكلـف، وللجـان الصـفقات العمومیـة المختصـة المـالي والمحاسـبالمصـلحة المتعاقـدة والمراقـب على

كامــل الصــلاحیة فــي رفــض أو مــنح التأشــیرة، علــى أن یكــون الــرفض معلــلا فــي حــال وجــود مخالفــة 

ل تبلیـغ الصــفقة الصـفقات العمومیـة، فهنـا یمكـن للجنـة سـحب التأشـیرة مهمـا یكـن مـن الأمـر قبـ متنظـی

.1للمتعهد المختار

یمكن تصور ارتكاب هذه الجریمة في حال قیام أحد موظفي هذه اللجان بالتغاضي عن تدبیر 

مهم، أو شرط وجب توفره في جمیع المترشحین بما فیهم المتعهد المختار، والذي على أساسـه منحـت 

م اسـتیفائه وتـوفره فیـه محابـاة لـه، حتـى له الصفقة، فیتم التجاوز عن إغفاله من قبل هذا المتعهـد وعـد

تتم المصادقة النهائیة على انتقائه والتأشیر علیها رغـم النقـائص السـابقة، فهـذا التغاضـي ایضـا یمكـن 

.2ان یشكل امتیازا غیر مبرر منح في مرحلة التأشیر على الصفقة

:الجریمةإرتكابمن الغرض-

صـفقة عقـد أو بـإبرامالعمـوميالموظـفقیاماباةالمحجریمة في المادي الركن لقیاملا یكفي

مجـال  فـي بـهوالتنظـیم المعمـولللتشـریعمخالفـةأو التأشـیر علیهـاأو مراجعتهـاأو ملحـقأو إتفاقیـة

مبررة .غیربإمتیازاتإفادة الغیرالنشاطمن الغرض یكون أن بل یجبالعمومیةالصفقات

القانونیـةحكـامالأ مخالفـةبمجـردالعمومیـة تالصـفقا فـي المحابـاةجریمـةتقـوم فـلا وعلیـه

 نلأالاجـراءات،وشـفافیةالمترشـحینبـیناواة والمسـالترشـحبحریـةأساسـاالمتعلقـةالتنظیمیـةواللـوائح

 أو بالرقابـةالمكلفـةالسـلطةقبـلمـنالموظـفعلیهـایحاسـبالتـيالمهنیـةخطـاءالأ قبیـلمنیعدذلك

المخالفـة هـذه وراء مـنالمرجـوةوالغایـةالهـدفیكـونأنذلك علىیادةز  یشترطوإنما، الوصیةالسلطة

،المتضمن ت ص ع و ت م ع،  السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،196المادة 1
.31سهام بن دعاس،جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،المرجع السابق، ص2



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 517 ~

لحـدبالنسـبةوالمالیـةالتقنیـة العـروض تنقـیطزیادةكتعمدغیره،علىالمتنافسینأحدومحاباةتبجیل هي

.1مستحقةغیربصفةلصفقة علىالمتنافسین

یكـونأنجـازالجـانيمنـهاسـتفادالنشـاط، فـإذاهـذامـنالمسـتفیدهـوالغیـرأن یكـونیشـترطكمـا

مـنصـراحةنستشـفهمـاوهـذا ،العمومیـةالصـفقاتمجـالفـيذاتهـابحـدجریمـة قائمـة وهـيالفعـل رشـوةّ، 

..بقولها1فقرة  26المادةنصصریح ...''، مبررغیرامتیازاللغیرعمدایمنحعموميموظفكل:''

بقیــام جریمــة المحابــاة، فــي حــال إذا تمــت هنــاك نــص ولا یجــوز للغیــر الــذي لــم یتعاقــد معــه أن یحــتج 

.2قانوني یبرر منح امتیاز لأحد المترشحین

مجال فيغیر مبررة بإمتیازاتإفادة الغیرفيالمتمثلالجریمة بإنعدام الغرضوتبعا لذلك تنتفي

نقضـت فـيإذ فـي حكـم الإدانـة،إبـرازه علـىرقابتهـاالمحكمـة العلیـاولـذلك تشـددالعمومیـة،الصـفقات

الأحكـام القانونیـة واللـوائح مـن عـدم مراعـاةالغـرضلعـدم إبـرازمناسـبات عدیـدة أحكامـا لا لسـبب إلا 

، وعلـى القاضـي إبـراز العنصـرین المكـونین للـركن المـادي 3التنظیمیة التـي تحكـم الصـفقات العمومیـة

العلاقة بـین علیه الصفقة مبرزاوربطه بمن رستالمخالف للقانون،وذلك بكشف الإجراءلهذه الجریمة،

الصــفقة الإجــراء المخــالف وإجــراء مــنح الصــفقة لأحــد المترشــحین ویتضــح لــه ذلــك مــن خــلال ملــف

بملف القضیة.المدرج 

إذا كــان لا یوجــد حصــرة دقیــق للأفعــال التــي یمكــن أن تعتبــر مــن قبیــل المحابــاة ، فإنــه یمكــن 

لأحكـــام التشـــریعیة والتنظیمیـــة المتعلقـــة بحریـــة الترشـــح إجمـــال أهـــم التصـــرفات والســـلوكیات المخالفـــة ل

مرحلــة والمســاواة بــین المتنافســین وشــفافیة الإجــراءات، والتــي قــد تكــون فــي مرحلــة الســابقة للإبــرام أو 

أو في مرحلة التنفیذ و فیما یلي هذه الصور:فحص العروض

:في مرحلة السابقة للإبرام*

لقـة بـالإعلان عـن طلـب العـروض، ومـن هـدا القبیـل نشـر وهي تتعلـق بالمسـاس بالقواعـد المتع

إعلان الصفقة في الصـحف الإلكترونیـة بـدلا مـن الصـحف المكتوبـة وهـو الأمـر الـذي أفادتـه عبـارة '' 

،كلیــة الحقــوق والعلــوم 02، العــدد 10دخدیجــة خالدي،جریمــة المحابــاة فــي الصــفقات العمومیــة، مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة، المجلــ1
.693،ص 2019السیاسیة،جامعة الشهید حمى لخضر، الوادي، الجزائر،

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،،83المادة 2
یه: زولیخة زوزو،جرائم الصفقات العمومیة ،أشارت إل304276،ملف رقم 2000دیسمبر 17حكم المحكمة العلیا،الغرفة الجزائیة،بتاریخ3

.105وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 
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، بحیـث 1، أو إغفـال أحـد البیانـات الإلزامیـة للإعـلان عـن الصـفقة المنصـوص علیهـا قانونـا التوزیع''

یة المنافسة لبعض المعنیین بالصفقة.یكون هناك نوع من التعتیم في عمل

كما یكون التفضیل في حال أحد المترشحین عن طریق إمداده بمعلومات عن الصفقة بغرض 

إقصاء الآخرین، أو وضع شروط تقنیة معینة لا توافر إلا في المترشح معین بذاته، تجعله هو الوحید 

واة بـین المتعهـدین، كمـا تظهـر المحابـاة مـن القادر على تلبیة الصفقة، وهو ما یعد إخلال بمبدأ المسا

خـــلال لجـــوء المصـــلحة المتعقـــدة إلـــى تجزئـــة الحاجـــات موضـــوع الصـــفقة، بغـــرض تفـــادي الإجـــراءات 

، ولا تتجسـد هـذه 2تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـامالشكلیة المنصـوص علیهـا فـي 

التاریخ أو الخدمة المؤداة.الصورة إلا من خلال إعداد فواتیر مضخمة أو تزویر في

:*في مرحلة فحص العروض

تتجسد مظاهر المحاباة فیها مـن خـلال الإقصـاء التعسـفي والغیـر المشـروع لـبعض المتعـاملین 

الإقتصادیین من المشاركة في الصفقات العمومیة، إما بشـكل مؤقـت او نهـائي، رغـم اسـتیفاء الشـروط 

ـــی ـــوافر ف ـــن عنهـــا، ولا تت ـــة المعل ـــة مـــن حـــالات الإقصـــاء المنصـــوص علیهـــا فـــي القانونی تنظـــیم هم حال

، كمــا یكــون فعــلا تفضــیلیا عنــدما یــتم التفــاوض الغیــر 3الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام

.4المشروع مع أحد المتعهدین لأجل تحسین عرضه وهذا خارج حالات المنصوص علیها قانونا

*في مرحلة تخصیص الصفقة:

هـذه المرحلـة مـن صـورة ابـرام ملاحـق غیـر مبـررة، وهـو النـوع الـذي یخـرق تظهر المحابـاة فـي

مبـدأ المسـاواة بـأثر رجعـي فـي المعاملـة بـین المترشـحین، وذلـك بمـنح المتحصـل علـى الصـفقة أشــغالا 

إضــافیة و/ أو تكمیلیـــة، والتـــي لـــو علـــم بقیـــة المترشــحین أثنـــاء مباشـــرة إجـــراءات الإعـــلان عـــن طلـــب 

.5لتعدیل العروض العروض لكانت موضوع 

كما أن منح الإمتیـاز غیـر مبـرر یكـون ایضـا بـإبرام ملحـق یهـدف إلـى تحدیـد السـعر الأصـلي 

للصــفقة، والــذي تــم تخفیضــه عــن قصــد لأجــل تفضــیل مقــاول معــین، بحیــث یقــوم هــذا الأخیــر بعــرض 

، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي 65المادة 1
،من نفس المرسوم.27المادة 2
-15من المرسوم الرئاسي 75ن المشاركة في الصفقات العمومیة في المادة حسن ما فعل المشرع حینما قام بتحدید حالات الإقصاء م3

، حتى لا یكون هناك تلاعب أو تهمیش أو استبعاد غیـر مبـرر للمتعـاملین الإقتصـادین الـراغبین فـي الـدخول للمنافسـة، وهـذا مـا یعـد 247
م.أیضا تكریسا بمبدأ الشفافیة والمساواة بین العارضین من أجل الوصول لأكفئه

، المتضمن ت ص ع و ت م ع،السالف الذكر.247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 01،الفقرة 80المادة 4
5 Brahim BOULIFA,op cite, p 164.
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تعاقـدة،سعر منخفض من اجل الفوز بالصفقة، ثم بعد ذلك یتم إبرام ملاحق بتواطؤ مـع المصـلحة الم

وهذا لأجل إعادة التوزان للصفقة للوصول إلى الأسعار الحقیقیة.

"المحاباة"لجنحةالمعنويالركن -ب

ومرتكبـه،المـادي للجریمـةالـركنبـینمـاأهمیة أساسیة للعلاقة الذهنیـة یوليالجنائي القانونإن

نفســي تجــاه وجــود موقــف معنــوي ینبغــي إثبــاتالمــادي بــل إرتكــاب ركنهــابمجــردتقــوم فالجریمــة لا

ذلـك أنـه لـیس بـلازم فـي السـلوك المطـابق ،1التصرف المادي وهو ما یسمى بـالركن المعنـوي للجریمـة

مادیـــا لنمـــوذج الجریمـــة كمـــا رســـمه نـــص التجـــریم، أن ینطـــوي نفســـیا علـــى القصـــد الـــذي تطلبـــه هـــذا 

ائي الـــذي یســتلزمه القـــانون لجـــوده النمــوذج، فقـــد یتــوافر مادیـــا بــدون أن یقتـــرن بـــه نفســیا القصـــد الجنــ

الجریمة، وفي هـذه الحالـة یكـون قـد تحقـق مـن الجریمـة مظهرهـا المـادي، بغیـر البـاطن النفسـي الـلازم 

.2لتوافرها

فلـیس مـن العدالـة فـي شـيءالجریمة في نفسیة الجاني،انعكاس لمادیاتهوفالركن المعنوي؛

الجـانيردعهـوالجزاء الجنـائي،غرضأنطالمانفسیة،یسأل إنسان عن وقائع لم تكن له بها صلة أن

.3القانونلدیه إرادة انتهاكوذلك لن یتحقق إلا بالنسبة لمن توافرتخطره،درءوتقویمه أو

شـرطمـن تـوافربـدلابـلكـاف لقیـام المسـؤولیة الجنائیـة للفاعـل،غیـرالإجرامـي،السـلوكفتحقـق

الفعــل مــن شــخص متمتــع بالأهلیــة المطلوبــة لتحمــل دوروذلــك بصــضــروري لقیــام هــذه المســؤولیة،

أي شـــخص یتمتـــع بالملكـــات النفســـیة والعقلیـــة والإدراكیـــة الســـلیمة، إضـــافة إلـــى المســـؤولیة الجنائیـــة،

، 4المعنـوي یسـمى بالإسـنادمـاإرادة تحقیـق نتیجـة إجرامیـة، وهـوأيالإرادة ؛عنصـرأن یتـوافرضـرورة 

.والخاصالقصد الجنائي العامالتي تتطلب لقیامها توافرالعمدیة،رائمالجمنالمحاباة تعدوجریمة

:العام*القصد

القصـــدتـــوافرلقیامهـــاتتطلـــبعمدیـــهجریمـــة هـــي العمومیـــةالصـــفقاتفـــي المحابـــاةجریمــة

قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد مـــن 26/1بعنصـــریه العلـــم والإرادة، وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة  العـــام الجنـــائي

 هــذا بـأن علـمعلـى الجـاني...''، حیــث یشـترط أن یكـون كـل موظـف مـنح عمـدابقولهـا :''.. هومكافحتـ

.266كریمة علة، جرائم الفساد في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 1
العمومیة في ظل مكافحة الفساد، مجلة القانون والعلـوم الساسـیة، المجلـد عبد الرحمان بن جیلالي، أحكام جریمة المحاباة في الصفقات 2

.14، ص2020، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي صالحي أحمد،النعامة،الجزائر،01،العدد06
یة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسـم الحقـوق، الدكتوراه ،كلأطروحةمقارنة ،دراسةالمدنیةوالجزائیةالموادفيبالقرائنالإثباتهدى زوزو،3

.230، ص 2011-2010جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر ،العام الدراسي: 
.106زولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 4
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مجـالفـي بهـاالمعمـولالتنظیمیـةالتشـریعیةحكـامالأ مخالفـةإلـىإرادتـهواتجـاها، قانونـا مجرمـالفعـل

تحـت ، ونتیجـة لـذلك لا تقـوم الجریمـة إذ ثبـت أن الموظـف مـنح امتیـاز غیـر مبـرر العمومیةالصفقات

تأثیر الإكراه أو التهدید بالقتل.

:الخاص*القصد

مبـررة للغیـر، مـع العلـم غیـرإعطاء إمتیـازاتفيالجریمة یتمثلتتطلبالقصد الخاص في هذه 

 هـذا وفـيالتـام بمخالفـة القواعـد الإجرائیـة"، الـوعيالفعـل یشـكل جریمـة، ویسـتخلص ذلـك مـنبـأن هـذا

یمـارسالجـانيأنأسـاسعلـىالجنـائي،القصـدبقیـاممناسبات عدةفي القضاء الفرنسيقضىالصدد

تامـةدرایـةعلـى فهـوالعمومیـة،الصـفقاتإبـرامفي كبیرةتجربة لهوأنطویل،زمنمنذانتخابیةوظائف

فـيالجریمـة تقـومالأحكـام تلـكمخالفـة فبمجـردبجهلهـاالتعـذر لـه یمكـن ولاتحكمهـا،التـيالأحكـامبكل

.1العملیةفيالفائدة المعنوي ولو الخاصةفائدته عنیبحثیكن لمولو حتى،حقه

قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد مـــن 26/1وتظهـــر حســـن صـــیاغة المشـــرع الجزائـــري لـــنص المـــادة 

، حینما میز بین الشـروع والجریمـة التامـة، والتـي لا تقـوم بمجـرد نیـة الجـاني فقـط إلـى مـنح ومكافحته

یجب أیضا أن یكون الجـاني قـد مـنح حقیقـة وفعلیـا امتیـازات غیـر مبـررة الإمتیازات الغیر المبررة، بل 

.2للغیر، واستفاد منها فعلا 

ولا یشــترط أن یكــون التفضــیل ممنوحــا لقــاء مقابــل، ففعــل التفضــیل یمكــن أن یــنجم عــن مجــرد 

إهمــال أو المجاملــة البســیطة غیــر المقترنــة بمصــلحة خاصــة محــددة، وهــذا یعنــي أن المجاملــة غیــر 

متفق علیها أو التي تكون دون مقابل، یمكن أن تصدر من جانب الموظف المسؤول عن ابرام العقد ال

، ممــا دفــع بجانــب مــن الفقــه إلــى القــول أن 3وحــده وبنــاء علــى مبادرتــه حتــى دون علــم المســتفید بهــا

fauteالتجــریم فـــي جنحـــة المحابــاة ینصـــب علـــى الخطـــأ فــي الإدارة  de gestionة المتمثـــل فـــي مخالفـــ

فعلـىالقانون أو النظام الذي كلف الموظف بتطبیقه، وذلك بغض النظر عن كـل نقـص فـي النزاهـة، 

بـإبراز مـدى علاقـة بالنسـبة للـركن المـادي،الحـالهـوكمـاللجریمـة،القاضـي إبـراز الـركن المعنـوي 

ــــــــاة نموذجا''،مجلــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم صــــــــلیحة بــــــــن عودة،مكافحــــــــة الفســــــــاد فــــــــي مجــــــــال الصــــــــفقات العمومیــــــــ1 ة'' جریمــــــــة المحاب
.775، ص2021، جامعة زیان عاشور،الجلفة، الجزائر،03،العدد14السیاسیة،المجلد

.264الجزائر،المرجع السابق، ص فيالإداريلمكافحة الفسادالقانونیةالآلیاتالعالي،عبدحاحة2

.925مهند مختار نوح، المرجع السابق، ص 3
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قضـاة لحكـم أوبالنسـبة لقضـاة اعـن علـم وإرادة سـواءإرتكـاب الفعـلالمرتكبـة بنیـة المـتهم فـيالأفعـال

.التحقیق

مبررةامتیازات غیر منحواستغلال النفوذ-2

قانون الوقایة مـن الفسـاد من 26المادة منالثانیةتجد هذه الجریمة سندها القانوني في الفقرة

منمقاول أو أو حرفيصناعي أو تاجركلالجریمة، لهذه یعد مرتكباأنهاعتبرت، التيومكافحته

بـإبرام عقـد –عرضـیةبصـفةیقـوم ولـومعنـوي أو كـل شـخص طبیعـيعامـةوبصفةـاص،القطاع الخـ

الخاضـعة للقـانون العمومیـةأو الهیئـاتأو المؤسسـاتالمحلیـةأو الجماعـات الدولـة مـعأو صـفقة

الصـناعي والتجـاري،الطـابع ذات والمؤسسـات العمومیـةالاقتصـادیةالمؤسسـات العمومیـة أو العـام،

 أو عادة التي یطبقونهاالأسعارالزیادة فيأجلمنهذه الهیئات، أعوان تأثیر أو طةسلمنویستفید

.1أو التموین التسلیمآجال أو أو الخدماتالموادنوعیة في لصالحهمالتعدیلأجلمن

الأعوان العمـومیین نفوذاستغلالجریمةلقیاماشترطالمشرع أن نستنتجالنص هذا خلالمن

أعـوان الهیئـاتتـأثیرمـنالأخیـر هـذا اسـتفادة في یتمثلإجراميوالقیام بنشاطاني،للجمحددةصفة

یطبقونهـاالتـيالأسـعار فـي التعـدیلبغـرضالعمومیـةالصـفقاتلقـانونإبـرام عقودهـا فـي الخاضـعة

.أو التموینالتسلیمأو آجالأو الخدماتالموادنوعیة في لصالحهمالتعدیلمن أجل أو عادة

تطابق جریمة استغلال النفوذ مع جنحة المحاباة، سواء في نص التجریم أو فـي النتیجـة تكاد ت

الإجرامیــة، فمــن حیــث نــص التجــریم فقــد نــص المشــرع علیهــا فــي الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة التــي 

تناولــت جریمــة المحابــاة، أمــا مــن حیــث النتیجــة الجرمیــة التــي تتمثــل فــي الإمتیــاز غیــر مبــرر، إلا أن 

لإختلاف یكمن في كل من النشاط الإجرامي وفي صفة الجاني، والعلة في تجریم هذه الفعل، هو مـا ا

ینطوي علیه من إخلال بالثقة في الوظیفة العامة.

صفة الجاني:-أ

أدرج  المشـرع قـد فـإن الأولـى بالدرجـةالعمـوميالموظـفجـرائم هـي الفسـادجـرائمكانـت إن

بالنسـبة لهـذه للجریمـة ، فالفاعـل2الصـفة هـذه فـیهمتتـوفرخاص لاأشـقبـلمـنالمرتكبةبعض الجرائم

طبیعيشخصكلعامةبصفة أو الخاص القطاع منمقاولا أو أو حرفیاصناعیا أو تاجرایكون قد

، المتضمن قانون العقوبات ،الملغاة 156-66من الأمر رقم 02مكرر ، فقرة 128كان المشرع قد أدرج هذه الجریمة  في نص المادة 1
، المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.01-06بموجب القانون 

الذكر.، المتعلق بـ و ف م ، المعدل والمتمم، السالف01-06،من القانون رقم 26المادة 2
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نفـس  فـي المـذكورةالعمومیـةالأشـخاصمـعصـفقة أو عقـد بـإبرامعرضیةبصفةیقوم ولومعنوي، أو

  الفقرة.

التعمیم، وهـو قبلالتخصیصأسلوبالجانيلصفةتحدیده في استعمل قد المشرع فإن ولذلك

یفهـم فـي لا لـذلك الخـاص، إلـى العـام منالانتقالالقائمة علىالمنطق قواعد معیتماشى لا أسلوب

 إذ هـذه المـادة،صـیاغة فـي یوفـق لـم أنـهسـوىالتعمـیمقبـلفي التخصیصالمشرعقصدالحالة هذه

العبـارةالخـاص، وكانـت القطـاع مـنمعنـوي أو طبیعـيشـخصكـلبـارةیسـتعمل ع أن كافیـا كـان

.1الجرائممنالنوع هذا في بدقةالجانيصفةتحدید في وشاملةكافیةستكون

معنـوي طبیعـي أوشـخصكـلأنـه علـى 2التجـاريالقـانونمـن الأولـى المـادةفالتـاجر عرفتـه

 الفقـرةأن والملاحـظ،3القـانون بخـلاف ذلـكلـه مـا لـم یقضـيمعتادةمهنةویتخذهتجاریاعملایباشر

مـنالفاعـل أیضـااعتبـرتبـلاعتیادیـة،بصفةالتجاريالعملممارسةتشترط26من المادة الثانیة

 أو القطـاع الخـاص،مـنمقاول أو أو حرفيصناعي أو تاجركلعرضیة بقولها :'' بالفعل بصفةیقوم

..'،أما الشخص الطبیعـي فیقصـد بـه عرضیةبصفة ویقوم، ولمعنوي أو طبیعيشخصكلعامةبصفة

، ویحــوز علــى صــفة 4الإنســان العــادي المتمتــع بالشخصــیة والأهلیــة القانونیــة لمباشــرة حقوقــه المدنیــة

 فـي فشـل قـد المشـرع أن یـرىالباحـثتجعـلأساسـیتین،،مـن ق و ف م، یمكـن تسـجل ملاحظتـین26المـادة مـنالثانیة الفقرة باستقراء1
.التجریمنطاقمنالجریمةمرتكبأخرجأنهدرجة إلى فشلا ذریعاالمادة هذه صیاغة

بـلمباشـرة،بصـفةالإجرامـيمرتكـب النشـاطیشـمل لـم التجـریم أن لجریمةا هذه في الجانيصفةتحدید على : یلاحظالأولى الملاحظة-
یقـوممـن هـو لـیسكـان،صـفةبـأي الإدارة مـعالمتعاقـد الطـرف فـي ممثلاالجاني ذلك أن الإجراميالنشاطارتكاب على المحرضشمل

یرتكبمنإنماالعمومیة،الصفقاتفي مجال رةمبر غیرامتیازات على الحصولأجلمنالنفوذاستغلال في المتمثلبالنشاط الإجرامي
مـن الاسـتفادةطریـق عـن الإدارة مـعالمتعاقـدیمـنح والـذي الصـفقة،تنفیـذ علـى یشـرفالعمـومي الـذي العـون أو الموظف هو الجریمة هذه

 أو المـوادنوعیـة فـي الحهملصـالتعـدیلمـن أجـل أو عـادة،یطبقونهـاالتـيالأسـعار فـي الزیـادة فـي تتمثـلمبـررةغیـرامتیـازاتسـلطته،
.التموین أو التسلیمآجال أو الخدمات

مـنالعمومیـةالصـفقةتنفیـذ علـى القـائم العـون أو الموظـف العمـومياسـتبعادتقتضـيالحالـة هـذه فـي الشـرعیةمبـدأمقتضیات فإن وعلیه
كـلیشـمل أن العقـاب علـى ومكافحتـهالفسـاد نمالوقایةقانونمن26/2المادة  في صراحةنصأن المشرعأساس على التجریم،نطاق
امتیـازات علـى الحصـولأجـلمـنأعوانهـانفـوذمـنواسـتفادمـع الإدارةتعاقـدمعنـوي أو طبیعـيشخص أي أو حرفي أو مقاول أو تاجر
منفذهایعفى و جریمة،ال على ارتكابالمحرضیعاقب أن یعقل لا إذ والإنصاف، العدالة یجافيأمر وهو ؛ تنفیذ الصفقةعندمبررةغیر
  العقاب. من
مقتصـرمبـررةغیـرامتیـازاتالحصـول علـىأجـلمـنالعمـومیین الأعـوان نفـوذاسـتغلالجریمةمجال أن في : تتمثلالثانیةالملاحظة-

 أو الخـدمات أو المـوادنوعیـة في لصالحهمالتعدیلأجلمن عادة یطبقونهاالأسعار التي في الزیادةأجلمنسلطتهممنالاستفادة على
العمومیـةالصـفقةتنفیـذمرحلـة علـى العمـومیین ینحصـر الأعـوان نفـوذاسـتغلالتجـریم أن القولیمكنثمومن ؛ التموین أو آجال التسلیم

تعدیلهذا ال أن إذ التعاقدبعدمابمرحلةیتعلقماالخدمات،وهو أو الموادنوعیة في في التعدیلمحصورالنفوذمنالاستفادة كون فقط،
الحصـولأجـلمـنالعمـومیین الأعـوان نفـوذاسـتغلالوجـود لجریمـة لا فإنـهوعلیهالإبرامعملیةأكملت قد المتعاقدةالمصالح أن یفترض

مجرمغیرثم یعتبرومنالمنافسة، إلى الدعوة مرحلة و التعاقدقبلمامرحلة في العمومیةالصفقاتفي مجالمبررةغیرامتیازات على
مـنیفلـتالجـانيیجعـلمـاالمرحلتین،وهـذاهـذینخـلالاسـتغلال النفـوذومكافحتـهالفسـادمـنالوقایـةقـانونمن26/2المادة  وممفه في

 إلا أمـنتـدابیر ولا ولا عقوبـةجریمـة لا مبـدأ علـى القائمـةوالقانونیـةالدسـتوریة للقاعـدة تطبیقـاخلالهمـاارتكـاب الجریمـةحالـة فـي العقـاب
.بقانون

، المتضمن القانون التجاري،المعدل والمتمم، السالف الذكر.59-75مر رقم الأ 2
التجاري، وهي أن تكون أعمالا بحسـب الموضـوع أو الشـكل القانون 05إلى  03في المواد من التجاریةحدد المشرع الجزائري،الأعمال3

أو بالتبعیة.
ي،المعــدل والمتمم،علــى أنــه :'' كــل شــخص بلــغ ســن الرشــد متمتعــا بقــواه ،المتضــمن القــانون المدن58-75، مــن الأمــر 40تــنص المــادة 4

سنة كاملة''، السالف الذكر.19العقلیة ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة،وسن الرشد 
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التـــاجر بتســـجیله فـــي المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري، أمـــا مـــن حیـــث المســـؤولیة المدنیـــة والجزائیـــة 

ط التجاري.فیتحملها الشخص الطبیعي ذاته صاحب النشا

أما الشخص المعنوي أو الاعتباري فیتمثـل عمومـا فـي كـل تجمـع لأشـخاص أو أمـوال أو همـا 

معــا، یعطیــه القــانون الشخصــیة القانونیــة تســمح لــه بــالتمتع بجمیــع الحقــوق إلا مــا كــان منهــا ملازمــا 

ســـت كلهـــا ، والاشــخاص المعنویـــة العامـــة لی1لصــفة الإنســـان، وذلـــك فـــي الحــدود التـــي یقررهـــا القـــانون

.2متجانسة، فهناك الأشخاص المعنویة العامة وهناك الأشخاص المعنویة الخاصة

أو  أو إنتـاجإسـتخراجمجـال فـي إقتصـادينشـاطیمـارس الـذي الشـخص فهـو الصـناعيأمـا

كــل شــخص طبیعـي مســجل فـي ســجل الصــناعة ، وفـي مقابــل ذلــك فـإن الحرفــي فهـو3تحویـل الثــروات

وإدارة نشاطه نشاطا تقلیدیا یثبت تأهیلا ویتولى بنفسه ومباشرة تنفیذ العمل،التقلیدیة والحرف، یمارس 

.4وتسیره وتحمل مسؤولیته..

أنهـاالمقاولـة علـى عرفـت حینمـاالمدنيالقانونمن549المادة إلیهأشارتالمقاول فقدأما

المتعاقـد بـهیتعهـدأجـر مقابـلعمـلایـؤدي أن أو شـیئایصنع أن المتعاقدینأحدبمقتضاهیتعهد عقد

من القانون التجاري.02المقاول في نص المادة الجزائريالمشرع عدد الآخر،وقد

للجریمةالمادي الركن-ب

الحصـول علـى أجـلمـنالعمـومیین الأعـوان نفـوذاسـتغلاللجریمـةالمـادي الـركن یتحقـق

مـومي أو أي عـون مـن فـي اسـتغلال الموظـف العالعمومیـة،الصـفقاتمجال في مبررةغیرامتیازات

أو المؤسسـات أو الهیئـاتالمحلیـةالجماعـات أو أعوان العمـومیین مـن سـلطة أو نفـوذ لـه فـي الدولـة

 ذات الاقتصـادیة والمؤسسـات العمومیـةالعمومیـةالمؤسسـات أو العـام للقـانونالخاضـعةالعمومیـة

الإسـتفادة التـي تتمثـل فـي والتجاري ،من أجل الحصول على امتیازات غیـر مبـررة، و الصناعيالطابع

آجـالأوالخـدماتأونوعیـة المـوادلصـالحه فـيمـن تعـدیلأوعـادةالمطبقـةالأسـعارزیـادة فـيمـن

.5التموینأوالتسلیم

.،المتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم، السالف الذكر58-75الأمر من،50و 49المادتین 1
ث یتـــولى القـــانوني المـــدني بوضـــع القواعـــد العامـــة فـــي تنظـــیم الأشـــخاص المعنویـــة، فـــي حـــین تنـــولي فـــروع القـــانون الأخـــرى تنظـــیم حیـــ2

الأشــخاص المعنویــة التــي تنمــي إلیهــا، ســواء كانــت مــن فــروع القــانون العــام كــالإداري،أو فــروع القــانون الخــاص التجــاري، حیــث یــنظم هــذا 
مــن القــانون 549اصــة التــي تتخــذ صــورة شــركات التجاریــة،وعلى ســبیل المثــال مــا نصــت علیــه المــادة الأخیــر الأشــخاص المعنویــة الخ

التجاري:'' لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري''.
..235كریمة علة، جرائم الفساد في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 3
، السالف الذكر.حدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرفالم01-96الأمر ، من10المادة 4
من قانون الوقایة من الفسـاد ومكافحتـه، حیـث ورد 26/2تجدر الإشارة هنا، إلى اللبس الذي أحدثه الصیاغة الغیر الدقیقة لنص المادة 5

فقة.....مع الدولـة أو......ویسـتفید مـن سـلطة تـأثیر أعـوان الهیئـات المـذكورة مـن فیها : '' كل تاجر أو ....یقوم.....بإبرام.....عقـد أو صـ
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أو عنصـرا  العلاقـة فـي طرفـا یعـدوإنمـاجانیـا،الجریمـة هـذه فـي العمـوميالموظـفیعـد فـلا

فـي مجـال مبـررةامتیـازات غیـر علـى للحصـولطتهوسـلنفـوذهالجـانيیسـتغلضـروریا لقیـام الجریمـة

الصفقات العمومیة، ویعرف النفوذ بأنه: ما یكـون للشـخص مـن سـلطة وتـأثیر وقـوة وامكانیـة ووجاهیـة 

وتقدیر مجتمعة أو منفـردة، والنفـوذ یـزداد ویـتقلص حسـب حجـم هـذه الإمكانیـة والقـوة، فقـد یكـون نفـوذا 

التـأثیر التـيأو درجـة القـوة "النفـوذ بأنـهالآخـرالـبعضویعرف،1قویا وكبیرا وقد یكون نفوذا محدودا

توجیـه  علـى قـادرا ومهنیـة، فیصـبحلاعتبـارات شخصـیةمعهزملائه والعاملینالموظف بینبهایتمتع

.2قانونيأو مصدرسند أي لتأثیره هذایكون أن ومن دونغیر رسمیةبطرقالإجراءات أو القرارات

ن المادي لهذه الجریمة من عنصرین أساسین :وعلى ذلك یتكون الرك

السلوك الإجرامي :-*

شـخص مـن قبـلمبـررةامتیـازات علـى للحصـولالعمـومیین الأعـوان نفـوذاسـتغلالجریمةتتم

فـي  الأسـعارالزیادةأجلالمذكورة، منأعوان الهیئاتسلطة أو تأثیرمنیستفیدمعنوي أو طبیعي

 أو التسـلیمأو آجـالالخـدمات أو الموادنوعیة في التعدیل لصالحهملأجمن أو عادة یطبقونهاالتي

التموین.

أو  مخالفـة للقـانونالجـانيلفائـدة قـرارات تمریـروالنفـوذالسـلطةأصـحابیسـتطیعمـا فعـادة

 أو لتحقیـق منـافعالنفـوذ الرسـميواسـتخدامحـقوجـه دون مالیـةلمزایـاالمسـتحقینغیرومنحاللوائح

 على للغیر بالحصولالتسهیلمنفقد یتمكنون،وبذلكالعامةالمصالحعلى حسابخاصةمصالح

الخـاص أو العـام وإهـدار المـالالمنظمـاتبمصـالحللقـانون واللـوائح والأضـرارمخالفـةومنـافعأموال

.3نفوذ وصلاحیات منبهایرتبطوماالسلطة الوظیفیةللغیر اعتمادا علىالمملوك

ذا الصــدد، أن مــدلول أعــوان الدولــة والهیئــات التابعــة لهــا كمــا ورد فــي ووجبــت الإشــارة فــي هــ

، یختلـــف تمامـــا عـــن مـــدلول الموظـــف قـــانون الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــهمـــن 26/2نـــص المـــادة 

/ب مــن نفــس القــانون، فقــد أشــار الــنص الأول إلــى أعــوان الدولــة 02العمــومي الــوارد فــي نــص المــادة 

أجـــل الزیـــادة فـــي الأســـعار التـــي یطبقونهـــا عـــادة أو مـــن أجـــل التعـــدیل لصـــالحهم فـــي نوعیـــة الخـــدمات أو آجـــال التســـلیم أو التمـــوین ''، =
د من هذه الإمتیازات غیر المبررة،  فالهـاء تعـود هنـا علـى التـاجر فالمفروض أن الجاني في هذه الجریمة هو المتعامل المتعاقد الذي یستفی

أو الصناعي أو الحرفي أو المقـول أو كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي،ولیس أعـوان الدولـة والهیئـات التابعـة لها،لـذا فـإن هـذا الـنص یحتـاج 
  لح أعوان الإدارة.   .إلى تعدیل وضبط سلیم، لأن الإمتیاز هنا والفساد عموما یتم لصالح الجاني ولیس لصا

،مركـــــز الدراســـــات العربیـــــة للنشـــــر 1مصــــطفى عمراني،جریمـــــة اســـــتغلال النفـــــوذ فــــي مجـــــال الصـــــفقات العمومیـــــة'' دراســـــة مقارنــــة''،ط1
.137،ص2017والتوزیع،الجیزة،مصر ،

.127زولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق ، ص2
.31، 2008الإسكندریة، مصر، الجامعیة،الدار،1ط،عمليونظريمنهجالعولمة،فسادوالفسادعولمةالعظیم،عبدحمدي3
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ات أو الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، مستبعدا بـذلك والجماعات المحلیة والمؤسس

ممن لهم نفوذ فعلي لدى  الدولة المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة، ویشترط أن یكون عون

، 1إحدى السلطات العامة أو الهیئات الخاضعة إشرافها ،أو أن یكون على الأقل زعم لنفسه هذا النفوذ

ر یتعلق برئیس أو مدیر الهیئة أو بمسؤول مختص بإبرام الصفقات أو بتنفیذ بنودها.ومن تم فالأم

المجلس یكون رئیس أن: المثالسبیل فعلى بلدیةمعأبرمتالصفقة أو العقد كان فإذا وهكذا

كـرئیس مصـلحةالفنیـة التابعـة للبلدیـةالمصـالحورؤسـاءللبلدیـة العـام والأمـینونوابـهالبلـديالشعبي

.2بهذه الجریمة المعنیین هم الأشغالمصلحةورئیستجهیزاتال

الوظیفـة العامـة، إذ فـي بالثقـةإخـلالمـنعلیـهینطـويمـاالفعـل هـذا تجـریممـن العلة تظهر

للقـانون،  وفقـا للصفقات العمومیـةالمرشحینمعتعاملاتها في تتصرف لا العامةالسلطاتبأنیوحي

إخـلال بالمسـاواةمـن ذلـك عمـا فـيتـأثیر، فضـلامـنالنفـوذ بأصـحایمارسـهمـاسـطوةتحـتوإنمـا

.3العامةالمرافقأمامالمواطنینبینوالنزاهة

 للقطـاع العـام تابعـةمؤسسـة أو إداریـةهیئـةكـل فـي فیوجـدالعمومیـةبالنسـبة للصـفقاتأمـا

بمسـاعدة مهندسـینالمصـلحة،رئـیسیشـرف علیـهالعمومیـةبالصـفقاتخـاصأو مكتـبمصـلحة

الإدارة  تبرمـه هـذه عقـد أو أي الصـفقةتحضـیر إجـراءاتمهمـةإلـیهمإداریـون، توكـلوتقنیـین وأعـوان

العـروض وإرسـالوتقیـیم الأظرفـة فتحلجنتيالمنافسة وتحضیر اجتماعات،كالتحضیر لإعلان عن

الخاصـة بـالعروضالدراسـات إعـداد وكـذا اسـتدعاء لأعضـائها، إلـى جانـب مراجعـة دفتـر الشـروط

مقدمة وترتیبها، تحت إشراف مسؤول المصلحة المتعاقدة.ال

الجریمةارتكابمنالغرض-*

غیـر علـى امتیـازاتللحصـولالعمـومیین الأعـوان نفـوذاسـتغلالتجـریم فـي المشـرعیكتفـي لـم

أن یكـون اشـترطنفـوذه، بـلباسـتغلالالعمـوميالموظـفبقیـامالعمومیـةمجـال الصـفقات فـي مبـررة

غلال الجاني لنفوذه أو سلطة أو تأثیر أعوان الدولة أو الهیئـات التابعـة لهـا مـن أجـل الهدف من الاست

محمـــد ســـامر دغمش،اســـتراتیجیات مواجهـــة الفســـاد المـــالي والأإداري والمواجهـــة الجنائیـــة والآثـــار المترتبـــة علـــى الفســـاد المـــالي ''دراســـة 1
.183، ص 2018العربي للنشر والتوزیع،الجیوة،مصر،،مركز1مقارنة''،ط

،كلیـة صاخوننقـاتخصـصالعلـوم،فـيدكتـوراه،جرائم الفسـاد وآلیـات مكافحتهـا فـي التشـریع الجزائري،أطروحـةالـدینبـدرعلـيالحـاج2
.220،ص2016-2015الحقوق،جامعة تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة: 

الجامعیة،الإسـكندریة، مصـر،المطبوعـات،داربالمصـلحة العامـةالمضـرة،الجـرائمالخـاصالعقوبـاتونقـانالشـاذلي،االلهعبـدفتـوح3
.166،ص2009
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أو  نوعیـة  الخـدمات فـي أو التعـدیلالمـوادنوعیـة فـي أو التعـدیلالأسـعار فـي زیـادةالحصـول علـى

أو التموین، وهذه العملیات محددة حصرا وجب توضیحها كما یلي : التسلیمآجال في التعدیل

.الأسعارفيدةالزیا-

یمثــل الســعر المقابــل المــالي الــذي تدفعــه الإدارة للمتعامــل المتعاقــد معهــا فــي مقابــل الخــدمات 

فـتح لجنـة فـإن الإسـناد ةیـعمل فـي الحاسـمالعنصـرعتبـریالسـعر أن وبمـا،1التـي یلتـزم بإنجازهـا''

الأسـعارمطابقـةخـلال  نثمنا، مـ أقلها إلى للتوصل العطاءات بیبترتتقومالأظرفة وتقییم العروض 

للسـعرالمطابقـة عـدم عنـدالاعتبـار نیبعـوالأخـذري،یوالتقـدالكمي انیوالبالوحدةأسعاركشف نیب

.2العرض على أساس ذلكمبلغ حیوتصحالوحدةأسعاركشف في بالحرف الوارد

 لـو لـكذ تكون الزیادة مبالغ فیهـا إذا تجـاوزت الحـد المعقـول للسـعر الحـالي فـي السـوق، مثـال

یتجـاوز  لا عـادة السـعر المعمـول بـه كـان كمبیـوتر،بـأجهزةلتزویـدهابلدیـةمـعأبـرم تـاجر عقـدا

علاقتـه بـذلكدج مسـتغلا70.000سـعر البلدیـة علـى التـاجرطبـقفـي حـیندج للوحـدة50.000

 فـي، وینتهـي الأمـر بتحریـر فـواتیر مضـخمة علـى حسـاب خزینـة الدولـة، و 3البلدیةرئیسمعالمتمیزة

یـازاتامت علـى للحصـول نییلعمـوما الأعـوان نفـوذاسـتغلالمـةیلجر المـادي الـركن كـونیالحالـة هـذه

.مكتملامبررة ریغ

:الموادنوعیةفيالتعدیل-

ـــة ومواصـــفات المـــواد التـــي تطلبهـــا المصـــلحة المتعاقـــدة فـــي دفتـــر  ـــا مـــا یـــتم تحدیـــد نوعی غالب

أقل جودة وذات نوعیة ردیئة ،أو بكمیات أقـل ممـا الشروط، لكن قد یحدث أن یتم تنفیذ الصفقة بمواد

أوالهیئـةفـيالعمـومیینالأعـوانتـأثیرأوسـلطةذلـكفـي  تـم التعاقـد علیـه، بـنفس الأسـعار مسـتغلا

ونوعیتـه تعـرف جودتـهنـوعلتزوید البلدیة بأجهزة إعلام آلي ولواحقها مـن عقد ذلك إبراممثالالإدارة،

جـودةآخـر أقـلنـوعبأجهزة مـنتزویدهالامة التجاریة معروفة، فیتمالع كانت لو خاصةفي السوق،

السعر.وبنفس

نوعیـة لتقیـیمفنیـةخبـرة إلـى تحتـاجالمتعاقـد، مسـألة تقنیـةلصـالحالمـوادنوعیـةتعـدیلفمسألة

إلى السعر الزائد الممنوحبالنظرلاسیماالمطلوبالمستوىمنأقلأنهاعلیها، وإثباتالمواد المتفق

.163مصطفى عمراني، جریمة استغلال النفوذ في مجال الصفقات العمومیة '، المرجع السابق،ص  1
  لف الذكر.، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السا247-15، من المرسوم الرئاسي 72المادة 2
.130صسابق،مرجعالتزویر،جرائمالأعمال،والمال،الفسادجرائمالخاص،الجزائيالقانونفيالوجیزبوسقیعة،أحسن3



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 527 ~

بـلفـي مسـألة زیـادة الأسـعار،فعـلكمـاالصـورة هـذه معـین فـيمعیـارالمشـرعللمتعامـل، ولـم یضـع

هـذه الصـفقات، ممـا یفـتح مثل في عامةبهاالمعمولالجودةلمعاییرموضوعي خاضعالمعیاریبقى

مجالا واسعا في اختیار وتفضیل متعهد عن بقیة المتعهدین الآخرین.

:ماتالخدنوعیةفيالتعدیل-

المتعامـل مـعالمتعاقـدةالمصلحةتبرمها،التي1صفقات الخدماتفيالإجراميالنشاطینحصر

بخـدماتالتكفـلأوالاتصـالاتأوالنظافـةأووالأمـنمعینـة، كالحراسـةخدماتتقدیمأجلالمتعاقد من

إلیها.حاجةفيالمتعاقدةالمصلحةتكونالتيمن الخدمات،وغیرهاالسفر

لهـا، التابعـةأو الهیئـاتالمؤسسـاتأو إحـدىمـع الدولـةأو صـفقة عقـد الجـاني بـإبرامیقوم إذ

والسابق تحدیدها بموجب النص المجرم لهـذا السـلوك، تنصـب علـى نوعیـة معینـة مـن الخـدمات  تقـدم 

دوریا لفترات محددة وبطرق معینة طبقا لدفتر شروط الصفقة المبرمة، في عمد المتعامل المتعاقد هنـا 

ى عــدم مراعــاة قواعــد وفتــرات تقــدیم هــذه الخــدمات وكــذا نوعیــة أدائهــا، بحیــث تكــون أدنــى ممــا تــم إلــ

، ومثــال ذلــك 2التعاقــد بشــأنه، بســبب اســتغلاله لنفــوذ أعــوان الجهــة المتعاقــد معهــا أو علاقتــه برئیســها

مـدة شـهرین خدمة صـیانة الدوریـة للأجهـزة المعلوماتیـة وتحیـین بـرامج المضـادة للفیروسـات، المحـددة ب

أشـهر، 06مثلا في دفتر الشروط، فیقوم الجاني هنا بتعدیل تلك المدة لتصبح أطول ممـا كانـت مثـل 

أعوان المصلحة المتعاقدة.أحدمععلاقته ذلك في مستغلا

آجال التسلیم والتموین: فيالتعدیل-

جهـة كانـتفـإذا علیهـا،المتفـقوالأوصـافالشـروطحسـبالخدمةبأداءالمتعاقدالمتعاملیلتزم

علیـه فـاطلعالشـروطمـن دفتـرالمتعاقـدالمتعامـلومكنـتعـامكأصـلالصـفقةعـنأعلنـتقـدالإدارة

ینفـذ موضـوعبـأنوالتزامـهتعهـدهنتیجـةأن یتحمـلعلیـهفوجبمع الإدارة،الخدمة وتعاقدبتنفیذوتعهد

منـه، فـإن تطبـق مطلـوبهـومـاتسـلیمفـيوتـأخربـذلكإخـلالعلیـه، فـإنالتعاقـدتـممـاحسـبالصـفقة

علیه الجزاءات إداریة بسبب هذا التأخیر، ویتم التلاعب في آجال التسلیم بعدة أوجـه وغایـات، تهـدف 

أحـد مسـئولي الهیئـة تـأثیرأوسـلطةكلهـا إلـى الحصـول علـى منفعـة مادیـة لصـالح الجـاني باسـتغلاله

ثنین:صاحبة المشروع، كما تتم عملیة تمدید الآجال بطریقتین ا

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،29المادة 1
.50ئري، المرجع السابق ، صسهام بن دعاس، جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزا2
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: إبــرام ملحــق تعــدیل آجــال التســلیم، والــذي یــتم مــن خلالــه تمدیــد أعمــال تــم الطریقــة الأولــى*

الشـــروع فیهـــا أصـــلا، وهـــو تطبیـــق واقعـــي دأبـــت علـــى القیـــام بـــه المصـــلحة المتعاقـــدة، وذلـــك لتفـــادي 

، 1قةمـن قیمـة الصـف%10العقوبات الإداریة المتمثلة في غرامة التأخیر التي قـد تصـل إلـى حـد نسـبة 

لكــن هــذه الطریقــة قــد تصــبح قانونیــة إذا مــا تــم الموافقــة علــى هــذا الملحــق مــن طــرف لجــان الصــفقات 

المختصة.

: صدور أوامر من المصلحة المتعاقدة بتوقیف الأشـغال لمـدة معینـة، ویكـون *الطریقة الثانیة

ن مواصـلة تنفیـذ هذا عنـدما یطلـب المقـاول مـن الإدارة توقیـف الأشـغال بذریعـة وجـود أسـباب تمنعـه مـ

المشـروع، كـنقص الإســمنت فـي السـوق أو هطــول أمطـار غزیـرة فــي موقـع المشـروع، فهنــا تنقطـع مــدة 

-توقیـف واسـتئناف-التنفیذ الأشغال على أن تستأنف بعد نهایة مدة التوقیـف، ولا یخضـع هـذا الأمـر

المتعاقــدة تقــدیم لفحــص هیئــات الرقابــة الخارجیــة للصــفقات، وانمــا یقــع علــى عــاتق مســؤول المصــلحة

التوضیحات والتبریرات اللازمة عند أیة رقابة. 

وهناك طریقة أخرى ثالثة لیس لها سند قانوني، ولكنها متبعة بشكل واسع في عملیـة التلاعـب 

بآجـال التســلیم التـي یلجــأ إلیهـا الجــاني، حیـث یضــع فـي محضــر الإسـتلام المؤقــت ووضـعیات المالیــة 

حقیقیــا یتماشــى مــع آجــال العقــد، وكــأن الجــاني قــام بتســلیم المشــروع أو للأشــغال، تاریخــا ســابقا لــیس

ـــأخیر أو التســـجیل فـــي القائمـــة الســـوداء  ـــت مـــن غرامـــة الت التمـــوین فـــي الآجـــال المتعاقـــد علیهـــا، ویفل

.2للمتعاملین الإقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة

بـین المتعـاملینالمسـاواةمبـدأیخـرقالتعـدیلأنفـيتكمـنالحالةهذهفيعلة التجریمأنحیث

المتعاقـدالمتعامـلاسـتفاد منـهمعیـاركانـتالتسـلیمآجـالأنأسـاسعلـىالعمومیـةفـي إبـرام الصـفقات

الغرامـاتمـنالخزینـة العمومیـةیحـرمالآجـالفـيالتعـدیلأنكمـاعلـى الصـفقة،الحصـولمعـه فـي

تجـریمالواجـبكـان مـنثـمومـنتنفیـذ الخدمـة،فـيیـة نتیجـة التـأخركعقوبات مالالمتعاقدعلىالمقررة

  .الإداريهذا السلوك

، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15من المرسوم الرئاسي ،147المادة 1
.216مصطفى عمراني، جریمة استغلال النفوذ في مجال الصفقات العمومیة '، المرجع السابق، ص  2
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:المعنويالركن-3

الصفقاتمجال فيمبررةریغیازاتامتعلىللحصولنییالعمومالأعواننفوذاستغلالمةیجر 

دة،راوالإ العلـمةیبعنصـر العـام الجنـائيالقصـدتـوافرامهـایلقتطلـبیالتـيةیـالعمدئمراالجـمـنیةالعموم

.الخاصالجنائيوالقصد

القصد العام : -أ

الدولـةرأعوانیوتـأثوسـلطةبنفـوذالجـانيعلـمفـيمـةیالجر هـذهفـيالعـامالجنـائيالقصدكمنی

 كافـةإلـىالجـانيعلـمفراانصـالقصـدهـذاقتضـيیكمـالفائدتـه،ریالتـأثأوالنفـوذهـذاباستغلالامهیوق

للحصـولسـعىیالتـيالجهـةأنالجـانيلـمأن یع لـزمیف،رامیـةالإجالواقعـةأوللنشـاطونـةالمكالعناصـر

.1فهارالإشجهة خاضعةأوعامةسلطةهيمنهاةیمز على

:الخاصالقصد-ب

علـى إمتیـازات مـع الحصـولنیـة الجـانيالجنـائي الخـاص فـي هـذه الجریمـة فـيالقصـدیكـون

ه فـي مجـال الصـفقات العمومیـة أو الحصـول علـى معلومـات ، تخـدم مصـالح2مبـررة علمـه أنهـا غیـر

تفصیلیة تجعله ممیزا دون غیره سواء مـن المتعهـدین أو المتعـاملین المتعاقـدین، حیـث أن البحـث فـي

ارتكـاب النشـاطفیهـاجـرىوالملابسـات،التيخـلال الظـروفمـنیكـونوجودهـامـنوالتأكـدالجـانينیة

الإجرامي.

اسـتغلالـذيالتنفیـذعلـىالقـائمالعمـوميوالموظـفالجـانيعلاقـة بـینالبحث في الخلالومن

الجنـائي القصـدقیـاممـنالتأكـدالقاضـيعلـىیتعـینإذعملیـة لیسـت بالبسـیطة،وهـينفـوذه لمصـلحته،

النشـاطارتكـاببنـاء علیهـاتـمالتـيالعمومیـة، والمسـتنداتللصـفقةالمكونـةخلال الوثائقالخاص من

امتیـازاتلمـنحاتجهـتنفـوذهالـذي اسـتغلالعمـوميالموظـفإرادةمجملهـا أنفيتأكديوالتالإجرامي

.3قراراتهامنأكدته المحكمة العلیا الكثیرماوهوللغیرمبررة غیر

، 1988الفكر العربي، القاهرة، مصر، دار،1ج،العامةبالمصلحةةالمضر الجرائمالخاص،القسمالعقوبات،قانونسلامة،محمدمأمون1
.199ص

.170ص سابق،مرجعالتزویر،جرائمالأعمال،والمال،الفسادجرائمالخاص،الجزائيالقانونفيالوجیزبوسقیعة،أحسن2
، 304276رقم،المتعلق بالملف2002نوفمبر 17بتاریخ صادرالقرارهابینهامنمناسبةمنأكثرفيالقواعدبهذهالعلیاالمحكمةأخذت3

للتشـریعمخالفـةبطریقـةعمومیـة صـفقةإبـرامالمـتهم بجریمـةبإدانةالقاضيالجنایاتمحكمةحكمللنقضیلي:'' یتعرضفیه ماجاءوالذي
للغیر...''، نقلا مبررةغیرامتیازاتإعطاءوهوةالمخالفتلكمنبیان الغرضمنناقصاالجریمةالخاص بهذهالسؤالكانمتىبهالمعمول

.373عن :خضري حمزة،آلیات حمایة المال العام في مجال الصفقات العمومیة،المرجع السابق، ص
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المـواد الجنائیـة، فـيالمتاحـةالإثبـاتوسـائلبكلالخاصالجنائيالقصدقیامالتأكد منیتمكما

تكرار العملیة،كحالة ارتكاب الجریمةعلىتدلالتيالقرائنإلىاللجوءأويالجانذلك اعترافبما في

بمخالفـة القواعـد القانونیـةووعیـهارتكـب الجریمـةالـذيالعمـوميالموظـفإدراكیسـتنتج منهـاالتـي

.1مبررة للمتعامل المتعاقدغیرامتیازاتبغرض منحالعمومیةالصفقةتنفیذلعملیةالمنظمة

العمومیةالصفقاتفيالعمولاتقبضجریمةثانیا : 

یعتبر سلوك دفع المزایا والعمولات مـن قبـل المتعـاملین مـع المرفـق العـام، وقـبض هـذه الأخیـرة 

وتلقیها، من قبل القائمین على هـذا المرفـق مـن أجـل قضـاء مصـالحهم مـن السـلوكات المشـینة، والتـي 

خدمة وغیرها من المصطلحات، لكنهـا تنـدرج تحـت اتخذت مسمیات مختلفة كالإكرامیة، عمولة أداء ال

وصف الرشوة التي تنطوي علـى اتجـار الموظـف العـام بوظیفتـه واسـتغلاله لفائدتـه الخاصـة، فتتخطـى 

الرشــوة مقومــات العدالــة بحصــول الراشــي علــى میــزات أو خــدمات یعجــز عــن الحصــول علیهــا بــدون 

علاقات الإنسانیة وتشكل تهدیدا لسـلطة الدولـة الرشوة متخطیا حقوق الآخرین، فتثیر اضطرابات في ال

والقانون بإعتبارها مـن أخطـر الآفـات التـي تصـیب الوظیفـة العامـة وأبلـغ أنـواع الفسـاد الـذي یمكـن أن 

.2ینخر في أجهزة الدولة

والمرافــــق العامــــة  توبإعتبــــار الصــــفقات العمومیــــة أهــــم أنــــواع العقــــود التــــي تبرمهــــا الإدارا

تكــون بــذلك بــؤرة لهــذا النــوع مــن الفســاد، خاصــة وأنهــا تحتــوي علــى أمــوال ضــخمة الإداریــة إجمــالا، ف

ومصالح معتبرة، مما یدفع ببعض القائمین على الصفقات العمومیة من قبض عمولات غیـر مسـتحقة 

سواء من المتعهدین أو المتعاملین المتعاقدین، وعلى هذا الأساس لم یتوانى قـانون و ف م فـي تجـریم 

منــه، الــواردة تحــت عنــوان الرشــوة فــي 27خطیــرة وخصــها بجــریمتین، أولهمــا نــص المــادة هــذه الآفــة ال

مجــال الصــفقات العمومیــة، وثانیهمــا جریمــة أخــذ فوائــد بصــفة غیــر قانونیــة، والمدرجــة بموجــب نــص 

منه.35المادة 

جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة:-1

حسـاب الخاصـة علـىمصـلحتهتحقیـقلأجـمـنوظیفتهأداءعنالموظفانحراف3الرشوةتعد

عدالـة فـيالثقـةفقـدان المـواطنینإلـىتـؤديوالحكومیـةالأداةسـیربحسنتمس،فهيالعامةالمصلحة

بیـروت،الحلبـي الحقوقیـة،منشـوراتالعامـة''،بالمصـلحةالمضـرة''لجـرائمالخـاصالعقوبات،القسـمقـانونالقهـوجي،القـادرعبـدعلـي 1
.52،ص2005ن،لبنا
.15،ص 2011عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 2
، ویبقى علینا التمییـز إن كما قد یعبر عن الفساد بصورة عامةفي اللغة الفرنسیة قد یعبر عن الرشوةcorruptionنشیر أن  مصطلح 3

، فالمشرع الفرنسي مثلا یطلق على جریمـة corruptionالفساد من خلال المضمون الذي جاءت فیه عبارة كان المقصود منها الرشوة أم
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الرشـوة، وقـد نـص أشـكالوقمـع كـلبالتـدخل لتجـریمالجزائـيالمشـرعدفـعي،الأمـر الـذونزاهـة الدولـة

عمـوميموظـفكـل...یعاقـب''،بقولهـا ':ومكافحتـهقانون الوقایة مـن الفسـادمن27المادة علیها في

نوعهـایكـنمهمـامنفعـة أو أجـرةغیر مباشـرةمباشرة أوبصفةلغیره أو لنفسهیحاول یقبض أو بقبض

 أو الدولـة باسـمملحـق أو عقـد أو تنفیـذ صـفقة أو إبـرامقصـدمفاوضـاتأو إجـراءتحضـیربمناسـبة

الطـابع ذات العمومیـةأو المؤسسـات الإداري الطـابع ذات العمومیـةأو المؤسسـاتالمحلیـةالجماعـات

.1''الاقتصادیةالعمومیةأو المؤسساتوالتجاريالصناعي

ومــن القــراءة الأولیــة لهــذا الــنص یتضــح أن جریمــة الرشــوة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، لا 

هــا العقوبــة وحــدد تخــرج عــن الإطــار العــام لجریمــة رشــوة المــوظفین العمــومیین، لكــن شــدد المشــرع فی

في تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صـفقة أو عقـد أو ملحـق بإسـم مجال منح الرشوة 

الهیئات المبینة في النص تحدیدا، وهذا حمایة لحریة المنافسة من كل فسـاد، كمـا أن الظفـر بالصـفقة 

عن طریق الرشوة قد ینعكس سلبا على نوعیة وجدیة الإستثمار، بخلق منـاخ فاسـد لـه لا یسـاعد علـى 

تنمیة المنشودة في شتى المجالات.تحقیق ال

وبنــاء علــى ذلــك فـــإن جریمــة الرشــوة فـــي جوهرهــا، جریمــة خاصــة بـــالموظف العــام ومــن فـــي 

حكمــه، علــى أســاس أن تمتعــه بســلطات الوظیفیــة یعطیــه وحــده إمكانیــة الإتجــار فیهــا، وطبقــا للقواعــد 

موظفــا عامــا مختصــا، العامــة فهــي تشــترط تــوافر صــفة خاصــة فــي مرتكبهــا، وهــي أن یكــون الفاعــل 

بالإضافة الأركان العامة للجریمة والتي تتمثل في كل الركن المادي والركن المعنوي.

صفة الجاني في جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة:-أ

یقومفي حكمه، بحیثأومنعمومیاموظفاالجانيیكونأنالمشرعافترضالرشوةجریمةلقیام

قمنـاوقـدحـقوجـهدون،علـى المقابـلالحصـولأجـلمـنالإداریـةفـةالوظیباسـتغلالهـذا الموظـف

، وهو أمر ضروري لا تقـع الجریمـة إلا بتـوافره، لدرجـة 2المحاباةجریمةفيالموظف العموميبتفصیل

corruptionالتـي تتعلـق بالرشـوة السـلبیة والرشـوة الإیجابیـة corruptionالرشـوة مصـطلح = passive et corruption active  ولا
ري یسـتعمل مصــطلحین،وكل منهمـا یعبـر عـن شــيء مختلـف عـن الآخر،حیــث أن نجـد مثـل هـذا الخلــط فـي اللغـة العربیـة، فالمشــرع الجزائـ

الفســاد مصــطلح للتعبیــر عــن جــرائم الفســاد بصــورة عامــة( جریمــة اســتغلال النفوذ،جریمــة الاختلاس،جریمــة عــدم التصــریح بالممتلكــات أو 
اسـتغلال الوظیفـة....)،أما مصـطلح الرشـوة فهـو ساءةإالتصریح الكاذب بالممتلكات،جریة تلقي الهدایا،جریمة الإثراء غیر المشروع،جریمة 

یعبر واحدة من بین جرائم الفساد وهي جریمة الرشوة، بینما مصطلح الرشوة في اللغة الإنجلیزیة أوضح من اللغة الفرنسیة،حیث أن الفسـاد 
.Briberyفي حین یطلق على جریمة الرشوة مصطلح corruptionیطلق علیه مصطلح 

، المتعلق بـ و ف م، المعدل والمتمم، السالف الذكر.01-06من الأمر رقم ،27المادة 1
.لمزید من الإطلاع، ینظر إلى الأطروحة2
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أن الفقهــاء أطلقــوا علیــه تســمیة الــركن الخــاص للجریمــة لأهمیتــه فــي وقوعهــا وأدرج إلــى جانــب ذلــك 

.1في ذلك یتفق مع الركن في أن تخلفه یترتب علیه عدم وقوع الجریمة الأركان العامة، وهو 

أنـهیعنـيماالجاني،معینة فيتشترط صفةلاكانتإلغائهامكرر قبل128وللعلم أن المادة 

یمـارس شـخصإلـىعمومیـةهیئـةأوتلجـأ إدارةفقـدالصـفة،ذويغیـرمـنالجـانيیكونمن الجائز أن

أوأو صفقةعقدبتحضیروتكلفهدراساتمكتبأو  صاحبمستشاراأومحامیایكون كأنحرةمهنة

تنظیم الصفقات وبالرجوع لـ ، 2عقد باسمها أو بالدفاع عن مصالحها بمناسبة ابرام العقد أو تنفیذهإبرام

،نجــد أن جــل القــائمین علــى إجــراءات الصــفقات العمومیــة وعلــى العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام

المصالح المتعاقدة، ینطبـق علـیهم وصـف الموظـف العمـومي، وهـذا سـواء فـي مرحلـة ابرامهـا اختلاف

أو أثنــاء تنفیـــذها وحتـــى فـــي عملیـــة الرقابـــة علیهـــا، فكـــل لجـــان الصـــفقات العمومیـــة أصـــلیین كـــانوا أو 

.قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمستخلفین، یعتبرون موظفین عمومیین بمنظور 

أن الركن المفترض لتوافر جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، إلىا،هنالإشارةتجدر

ینطـوي علـى عنصـرین یجـب توافرهمـا فـي الجـاني، الأول ثبـوت صـفة الموظـف التـي بتطلبهـا القـانون 

وقــت ارتكــاب الجریمــة، والثــاني أن یكــون العمــل المطلــوب أداؤه داخــلا ضــمن اختصاصــه ،والتعــرض 

كالآتي:

لموظف العام وقت ارتكاب جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة:ثبوت صفة ا*

لا تقـــوم جریمـــة الرشـــوة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة إلا إذا ثبـــت أن المرتشـــي كـــان وقـــت 

وعلـى ذلـك لا ،3ارتكاب الجریمة ، شخصا من الأشخاص الذین ینطبق علیهم وصـف الموظـف العـام

د فقـــد وظیفتـــه نتیجـــة اســـتقالة أو عـــزل وقـــت ارتكـــاب تتحقـــق هـــذه الجریمـــة إذا كـــان الموظـــف العـــام قـــ

الجریمة، مثال ذلك لا تقوم جریمة الرشوة في حق أحد أعضاء لجـان الصـفقات سـحبت عضـویته مـن 

اللجنـــة أو اســـتقال مـــن وظیفتـــه الأصـــلیة أو أنهیـــت مهامـــه، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة للـــوالي المخـــتص  

.4هامه أو قدم استقالتهبالمصادقة على صفقات الولایة، والذي أنهیت م

.27عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداریة، المرجع السابق،ص1
.172صسابق،،مرجعالتزویرائموالأعمال، جر الفساد ،المالالخاص،جرائمالجزائيالقانونفي، الوجیزبوسقیعةأحسن2
المعدل والمتمم، السالف الذكر.، المتغلق ب و ف م ،01-06، من القانون رقن 02المادة 3
.58سهام بن دعاس،جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،المرجع السابق، ص 4
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فــالمهم أن الوقــت الــذي یتعــین أن تتــوافر فیــه صــفة الموظــف العــام للجــاني، هــو ذات الوقــت 

، أي لحظـة ارتكـاب فعـل الأخـذ أو القبـول أو 1الذي یرتكب فیه الجاني السلوك المـادي لجریمـة الرشـوة

إذا لــم یكــن الفاعــل وقــت الطلــب، ولا تتــوافر أحكــام وعناصــر جریمــة الرشــوة فــي الصــفقات العمومیــة،

قیامه بالعمل امتناعه عنه موظفا أو من في حكمه كما بینه القانون.

*اختصاص الموظف العام بالعمل المطلوب أداؤه:

أساس جریمة الرشوة موظف یتـاجر بوظیفتـه، ولا یتحقـق لـه ذلـك إلا إذا كـان العمـل المطلـوب 

ن یكون بصورة كاملـة، إذ یكفـي أن یكـون لـه منه أداؤه یدخل ضمن اختصاصه، ولا یشترط في ذلك أ

فیه نصیب من الإختصاص ولـو بـرأس استشـاري یسـمح لـه بتنفیـذ الغـرض مـن الرشـوة، أو أیـة علاقـة 

تسمح له بالمساعدة على تنفیذها، إذ أن الأمر مرجعـه هنـا إلـى طبیعـة الإدارة وتنظـیم العمـل، ومـا قـد 

.2ریةیتطلبه من أعمال أساسیة وأعمال معاونة استشا

ومــن ثـــم فــإن الإختصـــاص القــانوني والصـــلاحیة المخولـــة قانونــا للموظـــف العــام تحـــدد نطـــاق 

اختصاصه بالعمل، سواء كان نوعیا أو مكانیا، فلا یكفي أن یكون الموظف مختصا بعمل معین، إذا 

لعمـل كان نظام تعیینه لا یسمح له بمباشرته إلا في جهة معینة، إذ أن مباشرته لعمل مـن نفـس نـوع ا

.3الداخل في أعمال وظیفته، وخارج عن نطاق اختصاص المكاني لا تقع منه جریمة الرشوة

ویرجـــع فـــي تحدیـــد اختصـــاص الموظـــف العـــام بـــذلك العمـــل هـــو مقـــرر التعیـــین الـــذي تصـــدره 

السلطة التي لها صلاحیة التعیین وینتسب إلیها الجاني، وعلى المحكمة الناظرة فـي مثـل هـذه الجـرائم 

وبدقة عن الإختصاصات الموكولة الیهم لدى الجهة الإداریـة التـي یتبعهـا الموظـف المرتشـي، التحري 

لأن توزیع الإختصـاص وتنظیمـه یكـون بتكلیـف منهـا، والعبـرة فـي نطـاق جریمـة الرشـوة بالإختصـاص 

الفعلي للموظـف وقـت اقترافـه جریمتـه، كمـا لا یشـترط أن یمـارس كـل اختصاصـه الـوظیفي، بـل یكفـي 

رس جزء منه، وقد لا یكون الموظف مختصا أصلا بمباشرة هذه الوظیفة، وإنمـا فعـل ذلـك بنـاء أن یما

.4على تفویض من الموظف الأصیل

.35عصام عبد الفتاح مطر،جرائم الفساد الإداریة، المرجع السابق،ص1
.47،ص 2008یاسر كمال الدین، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 2
وما یلیها.35عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداریة، المرجع السابق،ص3

.60سهام بن دعاس، جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص4
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الرشوة:الركن المادي لجریمة-ب

قـانون مـن 27یقوم الركن المـادي لجریمـة الرشـوة فـي مجـال الصـفقات العمومیـة  طبقـا للمـادة 

مباشـرةبصـفةاو لغیـره،لنفسهمحاولة قبضاوقیام الجاني بقبض،علىالوقایة من الفساد ومكافحته

أوإبـرامقصـدمفاوضـاتإجـراءأوبمناسـبة تحضـیرنوعهـا،یكـنمهمـاأو منفعـةأجـرةمباشـرةغیـراو

ذاتالعمومیـةالمؤسسـاتآوالمحلیـةالجماعـاتأوالدولـةباسـمأو ملحـقأو عقـدعمومیةصفقةتنفیذ

الاقتصادیة.أو المؤسساتوالتجاريالصناعيالطابعذاتالعمومیةالمؤسساتأوالطابع الإداري

الـذي  الاجرامـيالنشـاطهـوعنصـرین، الأولإلـىوعلیـه یتحلـل الـركن المـادي لهـذه الجریمـة

إجـراء أوبتحضـیروتكـونالمناسـبةهـي والثـاني،فائـدةأوأجـرةعمولـةقبضمحاولةأویتحقق بقبض

الخاضـعةالهیئـاتإحـدىأوالدولـةباسـمملحـقأوعقـدأوصـفقة عمومیـةتنفیـذأوإبـراممفاوضـات أو

  العام.للقانون

الإجرامي:السلوك-

محاولـة أوقـبضفـيالعمومیـةالصـفقاتمجـالفـيالرشـوةجریمـةفـيالإجرامـيالنشـاطیتمثـل

أو غیـره لنفسـهسـواءالعمـوميالموظـفطـرفمـننوعهـاكـانمهمـامنفعـةأوأجرةقبض عمولات وهي

عقـد أو تنفیـذأوإبـرامأومفاوضـاتإجـراءأوتحضـیرمناسـبةمباشـرة، وذلـكأو غیـرمباشـرةبصـفة

المكونة للنشاط العناصرالعام، وتتمثلللقانونالخاضعةالهیئاتإحدىأوباسم الدولةملحقأوصفقة

والطلب والأخذ.في فعل القبولالرشوة جریمة فيالإجرامي 

:بولالق*

الـوظیفي،بالعمـلقیامـهریـنظالمسـتقبلفـيالمقابـلتلقـيفـيالموظـفإرادة عـنتعبیـرهـو

الحاجـةصـاحب طـرفمـنعـرضمیبتقـدالرشـوةمـةیجر فـي المـاديللـركن كصـورةالقبـولفتـرضیو 

شـترطویه،یـإلالمسـندةفـةیالوظ هیتقتضـمامخالفةمقابلالموظفعلىمستحقة ریغةیمز  هیف عرضی

بالتقـاءوذلـك،المصـلحةصـاحبجانـبمـنجـابیإسـبقهیأن، و ایـقیوحقایجـدكـونیأنالقبـولهـذا فـي

هـذاعـدللـوحتـىالرشـوةمـةیجر وتقـعالاتفـاقنعقـدیعندئـذالمصلحة،صاحبجابیبإالموظفقبول

أو صـریحاالإشـارةأوبـالقولمكتوبـاأویكـون شـفویاأنالقبـولفـي، ویسـتوي1عرضـهنعـریـالأخ

...''.مباشرةغیرمباشرة أوبصفةبقولها:''... 27ضمنیا، وهو ما عبرت عنه المادة 

.102كعبیش، الحمایة الجزائیة للصفقات العمومیة ''دراسة مقارنة''، المرجع السابق''، صبومدین 1
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  لطلب :*ا

منفعـة علـى الحصـولإلـى وتجاههـاالموظـفجانـبمـنمنفـردةرادة إعـنریـالتعببـهقصـدی

لـمولـو حتـىبـاقي أركانهـاتـوافرتمتـىمـةیالجر امیـلقالطلـبكفـيیو ، 1أداؤهالمطلـوبالعمـل ریـنظ

وسـارع الطلـب المصـلحةصـاحب رفـضولو حتىبلالمصلحة،أو الحاجةصاحبمنقبولصدری

معنـىعـنذاتـهحـدفـيكشـفیكونـهتامـةمـةیجر الطلـبمجـردشـكلیإذة،یـالعمومالسـلطاتبـإبلاغ

.2واستغلالهافةیبالوظالاتجار

یسـاوي طلبهـا لنفسـهالرشـوة ضـمنیا، وطلـبأوصـریحا،أو شـفاهةالطلـب كتابـةكما وقد یقع

جریمـة الرشـوة فـيیعـد فـاعلا أصـلیاآخـر،الـذي یطلـب الرشـوة لموظـفالموظـفثـم فـإن، ومـنلغیـره

الموظف قد عرض بذلكالرشوة أنالمجرد كافیا لتمامالطلبعلة اعتبارولیس مجرد شریك، وتظهر

بـینیـرى المشـرع فرقـالـمعدالـة الدولـة، و وظیفتـه والثقـة فـيبنزاهـةالاتجـار وأخـلإلـىالـوظیفيالعمـل

  الفعلي.والاتجارالاتجارعرض

:الأخذ*

تلقي أو اسـتلام الموظـف بهقصدیو ، الرشوةمةیجر فيوالأوضح وعایشالأكثرالصورةوهو

أو انتفاعــه بالعطیــة موضــوع الرشــوة، وتتمیــز هــذه الصــورة مــن الــركن المــادي بأنهــا تــرد مباشــرة علــى 

رشــوة أو لــم یســبقها هــذا الوعــد، وتعتبــر أخطــر صــور الرشــوة، إذ یكــون العطیــة ســواء ســبقها وعــد بال

الموظف فیها قد قبض فعلا ثمار اتجاره  بالوظیفة أو استغلالها، وإذا تسلم الموظف العطیة فلا عبرة 

حقیقیا أو رمزیـا، كمـا یسـتوي أن یكـون العطـاء سـابقا أو معاصـرا لأداء  كونی أن ستويبنوع التسلیم فی

حقا علیه، مادام أداء العمل كان تنفیذا لإتفاق سابق، إذ أن نیة الإتجار بالوظیفة في هذه العمل أو لا

.3الحالة تكون قائمة منذ البدایة

بانتقـالفـالعبرة، آخرشخصبواسطةأونفسهالمرتشيمنالأخذأوالاستلام كونیأنویستوي 

وإذا هـا،یعلالحصـولبقصـدمصـحوبةمـتمادالحوزتـهالفائـدةودخـولالمرتشـيإلـىشـيراال منالشيء

كـان الأخـذ لمصـلحة للغیــر، فلیـزم أن تكـون للموظــف مصـلحة شخصـیة فـي حصــول الغیـر علـى تلــك 

.51،ص2016لبنان،روت،یب،ةیالحقوقنیز وراتمنش،1طا،یودولایوطنمكافحتهاووسائلالرشوةمةیر مهدي،میالكر عبداءیعل 1
.75زویر،المرجع السابق، صالتئمراوالأعمال،جالمالجرائمالفساد،ئمراجعة،یبوسقأحسن2
.14،ص 2016،المركز القومي للإصدارات القانونیة،القاهرة،مصر،1إیهاب عبد المطلب،جریمة الرشوة،ط3
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علـى توضـیح ذلـك بنصـها:'' قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 27، وقد حرصت المادة 1العطیة

فمـن ، مباشـرة''غیراومباشرةبصفةاو لغیرهیقبض لنفسهأنیحاولاویقبضعموميیعاقب كل موظف

أن یعین الموظف المرتشي شخصا آخر تتقدم إلیه المزیة، قد یكون صـدیقا أو قریبـا، وقـد لا المحتمل

یعلم هذا الشخص سبب تقدیم المزیة.

أما إذا كان موضوع النشاط الإجرامي متجردا من الطبیعة المادیة، فإن أخذه یتحقـق بحصـول 

أو الفائـــدة موضـــوع الرشـــوة، وإثباتهــا یشـــكل نوعـــا مـــن الصـــعوبة، كـــأن یســـتخدم الموظــف علـــى المیـــزة

المرتشــي عقــارا صــیفیا للراشــي دون مقابــل، أو یعیــره شــیئا ذو قیمــة لإســتعماله دون مقابــل، ففــي مثــل 

هذه الحالات لابد من اثبات وجود علاقة أو رابطة سـببیة واضـحة بـین الأخـذ والتصـرف الـذي قـام بـه 

تشي لصالح الراشي، وغالبا ما یكون ذلك بإقرار أحد أطراف الجریمة.الموظف المر 

*المستفید :

الخدمـة المطلوبـة منـه، وقـد یعـینبـأداءقیامه نفسه نظیرالجانيالمنفعة إلىأن تقدمالأصل

المعـین الشـخصوإن لم یكن ثمة اتفاق سابق بـینالفائدة حتىأوالأجریقدم إلیهالجاني شخصا آخر

فـي یكـونالـذيالعـام،أو الهیئـات الخاضـعة للقـانونالدولـةمـعالمتعاقـدیقـوم المتعامـلني؛ وقـدوالجـا

، ففـي هـذه بیـنهمولكـن توجـد صـلة مـاالجـاني،یعینـهلـمشـخصالمنفعـة إلـىبتسـلیمموضـع الراشـي

علیها نظیـر المنفعة المقدمة إلى هذا الشخص ووافق أوالصورة تتحقق الفائدة إذا علم الجاني بالأجرة

.2قیامه بالعمل لمصلحة الراشي

:المناسبة*

بمناسـبة عمولتـه، الجـانيیقـبضأن مجـال الصـفقات العمومیـةجریمـة الرشـوة فـيتقتضـي

الهیئـات التابعـة، إحـدىالدولـة أوباسـمملحقأوصفقةتنفیذ أوإبرامأوإجراء مفاوضات تحضیر أو

العمومیـة ذاتأو المؤسسـاتالإداريذات الطـابعلعمومیـةالمؤسسـات اأوالمحلیـةوهـي الجماعـات

الاقتصـادیة، وبـذلك تكـون مناسـبة قـبض العمولـة العمومیـةأو المؤسسـاتوالتجـاريالصـناعيالطـابع

في هذه الجریمة محـددة فـي تحضـیر أو إجـراء مفاوضـات أو ابـرام أو تنفیـذ صـفقة أو عقـد أو ملحـق، 

.53المرجع السابق، ص ،الإسلاميالفقهفيوظیفتهوراءمنالعامالموظفتكسبوالرشوة،الاختلاس،الفسادجرائمملیكة هنان،1
،جامعـة الجیلالـي بونعامـة،خمیس 02، العـدد01القانون،المجلـدصـوتمجلـةالعمومیة،الصـفقاتفيالعمولاتقبضمةجریسالم،خیرة بن2

.190ص،2014ملیانة، الجزائر، 
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لبیة التي یكون فیهـا مقابـل الحصـول علـى المزیـة، هـو أداء عمـل بخلاف الأمر في جریمة الرشوة الس

أو الإمتناع عن أداء عمل هو من واجبات الجاني مهما كان نوعه.

مرحلـة یمـس،حیـثوالعقـابنطـاق التجـریممـنوبـالتمعن فـي الأعمـال نجـد أن المشـرع وسـع 

حالـة عـدمفـيتبـرمالتـيالاستشـارةنعـقـد تنشـأالتـيالعقـودوالتنفیذ للعقود والملاحـق، وكـذلك الإبرام

تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـاماشـترطها التـيالمالیـةالمسـتویات والعتبـاتبلـوغ

، ومثـال ذلـك قیـام عـون المصـلحة المتعاقـدة بتسـریب معلومـات وتفاصـیل الصـفقة 1صـفقةبوجودللقول

ز فــي المنافســة، لاســیما مـــا تعلــق منهــا بالكلفـــة إلــى أحــد المتعهــدین، التـــي مــن شــأنها أن تجعلــه یفـــو 

التخمینیة للمشروع، ونوعیة الضمانات المقدمة والمرغوب من المصلحة المتعاقدة الحصول علیهـا فـي 

حــال توافرهــا فــي العــارض وغیرهــا مــن الأعمــال التحضــیریة، التــي تفیــد المتعهــد فــي مرحلــة الإنتقــاء 

بالصفقة. وتجعله في مركز متمیز یسهل علیه الظفر 

الركن المعنوي لجریمة لرشوة :-ب

یقـوم بهـا  عالمـا بالأعمـال التـيالمرتشـيیكـونأنالمعنـوي ،تفتـرضالـركنالقاعـدة العامـة فـي

علیه مـا هـوحصلبوظیفته، وأن ماأنه یتاجرالطلبأوالقبولأوالأخذیكون مدركا وقتأنبمعنى

، 2وظیفتـه تسـهل لـه أداؤهأنیـزعمأووظیفتـه،فـيیـدخله ممـاالقیـام بـعنأو امتنعقام بهإلا ثمنا لما

هـو  ،هـذا القصـدالعمدیـةالجـرائممـنالرشـوةجریمـةلأنالجنـائيالقصـدبتـوافرالمعنـويویتـوافر الـركن

.العلم والإرادةعام یتكون من

  *العلم:

فـي حكمـه أو مـنعامبأنه موظف،العلمالجریمةأركانبتوافرالمرتشيالموظفیعلمأنیجب

لا یدخلالعملكانلوكذلك، بل حتىیعتقد أنهأواختصاصهیدخل ضمنالمطلوب منهالعمل،وأن

أوأداء العمـلیطلـبالتـيالجهـةفـيالمرتشـي موظفـایكـونأنیكفـيفانـهالوظیفیـة،التزاماتـهضـمن

وأنـهیقـدم إلیـه الـذي بـلالمقا إلـى المرتشـيالموظـف علـم ینصـرف أن ینبغـيكمـافیهـا، عنهالامتناع

وبـینإرتبـاط بینهمـابقیـامیعلـم لا لكنـهالمزیـةبوجـودیعلـم فقـد بـه،یقـوم الـذي نظیـر العمـل الـوظیفي

.3الرشوةجریمةتتحقق العلم ذلك فیهایتوافرالتياللحظةومنالعمل الوظیفي،

،المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15،من المرسوم الرئاسي 14و 13المادتین 1
.15،ص2000،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الخاصلقسمالجزائري،االعقوباتقانون،شرحنجمصبحيمحمد2
مداخلـة بمناسـبة ،ومكافحتـهبالوقایة مـن الفسـاد،المتعلق 01-06رقم القانونظلالصفقات العمومیة فيفيالرشوةجریمةجلایلة،دلیلة3

20قــــــوق، جامعــــــة المدیــــــة،الجزائر،یوم أعمــــــال الملتقــــــى الــــــوطني حــــــول دور الصــــــفقات العمومیــــــة فــــــي حمایــــــة المــــــال العام،بكلیــــــة الح
.07.ص2013ماي
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*الإرادة : 

إتیـان أحـد  إلـى الفاعـل إرادة تتجـه نقانونـا، أالعمومیـةالصـفقات فـي الرشـوةجریمـةلقیـامیلزم

أن  القـبض، ویجـبمحاولـةقـبض أوالمشـرع وهـيعلیهـاالأساسـیة التـي نـصالمظـاهر السـلوكیة

التي یعتد بهاالسلوكالانتفاع، وإرادة أو بقصد التملكالفائدة على الاستیلاء إلى الفاعلنیةتنصرف

مـادةیتنـاول دون اختیـارهوظف العمـومي الـذيواختیـار، فـالم وعي عن صادرةتكونالتيقانونا هي

المصلحة، لاالمرتشي صاحبمنیكن نوعهامهمامنفعةملكة العقل والتمییز، ثم یأخذتفقدهمخدرة

الجـاني إرادة تنتفـي، كمـا1یفقـده إرادتـهالسكر الاضـطراري الـذيمرتشیا بسبب عارضاعتبارهیمكن

المصـلحةصـاحب فـوز عـدم أصـوله فـي حالـةأحـدقتـل وأ بقتلـهكتهدیـده الإكـراه تحـت واقـع وهـو

بالصفقة.

نیـة  وهي هذه الجریمة، في خاصقصداشتراط إلى یرى الفقه في رأي هناك أن بالذكرجدیر

 أن حیـثالعـام،القصـدعنصـر العلـم فـيتـوافرعنـهیكفـيالقصـد هـذا أن والواقع بالوظیفة،الاتجار

.2بالوظیفةالاتجارتوافر نیة على دلیلعلمهمعجةوالنتیالفعل في الجاني إرادة اتجاه

قانونیةغیربصفةالفوائدأخذجریمة-2

عمـوميعلـى معاقبـة كـل موظـفقـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـهمـن 35نصـت المـادة 

المزایـداتأوالعقودمنآخر، فوائدشخصطریقعنوإماصوريوإما بعقد,مباشرةإمایتلقىأویأخذ

علیهـامشـرفاأولهـامـدیراالفعـلوقـت إرتكـابیكـونالتـيالمؤسسـاتأوأو المقـاولاتالمناقصـاتأو

أمـربتصفیةمكلفاأوماعملیةفيبالدفعإذنابأن یصدرمكلفایكونمنوكذلكأو جزئیة،كلیةبصفة

.3كانت أیافوائدایأخذ منهوما

والمهـامأعمـال الوظیفـةالجـانياسـتغلالهـومـةالجریجـوهرأنلنـایظهـرالمـادةإلـىواسـتنادا

أفـرد لـه، لـذلكمسـتحقةغیـرربـح ومنفعـةتحقیـققصـدوذلـكبأدائهـا،یخـتصوالتـيبهـابالقیـامالمكلـف

المتعلقـة بالدولـةالتوریداتأوإدارة المقاولاتفيشأنلهیكونالذيالعامالموظفلعقابنصاالمشرع

هـذهربـح مـنعلـىكیفیـةبأیـةلغیـرهأولنفسـهأو حصـلالحصـولحـاولإذاالعامـةالهیئـاتإحـدىأو

.4الأعمال

.453، ص1999بیروت، لبنان،والنشر،والدراساتللتوزیعالجامعیةالخاص،المؤسسةالعقوباتقانونعامر،أبوزكيمحمد1
صـفقات العمومیـة فـي مداخلـة بمناسـبة أعمـال الملتقـى الـوطني حـول دور ال،جریمة الرشوة فـي مجـال الصـفقات العمومیـةزهیرة عبوب، 2

.9ص،2013ماي 20حمایة المال العام، بكلیة الحقوق،جامعة المدیة،الجزائر،یوم 
،المتعلق ب و ف م ، السالف الذكر.01-06من قانون العقوبات،الملغاة بموجب القانون رقم 123حلت هذه المادة محل المادة 3
.180ها في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،صزولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحت4
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الجمـع وهـذابینهمـا،الجمـعیجـوزلاصـفتینبـینیجمـعالموظـفأنهـيالأساسیةفعلة التجریم

المصـلحة العامــــة علـىالسـهرعلیـهیفـرضالعامـة، فإختصاصـه الـوظیفيالمصـلحةإهـدارمـن شـأنه

بنفسـه، سـواءقـام بالعمـلفـإذالحسـابها،عمـلایـؤدونأوالدولـةمـعیتعاقـدونمـنىومباشرة الرقابـة علـ

یـؤديیسـتطیع أنلـنأو منفعـة، فإنـهربحـالـهیحقـقأنشـخص یریـدإلـىبهعهدأومستترا،أوظاهرا

علـى حسـاب الخاصـةمصـلحتهسـیحابيوإنمـاإختصاصـه ،علیـهیفرضـهالـذيواجبـه فـي الرقابـة

  ة .العامالمصلحة

یزیـدیحقـق ربحـاأنلـهإسـتغلاله یتـیحأسـاءالـذيإختصاصـه الـوظیفيفـإنناحیـة ثانیـة،ومـن

النهایـة فإنـه وفـيحسـاب المصـلحة العامـة،علـىحتمـاوذلـكعـادي،مـوردأویحققـه مقـاولعمـا كـان

علوماتمن ملدیهمابفضلیستطیعمتكافئة، إذغیرمنافسةفيوالموردینالمقاولینجمهورمعیدخل

.1المنافسةبمبدأ حریةإخلالایعدوهذامشروعسندعلیهم دونیتفوقأنسلطاتمنیحوزهوماوظیفیة

فـي الخاصـةالصـفةأركانهـا الـثلاث، وهـيجریمة أخذ الفوائـد بصـفة غیـر قانونیـة بتـوافروتقوم

  اعا: المعنوي، وهي الأركان التي سیتم التعرض لها تبوالركنالماديالجاني وركنها

الركن المفترض في الجریمة-أ

موظفـا أن یكـونوهـيمرتكبهـا،فـيخاصـةصـفةقانونیـةغیـربصـفةفوائـدأخـذجریمـةتقتضـي

،والـذي سـبق وأن حصـر قـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـهمـن35وهو ما اشـترطته المـادة عمومیا

تعـرض إلیهـا بالتفصـیل فـي جنحـة الفئات التي یطلق علیها وصف الموظف العام في منه، والسـابق ال

المحاباة في الصفقات العمومیة.

ولكن تم حصر ارتكاب هذه الجریمة في الموظف الذي یدیر أو یشرف بصـفة كلیـة أو جزئیـة  

الـذي یكـون مكلفـاأو في الموظـفعلیها،یشرفأومقاولاتأومناقصاتأو2مزایداتعلى العقود أو

بتصـفیة أمـر مـا، وهـذا لأن الطبیعـة الخاصـة لهـذه یكـون مكلفـاوأمـاعملیـةفـيإذن الـدفعبإصـدار

الجریمـة تفـرض مـدلولا خاصــا للموظـف العمـومي، بــالرغم مـن سـعي المشـرع لتوحیــد صـفة الفاعـل فــي 

، وبالتالي تنحصر صفة الجاني في هذه الجریمة في فئتین:3جمیع جرائم الفساد

.88-87كریمة علة، جرائم الفساد في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ص ،1
یلاحــظ أن المشــرع الجزائــري مــازال یســتخدم مصــطلح'' المزایــدات''، كآلیــة لإبــرام الصــفقات العمومیــة بــالرغم مــن إلغائهــا فــي المرســوم 2

منـه، لـذا 28فـي المـادة 236-10التضمن ت ص ع و ت م ع ،والتي كان ینص علیها المرسـوم الرئاسـي السـابق ،247-15الرئاسي 
من ق و ف م ، بما یتماشى الكیفیات الجدیدة التي نظمها المشرع الجزائري في المرسوم الجدید. 35كان من اللازم تعدیل نص المادة 

العقوبـات بموجـب ق و قـانونمـنالملغـاة123تثمار الوظیفة العامة والمجرمة بموجب المـادةتجدر الإشارة في هذا الصدد،أن جریمة اس3
تنطبـق علـىلاقانونیـةغیـربصـفةفوائـدأخـذجریمـةجعـلالـذيالضـیق، الأمـربمفهومـهالموظـففـيالجـانيف م، كانـت تحصـر صـفة
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مــن تــولى مســؤولیة الإشــراف أو الإدارة : تشــمل هــذه الفئــة مــن المــوظفین، كــلالفئــة الأولــى*

علـى العقـود أو العملیــات المـذكورة مـن مناقصــات ومزایـدات ومقـاولات، وتمنحــه هـذه المسـؤولیة ســلطة 

فعلیة بشأن هذه العملیات التي یتلقـى أو یأخـذ منهـا فوائـد بصـفة غیـر مشـروعة، وذلـك فـي أي مرحلـة 

.1تنفیذهكانت علیها العملیة سواء أثناء تحضیر العقد أو

هذا ویسوي المشرع الجزائري بین الموظف المكلـف بـالإدارة والإشـراف وبـین الموظـف المكلـف 

بعملیــة إصــدار الأمــر بالــدفع أو التصــفیة، ویتعلــق الأمــر أساســا بمــدیر الهیئــة أو المؤسســة أو رئــیس 

وم بـه فـي المصلحة، أو رئیس مكتب أو أي مهندس أو تقني أو عون إداري وغیرهم، ممـن لـه دور یقـ

هذه العملیات، وینطبق هذا الوصف أیضا على أعضاء لجان الصفقات المختصة الذین یشـغلون فـي 

الأساس مناصب إداریـة، ویقومـون بمهـام الرقابـة علـى الصـفقات العمومیـة والتـي تـدخل ضـمن وظیفـة 

الإشراف على العقود.

بإصــدار أمــر بالــدفع أو تتضــمن هــذه الفئــة، المــوظفین أو الموظــف المكلــف الفئــة الثانیــة:*

تصــفیة فــي عملیــة مــا، ونعنــي بــذلك كــل موظــف یســمح لــه منصــبه الــذي یتــولاه ســلطة إصــدار إذن 

بالدفع، بعبارة أخرى هـو الآمـر بالصـرف علـى مسـتوى المؤسسـة أو الهیئـة التـي یعمـل بهـا، وینحصـر 

ینوب عنـه إذا خولـه الأمر في مدیر الهیئة أو المؤسسة الذي یكون عادة هو الآمر بالصرف، أو من 

القانون ذلك صراحة، كما یدخل رؤساء المصالح المحاسبة والمـراقبین المـالیین وكـذا رؤسـاء المجـالس 

ـــدیات التـــي  ـــة وآمـــرون بالصـــرف فـــي البل ـــارهم رؤســـاء لجـــان الصـــفقات العمومی ـــة بإعتب الشـــعبیة البلدی

.2یترأسونها

الأشـغالفـي إعـدادشـأنللجـانينیكـو أنالمشـرعیشترطالعمومي،الموظفصفةعلىعلاوة

سـلطة مختصـا ولـهیكـونعلیهـا، أي أنالإشـرافأوتنفیـذهاأوإحالتهـاأوالتعهـداتأوأو المقـاولات

غیـر قانونیـة، وبالتـالي فقـدبصـفةفوائـدمنهـاتلقـىأوأخـذالتـيالعمومیةوالصفقاتبشأن العقودفعلیة

مختصـا اختصاصـایكـونقـدالوظیفة العامة كمـالأعمافيإختصاصا مباشرامختصاالموظفیكون

.3والرقابةالإشراففيسلطةلهیكونكأنمباشرغیر

المتعلــق بقــانون 03-06ق علــیهم وصــف الموظــف العــام بمفهــوم الأمــر المنتخبــین فــي المجــالس الشــعبیة البلدیــة والولائیة،والــذین لا ینطبــ=
الأساســي للوظیفــة العمومیــة،غیر أن قــانون الفســاد أدخلهــم فــي هــذا الوصــف وحســن مــا فعــل المشــرع الجزائــري فــي هــذا الشأن،لاســیما وأن 

فيالواسعواختصاصهمصفتهمبحكممشروعةغیرفوائد شخصیةللحصول علىغیرهممنأكثرالمنتخبین من الأشخاص الأكثر عرضة
المشاریع والصفقات عن كثب.علىالإطلاععلىقدرتهمالمحلیة،وكذاعملیة إبرام وتنفیذ الصفقات

.81سهام بن دعاس،جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
ص ع و ت م ع، السالف الذكر.،المتضمن ت 247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 174المادة 2
.182زولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،ص3
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أوالقـرار الإداري،أواللائحـةأوالقـانونیكـونأنفیجـوزالإختصـاصأهمیـة لمصـدرولا

ف الموظـیكـونیشـترط أنلاأنـهمخـتص، كمـارئـیسمـنصـادراكانالشفهي متىالتكلیف الكتابي أو

، وإذا 1قـدرهكـانأیـامنـهبجـزءمختصـایكـونأنیكفـيوإنمـاتـربح منـه،العمـل الـذيوحـده بكـلمختصـا

تجاوز الموظف اختصاصه أو اقحم نفسه في اختصاص غیره، فلا تقوم الجریمة في حقه ولو حصل 

على فائدة من وراء ذلك. 

الركن المادي: -ب

لهـذهالمـادي الـركنأن، ن الفسـاد ومكافحتـهقـانون الوقایـة مـمـن 35المـادةنـصمـنسـتفادی

أوهـایعلشـرفیأورهایدیـالتـيالأعمـالمـنعمـلمـنفائدةتلقيأو بأخذالجانيامیبقتحققیمةیالجر 

علـىالجـانيحصـلیأنبمعنـىره،یـلغأو لـهالفائدةكانتسواءةیبالتصفمكلفاأوبالدفعراآمهایفكان

 أوذهایـتنفأوإحالتهـا أوإعـدادهاتـولىیوالتـي،اختصاصـهنطـاقيفـتـدخلالتـيالعقـودمـنمنفعـة

.والمناسبةميراالإجالنشاطفيتتمثلمةیالجر لهذهالماديالركنعناصرفإن، ومن تم هایعلفراالإش

:ميراالإجالنشاط-

أوفائـدةتلقـيأوأخـذفـيةیـقانونریـغبصـفةفوائـدأخـذمـةیجر فـيمـيراالإجالنشـاطتمثـلی

نصیبللجانيیكونأنفائدة معناه، وأخذهایعلشرفیأورهایدیالتياتیالعملراءجمنبهالاحتفاظا

یسـتلم الجـاني بالفعـل أنعلیـه بالفائـدة، أمـا التلقـي فهـوالتـي تعـودالأعمـالعمـل مـنمـن مشـروع أو

الجریمـةاتمادیـإذافتتحقـق، 2لحسـابهأو عـن طریـق شـخص آخـربنفسـهعلیهـاحصـلسـواءالفائـدة،

أوأو عملیةعقدمباشرة منغیربطریقةأوإما بطریقة مباشرةالقانونیة،غیرالفوائدهذهقبولأوبأخذ

،3بالتصـفیةأو مكلفـافیهـابالـدفعآمـراكـانأوأو یشرف علیهـایدیرهاالجریمةوقت إرتكابكانصفقة

ة یـكفا مـدى فـي ةیر یالتقدالسلطةللقاضيبقىیو  ،ایسلبأوایجابیإالجانيبهقام الفعل الذيكانسواء

.4فيیالوظالعملمنالمنفعةأوالربحقیلتحقالجانيسلوك

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته35المادة نصیأتلمالصورةوأما الإحتفاظ بالفائدة، فهذه

بهـاقصدیو صراحة، في النسخة العربیة بخلاف النص في نسخته الفرنسیة الذي تضمن الإشارة إلیه 

بالـدفعالإذنأوالمقاولـةأوالصـفقةفـي المصـلحةصـاحبعـرضی ثیـح، رهـااقراو  الفائـدةازةیـح

.256بالمصلحة العامة، المرجع السابق، صالمضرة،الجرائمالخاصالعقوباتقانونالشاذلي،االلهعبدفتوح1
.148-147،صصسابق،مرجعملیكة هنان،2
.103...،المرجع السابق،صومكافحتهالفسادمنالوقایةونقانضوءعلىالعمومیةبالصفقاتالمتعلقةئمراالج،متابعةبكرارشوشمحمد3
.186زولیخة زوزو،جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،ص4
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ازةیحتنتقلبالتسلیمو  القبول،العرضهذالقىیو بهاوالاتجارفتهیلوظ الموظفلاستغلال(فائدة)قابلا

بها .حتفظیالذيللجانيالفائدة

الفائدة تكونأنویشترطمة،یالجر إتمامفيقدماالمضيعلىلجانياةینانعقادعنيیوالاحتفاظ

التـي العملیـةأویـدیر المقاولـةالموظـففیـهالـذي كـانالوقـتفـيعلیهـاالحصـولتـمقـدبهـاالمحـتفظ

فـي صـورةالجریمـةتقـوملالـذلكوتبعـا،1بالتصـفیةمكلفـاأوبالـدفع فیهـابـالأمرمكلفأوعلیهایشرف

المشـروعبـإدارةمكلفـافیـهیكـنلـموقـتفـيتلقاهاأوالفائدةالعموميالموظفإذا أخذلفائدةباالاحتفاظ

.علیهامشرفاأوالصفقةأوالعقدأوأو العملیة

قـانون الوقایـة مـن الفسـاد مـن35المـادةالـواردة  فـي "كانـتایـأفائـدة"عبـارةمـنتضـحی

هیعلحصلیماعلىقتصریلاالفائدةمدلولأنو الفائدة، عةیبطباهتماما وليیلاالمشرعأن ومكافحته

 ةیـاعتبار أوةیـمعنو فوائدمنهیعلعودیماضایأ شملیبلمادي،أوماليأواقتصاديربحمنالجاني

دون فـةیوظ فـينیـیالتعأوالـدفعفيلاتیتسهعلىالحصولأوالسعرفيضاتیتخفمنكالاستفادة

.2حقوجه

:المناسبة*

الأعمـالفـيوالمتمثلـة، الجـانيطـرفمـنالمجرمـةالأفعـالهیـفتـتمالتـيي المجـال الزمنـي وه

.العروض طلبأوالعقودمراإببموجبهاتتمالتي 

ا، واسـعامفهومتأخذ قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 35المادةلنصطبقافإبرام العقود 

فـي حالـة المؤسسـات خدمـةمیتقـدأوسـلعةعیـب أوأشـغالانجـاز أوخـدماتاقتنـاءهـدفهاكـانسـواء

الصـفقاتفـي هـایفمیالتجـر مجـالنحصـریالتـيالمحابـاةمـةیلجر خلافـاوهـذاالعمومیـة الإقتصـادیة، 

المـالبوجهـةالمتعلـقعنصـرها فـيالمـالياریـالمعجانـبمـنمایلاسـالقـانوني،بمفهومهـاةیـالعموم

أشـخاصبهـاقـومیالتـيالعامـةالأمـوالصـرف أولنفقـاتاتعنـيةیـالعمومالصـفقات أنأيالعـام،

-15مــن المرســوم الرئاســي 06المــادةنــصفــيالمحــددالمــادي اریــالمعوفــق العــامالقــانون

.3تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،المتضمن 247

جنحة أخذ الموظف العمومي للفوائد بصفة غیر قانونیـة أثنـاء ممارسـته لمهامـه فـي القـانون الجزائـري عبد الكریم تبون،الأركان الخاصة ل1
.31، ص 2017،المركز الجامعي أحمد صالحي، النعامة، الجزائر، 02، العدد02والقانون الفرنسي، مجلة المیزان،المجلد

.125بومدین كعبیش،المرجع السابق، ص 2
ئم الماسـة بالصـفقات العمومیـة '' بـین الوقایــة والرقابـة فـي التشـریع الجزائري،أطروحـة دكتـوراه فـي الحقـوق  نظــام صـلحیة بـن عـودة،الجرا3

-2016ل.م.د،تخصــص قــانون الأعمــال الجنائي،كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،جامعة أبــو بكــر بقاید،تلمسان،الجزائر،الســنة الجامعیــة: 
.161،ص2017
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:المعنويالركن -ج

العمدیـةالجـرائمت العمومیـة، مـنقانونیـة فـي مجـال الصـفقاغیـربصـفةفوائـدأخـذجریمةتعد

لقیامهــا، وهــو تعمــد إتیــان الفعــل المجــرم أو تركــه مــع العلــم أن الجنــائيتــوافر القصــدالتـي لابــد مــن

المشــرع یحــرم الفعــل أو یوجبــه، وبمعنــى آخــر هــو اتجــاه إرادة الجــاني إلــى الحصــول علــى منفعــة مــع 

.1ن تقع بسبب خطأ من الموظفالعلم بكل عناصر الجریمة، ولا یمكن تصور أنها یمكن أ

  العلم:-*

الـذيالـوظیفيبالعمـلمختصـاعـام،موظـفبأنـهعلـم الجـانيكـانإذاإلامـةیالجر تقـوملا

 أوتلقاهـایالتـيالفائـدةمـي، وأنراالإجللنشـاطالمكونـةالسـالفة الـذكراتیـالعملبإحـدىالمتعلـقباشـره،

، فـإذا جهـل الجـاني 2فيیالـوظمنصـبهاسـتغلالرهامصدمشروعةریغفائدة هيبهاحتفظیأوأخذهای

أن مـــن شـــأن فعلـــه تحقیـــق ربـــح أو منفعـــة لنفســـه أو لغیـــره، وكـــان یعتقـــد أن فعلـــه یســـتهدف المصـــلحة 

أن القـانونیجهـلالجـانيكـانإذاالقصـد یتـوافر، لكـن3العامـة فحسـب، انتفـى لدیـه القصـد الجنـائي

یقـدم المصـلحةأنبالتـاليعلیـه والخاصـة، ویحظـرالعامـةالمصـلحتینبینالجمععدمیفرض علیه

یكـون ثـمومـنذاتـــه،قـانون العقوبـاتیفرضـهالواجـبفهـذاالمكلـف بـه،الـوظیفيالعمـلالخاصـة الـى

المتهم.لدىالقصدفي نفيأثرذيغیربهالجهل

  الإرادة :-*

 إلىدتهراإتتجهأن نیتعیمي،راالإجللسلوكالمكونةبالعناصرالجانيعلمضرورةإلىإضافة

حسـابعلـىالخاصـةمصـلحته قیـتحققصـدفتـهیوظاسـتغلالفـيالمتمثـلالمجـرمالفعـلارتكـاب

، المنفعـة أوالـربحعلـىالحصـولمحاولـةأو الحصـولفعـلإلـىدتـهراإفراانصـي، أالعامةالمصلحة

.4انعدم القصدمثلامكرهاكان، فإذا هیعلأقدممایفارامختمدركاالموظفكونیأنلابدو 

فـي الطمـعتمثـلیخـاصقصـدتـوافرضـرورةعلـىالفقهـاءجمـعیالعـامالقصـدعلـىعـلاوة

لنفسهمنفعةأوربحعلى الحصولفيتكمنمشروعةریغمنفعةتحقیقإلىدتهراإاتجاهأي، والجشع

حت محكمـة ، غیـر أنـه منـذ مطلـع القـرن العشـرین أصـب5تحقـقیلـمأمالـربحهـذاتحقـقسـواءرهیـلغ أو

.6النقض الفرنسیة تكتفي بالقصد العام وهو مجرد الوعي بأخذ فوائد غیر مشروعة

.150ابق، صملیكة هنان،المرجع الس1
.167،ص2000، مصر،لقاهرة،العربیةالنهضةدار،2طالخاص،القسمالعقوبات،قانونالستار،شرحعبدةیفوز  2
.92سهام بن دعاس، جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 3
151ملیكة هنان، المرجع السابق، ص4
.127بق، صبومدین كعبیش، المرجع السا5
.133السابق، صمرجعال،...ریالتزو ئمراجوالأعمال،المالئمراجالفساد،ئمراجالخاص،يئزاالجالقانونفيالوجیز،بوسقیعةأحسن6
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.العمومیةالصفقاتمجالفيالمستحدثةالجریمة:الثانيالبند

،قـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـهبموجـبالمسـتحدثةالجـرائممـنالهـدایاجریمة تلقـيتعد

مجـالفـيصـور الرشـوةمـنصـورةلعقوبـات، وتعـد هـذه الجریمـةفـي قـانون اموجـودةتكـنوالتـي لـم

الصفقات العمومیة، لما تنطوي علیه من تأثیر سلبي على السـیر العـادي للصـفقة العمومیـة، إذ یمكـن 

للمتعامل الإقتصادي أن یغري الموظف بهدیة أو مزیة غیـر مسـتحقة بهـدف الحصـول علـى الصـفقة، 

جــار بالوظیفــة ومساســا بمبــدأ المســاواة والشــفافیة التــي تقــوم علیهــا وهــو مــا یمثــل فــي نظــر القــانون الإت

المنافسة في مجال الصفقات العمومیة.

الهدایاتلقيجریمةأولا: مفهوم

، قانون الوقایة من الفساد ومكافحتـه38المادة بموجبالجزائرفيالهدایاتلقيفعلتجریمتم

مسـتحقةغیـرمزیـةأیـةهدیة أومن شخصیقبلميعمو موظفكل.......بأنه'' یعاقبتقتضيالتي

مقدم الهدیة بـنفس الشخصصلة بمهامه، ویعاقبلهامعاملةأوماسیر إجراءفيأن تؤثرشأنهامن

العقوبة المسلطة على الموظف الجاني.

وما یلاحظ في الـنص أنـه جـاء عامـا، وهـذا لا یـؤثر فـي اعتبارهـا جریمـة مـن جـرائم الصـفقات 

-التجـریم-حیث جاء تجریم النص نظرا لتطور أسالیب ووسائل دفع الرشوة، والعلة في ذلكالعمومیة،

هو درء الشبهة عن الموظف العام وسد كل السب المؤدیة إلى تحویل الوظیفة الإداریة عن مقاصـدها 

.1المشروعة، حیث جاءت لتكملة النقص الذي یعتبرها جریمة الرشوة بمختلف صورها 

ریمة، فإنه یقتضي بدایة تحدید مفهومها من خلال تعریفها وتحدید الحكمة مـن لدراسة هذه الج

وراء التجریم.

تعریف الهدیة : -أ

، وهيعوضبلاالتملیكسبیلعلىماشخصإلىعینتقدیمعلى أنها الهدیةالفقهاءعرف

بمـاللغیـرالشـيءإیصـاليه هـي '': العینيالإماموالهدیة عند، 2معنى الهبة والصدقة والعطیةتأخذ

 أومنـافعمـنالغیـرإلـىبـهیتـوددمـاكـلیشـملالتعریـف، وهـدا ''مـالغیـرأومـالاكانـتسـواءینفعـه،

.3وأعم أشملفالتعریوهذ، معنویًانفعًاأوحتأعیان

.344خیرة بن سالم، الآلیات القانونیة المكرسة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق ، ص1
.176الجزائر، المرجع السابق ، صفيالإداريلمكافحة الفسادالقانونیةالآلیاتالعالي ،عبدحاحة2
السیاسـیة،العدد والقانونیـةللدراسـاتالمسـتقبلالعمومیة،مجلـةالصّـفقاتمجـالفـيالأمـواللتبیـیضكآلیـةالهدایاتلقيجریمةحویة،جاوي3

.166-165ص ص، ،2018و، الأغواط، الجزائر،بآفلالجامعيالسیاسیة، المركزالعلوموالحقوق،معهد03
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خــذ بثنائیــة أ قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهمــن 38ویتضــح جلیــا أن المشــرع فــي المــادة 

وفــي الفقــرة  ،الفقــرة الأولــى جریمــة تلقــي الهــدایا مــن الموظــف العمــومي وعاقــب فــيإذ جــرم ،التجــریم

الثانیـــة جـــرم وعاقـــب الشـــخص مقـــدم الهـــدایا أي اعتبرهـــا جریمـــة مســـتقلة یســـتقل فیهـــا عمـــل الموظـــف 

.العمومي عن عمل الشخص مقدم الهدیة, ولا یعد اشتراكا في تلقي الموظف العمومي

الرشـوة، فإنـه فـيالجریمـةبثنائیـةصـریحبشـكلأخـذقـدكـانئـريالجزاالمشـرعأنإلـىوبـالنظر

فـيالـركن المـاديعناصـربـینأنـهذلـكالهـدایا،لتلقـيتجریمـهفـيمنسـجمایكـنلـمأنـهیمكـن القـول

علـى عقـاب الشـخصبـالنصواكتفـىالمستحقة،غیرالمزیةأوللهدیةالعموميالموظفتلقيجریمة

.1الهدیة یتلقىالذيالعموميللموظفلتي قررهااالعقوبةبنفسالهدیةمقدم

علـى أسـاس للموظـفالهدیـةتقـدیمفعلتجریمعلىصراحةالنصالشأنهذافيیقترحوعلیه،

الشـخص مقـدم الهدیـةعقـابعلىبالنصالاكتفاءدونمستقلة،أخرىصورةفيأصلیافاعلااعتباره

لهـذه الصـورة، وبالتـالي،المـاديالـركنعناصـریـانببوذلـكالهدیـة،لمتلقـيالمقـررةالعقوبـةبـنفس

الهدایا''.وتقدیمتلقيعنوان'' تحتواحدةمادةفيالصورتینبینالجمعیقترحسبقماعلىوتأسیسا

العلة من تجریم تلقي الهدایا-ب

تتجلـى العلـة مـن تجــریم هـذا الفعـل هــو درء الشـبهة عـن الموظــف العمومیـة، إذ ارتـأى المشــرع 

، فالجــاني یســعى 2ئهــا ســد كــل الســبل المؤدیــة إلــى تحویــل الوظیفــة عــن مقاصــدها المشــروعة مــن ورا

مقابـلالإجرامـيفعلـهتحقیـقعلـىیسـاعدهالـذيمـع الموظـفالعمومیـة بـالتواطؤالصّـفقةللحصـول 

ممـا اسـتدعى ،العمومیـةالصّـفقاتفـيالهـدایاتلقـيجریمـةخطـورةتكمنوهنا، المغریةللهدیةستلامها

المشرع على وضع قواعد وضوابط ردعیة لحمایة كل من الموظف العمومیة وصاحب المصلحة.ب

وبالتالي فإن علة تجریم تقدیم الهدایا لیست في الهدیة ذاتها، وإنما في الظروف والوقـائع التـي 

یثبت منها تأثیر الهدیة على واجبات الموظف العمومیة، وهكذا فمتى كانت الهدیة عن أي قصد غیر 

شــروع وكانــت صــادرة عــن حســن نیــة فــلا مجــال لتجریمهــا، والهــدف مــن كــل هــذا هــو ضــمان نزاهــة م

العمل الوظیفي للموظف العمومي في وظیفته.

العمومیـة '' دراسـة مقارنـة''، أطروحـة الـدكتوراة علوم،تخصـص قـانون الصـفقاتمجـالالعـام فـيللمـالالجنائیـةالحمایـةعبد الكـریم تبون،1
.352،ص2018-2017عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أبو بكر بقاید، تلمسان، الجزائر،السنة الجامعیة:

.346خیرة بن سالم،الآلیات القانونیة المكرسة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 2
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الهدایاتلقيجریمةثانیا: أركان

 والـركنمـي،رالنشـاط الإجاالمفتـرض،الـركن:هـيأركـانثلاثـةعلـىالهـدایاتلقـيجریمـةتقـوم

.المعنوي

(صفة الجاني).المفترضالركن- أ

بیانـهسـبقالـذيالنحـوعمومیا، علىموظفاالجانيیكونأنالهدایاتلقيجریمةلقیامیشترط

إلاتقـعلافهـي، ایالهـداتلقـيمـةیجر امیـلقایـجوهر شـرطاتعتبـرالصـفةوهـذه، 1المحابـاةفـي جریمـة

.2مةیللجر العامةالأركانتوافرعلىسابقأمر، وهوبوجوده

لمادي: االركن ب

 ةیمز ةیأأوةیهدیرتكز الركن المادي لجریمة تلقي الهدایا بالأساس على قبول الموظف العام 

 میالتجـر لحـقیكمابمهامه،علاقةلهامامعاملةأوماراءإج ریسفيتؤثرأنشأنهامنمستحقة ریغ

مـا: السـلوك الإجرامـي ، وبهذا یمكن تحلیل الركن المادي في هذه الجریمة إلى عنصرین هةدیاله مقدم

ومحل الجریمة .

:ميراالإجالنشاط-1

المزیةأوالهدیةتكونلیشترط أنقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهمن 38المادة نصجاء

لهـامعاملـةأوإجـراءسـیرفـيأوملـفمعالجـةفـيتـؤثرأنشـأنهاالموظف العمومي، مـنقبلهاالتي

الموظـف العمـوميعلـىمعروضـامطلبـاأوحاجـةأو المزیـةهدیـةاللمقدمیكونأي أنبمهامه،صلة

المزیة.الهدیة أوقبلالذي

قبلهـا الموظـفالتـيالهدیـةموضـوعالحاجـةتكـونقـدالعمومیـة،الصـفقاتمجـالأمـا فـي

المماطلـة فـيذلـكالعمومیـة، ومثـالبالصـفقاتالمتعلـقالتنظـیمعلیـهیـنصالعمـومي متعلقـة بـإجراء

مـن حـالات وغیرهـاللشـركة،القانونیـةبإیـداع الحسـاباتیقـملـممتعامـل اقتصـاديإقصـاءراءالقیام بـإج

:فیما یليالإقصاء، وبهذا فإن النشاط الإجرامي یتمثل

:مستحقةغیرمزیةأوهدیةقبول-

علـى صـاحب المصـلحةمـنإیجابا صـدرالجریمةهذهفيالماديللركنكصورةالقبولیفترض

وعلى، 3وقبولهاالهدیةیعني استلامماالهدایاتلقيعنوانتحت38المادةنصجاءحیثالهدیة،قبول

، المتعلق بـ و ف م، المعدل والمتمم، السالف الذكر.01-06،من القانون رقم 02المادة 1
.86یة والرقابة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صصلحیة بن عودة،الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة '' بین الوقا2
.198زولیخة زوزو،جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،ص3
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بالحصـول وعـدأوبالفعـلي الجـانتسـلمهاسـواءالقبـولهـایفتحقـقیالتـيةیالسـلبالرشـوةمـةیجر خـلاف

مقـدمهاطـرف مـنةیللهدالفعلي میبالتسل إلاتقوملاایالهداتلقيمةیجر فإنالحاجة،قضاءعندهایعل

.1قبولهامجردسیولالعامللموظف

أن المشـرع لـم یربطـه إذیشـترط فیـه قضـاء حاجـة،لاالهـدایاجریمـة تلقـيالهدیـة فـيقبـولأنو 

المزیـة أویحـدد نـوع الهدیـة، ولـم2الرشـوة جریمـةفـيالحـالهـوأدائـه ،كمـاعـنالإمتناعأوبأداء عمل

نصـدق علیهـاأنجریمـة الرشـوة یمكـنصـورعـد صـورة مـنالجریمـة مادامـت تأنغیـرمسـتحقة،غیر

وصـورعـدة معـانيتأخـذالرشـوة، فالمزیـةجریمةفيالموظفعلىالجانيالتي یعرضهاالمزیةمدلول

.وغیرهاالمالكثیرة كالذهب،وأمثلتهامعنویة،أومادیةطبیعةذاتتكونفقد

جـاءت عامـة ،لـم مـن الفسـاد ومكافحتـهقانون الوقایـةمن 38ولا مناص من القول، أن المادة 

تبین قیمة الهدایا أو المبلغ الذي لا یمكن تجاوزه لتشكل بذلك جنحة تلقى الهدایا، ولا حتى نوع الهدیة 

التي من شأنها أن تؤثر في مهام الموظف، إلا أن المشـرع وفـي إطـار الرقابـة علـى العمـل الحكـومي، 

، الكیفیـات المتعلقـة بتخصـیص 2020مـارس 29رخ فـي المـؤ 78-20حدد في المرسوم الرئاسي رقم 

وقیمــة الهـــدایا المتلقـــاة والمقدمـــة عـــادة فـــي إطـــار التشــریفات، لأعضـــاء الوفـــود ســـواء كـــانوا فـــي مهمـــة 

، یجـب 3دج) 50.000الجزائر أو في الخارج، واعتبر أن كل هدیة تفوق قیمتها خمسین ألف دینـار (

، كمــا یمنــع علــى المســؤولین 4ذج المخصــص لهــذا الغــرضإیــداعها لــدى مصــالح الجمــارك وفــق النمــو 

الجزائریین تبادل الهدایا فیما بینهم.

:مزیة ومناسبتهاأوطبیعة الهدیة-

أنمـن شـأنهاالعمـومي،الموظـفیقبلهـاالتـيالمزیـةأوالهدیـةقبـولیكـونأناشـترط المشـرع

هـومـاتحدیـدأودونمـا حصـرامـهبمهصـلةلهـامعاملـةأوإجـراءسـیرفـيأوملـفتـؤثر فـي معالجـة

علـى مطلبـا معروضـاحاجـة أوالمزیـةأوالهدیـةلمقدمیكونأنلابدآخرالإجراء الذي یقصده، بمعنى

أو القضـائیةالـدعوىأیضـا شـكلالمطلـبیأخـذوقـدالمزیـة،أوقبـل الهدیـةالـذيالعمـومي،الموظـف

.5قرارطعن فيالأوأو التظلملمشروعالترشحأوالإداریةالعریضة

.86بق، صصلحیة بن عودة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة '' بین الوقایة والرقابة في التشریع الجزائري، المرجع السا1
.105ص سابق،مرجعالتزویر،جرائمالأعمال،والمالالفساد،جرائمالخاص،الجزائيالقانونفيالوجیزسقیعة،بوأحسن2
، المحـــدد لكیفیـــات المتعلقـــة2020مـــارس 29، المـــؤرخ فـــي 78-20، مـــن المرســـوم الرئاســـي رقـــم 07، والمـــادة 02، فقـــرة 03المـــادة3

التي تقدم عادة في إطار التشریفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمـة فـي الجزائـر، بتخصیص وقیمة الهدایا 
.2020مارس 31، الصادرة في 18ج،ر،ج،ج،العدد 

.، نموذج من تصریح بتلقي الهدایا الممنوحة في إطار التشریفات من طرف الوفود في مهمة في الخارج03ینظر في الملحق رقم 4
.199زولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،ص5
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ةیـالهدالعـام الموظـفتلقـيشـرطفـيالرشوة السـلبیةمةیجر مع ةیالهدتلقيمةیجر وتتفقهذا 

 ةیـالهدأناعتبـارعلىمة،یتقوم الجر فلا هیفالبثبعدتلقاهاإذاأمامة،یالجر محلالأمرفي البثقبل

یـدل علـى الهـدف شـأنها أن یـؤثر''مـن ، فإسـتعمال الـنص لعبـارة '' 1مجرمـة ریـغاللاحقـةالمكافـأةأو

هــو درء الشــبهة، وكــان مــن الأفضــل لــو تــم تجــریم الهدیــة أو المزیــة التــي تقــدم بعــد قضــاء الحاجــة أو 

الإجراء أو الصفقة.

فقـرة  25، بینما تضمن نص المـادة لها صلة بالمهام''أیضا عبارة '' 38جاء في نص المادة 

'' أي مــن اختصاصــه، وعنــد مقارنــة مــن واجباتــهعبــارة '' هقــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــمــن 02

العبـارتین نجــد أن عبــارة'' لهـا صــلة بمهامــه'' ذات مفهـوم أوســع إذ تشــمل الإختصـاص والأعمــال التــي 

من شأن الوظیفة أن تسهل له أداء هذه الإجراء أو المعاملة، أو كان من الممكـن تسـهیل ذلـك، وعلیـه 

كـــإبرام -عاملــة التــي بســببها تـــم تقــدیم الهدیــة أو المزیــة غیــر المســتحقةفلابــد أن یكــون الإجــراء أو الم

، لها صلة بمهام الموظف العمومي، كان یكون من أعضاء لجنـة الصـفقات العمومیـة، -الصفقة مثلا

المكونـةوالعناصـرالموظـف العمـوميصـفةالجـانيلـدىیتـوافرأنالهـدایاتلقـيجریمـةلقیـامیكفـيولا

المعنـوي،عناصـر الـركنتتـوافرالأمـر أنیتطلـببـلبیانـه،تمالذيالنحوعلىریمةللجالماديللركن

.تباعاتناولهسیتمماوهذا

الركن المعنوي:  -ج

یه العلـم بعنصـر الجنـائيالقصـدتـوافرتتطلـبالتـيةیـالعمدئمراالجـمـنایالهـداتلقـيمـةیر ج

ـــائي العـــام لحظـــة  ـــوافر القصـــد الجن ـــة، أي لحظـــة ارتكـــاب الســـلوك والإرادة، كمـــا یشـــترط ت تلقـــي الهدی

الإجرامي ،ویبقى عبء الإثبات القصد الجنائي على النیابة العامة.

  العلم:-1

هو أحد العناصر المهمـة والأساسـیة التـي یقـوم علیهـا الـركن المعنـوي لأي جریمـة مـن الجـرائم 

یُریـدالـذي الفعـل هـذاأن علـى علـم بـ( الموظـف العـام)الجـانيالعمدیة، ویتحقق هـذا العلـم بـأن یكـون 

لدیـه واتجـاه إرادتـه رغـم ذلـك إلـى تلقیهـا، حاجةلهالمزیةأوالهدیةمقدمبأنعلم،أي علىمُجرّمإتیانه

.2بهیلتزمالذيعلیه والعملیحصلالمقابل الذيبینلدیهنفسيارتباطصلةبذلكفتتوافر

88صلحیة بن عودة، الجرائم الماسة بالصفقات العمومیة '' بین الوقایة والرقابة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص1
.97سابق،صالعامة ،المرجع البالمصلحةالمضرةالجرائملخاص،االعقوباتقانونالشاذلي،االلهعبدفتوح2
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الإرادة:-2

السـلوكقیتحقإلى الموظفدةراإتتجه  أنجب، یمةیر للجالمكونةبالعناصر العلمإلىإضافة

الإرادة حینعنصرتوافرشك فيیثورولا واستلامها،ةیالهدبقبولهتحققیوالذي،ميراالإجالنشاط أو

أن تلـك الإرادة،البیـانعـنعطیـة، وغنـيأوهدیـة كانـتالعمـل الـوظیفيلأداءالموظف مقابلایطلب

علـى هـذه الجریمـة الشيء الملاحظأن، كما1إرادة حرة مختارةتكونأننبغيالجریمة یبهاتتحققالتي

أدتالتـيالمزیـة هـيأوالهدیـةأنإثبـاتلأنـه یصـعبالصـعب إثباتهـا مـن الناحیـة العملیـة،أنـه مـن

.2مسار الإجراءاتتغییرفيأي دخلیكن لظرف آخرولمسیر الإجراءات،علىوأثرت

.العمومیة الصفقاتلجرائمالمقررةالعقوبات:الثانيالفرع

العمومیـة،الصـفقاتمجـالفـيانحـرافتعتبـرالتـيالأفعـالتجـریمبعـدالجزائـريالمشـرعنـص

الشـخص أوالطبیعـيبالشـخصالأمـرتعلـقسـواءالجـرائم،هـذهمـنجریمـةكـلعلـى عقوبـات تخـص

قـانون الفسـاد قوبـات محـددة فـيالعهـذهجـاءتوالجانحین،وقـدالمخـالفینردعمـن أجـلوذلـكالمعنوي،

اعتمد المشرع فیها على آلیات خاصة .06/01

المقـررة وتلـكالطبیعـي،المقـررة للشـخصالعقوبـاتبـینالمشـرع فـرقأنونفـس الصـدد، نجـد

  .ةیلیتكموأخرىةیأصلعقوباتالمعنوي، والتي تنقسم بدورها إلى للشخص

:عيالطبیبالشخصالخاصةالبند الأول : العقوبات

جـرائم ،لأنآلیـة التنجـیحالعقوبـات علـىتقریـرالمشـرع فـياعتمـدالعمومیـةالصفقاتمجالفي

جهـة، وإخضـاعها لإجـراءات تتسـم بالبسـاطة والسـرعة  فـيمـنهـذاالفساد یغلب علیها الطابع المالي

لـة تـأثیره فـيبقالجـرائم یتمیـزالنوع مـنهذاأنجهة الثانیة، كمافیها ضمن محكمة الجنح منالفصل

بهـافـإن المجتمـع یتـأثروالجـرح،الضـربأوكالقتـلالأخـرىعكـس الجـرائم العادیـةعلـىالعـام،الـرأي

یكثـرت لهـاذلـك قضـیة سـوناطراك فلـمعلـىالعقوبـة العادلـة، وأحسـن مثـالبتوقیـعویطالـب دائمـا

عقوبـة تنفیـذبإعـادةفیهـا یطالـبكلـهالمجتمـعأصـبحالأطفـال،التيخطفعكس قضیةالمجتمع كثیرا

.200زولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، المرجع السابق ،ص 1
ـــــــة الإجتهـــــــاد2 ـــــــه ،مجل ـــــــة مـــــــن الفســـــــاد ومكافحت ـــــــدة المســـــــتحدثة بموجـــــــب قـــــــانون الوقای آمـــــــال یعـــــــیش تمـــــــام، صـــــــور التجـــــــریم الجدی

.99،جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص05القضائي،العدد
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وجـرائمعمومـاالفسـادعلى مرتكبي جرائممشددةتسلیط عقوباتإليالمشرعدفعماهذاولعلالإعدام،

.1عقوبة الجنایةإلى حدتصلحتىالعقوبةبتغلیظخصوصا،الصفقات

وعلیه تنقسم العقوبات الأصلیة المقررة لجرائم الصـفقات العمومیـة بالنسـبة للشـخص الطبیعـي،

أو الإعفـاءالعقوبـةتشـدیدإلى عقوبة الحـبس وعقوبـة الغرامـة إضـافة إلـى العقوبـات التكمیلیـة، ویمكـن

.حتى تخفیضهاأومنها

الأصلیة:أولا : العقوبة

فـإن ، ولهـذا2صدر الحكم بها دون أن تلحق بها أیة عقوبـة أخـرى إذاتكون العقوبات الأصلیة 

الأساسـي للجریمـة، إذ تسـتمد هـذا الوصـف مـن كونهـا العقـاب عـام هـي الجـزاء بوجـهالعقوبـة الأصـلیة

، ولكل من الجنایات والجنح والمخالفات عقوبتها الأصلیة الخاصة 3الأصلي والمباشر المقرر للجریمة

، فإن المشرع وفي إطار بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 01-06، أما بالرجوع لقانون رقم 4بها

قات العمومیــة، فقــد نــص لكــل جریمــة مــن جــرائم الصــفقات العمومیــة العقوبــة المــواد المتضــمنة الصــف

الجنائیـة واسـتبدالهاالعقوبـاتعـنالمشـرعتخلـيفـي هـذه الجـرائم هـونلمحهـامیـزةالمناسـبة لهـا، وأهـم

جنحیة.بعقوبات

عقوبة الحبس :-1

مــة المحابــاة ، فــإن جریقــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهمــن 26/1تطبیقــا لــنص المــادة 

مــنتتجســد فــي جمیــع المراحــل التــي تمــر بهــا الصــفقة العمومیــة، ویعاقــب علیهــا المشــرع بــالحبس

ملیــون دج) إلــى200.000دینــار (مــائتي ألــفمــنوبغرامــة) ســنوات،10) إلــى عشــر(02ســنتین(

مداخلـة بمناسـبة أعمـال الملتقـى الـوطني حـول دور الصـفقات العمومیـة،فـي الصـفقاتوالتحـريالتجـریم،خصوصـیةمشـیرخبـنمحمـد1
.14،ص 2013ماي 20،الجزائر، یوم العمومیة في حمایة المال العام، بكلیة الحقوق، جامعة المدیة

،المتضــــــمن قــــــانون 156-66، یعــــــدل ویــــــتمم الأمـــــر رقــــــم 2006دیســـــمبر 20،المــــــؤرخ فــــــي 23-06،مــــــن القــــــانون رقـــــم 04المـــــادة 2
.2006دیسمبر 24، الصادرة في84العقوبات،ج،ر،ج،ج،العدد

.352خیرة بن سالم،الآلیات القانونیة المكرسة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة،المرجع السابق ، ص 3
تكون العقوبات الأصلیة في مواد الجنایات كالآتي:4
الإعدام،-
السجن المؤبد،-
) سنة، ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدود أخرى قصوى .20)  سنوات وعشرین(5السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس(-

أما العقوبات الأصلیة في مواد الجنح فهي:
إلى خمس سنوات، ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدود أخرى، أو قررت الجهات القضائیة استبدال الحبس مدة تتجاوز شهرین -

عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه بعمل للنفع العام بدون أجر.
دج،2000الغرامة التي تتجاوز -

أما العقوبات الأصلیة في مواد المخالفات فهي :
احد على الأقل إلى شهرین على الأكثر.الحبس من یوم و -
  دج. 2000إلى  20الغرامة من -
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نالأعـوانفـوذاسـتغلالجنحـة، وهـذه العقوبـة هـي نفسـها المقـررة بالنسـبة 1دج) دینـار1.000.000(

، وهــي التــي تقــع فــي مرحلــة التنفیــذ دون غیرهــا مــن مبــررةریــغیــازات تامتللحصــول علــىنییالعمــوم

المراحل .

01-06مـــن القـــانون رقـــم 27أمـــا فـــي جریمـــة الرشـــوة فـــي الصـــفقات العمومیـــة، فـــإن المـــادة 

نوات) س10عشر(منبالحبس، نصت على أنه :''یعاقبقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 

دج ، مــا یلاحــظ فــي هــذه 2.000.000دج إلــى  1.000.000وبغرامــة مــن ) ســنة20عشــرین( إلــى

وفقـرة  01فقرة  26النص أن المشرع شدد في تغلیظ العقوبة مقارنة بما هو منصوص علیه في المادة 

ى ) إلـ02سـنتین(مـنفیعاقـب مرتكبهـا بـالجبسقانونیـة غیـربصـفةفوائـدأمـا عـن جریمـة أخـذ، 02

دج) 1.000.000دج) إلـى ملیـون (200.000دینـار (ألـفمـائتيمـنوبغرامـة) سـنوات،10عشـر(

) وبغرامـة02سـنتین () إلـى06أشـهر (سـتةمـنبـالحبس"الهدایاتلقيجریمةمرتكب، ویعاقب2دینار

.3دج 200.000دج إلى  50.000من مالیة

قوبــة المقــررة للجریمــة، وهــو مــا جــاء فــي وعمومــا فــإن المشــرع یعاقــب علــى الشــروع بــنفس الع

، وكــذلك الحــال بالنســبة بالوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهالمتعلــق 01-06مــن القــانون رقــم 52المــادة 

،  فإنه یعاقب بنفس العقوبـة للجریمـة مـن جـرائم الصـفقات العمومیـة، ممـا یقتضـي 4للشریك والمحرض

الرجوع للنص العقابي المقرر للجریمة.

ة المالیة:الغرام-2

، 5یقصد بالغرامة المالیة ذلك المبلغ النقدي الـذي یلتـزم بـه المحكـوم علیـه بدفعـه لخزینـة الدولـة

وهي بذلك تنشأة علاقة دائنیة بین الدولـة صـاحبة الـدین وبـین المحكـوم علیـه بصـفته المـدین، وبسـبب 

الجریمة.الحكم القضائي الذي اثبت مسؤولیة الجاني وجعل الغرامة هي جزاء ارتكابه

وتشـترك كـل مـن جریمـة المحابـاة واســتغلال نفـوذ الأعـوان العمـومیین للحصـول علـى امتیــازات 

غیر مبررة، وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في مقدار الغرامـة المقـررة للجریمـة، بخـلاف جریمـة 

  دج. 200.000دج إلى 50.000تلقي الهدایا التي حددت فیها الغرامة من

المتعلق بـ و ف م ،المعدل والمتمم،السالف الذكر.،01-06رقمالقانونمن،26المادة 1
القانون.نفسمن35المادة 2
،من نفس القانون.38المادة 3
،المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر.156-66مر رقم ، المعدل والمتمم للأ23-06،من القانون رقم 41،45المواد 4
ـــــــــي 5 ـــــــــادر عبـــــــــد عل الحلبـــــــــي العام،المســـــــــؤولیة الجنائیـــــــــة والجـــــــــزاء الجنائي،منشـــــــــوراتالعقوبات،القســـــــــمالقهوجي،شـــــــــرح قـــــــــانون الق

.204،ص 2009الحقوقیة،بیروت،لبنان،
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مشــرع تبنــى نظــام ثنائیــة الحــد فــي قــانون العقوبــات، مــا بــین الحــد الأدنــى والحــد وبهــذا فــإن ال

الأقصى، ولا یكون القاضي في هذه الحالة سوى السلطة التقدیریة في توقیع الغرامة.

التكمیلیة:ثانیا: العقوبة

دد وهي العقوبات التي تكون تابعة للعقوبات الأصلیة بحیث لا یجوز الحكم بها منفردة، وقد ع

.قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهو المشرع العقوبات التكمیلیة في كل من قانون العقوبات 

:قانون العقوباتالعقوبات التكمیلیة المدرجة في -1

 فيأنهعلى، بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 01-06من القانون رقم 50ت المادة نص

 أنةیالقضـائللجهـةمكـنی، القـانونهـذافيهایعلالمنصوصئمار الجمنأكثر أومةیبجر الإدانةحالة

، وتتمثـل 1العقوبـاتقـانونفـيهـایعلالمنصـوصةیلیالتكممن العقوباتأكثر أوبعقوبةالجانيتعاقب

  في :  قانون العقوباتمن 09هذه العقوبات التكمیلیة حسب المادة 

:الحجر القانوني

، 2اء تنفیذ العقوبة الأصلیة علیه مـن مباشـرة حقوقـه المالیـةیتمثل في حرمان المحكوم علیه أثن

، وفي إطـار الصـفقات العمومیـة 3وتكون إدارة أمواله طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي

فإنه یكون اختیاري لا إلزامي،لأن وصف الجریمة هو جنحة، وقد قصر المشرع مدة الحجز على مـدة 

ي التي یثبت فیها عجز المحكوم علیه عن إدارة أمواله.تنفیذ العقوبة الاصلیة،وه

 :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

، فإن هذا الحرمان یشمل :قانون العقوباتمن 1مكرر 09حسب المادة 

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة،-

من حق الإنتخاب والترشح ومن حمل أي وسام،الحرمان -

عــــدم الأهلیــــة لأن یكــــون مســــاعدا محلفــــا أو خبیــــرا أو شــــاهدا علــــى أي عــــق، أو شــــاهدا أم -

القضاء إلا على سبیل الإستدلال،

الحرمـــان مـــن الحـــق فـــي حمـــل الأســـلحة وفـــي التـــدریس، وفـــي إدارة مدرســـة أو الخدمـــة فـــي -

أو مراقبا،مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذ أو مدرسا 

متمم، السالف الذكر.المتعلق بــ و ف م ، المعدل وال،01-06رقمالقانونمن،50المادة 1
.238، ص 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام،دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،الجزائر،2 .
،المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر.156-66، من الأمر رقم 07المادة 3
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عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو مقدم،-

سقوط الولایة كلها أو بعضها.-

ویجوز للحكمة عند قضائها فـي جنحـة، وفـي الحـالات التـي یحـددها القـانون، أن تحظـر علـى 

) سـنوات 05المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة، وذلك لمدة لا تزید عن خمس (

.1اء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیهتسري من یوم انقض

:تحدید الإقامة

تعني إلزام المحكوم علیه بأن یقیم في منطقة یعینها الحكم الصادر في حقه، لمدة لا تزید عن 

) سنوات تسري من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عـن المحكـوم علیـه، علـى أنـه 05خمس (

داخلیة أن تأذن لهذا الأخیر بموجب رخصة مؤقتة بالانتقـال داخـل المنطقـة، وإذا خـالف یمكن لوزارة ال

) ســنوات 03) اشــهر إلــى ثــلاث (03المحكــوم علیــه تــدابیر تحدیــد اقامتــه یعاقــب بــالحبس مــن ثلاثــة(

.2دج  300.000دج إلى  25.000وبغرامة من 

 :المنع من الإقامة

علیـه التواجـد فـي أمـاكن معینـة، لمـدة لا تزیـد عـن هو إجراء یتم بموجبـه حظـر علـى المحكـوم 

) ســنوات فـي مــواد الجنایـات، مــا لـم یــنص القــانون 10) ســنوات فـي مــواد الجـنح و عشــر (05خمـس (

على خلاف ذلك، وعندما یكون المنع من الإقامـة مقترنـا بعقوبـة سـالبة للحریـة، فـإن مـدة المنـع تسـري 

ج عــن المحكــوم علیــه، وإذا خــالف المحكــوم علیــه تــدابیر مــن یــوم انقضــاء العقوبــة الأصــلیة أو الإفــرا

) ســـنوات وبغرامـــة مـــن 03) اشـــهر إلـــى ثـــلاث (03المنـــع مـــن الإقامـــة، یعاقـــب بـــالحبس مـــن ثلاثـــة(

.3دج 300.000دج إلى  25.000

 : المصادرة الجزئیة للأموال

ولـة، أو مــا مــن قـانون العقوبـات علــى أیلولـة بعــض أمـوال المحكـوم علیــه للد15نصـت المـادة 

یعــادل قیمتهــا عنــد الإقتضــاء، كمــا اســتثنت ذات المــادة بعــض الأمــوال التــي لا یجــوز مصــادرتها أو 

، وفي حالة الحكم إصـدار الحكـم فـي جنایـة، للمحكمـة 4الحجز علیها، مما یعني جواز مصادرة غیرها

.نون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر،المتضمن قا156-66من الأمر رقم .،14المادة 1
.الأمرنفس من  ،11المادة 2
.الأمرنفس، من12المادة 3
،من نفس الأمر، على أنه :'' .......غیر أنه لا یكون قابلا للمصادرة:15تنص المادة 4
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حكـم بـذلك فـي جنحـة أن تأمر بمصادرة الأشـیاء التـي اسـتعملت لمكافـأة مرتكبـي الجریمـة ،ولا یجـوز ال

أو مخالفة، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، مع مراعاة حقـوق الغیـر حسـن النیـة الـذي لـم یكـن 

شخصـیا محــل متابعـة أو إدانــة مـن أجــل الوقـائع التــي أدت إلـى المصــادرة، ولهـم ســند ملكیـة أو حیــازة 

.1صحیح ومشروع على الأشیاء القابلة للمصادرة

 سة مهنة أو نشاط:المنع المؤقت من ممار

یجــوز للمحكمــة الحكــم علــى الشــخص المــدان لإرتكابــه جنایــة أو جنحــة، بــالمنع مــن ممارســة 

نشاط مهني، إذا تبث للجهة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ثمة خطر 

) سنوات فـي مـواد 05خمس (استمرار ممارسته لأي منهما، ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز في

) ســـنوات فـــي مـــواد الجنایـــات، كمـــا یجـــوز أن یـــؤمر بالنفـــاذ المعجـــل بالنســـبة لهـــذا 10الجـــنح وعشـــر (

.2الإجراء

 :إغلاق المؤسسة

یترتب عن هذا الإجراء منـع المحكـوم علیـه مـن أن یمـارس فیـه النشـاط الـذي ارتكبـت الجریمـة 

) سنوات في حالة 05خمس (تة لمدة لا تزید عنبمناسبته، ویحكم بالغلق بصفة نهائیة أو بصفة مؤق

) ســنوات فــي حالــة الإدانــة لإرتكــاب جنایــة، كمــا یجــوز أن یــؤمر 10الإدانــة لإرتكــاب جنحــة وعشــر (

.3بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء

:الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة

نــع المحكــوم علیــه مــن المشــاركة یترتــب علــى عقوبــة الإقصــاء مــن فــي الصــفقات العمومیــة، م

بصـفة نهائیـة أو بصـفة مؤقتـة لمـدة لا تزیـد عـنبصفة مباشـرة وغیـر مباشـرة فـي أیـة صـفقة عمومیـة، 

) سـنوات فـي حالـة الإدانـة لإرتكـاب 10) سنوات في حالة الإدانـة لإرتكـاب جنحـة وعشـر (05خمس (

.4ءجنایة، كما یجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجرا

ـــــذكر، أن المرســـــوم الرئاســـــي  تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة المتضـــــمن 247-15والجـــــدیر بال

منه ،لاسـیما حالـة المتعامـل الإقتصـادي 75، أشار إلى الإقصاء في المادة وتفویضات المرفق العام

، إذا كــان یشــغلونه عنـد معاینــة الجریمــة، وعلــى محـل الســكن الــلازم لإیـواء الــزوج والأصــول والفــروع مـن الدرجــة الأولــى للمحكـوم علیــه=-
مـن ق إ 636في المادة 13إلى  02شرط أن لا یكون هذا المحل مكتسبا عن طریق غیر مشروع، والأموال المشار إلیها في الفقرات من 

".م إ، والمداخیل الضروریة لمعیشة الزوج وأولاد المحكوم علیه وكذلك الأصول الذین یعیشون تحت كفالته،"
،المتضمن قانون العقوبات،المعدل والمتمم، السالف الذكر..156-66، من الأمر رقم 2مكرر 15المادة 1
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر.156-66الأمر رقم منمكرر، 16المادة 2
.الأمرنفس، من1مكرر16المادة 3
.، من نفس الأمر2مكرر16المادة 4
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الــذي كــان محــل حكــم قضــائي حــائز قــوة الشــيء المقضــي فیــه بســبب مخــالف تمــس النزاهــة المهنیــة، 

مسجلون في قائمة المتعاملین الإقتصادیین الممنوعین مـن المشـاركة فـي الصـفقات العمومیـة، وحالة ال

من هذا المرسوم، وهاتین الحالتین تتعلقان بالجانب الجزائي.89المنصوص علیها في المادة 

 :الحظر من إصدار شیكات و/أو استعمال بطاقات الدفع

الشـیكات و/أو اسـتعمال بطاقـات الـدفع مـن هي تلـك العقوبـة التـي یترتـب عنهـا حظـر اصـدار 

طـــرف المحكـــوم علیـــه، وارجـــاع الـــدفاتر والطاقـــات التـــي بحوزتـــه أو التـــي عنـــد وكلائـــه إلـــى المؤسســـة 

المصرفیة المصدرة لها، غیر أنه یسـتثنى مـن هـذا الحظـر، الشـیكات التـي تسـمح بسـحب الأمـوال مـن 

) سـنوات 05خمـس (لا تزیـد عـنالحظـر السحاب لدى المسحوب علیه أو تلك المضمنة، وتكون مدة

) سنوات في حالة الإدانـة لإرتكـاب جنایـة، كمـا یجـوز أن 10في حالة الإدانة لإرتكاب جنحة وعشر (

.1یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء 

:تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة

الواردة في قانون المرور، فإنه یجوز للجهة القضائیة الحكـم بتعلیـق بغض النظر عن الأحكام 

أو سحب رخصة السـیاقة أو إلغائهـا، مـع منـع مـن استصـدار رخصـة جدیـدة، ولا تزیـد مـدة التعلیـق أو 

) سنوات، من تاریخ صدور حكم بالإدانة، كما یجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل 05خمس (السحب عن

.2بالنسبة لهذا الإجراء

:سحب جواز السفر

) سـنوات، فـي 05یجوز للجهة القضائیة الحكم بسحب جـواز السـفر لمـدة لا تزیـد عـن خمـس (

أن یؤمر بالنفاذ المعجـل بالنسـبة  زحالة الإدانة بجنایة أو جنحة وذلك من تاریخ النطق بالحكم، ویجو 

.3لهذا الإجراء وتبلیغه لوزارة الداخلیة 

لإدانة:نشر أو تعلیق حكم أو قرار ا

یجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم بالإدانــة أن تــأمر فــي الحــالات التــي یحــددها القــانون بنشــر الحكــم 

بأكمله أو مستخرج منه في جریدة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، وذلك كله على 

بالإدانة لهذا الغرض، نفقة المحكوم علیه، على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم 

.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر156-66الأمر رقم من،3مكرر16المادة 1
.الأمرنفس من ،4مكرر16المادة 2
، من نفس الأمر.5مكرر16المادة 3
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وألا تتجــاوز مــدة التعلیــق شــهرا واحــدا، وكــل مــن یقــوم بــإتلاف أو إخفــاء أو تمزیــق المعلقــات جزئیــا أو 

دج إلـــى  25.000)، وبغرامــة مــن 02) أشــهر إلــى ســنتین(03كلیــا، فإنــه یعاقــب بــالحبس مــن ثلاثـــة(

.1دج ،مع الأمر بتنفیذ التعلیق من جدید على نفقة الفاعل200.000

:قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالعقوبات التكمیلیة المدرجة في-2

، فـإن المشـرع نـص علـى عقوبـات قـانون العقوبـاتإضافة إلى العقوبات التكمیلیة المدرجة فـي 

منــه، التــي جــاءت تحــت عنــوان 51لاســیما المــادة قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــهتكمیلیــة فــي 

التي جاءت تحت عنوان آثار الفساد، وبذلك فإنـه تتمثـل هـذه 55درة، والمادة التجمید والحجز والمصا

العقوبات في :

تجمید وحجز العائدات والأموال الغیر المشروعة: -أ

یمكن تجمید أو حجز العائدات والأموال غیر المشروعة، الناتجة عن ارتكـاب جریمـة أو أكثـر 

ـــك بموجـــب قـــرار قضـــائي أو أمـــر مـــن ســـلطة مـــن الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون، و  ذل

ـــأمر الجهـــة القضـــائیة  ـــالجرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون، ت ـــة الإدانـــة ب مختصـــة، وفـــي حال

بمصــادرة العائــدات والأمــوال غیــر المشــروعة، وذلــك مــع مراعــاة حــالات اســترجاع الأرصــدة أو حقــوق 

.2الغیر حسن النیة

تـأمر الجهـة القضـائیة بمصـادرة مـا یستشـف مـن عبـارة '' ویعتبر إجراء المصادرة إلزامیا وهو 

ــر المشــروعة'' ــدات والأمــوال غی ، وكنتیجــة فإنهــا تختلــف عــن المصــادرة المنصــوص علیهــا فــي العائ

قانون العقوبات، كون هذه الأخیرة تنصب على أشیاء مشروعة واستعملت في ارتكـاب الجریمـة، بینمـا 

ل وعائدات غیر مشروعة.تخص أموا51المصادرة علیها في المادة 

  الرد: -ب

بقصــد إعــادة مــا تــم اختلاســه أو قیمــة مــا حصــل علیــه مــن منفعــة أو ربــح مــن وراء ارتكــاب 

الجریمــة، ولــو انتقلــت إلــى أصــول الشــخص المحكــوم علیــه أو فروعــه أو إخوتــه أو زوجــه أو أصــهاره، 

.3سواء بقیت تلك الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر.156-66الأمر رقم من، 18المادة 1
المتعلق بـ ق و ف م ،المعدل والمتمم، السالف الذكر.،01-06رقمالقانونمن،02و 01،الفقرة 51المادة 2
القانون.من نفس03،فقرة 51المادة 3
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والامتیازات:والبراءاتوالصفقات العقود إبطال

كـل عقـد ، علـى أنـه:'' قانون الوقایة من الفسـاد ومكافحتـهمن 55نصت على الإجراء المادة 

أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها 

آثـاره مـن قبـل الجهـة القضـائیة التـي تنظـر فـي في هذا القـانون، یمكـن التصـریح ببطلانـه وانعـدام

" وهـو حكـم جدیـد لـم یسـبق لـه مثیـل مـن حیـث امكانیـة الدعوى مع مراعـاة حقـوق الغیـر حسـن النیـة

إبطـــال العقـــود أو صـــفقة عمومیـــة مـــن طـــرف القاضـــي الجنـــائي النـــاظر فـــي الـــدعوى، ولـــیس القضـــاء 

.1الإداري 

:معنويالبالشخصالخاصةالبند الثاني: العقوبات

الجـرائم  علـى الخـاصللقـانونالخاضـعالمعنـويالشـخصمسـألةالجزائـريالمشـرع قـرر بعدما

الوقایـة مـن الفسـاد المتعلـق ب 01-06 رقـم القـانونمـن53فـي المـادة الخـاصالتـي ترتكـب لحسـابه

الجـرائم هـذه تتعلـقعنـدماشـریك أو كفاعـلالطبیعـيبمسـألة الشـخص، دون الإخـلالومكافحتـه

 أن العلـم مـعالمعنـوي،للشـخصالجـرائم هـذه كیفیـة إسـنادحـولتسـاؤلالمعنـوي، یطـرحلشـخصبا

مـا فـإذا العمومیـة،الصـفقات فـي والاتجـار بالوظیفـةالفسـادفیـهیتـوفرالمیسـر هـو الـذي أو المـدیر

 فـي موظـف وهـو علیهـالـو حصـلكمـامنهـاسیسـتفیدفإنـهمبـررةغیـرمزیـة أو هدیـة علـى حصـل

كفاعـلالمسـیرتعلـق مسـؤولیة لا المعنـويللشخصالجزائیةالمسؤولیة أن للدولة، كما عةتابمؤسسة

المسـؤولیةتشـترك مـعأنهـانجـدأصـليكفاعـل لـه المقـررةالمسـؤولیة إلـى شـریك، فبـالنظر أو أصـلي

.2الصفقاتجرائممنجریمةارتكب إذا ماحالة في الطبیعيالخاصة بالشخص

الحالـة هـذه فـي المعنـويبالشـخصالخاصـةالعقوبـة فـي تشـدد دقـ المشـرعنجـد أنثـمومـن

المعنـوي الشـخصمـنكـلكیـان وكـأن أصـلیینكفـاعلینوالمسـیرالمعنـويبحیـث یعاقـب الشـخص

بینهما فالاستقلال المنصوص  العلاقة طبیعةمعوهذا یتنافىالبعض،عن بعضهمامستقلینوالمسیر

 القـرارات أو المؤسسـة، أمـاللشـركةالمعنویـةلموجبـة للشخصـیةا الذمة المالیة في الاستقلال هو علیه

من ق و ف م، أن یشیر إلى الجهة المختصة للفصل في مصیر العقود أو الصفقات 55كان بإمكان المشرع الجزائري في نص المادة 1
ءات أو امتیازات أو التراخیص، التي یتحصل علیها نتیجة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في هذا القـانون، بـدلا مـن التعـدي علـى أو برا

،مــن ق إ و إ بقولهــا:'' المحــاكم 800اختصــاص القاضــي الإداري النــاظر فــي العقــود والصــفقات العمومیــة، بــدلیل مــا نصــت علیــه المــادة 
،مــن نفــس القانون،بالنسـبة للقضــاء العــادي، بقولهــا:'' المحكمــة هــي 32العامــة فـي المنازعــات الإداریــة''،والمادة الإداریـة هــي جهــات الولایــة

من ق و ف م. 55الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام وتتشكل من أقسام''، لذا من المستحسن إعادة النظر في صیاغة المادة 
.15العمومیة، المرجع السابق، صفي الصفقاتالتحريوالتجریم، خصوصیةمشیرخبنمحمد2
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الطبیعـي، لأنوالشـخصالشـخص المعنـويفـرق بـینهنـاكفلا یوجدللمسؤولیةالموجبةوالتصرفات

.كل الحالات في الشخص المعنوي إرادة عن المعبر هو الأخیر هذا

یجـد الطریقـةبهـذهلخـاصا للقـانونالمعنـوي الخاضـعالشـخصلمسـؤولیةالمشـرعتقریـرولعل

53المـادة علیـهنصـتمـا وهو بجرائم الفسادالخاصةللعقوباتالماليالطابع على التأكیدمبرره في

قـانون العقوبـات، مـنمكـرر18المـادة  علـى أحالـت، والتـيقـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـهمـن 

التكمیلیة. إلى العقوباتبالإضافة

  ة:العقوبات الأصلی :أولا

العقوبات التي تطبق علـى الشـخص على أن :''  قانون العقوباتمكرر من 18نصت المادة 

  وهي :المعنوي في مواد الجنایات والجنح 

:الغرامة-أ

حالـة ارتكابـه فـي المعنـويالشـخص علـى توقـع ةیأصـلعقوبـةمـةراالغ ئريزاالجالمشرعاعتبر

الأدنـىحـدهافـي  مـةراالغ نظـامالخصـوصهـذاباعتمـدوقـدیـة، العمومالصـفقاتئمراجـمـنمـةیلجر 

18المـادةنـصبحسـبالمعنـويالشـخص علـى فرضـهامكـنیالتـيمـةراالغ مبلـغ، الأقصـىوحـدها

للغرامـة الأقصـىالحد) مرات05خمس() إلى01مرة (منتساوي قانون العقوبات الجزائريمكرر من 

دج و 1.000.000بـینمـاتتـراوحمـةغراالطبیعـي، أيالشـخصیرتكبهـاعنـدماالمقـررة للجریمـة

.1دج وهو ما یعادل الحد الأقصى5.000.000

ثانیا: العقوبات التكمیلیة:

المشرعحرصإذ، ةیالمعنو للأشخاصةزائیالجةیبالمسؤولأخذتالتيعاتیالتشر عیجمعملت

قـانون فـيالمعنـويالشـخصعلـىتوقعأنمكنیالتيالعقوباتمندیالعدعلىالنصئري علىزاالج

، والتـي یمكـن ةیـلیتكمعقوبـاتالأخـرىالعقوبـاتوبـاقيیة أصـلكعقوبـةمـةراالغ جعـلثیـحالعقوبـات،

إیجازها فیما یلي:

عقوبة حل الشخص المعنوي:-أ

 ةیـالمعنو عداد الأشـخاصمنزولیف المعنوي،للشخصالقانونيالوجودإعدامبأنهالحلعرفی

اختفـاءالمعنـويالشـخصسـتتبع حـلیو  نشـاطها،بممارسـةضـمناأوحةراصـلـةو الدلهـاتـرخصالتـي

،المتضمن قانون العقوبات،المعدل والمتمم،السالف الذكر.156-66من الأمر رقم 1
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علىئريزاالجالمشرعنصوقد، 1أموالهمةیوصفاتهم وتصفكزهمراموعمالههیوممثل هیر یمدوفقداسمه

أنللقاضيمكنیةیجواز  ةیلیتكمعقوبةواعتبرهاقانون العقوبات،منمكرر 18المادةفيالعقوبةهذه

هـذهمضـمونإلـىتعـرضی أندون،جنحـةأوةیـجناالمعنـويارتكـاب الشـخصحالـةفـيبهـاحكـمی

.2قهایوقواعد تطبالعقوبة

الفساد،منةیالوقاقانونتناولهاالتيئمراالجضمنمنهيةیالعمومالصفقاتئمراجأنومادام

.العقوبةبهذهةیمعنةیالمعنو الأشخاصطرفمنالمرتكبةئمراالجهذهأنذلك فمعنى

:المعنويالشخصغلقعقوبة- ب

بسـببه أوهیـفارتكبـتالـذيالمكـانفـيالنشـاطممارسـةمـنالمعنويالشخصمنعبهقصدی

مـنأكثـرأوفـرع أوالمعنـويالشـخصذاتعلـىتقـعةیـنیععقوبـةوهـي ،النشـاطبهـذامتعلقـةمـةیجر 

.3بالإدانةالصادرالحكمفيالمحددةالمدةلةیطمؤقتةبصفةفروعه

 اتیـــالجناإحـــدىارتكابهــاعنـــد ةیـــالمعنو الأشــخاص علـــىتطبــق هـــذه العقوبـــة بصــفة مؤقتـــة و 

تلـكضـمنهاومـنا،قهـیتطبمـن المخالفـات مـادةاسـتبعدنیحـ فـي،قانونـاهـایعلالمنصـوصوالجـنح

) سنوات كأقصى حد.05، وحددت مدتها بـ خمس (ةیالعمومبالصفقاتالمتعلقةئمراالج

ت العمومیة : الإقصاء من الصفقا-ج

 كـونیة صـفقةیـأفـيالمشـاركةمـنهیـعلالمحكومالمعنويالشخصحرمانالعقوبةبهذهقصدی

كـان مهمـاةیـالعمومم الصـفقاتراإبـعلـىقـادرغیـرصبحیثیبح،العامالقانونأشخاصأحد طرفها

مـعالتعاقـدبواسـطةأيمباشـر،ریـغقیـالصـفقات بطر هـذهفـيالمسـاهمةعیستطیلاأنهكما، نوعها

.4المعنويالشخصشركاء

:والاجتماعيالمهنيالنشاطممارسةمنالمنع -د

سـلوكه كـانمتـىنشـاطهممارسـةنیوبـالمعنـويالشـخصنیبـلولـةیالحالعقوبـةبهـذهقصـدی

حرمـانالعقوبـةبهـذهالحكـمعلـىترتـبیو لواجباتـه،وانتهاكـاعملـهأصـولعـنخروجامثلیميراالإج

ئمراجبمناسبته أوقهیطر عنترتكب أنةیخشنشاطهولةزامحقمنهیعلالمحكومالمعنويالشخص

رات،منشـو 1طالفرنسـي،والقـانونةیـالعربنیالقـواننیمقارنـة بـسـةرادالاقتصـادي،الجنـائيالقـانونفـيةیعقوب،المسـؤولی داوودمحمـود1
.335،ص 2008، بیروت، لبنان،ةیالحقوقالحلبي

.197بومدین كعبیش،المرجع السابق ،ص2
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر.156-66مكرر، من الأمر رقم 18المادة 3
.الأمر نفس ، من02مكرر16المادة 4
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هـذهعلـىالقضـاء دیـفأر المجتمـع،تهـددةیـمراإجخطـورةمصـدرلـهمباشـرتها فـإنثـمومـنأخـرى،

.1العمل هذا فيرارالاستممنبمنعهالخطورة

منــع، بقولهــا:'' العقوبــاتانون مــن قــ17فــي المــادة العقوبــةهــذهالجزائــريالمشــرعتنــاول

ولـوالنشـاط حتـىهـذاسـتمریلاأنتقتضينشاطهممارستهفيرارالاستممنالاعتباريالشخص

ذلـكعلـىترتـبین و یآخـر نیر یمسـأوإدارةمجلـسأعضـاءأو نیر یمـدمـعأوآخـراسمتحتكان

أوةیـنهائبصـفةةالعقوبـهـذه، وتطبـق ."ةیـالنحسـن ریـالغحقـوقعلىالمحافظةمعأموالهةیتصف

وهـذاأنشـطة،عـدةأوواحـدنشـاطتمـسإما وهي) سنوات، 05(خمستتجاوز مدتهالابحیث مؤقتة

.2بمناسبتهأوبسببهمةیالجر  وقعتالذيالنشاطشملیمباشرریغأورامباشكونیإماالمنع

:المصادرةعقوبة*

التـي ءیاالأشـعلـىتقـعلأنهـا، ويالمعنـللشـخصبالنسـبةالفعالـةالعقوبـاتمـنالمصـادرةتعـد

الأشـخاصحـثهـومـن ذلـك والهـدف، ارتكابهـافـياسـتعملتأوعنهـانتجـتأومـةیللجر محلاكانت

لا كـيئمراالجـارتكـابعـنللامتنـاعالجهـودكـلة وبـذلیـالقانونالنصـوصذیـتنفحسـنعلىةیالمعنو 

المعنـويالشخصعلىتوقعالتي ةیلیمالعقوبات التككإحدى، وقد نص علیها المشرع نتائجهاتحملی

.3قانون العقوباتفي  ةیالعمومالصفقاتئمراجإحدىلارتكابه

:نشر وتعلیق حكم الإدانةعقوبة*

 أوالعمـلاءوجـذبلنهوضـهالأساسـيهـي العامـلالمعنـويالشـخصسـمعةأناعتبـارعلـى

التـي والثقـةبمكانتـهوتمـسلمعنـوياللشـخصوفعلیـایـراكبتشـكل تهدیـداالعقوبـةهـذه، فـإن نیالمسـاهم

الـردع حقـقیأنشـأنهمـنمـاوهـذامسـتقبلا،نشـاطهعلـىسـلباؤثریـقـدممـا، الجمهـورهیـفوضـعها

المـادةفـيالعقوبـة هذهعلىزائريالجالمشرعنص، وقد مةیالجر ارتكابمنمنعهیو المعنويللشخص

عهـایتوقللقاضـيجـوزیالتـيةیـلیالتكم تالعقوبـاكإحـدى،قـانون العقوبـات الجزائـريمكـرر مـن 18

سألیالتيوالجنحاتیالجناموادفيمةراالغ عقوبةجانبإلىازائیجالمعنوي المسؤولالشخصعلى

  .ةیالعمومالصفقاتئمراجضمنهاومنعنها

.358،ص2009العربیة، القاهرة، مصر،النهضة،دار1طقارنة،مسةرا،ديالمعنو للشخصةیالجنائ ةیالمسؤولمقبل،قائدمحمدأحمد1
، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر.156-66،من الأمر رقم04مكرر، المطة 18المادة 2
.الأمر نفس، من05نفس المادة، المطة 3
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ه،یـعلالمحكـومنفقـة علـىقیـوالتعلالنشـرفیتكـالتكـونوأن ،واحـداربشـهالنشـرمـدةوحددت

.1 الغرضبالإدانة لهذاالحكمحددهیالذيالمبلغوفي حدود

  :ةیالقضائسةراالحتحتالوضععقوبة*

القضـائیة لـدة لا تتجـاوز السـلطةفراإشـتحـتالمعنـويالشـخصوضـعالعقوبـةبهـذهقصـدی

إذ ،العامـةالمصـلحةأوالأمـوالأوالأشـخاصضـدئمراجـارتكابـهحالـةفـي، 2) سـنوات05خمـس (

بدقـة،مهمتـهحـددیوأنایلا قضـائیوكـنیعـیأنالعقوبـةبهـذهالحكـمصـدری الـذياضـيالقعلـى نیتعـی

المكلـفالمهمـةعـنالعقوبـاتقیـتطبقاضيإلىیراتقر ) أشهر 06(ستةكلعلى ان یقدم هذا الأخیر 

.3اینهائعنهةیالرقابة القضائرفعالعقوبة أولیبتبدأمریأن، ولقاضي الحكم السلطة التقدیریة في بها

تحـتالوضـععقوبـةقیـتطبنطـاق،قـانون العقوبـات الجزائـريمكـرر مـن 18حـددتوقـد

إلـىأكثـرأوإحـداهاتطبـقالتـيةیـلیالتكمالعقوبـاتمـنأخـرىأنواع نیبمن ةیلیتكمكعقوبةسةراالح

سـألیالتـيجنحـةأوةیـجناوصـفذاتئمرالجـبالنسـبةالمعنـويالشـخصعلـى مـةراالغعقوبـةجانب

ممارسـةعلـىسـةراالحوتنصـب،مؤقتـةالعقوبـة هـذهجعـلبـأنا، وذلـكیـئزاجالمعنـويالشـخصاعنهـ

.بمناسبتهمةیالجر ارتكبتالذيأومةیالجر إلىأدى الذيالنشاط

العمومیة.الصفقاتجرائممنالمنافسةلحمایةالإجرائیةالأحكام:الثانيالمطلب

غایـة إلـىجـرائم الفسـادإكتشـافیـوممـنتتخـذلتـياالإجـراءاتتلـكالإجرائیـةبالأحكـامیقصـد

الإجراءات العامةكافةإلىالأولىبالدرجةتخضعالعمومیةالصفقاتجرائمكانت،وإنالفصل نهائیا

الممیـزة الأحكـام الإجرائیـةبـبعضالمشـرعخصـهافقـدالجزائیة،الإجراءاتقانونفيالمنصوص علیها

إلـى الأحكـامفـي الفـرع الأولسـنتعرضلـذلكالـدولي،المسـتوىلـىعأوالـداخليعلـى المسـتوىسواء

الوطني.على الصعیدالإجرائیةالأحكامإلىالفرع الثانيفيالدولي ثمعلى الصعیدالإجرائیة

  الدوليالمستوىوالتحري علىالبحثإجراءات:الاولالفرع

ب حجـــم الأمـــوال الضـــخمة تشـــكل عقـــود الصـــفقات أكثـــر اســـتقطابا للمتعـــاملین الأجانـــب، بســـب

یحاولون بشتى الطرق لنیـل هـذه العقـود ولـو كانـت -المتعاملین الأجانب-المرصودة لها، لذلك نجدهم

غیر مشروعة، ولمجابهة ذلك كثفت الجزائر جهودها في مجال التعاون الـدولي لمكافحـة جـرائم الفسـاد 

.قوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، المتضمن قانون الع156-66الأمر رقممن ،01،الفقرة 18المادة 1
.رالأمنفس ، من 07مكرر، المطة 18المادة 2
.200بومدین كعبیش، المرجع السابق ،ص 3
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التي انضمت إلیها، وكرستها في قوانینها في أكثر من مناسبة، من خلال الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة 

الجنائیة الداخلیة، بهدف إلى الكشف عن العملیات المالیـة المرتبطـة بجـرائم الفسـاد، ومـن بینهـا جـرائم 

الصفقات العمومیة. 

العـامهـو المعنـىوهـذامعـینهـدفلتحقیـقالمسـاعدةتبـادلالمتبـادل ،أيالعونهووالتعاون

نـص مـا، وهـو1مشـتركلتحقیـق نفـعأكثـرأوشخصـینبینالمشتركالتضافرمنهویفهملكلمة تعاون،

الدول الأطـرافمعخاصةنطاق ممكنأوسععلىقضائيتعاونعلاقاتتقامأنالمشرع علىعلیه

.2بالجرائم المتعلقةالقضائیةوالمتابعات والإجرائیةمجال التحریاتفيالاتفاقیةفي

الـدولي، تسـتدعي المسـتوىعلـىمنـهوالوقایـةالفسـادیة مكافحـةاسـتراتیحأنفیـهشـكلاوممـا

المراحـل، لاسـیما مـا تعلـق بتقـدیم المعلومـات والتنسـیق فـي إجـراءات منالعدیدالتنسیق والتعاون على

) ،وفــي مجــال الإجــراءات القضــائیة المؤقتــة كالتجمیــد والحجــز أثنــاء ســیر البنــد الأولالبحـث والتحــري(

واسـترجاع الممتلكـات عـن طریـق إجـراءات المصـادرة الدولیـة ومتابعـة المجـرمین الخصـومة القضـائیة،

).البند الثانيوتسلیمهم( 

الأولیةالتحقیقاتمجالفيالدوليالتعاون:الأولالبند

مكافحـة جـرائممجـالفـيفعـالإجرائـينظـامالفسـادلمكافحـةالمتحـدةالأمـماتفاقیـةتضـمنت

الفسـاد ومكافحـةالتقنیـة لمنـعالمسـاعدةمجـالفـيالـدوليالتعـاونتعزیزإطارذلك فيالفساد، ویظهر

وتـدریب العنصـرالحدیثـةبالوسـائل والإمكانیـاتالمـزودةالملاحقـةوتـدعیم أجهـزةیشـمل إنشـاءوالـذي

.3الأجهزةهذهعلىالقائم

یشـملام،بمعنـاه العـالعمومیـةالصـفقاتجرائممكافحةمجالفيالدوليالتعاونأنوالملاحظ

حكـم بعـد تنفیـذمـاإلـىوتسـتمرمـن أعمـال الضـبطیة القضـائیة وإجراءاتهـا،تبـدأعدیـدةعلـى مراحـل

، 4عـاتق الـدولعلىالهامة الملقاةالالتزاماتمنجریمةأيلمكافحةالدوليالقضائي، ویعتبر التعاون

فـيانونیـة المتبادلـةالمسـاعدة القمـنممكـنقـدرأكبـربعـضإلـىبعضـهاالـدول الأطـرافحیـث تقـدم

.بهذه الجرائمالمتصلةوالملاحقات والإجراءات القضائیةالتحقیقات

.233زولیخة زوزو،جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، ص1
عدل والمتمم، السالف الذكر.المتعلق بـ و ف م ، الم،01-06رقمالقانونمن،57المادة 2
،المتضمن التصدیق بتحفظ،على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، السالف الذكر.128-04،من المرسوم الرئاسي رقم 43المادة 3
، السـالف دة لمكافحـة الفسـاد،المتضمن التصـدیق بتحفظ،علـى اتفاقیـة الأمـم المتحـ128-04، من المرسوم الرئاسي رقم 46تنص المادة 4

والملاحقـاتالتحقیقـاتفـيالمتبادلـة المسـاعدة القانونیـةمـنممكـنقـدرأكبـربعـضإلـىبعضـهاالأطـرافالدولتقدمأننه :''أعلى ،الذكر
بهذه الجرائم''.المتصلةالقضائیةوالإجراءات
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الـدولي تسـتوجب المسـتوىعلـىمنـهوالوقایـةالفسـادولا منـاص مـن القـول، سیاسـیة مكافحـة

بالغـة الأهمیـة، خصوصـا تلـك التـي تعـدالمراحـلهاتـهوكـلالمراحـلمنالعدیدعلىالتنسیق والتعاون

ق بتبـــادل المعلومـــات الخاصـــة بـــالتحقیق( أولا) والتعـــاون المشـــترك فـــي اســـتخدام أســـالیب البحـــث تتعلـــ

والتحري (ثانیا).

المعلومات.تقدیمأولا : 

بالمعلومـات المالیـةالمختصـةالأجنبیـةالسـلطاتتمـدأنالمماثلـةالوطنیـةللسـلطاتیمكـن

بغـرض المتخـذةإطـار الإجـراءاتوفـيإقلیمهـاىعلـالجاریـةالتحقیقـاتالمفیـدة المتـوفرة لـدیها بمناسـبة

.1الجرائم واسترجاعهابعائداتالمطالبة

تتلقـىودون أنالـداخلي،بالقـانونالمسـاسدونالطـرفالدولـةلـدىالمعنیـةللسلطاتویجوز

أخـرى، طـرفدولـةمختصة فـيسلطةإلىجنائیةبمسائلصلةذات معلوماتترسلأنطلبا مسبقا،

والإجـراءات بالتحریـاتعلـى القیـامالسـلطةتلـكتسـاعدأنیمكـنالمعلومـاتأن هـذهقـدتعتحیثمـا

.2الدولة تقدیمإلىأو قد تفضيبنجاح،إتمامهاأوالجنائیة

تتبـع ،التـيجنائیة في الدولـةتحریات وإجراءاتمنیجريبماالمساسدونالمعلوماتوُترسل

المعلومـات أن تتلقـىالتـيالسـلطات المختصـةوعلـىمعلومـات،التلـكتقـدمالتـيالمعنیةلها السلطات

، 3علـى اسـتخدامهاقیـودبفـرضأومؤقتـاالكتمـان، وإنطـيالمعلومـاتتلـكبإبقـاءلأي طلـبتمتثـل

سلطة توقیعأوأجنبي أو حقبلدفيماليحسابفيمصلحةلهمالموظفون العمومیون الذینویلتزم

یحتفظـواوأنتلـك العلاقـة،المعنیـة عـنالسـلطاتیبلغـوابـأنالحسـابذلـكعلـىأخـرى،سـلطةأو

.طائلة الجزاءات التأدیبیةتحتالحسابات وذلكبتلكتتعلقملائمةبسجلات

والتحريالبحثبمناسبةثانیا: التعاون

بـه المبـادئتسـمحمـابقـدرطـرف،دولـةكـلتقـومفعالـة،مكافحـةالفسـادمكافحـةأجـلمـن

فـيعلیهـاللشـروط المنصـوصووفقـاإمكانیاتهـاحـدودوضـمنالـداخلي،القـانونيالأساسـیة لنظامهـا 

التسـلیم أسـلوباسـتخداممـنسـلطاتها المختصـةلتمكـینتـدابیرمـنقد یلـزمماباتخاذقانونها الداخلي،

كالترصـد خاصـةتحـرأسـالیبإتبـاعتـراه مناسـبا،وكـذلك، حیثمـاالمناسـبالنحـوعلـىالمراقـب

 لذكر.المتعلق بـ و ف م ، المعدل والمتمم، السالف ا،01-06رقمالقانونمن،60المادة 1
على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،السـالف ،المتضمن التصدیق بتحفظ128-04،من المرسوم الرئاسي رقم 04،الفقرة 46المادة 2

الذكر. 
من نفس المرسوم. ،05، الفقرة 46المادة 3
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إلـىإضـافة، 1إقلیمهـا داخـلمناسبااستخداماوالعملیات السریة،الترصد أشكالمنغیرهو الإلكتروني

نقـلمـن خـلالوهـذاالمتعلقـة بملاحقـة جـرائم الفسـادالجنائیـةالمسـائلفـيالـدوليالتعـاونتعزیـز

.2المشتركة وإجراءات الاستدلالالتحقیقاتفيوالإجراءات، والتعاونالأشخاص

:القضائيالمجالفيالدوليتعاونال:الثانيالبند

یشــــمل التعــــاون الــــدولي فــــي هــــذا المجــــال، تقــــدیم المســــاعدات الأولیــــة فــــي إطــــار الإجــــراءات 

القضـــائیة(أولا) وتجمیـــد وحجـــز الأمـــوال واســـترداد الممتلكـــات عـــن طریـــق إجـــراءات المصـــادرة الدولیـــة 

(ثانیا) ومتابعة المجرمین وتسلیمهم (ثالثا).

الأولیة في إطار الإجراءات القضائیةأولا : المساعدات 

لبعضـها الـبعضتقـدمالأطـرافالـدولأن المتحدة لمكافحة الفساد، علـىالأممالاتفاقیةنصت

المتصـلة والإجـراءات القضـائیةوالملاحقـاتالتحقیقـاتالمسـاعدة القانونیـة، فـيمـنأكبـر قـدر ممكـن

:3القانونیةالمساعدة وتشملبهذه الاتفاقیةالمشمولةبالجرائم

.الأشخاصأقوالأوالأدلةعلىالحصول-

.القضائیةالمستنداتتبلیغ-

.والتجمیدوالحجزالتفتیشعملیاتتنفیذ-

.والمواقعالأشیاءفحص-

.الخبراءوتقییماتوالأدلةوالموادالمعلوماتتقدیم-

الحكومیـة،السـجلاتذلـكفـيبمـاالصـلة،ذاتوالسـجلاتالمسـتنداتالأصـولتقـدیم-

.علیهامنها مصادقنسخأوالتجاریةتوالمنشآالشركاتالمصرفیة، المالیة،

.الإثباتأثرها لأغراضاقتفاءأوالأخرىالأشیاءأوالممتلكاتأوالإجرامیةالعائداتتحدید-

.الطرفالدولةفيطواعیةالأشخاصمثولتیسیر-

الموجودات.استرداد-

علـى إجـراء الاتفاقیـةبهـذهالمشـمولةبـالجرائمیتعلـقفیمـاالأخـرىطـرافالأالـدولمـعوالتعـاون

:بشأنتحریات

ـــم ،مـــن01، الفقـــرة 50المـــادة 1 ـــ128-04مـــن المرســـوم الرئاســـي رق ـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة تحفظ،المتضـــمن التصـــدیق ب ـــى اتفاقی عل
.الفساد،السالف الذكر

.233زولیخة زوزو،جرائم الصفقات العمومیة.....،المرجع السابق،ص2
، من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، السالفة الذكر.46المادة 3
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أمـاكن وأنشـطتهم، أوتواجـدهموأمـاكنالجـرائمتلـكفـيضـلوعهمفـيالمشتبهالأشخاصهویة-

.المعنیینالأشخاص

.1الجرائمتلكارتكابمنالمتأتیةالممتلكاتأوالإجرامیةالعائداتحركة-

ارتكـاب اسـتخدامها فـيالمـرادأوالمسـتخدمةالأخـرىالأدواتأوالمعـداتأوالممتلكاتةحرك-

.الفسادجرائم

أولأغـراض التحلیـلالمـوادمـناللازمـةالكمیـاتأوالأصـنافبتـوفیرالاقتضـاءعنـدالقیـام-

.التحقیق

رق معینـةوطـوسـائلبشـأنالأخـرىالأطـرافالـدولمـعالاقتضـاءعنـدالمعلومـاتتبـادل-

زائفـةأومحـورةأووثائق مـزورةأوزائفةهویاتاستخدامذلكفيالفساد ،بماجرائمارتكابتستعمل في

.2الأنشطة إخفاءوسائلمنأو غیرها

تبـادل العـاملینوتشـجیعالمعنیـةودوائرهـاوأجهزتهـا السـلطات بـینالفعـالالتنسـیقتسـهیل-

الـدول ثنائیـة بـینأو ترتیبـاتاتفاقـاتبوجـودرهنـااتصـالضـباطینتعیـذلـكفيبماالخبراءوغیرهم من

3.المعنیةالأطراف

الاقتضـاء بهـدفحسـبأخـرىوتـدابیرإداریـةتـدابیرمـنیتخـذمـاوتنسـیقالمعلومـاتتبـادل-

.الفسادجرائمعنالكشف المبكر

ترتكبالفساد التيملجرائللتصديإمكانیاتهاحدودضمنالتعاونإلىالأطرافالدولتسعى-

.4الحدیثة التكنولوجیاباستخدام

:الدولیةإجراءات المصادرةطریقعنالممتلكاتواستردادالأموالوحجزتجمیدثانیا : 

المصـادرة الخصومة الجزائیة، فانسیرأثناءالمؤقتةالإجراءاتقبیلمنوالحجزالتجمیدیعتبر

عدةفيعلیهانصقدكانالجزائريأن المشرعالعلممعموضوعالفيالصادرالحكمأثارتعتبر بمثابة

.5مناسبات 

السالفة الذكر.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،، الفقرة ب، 48المادة 1
.اتفاقیةنفسمن، الفقرة ج، 48المادة 2
من نفس الاتفاقیة.، هـ، الفقرة 48المادة 3
.اتفاقیةنفسمن، الفقرة و، 48المادة 4
.240زولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة وآلیة مكافحتها في التشریع الجزائري، ص5
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أمـرت بمصـادرة التـيالأجنبیـةالقضـائیةالأحكـامأنعلـىهـذافـيالجزائـريالمشـرعویقضـي

في ارتكابهاالمستخدمة،أو الوسائلعلیهاالمنصوصالفسادجرائمإحدىعن طریقممتلكات اكتسبت

حتىتكونمصادرة الممتلكاتأنیضیف،كماوالإجراءات المقررةطبقا للقواعدائريبالإقلیم الجز نافذة

.1أخرسببلأيأوالعمومیةانقضاء الدعوىبسببالإدانةانعدامفي

الـدول الأطـرافإحـدىطلـبعلـىبنـاءاالمختصـة السـلطاتأوالقضـائیةللجهـاتیمكـن كما

المتأتیـةالعائـداتأو حجـزأمـرت بتجمیـدالمختصـة قـدطاتهاسلأومحاكمتهاتكونفي الاتفاقیة، التي

التـي الأدواتأوالمعـداتأوهـذا القـانون ،أو الممتلكـاتفـيعلیهـاالجـرائم المنصـوصمـن إحـدى

تلك الممتلكـاتحجزأوبتجمیدتحكمأنالفسادارتكاب جرائمكانت معدة للاستخدام فيأواستخدمت

هـوتلـك الممتلكـاتمـآلأنعلـىیـدلمـاووجـودالإجـراءاتریـر هـذهكافیـة لتبأسـبابوجـودشـریطة

.2المصادرة 

مـن والعائـدات المتحصـلةالأمـوالاسـتردادنظـامتفعیـلضـرورةعـلالمتحـدةالأمـماتفاقیـةوتأكـد

مهمـا وهـذاالإجرامـيثمـار مشـروعهممـنالفسـادجـرائممرتكبـيحرمـاناجـلمـنوهـذاجـرائم الفسـاد

اسـترداد لنظـامخصـصوقـدالأمـوالووسـائل غسـلالمصـرفيوالتمویـهیـل الإخفـاءحمـناسـتخدموا

الأمماتفاقیةذلك تأكد، وفي59إلى  51من الموادفيهذه الاتفاقیة وهذامنالسادسالفصلالأموال

مـن55بالمـادة،عمـلاالقانونیـة المتبادلـةأجـل تقـدیم المسـاعدةومـنطـرفدولـةكـلعلـىأنـهالمتحدة

:یليبماتقومبانالاتفاقیةلهذهوفقامجرمبارتكاب فعلبممتلكات اكتسبتیتعلقفیماالاتفاقیةتذا

محكمةعنمصادرة صادرأمربإنفاذالمختصةلسلطاتهاللسماحتدابیرمنیلزمقدمااتخاذ-

.3طرففي دولة

بـأنولایـة قضـائیة،لـدیهانتكو عندماالمختصةلسلطاتهاللسماحتدابیرمنیلزمقدمااتخاذ-

أو الأموالغسلجرمبشانقرار قضائي،خلالمنالأجنبيالمنشأالممتلكات ذاتتأمر بمصادرة تلك

.4قانونها الداخليبهایأذنأخرىإجراءاتخلالمنالقضائیة أوولایتهایندرج ضمنأخرجرمأي

فـي إدانـة جنائیـةدونالممتلكـات،تلـكةللسـماح بمصـادر تـدابیریلزم منقدمااتخاذفيالنظر-

.أو الغیابالفرارأوالوفاةبسببالجانيملاحقةلا یمكنالتيالحالات

المتعلق بـ و ف م ، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،01-06رقمالقانونمن، 03، الفقرة 63المادة 1
.القانوننفسمن، 01، الفقرة 63المادة 2
الفساد، السالفة الذكر.لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن، الفقرة أ،54المادة 3
من نفس الاتفاقیة.، الفقرة ب، 54المادة 4



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 567 ~

لما القضائي وفقاالتعاونطلباتتتضمنهاأنیجبالتياللازمةوالمعلوماتالوثائقعنفضلا

إحـدى مـنالطلبـات المقدمـةرفـقتالقـانونیقتضـیهومـاالأطـرافوالمتعـددةالثنائیـة تقـرره الاتفاقیـات

:التالیةحسب الحالاتتنفیذهاأوبالمصادرةالحكملأجلفي الاتفاقیةالأطرافالدول

نسـخة إلىالمطلوبة إضافةالإجراءاتووصفالطالبةالدولةإلیهااستندتالتيبالوقائعبیان-

تعلـق إذاوذلـكمتاحـاكـاناحیثمـإلیـه الطلـباسـتندالـذيالأمـرمـنللأصـلعلـى مطابقتهـامصـادق

.تحفظیةبإجراءاتالحجز أوالتجمید أوإجراءاتباتخاذالأمر

الوقـائعمـع بیـانذلـكأمكـنمتـىوقیمتهـامكانهـاوتحدیـدمصـادرتهاالمـرادالممتلكـاتوصف-

ةالوطنیـالقضـائیةللجهـاتالـذي یسـمحبالقـدرمفصـلایكـونوالـذيالطالبـةإلیهـا الدولـةالتـي اسـتندت

حكـم استصـدارإلـىالرامـيالطلـبحالـةفـيوذلـكبهـاطبقـا للإجـراءات المعمـولالمصـادرةقـرارباتخاذ

.المصادرة

الطالبـةمن الدولـةالواردالمصادرةأمرتنفیذنطاقتحددالتيالوقائع والمعلوماتیتضمنبیان

النیـةحسـنةالأطـرافالـدولاراتخـذتها لإشـعالتـيالتـدابیریحـددلتصـریحالأخیـرةهذهتقدیمإلى جانب

إذا وذلـكنهـائيالمصـادرةحكـمبـانوالتصـریح الأصـول القانونیـةمراعـاةمناسـب وكـذا ضـمانبشـكل

.1حكم المصادرةبتنفیذالأمرتعلق

أو العائـدات الإجرامیـةلمصـادرةالاتفاقیـةفـيالأطـرافالـدولإحـدىتقدمـهالـذيالطلـبویوجـه

علـى والمتواجـدةالقـانونمـن هـذا64المـادةفـيالمـذكورةالأخـرىالوسـائلأوالمعـداتأوالممتلكـات

المختصـة وترسـلالقضـائیةالجهـةلـدىللنائـب العـامتحولهالتيالعدلوزارةإلىمباشرةالوطنيالإقلیم

افقـابلا للاسـتئنالمحكمـةحكـمویكونبطلباتهامرفقاإلى المحكمة المختصةالطلبهذاالعامةالنیابة

المـادة لهذهالمقدمة وفقاالطلباتأساسعلىالمتخذةالمصادرةأحكامتنفذوفقا للقانونبالنقضوالطعن

.2القانونیة الطرقبكافةالعامةالنیابةبمعرفة

ممـا یعنـي أن مكافحــة جـرائم الصــفقات العمومیـة لا یتطلــب اتبـاع اســتراتیجیة عقابیـة فقــط، ولا 

المحلــي وحــده، بــل یجــب أن یشــمل الصــعید الــدولي والمجهــودات فــي یقتصــر متابعتهــا علــى الصــعید

مواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي أو الوطني الذي توسع في مجال مكافحته.

المتعلق بـ و ف م ، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،01-06مرقالقانونمن،66المادة 1
.القانوننفسمن،67المادة 2
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ثالثا: التعاون بمناسبة تسلیم المجرمین.

إقلـیمتنفیـذ أركانهـایسـتغرقداخلیـة،جـرائملم تعد جرائم الفساد فـي العدیـد مـن صـورها محـض

الأمـم یـوم، لـذلك دعـت اتفاقیـةبعـدیومـایتنـامىالـذيالـدوليطابعهـالهـاوصـارتعدتدولة واحدة، بل

المحكـوم علـیهمأوالفسـادجـرائمالمتهمـین بارتكـابالأشـخاصنظـام تسـلیمالمتحدة إلى ضرورة تفعیل

دفع بالطـابع السیاسـياستنادا للـالتسلیمرفضجوازعلى عدمالاتفاقیةهذا الإطار أكدتوفيبالإدانة

إجبـارمبـدأ عـدمعلـىالرابعـة، والتأكیـدفقرتهـافـي44المـادةإلـى الشـخص حسـبالمنسـوبةللجریمـة

، ویجوز للدولة الطرف التي یسمح قانونها بذلك، أن 1بمحاكمتهملكنها تلتزمتسلیم رعایاهاعلىالدولة

یعاقـبلاوالتـيبهـذه الاتفاقیـة،لةالمشـمو الجـرائمتوافـق علـى طلـب تسـلیم شـخص مـا، بسـبب أي مـن

.2الداخليبموجب قانونهاعلیها

الخاضـعة للتسـلیم الجـرائم،عدادفيالمادة مدرجةهذهعلیهاتنطبقالتيالجرائممنكلوتعتبر

الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائموتتعهدالأطراف،الدولبینفي أي معاهدة لتسلیم المجرمین قائمة

التـيللدولـة الطـرفیجـوزولابینهـا،فیمامعاهدة تسلیم تبرمكلفيالخاضعة للتسلیملجرائمعداد ا في

اتخـذتمـاسیاسـیا إذاجرمـالهـذه الاتفاقیـةوفقـاالمجرمـةمن الأفعـالأیاتعتبرأنیسمح قانونها ،بذلك

.3هذه الاتفاقیة أساسا للتسلیم

اد في الصفقات، یجب أن تتخذ كل دولـة مـا ومن هنا وفي إطار التعاون الدولي لمكافحة الفس

یلزم من التدابیر بما فیها التشریعیة والإداریة، لضمان تنفیذ إلتزاماتها بموجـب اتفاقیـة مكافحـة الفسـاد، 

كمــا لهــا أن تعتمــد تــدابیر أكثــر صــرامة أو شــدة مــن التــدابیر المنصــوص علیهــا فــي هــذه الإتفاقیــة مــن 

أجل منع الفساد ومكافحته.

الداخليالمستوىعلىالصفقاتجرائمعنوالتحريالبحثإجراءات:الثانيالفرع

مـن الحقیقـة، ولـذلك فهـيعـنالكشـفإلـىتهـدفالجریمـة مباشـرة وهـيوقـوعالمرحلـة تلـيهـذه

اللازمـة لتحضـیر عناصـر الإثبـاتجمـعإلـىهـدفها الأساسـيویتجـهالجنائیـة،الـدعوىمراحـل إثبـات

.4الابتدائيالتحقیق

.236زولیخة زوزو، جرائم الصفقات العمومیة.....،المرجع السابق، ص 1
، السالفة الذكر..الفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن، 44المادة 2
.، السالفة الذكر.الفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةمن، 04، الفقرة 44المادة 3
.84، ص1981مطبعة القاهرة، مصر،،1ج،الجنائیةالإجراءاتقانونفيالوسیطسرور،فتحيأحمد4
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عـن وقـوع مرحلـة التحقیـق، وتتسـم بالبحـث والتحـريالتحریـات الأولیـة تسـبقأناعتبـارىوعلـ

مرتكبیهـا، مـاعـنضابط الشـرطة القضـائیة البحـث والتحـريعلىیجبالجریمة تسهیلا لجمع الأدلة،

واسـعة فـيالعامـة سـلطة تقـدیرللنیابـةأننجـدالمرحلـةهـذه، وخـلال1قضـائيفیهـا بتحقیـقیبـدألـمدام

حفظا.أومتابعةالجزائیةللدعوىالقرار المناسباتخاذ

صـمیممـنأیضـالهـوالمفعـولالسـاریةالنصـوص القانونیـةوفـقالوقـائعتكییـفأنكما

المعلومـات جمـع هـو مجـردالتحریـات، وفحـوى2الجزائیـةفـي الـدعوىالعامـةللنیابـةالسـلطة التقدیریـة

غایتـه توضـیح عناصـرولیستوجه معینعلىتتصرفامة كيالعالامور للنیابةتوضیحوغایته هو

.3قاضي التحقیقأوالعامةالنیابةفتلك مهمةنوع معینعلىیحكمالحكم لكيالدعوى لقاضي

أسـالیبالعمومیـة باسـتعمالالصـفقاتجـرائمعـنالقضـائیة للكشـفالبند الأول: تحریـات الشـرطة

:الخاصةالتحري

قبـلإجـراءات مـنجملـة مـنیتطلـبمتعلقـة بالصـفقات العمومیـة،الالجـرائمعـنالكشـفإن

ارتكبـتالتـيالجـرائم ومعرفـة كافـة الظـروفالكشـف عـنفـيصاحبة الاختصاصالشرطة القضائیة،

.بوقوعهاالخاصةالمعلوماتكافةعنالتحريفیها، وكذا

التطـور رةیمسـاو مواكبـةأجـلمـنوالتحـريالبحـثفـي دةیـجدبیأسـالئـريزاالجالمشـرعأدرج

ةیـالعمومالصـفقاتئمراوجـعمومـاالفسـادئمراجـمایلاسـ،ثیالحدالعصرفي مراالإجأشكالفيربالكب

قـانون الإجـراءات فـي"قـاتیالتحق"عنـوانتحـتالثـانيالبـابخـلالمـنوذلـكد،یـالتحدوجـهعلـى

المشـرعمـنحثیـح،لخاصـةاالتحـريبیأسـالسـماهاقـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـهو  الجزائیـة

إلــىتضــاف الأدلــة جمــع ةیــعمللیتســهأجــلمــنوذلــكیة،القضــائللشــرطةأوســعاتیصــلاح

العقوبـاتقـانونفـيالمقـرةئمراالجـمختلـففـيأصـلاباشـرونهایالتـي،اتیوالصـلاحالاختصاصـات

أو ةیـعادبالاختصاصـات الالأمـرتعلـقسـواء، قـانون الإجـراءات الجزائیـةفـيهـایعلوالمنصـوص

.4ةیالقضائالإنابةحالة فيالتلبس أوحالةفيلهمالممنوحةالاختصاصات

.120،ص2007،الجزائرملیلة،عینالهدى،دار،1،جالجزائريالجزائیةالإجراءاتقانونشرحبارش،سلیمان1
.73الجزائر،د.س.ن،ص ملیلة،عینالهدى،دار1ط3ج،التحقیقأثناءالمتهمضماناتمحدة،محمد2
.54،ص 2010الجزائر،ملیلة،عینالهدىدار،الجزائیةالإجراءاتقانونفيمحاضراتخلفي،الرحمانعبد3
قـومیأنقیالتحققاضيعلىالمتعذرمنكانواذا:''المتعلق بـ و ف م،المعدل والمتمم،01-06رقمالقانونمن،06،الفقرة68المادةتنص4

المنصـوصالشـروطضـمناللازمةالتحققأعمالجمیعبتنفیذامیللقةیالقضائالشرطةضباطندبیأنلهجازقیالتحق ءاتراإجعیبجمبنفسه
،السالف الذكر.الصور'' هذهعلىير اجالذيالتحققعناصربنفسهجعیراأنالتحقققاضيوعلى، 142إلى  138الموادفيعلیها
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:بأنهـاالخاصـةالتحـريبیأسالفیتعر مكنیو هذا، اتیـالتقنأو ءاتراالإجـأواتیـالعملتلـك"

 عـنوالتحـريالبحـث ةیـبغةیالقضـائالسـلطةفاشـراو قبـةرامتحـتةیالقضـائةیالضـبطتسـتخدمهاالتـي

علـمدون وذلـكهـایمرتكبعنعنها والكشفالأدلةوجمعالعقوبات،قانونفي المقررةرةیالخط مئراالج

.1 نییالمعنالأشخاصورضا

 ضرابأسـلوب اعتـبـدءاحـدةعلـىأسـلوبلكـلالتعـرضمنـاتقتضـيسـةراالدفـإنه،یـوعل

لكتروني.والترصد الإالتسربأسلوبثم (أولا) الصوروالتقاطالأصواتلیوتسجسلاتراالم

:الصوروالتقاطالأصواتوتسجیلالمراسلاتاعتراضأسلوب:أولا

وتسـجیل اعتـراض المراسـلاتصـلاحیةمـنالقضـائیةالشـرطةضـابطالجزائـيالمشـرعمكـن

مكـرر 65العمومیـة، وهـذا بموجـب المـواد مـن الصـفقاتجـرائمعـنللكشـفالصورالأصوات والتقاط

، المعـدل المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائیـة،156-66مـر ، مـن الأ10مكـرر65إلـى غایـة 05

.2والمتمم

ســلاتراالمضرااعتـمفهـومحــددیلـمريزائـالجالمشـرعوبإسـتقراء هـذه النصـوص نجــد أن 

أوشخصوضع:''بأنهاعامةبصفةفهایتعر مكنیذلكومعلكنوالتقاط الصور،الأصواتلیوتسج

أوبالنشـاطخاصـةمعلومـاتعلـىالحصـولبهـدفةیسـر بـةرقاتحـتمـوادأوأمـاكن أونقـلوسـائل

صـحةمـنوالتأكـدعنهـاالأدلـةجمـعوفـيمـةیالجر إتمـاممنـعفـيدیـتفوهـي د،راالأفـةیشخصـكشـف

.3''بالفعلهالیعالحصولثمالمعلومات

ثـممـةیارتكابـه للجر وبعـدقبـلبـهللمشـتبهأوللجـرمومتواصـلسـريتتبـع:''بأنهـاضـایأوتعرف

.4''بهامتلبساهیعلقبضال

 ریـالغأحـوال علـىالاطـلاعهـواتیـالعملهـذهمـنالهـدفأنفـاتیالتعر هـذهخـلالمنتضحی

مكشـوفةحالـةفـيوجعلهـماتهم،یـوعموماتهمیخصوصـهتـكیالـذيبالقـدرعلمهـمودونةیـخف قـةیبطر 

.5مةیالجر كشف إلىتؤدياناتیبأومعلوماتعلىالحصولبقصدقبراللم

.98-97، ص ص، 2016،ئرزاالجس،یبلقدار ،2، طوالمقارنئريزاالجالتشریعفيةیئزاالجءاتراالإجخلفي،الرحمانعبد1
من ق و 56المعدل والمتمم، والمادة ق إ ج،المتضمن ،156-66،من الأمر 10مكرر 65إلى غایة 05مكرر 65ینظر المواد من 2

المعدل والمتمم،السالف الذكر.ف م،
القـانونتخصـصالعـام،القـانونفـيدكتـوراه رسـالةالمنظمـة،الجریمـةفـيوالتحقیـقللتحـريالخاصـةالإجرائیـةالأسـالیبد،یـفر روابـح3

.28،،ص 2013زائر،الجخدة،بنوسفیبنجامعةالحقوق،ةیكلة،یالجنائ والعلومالجنائي
.71-70،ص ص، 02،2009،العدداالعلیالمحكمةمجلة،وإجراءاتهاالخاصةوالتحريالبحثبیالأسالقادر،عبدمصطفاوي4
.231بومدین كعبیش، المرجع السابق، ص5
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والتقـاطالأصـواتلیوتسـجسـلاتراالمضرالاعتـالعامـةفـاتیالتعر هـذهمـنالـرغمعلـىنلكـ

أسـلوبلكـلالتعـرضمنـاقتضـيیالأمـرفـإنأدقبشـكلالمصـطلحاتضـبطةیـوبغأنـهإلاالصـور،

:التاليالنحوعلىحدةعلى

:سلاتراالمضرااعت-1

مصـدرهاریـلغجـوزیلا، ةالخاصـاةیـالححرمـةفـيالحـقمظـاهرمـنرامظهـسـلاتراالمتعـد

لمصــلحة التحقیقــات وضــروراتها، ســمحت  العــالمدولمختلــففــينیالقــوان، إلا أن هــایعل الاطـلاع

الادلةالجریمة، وجمععنوالتحريالبحثإطارفيالسلكیة واللاسلكیةسریة للمراسلاتمراقبةبعملیة

الجریمة. في ارتكابمشاركتهمفيأوارتكابهمفيفیهمالمشتبهحول الأشخاصأو المعلومات

المراســـلات بأنـــه:'' إجـــراء تحقیقـــي یباشـــر خلســـة وینتهـــك ســـریة الأحادیـــث فیقصـــد بـــإعتراض 

الخاصة، تأمر به السلطة القضائیة في الشكل المحدد قانونا، بهدف الحصول علـى دلیـل غیـر مـادي 

تم عبــر وســائل الإتصــال للجریمــة، ویتضــمن مــن ناحیــة أخــرى اســتراق الســمع إلــى الأحادیــث والتــي تــ

إجـراءات الإعتـراض علـى لمشـروعیةاشترطوبالرجوع لق إ ج، نجد أن المشرع، 1السلكیة واللاسلكیة 

.2المختصوكیل الجمهوریةمنحصول على إذنالمراسلات ،ضرورة

فوسائل الاتصال السلكیة المعروفة تتمثل في الهاتف الثابت والتلغراف، أما الوسائل اللاسلكیة 

هي الهاتف النقال، الإنترنت والبریـد الإلكترونـي، وبـذلك أخـرج المشـرع الوسـائل الكلاسـیكیة المعتـادة، ف

المتمثلة في الخطابات والمراسلات المكتوبة مهما كان نوعها كالرسائل والبرقیات.

:الأصواتلیتسج-2

كمـاقـه،یر طعـنتـتمالتيثیالأحادلیوتسجالهاتفعلىرقابةوضععلىعتمدیأسلوبهو 

وقد خاصة،أجهزةعلىلهایوتسجالأصواتالتقاطعیتستطحساسةكروفوناتیموضعقیطر  عن تمی

05مكـرر 65لمـادة، وقـد أشـار إلیـه المشـرع فـي ا3ةیـإذاعأوةیلاسـلكرات إشـاالتقـاط قیـطر عنتمی

وبـث تیـوتثب اطالتقـأجـلمـننیـیالمعنموافقـةدونةیـالتقنبـاتیالترتوضـعمـن ق إ ج:''02الفقـرة 

خاصةفي أماكنأشخاصعدةأوشخصطرفمنةیسر أوخاصةبصفةبهالمتفوهالكلاملیوتسج

."ةیعمومأو

.381القانونیة المكرسة لمبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص تخیرة بن سالم، الآلیا1
، المعدل والمتمم، السالف الذكر.ق إ جضمن المت،156-66، من الأمر 05مكرر 265
.242، المرجع السابق، صيالجزائر التشریعفيمكافحتهاوآلیاتالفسادئمراجن،یالدبدرعليالحاج3
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وسـائلوكـذاهمـا،یكلأوالصـوت أوالصـورةاتیـتقناسـتعماللةیالوسـهذهإلىاللجوءقتضيوی

علـى والتصـنتالترصـداتیملبعامیللقوهذا، ةیالصناعالأقماربواسطةراقبة المأوبعدعن الاتصال

.ئمراالجلارتكابةیالمستقبلخططهاعن والكشفتحركاتهالمعرفةةیمراالإجالعناصر

فـي هــذا المقـام، ینبغــي التفرقـة بــین اعتـراض المكالمــات الهاتفیـة كوســیلة تحـري خاصــة، وبــین 

تقــدیر الهیئــة وضــع الخــط الهــاتفي تحــت المراقبــة، فهــذا الإجــراء یــتم برضــا صــاحب الشــأن ویخضــع ل

القضـــائیة، بعـــد تســـخیر مصـــالح البریـــد لهـــذا الغـــرض، كمـــا انـــه غیـــر محـــدد الموضـــوع بمحادثـــة أو 

.1محادثات معینة، بینما الأول هو وسیلة تحري خاصة تتم دون علم أو رضا صاحب الشأن

:الصورالتقاط-3

ئمراجـعـنير والتحـثالبحـفـيئريزاالجالمشرعاستخدمهاالتياتیالتقنمنتعتبر هذه التقنیة 

هـذا قـومیو مـن ق إ ج، 09مكـرر65لمـادة، وقـد أشـار إلیـه اةیـالعمومالصـفقاتئمراجالفساد ومنها

أو عـدةلشـخصوالصـوتالصـورتلـتقطخاصـةأجهـزةأویراتالكـاماسـتخدامعلـى أساسـاءراالإجـ

الفـیلممحتـوىتخداماسـلغـرضالتصـویروقـتهایعلكانواالتيالحالةعلىأمرهمفيمشتبهأشخاص

.2ماديلیودلإثباتكمادة

دونخلسـةالصـورالتقـاطمنـعیالـذيالعـامالمبـدأعـناسـتثناءالصـورالتقـاطءراإجـعتبـریو 

رخصـاوالقضـاءالمشـرع أنإلا،3ایدستور المضمونةالخاصةاةیللحانتهاكاشكلیكونهالمعنيموافقة

الوقـوف وبالتالي،هایمرتكبةیهو دیوتحدمةیالجر اكتشاففيةیفعالمنلهالما لةیالوس لهذهبالاتجاه

.الجنائيالإثبات فيةیالعلمالوسائلهذهمثلالجنائيالقضاءستبعدی لملذلكهي،كماقةیالحقعلى

بشـروط دهایـقالمشـرعفـإن،نیالمـواطناتیـوحر حقـوقعلـىراءاتالإجـهـذهلخطـورةرانظـ

مـنإمـااسـتعمالها، فـيطراإفـأوتعسـفأيضـدالضـماناتمـندرقأكبرریتوفإلىتهدفوضوابط

هذهوتتمثلإصدارها،تتولىالتي ةیالقضائالجهاتأوذهایتنفمهمةتتولىالتيةیالأمنالجهاتطرف

:ليیمایفالشروط

.337نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة ،المرجع السابق، ص 1
.243، المرجع السابق، ص يالجزائر التشریعفيمكافحتهاوآلیاتالفسادئمراجن،یالدبدرعليالحاج2
یجــوز انتهـاك حرمــة حیـاة المــواطن الخاصـة، وحرمــة شـرفه ویحمیهــا ، علــى أنـه:'' لا 1996، مــن د،ج،ج،د،ش، لسـنة 46تـنص المـادة 3

القانون.
.سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة"، السالف الذكر
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ومنهـا،الحصـرلیسـبعلـىالقـانونفـيمحـددةئمراجـبمناسـبةءاتراالإجـهـذهتـتمأنجـبی-

التحدید.وجهعلىةیالعمومالصفقاتئمراوجعموماالفسادئمراج

اللجـوءجـوزیلاولهـذائم،راالجـفـيقیـوالتحقالتحـريأجـلمـنبیالأسـالهـذهتكـونأنجبی-

ئمراالجـفـيق الابتـدائيیـالتحقأوبهـاالمتلـبسمـةیالجر فـيالتحـريتراضـرو اقتضـت إذاإلاهـایإل

فـتححالـةوفـي العمومیـة،الصـفقاتئمراجضمنهاومنمن ق إ ج 05مكرر65المادةفيالمذكورة

.1المباشرة مراقبتهوتحتقاضي التحقیقمنإذنعلىبناءاالعملیات المذكورةتتمقضائي،تحقیق

تحـتقیـالتحققاضـي أوالمخـتصةیـالجمهور لیـوكمـنمكتوبإذنعلىالحصولوجوب-

المتابعـةءاتراإجـبطـلانعنـهترتـبیبقمسـقضـائيإذنعلـىالحصـولوعـدمالمباشـرة،رقابتهمـا

  :ةیالتالاناتیالبالإذنهذاتضمنی أنجبیو ة،یالقضائ

المطلـوبالاتصـالاتبـالتعرف علـىتسـمحالتـيالعناصـركـلالاذنیتضـمنأنیجـب

التقاطها.

غیرها.أوسكنیةالمقصودةتحدید الأماكن

2ومدتهاالتدابیر هذهإلىاللجوءالتي تبررتحدید الجریمة.

)04أربعـة (تتجـاوزأنمكـنیلاوالتـي،نـةیمعةیـزمنبمـدةمحـدداالإذنكـونیأنضـرورة-

.3نهایتها أوالعملیةبدایةبتحدیدوذلكوالزمنیةالشكلیةالشروطنفسضمن دیللتجدقابلةأشهر

طـرف مـنالمنـابأولـهالمـأذونالقضـائیةالشـرطةضـابط طـرفمـنبیالأسـالهـذهمباشـرة-

عـن عملیـات وحتـىالمراسـلات،وتسـجیلاعتـراضعملیـةكـلعنمحضراقاضي المختص، ویحررال

یـذكركمـاالسمعي البصـري،أوالصوتيوالتسجیلوالتثبیتالالتقاطالتقنیة وعملیاتالترتیباتوضع

.4منهاوالانتهاءالعملیاتهذه بدایةوساعةتاریخبالمحضر

 ثیـبح، الخاصـةاتیـالتحر أثنـاءالمهنةسروكتماناتءراالإجةیسر ضرورة المحافظة على -

التحـري ءراإجـةیفسـر قبـة،راالممحـلالشـخصورضـاعلـمدونسـريطـابعذاتءاتراالإجـ هـذهتكـون

.، المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،156-66، من الأمر رقم 06، الفقرة05مكرر 65ادة  الم1
..، المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،156-66، من الأمر رقم 10مكرر65المادة 2
، المتضمن ت ص ع و ت م ع، السالف الذكر.247-15اسي رقم ، من المرسوم الرئ07مكرر65المادة 3
، من نفس الأمر.09مكرر65المادة 4
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كلفأوالتحري ةیبعملقائمهوممنالإمكانقدرامیالقعنيیوالذيله،ةیالأساسالمقوماتمنعتبری

.1المهنيالسرعلىبالمحافظةهیفساهمأوءاتهراإجمنءرابإج

صـفقاتئمراالجـمختلـفعـنالكشـففيراءاتالإجهذهةیأهممدىسبقماخلالمنتضحی

هـذه عـنللكشـفةیـكافریـغوحـدهابیالأسـالهـذهتبقىذلك معلكنالرشوة،مةیجر مایلاسةیالعموم

مـاضـمنهاومـنةیـفاعلأكثرئلوساعنالبحثإلىئريزاالجالمشرعدفع ماوهومنها،والحدئمراالج

  قراالإختأوالتسرب ءرابإجعرفی

ثانیا : التسرب أو الإختراق.

 وذلـك ،2006ق إ ج في سنة تعدیلفيالمشرعأدرجهاجدیدةتقنیةالاختراقأوالتسربیعد

قـانون الوقایـة مـن الفسـاد مـن 56المـادةفـيوكـذا، 18مكـرر65إلـى 11مكـرر 65مـنالمـوادفـي

والتحـريالبحـث فـيءراالإجـهـذا اسـتعمالةیصـلاح ةیالقضـائةیللضـبطبموجبـهفأصـبح، فحتهومكا

  .ةیالعمومالصفقاتئمراجومنهاقانون الوقایة من الفساد ومكافحتهفيراحصالمحددةئمراالجعن

امیـق: '' 12مكـرر65المـادةنـصفـيجـاءمـاحسـبالقـانونيالمفهـوموفـقبالتسـربقصـدی

ةلیـالعمقیبتنسـالمكلـفةیالقضـائالشـرطةضـابطةیمسـؤولتحـتةیالقضـائالشـرطةعـون أو ضـابط

 أولهـمكیشـر أومعهـمفاعـلأنـههـامهمیبإ، جنحـةأوةیـجناارتكـابهم فـيالمشـتبهالأشـخاصقبـةمراب

لتوغـلمسـتعارةةیـهو الغـرضلهـذاسـتعملیأنةیالقضـائالشـرطةعـون أو لضـابطسـمحیو ،2''خـاف

بتنسـیق عملیـةمكلـفآخـرالقضـائیةالشـرطةضـابطتحـت مسـؤولیةوذلـك إجرامیـة،ةجماعـداخـل

،3الحقیقةبإخفاء الهویةوذلكالإجرامیة،أنشطتهمفیهم وكشفمشتبهمراقبة أشخاصبهدفالتسرب،

، المعدل والمتمم،: على أنه تتم العملیات المحـددة متضمن قانون الإجراءات الجزائیة،ا156-66،من الأمر 06مكرر 65نصت المادة 1
ــ05مكــرر65فــي المــادة  ، علــى 45قــانون""،وتنص المــادة مــن هــذا ال5ي المنصــوص علیــه فــي المــادة أعــلاه،دون المســاس بالســر المهن

:''.....غیر أنه یجب عند تفتیش أماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني،أن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة لضـمان إحتـرام أنه
ذلك السر''، السالف الذكر.

، والـذي 706/81/2فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة، فـي المـادة الفرنسـيالمشـرع أوردهيالـذفللتعریـتمامـامطابقـاالتعریفاهذجاءلقد 2
عرفه كالآتي: 

«L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des
conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de
coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se
faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier
ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à
commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent
constituer une incitation à commettre des infractions » ,disponible sur cite, www.legifrance.gouv.fr.

تحـتالتسـربباشـرواالـذینالقضـائیةالشـرطةأعـوانأوالحقیقیة لضـباطالهویةإظهاریجوزلا، على أنه:''16مكرر 65تنص المادة 3
،من نفس الأمر.."الإجراءاتمراحلمنأي مرحلةفيمستعارةهویة



العمومیةالصفقات في المنافسةحریةحمایةضمان في القضاءتدخل.....................الثانيالفصل

~ 575 ~

لاالتـيانهـایبالاتـيالأفعالالضرورةعندرتكبیوأنشریك، أوفاعلأنهعلىنفسهویقدم المتسرب

:ئمراالجارتكابعلىضایتحر لتشك

معلومـات وثائق أوأومنتوجاتأوأموالاوموادإعطاءأوتسلیمأونقلأوحیازةأوإقتناء-

.ارتكابهافيمستعملةاوالجرائمارتكابعلیها منمتحصل

المـالي أوالقانونيالطابع ذاتالوسائلالجرائمهذهمرتكبيتصرفتحتوضعأواستعمال-

.1الإتصالأوالحفظالإیواء أوأوالتخزینأووسائل النقلذاوك

:شروط التسرب أو الإختراق-1

السیر العادي والحسن لإجراء التسرب، استوجب توافر عدة شروط ینبغي مراعاتهـا منحرصا

والتقیــد بهــا، لإضــفاء طــابع الشــرعي علــى العملیــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لضــمان نجــاح العملیــة 

ئهــا  لنتــائج إیجابیــة، وبإســتقراء نصــوص ق إ ج یمكــن تقســیم هــذه الشــروط إلــى شــروط شــكلیة وإعطا

وأخرى موضوعیة . 

الشروط الشكلیة:-أ

وكیـلمـنإذنعلـىالمتسـربحصـولتتمثـل الشـروط الشـكلیة لعملیـة التسـرب، ضـرورة

هذا مباشرةالتحقیققاضيقررفإنومراقبتهإشرافهتحتعملیة التسربتتموأنالجمهوریة المختص،

لضـابط الشـرطة مكتـوبإذنبمـنحیقـومثـمبـذلك،الجمهوریـةوكیـلإخطـارأولاوجـب علیـهالإجـراء

.2فیههویتهذكریتمأنعلىمسؤولیته،العملیة تحتتتمالذيالقضائیة

إلـىتبرر اللجوءالتيالجریمةالإذنفيیذكرحیثومسببا،مكتوباالإذنیكونأنیجبكما

الإذن یحـددأنبـدولامسـؤولیته،تحـتالعملیـةتـتمالـذيالقضـائیةالشـرطةضـابطوهویـةهـذا الإجـراء

التحقیـقو أيالتحـر مقتضـیاتحسـب) أشـهر04أربعة (تتجاوزأنیمكنلاالتيالتسربعملیةمدة

.3الزمنیةو الشكلیةالشروطضمن نفس

قبـل انقضـاء المـدة وقـت بإیقافهـا فـي أي یـأمرنأبإجرائهـارخـصيالـذللقاضـيویجـوز

المحــددة، أمــا إذا انتهــت الأربعــة أشــهر محــددة فــي رخصــة التســرب ،ولــم یــتكمن العــون التســرب مــن 

انهـاء العملیــة والخــروج منهــا فــي ظــروف تضــمن أمنــه وســلامته، جــاز لــه مواصــلة نشــاطه لمــدة أربعــة 

، المعدل والمتمم ،السالف الذكر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،156-66، من الأمر 06مكرر 65المادة 1
.115،ص2009الجزائرّ،هومه،دار،2ط،الجزائريالقضائيالنظامفيالتحقیققاضيخریط،محمد2
، المعدل والمتمم ،السالف الذكر.الجزائیةالمتضمن قانون الإجراءات ،156-66، من الأمر 03و02، الفقرة 15مكرر 65المادة 3
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المـدة المحـددة، وإن لـم یسـتطیع ن أن ینسحب مـن العملیـة فـيالعو  علىو إضافیة،ىأخر ) أشهر 04(

.1الوصول إلى أهداف العملیة

تحت رقابة وإشراف بهاتجرينهایتهاتىٌ حبدایتهامنالتسربعملیةنأهبالتنبیجدیرهأنكما

وحتـىالآمر بها، ویكون على علم بها خطوة خطوة، حتى لا تحدث أي تجـاوزات للقـانون مـن جهـة، 

.2أخرىجهةمنذلكالوضعتطلبت خطورةإذاوقتأيفيلهاحدوضعمنتمكنای

الشروط الموضوعیة:-ب

 قیـالتحقوراتضـر اقتضـتإلا إذا  هیـإلاللجـوءتمیـلافإنـه،تهیوحساسـالتسـربلخطـورةرانظـ

، وللمحافظة على سریة العملیة، فإنه لا یتم إیداع رخصة التسرب إلا بعـد الإنتهـاء منهـا ذلك والتحري

.من ق إ ج05الفقرة  15مكرر 65ة ، وهذا ما قضت به الماد3المتسرب ةیعملراءات إجفي ملف

حتــى بعــد انتهــاء العملیــة، فقــد نــص وفـي إطــار تأكیــد الحمایــة للشــخص القــائم بعملیــة التسـرب 

دون سـواهمسـؤولیتهتحـتالتسـربعملیـةتجـرىالقضـائیة الـذيضـابط الشـرطةسـماعالمشرع جواز 

.4شاهد عن العملیةبوصفه

الإلكتروني:الترصد-3

كأسـلوبقانون الوقایة من الفسـاد ومكافحتـهخلال منالجزائريالمشرعإلیهاأشارالآلیةهذه

قصوراإعتبرماتنظیمها وهوحتىأولهاتعریفإعطاء،دون565نص المادة ضمنخاصتحري

الجزائیـة بأشـهراتلقـانون لإجـراءوالمـتممالمعـدل22-06رقـمالقـانونغایـة صـدورإلـىفیحقـه

إعتـراض"وهـومغـایرعنـوانتحـتكامـلفصـلتعریفهـا ضـمندونمـنفقـط، أیـن نظمهـا6معـدودة

."الصوروالتقاطالمراسلات وتسجیل الأصوات

طـابعذاتعـدة تعریفـاتالإلكترونـيالترصـدلآلیـةأوجـدتفقـدالعـادة علیـهجـرتوكمـاهـذا

أو للمجـرمومتواصـلسـويتتبـععـنعبـارة":وقـالوا بأنهـّاابصـورهلابعینهـاأیـن عرفهـا بعضـهمفقهـي،

، من نفس الأمر.17المكرر65،و المادة 5،الفقرة 15مكرر 65المادة 1
.452، ص2011جمال نجیمي، إثبات الجریمة على ضوء الإجتهاد القضائي ''دراسة مقارنة''، دار هومة، الجزائر، 2
، المعدل والمتمم ،السالف الذكر.متضمن قانون الإجراءات الجزائیةال،156-66، من الأمر 5،الفقرة 15مكرر 65لمادة 3
، من نفس الأمر.01، الفقرة18مكرر 65المادة 4
یمكـنالقـانون،هـذافـيالمنصـوص علیهـابـالجرائمالمتعلقـةالأدلـةجمـعتسـهیلأجـلمن، بأنه:'' 01-06،من القانون رقم56المادةتنص5

القضـائیةالسـلطةمـنوبـإذنالمناسـبالنحـوعلـىوالاختـراق،الإلكترونـيكالترصـدخاصـةتحـرأسـالیبإتباعوأالمراقبالتسلیمإلىاللجوء
المختصة،

."بهماالمعمولوالتنظیمللتشریعوفقاحجیتهاالأسالیبهذهإلیهاالمتوصلالأدلةتكون
،الصـادرة فـي 84،والمتضـمن ق إ ج، ج،ر،ج،ج،العـدد156-66،یعدل ویـتمم الأمـر2006دیسمبر 20،المؤرخ في 22-06رقمالقانون6

.2006دیسمبر 24
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یقـوم بـهالذيذلك العمل"بأنهّ :بها ، أومتلبساعلیهالقبضتملجریمةوبعد إرتكابهقبلبهللمشتبه

أمأم مكانـاشخصـاأكانسواءفیهالمشتبهعنلجمع المعلوماتالتقنیة الإلكترونیةبإستخدامالمراقب

''.1أمنيغرضتحقیقوذلك لشیئا،

ویتمثل الترصد الإلكتروني في ترصـد الرسـائل الإلكترونیـة وإجـراء فحوصـات تقنیـة لهـا، وذلـك 

بغیــة الوصــول إلــى مصــدرها ومعرفــة صــاحبها، ویســمح هــذا الإجــراء برصــد حركــات المعنــي بــالأمر 

وئیة بمكـان مـا، والأماكن التي یتردد علیها، حیث انـه بوسـطة جهـاز مسـح الذبـذبات الصـوتیة أو الضـ

یرتسم تشكیل مجسم لجسم الجاني مواصفاته الفیزیولوجیة، وبذلك فإنه قد یعتمد كأسـلوب للتحـري عـن 

جرائم الصفقات العمومیة.

قـانون الوقایـة مـن أما بالنسبة لأسلوب التسلیم المراقـب هـو الآخـر نـص علیـه المشـرع فـي 

مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلـیم الـوطني ، ویقصد به السماح لشحنات غیر الفساد ومكافحته

أو المـــرور عبـــره أو دخولـــه بعلـــم مـــن الســـلطات المختصـــة وتحـــت مراقبتهـــا، بغیـــة التحـــري عـــن جـــرم 

.2وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه 

وفــي الأخیــر تعتبــر الحمایــة الجنائیــة للصــفقات العمومیــة نوعــا آخــر تــردع فیــه الممارســات 

للمنافسة ،فكل إخلال بهذا المبدأ سیكون إخلال بـالتنظیم والتشـریع المعمـول بـه فـي الصـفقات المنافیة

العمومیــة، وتجــاوزا لأحــد الإجــراءات المنصــوص علیهــا، وذلــك إمــا بإســتغلال نفــوذ أو لرشــوة مــن أجــل 

تفضیل عارض عن عارض، وحسن ما فعل المشـرع حینمـا قـام بتجـریم كـل سـلوك مـن شـأنه الإخـلال 

بادئ الأساسیة للصفقات، والتي كلها تصب في مجال المنافسة الشریفة والنزیهة. بالم

،جامعـة مــولاي 03، العـدد07الحقوقیة،المجلـدالدراسـاتمجلـةالترصــد الإلكترونـي كآلیـة لمكافحـة الجـرائم المعلوماتیة،عثمـان،خرشـي1
.804ص،2020الطاهر،سعیدة، الجزائر، 

و ف م، المعدل والمتمم، السالف الذكر.،المتعلق01-06، من القانون رقم 02المادة 2
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حریـــة المنافســـة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، مـــا بـــین النصــــوص مبـــدأتتـــیح دراســـة 

القانونیة التي تنظمها كأصل عام لإبرام هذه العقود، وما بین النصوص المكملـة لهـا مـن قـوانین 

بإعتبــار الصــفقات العمومیـة مــن المجــالات الحیویـة وآلیــة هامــة مختلفـة لاســیما قــانون المنافسـة، 

عمــــل علــــى إقــــرار المســــاواة وحریــــة المشــــرعاة الإقتصــــادیة والإجتماعیــــة، فــــإن فــــي تســــییر الحیــــ

فـي إجـراءات الإبـرام، التـي تـؤدي بتكاملهـا ومجملهـا الوصول للطلـب العمـومي وإضـفاء الشـفافیة

حریـــــة –إلـــــى تحقیـــــق المنافســـــة الحقیقیـــــة بـــــین المتعـــــاملین الإقتصـــــادیین، وتكـــــریس هـــــذا المبـــــدأ 

عمومیـة أكثـر اسـتجابة لمتطلبـات الحكامـة الجیـدة، وآلیـة مـن ألیـات یجعل الصفقات ال-المنافسة

الجــودة فــي القطــاع العــام، ومــن هنــا كانــت حتمیــة التعــدیل فــي منظومــة الصــفقات العمومیــة بمــا 

یتماشى وتغیرات الإقتصادیة الحاصلة في الدولة.

تند فــي مجــال الصــفقات العمومیــة وضــمان حمایتــه ،اســحریــة المنافســةمبــدأ تكــریس  إن

المتعلـق بتنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام، 247-15المرسـوم الرئاسـي إلى 

هــام للضــمانات المــؤطرة لحــق الوصــول للطلبــات العمومیــة وضــابطا مرجعیــا المصــدر بإعتبــاره ال

مــن خــلال الأطــر الجدیــدة التــي اعتمــدها فــيللممارســة المنافســة فــي مجــال إبــرام هــذه العقــود،

السـابقةالمرحلـةمـنبـدءا،العمومیـةالصـفقاتبهـاتمـرالتـيالمراحـلكـلعبـرلمنافسـة تكـریس ا

المطلـوبالعمومیـةالحاجـاتبتحدیـدبالقیـامالمتعاقـدةالمصـالحإلـزامطریـقعـنالتعاقـد،علـى

وإلزامیـةتحصیصـها،بعملیـةوالقیـامالمتعاقـدةالمصـالحبـینالعمومیـةالطلبـاتوتنسـیقتلبیتهـا،

أنواعهـابمختلـفالأولیـةبالدراسـاتالقیـامضـرورةعلـىزیـادةالشـروط،لـدفاترالمسـبقادالإعـد

علـىتأثیرهـاعـدمو العمومیـةالصـفقاتمحـلللمشـاریعالاقتصادیةالجدوىتثبتالتيتلكخاصة

تمسیالتيللمشاریعالقبلیةوالدراساتالملاءمة،ودراساتالجیوتقنیة،الدراساتعلىزیادةالبیئة،

.العمومیةالصفقاتطریقعنلاحقاتنفیذها

بضمانیتعلقمامنها،خاصةبالیاتالعمومیةالصفقاتتكوینمرحلةخصالمشرعكما 

العمومیـة،الصـفقاتوتنفیـذإبـرامعنـدالشـفافیةضـمانإلـىیهـدفماومنهاالمنافسة،مبدأتطبیق

–المتعاقدالمتعاملاختیارعندخاصةقبطر المتعاقدةالمصالحقیدتالإطارهذاوفيأنهحیث
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فـيتتمثـل–المتعاقـدینشـریعةالعقـدلقاعـدةیخضـعالـذيالمدنيالقانونفيالتعاقدخلافعلى

واعتبـارالعمومیـة،الصـفقاتإبـرامفـيالعامـةالقاعـدةالمختلفـةبأشـكالهطلـب العـروضجعـل

نفسوفي،القانونیحددهاالتيالحالاتفيإلىالمتعاقدةالمصالحإلیهتلجألااستثناءالتراضي

المشـرعألـزمالعمومیـة،الصـفقاتإبـرامعنـدوالشـفافیةالمنافسـةمبدأيتطبیقإلىالراميالمسعى

إلىدعوةكلعندالإشهارطریقعنالمعلوماتبعلنیةالتقیدبضرورةالمتعاقدةالمصالحأیضا

.المنافسة

ومرحلةالتعاقد،علىالسابقةالمرحلةنافسة في الممایةحيفبهذا الحد، المشرعیكتفيلم

الصـفقاتقـانونبموجـبوقـائيطـابعذاتأخـرىآلیـاتنظـمبـلفحسـب،المنافسـةإلـىالـدعوة

العمومیة،الصفقاتعلىبالرقابةتتعلقالعمومیةبالمالیةتتعلقأخرىقوانینوبموجبالعمومیة،

.مباشرةغیربطریقةالعمومیةبالصفقاتوترتبط

-15الرئاسـي المرسـومفـيبالغـةأهمیـةالعمومیـةالصـفقاتعلـىالرقابـةخـصأنـهحیـث

داخلیـةرقابـةإلـىالمتضـمن تنظـیم الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام، فقسـمها247

لجنـة فـتحإنشـاءالمتعاقـدةالمصـالحعلـىالداخلیـةالرقابـةإطـارفـيففـرضووصـائیة،وخارجیـة

تقـدموا الذینالمتعاملینلعروضوالتقنیةالمالیةالأظرفةفتحالتي تتولى العروضظرفة وتقییمالأ

ثمبدایة،الشروطدفترفيالمنصوص علیهاالشروطعلىتتوافرلاالتيتلكوإقصاء،للمنافسة

العـرضأوالأقـل العـرضمعیـارعلـى أسـاسمنهـا،واحـدواختیـارالمتبقیـةالعـروضدراسـة

بمعـاییرالمتعاقـدالمتعامـلاختیـارعنـدالتقیـدو عقـدها، المرادالصفقةطبیعةحسبعلىفضلالأ

.الشروطدفترفيعنهاتم الإعلانالتيالانتقاء

مجموعـة مـنإحـداثعلـىالعمومیـةالصـفقاتقـانوننـصفقـدالخارجیـة،الرقابـةعـنأما

ذات الصـلةوالتنظیمیـةالقانونیـةصالنصـو احتـراممـدىعلـىالرقابـةمهمـةلهـاأسـنداللجـان،

رقابـةاللجـان وبعـدهـذهأنحیـث،التأشـیرةطریـقعـنالصـفقةإبـرامعنـدالعمومیـةبالصـفقات

للنصـوصالمصـالح المتعاقـدةاحتـرامحسـبعلـىالتأشـیرةمـنحرفـضأومـنحإمـاتقررالمطابقة

اللجـانهـذههیكلـةقـد أعـادالمشـرعأنملاحظـةمـع،بهمـاالعمـلالجـاريوالتنظیمیـةالقانونیـة
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المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق 247-15الرئاســي المرســومبموجــب

.والولائیةالبلدیةاللجنةرقابة علىالجهویة والقطاعیة للصفقات، زیادةاللجانأحدثالعام، حیث

قـــانون حـــص فـــي مســـألة قابلیـــةفضـــرورة اســـتكمال هـــذه الضـــمانات ،مـــن خـــلال الكـــذلك 

المنافسة للتطبیق في هذا المجال، حیث حرص المشرع علـى إخضـاع ابـرام الصـفقات العمومیـة 

وإنمـا یتعـدى ذلـك لقـانون المنافسـة، وفـي هـذا قفـزة نوعیـة 247-15لیس فقط للمرسـوم الرئاسـي 

من حیث خضوع أشخاص القانون العـام لقـانون المنافسـة، تحـت رقابـة مجلـس المنافسـة كسـلطة 

المنافیة للمنافسة. تمستقلة یسهر على حسن تطبیق هذا القانون والتصدي للممارساإداریة 

إن إمكانیـــة تطبیــــق قــــانون المنافســـة كقــــانون خــــاص علـــى الصــــفقات العمومیــــة، دعامــــة 

مكملـــة للحمایــــة القانونیــــة لحریــــة المنافســـة فــــي مجــــال الصــــفقات، فهـــي قائمــــة علــــى أســــاس أن 

سـوق الانشـطة الاقتصــادیة ،التـي یسـودها منطـق التجــاذب الطلبـات العمومیـة جـزء لا یتجــزأ مـن

بـــین العـــرض والطلـــب المتعلـــق بأعمـــال الإنتـــاج والتوزیـــع والخـــدمات الخاضـــعة بطبیعتهـــا لهـــذا 

القانون.

وتبعــا لــذلك، لــیس هنــاك مــا یحــول دون الإحتكــام إلــى الضــوابط العامــة الخاصــة بقــانون 

قـد یكـون النظــام القـانوني للدولـة نفسـه مصــدرا المنافسـة، للحـد مـن التصـرفات والممارســات التـي

لهـــا، ویتعلـــق الأمـــر علـــى وجـــه الخصـــوص بضـــمان المســـاواة بـــین المتنافســـین أمـــام الحـــق فـــي 

المشاركة والوصول للطلبات العمومیة، التي قد لا تتوافر إما بسـبب بعـض الإمتیـازات الممنوحـة 

سیاق تطبیـق المقتضـیات التفضـیلیة لأشخاص القانون العام المرشحین لنیل الصفقات، وإما في

المقررة لفائدة المؤسسات الوطنیة.

كمـــــا أنـــــه لا شـــــيء یمنـــــع مـــــن العمـــــل بأحكـــــام قـــــانون المنافســـــة للحـــــد مـــــن التصـــــرفات 

والممارســـات التـــي یقـــوم بهـــا بعـــض المتعـــاملین الإقتصـــادیین، ســـواء فیمـــا بیـــنهم أو بیـــنهم وبـــین 

ــــز بعــــض الصــــفقات بــــین أیــــدي الفــــاعلین المصــــلحة المتعاقــــدة، مــــن وضــــعیة الهیمنــــة أو ت ركی

الإقتصـــادیین بســـبب التعاقـــدات التـــي یجیزهـــا تنظـــیم الصـــفقات ابرامهـــا بـــین المتنافســـین لإنشـــاء 

تجمعــات فیمـــا بیـــنهم، أو التعاقـــدات مـــن البـــاطن بـــین الفـــائز بالصـــفقة والمنـــاول فـــي إطـــار تنفیـــذ 
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ة التـدخل وفقـا للأوضـاع والأشـكال الأعمال الموكلة إلیه، وفي هذا الشأن یمكـن لمجلـس المنافسـ

المقررة قانونا، وذلك من أجل ضبط النشاط الإقتصادي في مجال الصفقات العمومیة، بإستثناء 

التدخل بخصوص تصرفات وقرارات الشخص العام المتصلة بمهـام أداء المرفـق العـام وممارسـة 

ن مهــام ســیر المرفــق الســلطة العامــة، إلا فــي الحــالات التــي یمــارس فیهــا نشــاطات منفصــلة عــ

  العام.

غیــر أنــه یمكــن أن نصــطدم بأشــكال عــدم إمكانیــة الجمــع بــین حریــة المنافســة وســلطات 

الإدارة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة، وذلــك للعلاقــة المختلفــة بینهمــا والمتعاكســة، فكلمــا وســعنا 

یكـون لزامـا رسـم من المنافسة قیدنا من سلطة الإدارة فـي اختیـار المتعامـل المتعاقـد معهـا، لـذلك

الحدود بین الدعاوى المتبعة في إطـار تنظـیم الصـفقات العمومیـة والمسـائل التـي تتطلـب تحریـك 

الرقابة المقررة في قانون المنافسة، لإرتباطه بالأنشطة الإقتصادیة.

تعزیــز حریــة المنافســة فــي الصــفقات العمومیــة، لــم یكــن حصــرا فقــط علــى الحمایــة إن

ـــى إقـــرار القانونیـــة التـــي جـــاء  ـــل تعـــداه إل ـــانون المنافســـة ،ب بهـــا تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة أو ق

مـن خـلال اسـناد،المنافسـةلمبـدأحمایـةضـمانات تكفلـت الجهـات القضـائیة المختصـة بتوفیرهـا 

وتنفیـذ إبـرامإجـراءات علـىالرقابـةمجـالفـيمهمـةوالجزائـي صـلاحیاتالإداريللقضـاءالمشـرع

.ومراعاة المشروعیة من جهة أخرىمن جهة العمومیةالصفقات

قـانون فـيعلیهـاالمنصـوصاختصاصـاتهإطـارفـيیتـدخلالإداريالقضـاءأنحیـث

أوقضـاء الاسـتعجالأوالإلغـاءقضـاءطریـقعـنالمجـالهـذافـيوالإداریـةالمدنیـةالإجـراءات

مجـالعـنداالأولـى بعیـالوهلـةفـيیبـدوكـانوإنالإلغـاء،قضـاءأنذلـكالكامـل،القضـاء

الإداریـة، القـراراتالمرفوعـة ضـدالـدعاوىفـيوالفصـلبـالنظرمختصـاكونهالعمومیةالصفقات

وهـيللانفصـال،القابلـةالقـراراتطویلـة نظریـةعقـودمنـذابتكـرالفرنسـيالدولـةمجلـسأنإلا

رفوعـةالمالإلغـاءدعـاوىفـيوالفصـلالإداري بـالنظرالقضـاءاختصـاصعلـىالقائمـةالنظریـة

تحتفظأنعلىالصفقة،لتكوینضروریةوتكونالمصلحة المتعاقدة،تصدرهاالتيالقراراتضد

مـنهـذه النظریـةقـد تبنـى  الـذكرسـبقكمـاالجزائـريالإداريفـإن القضـاءوعلیـهباسـتقلالیتها،
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لحكـموا الصـفقةأثنـاء إبـرامالمتعاقـدةالمصـالحتصـدرهاالتـيالقـراراتعلـىرقابتـهفـرضخـلال

وحفاظـا العمومیـةالصـفقاتإبـرامعنـدمبـدأ المشـروعیة، تطبیقـا لمشـروعةغیـركانـتإذابإلغائهـا

على شفافیة المنافسة .

إذا مـا تعجال،ـــالاسفـي حالـةالعمومیـةالصـفقاتعلـىالرقابـةفـيالإداريالقضاءیتدخل

التـي والمنافسـة،قـة بالإشـهارالمتعلالقانونیـةبالتزاماتهـاالمتعاقـدةالمصـلحةكـان هنـاك إخـلال

للمحكمـةیمكـنالحالـةهـذهالعمومیـة، وفـيوالصـفقاتالإداریـةالعقـودإبـرامعملیـاتلهـاتخضـع

لـذلك،أجـلالـهلالتزاماتــه وتحـددبالامتثـالالإخـلالالمتسـبب فـيتـأمرأنالمختصـةالإداریـة

لاولمـدةالإجـراءاتنهایـةإلـىالصـفقةإمضـاءبتأجیـلأن تـأمرإخطارهـا،بمجـردلهـاویمكـن

تـاریخمـنتسـريتهدیدیـةبغرامـةتحكـمأنالإداریـةللمحكمـةكمـا یمكـنیومـا،العشـرینتتجـاوز

والإشـهاربالمنافسـةالمتعلقـةالقانونیـةبالالتزامـاتالإخـلالفـيالمحـدد للمتسـببالأجـلانقضـاء

.للامتثال لالتزاماته

 دعـاوىفـيللفصـلالإدارياضـيللقالاختصـاصینعقـدالكامـلالقضـاءمجـالفـي

نـزاعقیـامحالـةفـيضـد المصـلحة المتعاقـدة،المتعاقـدالمتعامـلیرفعهـاالتـيالعمومیـةالصفقات

المـالي التـوازنإعـادةإلـىالرامیـةوالـدعاوىالفسـخ،ودعـاوىالـبطلان،دعـاوىومـن ذلـكبینهمـا،

ى الحصـول علـالمتعاقـدالمتعامـلبطلـبالمرتبطـةوتلـكبالتنفیـذ،المتعلقـةودعـاوىللصـفقة،

أوبنـدالصـفقة حـولطرفـيبـینالتفـاهمعـدمعـنالناشـئةالـدعوىمـنوغیرهـاالمالیــة،مسـتحقاته

بنودها.منأكثر

01-06الأمـرالعمومیـة، لاسـیمابالصـفقاتالمتعلقـةالجزائیـةالقانونیـةللنصـوصتطبیقـا

علیهـا فـيالمنصـوصوالعقابللتجریمالعامةاعدومكافحته وكذا القو الفسادمنبالوقایةالمتعلق

الإجـراءاتبانتهـاكیقـومشـخصلمعاقبـة كـلیتـدخلالجزائـيالقضـاء، فـإنالعقوبـاتقـانون

عــن الصــفقة الأثــار القانونیــة المترتبــة ، وابطــالالعمومیــةالصــفقاتمجــالفــيبهــاالمعمــول

یة لإبرام هذه العقود.المخالفة للتشریع، والتي لم یحترم فیها المبادئ الأساس
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فمن الجرائم التقلیدیة التي كانت على عقود الصفقات وتتم من خلالها متابعة الجناة إلـى 

الجرائم المسـتحدثة لتوسـیع التجـریم وتضـیق الخنـاق علـى القـائمین بـإبرام هـذه العقـود، مـن خـلال 

ى ذلـك إلا بـإقرار ویتـأتمعاقبة كل من یرسي الصفقة على غیـر مسـتحقیها بغیـر منافسـة شـریفة، 

تحــري جدیــدة وطــرق أخــرى للكشــف عــن هــذه الجــرائم المرتكبــة مــن أشــخاص لهــم درایــة أســالیب 

وعلـم كـافي لتحایـل فــي ابـرام الصـفقات العمومیـة، لهــذا كـان مـن بـین أركــان هـذه الجـرائم، الــركن 

المفترض '' الموظف العمومي''.

اء فــــي مجــــال حمایــــة قواعــــد علــــى أن مظــــاهر الإرتقــــاء بالإطــــار التشــــریعي ودور القضــــ

لا تغنـــي عـــن القـــول بوجـــود المنافســـة وتكریســـها فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة المشـــار إلیهـــا،

بعـــض العوامـــل المعاكســـة لتطـــور الحمایـــة القانونیـــة والقضـــائیة للمنافســـة، منهـــا مـــا هـــو مـــرتبط 

بتنظیم الصفقات العمومیة ومنها ما هو مرتبط بقانون المنافسة كمجال تكمیلي.

العمومیـة لیسـت فلسـفة أو فكـرة مجـردة فحسـب، بـل الصـفقاتفحریـة المنافسـة فـي مجـال

أخــذا هـي ممارسـة تتطلـب عمـلا متزنـا وجهـدا متواصــلا مـن طـرف جمیـع الفـاعلین الإقتصـادین، 

لا یتوقـــف -مـــن خـــلال مـــا توصـــلنا إلیـــه فـــي هـــذه الدراســـة-بعـــین الإعتبـــار أن قـــانون المنافســـة 

لقــانوني فحســب بــل یتعــداه إلــى دور اقتصــادي یــنعكس ســلبا أو ایجابــا دورهــا فــي هــذا الجانــب ا

علــــــى الإقتصــــــاد الــــــوطني ووتیــــــرة الإســــــتثمار، وخاصــــــة علــــــى وضــــــعیة المؤسســــــات الصــــــغیرة 

والمتوسطة.

كمــا أن الظــروف الإقتصـــادیة والسیاســیة التـــي تعرفهــا الجزائـــر، ورغبــة هـــذه الأخیــرة فـــي 

علهـــا أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى تعمـــل علـــى تكـــوین الإنضـــمام للهیئـــات الدولیـــة ذات الصـــلة، ج

ومــا نســیج اقتصــادي متكامــل، بقــوم علــى أســاس المنافســة الحــرة مهمــا كانــت مجــالات التعامــل، 

تكــریس حریـــة المنافســـة بشـــكل متزایــد وعقلانـــي فـــي نفـــس الوقــت ، إلا لضـــمان جـــودة الخـــدمات 

وتطور وتیرة التنمیة الإقتصادیة .

حریة المنافسـة فـي الصـفقات العمومیـة لا یمكـن تجسـیده خلاصة القول، أن تكریس مبدأ

ولا ضمان حمایته إلا بترسـیخ شـفافیة والمسـاواة العادلـة والحقیقیـة، تطبیقـا لقاعـدة '' رابـح رابـح''، 
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ـــة وســـهولة فـــي الإجـــراءات  247-15وإن كـــان المرســـوم الرئاســـي  قـــد أضـــفى نوعـــا مـــن المرون

النصــوص التــي تتطلــب التوضــیح والتعــدیل لمــا فــي عكــس المراســیم الســابقة، إلا أن هنــاك مــن 

:التالیةالنتائجإلیه منتوصلناذلك من خدمة للمنافسة، ومن هنا نورد ما 

المتضمن ت ص ع و ت م ع:247-15أولا : بالنسبة للمرسوم الرئاسي 

،تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــاممــن27المــادة تعــدیلضــرورة-1

لجـاناختصـاصحـدودفـيالعمومیـةالحاجـاتبتحدیـدملزمـةالمصـالح المتعاقـدةبحیـث تكـون

المصـالحإلـزامنقتـرحالإطـارهـذا وفـيالتقنیـة،المواصـفاتعلـى أسـاسلهـا،التابعـةالصـفقات

تحدیـدفـي عملیـةأساسـاتكـونالتـيالتقنیـةالمواصـفاتوطبیعـةمعنـىبیـانلبـالرجوع المتعاقـدة

organismeslesالتقیــــیس المكلفــــةالخاصــــةالهیئــــاترجوع إلــــىبــــالالعامــــة،الحاجــــات

normalisation، عوائـق المواصـفاتهـذهتشـكللاأنووالفنیـة،التقنیـةتحدید المواصـفاتفي

،مـع الإدارةالتعاقـدفـيالـراغبینالمتعـاملینبـینالمسـاواةأوالمنافسـة،مبـدألتطبیـقمبـررةغیـر

موضـوع كـانمـاإذاقبولـهیمكـنمرجعیتهـاعلـىأوالمعـاییرههـذمثـلعلـىالاعتمـادأنغیـر

العمومیـة منـعالصـفقاتقـانونمـن27المـادة تعـدیلیتضـمنأنیجـبكمـاذلـك،یبـررالصـفقة

عـدم مطابقتـهذریعـةتحـتمعـینمتعامـلمـنالمقـدمالعـرضرفـضمـنالمتعاقـدةالمصـلحة

تراعيطرفهالمقترحة منالحلولبأنالمناسبةلالوسائبكلالمتعهدأثبتإذاالتقنیة،للمواصفات

طرفـهمـنالمعـاییر المقترحـةأنبالوثـائقویثبـتالمطلوبـة،التقنیـةالمواصـفاتكاملـةبصـفة

بكـلذلـكیثبـتأنولـهدفتـر الشـروط،فـيعلیهـاالمعلـنالوظیفیةوالمتطلباتللأداءاتتستجیب

مـنالمقتـرحالمنتـوجلهـاخضـعالتـيأو التجـاربالاختبـاراتطریـقعـنلاسیماالمناسبةالوسائل

.الدوليأوالوطنيالمستوىعلىبهاالمعترفالمكلفة بالقیاساتالهیئاتمستوىعلىطرفه

الطلبـات تنسـیقعملیـةیجعـلبشـكلالعمومیـةالصـفقاتقـانونمـن36المـادة تعـدیل-2

تنسـیق الطلبـاتبعملیةالمعنیةعاقدةالمتالمصالحیحددلمالمشرعأنإذوضوحا،أكثرالعمومیة

أیضـاوالتجاریة تخضـعالصناعیةالاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتأنمنهیفهممماالعمومیة،

الواجـبوالقانونومضمونهاشكلهالاختلافمستحیلأمروهوالعمومیة،الطلباتتنسیقلعملیة
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لقـانونالخاضـعةالأخـرىتوطلبـات الجهـاومضـمونشـكلعلـىوطلباتهـاعلیهـاالتطبیـق

علـىیتعـینلـذلكالإداریـة،الصـبغةالعمومیـة ذاتوالمؤسساتالدولةلاسیماالعمومیةالصفقات

مـنوالتجاریـةالصـناعیةالاقتصـادیةالعمومیـةالمؤسسـاتاسـتبعاد36المـادة تعدیلعندالمشرع

العمومیة.الطلباتعملیة تنسیقتطبیقنطاق

الأظرفـة وفـتحالصـفقة،عـنبـالإعلانالمكلفـةالجهـةیحـددلـم مشـرعالأنیلاحـظأنـهكمـا

اللجـوءعنـدالـنقصهـذاتـداركوجـبثـمومنالصفقة،إرساءو العروضودراسةوالتقنیةالمالیة

.العمومیةالطلباتتنسیقإلى

 لـدى المنشـأالإفراج عـن سـلطة ضـبط الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام،-3

والتي لم تـر نـور منـذ العمومیة،الصفقاتقانونمن213المادة بموجببالمالیةلمكلفا الوزیر

متوازنـة ووضـع تشـكیلةوالوظیفیـة، العضـویةالنـاحیتینحقیقیـه مـن، ومنحهـا اسـتقلالیة2015

العضویة فیهـامدةوالتقني، وتحدیدالقانونيالجانبولاسیماوالخبرةالتخصصعنصر علىتقوم

مـرةللتجدیـدقابلـةبـثلاث سـنواتتحدیـدهاالأقـلعلـىأوللتجدیـدقابلـةغیـر) سـنوات06بسـتة (

.واحدة

علـىالإداریـةالعقوباتإصدارخلالمنقمعياختصاصالضبطسلطةمنحكما یتعین

عملیـة ولاسـیماالعـام،المرفـقوتفویضـاتالعمومیـةالصفقاتتنظیملأحكامكل من تثبت مخالفته

مـنحمـثلا،الامتیـازعقـودطریـقعـنالعامـةالمرافـقتسـییرأوالعمومیـة،الصـفقةابـرام وتنفیـذ

المتعلقـةعلى الأقـلالتقنیةالنزاعاتحلفيخلالهمنتساهمتحكیمياختصاصالضبطسلطة

  .العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتقانونبتطبیق

میــة وتفویضــات المرفــق العــام، تنظــیم الصــفقات العمو مــن 05فقــرة 66المــادةتعــدیل-3

المصـلحةتحـددهالـذيالعـروضإیـداعمیعـادانتهـاءعنـدیكـونفـتح الأظرفـة أنعلىنصتالتي

 العـروض لتحضـیراللازمـةالتقدیریـةوالمـدةتعقیـدهومـدىالصـفقةموضـوععلـى ضـوءالمتعاقـدة

لأیـام المخصصـةامـنكامـلیـوممـنالمتعـاملینحرمـانإلـىیـؤديمـاهـو التعهـدات،وإیصـال

، 434-91المرسـوم الرئاسـيفـيمقـرركـانمـاإلـىالعـودةیتعـینكـانالعـروض، لـذلك لإیـداع
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یلـيالعمـل الـذيیـوم فـيتجتمـعالأظرفـة وتقیـیم العـروضفـتحلجنـةأنعلـىیـنص كـانوالـذي

إعلامهـمسـبققـدیكونـونالذینبحضور العارضینعلنیةجلسةفي العروض،لإیداعأجلآخر

، أو السـماح للمتعهـدین بتوجیـه طلـب الشـروطبنـود دفتـرفـيبـذلكالمتعاقـدةالمصـلحة طرفمن

أســـوة كفایـــة الآجـــالعـــدم للمســـؤول المصـــلحة المتعاقـــدة فـــي حـــال إیـــداع العـــروضتمدیـــد مـــدة 

بالمشرع المغریبي.

لجنـةأعضـاءالأدنـى فـي النصـاب القـانوني لصـحة اجتماعـات  عـددالتحدیدضرورة -2

سـواء فـي حصـة الفـتح أو التقیـیم، لإعطـاء شـفافیة أكبـر للمنافسـة الأظرفة وتقییم العروض،فتح

قانونیـــة تســـمح بحـــل مشـــكل تبـــاین الآراء بـــین وتفـــادي شـــبهات الفســـاد، إلـــى جانـــب وضـــع آلیـــة

عملیة فتح وتقییم العروض، مع ضرورة تبیان وبدقة المعطیات الواجب تـدوینها الأعضاء خلال

الفتح ومحضر تقییم العروض أسوة بـبعض التشـریعات المقارنـة، وهـذا نظـرا في كل من محضر 

لأهمیة هذا التحدید في تجسید أكثر للشفافیة كأحد متطلبات الحوكمة.

لكنه یبقى ،هو أمر ایجابيهذه اللجنةكفاءة والنزاهة للعضویة فياشتراط المشرع لل-3

المهنیــة والخبـرةالعلمیـةمـؤهلاتالمـنأدنـىدون فعالیـة، إذ ینبغـي الـنص صـراحة علـى حـد

مـن فعلـم بـالقوانین والأمـور التقنیـة للصـفقة، و لهم درایة الذینعمالوالرتبة الإداریة لموظفین أو

مهنـي عامـلأونظافـةعاملـةمثـل تعیـینإلـىالمتعاقـدةالمصـلحةمسـؤولیعمـدأنالمعقـولغیـر

اللجنة.هذهفيكعضو

العـروض والتخلـي عـن لجنـة فـتح الأظرفـة وتقیـیمإضفاء الصفة الإلزامیة على عمـل -4

الصــفة الإستشــاریة، بحیــث یصــبح الزامــا علــى المصــلحة المتعاقــدة أن تصــرح بــرفض العــرض 

وســـبب ذلـــك اخـــتلال المقبـــول إذا كانـــت ممارســـات المتعهـــد تشـــكل تعســـفا وهیمنـــة علـــى الســـوق،

بة مئویــة لمرجــع الأســعار ، وهــذا مــا یســتلزم معــه ضــرورة تحدیــد نســالمنافســة فــي القطــاع المعنــي

للمــواد أو الســلع أو الخــدمات الموجــودة فــي الســوق، بغــرض مســاعدة لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم 

العروض في تحدید العـروض المنخفضـة بشـكل غیـر عـادي واسـتبعادها مـن المنافسـة ، ولمـا لا 

ادراجها ضمن حالات الإقصاء.
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بتخصـیص المتعاقـدةالمصـالحإلـزامفـيالمتمثلـةالكـویتيالمشـرعتجربةمنالاستفادة-5

فـي إیـداعلاسـتعمالهاالتعاقـدفـيالـراغبینللمتعـاملینتسـلمتسلسـلیا،ترقیمـامرقمـةنظامیةأظرفة

عملیـة فتحهـاالمتعاقـدةالمصـلحةعلـىیسـهلالعادیـةالأظرفـةاسـتعماللأنذلـك،عروضـهم

المقترحـة مـنالأسـعارعلـىالإطـلاعأوالوثـائقبعـضإضـافةمـنالمتعـاملینأحـدلتمكـین

والشـفافیةةــــمبـدأ المنافسیخـرقمـاوهـوعـرض،أقلاقتراحلهیتسنىحتىالمنافسین،العارضین

تشـكل تفضـیلاالتصـرفاتهـذهمثـلكـونالعمومیـة،الصـفقاتإبـرامعملیـةعلیهمـاتقـوماللـذان

الآخرین.علىمعینلمتعامل

فـي  العـروضتقیـیمفـتح الأظرفـة و لجنـةعمـلسـیربالمتعلقةالقانونیةالثغراتمعالجة-6

علـى لانعقادهـا،معینـاأجـلایحـددلـم 162المـادة خـلالالمشـرع مـنأنحیـث،حصـة التقیـیم 

، حیـث1967لسـنةالعمومیـةالصـفقاتقـانونمـن37المـادة فـيعلیـهمنصـوصكانماخلاف

بـهالقیـامالحـال، یتعـینفـيلعرضلالدقیقبالفحصالقیامیمكنلمإذاأنهعلىالمادةهذهنصت

كـانوعلیـهأیـام،تتجـاوز العشـرةلاأنشـرطالشـروط،دفتـرفـيعلیهـاالمنصـوصالآجـالخـلال

الأظرفـةفـتححصـةبـینتمتدالفترة التياستخدامدونللحیلولةالنصبهذاالاحتفاظالأفضلمن

علـى متعامـلتفضـیلشـأنهامـنالتـيوالمنـاوراتالأعمـالقیـام بـبعضللالعـروض،تقیـیمحصـة و 

.المتعاملینبینوالمساواةوالشفافیةالمنافسةلقواعدخرقایشكلماوهوآخر،

تعزیـــز نظـــام الكشـــف القبلـــي للممارســـات المنافیـــة للمنافســـة، بإلزامیـــة حضـــور ممثـــل -7

، العـروضمدیریـة التجـارة أو ممثـل عـن مجلـس المنافسـة فـي اجتمـاع لجنـة فـتح الأظرفـة وتقیـیم

وهو الأمر الذي لم ینص علیه التنظیم الحالي للصفقات العمومیة.

إلـى اللجوءفيالصلاحیةالمتعاقدةللمصلحةتمنحالتيالاستعجالحالةمعنىتحدید-5

إلـى اسـتعمالهیـؤديقـدمطلقـا،الاسـتعجاللفـظإطـلاقلأنالبسـیط،التراضـيطریـقعنالتعاقد

الاسـتعجال متروكـةحالـةتقـدیرأناعتبـارعلـىمفـرطبشـكلالمتعاقـدةالمصـالحطـرفمـن

المصـالحتقریـر صـلاحیةفـيالمشـرعاعتمـدهالـذيالعمومیـةأسـلوبأنعلـىزیـادةلمصـالحهم،

بعـضأمامواسعاتفتح المجالقدالاستعجال،حالةفيالبسیطالتراضيإلىاللجوءفيالمتعاقدة
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،الاسـتعجالتحقیـق حالـةإلـىالتـي تـؤديلمنـاوراتابـبعضالقیامفيالمتعاقدةالمصالحموظفي

بـینالنظـروجهـاتفـيالخلافـاتالعمومیـة نتیجـةالمشـاریعمـنالكثیـرتعطـلإلـىأدىمـاوهـو

المختصـةالعمومیـةالصـفقاتلجـانممثلـة فـيالرقابـةجهـاتوجهـةمـنالمتعاقـدةالمصـالح

والعامـة،المرافـقنشـاطعلـىسـلببالمـا یعـودوهـوأخـرى،جهـةمـنالمـاليالمراقـبومصـالح

.العمومیةالحاجاتتلبیةفيدورها

الصـفقات علـىالرقابـةآلیـاتتعزیـزالمتعاقـدةللمصـالحالسـماحمبـدأعلـىالتخلـي-6

إلـى تعـارضیؤديأنشأنهمنذلكلأنالداخلي،نظامهاأوالأساسیةقوانینهابموجبالعمومیة

تقررهـا المصـلحةالتـيوتلـكالعمومیـةالصـفقاتقـانونفـيعلیهـاالمنصـوصالرقابـةآلیـات

المتعاقـدةتقریـر المصـالحأنعلـىزیادة،الداخلیةأنظمتهاأوالأساسیةقوانینهابموجبالمتعاقدة

العمومیـةالصـفقاتالرقابة علىأحكاماختلافإلىیؤديالأساسیةقوانینهابموجبرقابةلآلیات

الرقابةممارسةعندماالعمومیةلجان الصفقاتعملیصعبماوهووأخرىمتعاقدةمصلحةبین

فـي تنظـیم علیهـاالمنصـوصحـدود اختصاصـتهافـيالصـفقاتإبـراممشـروعیةمـدىعلـى

خـرققـد یـؤديالرقابـة،آلیـاتبتعزیـزالمتعاقـدةللمصـالحالسـماحأنالعمومیـة، كمـاالصـفقات

تضـععنـدمامـع الإدارة،التعاقـدفـيالـراغبینملینالمتعـابـینوالمساواةوالشفافیةالمنافسةمبادئ

.الآخرینحساب المتعاملینعلىالمتعاملینبعضصالحفيتكونآلیاتالمصالحهذه

العمومیـة الصـفقاتلجـانتصـدرهاالتـيالتحفظـاتبـینلتمییـزقـويمعیـاراعتمـاد-7

المرسـوم مـنمـن24لمـادة اأنللتنفیـذ، حیـثالموقفـةغیـروتلـكللتنفیـذ،الموقفـةالمختصـة

اعتبرتالمختصةالصفقاتللجانالداخلي النموذجيالنظام، المتضمن118-11رقم التنفیذي

غیـرالتحفظـاتحـینفـيالصـفقة،بموضوعالتحفظات المتعلقةهيللتنفیذالموقفةالتحفظاتأن

بـینالفاصـلمعیـارالالمـادةهـذهتبـینأندونبشـكل الصـفقة،المتعلقـةهـيللتنفیـذالموقفـة

لـلإدارة،التقدیریـةللسـلطةیعـودأمـروهـوبالشـكل،وتلـك المتعلقـةبالموضـوعالمتعلقـةالتحفظـات

أنهـامـنالرغمعلىللتنفیذموقفةغیرتحفظاتجعلخلالمنغیر محله،فيتستعملهقدوالتي

ضـعفظـلفـيةخاصـبالشـكل،تتعلـقأنهـامـنالـرغمعلـىموقفـةجعلهـابالموضـوع، أوتتعلـق
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التقدیریـةالسـلطةعلـىالقضـائیةالرقابـةضـعفظـلفـيواللجنـةأعضـاءالإداریـة علـىالرقابـة

.الجزائريفي القضاءللإدارة

المتعاقـدة بـالعودةالمصـلحةبـإلزامالمختصـةالصـفقاتلجنةقرارعلىینطبقنفسهالأمر

 الإطـارفـي هـذااللجنـةقـرارأنحیـثلـك،ذمـنإعفائهـاوأ التحفظـاتبرفـعالقیـامبعـداللجنـةإلـى

سـبقكمـالهـاالإطـار المخصـصغیـرفـيتسـتعملقـدوالتـيلـلإدارة،التقدیریـةللسـلطةمتـروك

متـىاللجنـةإلـىبـالعودةالمصـالح المتعاقـدةبـإلزامالـنقصهـذاتـداركوجـبلـذلكسـابقا،الـذكر

القانونیــةالنصـوصبمخالفـةلقـةالمسـائل المتعفـيلاسـیمابالموضـوعتتعلـقالتحفظـاتكانـت

یـتمحـرج أنالعمومیـة، ولاالصـفقاتبعملیـة إبـرامالعمومیـةبالصـفقاتالصـلةذاتوالتنظیمیـة

تتعلـقكانـت التحفظـاتإذاالمختصـةالصـفقاتلجنـةإلـىالعـودةمـنالمتعاقـدةالمصـلحةإعفـاء

مـناللازمـةوالتوقیعـاتختـامالأوضـعإغفـالأوالمطبعیـةبالأخطـاءتتعلـقكـأنالشـكليبالطـابع

یتعـینالتـيالحـالاتلتحدیـدالمشـرع التـدخلعلـىوجـبوعلیـهالإبرام،بعملیةالمكلفینالموظفین

سبیلعلىإلیهاالرجوعمنفیهاتعفىوتلك التياللجنة،إلىالعودةفیهاالمتعاقدةالمصلحةعلى

.الحصر

التـي العمومیـةالصـفقاتقـانونمـن200المـادة صـیاغةفـيالموجـودالخلـلمعالجـة-8

الـرفض معلـلاقـرارفیهـایكـونالتـيالحالـةفيالتأشیرةرفضبتجاوزالمتعاقدةللمصلحةسمحت

الأحكـاممخالفـةحالـةفـيلهـامقـرراالحـقهـذایكـونأندونالتنظیمیـة،الأحكـامبمخالفـة

تنظیمـيهـو نـصالعمومیـةالصـفقاتقـانونأنكـونالغرابـةمنتهـىفـيأمـروهـوالتشـریعیة،

،للقانونالمخصصةخارج المجالاتالتنظیمیةسلطتهممارسةإطارفيالجمهوریةرئیسیصدره

المتعاقـدةالمصـلحةأن،العمومیـةالصـفقاتقـانونمـن200تطبیقـا للمـادة القـولیمكـنثـمومـن

بمخالفـةمعلـلاكـانإذاالمختصـةالصـفقاتلجنةمنالصادررفض التأشیرةمقررتجاوزیمكنها

یعـدمـاوهـوتنظیمیـا،نصـاباعتبـارهالعمومیـةالصـفقاتقـانونفـيعلیهـاالإجـراءات المنصـوص

مستوىعلىلرجل الإدارةیكونإذالخطورة،منكبیرةدرجةوعلى محتواهمنالقانونإفراغا لهذا

قـانونفـيعلیهـاوصالإجـراءات المنصـمـنإجراءأيلمخالفةواسعاالمجالالمتعاقدةالمصلحة
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أنـهمسـبقایعلـملأنـهأو المسـاواة،الشـفافیةأوبالمنافسـةمتعلقـاكـانسـواءالعمومیـة،الصـفقات

.المختصةلجنة الصفقاتمنصدورهعندالتأشیرةرفضمقررتجاوزیمكنه

بطلـب الخاصـةأحكـاموالعمومیـةالصـفقاتقـانونبـینالموجـودالتنـاقضرفـع -9

-البلدیـةقـانون-هـذا الأخیـرأنحیثالبلدیة،قانونفيعلیهالمنصوصاقصة''العروض'' المن

مـنأنـهالأخـرى، ذلـكالرقابـةأنـواعمـنلجنـة الصـفقات العمومیـةموقـعتحدیـدإشـكالیةثیـری

192المـادة بـنصتمـارسكونهـاخارجیة،رقابةهیئةهياللجنةهذهبأنالجزمكانبماالصعوبة

تحریـرتتـولىأنهـااعتبـارالداخلیـة، علـىالرقابـةأعمـالضـمنتنـدرجمهامـاالبلدیـةقـانونمـن

النصـوصفـيازدواجیـةیرتـبمـاوهـواللجنـة،أعضاءیوقعهالملاحظاتجمیعیتضمنمحضر

القـانونتحدیـدفـيكبیـرةصـعوبةأمـامرجـل الإدارةیضـعممـاالإبـرام،لعملیـةالمنظمـةالقانونیـة

.العملیةحیةالنامنالتطبیقالواجب

قـانونفـيبطلـب العـروض'' المناقصـة'' الـوارد ذكرهـاالمتعلقـةالنصـوصأنعلـىزیـادة

نـصمعتتناقضمهمةوهيالشروط،دفترعلىالمصادقةمهمةالمناقصةأسندت للجنةالبلدیة

لجـان لدراسـةتخضـعالشـروطدفـاترأنعلىتنصالتيالعمومیةالصفقاتقانونمن169المادة 

بعـد الاستشـارةالتراضـيالاقتضـاءعنـدأو،المنافسـةإجـراءفـيالشـروعقبـلالمختصـةصـفقاتال

یلاحـظوعلیـهنفـس القـانون،فـيعلیهـاالمنصـوصالشـروطضـمنللمشـروعإداريتقـدیرحسـب

لجنـةإلىالمهمةأسند هذهالذي.البلدیةقانونوبینالعمومیةالصفقاتقانونبینتعارضوجود

.البلدیةقانونمن190المادة بنصالمحدثةالمناقصة

ا: بالنسبة لتطبیق قانون المنافسة في مجال الصفقات العمومیةنیثا

غیاب آلیة الربط بین القواعد المقررة في نظـام الصـفقات وأحكـام قـانون المنافسـة، مـا -1

لـق بالمنافسـة المتع03-03مـن الأمـر رقـم 06والمـادة 02عدا ما تمت الإشارة إلیه في المادة 

وهو شح كبیر للربط بین القانونین.
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والأكثــر مــن ذلــك أن هــذا الــربط غیــر قــائم علــى المســتوى الإجرائــي، حتــى فــي الحــالات 

التــي یتعــین فیهــا وجوبــا بــنص القــانون المــذكور اســتطلاع رأي مجلــس المنافســة فــي كــل مشــروع 

نص تنظیمي یهدف إلى وضع شروط لإبرام الصفقات.

المتعلــق 03-03مــن الأمــر رقــم 02كیفیــة تطبیــق المــادة وضــیحل بتضــرورة تــدخ-2

لاســیما مــا تعلـق بمصــطلح اعاقــة سـیر المرفــق العــام، لإعتبـاره شــرطا جوهریــا لتطبیــق بالمنافسـة

لقـانون –الصـفقات -قانون المنافسة على الصفقات العمومیة، فـلا معنـى لإخضـاع هـذه الأخیـرة

مـة الة ممارسة الشخص المعنوي العام لإمتیـازات السـلطة العاكان یستبعد تطبیقه ح إذاالمنافسة 

بحكـــم أن ابـــرام الصـــفقة العمومیـــة ینـــدرج ضـــمن ممارســـة الدولـــة أو أدائـــه لمهـــام المرفـــق العـــام، 

فــلا تتصــرف كمتعامــل اقتصــادي كمــا أنهــا لا تمــارس مــن خلالــه أي لإمتیــازات الســلطة العامــة، 

إنما لتلبیة حاجاتها في مجال الأشـغال أو اللـوازم أو ،نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات

حتـــى تســـطیع القیـــام بمهامهـــا المرتبطـــة بالمصـــلحة العامـــة وأداء مهـــامالخـــدمات أو الدراســـات، 

المرافق العمومیة.

ضـــرورة تبیـــان حـــدود اختصـــاص مجلـــس المنافســـة فـــي قضـــایا الصـــفقات العمومیـــة، -3

،ات المنافیـة للمنافسـة بصـفة دقیقـةلإداریة والممارسـبوضع الحدود الفاصلة بین الأعمال اوذلك 

توزیـــع الاختصـــاص بـــین القضـــاء الإداري ومجلـــس المنافســـة لصـــعوبة معرفـــة مـــا إذا كانـــت  أي

رقابة الممارسات المحظورة یمكن فصلها عن رقابة مشروعة الأعمال الإداریة.

نافســة فــي حمایــة غیــاب إشــارة تنظــیم الصــفقات العمومیــة إلــى الــدور یلعبــه مجلــس الم-4

وضــمان نزاهـــة وشــفافیة الإجـــراءات المتبعــة فـــي ابــرام الصـــفقات العمومیــة، بـــالرغم مــن ان هـــذا 

ســــلطة إداریــــة مســـــتقلة یتمتــــع بصــــلاحیات فـــــي صــــد الانتهاكـــــات -مجلــــس المنافســـــة-الأخیــــر

والتجاوزات  التي تعیق التنافس الحر النزیه والشفاف في كل مراحل الصفقة العمومیة.

، مـن حیـث عـدم وجـود أعضـاء مـن ذوي لة مجلـس المنافسـة یالفعالیة في تشـكغیاب -5

الإختصاص في الصفقات العمومیة، بحكم أن قانون المنافسة أصبح یشمل مثل هذه العقود.
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دد طبیعــة اقــرارات الصــادرة عــن مجلــس المنافســة بخصــوص غیــاب نــص قــانوني یحــ-6

للمنافسة.رفض منح صفقة عمومیة تبث بشأنها ممارسات منافیة 

عــدم خضــوع مرحلــة تحدیــد الحاجــات لقــانون المنافســة ،بــالرغم مــن أن هــذه المرحلــة -7

تشــكل حجــر الزاویــة فــي الإعــلان عــن المنافســة، وعرضــة للتلاعــب فیهــا مــن طــرف المصــلحة 

المتعاقدة.

مـــن قــانون المنافســة، بإضــافة عملیــة ابـــرام 12و المــادة 07ضــرورة تعــدیل المــادة -7

ة ،لأن المترشــحین قــد یــأتون إلــى جانــب الإتفاقــات ممارســة تعســفیة كوضــعیة الصــفقات العمومیــ

الهیمنة والأسعار المنخفضة تعسفیا.

تعزیز دور مجلس المنافسة أمام الجهات القضائیة الإداریـة، مـن خـلال الـنص علـى -8

إلزامیة استشارة المجلس عند عرض أي قضیة أمام القضاء الإداري.

اء في ضمان حمایة المنافسة: بالنسبة لدور القضثالثا

الإلغاء علـىلرقابةالجزائريالإداريالقضاءبممارسةالكفیلةالقانونیةالآلیاتتعزیز-1

إبـرامأثنـاءالمصـلحة المتعاقـدةتصـدرهاالتـيالقـراراتيهـو للانفصـال،القابلـةالإداریـةالقـرارات

عنـدباسـتقلالیتهامحتفظـةتبقـى ذلـكومـعتكوینهـا،فـيأساسـیةوضـروریةتكـونوالصـفقة،

آلیـةیشـكلالقضـائیةمـن الرقابـةالنـوعهـذهأنحیـثالمختصـة،الإداریـةالجهـاتمـنصـدورها

سیتصـدىالإداريالقاضـيأنعلى أسـاسالعمومیة،الصفقاتإطارفيالمنافسةلحمایةوقائیة

غیـرصـدورهاحـالونوتكـالصـفقة،أثنـاء إبـرامالمتعاقـدةالمصـالحمـنتصـدرالتـيالقراراتإلى

هـذهإلغـاءیـتمبـذلكوالإداریـة،عیـوب اللامشـروعیةمـنأكثـرأوبعیـبمعیبـةأيمشـروعة،

قـانونمفهـومفـيجزائیـاوصـفاتأخـذالإداریـة،عـدم مشـروعیتهاعلـىفضـلاتكـونالتـيالقـرارات

  .لهالمكملةوالقوانینالعقوبات

وجـود عـدمالجزائـرفـيالإداریـةضـائیةالقالجهـاتلعمـلتتبعنـاخـلالمـنلاحظنـاوقـد 

علـى قضـائياجتهـادمـنعلیـهاطلعنـامـاحـدودفـيللانفصـالالقابلـةالقـراراتلنظریـةتطبیقـات

خاصـةالصـفقات العمومیـة،مجـالفـيالفسادلجرائمموجعةضربةسیشكلتطبیقهاأنمنالرغم
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والتـيالصـفقةإبـرامقبل وأثناءاقدةالمتعالمصالحتصدرهاالتيالقراراتمنالكثیروجودظلفي

.للانفصالالقابلالقراروصفتأخذأنیمكن

فـي بالاسـتعجالالمتعلقـةللأحكـامتنظیمـهفـيالمشـرعفیـهوقـعالـذيالتنـاقضمعالجة-2

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة 947و 946المــادتین فــيذلــكوالعمومیــة،الصــفقاتمــادة

إبـرام بعـدالعمومیـةالصـفقاتمـادةفـيالاسـتعجالدعـوىإلـىبـاللجوءسـمحوالإداریـة، حیـث

الأوربیـة علـى أســاس التشـریعاتنظریــة الإسـتعجال نشـأت وتطــورت فـي نالصـفقة، فـي حـین أ

ثبـتإذامـاحالـةفـيالصـفقةإبـرامدعوى ترفع قبلأنهاالتعاقدیة، أيقبلالاستعجالأنها دعوى

والعمومیـة،الصـفقاتإبـرامأثنـاءالإشـهارولمنافسـةاخرقـت قواعـدقـدالمتعاقـدةالمصـلحةأن

الأوامـرتوجیـهسـلطةالإداريللقاضـيأسـندحینمـاتنـاقضوقـع فـيقـدالمشـرعیكـونبـذلك

لالتزاماتهـاللامتثـالالإشـهاروبالمنافسـةالمتعلقـةالقواعـدحالـة خـرقفـيالمتعاقـدةللمصـلحة

علـىیتصـورلاأنـهحـینفـيالصـفقة،إبـرامعـدبأوقبـلكـان الخـرقسـواءذلـكوالقانونیـة،

علـىیتعـینلـذلكالعمومیـة،الصـفقةإبـرامبعـدالإشـهاروقواعـد المنافسـةخـرقیـتمأنالإطـلاق

جـاءالـذيالنظـريإطـارهفـيوردكمـاالعمومیـةالصـفقاتمـادةفـيیـنظم الاسـتعجالأنالمشـرع

التعاقدیة.قبلالاستعجالمسمى دعوىتحت

ضـمانات وتعزیـزوالتحـريالكشـفمجـالفـيالقضـائیةالهیئـاتامكانیـاترتطـوی-3

فـي مجـال فعالـةتكـویناسـتراتیجیةتبنـي، مـن خـلال الفسـادجـرائموقـوعمـنللحـداسـتعمالها

الصفقات العمومیة على وجه الخصوص.

ادالفســــــمـنالوقایـةمـن قـانون26المـادة مـنالثانیـةالفقـرةالنظـر فـي نـصإعـادة-4

النشـاطبارتكـابقـامالـذيالعمـوميالموظـفتجعـلالحالیـةالصـیاغةأنبحیـثومكافحتـه،

الصـفقات مجـالفـيمبررةغیرامتیازاتلمنحالعمومیینالأعواننفوذاستغلالالإجرامي لجریمة

المحـرضتجعـلالحالیـة للـنصأن الصـیاغةوالعقـاب، مـن حیـثالتجـریمإطـارخـارجالعمومیة،

العمـومیینالأعـواننفـوذاسـتغلالبارتكـاب جریمـةیعاقـبمـنهـوالإجراميالنشاطابارتكعلى

الصفقات.مجالفيمبررةغیرامتیازاتلمنح
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بالمصـلحةتمـسالتـيتلـكخاصـةالعمومیـةالصـفقاتلجـرائمالمقـررةالعقوبـاتتغلیظ-5

إلـىتصـلعقوبـةوتقریـریـاتجناالجـرائممـنالنـوعهـذااعتبـارإلـىبـالرجوعوذلـكللـوطن،العلیا

سیاسـةلأنوذلـكالملغـاة،العقوبـاتقـانونمـن119المـادةفيعلیهمنصوصكانكماالإعدام

مـنیقلـلالـذيالـردع الكـافيتحقـقلـمومكافحتـهالفسـادمـنالوقایـةقـانونفـيالمعتمـدةالتجنـیح

.ارتكابها

یة الصــفقات العمومیــة، هــو هــذا وفــي الختــام، فــإن التحــدي الرئیســي أمــام تحســین تنافســ

إذ أن نجـــــاح تكـــــریس مبـــــدأ حریـــــة المنافســـــة فـــــي الصـــــفقات المســـــتوى الســـــلوكي،  علـــــى تحـــــدي

بضــرورة وجــود إرادة حقیقیــة، تعمــل علــى تكــریس الشــفافیة والنزاهــة فــي مجــال العمومیــة، مرهــون

ى الطلبــات العمومیــة، مــن خــلال إعمــال أقصــى قــدر مــن الضــوابط والإجــراءات، التــي تهــدف إلــ

الإرتقاء بقدرات مختلـف المتـدخلین فـي مجـال الصـفقات العمومیـة ومراقبـة سـلوكیاتهم، مـع جعـل 

الردع واقعا ملموسا في حالة عدم احترام القواعد والتقید بها.

ȓɳםȄɼࡧȯ ɮݰ וࡧȄݍ ɼ֗ࡧ ࢼܢ ȗɱȄ
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حقالملا

نموذج التسجیل في البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة.:01الملحق رقم 

،المتضـمنة تنفیـذ 2022جـوان 28،المؤرخـة فـي 255: تعلیمـة الـوزیر الأول،رقـم 02الملحق رقـم 

ارتفاع أسعار بعض المواد الأولیة.الصفقات العمومیة في سیاق

:نموذج من تصریح بتلقي الهدایا الممنوحة في إطار التشـریفات مـن طـرف الوفـود 03الملحق رقم 

في مهمة في الخارج.

:نموذج من مقرر التغاضي.04الملحق رقم 

: نموذج من مقرر التسخیر.05الملحق رقم 
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البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیةنموذج التسجیل في  :01الملحق رقم 

استمارة التسجیل بالنسبة للمصالح المتعاقدة.-
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استمارة التسجیل بالنسبة للمتعاملین الإقتصادیین .-



الملاحق
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،المتضمنة تنفیذ 2022جوان  28،المؤرخة في 255: تعلیمة الوزیر الأول،رقم 02الملحق رقم 

بعض المواد الأولیةالصفقات العمومیة في سیاق ارتفاع أسعار 
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:نموذج من تصریح بتلقي الهدایا الممنوحة في إطار التشریفات من طرف الوفود 03الملحق رقم 

في مهمة في الخارج.
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:نموذج من مقرر التغاضي04الملحق رقم 



الملاحق
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: نموذج من مقرر التسخیر05الملحق رقم 
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أولا: باللغة العربیة:

I(:الكتب

*كتب عامة :

أبــــو بكــــر صــــدیق عمر،الرقابــــة القضــــائیة علــــى ســــلطة الإدارة فــــي إبــــرام العقــــود الإداریــــة بطریــــق .1

.2013،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،1المناقصات،طبعة

ة،أبــــــــو زیــــــــد مصــــــــطفى فهمــــــــي،الإدارة العامــــــــة نشــــــــاطها وأموالهــــــــا، دار المطبوعــــــــات الجامعیــــــــ.2

.2002الإسكندریة،مصر،

،،منشــورات الحلبــي الحقوقیــة،بیروت1طبعــةأبــو ســعد وســیم نقــولا ،رقابــة دیــوان المحاســبة المســبقة ،.3

.2007لبنان،

بیـروت، والنشـر،والدراساتالجامعیة للتوزیعالمؤسسةالخاص،العقوباتقانون،زكيعامر محمدأبو.4

.1999لبنان،

.2002هومة،الجزائر، قضاء مجلس الدولة،الجزء الأول،دارقى فيالشیخ،المنتبنملویا لحسینآث.5

.2007الجزائر،,للنشرهومةدار,قضاء الاستعجالي الإداري،المنتقى فيشیخبنملویا لحسینآث.6

2004الجزائر،هومة،دارالجزء الثاني،قضاء مجلس الدولة،،المنتقى فيشیخبنملویا لحسینآث.7

،دار هومــة الجــزء الثــاني،دون طبعــةالإســتعجالات الإداریــة، فــي شــیخ رســالةآث ملویــا لحســین بــن.8

.2016لطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،

،دار هومـة، 3طبعـةالمشـروعیة،وسـائل,الإداریـةالمنازعـاتفـيدروس,شـیخبـنملویـا لحسـینآث.9

.2007الجزائر،

والأعمـــال،جرائمســـاد،المالالفجـــرائمالخـــاصالجزائـــيالقـــانونفـــيأحســـن بوســـقیعة،الوجیز.10

.2013،دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر،13التزویر،طبعة

.1994أحمد محیو،المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، .11

،المركــــز 1الأحمـــدي أنســــام فــــالح حســـن حمزة،الســــلطات غیــــر التقلیدیـــة للقاضــــي الإداري،طبعــــة .12

.2018ة، مصر،للنشر والتوزیع،القاهر العربي

،مكتبــة 1،طبعــة أزرایــب نبیل،ســلطة الإدارة فــي مجــال الصــفقات العمومیــة وفــق التشــریع الجزائري.13

.2018الوفاء القانونیة،الإسكندریة،مصر،
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،دار جهینـــــــــة لننشـــــــــر 1أكـــــــــرم ابـــــــــراهیم حماد،الرقابـــــــــة المالیـــــــــة فـــــــــي القطـــــــــاع الحكومي،طبعـــــــــة.14

.2005والتوزیع،عمان،الأردن،

،المركــز 1أحمــد،المقابل المــالي فــي العقــود الإداریــة ''دراســة مقارنــة''، طبعــةالبیــواتي وفــاء محمــود .15

.2018العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر،

الجبــاري نســار عبــد القــادر أحمــد ،عیــب عــدم الإختصــاص الجســیم فــي القــرارات الإداریــة والرقابــة .16

.2018للنشر التوزیع،القاهرة،مصر،،المركز العربي 1القضائیة علیه ''دراسة تحلیلیة مقارنة''، طبعة

،مكتبــــــة دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزیع،عمــــــان، 2طبعــــــةالجبــــــوري خلــــــف محمود،العقــــــود الإداریة،.17

.2010الأردن،

،دار 1، طبعـة1الحاج علي بدر الدین،جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري،الجزء .18

.2017الأیام للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،

مادي مال االله جعفـر عبـد الملـك ،ضـمانات العقـد الإداري،المناقصـة العامـة ( دراسـة تأصـیلیة الح.19

،دار2طبعةتحلیلیـــة مقارنـــة بـــین كـــل مـــن القـــانون البحرینـــي والقـــانون المصـــري وقـــانون الیونســـترال)،

.2010الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،مصر،

،المركـــز القـــومي 1هـــا والرقابـــة علیها،طبعـــةالحمـــداني ســـامي حســـن نجـــم ،الإدارة المحلیـــة وتطبیقات.20

.2014للإصدارات القانوینة،القاهرة،مصر،

الحمداني عـلاء جریـان تركـي ،إلغـاء العقـد بـالإرادة المنفـردة ''دراسـة مقارنـة فـي القـانون المـدني''، .21

.2018دون طبعة، المركز العربي للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر، 

د فــي التعــویض فــي العقــد الإداري،دون طبعــة،دار الجامعــةالــدرهوبي محمــد شــعبان،حق المتعاقــ.22

.2017الجدیدة، الإسكندریة،مصر،

ملیلـة،عـینالهـدى،دارالجزائیـة الجزائري،الجـزء الأول،الإجـراءاتقـانونشـرح بـارش سـلیمان،.23

.2007الجزائر،

مقارنـة،دراسـة 'داريالإالقضـاءأحكـامفـيوقف تنفیذ القرارات الإداریـة الغني،االله عبدعبدبسیوني.24

.2007لبنان،بیروت،الحقوقیة،منشورات الحلبي،2الطبعة

.2017رارات والعقود الإداریة،دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،الجزائر،قبعلي محمد الصغیر،ال.25
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بكرارشـــوش محمد،متابعـــة الجـــرائم المتعلقـــة بالصـــفقات العمومیـــة علـــى ضـــوء قـــانون الوقایـــة مـــن .26

.2014،دار صحبي للطباعة والنشر،غردایة،الجزائر،1،طبعة2فحته،الجزءالفساد ومكا

،مركـز الدراسـات العربیـة للنشـر 1بلال صلاح الانصاري،مبادئ واقتصادیات المالیة العامة،طبعـة.27

.2017والتوزیع،القاهرة،مصر،

ن بلعوشـــة شـــریف أحمـــد،إجراءات التقاضـــي أمـــام القضـــاء الإداري'' دراســـة مقارنـــة تحلیلیـــة''، دو .28

.2017طبعة، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،الجیزة ،مصر،

.1993الجزائر،باتنة،عمار،مطبعة قرفيالإداریة،الأمورفيالمستعجلالقضاء،بلعید بشیر.29

بـــن داود ابراهیم،الرقابـــة المالیـــة علـــى النفقــــات العامـــة،دون طبعـــة،دار الكتـــاب الحــــدیث،القاهرة، .30
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الافتراضــــــیة الســــــوریة،الجمهوریة العربیــــــة الجامعــــــةالإداریة،منشــــــوراتالعمــــــوري محمــــــد،العقود.95

.2018السوریة،

ــــــة الإداریة،طبعــــــة.96 ــــــي محمد،الرقاب ــــــاتح محمــــــود بشــــــیر المغرب ــــــاب 1الف ــــــة للكت ــــــة الحدیث ،الأكادیمی

.2020صر،الجامعي،القاهرة،م

الفوزان بن براك محمد،مبادئ المرافعات الإداریة '' دراسة تحلیلیة في ضوء دیوان المظالم الجدیـد .97

ــــــه العمــــــل بالقضــــــاء،طبعة  ــــــة 1ومــــــا اســــــتقر علی ــــــانون والإقتصــــــاد،الریاض،المملكة العربی ــــــة الق ،مكتب

.2018السعودیة،

العامـة''،بالمصـلحة المضـرة ائم''لجـر الخـاصالقسـمالعقوبـات،قـانون،عبـد القـادرالقهـوجي علـي.98

.2005لبنان،بیروت،الحلبي الحقوقیة،منشورات

العام،المســـؤولیة الجنائیـــة والجـــزاء العقوبات،القســـم،شـــرح قـــانونالقـــادرعبـــدالقهـــوجي علـــي.99

.2009الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،الجنائي،منشورات

لقــانوني والواقــع العملــي'' دراســة مقارنــة محلیــة المصــري زكریــا،العقود الإداریــة ''مــا بــین الإلتــزام ا.100

.2014،دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع،المنصور،مصر،1ودولیة''،طبعة

،دیــــــوان المطبوعــــــات الخــــــاصالجزائري،القســــــمالعقوبــــــاتقــــــانونمحمد،شــــــرحنجــــــمصــــــبحي.101

.2000الجامعیة،الجزائر،

ــــــــة،طصــــــــبره محمــــــــود محمد.102 ــــــــود الحكومی ــــــــ4،إعــــــــداد وصــــــــیاغة العق ــــــــألیف ،مطت ب صــــــــبره للت

.2007والترجمة،جیزة،مصر،
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،المركــــــــــــــز القــــــــــــــومي للإصــــــــــــــدارات 1عبــــــــــــــد المطلــــــــــــــب إیهاب،جریمــــــــــــــة الرشــــــــــــــوة، طبعــــــــــــــة.112

.2016القانونیة،القاهرة،مصر،

لعقـــــود الإداریـــــة'' دراســـــة عثمـــــان یاســـــین علي،تســـــویة المنازعـــــات الناشـــــئة فـــــي مرحلـــــة ابـــــرام ا.113

.2015،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت، لبنان،1مقارنة''،طبعة

.2011،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،1عصمت عبد المجید بكر،مجلس الدولة، طبعة.114



قائمة المراجع

~ 616 ~
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ســـعد أحمد،نظریـــة الغیـــر فـــي العقـــد ''دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة فـــي القـــانون المـــدني''،دون هلـــدیر أ.136

.2011بیروت،لبنان،طبعة،دار الكتب العلمیة،

الفقـهالعـام مـن وراء وظیفتـه فـيالموظـفتكسـب،الاخـتلاسوالرشـوة،الفسـادجـرائمهنـان ملیكـة،.137

الجدیـدة،الجامعـة،دارالعربیـةالتشـریعاتضمقارنـة بـبعقـانون مكافحـة الفسـاد الجزائـري،الإسـلامي،

.2010القاهرة،

ــــــــة ''دراســــــــة .138 ــــــــود الإداری ــــــــي العق ــــــــوازن المــــــــالي ف ــــــــوح محمد،القاضــــــــي الإداري والت ــــــــداوي فت هن

.2016،المركز القومي للإصدارات القانونیة،القاهرة،مصر،1مقارنة''،طبعة



قائمة المراجع

~ 618 ~

ات الإداریــة، دون طبعــة ، هنــوني نصــر الــدین،تراعي نعیمــة، الخبــرة القضــائیة فــي مــادة منازعــ.139

.2007دار هومة، الجزائر،

، 2وســیلة وزاني،وظیفــة التوثیــق فــي النظــام القــانوني الجزائــري'' دراســة  قانونیــة تحلیلیــة''، طبعــة.140

.2012دار هومة،الجزائر،

.2008یاسر كمال الدین،جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف،الإسكندریة،مصر،.141

جـا)،ذالرقابة السابقة على النفقـات الملتـزم بهـا فـي الجزائر(المراقـب المـالي نمو یزید محمد أمین،.142

.2015دار بلقیس للنشر،الجزائر،

یعقــــوب عبــــد الكریم،دراســــات جــــدوى المشــــروع،دون طبعــــة،دار أســــامة للنشــــر والتوزیع،عمــــان،.143

.2009الأردن،

كتب متخصصة:*

02عـــــد المنافســـــة فــــي صـــــفقات الدولـــــة ،طبعـــــةامزیــــد الجیلالي،الحمایـــــة القانونیـــــة والقضــــائیة لقوا.1

.2012،منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة،الرابط، المغرب،

،المركـز العربـي 1الزندي لارا عادل جبار،حمایة المنافسة فـي قطـاع الاتصـالات 'دراسـة مقارنـة'،ط.2

.2018للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،

ممارسـات المقیـدة للمنافسـة فـي ضـوء قـوانین المنافسـة والإتفاقیـات الإحتكار والالشناق معین فنـدق،.3

.2010،، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن1الدولیة،طبعة

لســنة 03المــاحي حســین،حمایة المنافســة '' دراســة مقارنــة فــي ضــوء أحكــام القــانون المصــري رقــم .4

.2007توزیع،مصر،،المكتبة العصریة لنشر وال1،طبعةولائحته التنفیذیة2005

الإحتكــــار ''دراســــة مقارنــــة"،دار الكتــــب بــــاقي لطیــــف عــــدنان،التنظیم القــــانوني ومنــــع الممارســــات.5

.2012ر،القانونیة،مص

بلعیـــــد بجیلالي،الحمایــــــة القانونیــــــة لقواعــــــد المنافســــــة فــــــي الصــــــفقات العمومیة،النشــــــر الجــــــامعي .6

.2018الجدید،تلمسان،الجزائر،

.2018،مكتبة الوفاء،الإسكندریة،مصر،1طبعةلأحكام المنافسة،بوزید صبرینة،الأمن القانوني.7

، دار الجامعـة دون طبعـةتامر محمد الصالح،الحمایة الجنائیة للحق في المنافسـة "دراسـة مقارنـة"،.8

.2017الجدیدة،الإسكندریة،مصر،

حســن الســبك صــبري مصــطفى،دعوى المنافســة غیــر المشــروعة كوســیلة قضــائیة لحمایــة المحــل .9

.2012،مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة،مصر،1''دراسة مقارنة''،طبعة التجاري
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العربیــــــــة، ةالنهضــــــــ،دار 1ســــــــلمان الغریــــــــب محمــــــــد،الإحتكار والمنافســــــــة غیــــــــر المشــــــــروعة،ط.10

.2004القاهرة،مصر،

ووفقــا لقــرار مجلــس المنافســة،دار الهــدى 03/03شـروط حسین،شــرح قــانون المنافســة علــى الأمــر .11

.2012ئر،عین ملیلة،الجزا

،القانون ’’دراسة مقارنة’’عمران جابر فهمي،المنافسة في منظمة التجارة العالمیة،تنظیمها وحمایتها.12

.2011الأمریكي،الإتحاد الأوروبي،القانون المصري،دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر،

فكتــور تـــادرس خلیـــل،المركز المســـیطر للمشـــروع فـــي الســوق المعینـــة علـــى ضـــوء أحكـــام قـــوانین .13

.2007النهضة العربیة،القاهرة،مصر،حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة،دار

-02والقــــانون 03-03كتـــو الشـــریف محمــــد،قانون المنافســـة والممارســــات التجاریـــة وفقــــا للأمـــر .14

.2010،منشورات بغدادي،الجزائر،04

. II:الرسائل الجامعیة

:أطروحات الدكتوراة

، كلیـة العـامالقـانونفـي دكتوراهلـاأطروحةللأشـغال،العمومیـة لصـفقةافـيالأجـرأكـرور میریـام،.1

.2015-2014،السنة الجامعیة:01الحقوق، جامعة الجزائر

بدران مراد،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة ''دراسة مقارنة''،رسالة .2

.2006دكتوراة دولة،جامعة سیدي بلعباس،

ن العابـــدین ،النظــــام القــــانوني للســـلطات الإداریــــة المســـتقلة '' دراســــة مقارنة''،أطروحــــة بلمـــاحي زیــــ.3

جامعـة أبـي بكـر بقایـد، قسـم القـانون العـام،الـدكتوراة فـي القـانون العام،كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،

.2016-2015نلمسان، الجزائر،السنة الجامعیة:

یة علــــى الصــــفقات العمومیة،أطروحــــة دكتــــوراة علــــوم، بــــن احمــــد حوریة،الرقابــــة الإداریــــة والقضــــائ.4

تخصـــــــص قـــــــانون عام،كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة،جامعة أبـــــــو بكـــــــر بلقاید،تلمسان،الســـــــنة 

.2018-2017الجامعیة:

بــوحلایس إلهام،الحمایــة القانونیــة للســوق فــي طــل قواعــد المنافســة،أطروحة دكتــوراة علــوم فــي بــن .5

.2017-2016لإخوة منتوري،قسنطینة،الجزائر،السنة الجامعیة:القانون ،كلیة الحقوق،جامعة ا

دكتــوراهأطروحــة بــن ســالم خیــرة ،الآلیــات القانونیــة لتكــریس مبــدأ المنافســة فــي الصــفقات العمومیة،.6

ـــــــة الحقـــــــوقال ـــــــوم السیاســـــــیةعلوم،كلی ـــــــاس،جامعة والعل ـــــــي لیابس،ســـــــیدي بلعب الجزائر،الســـــــنة ،جیلال

.2018-2017الجامعیة:
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یة ،الجـــــرائم الماســـــة بالصـــــفقات العمومیـــــة ''بـــــین الوقایـــــة والرقابـــــة فـــــي التشـــــریع بـــــن عـــــودة صـــــلح.7

الجزائري،أطروحة دكتوراه في الحقوق  نظام ل.م.د، تخصـص قـانون الأعمـال الجنـائي، كلیـة الحقـوق 

.2017-2016والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بقاید، تلمسان،الجزائر،السنة الجامعیة:

العمومیــة '' دراســة مقارنــة''، الصــفقاتمجــالالعــام فــيللمــالالجنائیــةلحمایــةتبــون عبــد الكــریم ،ا.8

أطروحة الدكتوراة علوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة ،جامعـة أبـو بكـر بقایـد، 

.2018-2017تلمسان، الجزائر،السنة الجامعیة:

'، أطروحــة دكتــوراة فــي القــانون، جامعــة تــواتي نصــیرة ،ضــبط ســوق القــیم المنقولــة '' دراســة مقارنــة'.9

.2013مولود معمري،تیزي وزو، الجزائر، 

تیورســي محمــد، قواعــد المنافســة والنظــام العــام الاقتصــادي '' دراســة مقارنــة''، أطروحــة دكتــوراة، .10

.2011-2010كلیة العلوم والقانونیة والإداریة، جامعة أبو بلقاید، تلمسان،الجزائر،السنة االجامعیة:

العــام القــانونفــيالــدكتوراهأطروحــةالمنافســة فــي الصــفقات العمومیــة فــي الجزائــر،یـل مونیــة،جل.11

.2015،جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،أطروحة، كلیة الحقوق

فـيدكتـوراه،جرائم الفسـاد وآلیـات مكافحتهـا فـي التشـریع الجزائري،أطروحـة الـدینبـدرعلـيالحـاج.12

.2016-2015ة الحقوق،جامعة تلمسان،الجزائر،السنة الجامعیة: ،كلیصاخوننقاتخصصالعلوم،

فـيعلـومدكتـوراهالجزائر،أطروحـةفـيالإداريالعالي، الآلیات القانونیة لمكافحـة الفسـادعبد حاحة.13

،بسـكرة، خیضـرمحمـدالحقوق، جامعـةالسیاسیة، قسموالعلومالحقوقعام، كلیةقانونتخصصالحقوق،

.2013-2012لجامعیة:الجزائر ،السنة ا

ل.م.د، تخصــص  هالحرســي ســریر خدیجة،الحمایــة الجزائیــة للصــفقات العمومیــة، أطروحــة دكتــورا.14

.2020-2019،السنة الجامعیة: 1قانون جنائي وعلم الإجرام، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر

القـانونفـيومعلـأطروحة دكتوراه،الضابطةالدولةظلفيالمستقلةالإداریةالسلطات،إلهامخرشي.15

.2015-2014:الجامعیةالسنة،الجزائر،2سطیفجامعة،العام

أســالیب التعاقــد الإداري فــي مجــال الصــفقات العمومیــة ''دراســة مقارنــة''، أطروحــة خلــدون عائشة،.16

.2016-2015،السنة الجامعیة:1دكتوراة العلوم في القانون العام،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر

بـنالحقـوق،كلیـةالقـانون،فـيدكتـوراه رسـالة المنافسـة،ومجلـسالدولـةمجلـسسـهیلة،دبیـاش.17

.2010، 1عكنون،جامعة الجزائر

أطروحـــة الـــدكتوراة فـــي لتســـویة منازعـــات الصـــفقات العمومیـــة،القـــانونيرحمـــاني راضـــیة،النظام.18

.2017-2016،السنة الجامعیة:1جامعة الجزائركلیة الحقوق،الحقوق،تخصص إدارة ومالیة،
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رقراقــي محمــد زكریاء،الممارســات المنافیــة للمنافســة فــي الصــفقات العمومیــة " دراســة مقارنــة بــین .19

ــــوم فــــي القــــانون، فــــرع التجــــریم فــــي الصــــفقات  التشــــریعین الجزائــــري والفرنســــي، أطروحــــة دكتــــوراة عل

،جامعــة جیلالــي لیــابس، ســیدي بلعبـــاس، 1962مــارس 19العمومیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،

.2018-2017الجزائر، السنة الجامعیة: 

فـيدكتـوراه رسـالةالمنظمـة،الجریمـةفـيوالتحقیـقللتحـريالخاصـةالإجرائیـةالأسـالیبد،یـفر روابـح.20

خـدة،بـنوسـفیبـنجامعـةالحقـوق،ةیـكلة،یـالجنائوالعلـومالجنـائيالقـانونتخصـصالعـام،القـانون

.2013زائر،الج

الـدكتوراه ،كلیـة مقارنـة ، أطروحـةدراسـةالمدنیـةوالجزائیـةالمـوادفـيبـالقرائنالإثبـاتزوزو هـدى،.21

الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، قســـم الحقـــوق، جامعـــة محمـــد خیضـــر، بســـكرة، الجزائـــر ،العـــام الدراســـي: 

2010-2011.

ــــــوراه فــــــي .22 ــــــة لمكافحــــــة جــــــرائم الصــــــفقات العمومیة،أطروحــــــة دكت ــــــد،الآلیات القانونی زوقــــــاي حمی

نون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقایـد، تملسـان، الجزائـر، العلوم،تخصص قا

.2019-2018السنة الجامعیة: 

المقـارن، العـامدكتـوراه القـانونالمقارن،أطروحـةالقـانونفـيالعامـةالسـلطة، مسـؤولیةسـرباح خالـد.23

لیابس،سـیديالجیلالـي،جامعـة1962مـارس 19السیاسـیة والعلـومالحقـوقالعام،كلیـةالقـانونتخصـص 

.2019-2018الجامعیة: بلعباس، السنة

العـام، القـانونفي العلـوم، تخصـصالدكتوراهأطروحةوالفعالیة،الرقابیة الدورخالد، الأجهزةسكوتي.24

.2018بلقاید، تلمسان،بكرالسیاسیة، جامعة أبووالعلومالحقوقكلیة

فــي التشـــریع الجزائــري، رســالة دكتـــوراه دولــة فــي القـــانون عــزاوي عبــد الرحمـــان،الرخص الإداریــة .25

.2007العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

علجیة شمون، مركز سلطات الضبط المستقلة بین أشخاص القانون العـام فـي القـانون الجزائـري، .26

.2018، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة،الجزائر،العامالقانونفي الدكتوراهاطروحة

قابة صوریة،الآلیات القانونیـة لحمایـة المنافسـة،أطروحة الـدكتوراة علـوم فـي القـانون الخاص،كلیـة .27

.1،2017الحقوق،جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر

قوســـــــم غالیة،التعســـــــف فـــــــي وضـــــــعیة الهیمنـــــــة فـــــــي القـــــــانون الجزائـــــــري علـــــــى ضـــــــوء القـــــــانون .28

وق والعلـــوم السیاســـیة،جامعة مولولـــد الفرنســـي،أطروحة دكتـــوراة فـــي العلوم،تخصـــص قانون،كلیـــة الحقـــ

.2016معمري،تیزي وزو،الجزائر،
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كریمة علة،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة،رسالة دكتوراه علوم في القانون العام، فـرع .29

.2013-2012،السنة الجامعیة: 01القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر

ایة الجزائیة للصفقات العمومیة ''دراسة مقارنة''،أطروحة دكتـوراة فـي الحقـوق كعبیش بومدین،الحم.30

نظام ل.م.د،تخصص قـانون جنـائي للأعمـال، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،جامعة أبـو بكـر بلقیـاد، 

.2018-2017تملسان، الجزائر، السنة الجامعیة: 

كلیـة،والفرنسـيالجزائـريالقـانونینفـيداریةالإ العقودمادةفيالاستعجاليالقضاء،االله كنتاوي عبد.31

فـيعلـومدكتـوراهأطروحة، تلمسـان،بلقایـدبكـرأبـوجامعـة،العـامالقـانونقسـم،السیاسیةوالعلـومالحقـوق

.2018-2017، الموسم الجامعي:العامالقانون

نة''،أطروحــة لهاشـمي فوزیـة،آثار تنفیــذ الصـفقات العمومیــة علـى الطـرفین المتعاقــدین'' دراسـة مقار .32

الدكتوراة في العلوم،تخصص علوم قانونیة،فرع تجریم الصفقات العمومیة،جامعة الجیلالي لیابس،كلیـة 

.2018-2017،سیدي بلعباس،السنة الجامعیة:1962مارس19الحقوق والعلوم السیاسیة،

وراة تــدك أطروحــة،دراســة تحلیلیــة ومقارنــة،علي،الســلطة التقدیریــة لــلإدارة ورقابــة القضــاءمجیــدي.33

كلیة الحقوق والعلوم القانونیة والإقتصادیة والإجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، دولة في القانون العام،

.1999-1998نة الجامعیة:لسا الدار البیضاء،المغرب،

والفرنسـي،التشـریعین الجزائـريبـینمقارنـةحریـة المنافسـة دراسـةمبدأتفعیلمخاشنة آمنة ،آلیات.34

،الحقـوققسمالسیاسیة،والعلومالحقوقأعمال،كلیةالحقوق ،تخصص قانونفي د.م.لتوراهدكأطروحة

.2017-2016الجامعیة :،الجزائر،السنة-1-باتنةجامعة 

فـي العلـوم، دكتـوراةمختور دلیلة،تطبیق أحكام قانون المنافسة فـي اطـار عقـود التوزیـع، أطروحـة.35

.2015یاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي وزو،الجزائرتخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم الس

مســعد جــلال، مــدى تــأثر المنافســة الحــرة بالممارســات التجاریــة، رســالة دكتــوراه فــي القــانون، فــرع .36

.2012قانون الأعمال،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر، 

:مذكرات الماجستیر

قانوني أم تصور جدید لأمـن القانوني،مـذكرة الماجسـتیر فـي بوزیدة صبرینة،قانون المنافسة لا أمن.1

،قالمـة ،الجزائر،السـنة 1945مـاي 08القانون،فرع قانون الأعمال،كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،جامعة

.2016-2015الجامعیة: 

رقراقـي محمـد زكریــاء ،الحمایـة القانونیـة لقواعــد المنافسـة فـي الصــفقات العمومیـة، مـذكرة ماجســتیر.2

فــي القــانون، فــرع التجــریم فــي الصــفقات العمومیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة جیلالــي 

.2014-2013لیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعیة:
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قنــــان نهــــاد،المفهوم الأوروبــــي للخدمــــة العامــــة وتــــأثیره علــــى المرفــــق العمــــومي فــــي الجزائر،مــــذكرة .3

،الجزائر،الســـــنة 01فرع الإدارة العامة،كلیـــــة الحقوق،جامعـــــة قســـــنطینة الماجســـــتیر فـــــي القـــــانون العـــــام،

.2013-2012الجامعیة :

لحــــــراري ویــــــزة ،حمایــــــة المســــــتهلك فــــــي ظــــــل قــــــانون  حمایــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش وقــــــانون .4

كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة،جامعة المنافســـة،مذكرة ماجســـتیر فـــي القـــانون،فرع قـــانون ومســـؤولیة،

.2012،تیزي وزو،الجزائر،مولود معمري

والأمر رقم 95/06ناصري نبیل ،المركز القانوني لمجلس القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم .5

، مذكرة ماجستیر في لقانون، فـرع قـانون الأعمـال، كلیـة الحقـوق، جامعـة مولـود معمـري، تیـزي 03/03

.2004-2003وزو، الجزائر،السنة الجامعیة:

( III: المقالات

مجلـــة أبحـــاث قانونیـــة العـــام فـــي القـــانون الجزائـــري،ارزیـــل الكاهنـــة،عن اســـتخدام تفـــویض المرفـــق.1

.،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الصدیق بن یحي،جیجل03وسیاسیة،العدد 

،العــــدد 18قلـــولي ولــــد رابــــح صــــافیة،مكانة المؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة،مجلة الإدارة،المجلــــد إ.2

.2008نیة للإدارة،الجزائر،،المدرسة الوط02

مجلــة الإقتصــاد العمومیة،النفقــاتترشــیدالعمومیــة فــيالصــفقاتعلــىالرقابــةبــراغ محمــد،دور.3

،الجزائر.جامعة خمیس ملیانة،18،العدد01،المجلدالجدید

فــي التشــریع وصــلاحیاته المنافســةلمجلــسالقانونیــة لطبیعــةالرحمان،اعبــدفارس،بریــكبریــك.4

ـــــــــة طبنـــــــــة للدراســـــــــات العلمیـــــــــة الأكادیمیةالجزائري، ،المركـــــــــز الجـــــــــامعي 01،العـــــــــدد02،المجلـــــــــدمجل

.2018بریكة،الجزائر،

فـيالعمومیةالصفقاتمجالالتعاقدي فيقبلالاستعجاليالقضاء،رقابةبومقورةسلوى زوجةبزاحي.5

،جامعـــة عبـــد الرحمـــان میـــرة، 01،العـــدد03جزائري،مجلـــة الأكادیمیـــة للبحـــث القانوني،المجلـــدالتشـــریع ال

بجایة، الجزائر.

بزاز ولید،السلطة القمعیة لمجلس المنافسة بین حمایة المنافسة الحرة وضبط حریة المبادرة،سمجلة .6

ة ،جامعــــة الحــــاج ،كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــی02،العــــدد06،المجلــــدةالباحــــث للدراســــات الأكادیمی

.2019لخضر،باتنة،الجزائر،

بعوش دلیلة،المفهوم القانوني للتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوق،مجلة البحوث في .7

.2016،جلیة الحقوق،جامعة الإخوة منتوري،قسنطینة،01،العدد01العقود وقانون الأعمال،المجلد
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،العـــدد 11الحرة،مجلـــة المعارف،المجلـــد بلحـــارث لینـــدة،دور مجلـــس المنافســـة فـــي ضـــبط المنافســـة.8

.2016البویرة،أكلي محند أولحاج،،جامعة21

بـــن الســـي حمـــو محمـــد المهـــدي بـــن عبـــد االله،الرقابـــة الداخلیـــة علـــى ابـــرام الصـــفقات العمومیـــة فـــي .9

.2017،جامعة غردایة،الجزائر،01،العدد10التشریع الجزائري،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،المجلد

یلالي عبد الرحمان، أحكام جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة في ظل مكافحة الفساد، بن ج.10

، معهــد الحقــوق والعلــوم السیاســیة،المركز الجــامعي 01،العــدد06مجلــة القــانون والعلــوم الساســیة،المجلد 

.2020صالحي أحمد،النعامة،الجزائر،

المرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتضبطسلطةونجاعةاستقلالیةعبد الرحمان،انتفاءجیلانيبن.11

تنظــیمالمتضــمن247-15رقــم الرئاســيالمرســوممــن213المــادة نــصالجزائــر'' قــراءة فــيفــيالعــام

المجلـد والسیاسیة،للدراسات القانونیةالاستاذ الباحثالعام''، مجلةالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقات

، جامعة المسیلة.02، العدد 04

،المجلــــة 247-15عـــاس ســـهام،أحكام فســـخ الصـــفقة العمومیـــة فـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي بـــن د.12

، كلیــــة الحقوق،جامعــــة بـــــن یوســــف بـــــن 05،العـــــدد 57الجزائریــــة للعلــــوم القانونیـــــة والسیاســــیة،المجلد 

.2020خدة،الجزائر،

بــــــن دعــــــاس ســــــهام،حمایة القضــــــاء الإســــــتعجالي مــــــا قبــــــل التعاقــــــدي لعملیــــــة ابــــــرام الصــــــفقات .13

،كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،جامعة 01،العــدد11ة،مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة،المجلدالعمومی

.2020الشهید حمى لخضر، الوادي،الجزائر،

تنظــیم لدنــةراســة حالــة المســتقلة'' دالإداریــةنطــاق اختصــاص الســلطات بــن زیطــة عبــد الهــادي،.14

الســــــــــــــــــلكیة  توالمواصــــــــــــــــــلاریــــــــــــــــــد بومراقبــــــــــــــــــة عملیــــــــــــــــــات البورصــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــلطة الضــــــــــــــــــبط لل

مركـز البصـیرة للبحـوث والاستشـارات والخـدمات ،مجلـة دراسـات قانونیـة، 01،العدد01واللاسلكیة،المجلد

.2008،الجزائر،التعلمیة

القـــانون،صـــوتالعمومیة،مجلـــةالصـــفقاتفـــيالعمـــولاتقـــبضســـالم خیـــرة، جریمـــةبـــن.15

.2014، جامعة الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانة،الجزائر،02،العدد01المجلد

ـــة علـــى .16 ـــة مبـــدأ المنافســـة مـــن التعســـف فـــي اســـتغلال وضـــعیة الهیمن ـــادر زهرة،حمای ـــد الق بـــن عب

السوق،دراســـة تحلیلیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري علـــى ضـــوء نظیـــره الفرنســـي،مجلة الدرســـات القانونیـــة 

،كلیــــــــــــــة الحقــــــــــــــوق والعلــــــــــــــوم الساســــــــــــــیة،جامعة حســــــــــــــیبة بــــــــــــــن 01،العــــــــــــــدد 05المقارنة،المجلــــــــــــــد 

.2019ائر،بوعلي،الشلف،الجز 
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مجلــة النــدوة دراســة فــي مبــادئ حریــة المنافســة ضــمن قــانون المنافســة الجزائــري،بــن عــزة محمــد،.17

بــــو بكــــر أجامعــــة والعلــــوم التجاریــــة،والتســــییرالاقتصــــادیة  العلــــوم كلیــــة،01للدراســــات القانونیة،العــــدد

.2000بلقاید،تلمسان،

ارجیــة علــى الصــفقات العمومیة،المجلــة بــن علــي عبــد الحمیــد،دور اللجنــة الولائیــة فــي الرقابــة الخ.18

،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة،جامعة 02،العـــدد 01الأكادیمیـــة للبحـــوث القانونیـــة والسیاســـیة،المجلد 

عمار ثلجي،الأغواط،الجزائر.

بــن عــودة صــلیحة، مكافحــة الفســاد فــي مجــال الصــفقات العمومیة''جریمــة المحابــاة نموذجا''،مجلــة .19

.2021،جامعة زیان عاشور،الجلفة،الجزائر،03،العدد14اسیة،المجلدالحقوق والعلوم السی

بــن عــودة صــلیحة،أهمیة التعاقــد عبــر البوابــة الإلكترونیــة للصــفقات العمومیة،المجلــة المتوســطیة .20

.2016،جامعة أبو بكر بقاید،تلمسان،الجزائر،02،العدد01للقانون والإقتصاد،المجلد

تعجالي فـي مجـال منازعـات الصـفقات العمومیة،المجلــة بـن عیشـة عبـد الحمیـد،دور القاضـي الإســ.21

،كلیة الحقوق،جامعة بن یوسف بن 01،العدد54الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة،المجلد

خدة،الجزائر.

بن لشهب أسماء،مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسـة مـن الممارسـات المقیـدة لها،مجلـة .22

.2016،جامعة منتوري،قسنطینة،الجزائر،01،العدد01ود وقانون الأعمال،المجلد البحوث في العق

إدارة،مجلـةالدولـة،لـدورجدیدوجه:المصرفيالمجالفيالمستقلةالإداریةالسلطات"منى،لطرشبن.23

.02،2002العدد

بوعكـــــاز نســـــرین،اقرارات القابلـــــة للإنفصـــــال فـــــي عقـــــود الصـــــفقات العمومیـــــة '' صـــــفقة الاشـــــغال.24

.2005،جامعة العربي تبسي،تبسة،الجزائر،13العمومیة''،مجلة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة،العدد 

ـــدورة.25 ـــدبوقن ـــس المنافســـةمنازعـــات علـــى الرقابـــة القضـــائیة،الحفیظعب حولیـــات ،وحـــق الطعنمجل

،قالمـــة،الجزائر، 1945مـــاي08،جامعـــة01،العـــدد10،المجلدجامعـــة قالمـــة للعلـــوم الاجتماعیـــة والإنســـانیة

2016.

ـــــــدأ حظـــــــر .26 ـــــــن یســـــــعد عذراء،مب ـــــــاتب ـــــــوم الاتفاق ـــــــة العل ـــــــي الصـــــــفقات العمومیة،مجل ـــــــه ف واعمال

.2016،الجزائر،01قسنطینة ،جامعة45،العدد 01الإنسانیة،المجلد 

-22السلطة العلیا للشفافیة والوقایـة مـن الفسـاد مـن منظـور القـانون رقـم "بن نصیب عبد الرحمن،.27

.الجلفةجامعة،03،العدد15المجلدالإنسانیة،والعلومالحقوق، مجلة05/05/2022،المؤرخ في 08
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طة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن بــن مالــك احمــد، عقبــاوي محمــد عبــد القادر،النظــام القــانوني للســل.28

،المجلـــة الأكادیمیـــة للبحـــوث القانونیـــة والسیاســـیة، 02، العـــدد 6الفســـاد ومكافحتـــه كآلیـــة للرقابة،المجلـــد

.2022جامعة عمار ثلجي، الأغواط، الجزائر، 

بوالكــــور عبــــد الغــــاني،عن أولویــــة المنــــتج ذو المنشــــأ الــــوطني والمؤسســــات الوطنیــــة فــــي مجــــال .29

،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة،جامعة 05مومیة،مجلـــة أبحـــاث قانونیـــة وسیاســـیة،العدد الصـــفقات الع

.2017محمد الصدیق بن یحي،جیجل،الجزائر،دیسمبر 

بوالكر عبد الغاني،القواعد التي تـنظم فـتح الأظرفـة وتقیـیم العـروض فـي طلـب العـروض المحـدود .30

.2018ة جیجل،الجزائر،مع،جا01،العدد 17والمسابقة،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،المجلد

بــوالكر عبــد الغاني،ســناء متغیر،ضــبط وتحدیــد الحاجــات بمناســبة ابــرام الصــفقات العمومیة،مجلــة .31

الحقــــــوق والعلــــــوم السیاســــــیة،جامعة محمــــــد صــــــدیق بــــــن ، كلیــــــة3أبحــــــاث قانونیــــــة وسیاســــــیة،العدد 

.یحي،جیجل،الجزائر

میـة فـي الفـانون الجزائري،مجلـة العلـوم الإنسـانیة،عدد علـى الصـفقات العمو بوسلامة حنان،الرقابة.32

.2017قسنطینة،الجزائر،منتوريالإخوة،المجلد ب، جامعة2017جوان 47

بوســعید ماجــدة،الإتفاقات المحظــورة المقیــدة لمبــدأ حریــة المنافســة،مجلة المفكــر للدراســات القانونیــة .33

اســیة،جامعة الجیلالــي بونعامــة،خمیس ملیانــة، ،كلیــة الحقــوق والعلــوم السی01،المجلــد3والسیاســیة،العدد

.2018الجزائر،سبتمبر،

-15وضیاف الخیر،الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة وفقا لأحكام المرسوم الرئاسي ب.34

ـــــة الدراســـــات والبحـــــوث 247 ،المتضـــــمن تنظـــــیم الصـــــفقات العمومیـــــة وتفویضـــــات المرفـــــق العام،مجل

.2018محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر،وق والعلوم السیاسیة جامعة، كلیة الحق04القانونیة،العدد 

الصفقاتتنظیم، المتضمن247-15رقم الرئاسيالمرسوممن88المادة نصقراءة فيمراد،بوطبة .35

، جامعة بن یوسف بن 03،العدد 23،المجلد 1الجزائرجامعةحولیاتالمرفق العام،وتفویضاتالعمومیة

.2018خدة ،الجزائر،

بولكوار عبد الغاني،القواعد المنظمة التي تنظم فتح وتقییم العروض في طلب العـروض المحـدود .36

، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، 01،العــــدد17والمســــابقة،المجلة الأكادیمیــــة للبحــــث القانوني،المجلــــد

.2018جامعة عبد رحمان میرة،بجایة،الجزائر،

مجلةالعملیة،والممارسةالقانونیةبین الحقیقةالجزائرفيلإقلیمیةاالجماعاتاستقلالیةبتي بوحانة،تا.37

بلقایـدبكـرأبـي،جامعـة17رقـمالسیاسـیة، العـددوالعلـومالحقـوقكلیـةوالسیاسـیة،والإداریـةالقانونیـةالعلـوم

.2014تلمسان،
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ـــــــــــة البحـــــــــــوث القانونیـــــــــــة .38 ـــــــــــل التعاقدي،مجل ـــــــــــة، دور القضـــــــــــاء الإســـــــــــتعجالي قب ـــــــــــابتي بوحان ت

.2016،جامعة مولاي الطاهر،سعیدة، الجزائر، 06، العدد02یاسیة،المجلدوالس

تبون عبد الكریم،الأركان الخاصة لجنحة أخذ الموظف العمومي للفوائد بصفة غیـر قانونیـة أثنـاء .39

،المركـــز 02،العـــدد02ممارســـته لمهامـــه فـــي القـــانون الجزائـــري والقـــانون الفرنســـي،مجلة المیزان،المجلـــد

.2017لحي،النعامة،الجزائر،الجامعي أحمد صا

ـــــــــــة.40 ـــــــــــة توفیق،الرقاب ـــــــــــةتقی ـــــــــــةالإداری ـــــــــــى الداخلی ـــــــــــة،الصـــــــــــفقات عل ـــــــــــة صـــــــــــوت العمومی مجل

.2018،الجزائر،بخمیس ملیانة،جامعة الجیلالي بونعامة،01،العدد05القانون،المجلد

تللدرسـاالباحـثالأسـتاذالإداریـة، مجلـةالوصـایةظـلفـيالمحلیـة الجماعـاتنادیـة، واقـعتیـاب.41

.2021،جامعة المسیلة ،الجزائر،01العدد ،06المجلد ،والسیاسیةالقانونیة

تیــاب نادیة،أحمیــة وهیبــة،تطبیق قــانون المنافســة علــى الصــفقات العمومیة،مجلــة العلــوم القانونیــة .42

،كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم السیاســـــــیة،جامعة الشـــــــهید حمـــــــة لخضـــــــر 01،العـــــــدد12والسیاســـــــیة،المجلد

.2021،الوادي،الجزائر،

،العـدد 1تیاب نادیة،مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر،مجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،مجلد.43

.،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الجزائر02

المسـتقبلالعمومیة ،مجلـةالصّفقاتمجالفيالأمواللتبییضكآلیةالهدایاحویة، جریمة تلقيجاوي.44

بآفلو، الأغواط الجامعيالسیاسیة، المركزالعلوموالحقوق، معهد03،العدد والسیاسیةالقانونیةللدراسات

.2018،الجزائر،

،مركـــز 16،العـــدد 01جبـــار یعقـــوب ســـحر ،ســـلطة الإدارة فـــي حرمـــان المتعاقـــد واســـتبعاده،المجلد .45

.2010ت الكوفة،العراق،االدراس

ظـلالعمومیـة فـيالصـفقاتعلـىة،اللجنة البلدیة للصفقات كأداة للرقابـة الخارجیـسایحجبور علي.46

02العدد،57والاقتصادیة،المجلدالقانونیة،السیاسیةالجزائریة للعلوم،المجلة247-15المرسوم الرئاسي 

.2020،جامعة بن یوسف بن خدة،الجزائر،

ترشــید الصــفقات العمومیــة فــيعلــىأمــین، فعالیــة الرقابــة المالیــة، قمبــور محمــدحــراق مصــباح.47

،العـدد 03،المجلـدمجلـة نمـاء للإقتصـاد والتجـارةالجزائر،العـام فـيالمـالتبدیـدمـنلعامة والحـداالنفقات

.2019،جامعة الصدیق بن یحي، جیجل،الجزائر، 01

علـىالعـامالمرفـقوتفویضـاتلعمومیـةاالصـفقاتمجـالفـيالعـامالمـالحمایةآلیات،حساین سامیة.48

، جامعـة 2،العـدد5والاجتماعیـة، المجلـد الانسـانیةالعلـوم، مجلـة247-15الرئاسـي المرسـومأحكـامضـوء

.2019عبد الحمید مهري، قسنطینة، الجزائر،
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العمومیة،،مجلـة الصـفقاتمجـالفـيللمنافسـةالاقتصـاديالضـبطسـلطاتحمـلاوي نجـاة، تفعیـل.49

، كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة،جامعة حمـــــة 01،العـــــدد 10قانونیـــــة والسیاســـــیة ،المجلـــــد العلـــــوم ال

.2019لخضر،الوادي، الجزائر، 

حــــوت فیروز،حظــــر البیــــع بأســــعار منخفضــــة تعســــفیا،مجلة دائــــرة البحــــوث والدراســــات القانونیــــة .50

.2017ئر،،الجزاة،المركز الجامعي عبد االله مرسلیي،تیباز 03،العدد 01والسیاسیة،المجلد

، 10خالدي خدیجة،جریمة المحاباة في الصفقات العمومیة،مجلة العلوم القانونیة والسیاسـیة،المجلد.51

.2019،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الشهید حمى لخضر،الوادي، الجزائر،02العدد 

مجلة العلوم خرشي إلهام، دور التوصیات والأراء في تفعیل تدخلات السلطات الإداریة المستقلة، .52

.2014،جامعة سطیف، 18الإجتماعیة، العدد 

الدراســــــــاتعثمان،الترصـــــــد الإلكترونــــــــي كآلیـــــــة لمكافحـــــــة الجــــــــرائم المعلوماتیة،مجلـــــــةخرشـــــــي.53

.2020، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، 03، العدد07الحقوقیة،المجلد

-15رقـمالعـامیة وتفویضات المرفقالعمومالصفقاتلقانونالجدیدة الأحكامعیشة،قراءة فيخلدون.54

ـــــــوم القانونیـــــــة ، مجلـــــــة247 ـــــــدوالاجتماعیـــــــةالعل زیـــــــان،جامعـــــــة02،العـــــــدد 02،المجل

.2017عاشور،الجلفة،الجزائر،

فـي ضـوء آلیـات الرقابـة الداخلیـة للصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام،الكریمعبدخلیفي.55

جامعــة ،كلیــة العلــوم الاقتصــادیة،01،العــدد07،المجلد،مجلــة أبعــاد اقتصــادیة247-15الرئاســيالمرســوم 

.2011،الجزائر،بومرداس،امحمد بوقرة

وقــــالحقمجلة،"نموذجاالعمومیةالصفقات"الفسادمكافحة في الشفافیةدور،الكریمخیضرة عبد.56

.2016ر،بسكرة، الجزائخیضر،محمدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،02العدد،الحریاتو

المتعلـــــق 03/03دمانـــــة محمـــــد، الحاســـــي مریم،تبریـــــر الإتفاقـــــات المقیـــــدة للمنافســـــة وفقـــــا للأمـــــر .57

،مجلــة الدراســات القانونیــة والسیاســیة،كلیة الحقــوق والعلــوم الساســیة،جامعة عمــار 02بالمنافســة،العدد 

.2015ثلجي،الأغواط ،الجزائر،

جــال الصــفقات العمومیــة، مجلــة التمكــین دهمــة مروان،القضــاء الإســتعجالي قبــل التعاقــدي فــي م.58

.2020،كلیة العلوم الإجتماعیة،جامعة عمار ثلجي،الأغوط، الجزائر،03،العدد 02الإجتماعي، المجلد

مجلـة كلیـة الحقوق،المجلـد ،الإداریـةالعقـد شـریعة المتعاقـدین فـي العقـود محمد،رنا راضي البیاتي.59

.2011،جامعة النهرین،العراق،02،العدد 13

س سامیة،الرقابة الوصائیة على المجلس البلدیة في النظامین الجزائـري والتونسـي،مجلة العلـوم رای.60

،جامعة العربي التبسي،تبسة ،الجزائر.12،العدد07الإجتماعیة والإنسانیة، المجلد
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رقراقــي محمــد زكریــاء،التجریم فــي الصــفقات العمومیة،صــراع بــین الــردع الجزائــي وهشاشــة الأمــن .61

،جامعـــة مـــولاي 07،العـــدد02قـــررین العمومیین،مجلـــة البحـــوث القانونیـــة والسیاســـیة،المجلد القـــانوني للم

.2016الطاهر،سعیدة،الجزائر،

زوزو هـــدى، زوزو زولیخـــة ،الرقابـــة كآلیـــة للوقایـــة مـــن جـــرائم الصـــفقات العمومیـــة فـــي التشـــریع .62

ــــــــوق والحریات،العــــــــدد  ــــــــة الحق ــــــــوم السیاســــــــیة،ج02الجزائري،مجل ــــــــوق والعل ــــــــة الحق امعة محمــــــــد ،كلی

.2016خیضر،بسكرة،الجزائر،

ــــدة فــــي.63 ــــور، الممارســــات المقی ــــد الن ــــد زیــــدان عب ــــة صــــوت القانون،المجل الصــــفقات العمومیة،مجل

.2018، جامعة الجیلالي بونعامة،خمیس ملیانة،الجزائر،01،العدد05

لمجلـة،"حتـهومكافالفسـادمـنللوقایـةالوطنیـةللهیئـةالقـانونيالمركـزحـولملاحظـات"رشـید،زوایمیة.64

،2008وزو ،تیزي، جامعة01، العدد 03والعلوم السیاسیة،المجلد للقانونالنقدیة

منازعــاتالجزائــر واشــكالیة فــيالمســتقلةالإداریــةالســلطات،ســالمي عبــد السلامعلي،ســعودي.65

،كلیــة الحقــوق والعلــوم 01،العــدد 05والسیاســي،المجلدالقــانونيالفكــرائي، مجلــةالقضــالاختصــاص

.2021السیاسیة، جامعة عمار ثلجي،الأغواط،الجزائر،

سلیماني سعید،دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة، مجلة كلیة الحقوق،العـدد .66

.1994،جامعة تلمسان،04

الفســاد،المجلة الأكادیمیــة للبحــوث مكافحــةفــيالعمومیــةصــفقاتاللجنــة، دورسویســي إبــراهیم.67

،كلیــة الحقــوق والعلــوم السایســیة، جامعــة عمــار ثلیجي،الأغــواط، 1،العــدد5القانونیــة والسیاســیة،المجلد

.2021الجزائر،

شرون حسینة، بن مشري عبد الحلیم،سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بـین الحظـر .68

،جمعة محد خیضر،بسكرة،الجزائر.02،العدد 02مجلة الإجتهاد القضائي،المجلدوالإباحة، 

العقـود الإداریـة ''دراسـةانعكاسـاته علـىوحـدودالمـدنيالقـانونفـيالسـببركنعباس،تطورصادقي.69

والدراسـات،عدد خـاص،المركز للبحـوثآفـاقوالفرنسـي''، مجلـةوالمصـريالجزائـريالتشـریعبـینمقارنـة

.2018ي آمود بن مختار، إیلیزي، الجزائر،الجامع

مجلـة العلـومالمسـتقلة،الإداریـةالسـلطاتمسـؤولیةالقـانوني لقیـامالأسـاس،صـوالحیة عمـاد.70

.2020،جامعة أم البواقي،الجزائر،03،العدد 07المجلد الإنسانیة،

الدراســـات والبحـــوث طالـــب محمـــد كریم،الإتفاقـــات المتعلقـــة بالأســـعار والمقیـــدة بالمنافســـة، مجلـــة .71

.2018،جامعة المسیلة،الجزائر، 3، المجلد9القانونیة، العدد
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طیـــب ولـــد عمر،الآلیـــات القانونیـــة لفـــض منازعـــات الصـــفقات العمومیـــة فـــي التشـــریعین الجزائـــري .72

،كلیــــة الحقــــوق والعلـــــوم 09والمغربي،مجلــــة الأســــتاذ الباحــــث للدراســــات القانونیــــة والسیاســــیة، العــــدد 

.2018ة محمد بوضیاف، المسیلة،الجزائر،السیاسیة، جماع

في إطار فانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مجلـة ظریف قدور،جنحة منح امتیازات غیر مبررة .73

.، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر08العلوم القانونیة والإجتماعیة،العدد 

جامعـةمجلةبالمناقصة، قدالتعافيالمنافسةحریةمبدأحماد،مخلفوعلي،مخلفصالح عارف.74

.2005العراق،،05العدد،03المجلدوالسیاسیة،القانونیةللعلومالأنبار

عبد الرزاق جاسـم رشـا، الطعـن بالإلغـاء فـي القـرارات الإداریـة المنفصـلة عـن العقـد الإداري،مجلـة .75

.2011،جامعة المستنصریة ،العراق،04الحقوق،العدد 

لتبلیـغ عـن تعـارض المصـالح تكـریس لمكافحـة الفسـاد فـي الوظـائف عثماني فاطمة ،تجـریم عـدم ا.76

،جامعــــــــــــــة 12،العــــــــــــــدد06العمومیة،مجلــــــــــــــة البحــــــــــــــوث والدراســــــــــــــات القانونیــــــــــــــة والسیاســــــــــــــیة،المجلد

.2011،الجزائر،2البلیدة

للعقابالإجتماعیةالوضعیةسلبیاتللحد منقانونيسبیلالإداریة العقوبة،"الرحمانعزاوي عبد.77

.2008تلمسان،بلقاید،بكرجامعة أبوالحقوق،، كلیة06العدد القانونیة والإداریة،لعلومامجلة،"

، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم 02،العـــدد09عمـــاري غالیـــة، التصـــریح بعـــد التـــدخل لضـــبط الســـوق،المجلد.78

.2006السیاسیة، جامعة مولود معمري،الجزائر،

فیة علــى إجـراءات ابــرام العقـود الإداریــة عمیـري أحمــد ،دور الإشـهار (الإعــلان) فـي إضــفاء الشـفا.79

،العدد الاكادیمیـــة للدراســـات الاجتماعیـــة والانســـانیة،247-15وم الرئاســـي رقـــمســـفـــي الجزائـــر طبقـــا للمر 

.2017جامعة حسیبة بن بوعلي ،شلف ،الجزائر،،18

، 2020الدسـتوري لسـنة للتعـدیلطبقـاالشـفافیةمبـادئوتعزیـزالعامـةالحیـاةلقـةأخ"أحمـد،عمیـري.80

لمجلـد االسیاسـیة، والعلـومالحقـوقفـيالبحـوثمجلـة،"نموذجـاالفسـادمـنللشـفافیة والوقایـةالعلیـاالسـلطة

.2021تیارت،جامعة،01، العدد07

بــینالفصــلمبــدأمــآل:المســتقلةالإداریــةللهیئــاتالدســتوریةالمكانــة"،الــدینعیســاوي عــز.81

،جامعة محمد خیضر،بسكرة ، الجزائر.4، العدد3،مجلة الإجتهاد القضائي،المجلد "السلطات

البحـوث القانونیـة مجلـةسـلطة ضـبط الصـفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق العـام،:غربـي أحسـن.82

.2015، سكیكدة، الجزائر، 11ّ،العدد 1955أوت  20جامعة والإقتصادیة،

والدراسـاتالبحـوثمجلـةالمسـتقلة،الإداریـةللسـلطاتالوظیفیـةالاسـتقلالیةنسـبیة:غربـي أحسـن.83

.2015، سكیكدة، الجزائر، 11ّ،العدد 1955أوت  20جامعة الانسانیة،
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المرسـومظـلفـيللتنفیـذكضـمانالعمومیـةالصـفقاتتنفیـذلمنازعـاتالودیةالتسویةالحق،عبدغلاب.84

،المركــز الجــامعي 02، العــدد02المجلــدوالسیاســیة،القانونیــةللدراســاتمجلــة معــالم، 247-15الرئاســي

.2018تندوف، الجزائر،

ـــــوم .85 ـــــة لتكـــــریس مبـــــدأ المنافســـــة، مجلـــــة العل غنیـــــة عبـــــاس،الإعلان عـــــن الصـــــفقة العمومیـــــة كآلی

.2018،المجلد أ، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 49الإنسانیة،عدد 

المجلــة المتوســطیة للقــانون العمومیــة،الصــفقاتعلــىاللاحقــةالمالیــةهــام، الرقابــةإلقــارة تركــي.86

.2016بكر بقاید، تلمسان،الجزائر،،جامعة أبو01،العدد01، المجلد والإقتصاد

المنافســة، مجلــة البحــوث القانونیــة وترقیــةحمایــةفــيالمنافســةلمجلــسدور،أيجمــالرنــاشق.87

.2020،مركز الجامعي آفلو، الجزائر،01، العدد02والإقتصادیة ،المجلد 

المنافیـةالممارسـاتمتابعـةالمنافسـة الجزائـري كجهـة مختصّـة فـي،عن فعالیـة مجلـسغالیـةقوسـم.88

ق،جامعــــــــــة ،كلیــــــــــة الحقو 02الأعمال،العــــــــــددقــــــــــانون و العقــــــــــود البحــــــــــوث فــــــــــيللمنافســــــــــة، مجلــــــــــة

.2017منتوري،قسنطینة،الجزائر، 

والحریات،المجلــد الحقــوقالفســاد، مجلــةمــنالوقایــةهیئــاتتعــددجــدوى ن،مالحــقعبــدقــریمس.89

.2016بسكرة، الجزائر، ، جامعة02، العدد 04

والعلـومللقـانونالنقدیـةوالتطبیـق ،المجلـةالنظریـةبـینوالقـرضالنقـدمجلـساسـتقلالیة"شـریفكـایس.90

.2010وزو،تیزيمعمري،مولودجامعة، كلیة الحقوق،06لسیاسیة،العدد ا

،12المجلــدكتــو محمــد الشــریف،حمایة المســتهلك مــن الممارســات المنافیــة للمنافســة،مجلة الإدارة،.91

.2002،المدرسة الوطنیة للإدارة،الجزائر،23العدد 

القانونیـة للعلـومالجزائریـةجلـة،الم»العمومیـةالصـفقاتفـيالمنافسـةحمایـة«الشـریف،كتـو محمـد.92

.2010الجزائر، بن یوسف بن خدة ،جامعة،02العدد،47المجلدوالإقتصادیة،

القانونیةللدراساتالباحثالأستاذالجزائر،مجلةفيالمستقلةالإداریةالسلطاتالحق،تعدادعبدكرمیة.93

،جامعة محمـــــد بوضیاف،المســـــیلة، ،كلیـــــة الحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة01،العـــــدد06والسیاســـــیة،المجلد 

.2021الجزائر،

لاكلــي نادیة،شــروط حظــر وضــعیة الهیمنــة فــي قــانون المنافســة الجزائري،مجلــة الحقــوق والعلــوم .94

.2018،جامعة عباس لغرور،خنشلة،الجزائر،09السیاسیة،العدد

،طنیـة لـلإدارةالمدرسـة الو ،01،العـدد11لباد ناصر،السلطات الإداریة المستقلة،مجلة الإدارة،المجلد .95

.2001،الجزائر،حیدرة 
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لعور بدرة ،حمایة المنافسة من التعسف في عـرض أو ممارسـة أسـعار بیـع منخفضـة للمسـتهلكین .96

،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة،جامعة محمـــد 10المنافســـة الجزائري،مجلـــة الفكر،العـــدد وفقـــا لقـــانون

.2006خیضر،بسكرة،الجزائر،

اللازمــة لمشــروعیة العقــد الإداري وأهمیتهــا فــي أداء الســلطة العامــة الأســس القانونیــة كــریملــؤي.97

.2011لواجباتها،مجلة دیالى للبحوث الإنسانیة،العراق،

،مجلـة البحـوث 03،العـدد02لیازید مختاریة ،التعامل الثانوي فـي مجـال الصـفقات العمومیة،المجلـد .98

.2014القانونیة والسیاسیة،جامعة طاهر مولاي ،سعیدة،الجزائر،

،جامعـة 11مباركي براهیم،مبدأ حظر توجیـه أوامـر للإدارة،مجلـة البحـوث القانونیـة والإداریة،العـدد .99

.2018مولاي الطاهر،سعیدة، الجزائر،

مبـــروك عبـــد النـــور،علي ســـالم محمـــد فاضـــل نورالـــدین، الوصـــایة الإداریـــة ضـــمانة الإســـتقلالیة .100

،جامعــــة المســــیلة،01،العــــدد 04المجلــــد الجماعــــات المحلیــــة، مجلــــة الدراســــات والبحــــوث القانونیــــة،

.2019الجزائر،

،مجلـــــة الدراســـــات والبحـــــوث 08مجـــــاجي سعاد،التعســـــف فـــــي اســـــتعمال الحـــــق الإجرائي،العـــــدد .101

.2016القانونیة،جامعة المسیلة ،الجزائر،

ـــــــــف،" الدســـــــــتور والمنافســـــــــة''،مجلة الدســـــــــتوریة،العدد .102 ـــــــــد اللطی ،الســـــــــنة 13محمـــــــــد محمـــــــــد عب

.2008وریة العلیا،القاهرة،مصر،السادسة،المحكمة الدست

مختـــور دلیلـــة،حظر البیـــع بأســـعار منخفضـــة بشـــكل تعســـفي'' اســـتثناء لحریـــة الأســـعار''،المجلة .103

، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،جامعة عبــد الرحمــان 02،العــدد08الأكادیمیــة للبحــث القانوني،المجلــد

.2017میرة،بجایة،الجزائر،

حظر توجیه أوامـر مـن القاضـي الإداري لـلإدارة والاسـتثناءات مزیاني فریدة، سلطاني آمنة،مبدأ.104

ــــوم 07الــــواردة علیــــه فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریة،مجلــــة الفكر،العــــدد ،كلیــــة الحقــــوق والعل

.2011السیاسیة،جماعة محمد خیضر،بسكرة، الجزائر،

للقــانون والعلــوم مســعد جلال،مــدى اخضــاع الأشــخاص المعنویــة لقــانون المنافســة،مجلة النقدیــة.105

،كلیــــــــة الحقــــــــوق والعلــــــــوم السیاســــــــیة،جامعة مولــــــــود معمري،تیـــــــــزي 01،العــــــــدد09السیاســــــــیة،المجلد 

.2006وزو،الجزائر،

مقفــولجي عبــد العزیز،شــروط قبــول الدعوى،مجلــة البحــوث والدراســات القانونیــة والسیاســیة،العدد .106

، الجزائر.02،جامعة البلیدة 06
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ــــة جدیــــدة نحــــو حوكمــــة العقــــود والصــــفقات بدران،القضــــاء الإســــتعجاليمــــراد .107 قبــــل التعاقدي:آلی

،جامعــة أبــو بكــر بقاید،تلمســان، 02،العــدد03العمومیــة، المجلــة المتوســطیة للقــانون والإقتصــاد، المجلــد

.2016الجزائر،

ـــانون الإجـــراءات .108 ـــة فـــي ظـــل ق ـــذ الأحكـــام الإداری ـــة كضـــمانة لتنفی ـــة أســـیا،الغرامة التهدیدی ملایكی

،كلیـــــــة الحقـــــــوق والعلـــــــوم 02،العـــــــدد08ة،مجلـــــــة العلـــــــوم القانونیـــــــة والسیاســـــــیة،المجلدالمدنیـــــــة والإداری

.2017السیاسیة،جامعة لخضر،الوادي،الجزائر،

،"قرارات سلطات ضبط النشاط الاقتصاديشرعیة منازعاتعلىالقضائیةالرقابة"داودمنصور.109

.2015مارس بسكرة،خیضر،حمدمجامعةالسیاسیة،والعلوم،كلیة الحقوق12العددالمفكر،مجلة

الأسـتاذالعمومیـة ،مجلـةالصـفقاتمـادةفـيالإسـتعجاليالإداريالقضـاءموسـاوي فاطمـة، دور.110

، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،جامعة محمـد 03،العـدد03والسیاسـیة،المجلدالقانونیـةللدراسـاتالباحـث

.2018بوضیاف،المسیلة، الجزائر،

الرقابة الداخلیة والخارجیة كضـمان لحمایـة مبـدأ حمایـة المنافسـة،مجلة موساوي فاطیمة، هیئات .111

،كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة،جامعة الشـــهید حمـــى 02،العـــدد 09العلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة،المجلد

.2018لخضر،الوادي،الجزائر،

ك، المجلــد ناصــري نبیــل، تنظــیم المنافســة الحــرة كآلیــة لضــبط الســوق التنافســیة وحمایــة المســتهل.112

،المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة بـــن 04، العــدد 52

.یوسف بن خدة، الجزائر

التركیـزعملیـاتمجـالالصـادرة فـيالمنافسـةمجلـسقـراراتعلـىالقضـائیة،الرقابـةنموشـي حبیبـة.113

،جامعــة العلــوم الإســلامیة، الأمیــر عبــد 12لعــدد، ا06والاقتصــاد،المجلد الشــریعةالاقتصــادي، مجلــة

.2017القادر، قسنطینة،الجزائر،

فضـلأ تحسینحونالعمومیةللصفقاتالإلكترونیةالبوابةالبشیر،مركان محمداالله،عبدودان بو.114

بـنالحمیـدعبـدجامعـة،3العـددوالأسـواق،مجلـة المالیـةالإلكترونیـة، الإدارةإطـارفـيالعمومیةللخدمة

.2015سبتمبرمستغانم، الجزائر،بادیس

والقانونیـةالبحـوث، مجلـةالقـانونيالتكییـفوإشـكالیةالمسـتقلةالإداریـةالسلطات،تمام آمالیعیش.115

.2018،، الجزائربسعیدة،جامعة مولاي طاهر،10،العدد02السیاسیة،المجلد 

،قایة من الفساد ومكافحتهانون الو یعیش تمام آمال، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب ق.116

،جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر.05مجلة الإجتهاد القضائي،العدد
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الملتقیات:

احمیداتو محمد، الضمانات البنكیة المقدمة فـي الصـفقات العمومیة،مداخلـة مقدمـة بمناسـبة انعقـاد .1

247-15ظـل المرسـوم الرئاسـي العـام فـي الملتقى الدولي حول الصفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق

.2016أكتوبر 19و 18والشریعات المقارنة، بجامعة محمد بوضیاف،المسیلة، الجزائر، یومي

قــانون المنافســة بــین الشــادلي زیبار،ماهیــة المنافســة فــي الجزائر،مداخلــة فــي ملتقــى وطنــي حــول''.2

لسیاسیة،قسـم العلـوم القانونیـة تحریر المبادرة وضبط السوق''،المنظم من طـرف كلیـة الحقـوق والعلـوم ا

.2015مارس 17و 16والإداریة، جامعة قالمة، یومي 

جراءات الطعن في قرارات مجلـس المنافسـة، مداخلـة فـي أعمـال الملتقـى الـوطني لخضاري أعمر،.3

فــي المجــال الإقتصــادي والمالي،جامعــة عبــد الرحمــان میــرة، بجایــة، ســلطات الضــبط المســتقلةحــول 

.2007ماي 24-23الجزائر،أیام 

مداخلـة بمناسـبة أعمـال العمومیـة،فـي الصـفقاتالتحـريوالتجـریم،خصوصـیةمشـیرخ محمـدبـن.4

الملتقــــى الــــوطني حــــول دور الصــــفقات العمومیــــة فــــي حمایــــة المــــال العــــام، بكلیــــة الحقــــوق، جامعــــة 

.2013ماي 20المدیة،الجزائر، یوم 

بومقورة سلوى ،رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیـة فـي التشـریع .5

مداخلـــة بمناســـبة أعمـــال الملتقـــى الـــوطني حـــول دور الصـــفقات العمومیـــة فـــي حمایـــة المـــال الجزائري،

.2013ماي 20العام، بكلیة الحقوق،جامعة المدیة،الجزائر،یوم 

مداخلـةالعـام،للمـالحمایـةالعمومیـةالصـفقاتمجـالفـيالمنافسـة ةحریـمبـدأكـریس،تیـاب نادیـة.6

جامعـةالعـام،المـالحمایـةفـي العمومیـةدور الصـفقاتحـولالسـادسالـوطنيالملتقـىضـمنقـدمت

.2013ماي20المدیة، یومفارس یحي

بالوقایـة لمتعلـق ا 01-06رقـم القـانونظـلالصـفقات العمومیـة فـيالرشـوة فـي، جریمـةجلایلـة دلیلـة.7

مداخلــة بمناســبة أعمــال الملتقــى الــوطني حــول دور الصــفقات العمومیــة فــي ومكافحتــه،مــن الفســاد

.2013ماي 20حمایة المال العام، بكلیة الحقوق، جامعة المدیة،الجزائر،یوم 

رقراقــي محمــد زكریاء،الإتفاقــات المحظــورة فــي مجــال الصــفقات العمومیة،مداخلــة بمناســبة انعقــاد.8

المــنظم مــن طــرف كلیــة ،ملتقــى وطنــي حــول'' حریــة المنافســة بــین دســترة المبــادرة ومتطلبــات الضــبط' 

الحقـــوق والعلـــوم السیاسیة،بالشـــراكة مـــع مدیریـــة التجـــارة والصـــناعة لولایـــة البـــویرة جامعـــة آكلـــي محنـــد 

.2018نوفمبر 13أولحاج ،البویرة ،یوم 
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، 217-15ومیـة فـي ظـل أحكـام المرسـوم الرئاسـي زواوي عباس،طرق وأسالیب ابرام الصـفقات العم.9

مداخلــة مقدمـــة بمناســـبة انعقـــاد الیــوم الدراســـي حـــول'' تنظـــیم الصــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق 

.2015دیسمبر 17العام''،المنظم من طرف جامعة محمد خیضر بالتنسیق مع ولایة بسكرة ،یوم

المنافســـة، مداخلـــة فـــي ملتقـــى وطنـــي ساســـان رشید،خضـــوع الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة لقـــانون.10

حــول''  قــانون المنافســة بــین تحریــر المبــادرة وضــبط الســوق''،المنظم مــن طــرف كلیــة الحقــوق والعلــوم 

.2015مارس 17و 16السیاسیة،قسم العلوم القانونیة والإداریة،جامعة قالمة،یومي 

، الجزائـريالتشـریع فـيالشـفافیةلتكـریسوسـیلةك لداخلیـةا الإداریـةالرقابـةطـویرات عبـد الرحمـان،.11

المـالحمایـة فـي العمومیـةالصـفقات دور حـولالسـادسمداخلة مقدمـة بمناسـبة انعقـاد ملتقـى وطنـي

.2013ماي20جامعة یحي فارس،المدیة ،یومالعام،

مداخلـــة بمناســـبة أعمـــال الملتقـــى عبـــوب زهیـــرة ،جریمـــة الرشـــوة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة،.12

الجزائـر، الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، بكلیة الحقوق، جامعة المدیـة،الوطني حول دور

.2013ماي 20یوم 

فریدي نبیل،مبدأ حریة المنافسة بین التعسف في وضـعیة الهیمنـة ونظریـة التسـهیلات الأساسـیة، .13

بــات الضــبط' مداخلــة بمناســبة انعقــاد ملتقــى وطنــي حــول'' حریــة المنافســة بــین دســترة المبــادرة ومتطل

المـــنظم مـــن طـــرف كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، بالشـــراكة مـــع مدیریـــة التجـــارة والصـــناعة لولایـــة ،

.2018نوفمبر 13یوم ، الجزائر،البویرة، جامعة آكلي محند أولحاج ،البویرة

التشـریعفـيقبـل إبرامهـاالعمومیـةالصـفقاتالإسـتعجالي علـىالإداريالقضـاءفقیـر محمـد، رقابـة.14

مداخلـة بمناسـبة أعمـال الملتقـى الـوطني ،-المـال العـاملحمایـةوقائیـةآلیـة-المقـارنالجزائـري والتشـریع

20حول دور الصفقات العمومیة فـي حمایـة المـال العـام، بكلیـة الحقـوق، جامعـة المدیـة،الجزائر، یـوم 

.2013ماي 

حـول السـلطاتالـوطنيملتقـى،مداخلـة ال"المسـتقلةالإداریـةالسـلطاتشـرعیةسـامیة، ''مـدىكسـال.15

،قالمة،الجزائر، یومي1945ماي08والعلوم السیاسیة، جامعةالحقوقالجزائر، كلیةفيالمستقلةالإداریة

.2012نوفمبر14و13

حـول قـانون الـوطنيمداخلـة الملتقـىمصـعور فطیمـة الزهراء،الطبیعـة القانونیـة لمجلـس المنافسـة،.16

، قالمة، 1945ماي08والعلوم السیاسیة،جامعةالحقوقة وضبط السوق،كلیةالمنافسة بین تحریر المبادر 

.2015مارس 17و16الجزائر، یومي
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المشـرعمعمقارنةالعمومیة، دراسةالصفقاتعلىالداخلیةالرقابةأسالیبفعالیةمدى،سفیانموري.17

العمومیةالصفقات دور حولالسادسمداخلة مقدمة بمناسبة انعقاد ملتقى وطنيالفرنسي والتونسي،

.2013ماي20جامعة یحي فارس،المدیة، یومالعام،المالحمایة في

حـول ''السـلطاتالـوطنيالجزائر،مداخلة بمناسبة انعقـاد الملتقـىفيالمحاسبة لویزة، مجلسنجار.18

13، قالمـة، یـومي 1945مـاي 05السیاسـیة، جامعـة والعلـومالحقوقالجزائر''، كلیةفيالمستقلةالإداریة

.2012نوفمبر 14و

، سلطات الضبط المستقلة: آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة،نزلیوي صلیحة.19

فـي المجـال الإقتصـادي والمـاليسـلطات الضـبط المسـتقلةمداخلـة فـي أعمـال الملتقـى الـوطني حـول 

.2007ماي 24-23،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر،أیام 

بمنافسـبةألقیـتمداخلـة،المسـتقلةالإداریـةالسـلطاتعـنالصـادرةالقراراتتنفیذوقف"فتحي،وردیة .20

الحقـوق،كلیـة"والمـاليالاقتصـاديالمجـالفـيالمسـتقلةالضـبطسـلطات:الـوطني حـولالملتقـىفعالیـات

.2007أبریل 24-23یومي المنظمبجایة،میرة،الرجمانعبدالسیاسیة جامعةوالعلوم

V(:المصادر

:* الدساتیر

ســبتمبر 08،الصــادر بموجــب اســتفتاء 1963لســنة الجهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیةدســتور.1

.1963سبتمبر 10،المؤرخة في64،ج،ر،ج،ج،العدد1963

-76 رقـــم الصـــادر بموجـــب الأمـــر،1976لســـنة الجهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیةدســـتور.2

ــــــوفمبر 22،المــــــؤرخ فــــــي97 ــــــة 1976ن ــــــة الدیمقراطی ــــــة الجزائری ،المتضــــــمن إصــــــدار دســــــتور الجمهوری

.1976نوفمبر 24،المؤرخة في94الشعبیة،ج،ر،ج،ج،العدد

المرســوم الرئاســي ،الصــادر بموجــب 1989لســنة الجهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیةدســتور.3

ق بنشـر نـص تعـدیل الدسـتور الموافـق علیـه فـي اسـتفتاء المتعلـ،1989فبرایـر 28المؤرخ فـي،18-89رقم

ج،ر،ج،ج،العدد فــــي الجریــــدة الرســــمیة للجمهوریــــة الجزائریــــة الدیمقراطیــــة الشــــعبیة،،1989فبرایــــر 23

.1989مارس 01المؤرخة في،09

الصـــادر بموجـــب المرســـوم ،الصـــادر 1996الجهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطیـــة الشـــعبیة لســـنة دســـتور.4

،المتعلـق بإصـدار نـص تعـدیل الدستور،المصــادق 1996دیســمبر 07،المـؤرخ فـي438-96م الرئاسـي رقـ

،فــــــــي الجریــــــــدة الرســــــــمیة للجمهوریــــــــة الجزائریــــــــة الدیمقراطیــــــــة 1996نــــــــوفمبر 28علیــــــــه فیاســــــــتفتاء 

-20المرسـوم الرئاسـي رقـم المعدل والمـتمم ب،1996دیسمبر08،المؤرخة في76الشعبیة،ج،ر،ج،ج،العدد
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،المتعلــق بإصــدار تعــدیل الدســتور المصــادق علیــه فــي اســتفتاء أول 2020دیســمبر30،المــؤرخ فــي442

ــــــــــــــــــــــوفمبر ــــــــــــــــــــــ2020ن ــــــــــــــــــــــدة الرســــــــــــــــــــــمیة للجمهوری ــــــــــــــــــــــي الجری ــــــــــــــــــــــة الدیمقراطیــــــــــــــــــــــة ،ف ة الجزائری

.2020دیسمبر30،المؤرخة في82،ج،ر،ج،ج،العددالشعبیة

* الإتفاقیات الدولیة:

،المـؤرخ 03الجمعیـة العامـة،في القـرار رقـم تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،المعتمدة من طـرف.ا1

ـــــــــوبر31فـــــــــي ـــــــــي2003أكت ـــــــــذ ف ـــــــــز التنفی ـــــــــت حی ـــــــــات المتحـــــــــدة الأمریكیـــــــــة ودخل 14،بنیویورك،بالولای

أفریــل 19المــؤرخ فــي ،128-04وتمــت المصــادقة علیهــا بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم ،2005دیســمبر

.2004أبریل 26في،المؤرخة 04،العدد،ج،ر،ج،ج2004

،المعتمــدة خــلال الــدورة العادیــة الثانیــة، 2003الإتحــاد الإفریقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه لســنة إتفاقیــة .2

، 2006 أوت 05فـي حیـز التنفیـذ،ودخلـت2003جویلیـة 11لمؤتمر الإتحاد الإفریقي المنعقد بمابوتو في

، 2006أفریـــــل 10المـــــؤرخ فـــــي ،137-06وتمـــــت المصـــــادقة علیهـــــا بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم

.2006أبریل 16في ،المؤرخة 24،العدد،ج،جج،ر

*القوانین العضویة:

،المتعلــــق باختصاصــــات مجلــــس الدولــــة 1998مــــاي30،المــــؤرخ فــــي 01-98.القــــانون العضــــوي رقــــم1

،المعــدل والمتمم،بالقــانون العضــوي 1998جــوان 01المؤرخــة فــي،37وتنظیمــه وعمله،ج،ر،ج،ج،العــدد

،المعـدل والمـتمم 2018مارس07المؤرخة في،15،ج،العدد،ج،ر،ج2018مارس 04،المؤرخ في02-18رقم

16فـــــي،المؤرخـــــة 41،ج،ر،ج،ج،العـــــدد2022جـــــوان09فـــــي المـــــؤرخ 11-22رقـــــم بالقـــــانون العضـــــوي 

.2022جوان

،المتعلـــــق بالإعلام،ج،ر،ج،ج،العـــــدد 2012جـــــانفي 12،المـــــؤرخ فـــــي05-12.القـــــانون العضـــــوي رقـــــم2

أوت  27،المـــؤرخ فـــي 14-23نون العضـــوي رقـــم الملغـــى بموجـــب قـــا2012جـــانفي15،المؤرخـــة فـــي02

.2023أوت  29،المؤرخة في 56،المتعلق بالإعلام ،ج،ر،ج،ج،العدد 2023

*القوانین:

مــا إلا الفرنســیةبــالقوانینالعمــلبتمدیــدیتعلــق،1962دیســمبر31فــيالمــؤرخ،157-62القــانون.1

الفرنسـیة،،الـنص باللغـة1963جـانفي11،المؤرخـة فـي02الوطنیة،ج،ر،ج،ج،العـددالسـیادةمـعیتعـارض

05فــــــــي ،المــــــــؤرخ29-73 رلأمــــــــا ،مــــــــن04،بموجــــــــب المــــــــادة1975یولیــــــــو 05الملغــــــــى اعتبــــــــارا مــــــــن 

.1973غشت 03،المؤرخة في62،ج،ر،ج،ج،العدد1973یولیو
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،المتعلق بمماریة وظیفة المراقبة من طرف مجلـس 1980سبتمبر 01،المؤرخ في05-80القانون رقم .2

.(الملغى).1980مارس04،المؤرخة في10،العدد،جج،ر،جالمحاسبة،

ــــــو11المــــــؤرخ فــــــي،10-81القــــــانون رقــــــم.3 ــــــب،1981یولی ــــــق بشــــــروط تشــــــغیل العمــــــال الأجان ،المتعل

.1981یولیو 14،المؤرخة في28ج،ر،ج،ج،العدد

،،المتعلــق بالتزامــات المكلفــین بالضــمان الإجتمــاعي1983یولیــو 02المــؤرخ فــي،14-83القــانون رقــم.4

ینــــایر 12،المــــؤرخ فــــي04-88،المعــــدل بالقــــانون رقــــم1983یولیــــو05،المؤرخــــة فــــي28ددج،ر،ج،ج،العــــ

31،المــــؤرخ فــــي12-98،والمعــــدل بالقــــانون رقــــم1988ینــــایر13،المؤرخــــة فــــي02،ج،ر،ج،ج،العــــدد1988

.1998دیسمبر31،المؤرخة في98،ج،ر،ج،ج،العدد1999،المتضمن قانون المالیة لسنة 1998دیسمبر 

لمؤرخــة ا،35،المتعلــق بقــوانین المالیة،ج،ر،ج،ج،العــدد1984یولیــو 7لمــؤرخ فــي،ا17-84القــانون رقــم.5

.1984یولیو 10في

،المتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة 1988جــانفي 13،المــؤرخ فــي01-88القــانون رقــم .6

.1988جانفي 13،المؤرخة في02الإقتصادیة،ج،ر،ج،ج،العدد

ـــــي02-88القـــــانون رقـــــم.7 ـــــة 19،المـــــؤرخ ف ـــــة،  1988جویلی ـــــة للتجـــــارة الخارجی ـــــق بإحتكـــــار الدول ،المتعل

ــــم 1988یولیــــو 20،المؤرخــــة فــــي29ج،ر،ج،ج،العــــدد ــــي 04-03،الملغــــى بموجــــب الأمــــر رق ،المــــؤرخ ف

بالقواعـــــد العامـــــة المطبقــــة علـــــى عملیـــــات اســــتیراد البضـــــائع وتصـــــدیرها، ϕѧѧѧѧѧϠόΗϣϟ،2003جویلیــــة 19

.2003یولیو 20،المؤرخة في43ج،ر،ج،ج،العدد

،المتعلـــق بالوقایـــة الصـــحیة والأمـــن وطـــب العمـــل،1988ینـــایر26،المـــؤرخ فـــي07-88ن رقـــم القـــانو .8

.1988ینایر27،المؤرخة في04ج،ر،ج،ج،العدد

19،المؤرخـة فـي29،المتعلـق بالأسـعار،ج،ر،ج،ج،العدد1989یولیـو05،المؤرخ في12-89القانون رقم.9

.1989یولیو 

14،المؤرخــة فــي14ق بالإعلام،ج،ر،ج،ج،العــدد،المتعلــ1990أبریــل 03،المــؤرخ فــي07-90القــانون .10

ــــــل  ــــــم 1990أفری ــــــي 13-93،المعــــــدل والمتمم،بموجــــــب المرســــــوم التشــــــریعي رق أكتــــــوبر 26،المــــــؤرخ ف

،المؤرخــــة 69،المتعلــــق بالإعلام،ج،ر،ج،ج،العــــدد 07-90،المتعلـــق بــــبعض أحكــــام القــــانون رقــــم 1993

،الملغى.1993أكتوبر 27في

ـــــانون رقـــــم .11 ،المتعلـــــق بالنقـــــد والقرض،ج،ر،ج،ج،العـــــدد 1990أفریـــــل 14،المـــــؤرخ فـــــي 10-90الق

07،المــــــــؤرخ فــــــــي01-01،المعــــــــدل والمتمم،بموجــــــــب الأمــــــــر رقــــــــم1990أفریــــــــل 18،المؤرخــــــــة فــــــــي16

26،المـؤرخ فـي11-03،الملغـى، بـالأمر رقـم2001فیفـري28،المؤرخـة فـي14،ج،ر،ج،ج،العدد2001فیفري
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-10لمعــــدل والمتمم،بموجــــب الأمــــر رقــــم ،ا2003أوت 27،المؤرخــــة فــــي52،ج،ر،ج،ج،العــــدد2003أوت

.2010سبتمبر01،المؤرخة في50،ج،ر،ج،ج،العدد2010أوت 26،المؤرخ في 04

لمتعلـــــق بعلاقـــــات العمل،ج،ر،ج،ج،العــــــدد ا،1990افریـــــل 21المـــــؤرخ فــــــي،11-90القـــــانون رقـــــم .12

21،المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي29-91،المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم بالقــــــــــــانون رقــــــــــــم1990ابریــــــــــــل25،المؤرخــــــــــــة فــــــــــــي7

-94،والمــتمم بالمرســوم التشــریعي رقــم1991دیســمبر25،المؤرخــة فــي68ج،ر،ج،ج،العــدد،1991دیســمبر

-97رقــم ،والمــتمم بــالأمر1994ابریــل13،المؤرخــة فــي20،ج،ر،ج،ج،العــدد1994ابریــل11،المــؤرخ فــي03

.1997ینایر12،المؤرخة في38،ج،ر،ج،ج،العدد 1997ینایر11،المؤرخ في01

،المتعلـــق بالمحاســـبة العمومیة،ج،ر،ج،ج،العـــدد 1990غشـــت 15،المـــؤرخ فـــي21-90القـــانون رقـــم.13

،المـــــؤرخ 04-92،المعـــــدل والمتمم،بموجـــــب المرســـــوم التشـــــریعي رقـــــم1990غشـــــت 15،المؤرخـــــة فـــــي35

11،المؤرخــة فــي73،ج،ر،ج،ج،العــدد1992،المضــتمن قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة 1992أكتــوبر11فــي

،المتضـمن قـانون 2011دیسـمبر28،المؤرخ فـي16-11،المعدل والمتمم، بموجب القانون رقم1992أكتوبر

.(الملغى)2011دیسمبر29،المؤرخة في72،ج،ر،ج،ج،العدد2012المالیة لسنة 

،العدد،المتعلق بمجلس المحاسبة وسـیره،ج،ر،ج،ج1990دیسمبر04،المؤرخ في32-90القانون رقم.14

،(الملغى).1990دیسمبر 04،المؤرخة في53

،المتعلـــــــــق بالمحــــــــاكم الإداریـــــــــة،ج،ر،ج،ج، 1998مــــــــاي30،المــــــــؤرخ فـــــــــي02-98القــــــــانون رقـــــــــم.15

.1998جوان 01،الصادرة بتاریخ 37العدد

،المتعلــق باختصاصــات محكمــة التنــازع وتنظیمهــا 1998جــوان 03،المــؤرخ فــي03-98القــانون رقــم .16

.1998جوان 07،الصادرة بتاریخ39وعملها،ج،ر،ج،ج،العدد

لمحدد لقواعد العامة المتعلقة بالبرید والموصلات ،ا2000وت أ 05،المؤرخ في03-2000القانون رقم.17

-2004،المعـدل والتمم،بالقـانون رقـم 2000وتأ 06،المؤرخة في48السلكیة واللاسلكیة،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المؤرخـــة 28،ج،ر،ج،ج،العـــدد2005،المتضـــمن قـــانون المالیـــة لســـنة 2004دیســـمبر29،المـــؤرخ فـــي21

.2004دیسمبر30في

،35العــدد المنجمــي،ج،ر،ج،ج،القــانون،یتضــمن2001جویلیــة 03فــي،مــؤرخ10-01القــانون رقــم.18

مــــارس 01،المــــؤرخ فــــي02-07رقــــم لأمــــرابموجــــبومــــتمممعــــدل،2001جویلیــــة 04المؤرخــــة فــــي

24فـي،مـؤرخ05-14رقـم بموجب القانون،ملغى2007مارس07المؤرخة في،16،ج،ر،ج،ج، العدد2007

.2014مارس30،المؤرخة في18العدد ، یتضمن قانون المناجم،ج،ر،ج،ج،2014فیفري

بواســــطةالغــــازبالكهربــــاء وتوزیــــع ،یتعلــــق2002فیفــــري 05فــــي،مــــؤرخ01-02رقــــم القــــانون.19

، مـؤرخ10-14رقمالقانونبموجبومتمم،معدل2002فیفري 06،المؤرخة في08القنوات،ج،ر،ج،ج،العدد
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دیســمبر 31،المؤرخــة فــي78،ج،ر،ج،ج،العــدد2015لســنة المالیــةقــانون،یتضــمن2014دیســمبر30فــي

2014.

،ج،ر،ج،ج،العـدد 2003لسـنة قـانون المالیـة،یتضـمن2002دیسـمبر 24فـي،مـؤرخ11-02رقـمقـانون.20

.2002دیسمبر 25،المؤرخة في86

لقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة المحــدد،2004یونیــو23المــؤرخ فــي،02-04رقــم القــانون.21

غشــــت 15،المـــؤرخ فـــي06-10،المعــــدل بالقـــانون رقـــم2004یونیـــو27،المؤرخـــة فـــي41ج،ر،ج،ج،العـــدد،

.2010غشت 18،المؤرخة في46،ج،ر،ج،ج،العدد2010

،،المتعلــــــق بتنصــــــیب العمـــــال ومراقبــــــة التشــــــغیل2004دیســـــمبر 25المــــــؤرخ فــــــي،19-04القـــــانون.22

.2004دیسمبر 26،المؤرخة في 83ج،ر،ج،ج،العدد 

،المؤرخــة 50المحروقات،ج،ر،ج،ج،العــدد،المتعلــق ب2005ابریــل28،المــؤرخ فــي07-05القــانون رقــم.23

،المــــنظم لنشــــاطات 2019دیســــمبر 11،المــــؤرخ فــــي13-19،،الملغــــى بالقــــانون رقــــم2005یولیــــو19فــــي

.2019دیسمبر22،المؤرخة في 79المحروقات،ج،ر،ج،ج،العدد 

04،المؤرخـة فـي60،المتعلـق بالمیاه،ج،ر،ج،ج،العـدد 2005وت أ 04،المؤرخ في12-05القانون رقم.24

.2009یولیو26،المؤرخة في44،ج،ر،ج،ج،العدد 02-09الأمر رقم ب،المعدل والمتمم،2005 أوت

ومكافحته،ج،ر،ج،ج،العدد الفسادمن، یتعلق بالوقایة2006فیفري 20،المؤرخ في 01-06رقمقانون.25

غشــــت 26،المــــؤرخ فــــي05-10،بالقــــانون بــــالأمرالمعــــدل والمــــتمم،2006مــــارس 08،المؤرخــــة فــــي14

،المـؤرخ 15-11بالقـانون رقـم،والمعـدل والمـتمم،2010سبتمبر 01،المؤرخة في50،العددجج،ر،ج،،2010

.2011غشت10،المؤرخة في44،العدد ج،ر،ج،ج،2011أوت 02في

،14العـــدد ج،ر،ج،ج،،المتضـــمن مهنـــة التوثیـــق،2006فیفـــري20،المـــؤرخ فـــي02-06القــانون رقـــم .26

.2006مارس 08الصادرة في

،المتضــمن مهنــة المحضــر القضــائي،ج،ر،ج،ج،2006فیفــري 20فــي ،المــؤرخ03-06القــانون رقــم.27

.2006مارس 08الصادرة في،14العدد 

،والمتضـمن ق إ ج، 156-66،یعدل ویتمم الأمـر 2006دیسمبر 20،المؤرخ في 22-06رقمالقانون.28

.2006دیسمبر 24،الصادرة في 84ج،ر،ج،ج،العدد

،المتضـمن قـانون 156-66عـدل ویـتمم الأمـر رقـم،ی2006دیسـمبر 20،المؤرخ في23-06القانون رقم.29

.2006دیسمبر 24،الصادرة في84العقوبات،ج،ر،ج،ج،العدد 
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،المتضــــــــمن قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنیــــــــة 2008فیفــــــــري 25،المــــــــؤرخ فــــــــي09-08القــــــــانون رقــــــــم .30

، 13-22،المعـــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم 2022أبریــــل 23،المؤرخــــة فــــي 21والإداریة،ج،ر،ج،ج،العـــدد 

.2022جویلیة 17،المؤرخة في 48،ج،ر،ج،ج،العدد 2022جویلیة12ؤرخ في الم

مــــارس 08،المؤرخــــة فــــي15،ج،ر،ج،ج،العــــدد2009فبرایــــر25''المــــؤرخ فــــي،03-09القــــانون رقــــم .31

،المؤرخـة 35،ج،ر،ج،ج،العـدد2018یونیو سنة 10مؤرخ في09-18،المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009

.2018جوان 13في

03،المؤرخـة فـي37،المتعلـق بالبلدیة،ج،ر،ج،ج،العـدد2011یونیـو22،المؤرخ فـي10-11القانون رقم.32

،ج،ر،ج،ج،العــــدد 2021غشــــت 31،المــــؤرخ فــــي13-21، المعــــدل والمــــتمم بــــالأمر رقــــم 2011جویلیــــة 

.2021غشت31،المؤرخة في67

لمؤرخـــة ،ا12،المتعلـــق بالولایة،ج،ر،ج،ج،العـــدد 2012فبرایـــر 21،المـــؤرخ فـــي07-12القـــانون رقـــم .33

.2012فبرایر 19في

،المتضــــمن تنظــــیم مهنــــة المحامــــاة،ج،ر،ج،ج،2013أكتـــوبر 29،المــــؤرخ فــــي07-13القـــانون رقــــم.34

.2013أكتوبر30، المؤرخة في55العدد

قــــــــانون المنــــــــاجم،ج،ر،ج،ج،،المتضــــــــمن2014فبرایــــــــر 24،المــــــــؤرخ فــــــــي05-14القــــــــانون رقــــــــم.35

.2014مارس30،المؤرخة في18العدد

والتصـدیقالمتعلقـة بـالتوقیعالعامـة،المحـدد القواعـد2015فبرایـر01فـي،المـؤرخ04-15رقـم القـانون.36

.2015فبرایر 10،المؤرخة في 06الإلكترونیین، ج،ر،ج،ج، العدد 

،،المتضـــــمن التعـــــدیل الدســـــتوري،ج،ر،ج،ج2016مـــــارس 06،المـــــؤرخ فـــــي 01-16القـــــانون رقـــــم .37

.2016مارس 07،المؤرخة في 14العدد

،المتعلــــق 04-04،الــــدي بعــــدل ویتمم،القــــانون رقــــم2016یونیــــو19،المــــؤرخ فــــي04-16القــــانون رقــــم.38

.2016یونیو 22المؤرخة في،37بالتقییس،ج،ر،ج،ج،العدد

،یتضـــمن القـــانون التـــوجیهي لتطـــویر المؤسســـات 2017أكتـــوبر10،المـــؤرخ فـــي02-17قـــانون رقـــمال.39

.2017ینایر11،المؤرخة في02ج،ر،ج،ج،العدد،الصغیرة والمتوسطة

،العــدد ج،ر،ج،جالمــنظم لنشــاطات المحروقــات،،2019دیســمبر 11المــؤرخ فــي،13-19انون رقــمالقــ.40

.2019دیسمبر 22في ،المؤرخة 79

المتعلـق بقواعـد المحاسـبة العمومیـة والتسـییر المـالي،،2023جوان 21في ،المؤرخ 07-23القانون .41

.2023جوان25في ،المؤرخة 42العددج،ر،ج،ج،
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*المراسیم التشریعیة:

،المتضــمن قــانون المالیــة التكمیلــي لســنة 1994مــاي 26،المــؤرخ فــي08-94المرســوم التشــریعي رقــم.1

.1994ماي 28،المؤرخة في33، ج،ر،ج،ج،العدد 1994

*الأوامر:

، 49،المتضـمن قـانون العقوبـات، ج،ر،ج،ج،العـدد1966یونیـو 08، المؤرخ فـي 156-66الأمر رقم .1

، 2020یولیـو 30،المـؤرخ فـي 01-20لمتمم، بموجب الأمر رقـم ،المعدل وا1966یونیو 11المؤرخة في 

-21، المعـــــدل والمـــــتمم، بموجـــــب القـــــانون رقـــــم 2020یولیـــــو 30،المؤرخـــــة فـــــي 44ج،ر،ج،ج،العـــــدد 

.2021دیسمبر 29،المؤرخة في 99،ج،ر،ج،ج،العدد 2021دیسمبر 28،المؤرخ في 14

،العـدد الجزائیة،ج،ر،ج،جالإجـراءاتقـانون،المتضـمن1966یونیـو 08،المـؤرخ فـي 155-66الأمـر .2

،2019دیســمبر 11،المــؤرخ فــي10-19بالقــانون رقــم المعــدل والمــتمم،1966یونیــو 10،المؤرخــة فــي48

غشـت 25،المؤرخ فـي 11-21رقم ،والمتمم بالأمر 2019دیسمبر 18،المؤرخة في78،العدد ج،ر،ج،ج

.2021غشت 25،المؤرخة في 65،العدد ،ج،ر،ج،ج2021

،المؤرخـة 06،المتضمن قـانون البلدي،ج،ر،ج،ج،العـدد1967جانفي18،المؤرخ في24-67رقم  الأمر.3

.1967جانفي18في 

،52العـــدد،المتعلـــق بقـــانون الصـــفقات العمومیة،ج.ر،1967یونیـــو17فـــي،المـــؤرخ 90-67رقـــم رالأمـــ.4

،ج،ر،ج،ج،1969مـــاي22،المـــؤرخ فـــي32-69بـــالأمر رقـــم والمـــتمم،1967یونیـــو27فـــيالصـــادرة

،ج،ر،ج،ج،1976فبرایر 20،المؤرخ في11-76والمعدل بالأمر رقم،1969ماي 27في الصادرة،46العدد

.)ملغى(،1976مارس 09في ،الصادرة20العدد

،المتضــمن إحــداث شــركة وطنیــة تســمى'' الوكالــة 1967دیســمبر20، المــؤرخ فــي279-67رقــمر الأمــ.5

.1968جانفي 05ة بتاریخ ، الصادر 02الوطنیة للنشر والإشهار ''،ج،ر،ج،ج، العدد

،101عـــدد التجـــاري،ج،ر،ج،ج،قـــانون،المتضـــمن1975ســـبتمبر26فـــي ،المـــؤرخ59-75رقـــم الأمـــر.6

فیفــــــــري 06،المــــــــؤرخ فــــــــي02-05رقــــــــم ،المعــــــــدل والمــــــــتمم بالقــــــــانون1975دیســــــــمبر19المؤرخــــــــة فــــــــي

30خ في،المؤر 20-15رقم ،المعدل والمتمم بالقانون2005فیفري09،المؤرخة في11،ر،ج،ج،عددج،2005

.2015دیسمبر03،المؤرخة في71،ج،ر،ج،ج،عدد 2015دیسمبر 

،العــدد،المتضــمن نشــر المیثــاق الوطني،ج،ر،ج،ج1976جویلیــة 05،المــؤرخ فــي57-76الأمــر رقــم.7

.1976یولیو30،المؤرخة في61

،المؤرخـة فـي09،المتعلـق بالمنافسـة،ج،ر،ج،ج،العدد1995ینـایر 25،المـؤرخ فـي06-95الأمـر رقـم .8

(الملغى) .1995ري فیف22
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،المؤرخــــة 13،المتعلــــق بالتأمینات،ج،ر،ج،ج،العــــدد 1995جــــانفي25،المــــؤخ فــــي07-95الأمــــر رقــــم.9

فیفــــــــــــري 20،المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي04-06بالقــــــــــــانون رقــــــــــــم ،المعــــــــــــدل والمــــــــــــتمم،1995مــــــــــــارس 08فــــــــــــي

.2006مارس18في ،المؤرخة15،ج،ر،ج،ج،العدد2006

ــــــــم .10 ــــــــي13-95الأمــــــــر رق ــــــــرجم_ الترجمــــــــان ،المتضــــــــمن م1995مــــــــارس 11،المــــــــؤرخ ف ــــــــة المت هن

.1995مارس 19،الصادرة في17الرسمي،ج،ر،ج،ج،العدد

،المؤرخــة 39،العدد،المتعلــق بمجلــس المحاســبة،ج،ر،ج،ج1995یولیــو 17،فــي20-95الأمــر رقــم .11

،العـــدد،ج،ر،ج،ج2010أوت  26،المـــؤرخ فـــي 02-10،المعـــدل والمتمم،بـــالأمر رقـــم1995یولیـــو23فـــي 

.2010بر سبتم01،المؤرخة في50

،المتعلـــــــــــــق بخوصصـــــــــــــة المؤسســـــــــــــات 1995أوت  24،المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي 22-95الأمـــــــــــــر رقـــــــــــــم .12

ـــدي،المعـــدل والمتمم،1995ســـبتمبر03،المؤرخـــة فـــي48،ر،ج،ج،العـــدد ،جالعمومیة رقـــم  المرســـوم التنفی

.1997مارس19في ،المؤرخة15،ج،ر،ج،ج،العدد1997مارس19،المؤرخ في97-12

،المتضمن القانون الأساسـي لقضـاة مجلـس المحاسـبة، 1995غشت26،المؤرخ في23-95الأمر رقم.13

.1995سبتمبر03،المؤرخة في48،العددج،ر،ج،ج

،یحــــدد القواعــــد التــــي تحكــــم الصــــناعة التقلیدیــــة 1996ینــــایر 10المــــؤرخ فــــي،01-96رقــــم الأمــــر.14

.1996ینایر 14،المؤرخة في03والحرف،ج،ر،ج،ج،العدد 

ضـــــــمن تنظـــــــیم مهنـــــــة محـــــــافظي البیـــــــع ،المت1996جـــــــانفي10،المـــــــؤرخ فـــــــي02-96الأمـــــــر رقـــــــم .15

.1996جانفي 14،الصادرة في 03بالمزایدة،ج،ر،ج،ج ،العدد 

،الصادرة47الاستثمارات،ج،ر،ج،ج،العددبتطویر،المتعلق2001أوت20في،المؤرخ03-01الأمر.16

ة بترقیــ،المتعلــق2016غشــت03فــي،المــؤرخ09-16،والملغــى بالقــانون رقــم 2001غشــت22بتــاریخ

،المـؤرخ فـي 18-22،الملغـى بالقـانون رقـم 2016غشـت 03فـي ة،المؤرخـ46الاسـتثمارات،ج،رج،ج،العدد

.2022یولیو28في  ة،المؤرخ50ج،رج،ج،،2022یولیو 24

ــــما.17 ــــو19،المــــؤرخ فــــي03-03لأمــــر رق ــــق بالمنافســــة،ج،ر،ج،ج،العدد2003یولی ،الصــــادرة 43،المتعل

ر،ج،ج، ج،،2008یولیــو 25،المــؤرخ فــي12-08قــانون رقــمال،المعــدل والمــتمم ب2003جویلیــة 20بتــاریخ

غشــــــــــت 15،المــــــــــؤرخ فــــــــــي05-10القــــــــــانون رقــــــــــم،وب2008جویلیــــــــــة02،الصــــــــــادرة بتــــــــــاریخ36العــــــــــدد

.2010غشت 18،الصادرة بتاریخ 46ر،ج،ج،العدد ج،،2010

العــام للمســتخدمینالأساســيالقــانون،المتضــمن2006فبرایــر 28،المــؤرخ فــي02-06رقــم الأمــر.18

.2006مارس 01،الصادر في12العددن ،ج،ر،ج،ج،العسكریی
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بـبعض الخاصـةوالالتزامـاتالتنـافيبحـالاتیتعلـق،2007مارس 01،المؤرخ في 01-07رقم الأمر.19

.2007مارس 07،المؤرخة في 16،العدد ج.ج.ر.ج والوظائف،المناصب

ـــــــي 2009یولیـــــــو22،المـــــــؤرخ فـــــــي01-09لأمـــــــر رقـــــــما.20 ـــــــانون المالیـــــــة التكمیل لســـــــنة ،المتضـــــــمن ق

.2009یولیو 26المؤرخة في،4،ج،رج،ج،العدد2009

،المتضـــــمن قـــــانون المالیـــــة التكمیلـــــي لســـــنة 2010غشـــــت 26،المـــــؤرخ فـــــي 01-10الأمـــــر رقـــــم .21

.2010غشت29المؤرخة في،49،ج،رج،ج ،العدد2010

، المتضـــــمن القـــــانون العضـــــوي المتعلـــــق بنظـــــام 2021مـــــارس10،المـــــؤرخ فـــــي01-21الأمـــــر رقـــــم.22

.2021مارس 10،المؤرخة في17،ر،ج،ج،العددالانتخابات ،ج

ــــــــم .23 ــــــــو08،المــــــــؤرخ فــــــــي09-21الأمــــــــر رق ــــــــائق 2021یونی ــــــــق بحمایــــــــة المعلومــــــــات والوث ،المتعل

.2021یونیو09،المؤرخة في45الإداریة،ج،ر،ج،ج، العدد 

المراسیم الرئاسیة:*

،العــدد،جوزارة المالیة،ج،ر،جتنظــیم،المتضــمن1963أفریــل 19،المــؤرخ فــي127-63المرســوم رقــم.1

.1963أفریل 19،المؤرخة في 23

،المتضــــــــمن احـــــــــداث المفتشــــــــیة العامـــــــــة 1980مـــــــــارس01،المـــــــــؤرخ فــــــــي53-80المرســــــــوم رقــــــــم .2

،المـؤرخ 502-83،المعـدل بموجـب المرسـوم رقـم 1980مـارس04،المؤرخة في10،العددللمالیة،ج،ر،ج،ج

،المؤرخــــة 35،العــــددج،ج،المتضــــمن التنظــــیم الــــداخلي للمفتشــــیة العامــــة للمالیة،ج،ر،1983أوت20فــــي

،المتضـمن 1992جـانفي 20،المـؤرخ فـي32-92،الملغـى بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم 1983أوت23في

26،المؤرخـــــــــــة فـــــــــــي06،العـــــــــــددتنظـــــــــــیم هیاكـــــــــــل المركزیـــــــــــة للمفتشـــــــــــیة العامـــــــــــة للمالیة،ج،ر،ج،ج

مصــالح ،والــذي یحــدد تنظــیم ال1992جــانفي20،المــؤرخ فــي33-92،والمرســوم التنفیــذي رقــم1992جــانفي

جــانفي 26،المؤرخــة فــي06،العددالخارجیــة للمفتشــیة العامــة للمالیــة ویضــبط اختصاصــاتها،ج،ر،ج،ج

1992.

،المتعلـــــــــــــق بالصــــــــــــفقات المتعامـــــــــــــل 1982أفریــــــــــــل10 فـــــــــــــي،المــــــــــــؤرخ 145-82رقـــــــــــــم المرســــــــــــوم.3

بموجــب المرســوم والمــتممالمعــدل)،ملغى(،1982أفریــل13فــيالصــادرة،15العمومي،ج،ر،ج،ج.عــدد

المعــــدل بموجــــب ،1988مــــارس30،المؤرخــــة 13العــــدد،ج،ر،ج،ج،1988مــــارس29رخ فــــي ،المــــؤ 88-72

.1991سبتمبر25في ،المؤرخة44العدد،ج،ر،ج،ج،1991سبتمبر14،المؤرخ في320-91المرسوم 

،المتضــمن إحــداث نشــریة خاصــة بالصــفقات التــي 1984مــاي 12،المــؤرخ فــي 84-116المرســوم رقــم.4

.1984ماي 15،المؤرخة في 20،العدد یبرمها المتعامل العمومي،ج،ر،ج،ج
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،المتعلـــق بنشـــر نـــص تعـــدیل الدســـتور 1989فبرایـــر 28،المـــؤرخ فـــي 18-89المرســـوم الرئاســـي رقـــم.5

.1989مارس01،المؤرخة في09،ج،ر،ج،ج،العدد1989فبرایر 23الموافق علیه في استفتاء

ـــــــم.6 ـــــــي252-93المرســـــــوم الرئاســـــــي رق ـــــــق بـــــــالم1993أكتـــــــوبر 26،المـــــــؤرخ ف جلس الأعلـــــــى ،المتعل

.1993أكتوبر 27،المؤرخة في69للإعلام،ج،ر،ج،ج، العدد 

،المحــدد لنظــام الــداخلي لمجلــس المحاســبة، 1995نــوفمبر20،المــؤرخ فــي377-95المرســوم الرئاســي.7

.1995نوفمبر 26،المؤرخة في 72،العددج،ر،ج،ج

ـــــــم.8 ـــــــي113-96المرســـــــوم الرئاســـــــي رق ـــــــق بوســـــــیط الجمهور 1996مـــــــارس23،المـــــــؤرخ ف ـــــــة، ،المتعل ی

02،المــؤرخ فــي170-99،الملغــى المرســوم الرئاســي رقــم1996مــارس31،المؤرخــة فــي20ج،ر،ج،ج،العــدد

.1999غشت 04،المؤرخة في 52،ج،ر،ج،ج،العدد 1999غشت 

،المتعلـــــق بإصـــــدار نـــــص تعـــــدیل 1996دیســـــمبر 07،المـــــؤرخ فـــــي438-96المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم.9

،فـــي الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة 1996نـــوفمبر 28الدستور،المصـــادق علیـــه فـــي اســـتفتاء 

.1996دیسمبر 08،المؤرخة في 76الدیمقراطیة الشعبیة،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المتضــمن إحــداث لجنــة إصــلاح 2000نــوفمبر 22،المــؤرخ فــي372-2000المرســوم الرئاســي رقــم.10

.2000نوفمبر 26، المؤرخة في 71،العددهیاكل الدولة ومهامها، ج،ر،ج،ج

،المتضــــمن إحــــداث للجنــــة الوطنیــــة 2001مــــارس25،المــــؤرخ فــــي71-01م الرئاســــي رقــــم المرســــو .11

،الملغـى، 2001مـارس 28في،المؤرخة 18،العددالإستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها،ج،ر،ج،ج

،المتعلــــق بمهــــام للجنــــة الوطنیــــة 2009غشــــت 30،المــــؤرخ فــــي263-09بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رقــــم

،قـوق الإنســان وحمایتهــا، وتشـكیلها وكیفیــات تعیـین أعضــائها وســیرها،ج،ر،ج،جالإستشـاریة لترقیــة ح

.2009غشت 30في،المؤرخة 49العدد

،المتضمن التصدیق بتحفظ،على اتفاقیة 2002فبرایر 05،المؤرخ في55-02المرسوم الرئاسي رقم .12

ة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیة،المعتمــدة مــن طــرف الجمعیــ

.2002فبرایر 10،المؤرخة في09،ج،ر،ج،ج،العدد 2000نوفمبر 15الأمم المتحدة یوم 

العمومیــة،الصــفقاتبتنظــیم، المتعلــق2002جویلیــة24فــي،المــؤرخ250-02الرئاســيالمرســوم.13

-08،المعــــدل والمتمم،بموجــــب المرســــوم الرئاســــي 2002یولیــــو28،المؤرخــــة فــــي52،العــــددج،ر،ج،ج 

(الملغى).2008نوفمبر 09،المؤرخة في 62،العدد ج،ر،ج،ج،2008أكتوبر26،المؤرخ في388

،المتضمن التصدیق بتحفظ، على اتفاقیـة 2004أفریل19،المؤرخ في128-04المرسوم الرئاسي رقم.14

31الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد،المعتمدة مـــن طـــرف الجمعیـــة العامـــة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة یـــوم 

.2004أفریل 25،المؤرخة في26،ج،ر،ج،ج،العدد2003أكتوبر
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المتضــــمن التصــــدیق علــــى الاتفــــاق ،2005أبریــــل 27،المــــؤرخ فــــي159-05مرســــوم الرئاســــي رقــــم.15

بریــــــــــــــــل أ 22الأوروبـــــــــــــــي والـــــــــــــــدول الأعضــــــــــــــــاء فیهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جهــــــــــــــــة،الموقع بفالنســـــــــــــــیا یـــــــــــــــوم

.2005أبریل 30،المؤرخة في 31ج،ر،ج،ج،العدد،2002

للوقایـةالوطنیـةالهیئـةتشـكیلة، یحـدد2006نـوفمبر 22فـي،مـؤرخ413-06رقـم الرئاسـيمرسـومال.16

،2006نــوفمبر22بتــاریخ،الصــادر74،العددج،ر،ج،جســیرها،وكیفیــاتوتنظیمهــاومكافحتــهالفســادمــن

،مـؤرخ08،العـددج،ر،ج،ج،2012فبرایـر 07فـي  ،مـؤرخ64-12رقـم الرئاسـيالمرسـومبالمعـدل والمـتمم،

.2012فبرایر 15في 

ــــــــم الرئاســــــــي وممرســــــــال.17 ــــــــي  ،مــــــــؤرخ414-06رق ــــــــوفمبر 22ف نمــــــــوذج التصــــــــریح ،یحــــــــدد2006ن

.2006نوفمبر 22بتاریخ،الصادر74،العدد ج،ر،ج،ج،بالممتلكات

التصـــــــریح كیفیـــــــات،یحـــــــدد2006نـــــــوفمبر 22فـــــــي  ،مـــــــؤرخ415-06رقـــــــم  الرئاســـــــيمرســـــــومال.18

.2006نوفمبر 22بتاریخ،الصادر74،العددج،ر،ج،ج،بالممتلكات

،المحــدد لیكیفــات توظیــف الأعــوان 2007ســبتمبر 29،المــؤرخ فــي 308-07لرئاســي رقــمالمرســوم ا.19

المتعقــدین وحقــوقهم وواجبــاتهم والعناصــر المشــكلة لــرواتبهم والقواعــد المتعلقــة بتســییرهم وكــذا النظـــام 

،المعـــدل بموجـــب المرســـوم 2007ســـبتمبر30،الصـــادرة فـــي61التـــأدیبي المطبـــق علیهم،ج،ر،ج،ج،العـــدد

.2022أبریل 06المؤرخة في،23،ج ،ر،ج،ج،العدد2022مارس 31،المؤرخ في140-22قمالرئاسي ر 

یتضــــــــــمن تنظــــــــــیم الصــــــــــفقات ،2010اكتــــــــــوبر07،المــــــــــؤرخ فــــــــــي236-10المرســــــــــوم الرئاســــــــــي.20

بموجــــــب المرســــــوم ،المعــــــدل والمــــــتمم،2010اكتــــــوبر07،المؤرخــــــة فــــــي58ج،ر،ج،ج،العــــــدد ،العمومیة

(الملغى).2013ینایر13،المؤرخة في02ر،ج،ج،العدد ج،،2013ینایر13،المؤرخ في03-13الرئاسي

یحـدد تشـكیلة الـدیوان المركـزي لقمـع ،2011دیسـمبر08المـؤرخ فـي،426-11الرئاسـي رقـم  مالمرسو .21

ـــات ســـیره المعـــدل والمـــتمم،،2011دیســـمبر14،المؤرخـــة فـــي86،العدد ج،ر،ج،ج،الفســـاد وتنظیمـــه وكیفی

یونیــو 31،المؤرخــة فــي46،العــددج،ر،ج،ج،2014یــو یول23،المــؤرخ فــي209-14رقــم بالمرســوم الرئاســي

2014.

بتنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة المتعلـــق،2015ســـبتمبر16فـــيالمـــؤرخ ،247-15المرســـوم الرئاســـي رقـــم.22

.2015سبتمبر20،الصادرة في50عددال،وتفویضات المرفق العام

كیفیـات سـیر ،المحـدد لتشـكیلة وتنظـیم و 2015أكتـوبر08فـي،المـؤرخ261-15رقـمالمرسـوم الرئاسـي.23

ومكافحتها،ج،ر،ج،ج،العـدد والاتصـالالإعـلامبتكنولوجیـاتالمتصـلةالجـرائممـنللوقایـةالوطنیـةالهیئـة

.2015أكتوبر08،المؤرخة في 53



قائمة المراجع

~ 647 ~

،المتضـــمن إنشـــاء المرصـــد الـــوطني 2016ینـــایر 07،المـــؤرخ فـــي 03-16المرســـوم الرئاســـي رقـــم .24

.2016ینایر 13، المؤرخة في 02للمرفق العام،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المحـــدد للتـــدابیر الخاصـــة المكیفـــة 2020غشـــت 31،المـــؤرخ فـــي237-20المرســـوم الرئاســـي رقـــم.25

ـــــرام الصـــــفقات ـــــة فـــــي إطـــــارلإجـــــراءات اب ـــــة مـــــنالعمومی ـــــد الوقای ـــــا (كوفی ـــــاء كورون )19انتشـــــار وب

-21،،المـتمم بالمرسـوم الرئاسـي رقـم 2020غشت 31،الصادرة بتاریخ 51ومكافحته،ج،ر،ج ،ج،العدد 

.2021فبرایر17،الصادرة بتاریخ12،ج،ر،ج،ج،العدد 2021فبرایر16،المؤرخ في 72

،المتضــمن تأســیس وســیط الجمهوریــة، 2020فبرایــر 15،المــؤرخ فــي45-20المرســوم الرئاســي رقــم.26

.2020فبرایر 19،المؤرخة في09ج،ر،ج،ج،العدد

بتخصـیص فیـات المتعلقـة،المحـدد لكی2020مـارس 29،المـؤرخ فـي 78-20المرسـوم الرئاسـي رقـم .27

وقیمــة الهــدایا التــي تقــدم عــادة فــي إطــار التشــریفات لأعضــاء الوفــود فــي مهمــة فــي الخــارج وأعضــاء 

.2020مارس 31،الصادرة في18الوفود في مهمة في الجزائر،ج،ر،ج،ج،العدد

،المتعلـــق بإصـــدار تعـــدیل الدســـتور 2020دیســـمبر30،المـــؤرخ فـــي442-20المرســـوم الرئاســـي رقـــم .28

لجهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة ،فــي الجریــدة الرســمیة ل2020صــادق علیــه فــي اســتفتاء أول نــوفمبر الم

.2020دیسمبر 30،المؤرخة في82ج،ر،ج،ج،العدد الشعبیة،

المتضــمن تعــین أعضــاء مجلــس الســلطة العلیــا ،2022یولیــو 17فــي ؤرخالمــالرئاســيمرســومال.29

.2022یولیو 28الصادرة بتاریخ ،50،العدد ر،ج،جللشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته،ج،

*المراسیم التنفیدیة:

ـــوبر 18، المـــؤرخ فـــي 201-88المرســـوم التنفیـــذي رقـــم .1 ـــع الاحكـــام 1988أكت ،المتضـــمن الغـــاء جمی

التنظیمیـة التــي تخـول المؤسســات الاشـتراكیة ذات الطــابع الإقتصـادي التفــرد بـأي نشــاط اقتصــادي أو 

.1988أكتوبر 18،المؤرخة في42ج،العدد احتكار للتجارة،ج،ر،ج،

،المتعلـــق برقابــة الجـــودة وقمــع الغـــش، 1990جــانفي 30،المــؤرخ فـــي39-90رقـــم  المرســوم التنفیــذي.2

،المـؤرخ 315-01رقـم  بالمرسـوم التنفیـذي،المعـدل والمتمم،1990جانفي 31المؤرخة في ،41ج،ر،ج،ج،

.2001أكتوبر 21،المؤرخة في61،ج،ر،ج،ج،2001أكتوبر16في

،المتضــمن القــانون الاساســي الخــاص 1990أكتــوبر 27،المــؤرخ فــي334-90المرســوم التنفیــذي رقــم.3

أكتوبر 31،المؤرخة في46بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالیة،ج،ر،ج،ج،العدد

1990.
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عـــة القانونیـــة ،المتضـــمن تغییـــر الطبی1990دیســـمبر01،المـــؤرخ فـــي 391-90المرســـوم التنفیـــذي رقـــم.4

ــــة وقانونهــــا الأساســــي،ج،ر،ج،ج،العدد  12،المؤرخــــة فــــي54للشــــركة الوطنیــــة للنقــــل بالســــكك الحدیدی

.1991دیسمبر

،المتعلـق بشـروط التـدخل فـي مجـال التجـارة 1991فیفـري13،المؤرخ في37-91قمر المرسوم التنفیذي .5

-94،المرسـوم التنفیـذي رقـم ،المعدل والمتمم1991مارس20،المؤرخة في12الخارجیة،ج،ر،ج،ج،العدد 

.1994یونیو 12،المؤرخة في37،ج،ر،ج،ج،العدد 1994جوان 05،المؤرخ في135

،المتضــمن احــداث وكالــة وطنیــة لتحســین 1991مــاي12،المــؤرخ فــي148-91المرســوم التنفیــذي رقــم.6

،المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم التنفیـــذي1991مـــاي29،المؤرخـــة فـــي25الســـكن وتطویره،ج،ر،ج،ج،العـــدد

.2014أكتوبر22،المؤرخة في63،ج،ر،ج،ج،العدد2014أكتوبر21،المؤرخ في298-14رقم

،المتعلــق بتنظــیم الصــفقات العمومیــة، 1991نــوفمبر09ي فــ،المــؤرخ 434-91المرســوم التنفیــذي رقــم.7

المرســوم التنفیــذي،المعــدل والمــتمم بموجــب )ملغــى(،1991فمبرنــو 13الصــادرة فــي،57عــددالج،ر،ج،ج.

.1998مارس 11،المؤرخة في13ج،ر،ج،ج ،العدد،1998مارس 07في ،المؤرخ98-87

ــــمر المرســــوم التنفیــــذي .8 ،المحــــدد لشــــروط الأخــــذ بمســــؤولیة 1991ســــیتمبر07،المــــؤرخ فــــي312-91ق

ـــاب تـــأمین یغطـــي مســـؤولیة  ـــاقي الحســـابات،وكیفیات اكتت المحاســـبین العمـــومیین،واجراءات مراجعـــة ب

.1991تمبر،سب43،العددالمحاسبین العمومین،ج،ر،ج،ج

،المحـدد لإجـراءات المحاسـبة التـي یمسـكها 1991سـبتمبر7،المؤرخ فـي313-91المرسوم التنفیذي رقم.9

18،المؤرخـــة فـــي43الآمـــرون بالصـــرف والمحاســـبون العمومیـــون وكیفیاتهـــا ومحتواها،ج،ر،ج،ج،العـــدد

ســـــــــــبتمبر 19،المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي332-11،المعـــــــــــدل والمتمم،المرســـــــــــوم التنفیـــــــــــذي رقـــــــــــم 1991ســـــــــــبتمبر

.2011سبتمبر 21،المؤرخة في52،ج،ر،ج،ج،العدد 2011

،المتعلـق بالرقابـة السـابقة للنفقـات التـي 1992نوفمبر 14،المؤرخ في414-92المرسوم التنفیذي رقم.10

-09،المعدل والمتمم،المرسوم التنفیذي رقـم 1992نوفمبر15،المؤرخة في82یلتزم بها، ج،ر،ج،ج،العدد

.2009نوفمبر19،المؤرخة في67ج،ج،العدد،ج،ر،2009نوفمبر 16،المؤرخ في 374

،المتضـمن القـانون الأساسـي للصـندوق 1994یولیـو 06،المؤرخ فـي188-94رقم المرسوم التنفیذي .11

ـــأمین ـــوطني للت ـالمرسوم ،والمـــتمم، بـــ1994یولیـــو 07،المؤرخـــة فـــي44،ر،ج،ج،العـــدد ،جعـــن البطالةال

.2004ینایر 03،المؤرخة في 03العدد ،ج،ر،ج،ج،2004ینایر 03،المؤرخ في 01-04رقم التنفیدي 

،المحــدد لأجهــزة الإداریــة العامــة فــي 1994یولیــو 23،المــؤرخ فــي 215-94المرســوم التنفیــذي رقــم.12

.1994یولیو 27،المؤرخة في 48الولایة وهیاكلها،ج،ر،ج،ج، العدد 
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-91رقــم ،یعــدل ویــتمم المرســوم التنفیــذي1996ینــایر 22،المــؤرخ فــي54-96رقــمالمرســوم التنفیــذي .13

ـــــق بتنظـــــیم الصـــــفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج،العـــــدد434 .(1996ینـــــایر 24،الصـــــادرة بتـــــاریخ 6، المتعل

الملغى).

،المتضــمن تحدیــد أســعار الــدقیق والخبــز 1996أبریـل13،المــؤرخ فــي132-96المرسـوم التنفیــذي رقــم.14

.1996ابریل 14،المؤرخة في23في مختلف مراحل التوزیع،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنیــة 1996ســبتمبر 08،المــؤرخ فــي296-96رقــم  لتنفیــذيالمرســوم ا.15

،المعـدل 1996سـیبتمبر 11،المؤرخـة فـي52لتشغیل الشباب وتحدید قانونها الأساسـي،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المؤرخـة 14،ج،ر،ج،ج،العـدد 2011سـبتمبر 06،المـؤرخ فـي 102-11رقـمـ المرسوم التنفیذي والمتمم، ب

.2011رس ما06في

،یحــدد كیفیـــات تنظــیم ســـجل الصـــناعة 1997أبریـــل30،المـــؤرخ فــي 141-97رقــم المرســوم التنفیـــذي.16

.1997مایو 04،المؤرخة في 27التقلیدیة والحرف،ج،ر،ج،ج،العدد 

،یحدد كیفیات تسجیل في سجل الصناعة 1997أبریل30،المؤرخ في142-97رقمالمرسوم التنفیذي .17

،المعــدل والمــتمم بالمرســوم التنفیــذي 1997مــایو04،المؤرخــة فــي27عــدد ،ر،ج،ج،الجالتقلیدیــة والحرف،

.2015مایو 20،المؤرخة في26،ج،ر،ج،ج،العدد 2015مایو 14،المؤرخ في124-15رقم 

،یحــدد شــكل ومحتــوى البطاقــة المهنیــة 1997بریــل أ 30،المــؤرخ فــي143-97رقــمالمرســوم التنفیــذي .18

مــایو 04،المؤرخــة فــي27دیــة والحرف،ج،ر،ج،ج،العــدد ســجل الصــناعة التقلیللحرفــي والمســتخرج مــن

1997

،المتضــــمن تحســــین تعریفــــات نقــــل 1998غشــــت29،المــــؤرخ فــــي269-98قــــم ر  المرســــوم التنفیــــذي.19

02،المؤرخــة فــي65المســافرین الــذي تقــوم بــه الشــركة الوطنیــة للنقــل بالســكك الحدیدیة،ج،ر،ج،ج،العــدد

.1998سبتمبر

،المتضــــمن تحســــین تعریفــــات نقــــل 1998أكتــــوبر13ؤرخ فــــي،المــــ329-98المرســــوم التنفیــــذي رقــــم.20

14،المؤرخــة فــي77البضــائع الــذي تقــوم بــه الشــركة الوطنیــة للنقــل بالســكك الحدیدیة،ج،ر،ج،ج،العــدد 

.1998أكتوبر

،المتعلــق بحــدود الــربح القصــوى عنــد 1998،المــؤرخ فــي أول نــوفمبر 44-98المرســوم التنفیــذي رقــم.21

لتــي تطبــق علـى الأدویــة المســتعملة فــي الطــب البشــري،ج،ر،ج،ج،العدد الإنتـاج والتوضــیب والتوزیــع ا

.1998فبرایر 04،المؤرخة في 05

،المتضـمن تحدیـد أسـعار الحلیـب المبسـتر 2001فبرایـر12،المؤرخ في50-01المرسوم التنفیذي رقم.22

12،المؤرخــة فــي11والموظــب فــي أكیــاس عنــد الإنتــاج وفــي مختلــف مراحــل التوزیع،ج،ر،ج،ج،العــدد



قائمة المراجع

~ 650 ~

یولیـــــــــــو 08،المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي153-20رقـــــــــــم  ،المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمم بالمرســـــــــــوم التنفیـــــــــــذي2001فبرایـــــــــــر

.2020یونیو 14،المؤرخة في35،ج،ر،ج،ج،العدد 2020

الإسـتعلاممعالجـةخلیـةانشـاء،یتضـمن2002أفریـل 07فـي،مـؤرخ127-02رقـمالمرسـوم التنفیـذي.23

بموجــبومــتمم،معــدل2002أفریــل 07،المؤرخــة فــي23وتنظیمیهــا وعملها،ج،ر،ج،ج،العــدد المــالي

أفریــل 28،المؤرخــة فــي23،ج،ر،ج،ج،العــدد2013أفریــل 15،المــؤرخ فــي175-13المرســوم التنفیــذي رقــم

،المحــدد لمهــام خلیــة 2022جــانفي 04،المــؤرخ فــي36-22،والملغــى بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم2013

.2022جانفي 09لمؤرخة في،ا03وتنظیمیها وسیرها،ج،ر،ج،ج،العددالماليمعالجة الإستعلام

،المحــدد لكفیــات تســعیر المــاء المســتعمل 2005ینــایر 05،المــؤرخ فــي14-05المرســوم التنفیــذي رقــم.24

.2005ینایر 12،المؤرخة في05في الفلاحة وكذا التعریفات المتعلقة به،ج،ر،ج،ج،العدد 

ر البیـع الـداخلي ،المتضـمن تحدیـد أسـعا2005أبریـل 24،المـؤرخ فـي128-05المرسوم التنفیذي رقـم.25

.2005أبریل 24،المؤرخة في29للغاز الطبیعي،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المحـدد لكیفیـات الحصـول علـى التصـریح 2005مایو12،المؤرخ في175-05المرسوم التنفیذي رقم.26

15،المؤرخـة فـي35بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضـعیة الهیمنـة علـى السـوق،ج،ر،ج،ج،العدد 

.2005مایو

یحــدد مهــام المركــز الجــامعي والقواعــد ،2005غشــت 16،المــؤرخ فــي299-05رقــملتنفیــذي المرســوم ا.27

.2005غشت25في ،المؤرخة 58ج،ر،ج،ج،العددالخاصة بتنظیمه وسیره،

،المحــــدد حــــد الــــربح عنــــد التوزیــــع 2005ســــبتمبر 10،المــــؤرخ فــــي313-05المرســــوم التنفیــــذي رقــــم.28

11،المؤرخــــــة فــــــي62قود،ج،ر،ج،ج،العــــــدد بالتجزئــــــة وســــــعر البیــــــع الغــــــاز الطبیعــــــي المضــــــغوط كو 

.2005سبتمبر

،المتضمن تحدید أسـعار البیـع عنـد دخـول 2006ینایر09،المؤرخ في06-06المرسوم التنفیذي رقم .29

الـنفط الخـام للمصـفاة وأسـعار البیــع عنـد الخـروج مـن المصـفاة وحــدود الـربح عنـد التوزیـع وأسـعار بیــع 

15،المؤرخـــة فـــي02ك فـــي الســـوق الوطنیة،ج،ر،ج،ج،العـــددالمنتوجـــات البترولیـــة المودعـــة للإســـتهلا

.2006ینایر

المحـدد لشـروط وكیفیـات ممارسـة البیـع ،2006یونیـو 18،المـؤرخ فـي215-06رقم المرسوم التنفیذي.30

والبیــع عنــد مخــازن المعامــل والبیــع والبیــع فــي حالــة تصــفیة المخزونــاتبــالتخفیض والبیــع الترویجــي

،المعـدل 2006یونیـو21،المؤرخـة فـي41ج،ر،ج،ج،العـدد،اسطة فـتح الطرودخارج المحالات التجاریة بو 

،المؤرخـــة80العـــدد،ج،ر،ج،ج،2020دیســـمبر19فـــي ،المـــؤرخ399-20رقـــمبالمرســـوم التنفیـــذي والمـــتمم،

.2020دیسمبر29في
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الخارجیـةالمصـالح،المحـدد لتنظـیم2006سـبتمبر 18،المـؤرخ فـي 327-06رقـم المرسـوم التنفیـذي.31

.2006سبتمبر 24،المؤرخة في 59وصلاحیاتها،ج،ر،ج،ج،العددلجبائیةاللإدارة

العمومیـــة المؤسســـاتانشـــاء،المتضـــمن2007مـــاي19فـــي ،المـــؤرخ140-07رقـــمالمرســـوم التنفیـــذي .32

،المؤرخـــة 33الجواریـــة وتنظیمهـــا وســـیرها،ج،ر،ج،ج،العددالعمومیـــة للصـــحةالإستشـــفائیة والمؤسســـات

ـــــــــــي ـــــــــــم المرســـــــــــوم التنفیـــــــــــذيب،المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمم،2007مـــــــــــاي20ف 17،المـــــــــــؤرخ فـــــــــــي357-11رق

.2011أكتوبر19،المؤرخة في57،ج،ر،ج،ج،العدد2011أكتوبر

،المتضــمن تنظــیم هیاكــل المركزیــة 2008ســبتمبر 06،المــؤرخ فــي273-08المرســوم التنفیــذي رقــم .33

.2008سبتمبر07،المؤرخة في50،العددللمفتشیة العامة للمالیة،ج،ر،ج،ج

،المتضـمن تنظـیم المفتشـیات الجهویـة 2008سـبتمبر 06،المـؤرخ فـي274-08قمالمرسوم التنفیذي ر .34

.2008سبتمبر07،المؤرخة في50،العددللمفتشیة العامة للمالیة،ج،ر،ج،ج

،والذي یحدد شروط وكیفیات رقابة وتدقیق 2009فیفري22،المؤرخ في96-09المرسوم التنفیذي رقم.35

04،المؤرخــة فــي14،العددلعمومیــة الإقتصــادیة،ج،ر،ج،جالمفتشــیة العامــة للمالیــة لتســیر المؤسســات ا

.2009مارس

مـایو 03،المؤرخة فـي26العدد ،ج،ر،ج،ج،2009مایو02،المؤرخ في148-09رقم المرسوم التنفیذي.36

،المتعلــق بنفقــات الدولــة 1998یولیــو13،المــؤرخ فــي227-98رقــم  ،یعــدل ویــتمم المرســوم التنفیــذي2009

.1998یولیو 15في ؤرخة،الم51للتجهیز،ج،ر،ج،ج،العدد

،المتضمن الموافقة على النظام الداخلي 2011مارس 16،المؤرخ في218-11المرسوم التنفیذي رقم.37

.2011مایو13،المؤرخة في16النموذجي للجنة الصفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج،العدد 

یره،وسـالمنافسـةمجلـستنظـیمیحـدد،2011جویلیـة 10فـيمـؤرخ،241-11رقـمتنفیـذيالمرسـوم ال.38

،المـؤرخ 79-15 رقـمالتنفیـذيالمرسـوم،المعـدل والمـتمم 2011جویلیـة 13،المؤرخة فـي39عدد،الج.ج.ر.ج

.2015مارس 11،المؤرخة في13،العددج.ج.ر.ج،2015مارس 08فیس

ـــــــم.39 ـــــــذي رق ـــــــوفمبر21،المـــــــؤرخ فـــــــي381-11المرســـــــوم التنفی ـــــــة 2011ن ـــــــق بمصـــــــالح المراقب ،المتعل

.2011نوفمبر 27ة في،المؤرخ64المالیة،ج،ر،ج،ج،العدد

یحـــدد القـــانون الأساســـي النمـــوذجي ،2011نـــوفمبر24،المـــؤرخ فـــي396-11رقـــم المرســـوم التنفیـــذي.40

دیســــمبر 04،المؤرخــــة فــــي66ج،ر،ج،ج،العــــددللمؤسســــة العمومیــــة ذات الطــــابع العلمــــي والتكنولوجي،

2011.

المنافسةمجلساءنظام أجور أعضیحدد،2012مایو 06فيمؤرخ،204-12رقمتنفیذيالمرسوم ال.41

.2012مایو13،المؤرخة في29عدد،الج.ج.ر.ج،الأمین العام والمقرر العام والمقررینو 
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،المحــدد لمبــالغ التعویضــات وكیفیــات 2014مــارس 24،المــؤرخ فــي117-14المرســوم التنفیــذي رقــم.42

لفــین منحهــا لأعضــاء لجــان الصــفقات وأعضــاء لجــان تحكــیم المســابقات والمقــررین والمســؤولین المك

.2014أبریل 02،المؤرخة في19بكتابات لجان الصفقات،ج،ر،ج،ج،العدد

،الـــــذي یوجـــــب علـــــى المؤسســـــات2014أبریـــــل 20،المـــــؤرخ فـــــي 139-14رقـــــم  المرســـــوم التنفیـــــذي.43

ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل فـي إطـار انجـاز الصـفقات العمومیـة لـبعض 

،الصــادرة 26التأهیــل والتصــنیف المهنیین،ج،ر،ج،ج،العــدد قطاعــات النشــاطات،أن یكــون لهــا شــهادة 

.2014مایو07بتاریخ

،المتضـمن الأحكـام الخاصـة المطبقـة 2016دیسـمبر 13،المـؤرخ فـي320-16المرسوم التنفیذي رقـم.44

.2016دیسمبر15،المؤرخة في73على الأمین العام للبلدیة،ج،ر،ج،ج،العدد

،المتعلــــق بتفــــویض المرفــــق العــــام، 2018غشــــت 21،المــــؤرخ فــــي199-18رقــــم المرســــوم التنفیــــذي.45

.2018غشت 05،المؤرخة في 48ج،ر،ج،ج،العدد 

ــــذي.46 ــــیم الموظــــف، 2019مــــایو 27،المــــؤرخ فــــي165-19رقــــم المرســــوم التنفی ،المحــــدد لیكفیــــات تقی

.2019یونیو 09،المؤرخة في37ج،ر،ج،ج،العدد

ـــة الوطنیـــة للمـــواد یحـــدد مهـــ،2019یولیـــو03،المـــؤرخ فـــي190-19رقـــم المرســـوم التنفیـــذي.47 ام الوكال

.2019یولیو سنة 07،صادر في43الصیدلانیة وتنظیمها وسیرها،ج.رج.ج عدد

،المتضــمن الموافقــة علــى دفتــر البنــود 2021مــایو 20،المــؤرخ فــي219-21رقــم  المرســوم التنفیــذي.48

یونیــو 24،المؤرخــة فــي50الإداریـة العامــة المطبقــة علــى الصــفقات العمومیـة للأشــغال،ج،ر،ج،ج،العدد

2021.

، یحدد تنظیم السلطة الوطنیة للأمان 2021أبریل20،المؤرخ في 148-21رقم  المرسوم التنفیذي.49

.2021أبریل 24، المؤرخة في 31والأمن النوویین وطریقة عملها،ج،ر،ج،ج، العدد

*القرارات الوزاریة الفردیة:

)،المطبقـة علـى C.C.A.Gداریـة العامـة (،المتعلق بدفتر الشـروط الإ1964نوفمبر 21القرار المؤرخ في.1

،الصـادرة 06،ج،ر،ج،ج،العـدد صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیـة والنقل

.1965ینایر19بتاریخ

الأفضـلیةٌ هـامشتطبیـقٌ بكیفٌیـاٌت،المتعلـق 2011مـارس28قـرار الـوزیر المكلـف بالمالیـة، المـؤرخ فـي.2

،ر،ج،ج،العدد منشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري،ج الاتذ للمنتوجاتبالنسبة

.2011أبریل 20،المؤرخة في24
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فـي الصـفقاتالمشـاركةمـنالإقصـاء فـاتیك حـددی،الـذي2011مـارس28خ یبتار  ةیالمالریوز القرار.3

.الملغى).(2011أبریل 20،المؤرخة في24العدد،جج،ر،ة،جیالعموم

،المحـدد لكیفیـة الإقصـاء 2015دیسـمبر 19،المؤرخ فـي الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة رالقرا.4

.2016مارس 16،المؤرخة في17من المشاركة في الصفقات العمومیة ،ج،ر،ج،ج،عدد

،المحـــــدد لكیفیـــــات التســـــجیل والســـــحب مـــــن قائمـــــة 2015دیســـــمبر 19وزیـــــر المالیـــــة،المؤرخ  قـــــرار.5

الممنـــــــوعین مـــــــن المشـــــــاركة فـــــــي الصـــــــفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج،العـــــــدد المتعـــــــاملین الاقتصـــــــادیین 

.2016مارس 16،المؤرخة في 17

،یحــدد نمــاذج التصــریح بالنزاهــة والتصــریح بالترشــح 2015دیســمبر19وزیــر المالیــة،المؤرخ فــي قــرار.6

ارس م16،الصادرة بتاریخ 17والتصریح بالإكتتاب ورسالة التعهد والتصریح بالمناولة،ج،ر،ج،ج،عدد 

2016.

،یضــبط كیفیــات تحدیــد مهــام المراقــب المــالي المســاعد 2012أبریــل02قــرار وزیــر المالیــة،المؤرخ فــي.7

غشــت 21،المؤرخــة فــي42وكــذا شــروط وكیفیــات ممارســة النیابــة عــن المراقــب المالي،ج،ر،ج،ج،العــدد

2013.

محتـوى البوابـة د،یحـد2013نـوفمبر17،المؤرخ فية،الصادر عن الوزیر المكلف بالمالی13رقم ار قر .8

بالطریقـــة المعلومــاتتبـــادلكیفیــاتوتســـییرهاكیفیــاتوالعمومیـــةللصــفقاتالالكترونیــة

.2014أبریل 09،الصادرة بتاریخ 21عددالإلكترونیة،ج،ر،ج،ج،

،المحــــدد لتشــــكیلة اللجنــــة القطاعیــــة للصــــفقات العمومیــــة لــــوزارة 2019افریــــل 25قــــرار مــــؤرخ فــــي.9

ـــة والجماعـــ ـــة العمرانیة،ج،ر،ج،ج،العـــددالداخلی ، 2019یولیـــو17،المؤرخـــة فـــي45ات المحلیـــة والتهیئ

.2020مایو 10،المؤرخة في28،ج،ر،ج،ج،العدد 2020مارس 01،المعدل بالقرار المؤرخ في

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2020مــارس02قــرار مــؤرخ فــي.10

،المعـــدل بـــالقرار 2020مـــایو 14،المؤرخـــة فـــي29ة،ج،ر،ج،ج،العـــدد لـــوزارة الســـكن والعمـــران والمدین

.2020یونیو 07،المؤرخة في34،ج،ر،ج،ج،العدد 2020ابریل 16المؤرخ في 

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2019أكتــوبر21قــرار مــؤرخ فــي.11

.2020مارس01،المؤرخة في13لوزارة التجارة،ج،ر،ج،ج،العدد

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2019ابریــل 09قــرار مــؤرخ فــي.12

.2019یولیو10،المؤرخة في 44لوزارة المالیة،ج،ر،ج،ج،العدد

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2021أبریــل 29قــرار مــؤرخ فــي.13

.2021یونیو 08لمؤرخة ،ا44لوزارة الصناعة والمناجم،ج،ر،ج،ج،العدد 
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،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2019مــارس31قــرار مــؤرخ فــي.14

،المعـــدل بـــالقرار 2019یولیـــو25،المؤرخـــة فـــي47لـــوزارة التكـــوین والتعلـــیم المهنیین،ج،ر،ج،ج،العـــدد

.2020أبریل 26،المؤرخة في24،ج،ر،ج،ج،العدد2020فبرایر 12المؤرخ في

،المتضـمن تعیـین أعضـاء اللجنـة القطاعیـة للصـفقات العمومیـة 2015دیسـمبر07مؤرخ فيقرار .15

ـــیم العـــالي والبحـــث العلمي،ج،ر،ج،ج،العـــدد  ـــوزارة التعل ،المعـــدل 2016مـــارس 30،المؤرخـــة فـــي20ل

.2019یونیو 30،المؤرخة في42،ج،ر،ج،ج،العدد2019مارس 27بالقرار المؤرخ في 

المتضـمن تعیـین أعضـاء اللجنـة القطاعیـة للصـفقات العمومیـة ،2018ینـایر 22قرار مـؤرخ فـي .16

،المعـدل بـالقرار المـؤرخ فـي 2018أبریـل 11،المؤرخة فـي 21لوزارة الموارد المائیة،ج،ر،ج،ج،العدد 

.2019یولیو 21،المؤرخة في46،ج،ر،ج،ج،العدد2019مایو 14

اعیــة للصــفقات العمومیــة ،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القط2018فبرایــر19قــرار مــؤرخ فــي.17

،المعــدل بــالقرار 2018أبریــل 25،المؤرخــة فــي24لــوزارة البیئــة والطاقــات المتجددة،ج،ر،ج،ج،العــدد 

.2019سبتمبر 18،المؤرخة في57،ج،ر،ج،ج،العدد2019یونیو10المؤرخ في

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2018أكتــوبر13قــرار مــؤرخ فــي.18

.2019مارس31،المؤرخة في20رة السیاحة والصناعة التقلیدیة،ج،ر،ج،ج،العددلوزا

،المتضـــمن إنشـــاء اللجنـــة القطاعیـــة للصـــفقات العمومیـــة لـــوزارة 2021مـــارس11قـــرار مـــؤرخ فـــي.19

،والقــــرار 2021مــــارس 28،المؤرخــــة فــــي23الإنتقــــال الطــــاقوي والطاقــــات المتجددة،ج،ر،ج،ج،العــــدد

ـــوزارة الإنتقـــال ،المحـــدد2021مـــارس11المـــؤرخ فـــي ـــة ل ـــة للصـــفقات العمومی لتشـــكیلة اللجنـــة القطاعی

.2021مارس 28،المؤرخة في 23الطاقوي والطاقات المتجددة ج،ر،ج،ج،العدد 

،المتضمن تعیین أعضـاء اللجنـة القطاعیـة للصـفقات العمومیـة 2019سبتمبر 24قرار مؤرخ في.20

.2019مبرنوف10،المؤرخة في67لوزارة المجاهدین،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2019مــایو 13قــرار مــؤرخ فــي.21

2019ســـبتمبر 18،المؤرخـــة فـــي57لـــوزارة العمـــل والتشـــغیل والضـــمان الإجتمـــاعي ،ج،ر،ج،ج،العـــدد

.2019نوفمبر12،المؤرخة في68،ج،ر،ج،ج،العدد2019سبتمبر18المعدل بالقرار المؤرخ في

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2019مــایو13رخ فــيقــرار مــؤ .22

.2019یولیو31،المؤرخة في48لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات،ج،ر،ج،ج،العدد 

،المتضمن تعیین أعضاء اللجنـة القطاعیـة للصـفقات العمومیـة 2018دیسمبر 20قرار مؤرخ في.23

أبریــل 07،المعــدل بــالقرار المــؤرخ فــي2019جــانفي30،المؤرخــة فــي07دلــوزارة الطاقة،ج،ر،ج،ج،العــد

.2020یونیو14،المؤرخة في35،ج،ر،ج،ج،العدد2020
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،المتضـــمن تجدیـــد تشـــكیلة اللجنـــة القطاعیـــة للصـــفقات العمومیـــة 2019مـــایو05قـــرار مـــؤرخ فـــي.24

،المؤرخــة 57ج،العــدد لــوزارة البریــد والموصــلات الســلكیة واللاســلكیة والتكنولوجیــات والرقمنة،ج،ر،ج،

.2019سبتمبر18في

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2017أكتــوبر12قــرار مــؤرخ فــي.25

23،المعـــدل بـــالقرار المـــؤرخ فـــي2017أكتـــوبر29،المؤرخـــة فـــي63لـــوزارة الإتصـــال،ج،ر،ج،ج،العدد

.2020مایو06،المؤرخة في27،ج،ر،ج،ج،العدد2020جانفي

،المتضــمن تحدیــد تشــكیلة أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات 2016دیســمبر26يقــرار مــؤرخ فــ.26

،المعــدل 2017مــایو17،المؤرخــة فــي30العمومیــة لــوزارة الأشــغال العمومیــة والنقــل ،ج،ر،ج،ج،العــدد 

.2019أبریل24،المؤرخة في27،ج،ر،ج،ج،العدد2018نوفمبر 07بالقرار المؤرخ في

تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة ،المتضــمن 2016مــارس29قــرار مــؤرخ فــي.27

.2016مارس 30،المؤرخة في20لوزارة الثقافة،ج،ر،ج،ج،العدد

،المتضمن تعیین أعضاء اللجنـة القطاعیـة للصـفقات العمومیـة 2020دیسمبر 05قرار مؤرخ في.28

.2021،المؤرخة في فبرایر 08العددلوزارة الشؤون الخارجیة،ج،ر،ج،ج،

،لمتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2017یونیــو20قــرار مــؤرخ فــي.29

.2017غشت22،المؤرخة في49لوزارة التربیة الوطنیة،ج،ر،ج،ج،العدد

،المتضــمن تعیــین أعضــاء اللجنــة القطاعیــة للصــفقات العمومیــة 2017یولیــو18قــرار مــؤرخ فــي.30

22،المؤرخـــــــــــة فـــــــــــي61العـــــــــــددلـــــــــــوزارة الفلاحـــــــــــة والتنمیـــــــــــة الریفیـــــــــــة والصـــــــــــید البحري،ج،ر،ج،ج،

غشــت 29،المؤرخــة فــي52،ج،ر،ج،ج،العــدد2019مــایو21،المعــدل بــالقرار المــؤرخ فــي2017أكتــوبر

2019.

،المحــدد للتنظــیم الــداخلي للأقســام التقنیــة والمصــالح الإداریــة 2020نــوفمبر18القــرار المــؤرخ فــي.31

.2021جانفي31،المؤرخة في07،العددلمجلس المحاسبة وتوزیع المهام فیها،ج،ر،ج،ج

*القرارات الوزاریة المشتركة:

،المحدد لرزنامة تنفیذ الرقابة السابقة للنفقـات التـي 2010مایو09القرار الوزاري المشترك،المؤرخ في.1

.2010یونیو 09،المؤرخة في37یلتزم بها والمطبقة على میزانیات البلدیات،ج،ر،ج،ج،العدد

،الــذي یحــدد قائمــة الدراســات واللــوازم والخــدمات 2011غشــت02،المؤرخ فــيالقــرار الــوزاري المشــترك.2

ـــــي ـــــات الإعـــــلام والإتصـــــال الت ـــــى المناقصـــــة،ج،ر،ج ،ج،الخاصـــــة بتكنولوجی ـــــب اللجـــــوء ال لا تتطل

.2012فبرایر12المؤرخة في،06العدد
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المتضـمن تنظـیم مـدیریات الـدیوان المركـزي ،2012نـوفمبر 13المـؤرخ فـي القرار الوزاري المشترك، .3

.2012دیسمبر19،المؤرخة في 69،العدد د،ج،ر،ج،جلقمع الفسا

الإلتـزام بالإسـتثمار بالمتعـاملین كیفیـات تطبیـق2013نـوفمبر27المؤرخ فيالقرار الوزاري المشترك،.4

.2014أبریل 9المؤرخة في،21الإقتصادین الأجانب،ج،رج،ج،العدد

طبیــق المــنح التفضــیلي للطلــب ،یحــدد كیفیــات ت2014أفریــل29المؤرخ فــيالقــرار الــوزاري المشــترك،.5

.2014مایو 21،الصادرة بتاریخ 30عددج،ج،الالعمومي للمؤسسات المصغرة،ج.ر،

الــذي یحــدد الخــدمات المعنیــة بالإعتبــارات ،2014یونیــو 30، المــؤرخ فــي القــرار الــوزاري المشــترك.6

، 57ج ،ج،العــددالثقافیـة و/أو الفنیــة التـي یمكــن أن تكـون موضــوع الصـفقات التراضــي البسـیط ،ج،ر،

.2014سبتمبر 28الصادرة بتاریخ

،الـذي یحـدد قائمـة التـي یتكـون منهـا ملـف طلـب 2016أبریل 17القرار الوزاري المشترك،المؤرخ في.7

التأهیل والتصنیف المهنیین للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعـات المؤسسـات التـي تعمـل فـي 

.2017فبرایر07،الصادرة بتاریخ 07إطار انجاز الصفقات العمومیة،ج،ر،ج،ج،العدد

ــــوزاري المشــــترك.8 ــــذي یحــــدد كیفیــــات تصــــنیف المؤسســــات2016أبریــــل 17،المؤرخ فــــيالقــــرار ال ،ال

ومجموعــات المؤسســات وتجمعــات المؤسســات التــي تعمــل فــي إطــار انجــاز الصــفقات العمومیــة فــي 

غال المنشـــــآت الكامنـــــة میـــــدان البنـــــاء والأشـــــغال العمومیـــــة والمـــــوارد المائیـــــة والأشـــــغال الغابیـــــة وأشـــــ

.2017فبرایر07،الصادرة بتاریخ 07للموصلات السكلیة واللاسلكیة،ج،ر،ج،ج،العدد

تعلیمات ومقرارات:*

،الموجهة لأعضاء الحكومة وللتبلیـغ 2014دیسمبر 13،المؤرخة في 334تعلیمة الوزیر الأول ،رقم .1

..اضي البسیطالى السادة الولاة ،بخصوص الصفقات العمومیة المبرمة بالتر 

،المتضمنة تنفیذ الصفقات العمومیة فـي 2022جوان 28،المؤرخة في 255تعلیمة الوزیر الأول،رقم .2

سیاق ارتفاع أسعار بعض المواد الأولیة.

ــــیس الحكومــــة،رقم .3 ــــي 05مقــــرر رئ ــــات 2004أغســــطس 18، المــــؤرخ ف ،المتضــــمن إرســــال الإعلان

.ر دون سواهاوالإشهارات إلى الوكالة الوطنیة للنشر والإشها

استشارات قانونیة:

،على استشـارة قانونیـة 2017افریل 29،المؤرخ في355رد" وزارة المالیة،قسم الصفقات العمومیة،رقم .1

لمجلس الشعبي لبلدیة عین عبید،ولایة قسنطینة،الجزائر.

،عــــن الإستشــــارة 2017أفریــــل 23،المــــؤرخ فــــي67قســــم الصــــفقات العمومیــــة،رقم،رد وزارة المالیــــة.2

.،عن بلدیة بوزینة،ولایة باتنة،الجزائر2017فیفري 09،المؤرخة في 266لقانونیة رقم ا
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.2017أفریل 29،المؤرخ في55رد قسم الصفقات العمومیة، وزارة المالیة،رقم .3

.2016ماي 16، لمؤرخ في 425رد وزارة المالیة،قسم الصفقات العمومیة، رقم .4

،على توضیح قانوني 2017مارس 06،المؤرخ في 158ة،رقم رد وزارة المالیة،قسم الصفقات العمومی.5

.2016دیسمبر 04،المؤرخ في 2278رقم 

،علـى استشـارة قانونیــة 2016،المؤرخــة فـي جویلیـة 90رد قسـم الصـفقات العمومیـة،وزارة المالیـة رقـم .6

،،الصــادرة عــن رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي لبلدیــة بوزریعــة2016یولیــو 18،المؤرخــة فــي115رقــم 

.الجزائر

،علـى طلـب توضـیح 2017مـارس 06،المؤرخ فـي 158قسم الصفقات العمومیة،رقم ،رد وزارة المالیة.7

.2016دیسمبر 04،المؤرخ في 2278قانوني رقم 

القوانین الأجنبیة:*

ریــــدة الرســــمیة لجمهوریــــة مصــــر ج، المتعلــــق بالمناقصــــات والمزایــــدات، ال1998لســــنة 89القــــانون .1

،الجریــــــدة 2014،ســــــنة 48المعــــــدل بالقــــــانون قــــــم ،1998مــــــایو 08ر،المؤرخــــــة فــــــيمكر 19العربیــــــة،رقم

.2014 ویونی05(تابع)،المؤرخة في 23الرسمیة،العدد 

ســبتمبر 01،المؤرخــة فــي4673،الجریــدة الرســمیة،العدد 2004،لســنة 33قــانون المنافســة الأردنــي،رقم .2

2004.

*التقاریر والنشریات:

.2014الجزائري ،لسنة مجلس المنافسةلالتقریر السنوي .1

.2013،لسنة 03النشرة الرسمیة لمجلس للمنافسة،عدد .2

.2014، لسنة 03النشرة الرسمیة لمجلس المنافسة، العدد .3

.2015، لسنة 06المنافسة، رقم الرسمیة، لمجلسالنشرة.4

5.bulletin de magistrats, N° 60, 2006.

.2004،سنة 08عدد ال ،السنوي مجلس المنافسة التونسيالتقریر.6

المجلات :*

.1998، 01المجلة القضائیة،العدد .1

.2004،لسنة،05مجلة مجلس الدولة، العدد .2

.2005،سنة 06مجلة مجلس الدولة،العدد.3

.02،2007العدالعلیا،المحكمةمجلة.4

.2018،لسنة 16مجلة مجلس الدولة،العدد.5

.02،2009،العدد العلیاالمحكمةمجلة.6

7.revue du Conseil d’Etat, n4, Algérie 2003.



قائمة المراجع

~ 658 ~

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

I) Les Ouvrages :

A-Les ouvrages générales :

1. Ali Bissad, droit de comptabilité ,édit Houma, Alger , 2004.

2. Bruno Petit, droit commercial,2 eme,èd,litec, paris, France,2000.

3. DOMINIQUE Berlin, Control des concentrations, Edition de

l’Université de Bruxelles Paris, 2009.

4. Gustave Peiser, Contentieux administratif, 12° édition, Dalloz, Paris, 2001.

5. Guy. Braibant et B. Stern, le droit administratif Français, 5ème éd.,

presses de sciences po et Dalloz, Paris,France ,1999.

6. Guyon Yves, Droit des affaires, droit commercial général et société

tome 1,12 èd, economia, parid, France, 2003.

7. Louis VOGEL, Traité de droit commercial, 18° édition, LGDJ, Paris,

2003.

8. Marie–Jose Guedon,Les autorité administratives

indèpendantes ,L.G.D.J ,paris,France,1991 .

9. Matallah Ali, Recueil sur la réglementation des marches publics et

des Délégation de service public, édition Houma, Alger, 2016.

10. Rachid Khalloufi, Les institutions des régulation, R.A.S.J.E.P.

Vol.41.N°02, faculté de droit Université Benyoucef Benkhedda d'Alger,

2003.

11. Rachid Zouaïmia, les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, èdit Houma ,Alger, 2005.

12. Robbins Stephen, Mangement l'essentiel des concepts et des

pratiques,4 édit,Pearsan Education , France , 2004.

B-Les ouvrages sepeciaux

1. Auguet Yvan ,droit de la concurrence, ELLIPESE, prais, France,2002.

2. Catherine Prebessy-Shmal , la pénalisation du droit des marches

publics,L.G .D.J,paris ,France,2003.

3. Catherine Prebissy-Shnall , La pénalisation du droit des marchés

publics, LGDJ, Paris, 2002,

4. Charbit Nicolas, secteur public et droit de concurrence ,èdit joly, paris

,France,1999.

5. Jean François Brisson, les fondements juridique de droit des marches

publics, imprimerie national, paris, France,2004.

6. Menouer Mustapha, Droit de la concurrence, Berti édition, Alger,

2010.

7. Mireille Berbari, marchés public, La réforme à travers la jurisprudence,

Le moniteur, Paris,2001.
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8. Nicinski Sophie, Droit public de la concurrence , L G D J, paris,

France,2004.

9. Pascal Lehuèdè, droit de la concurrence, éd, BREAL ,paris, France,

2012.

10. Patrick Schultz, Eléments du droit des marchés publics, L.G.D.J,

paris, Deuxième édition, 2002.

11. Rachid Zouiamia, le droit de la concurrence, belkeise, Alger, 2011.

II) Les Articles :

1. Bennadji Cherif, « Marchés publics et corruption en Algérie », Revue d’études

et de critique social, n°25, Alger, 2008.

2. Berri Norddine, La régulation des services publics, le secteur des

Télécommunications, Revue Académique deد la recherche juridique, Volume

1,N°02 ,faculté de droit et science politique, Université Abderrahmane Mira de

Béjaia,Algerie,2010 .

3. Olivier Guezou, « Champ d’action du droit de la concurrence et marchès

publics », revue DMP ,Edtions le Moniteur,paris,France,2006.

4. Zouaimia Rachid, «les fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique, Revue IDARA, Volume 14, ,N°

02, ’École Nationale d’Administration , Algérie ,2004.

5. Zouiamia Rachid, le régime des ententes en droit algérien de la concurrence,

revue académique de le juridique, faculté de droit des science politiques,

université de Bajia,n°1,année 2012.

III) Les Sources juridiques :

A) Les Sources juridiques algériennes :

Décret n° 57/24 du 8 Janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie,

J.O.A. n°09 du 22 janvier 1957.

VII) Sites d’internet :

1. www.afrosai.org.

2. www.google.fr/livre.

3. www.arabosai.org.

4. www.carosai.org.

5. www.eurosai.org.

6. www.olacefs.com.

7. www.conseil-etat,fr.

8. www.autoritedelaconcurrence.fr

9. www.legifrance.gouv.fr.

10. http://www.cct.gov.tn.

11. http://ar.m.wikipedia.org.

12. http://economicdb.com.
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  الفهرس

الصفحةتكریس مبدأ حریة المنافسة في الصفقات العمومیة وضمانات حمایته:الموضوع

    عرفان شكــــــر و

    الإهــــــــــداء

قائمة أهم المختصرات

02مقدمــــــــة

14حریة المنافسة في الصفقات العمومیةمبدأ الباب الأول: تكریس

18المنافسة وفقا للنصوص القانونیة مبدأ حریةتكریسالفصل الأول: 

18في مجال الصفقات العمومیةلمبدأ المنافسة قانون المنافسة تكریس المبحث الأول:

18قانون المنافسة في مجال الصفقات العمومیةسریانقابلیةالمطلب الأول: 

19الفرع الأول: مفهوم قانون المنافسة

19سة وتطوره قانون المنافالبند الأول: تعریف

19تعریف قانون المنافسةأولا : 

20تطور قانون المنافسةثانیا : 

24علاقة قانون المنافسة بالأشخاص العامةالبند الثاني:

24استبعاد خضوع الشخص العام لقواعد المنافسةأولا :

25إدراج قواعد قانون المنافسة في مجال الشرعیة الإداریةثانیا : 

27العمومیة الصفقاتع الثاني: نطاق تدخل قانون المنافسة في مجال الفر 

27قانون المنافسة في الصفقات العمومیةتطبیقالبند الأول : شروط 

27بتدخل قانون المنافسة ةالمعنیاتأولا : الأشخاص والنشاط

31بتدخل قانون المنافسةثانیا : العقود الإداریة المعنیة

32ي : الإطار الزمني والجغرافي لتدخل قانون المنافسة البند الثان

35الواردة على تطبیق قانون المنافسة في الصفقات العمومیة.الإستثناءاتالفرع الثالث: 

36عدم إعاقة تطبیق قانون المنافسة لأداء مهام المرفق العامالبند الأول : 

36خضوع المرافق العامة لقواعد المنافسةأولا :

37ضرورة الموازنة بین مهام المرفق العام وقواعد المنافسةثانیا :

38عدم إعاقة تطبیق قانون المنافسة على ممارسة السلطة العامةالبند الثاني:
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39أعمال السلطة العامة غیر المعنیة بتطبیق قانون المنافسة.:أولا 

41فصلة عن امتیازات السلطة العامةسریان قانون المنافسة على الممارسات المنثانیا :

43المطلب الثاني: الممارسات المقیدة لحریة المنافسة في الصفقات العمومیة

43الإتفاقات المقیدة للمنافسة الفرع الأول: مفهوم

44ول : تعریف الإتفاقات المقیدة للمنافسة وشروط قیامهاالبند الأ

44ة للمنافسةأولا : تعریف الإتفاقات المقید

46ثانیا : شروط قیام الإتفاقات المقیدة للمنافسة

50صور الاتفاقات المقیدة للمنافسة في مجال الصفقات العمومیةالبند الثاني :

50أولا : تبادل المعلومات قبل إیداع العروض     

52ثانیا : عروض التغطیة   

54السوقالتعسف في الهیمنة على حظر الفرع الثاني: 

54وضعیة الهیمنة على السوقيالبند الأول : مفهوم التعسف ف

54وضعیة الهیمنة     تعریفأولا : 

55تحدید السوق ثانیا : 

58ثالثا: مقاییس تحدید وضعیة الهیمنة

60رابعا : وضعیة الهیمنة المتعسف فیها

61میة البند الثاني: صور أوضاع الهیمنة في الصفقات العمو 

62أولا : وضعیة الهیمنة المترتبة عن تألف التجمعات

63ثانیا : وضعیة الهیمنة بسبب تعامل ثانوي ( المناولة)

64الفرع الثالث: تقیید المنافسة في الصفقات العمومیة من خلال الأسعار

03/0364البند الأول : حظر البیع بأسعار منخفضو تعسفیا في الأمر 

65عریف البیع بأسعار منخفضة تعسفیا أولا : ت

66البیع بأسعار منخفضة تعسفیا معاییر ثانیا : 

68البند الثاني : إشكالیة العروض المنخفضة بشكل غیر عادي في الصفقات العمومیة 

68تعریف الأسعار المنخفضة بشكل غیر عادي في الصفقات العمومیةأولا :

69ة بشكل غیر عادي في الصفقات العمومیةتأهیل العروض لمنخفضثانیا :

70ا :مؤشرات الكشف عن العروض المنخفضة بشكل غیر عادي لثثا

71العمومیةالصفقاتإبرامفي شروط والمنافسةمبدأالمبحث الثاني: تجسید
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72المطلب الأول: مبدأ المنافسة في اختیار المترشحین بین الحریة والتقیید

73مرحلة التحضیر المسبق للصفقة العمومیة وأثرها على حریة المنافسةالفرع الأول: 

73حریة المنافسة في مرحلة تحدید الحاجیاتتكریس البند الأول : مظاهر 

74جات إجراءات ضبط وتحدید الحا:أولا

75ثانیا : المواصفات التي تحكم تحدید الحاجات 

76اع حاجیات المصلحة المتعاقدةالبند الثاني: الإجراءات المتعلقة بإشب

76أولا : دراسات المتعلقة بالمشروع 

78للإنجازالقابلةعیالمشار قائمةضمنالمشروعلی: تسجثانیا

79الفرع الثاني: تكریس المنافسة في مرحلة الإعداد المسبق لشروط المشاركة والإنتقاء

80البند الأول : مفهوم دفتر الشروط وأنواعه

80أولا : تعریف دفتر الشروط 

81ثانیا : أنواع دفاتر الشروط

83الشروط وطبیعته القانونیةدفترإعدادالبند الثاني : إجراءات

84الشروطدفترإعدادأولا : إجراءات

86الشروطدفتر القانونیة لطبیعةالثانیا : 

87عن الصفقةالفرع الثالث : تكریس المنافسة في مرحلة الإعلان

88الصفقات العمومیةالبند الأول : مفهوم الإعلان وأهمیته في 

88الإعلانتعریفأولا : 

90ثانیا : أهمیة الإعلان عن المنافسة 

90وتكییفه القانونيالبند الثاني : مضمون الإعلان 

91أولا : مضمون الإعلان 

94المترتبة عنه  ثانیا : التكییف القانوني للإعلان والأثار

96مدة الإعلان ولغته ثالثا : 

98الصفقات العمومیةفيالبند الثالث : وسائل الإعلان عن المنافسة 

98وسائل نشر الإعلان التقلیدیةأولا : 

100ثانیا : وسائل نشر الإلكترونیة

105بین المترشحینالفرع الرابع :حدود مبدأ حریة المنافسة في الوصول للصفقة والمساواة 
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106البند الأول : الصفقات المحجوزة

106أولا: فئة الحرفیین

107الصغیرة والمتوسطةثانیا : تخصیص الصفقات للمؤسسات

110البند الثاني : مبدأ الأفضلیة وترقیة الإنتاج الوطني 

111القانون الجزائري.الأفضلیة فيمبدأ هامش:أولا

112تطبیق هامش الأفضلیةثانیا : كیفیة 

114البند الثالث: الإلتزام بالإستثمار في اطار الشراكة:

115ومجال تطبیقهبالاستثمارالالتزامأولا: مضمون

115علیهالإستثناءات الواردةو بالاستثمار الالتزامإجراء:ثانیا

117اربالاستثمالالتزامشرطاحترامعدمعنالمترتبةالعقوباتثالثا: 

119قصاء من المشاركة في الصفقات العمومیةسلطة المصلحة المتعاقدة في إ:الرابعالبند 

120أسباب الإقصاء أولا: 

128لإقصاء القانونیة ل: أثار ثانیا

128الصفقةإرساءو إبرامعندالمنافسةبإعمالالإدارةالمطلب الثاني: التزام

128للإبرامعامةكقاعدةوضالعر طلبالفرع الأول: جعل

129تعریف طلب العروض :البند الأول

130طلب العروض  البند الثاني: أشكال 

130طلب العروض المفتوحأولا : 

131مع اشتراط قدرات دنیاطلب عروض مفتوح-ثانیا

132طلب العروض المحدود-ثالثا

135المسابقة-رابعا

136التراضيطریقعنإبرام الصفقاتفيسةالمنافالفرع الثاني:

137البند الأول:  مفهوم أسلوب التراضي

137التعریف الفقهيأولا: 

137التعریف القانونيثانیا :

138اشكال التراضي و حالاتهالبند الثاني:

138أولا: التراضي البسیط

144ثانیا : التراضي بعد الإستشارة
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147نافسة في مرحلة إیداع العروضالفرع الثالث: الم

147البند الأول : مفهوم العرض ومكوناته

148تكوین العرضأولا : 

151صیغة العرضثانیا : 

152تقدیم العرض-ثالثا

153تعزیز المنافسة من خلال المنح المؤقت الفرع الرابع: 

153ومجالهالمنح المؤقت مضمون البند الأول : 

153: تعریف منح المؤقتأولا 

155ثانیا: الجهة المختصة للنظر في الطعن

الصفقاتعلى  الإداریةالرقابة مجال في المنافسةحریةالفصل الثاني: تكریس

العمومیة

158

161.العمومیةالصفقاتلحمایة المنافسة الرقابة الإداریة مستویات المبحث الأول:

162لیة على الصفقات العمومیة .المطلب الأول : الرقابة الداخ

163الأساس القانوني للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالفرع الأول :

164البند الأول : تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

165أولا : شروط العضویة في اللجنة  

169قواعد تنظیم وسیر عمل اللجنةالبند الثاني: 

169لجنة ونصابها القانونيانعقاد الأولا 

171طریقة عمل اللجنة ونظام مداولاتهاثانیا : 

172وطبیعتها القانونیة اختصاصات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالفرع الثاني :

172تقییم العروضو البند الأول : اختصاصات اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة 

173فتحفي حصة الالعروضوتقییمالأظرفةفتحلجنةصلاحیات أولا:

175التقییمفي حصةالعروضوتقییمالأظرفةفتحلجنةصلاحیات :ثانیا

182.لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالطبیعة القانوني لأعمال البند الثاني : 

183للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضأولا : الطابع الإستشاري

184للجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضريثانیا: الطابع التقری

186.المطلب الثاني: هیئات الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

188.لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة  رقابة الفرع الأول :
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189.لصفقات العمومیة لحلیة المالبند الأول : رقابة اللجان المركزیة و 

189لصفقات العمومیةل اللجان المركزیةرقابةأولا : 

194لصفقات العمومیةعلى االلجان المحلیة رقابةثانیا : 

204البند الثاني : رقابة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة 

204القطاعیة للصفقات العمومیةأولا : تشكیل اللجنة 

206عمومیةصلاحیات واختصاصات اللجنة القطاعیة للصفقات الثانیا : 

210الرقابة الوصایة على الصفقات العمومیة   البند الثالث : 

211تها آلیات ممارسو تعریف الرقابة الوصایة أولا : 

213تها عالیومدى فنتائج الرقابة الوصایة ثانیا : 

218قواعد سیر لجان الصفقات العمومیة والآثار القانونیة المترتبة عنها  الفرع الثاني:

219الأحكام المشتركة المنظمة لعمل لجان الصفقات العمومیة  البند الأول :

219تعیین أعضاء اللجان الرقابیة لصفقات العمومیةأولا :

220طریقة سیر عمل لجان الصفقات العمومیةثانیا :

:الآثــــــار القانونیــــــة المترتبــــــة عــــــن ممارســــــة لجــــــان الصــــــفقات العمومیــــــة البنــــــد الثاني

حتصاصها الرقابيلإ

228

228رفض التأشیرةوأمنح أولا:

239ثانیا : طبیعة القانونیة لمقرر التأشیرة

242الصفقات العمومیةمدى فعالیة الرقابة الخارجیة على:البند الثالث

242أولا: المركز القانوني لأعضاء لجان الصفقات العمومیة

244تمارسه لجان الصفقات العمومیةثانیا: فعالیة الإختصاص الرقابي الذي

246رقابة الأجهزة المالیة على الصفقات العمومیة المبحث الثاني:

247المطلب الأول: الرقابة المالیة الداخلیة على الصفقات العمومیة 

247الفرع الأول: رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیة

248ومجاله الرقابي على الصفقات العمومیةاليالمراقب المتعریفالبند الأول : 

249أولا : تعریف المراقب المالي  

250ثانیا : المجال الرقابي للمراقب المالي على الصفقات العمومیة

254البند الثاني : مهام ومسؤولیه المراقب المالي 

254أولا : مهام المراقب المالي 
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260لة للآمر بالصرف على عمل المراقب المالي: أثر سلطة التغاضي المخو ثانیا

262: مسؤولیة المراقب المالي ثالثا

264تقدیر رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومیةرابعا: 

266الفرع الثاني: رقابة المحاسب العمومیة على الصفقات العمومیة

266زائريفكرة المحاسبة العمومیة في التشریع الجالبند الأول : 

266أولا : تعریف المحاسب العمومي   

268ثانیا : أصناف المحاسب العمومي   

270على الصفقات العمومیة والآثار المترتبة عنهاالعموميالبند الثاني:مجال رقابة للمحاسب

270أولا : المجال الرقابي للمحاسب العمومي 

272المترتبة على رقابة المحاسب العمومي على الصفقات العمومیةالنتائجثانیا : 

274ثالثا:  أثر الأمر بالتسخیر على رقابة المحاسب العمومي

275العموميالمحاسبرابعا: مسؤولیة

276المطلب الثاني: مستویات الرقابة المالیة الخارجیة على الصفقات العمومیة

276ة العامة للمالیة الفرع الأول: رقابة المفتشی

الهیئات الخاضعة لرقابة المفتشیة العامة في مجال الصفقات تحدیدالأول:البند

العمومیة

277

278:آلیات رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الصفقات العمومیةأولا 

280مضمون رقابة المفتشیة العامة في مجال الصفقات العمومیةثانیا :

ومدى فعالیتها في مجال الصفقات :إجراءات رقابة المفتشیة العامة للمالیة الثانيالبند

.العمومیة

281

281.جراءات رقابة المفتشیة العامة للمالیةإأولا : 

284رقابة المفتشیة العامة للمالیةمدى فعالیتها ثانیا : 

286الفرع الثاني: رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة.

286بند الأول : مفهوم مجلس المحاسبة   ال

286الجزائريالتشریعفيالمحاسبةوتطور القانوني لمجلسنشأةأولا : 

289الجزائريالتشریعفيالمحاسبةتنظیم مجلسثانیا : 

292المحاسبةثالثا:  إجتماعات مجلس

294البند الثاني : اختصاصات مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة
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294العمومیةالصفقاتعلىلرقابتهالمحاسبةمجلسممارسةطرقأولا : 

296العمومیةالصفقاتفي مجالالمحاسبةمجلستقدیر رقابةثانیا : 

الباب الثاني: الضمانات القضائیة والإداریة في حمایة حریة المنافسة فـي الصـفقات 

العمومیة

299

302ریة المستقلة في حمایة مبدأ حریة المنافسة الفصل الأول: دور السلطات الإدا

303المبحث الأول: الإطار المفاهیمي للسلطات الإداریة المستقلة

304المطلب الأول: نشأة السلطات الإداریة المستقلة

305التشریعات المقارنة والتشریع الجزائريفيالمستقلة الإداریةالسلطاتالفرع الأول:ظهور

305ول : ظهور السلطات الإداریة المستقلة في القانون المقارن.البند الأ

305التشریع المقارنفي أولا : 

309تشریع الجزائريفي الثانیا: 

313الفرع الثاني: أسباب ظهور السلطات الإداریة المستقلة 

313السلطات الإداریة المستقلةالبند الأول: الأسباب السیاسیة والاقتصادیة لظهور 

313الأسباب السیاسیة -أولا

315الأسباب الإقتصادیة -ثانیا

321ثالثا: أسباب متعلقة بحمایة الحقوق والحریات العامة

322المستقلةالإداریة للسلطاتالممیزة الخصائصالمطلب الثاني: 

322.سلطة إداریةالفرع الأول:  السلطات الإداریة المستقلة

322بالسلطةالمستقلةالإداریةلطاتالسأولا: تمتع

326السلطات الإداریة المستقلة هیئة إداریةالفرع الثاني: 

327أولا : تشكیلة السلطات الإداریة المستقلة

328ثانیا: المحاسبة العمومیة كمعیار لتحدید طابع الإداري للسلطة الإداریة المستقلة

329الإداریة المستقلةثالثا : طبیعة وظائف وأعمال السلطات 

331رابعا: طبیعة الرقابة القضائیة على اعمال السلطات الإداریة المستقلة

333القانونیة لسلطات الإداریة المستقلة لضمان حریة المنافسةالمبحث الثاني:الآلیات

الســلطة العلیــا للشــفافیة والوقایــة مــن لــب الأول: دور ســلطتي مجلــس المنافســة و المط

.في حمایة المنافسةومكافحته الفساد

334
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335المنافسةحمایةفي رئیسیة كسلطة المنافسةمجلسالفرع الأول : دور

335المنافسةتنظیم وسیر لمجلسالبند الأول :

336:المنافسةلمجلسالقانونیةالطبیعة:أولا

338المنافسةمجلسوهیاكلثانیا : تشكیلة

344الحرةالمنافسةضبطفيالمنافسةمجلسیاتالبند الثاني : صلاح

345الإستشاریة أولا : الصلاحیات

353التنازعیةثانیا : الصلاحیات

360.السوقضبطفيالمنافسةمجلسلتدخلالإجرائیةالبند الثالث: القواعد

360المنافسة مجلسمنالتقدممرحلة:أولا

371المنافسةمجلستقراراعلىالبند الرابع: الرقابة

372أولا : رقابة القاضي العادي على منازعات مجلس المنافسة

378الإداریةالقراراتتنفیذثانیا :  وقف

383ثالثا : شروط واجراءات وقف التنفیذ في منازعات مجلس المنافسة

حریـــة الفـــرع الثـــاني: الســـلطة العلیـــا للشـــفافیة والوقایـــة مـــن الفســـاد ودورهـــا فـــي ضـــمان 

المنافسة.

389

391البند الأول: الإطار المفاهیمي لسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.

391لسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.تعریف اأولا: 

392سلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.للثانیا : الطبیعة القانونیة 

398وهیاكلهاسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته للتشكیلة ثالثا:

الكشــــف عــــن جــــرائم فــــي ومــــدى فعالیتهــــا العلیــــاالســــلطةاختصاصــــاتالبنــــد الثــــاني : 

.الصفقات العمومیة

407

408.الوقائيالطابعذاتالصلاحیاتأولا : 

409.الرقابيالطابعذات: الصلاحیاتثانیا

413.للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهمدى فعالیةثالثا : 

في  سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامدور المطلب الثاني: 

ضمان مبدأ حریة المنافسة

417

417عامالفرع الأول: الطبیعة القانونیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ال
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419البند الاول : استقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

419العضویةالناحیةمنالاستقلالیة-أولا

421الوظیفیةالناحیةمنالاستقلالیة-ثانیا

424العمومیةالصفقاتضبطسلطةالبند الثاني : هیكلة

424العموميالطلب مرصدأولا : 

425النزاعاتلتسویةالوطنیةالهیئة:نیاثا

الفــرع الثــاني: اختصاصــات ســلطة ضــبط الصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق العــام 

ومدى فعالیتها 

427

428البند الأول : اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

428الاتصال و والتكوینيالاستشاريالطابعذاتالصلاحیات-أولا

429الرقابيالطابعذاتالصلاحیات-ثانیا

430النزاعاتبحلتتعلقصلاحیات-ثالثا

431الخارجيبالتعاونتتعلقصلاحیات-رابعا

431العمومیةالصفقاتضبطسلطةفعّالیةالبند الثاني : مدى

432لهاالموكلةالاختصاصاتخلالأولا : من

439لقضاء في حمایة حریة المنافسة في الصفقات العمومیةالفصل الثاني: تدخل ا

440المبحث الأول: حمایة المنافسة في إطار القضاء الإداري 

441المطلب الأول: حمایة قواعد المنافسة في إطار قضاة الموضوع

442الفرع الأول: رقابة قضاء الإلغاء على القرارات المنفصلة في الصفقات العمومیة 

444الإطار المفاهیمي للقرارات الإداریة القابلة للإنفصال :ند الأولالب

444.للانفصالالقابلةالقراراتلنظریةالنظريالإطار:أولا

445ثانیا : تعریف القرارات الإداریة المنفصلة

446الصفقةعنللانفصالالقابلةرارات القصور:الثاني البند

446التعاقدعلىالسابقةالمرحلةفيالصادرةالمنفصلةلقراراتا–أولا

447.الصفقةإبراممرحلةفيالصادرةالمنفصلةالقرارات–ثانیا
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449.الصفقةتنفیذمرحلةفيللانفصالالقابلةالقرارات-ثالثا

450.ةالمنفصلة وآثارها على الصفقالقرارات الإداریةالبند الثالث: شروط إلغاء

450المنفصلة القرارات الإداریة: شروط إلغاءأولا

453المنفصلة على الصفقةالقرارات الإداریةإلغاءثانیا: آثار 

456المنفصلالقراراتإلغاءدعوىفيالطاعنثالثا : صفة

461الفرع الثاني: حمایة المنافسة وفرض ضوابط ابرام الصفقات أمام القضاء الكامل 

463البند الأول :  صور المنازعات العقدیة في إطار القضاء الكامل

463أولا:  سلطات القاضي الإداري في دعوى بطلان الصفقة

465ثانیا : دعوى الحصول على المبالغ المالیة

465ثالثا:  دعوى ابطال تصرفات الإدارة المخالفة للالتزامات التعاقدیة

466ةدعوى فسخ الصفقرابعا : 

468البند الثاني: دعاوى التعویض أمام القضاء الكامل

473من الصفقات الغیر المشروعة في إطار القضاء الكاملحمایة المنافسةالبند الثالث: 

473أركان العقدأولا : عدم مشروعیة الصفقة لتخلف

477ثانیا :عدم مشروعیة الصفقة لعیب في الشكل والإجراءات

478اني: حمایة قواعد المنافسة في إطار رقابة القضاء الإستعجالي المطلب الث

481الإستعجالیة الفرع الأول: إجراءات سیر الدعوى

481البند الأول : شروط رفع الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة

482أولا : موضوع الدعوى الإستعجالیة  .

485عوى:الدلرفعالقانونيثانیا :الأجل

488ثالثا : أطراف الدعوى 

489البند الثاني : القیود التي تحكم القاضي الإستعجالي الناظر في الدعوى

489أولا : تحدید آجال الفصل في المنازعة

490ثانیا:حجیة الحكم الصادر عن القاضي الإستعجالي في مجال منازعات العمومیة.

491ستعجاليالفرع الثاني: سلطات القاضي الإ

491توجیه الأمر للمصلحة المتعاقدةالبند الأول: سلطة
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492أولا : الرأي الفقهي القائل بحظر توجیه أومر للإدارة

494ثانیا : الرأي الفقهي القائل بجواز توجیه أومر للإدارة

495العمومیةعقد الصفقة إمضاءالبند الثاني: سلطة تأجیل 

497مة التهدیدیةالبند الثالث: الغرا

498ة:أهمیة الإستعجال في حمایة المنافسة في الصفقات العمومیالرابعلفرع ا

ـــائي فـــي ـــاني: دور القضـــاء الجن ـــي ضـــمانالمبحـــث الث ـــة المنافســـة ف ـــة حری حمای

الصفقات العمومیة

499

502الأحكام الموضوعیة لحمایة المنافسة من جرائم الصفقات العمومیة :المطلب الأول

503الفرع الأول : تقسیم الجرائم صفقات العمومیة

504البند الأول : الجرائم التقلیدیة للصفقات العمومیة

504أولا : جریمة منح الإمتیازات الغیر المبررة 

530العمومیةالصفقاتفيالعمولاتقبضثانیا : جریمة

544.مومیةالعالصفقاتمجالفيالمستحدثةالجریمة:الثانيالبند

544الهدایاتلقيجریمةأولا: مفهوم

546الهدایاتلقيجریمةثانیا: أركان

549.العمومیة الصفقاتلجرائمالمقررةالعقوبات:الثانيالفرع

549الطبیعيبالشخصالخاصةالبند الأول: العقوبات

550الأصلیةأولا: العقوبة

552التكمیلیةثانیا: العقوبة

557المعنويبالشخصالخاصةند الثاني: العقوباتالب

558العقوبات الأصلیة:أولا

558ثانیا: العقوبات التكمیلیة

561العمومیةالصفقاتجرائممنالمنافسةلحمایةالإجرائیةالأحكام:الثانيالمطلب

561الدوليالمستوىوالتحري علىالبحثإجراءات:الاولالفرع

562الأولیةالتحقیقاتمجالفيالدوليالتعاون:لالأو البند

563المعلومات.تقدیمأولا : 

563والتحريالبحثبمناسبةثانیا: التعاون
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564:القضائيالمجالفيالدوليالتعاون:الثانيالبند

564أولا : المساعدات الأولیة في إطار الإجراءات القضائیة

565:الدولیةإجراءات المصادرةطریقعنالممتلكاتاستردادو الأموالوحجزتجمیدثانیا: 

568ثالثا: التعاون بمناسبة تسلیم المجرمین.

568الداخليالمستوىعلىالصفقاتجرائمعنوالتحريالبحثإجراءات:الثانيالفرع

569العمومیة الصفقاتجرائمعنللكشفالقضائیةالشرطةالبند الأول: تحریات

570الصوروالتقاطالأصواتوتسجیلالمراسلاتاعتراضأسلوب:أولا

574ثانیا : التسرب أو الإختراق

579الخاتمـــــة

597المـــلاحـق

607لمـراجع اقـــائمة 
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ملخص

اعتبرت الصفقات العمومیة من أهـم المجـالات الحیویـة، التـي تـدخلت فیهـا الدولـة والجماعـات الإقلیمیـة والمؤسسـات العمومیـة، فـي 

تــدبیر وإدارة الشــؤون الاقتصــادیة والإجتماعیــة، وقصــد الوصــول لأنجــع الطلبــات العمومیــة والإســتغلال العقلانــي والمثــالي للمــال العــام، عمــل 

إقرار جملة من الأسس والمبادئ المبنیة على المساواة والحریة والشفافیة، والتـي تـؤدي بتكاملهـا إلـى تحقیـق حریـة المنافسـة بـین المشرع على 

المتعاملین الإقتصادیین.

المنظم للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الأساس القانوني والأصـیل لحمایـة 247-15ومن هنا كان المرسوم الرئاسي 

دأ حریــة المنافســة وتكریســه فــي جمیــع مراحــل ابــرام الصــفقات العمومیــة، مــؤطرا ذلــك بقواعــد تضــبط الــدعوة للمنافســة، ولــم یقتصــر حــرص مبــ

المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد 01-06والقــانون 247-15المشــرع علــى خضــوع عملیــة ابــرام الصــفقة العمومیــة فقــط علــى المرســوم الرئاســي 

لقانون المتعلق بالمنافسة، وهذا ما یمثل قفزة نوعیة من حیث أنـه أصـبح هـدا القـانون یسـري حتـى علـى أشـخاص ومكافحته، بل شمل أیضا ا

القانون العام، وقد تم إسناد مهمة حسن تطبیقه إلى مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة، تتصدى للممارسات المنافیة للمنافسة.

العمومیـة بحمایـة قضـائیة، تـولى القضـاء الإداري والجنـائي بتجسـیدها، مـن خـلال وتعزز تكریس حریة المنافسة فـي مجـال الصـفقات

الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المختصة، في حال الإخلال بهذا المبدأ، وصدور الاحكـام التـي تبطـل الصـفقات المخالفـة للتشـریع والمبـادئ 

یة في حمایة مبدأ حریة المنافسة.التي تقوم علیها، وهو ما یبین دور القضاء في تشكیل ضمانة أساس

: الصفقات العمومیة،المنافسة،الفساد،المصلحة المتعاقدة،المتعهد.الكلمات المفتاحیة

Résumé
Les transactions publiques étaient considérées comme l'un des domaines les plus vitaux dans lesquels l'État, les

groupes régionaux et les institutions publiques intervenaient dans la gestion et la gestion des affaires économiques et sociales,
afin de répondre aux demandes publiques les plus efficaces et à l'exploitation rationnelle et idéale des fonds publics. , le
législateur a travaillé pour approuver un ensemble de fondements et de principes basés sur l'égalité, la liberté et la
transparence, dont leur intégration conduit à réaliser la liberté de concurrence entre les opérateurs économiques.

Ainsi, le décret présidentiel n° 15-247 réglementant les marchés publics et les autorisations d'utilité publique a été
la base légale et originale pour protéger le principe de liberté de concurrence et le consacrer à toutes les étapes de la conclusion
des marchés publics, en l'encadrant par des règles qui réglementent l'appel à Le souci du législateur ne s'est pas limité à
soumettre le processus de passation des marchés publics au seul décret : la loi présidentielle 15-247 et la loi 06-01 relatives à la
prévention et à la lutte contre la corruption, mais a également inclus la loi relative à la concurrence, et cela représente un saut
qualitatif dans la mesure où cette loi s'applique désormais également aux personnes de droit public, et la tâche de sa bonne
mise en œuvre a été confiée au Conseil de la concurrence en tant qu'autorité administrative indépendante et luttant contre les
pratiques anticoncurrentielles.

La consécration de la liberté de concurrence dans le domaine des marchés publics est renforcée par la protection
judiciaire, que la justice administrative et pénale s'est engagée à concrétiser, par des poursuites intentées devant les tribunaux
compétents, en cas de violation de ce principe, et par la délivrance de décisions qui invalident les transactions qui violent la
législation et les principes sur lesquels elle repose, ce qui démontre le rôle du pouvoir judiciaire dans l'élaboration d'une
garantie fondamentale dans la protection du principe de la liberté de concurrence.
Mots clés : Marchés publics, Concurrence, Corruption, service contractant, le soumissionnaire. .

Abstract
Public transactions were considered one of the most vital areas in which the state, regional groups and public

institutions intervened in the management and management of economic and social affairs. In order to reach the most effective
public requests and the rational and ideal exploitation of public funds, the legislator worked to approve a set of foundations and
principles based on equality, freedom and transparency, which Their integration leads to achieving freedom of competition
among economic operators.

Hence, Presidential Decree No. 15-247 regulating public contracts and public utility authorizations was the legal
and original basis for protecting the principle of freedom of competition and consecrating it in all stages of concluding public
contracts, framing this with rules that regulate the call for competition. The legislator’s keenness was not limited to making the
process of concluding public contracts subject only to the decree. Presidential Law 15-247 and Law 06-01 relating to the
prevention and combating of corruption, but also included the law relating to competition, and this represents a qualitative leap
in that this law now applies even to public law persons, and the task of its proper implementation has been assigned to the
Competition Council as an administrative authority. Independent and combats anti-competitive practices.

The consecration of freedom of competition in the field of public procurement is strengthened with judicial
protection, which the administrative and criminal judiciary has undertaken to embody, through lawsuits filed before the
competent courts, in the event of a violation of this principle, and the issuance of rulings that invalidate transactions that
violate the legislation and the principles on which it is based, which demonstrates the role of the judiciary in shaping A basic
guarantee in protecting the principle of freedom of competition.
Key words: Public procurement, Competition, Corruption, contracting service, the tenderer


